علاء الدين الحصكفى 


الدر امختار شرح تتوير الأبصار وجامع البحار 


٠١‏ ه 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: ١4565٠١‏ 
الطابع الزمني: 11-ه#-.-1-99.-0181م 
الكمة الغاملة رابط الثاب 


5112111613: 


امحتويات 





0. 


17 


فيه الطهارة 


٠. ٠. 


٠. 


٠. 


٠. 


٠. 


حرد داعيم ا الى كد حر 


٠. 


37“ 


الصلاة 


٠. 


3 


٠. 


باب الامامة 


٠. 


٠. 


٠. 


). عي يم يم يه بيهم يم عم عم مه 


ع د ا ع ع د د هد 


٠. 


٠ "© 


٠‏ ا ياي: جود السبو 


60١‏ باب: صلاة 
9.1 باب: ابامعة 


المريض 


٠ 


ا ايه الكسوف . 


هاءع* بامي: الاستسقاة 


5 باب: صلاة اتموف 


601 باب: صلاة 
18 بابي الشبيك 


الجناز 


باب الآذاث . وو 
باب شروط الصلاة 
باب صفة الصلاة ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


باب الاستخللاف ٠.‏ . 
باب ما يفسد الصلاة» 
باب الوتر والنوافل 

باب إدراك الفريضة 


٠. 


٠. 


٠. 


٠. 


٠. 


٠. 


4 باب: الصلاة في الكعية : 


كاب الزكاة 

قن باب السياعة 
ا بأب نصاب 
ا يأب زكأة البقر 


٠ "© 


الابل 


٠ 


4.” باب زكاة - . 
و باب 0 المال ٠‏ 


باب 5 


٠ © ٠# 


٠" 


٠. 


3 باب المصرف ٠‏ 


”.٠‏ باب صدقة 


كاب الصوم 


قد الفطر 


٠. 


٠. 


0 باب الاسكاف .. .. . 


٠ م‎ «© 
٠ ٠ «© ه©؟‎ 
٠ ٠١ «© ه.؟‎ 
٠ ٠ «© ه.؟‎ 
٠ ٠ «© ؟.٠‎ 
٠ م‎ « ٠ 
٠ م‎ «٠ 
٠ «٠ 
٠ © «© ؟٠‎ 
٠ © «© ؟٠‎ 
٠ «٠ 
٠ ٠ «© ؟.٠‎ 
٠ ٠ «© ؟٠‎ 
ّْ 
يكره فيها‎ 
٠ هه‎ « ٠ 
٠ ا‎  « ٠ 
٠ م‎ « ٠ 
٠ ٠ «© ؟٠‎ 
٠ © «© ؟٠‎ 
٠ م‎ « ٠ 
٠ م‎ « ٠ 
٠ © «© ؟.٠‎ 
٠ م‎ « ٠ 
٠ م‎ « ٠ 
٠ م‎ « ٠ 
٠ م‎ « © 
٠ ٠ «© ؟٠‎ 
٠ ٠ «© ؟٠‎ 
٠ ٠ «© ٠ 
٠ ٠ «© ٠ 
٠ © «© ؟©٠‎ 
٠ ا‎  « ٠ 
٠ م‎ « ٠ 
٠ م‎ « ٠ 
٠ م‎ « ٠ 
٠  « ٠ 
٠ ٠ «© ٠ 


بج ححم ا ماهلا جح قفا 
5 
٠.‏ 
5 
٠.‏ 
٠.‏ 


٠. 
5 
٠. 
5 
٠. 


6 ٠ ٠١ ه١‎ ١ 
8 ٠ ٠١ ه١‎ ١ ١ 
8 ٠ ٠١ ١ ١ ١ 


1/ 


حا صا احا حا 


حا حا عا حا حا حا 


١١١ 


وها هه ١١5‏ 


١19 





5112161208 


امحتويات 





ه كٌاب|ا 


جم 


1 
ىه 


00 


ه.ه 
كمه 


/امهة 


٠ 


فصل في الاحرام وصفة المفرد بالحج 


باب القران .٠. 2٠‏ 
باب المتع ١و6و٠‏ 


باب الجنايات و١" ٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


باب الحج عن الغير 


باب الحدي 


>. 
3 


0 
36 
هع 


٠. 


فصل في الحرمات 
ني الول + : 
باب الكنابة .6 
أب المهر . ٠‏ .٠ه‏ 
باب نكاح الرقيق 
باب نكاح الكافر 


باب القسم ..٠.‏ 


باب الرضاع و١" ٠.‏ 


ب الطلاق 


باب الصريج . . . 


٠ 


٠. 


٠. 


٠. 


٠. 


٠. 


٠ 


٠ 


٠. 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


باب طلاق غير المدخول 
باب الكايات ووو وه 


باب تفويض الطلاق 


فصل قِ المشيكة . 


باب التعليق ٠‏ 
اسلا ليشن 


باب الرجعة ٠".‏ 


٠ل‏ باب الايلاء. ٠١‏ 
1 انب |: و١0 ٠‏ 


0 باب 


ع 


م ١.لا‏ باب الكفارة ٠.‏ . 
غ1.لا باب اللعان .٠. ٠.‏ 
ل باب العنين وغيره 
أت العدة ١.‏ . 
017ل باب الحضانة .٠.‏ 


باب 


٠ 


٠ 


٠. 


٠. 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


5 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


5 
٠. 
5 
5 
5 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
5 


5 
5 
5 
٠. 
٠. 


5 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


١١١ 


واعوا هاه 8 | 


واعوا هه /” | 
واعاءا هاه 8ة”| 


ثاللالوا. ل/ا” | 


١) 


١17 
١.5 


و واوا هه ل/ة١‏ 


م عه هه ل/ة|١‏ 


م عه هه 9وه| 


١117 


الو اه 8 عا 
و واوا هه /ة١ا‏ 


ثاعاعاهاء. #/ا١ا‏ 
ثاوالحءاها. “#ا/ا١ا‏ 


ث عه هه 5/ا١ا‏ 
م ٠.‏ .6 هه ث/ا١ا‏ 


ل ل ل ا كن م١‏ 
١و‏ و6٠‏ كلما 
ل ل ل د كن /ام/١‏ 


م عه اه ١93‏ 


١91 
١04 
١045 


مث .ا هه ل/او١ا‏ 


/1؟ 


5 
5 


5 


> 





5112161208 


امحتويات 





04 كاب الاعان 


1 


ا 


1 


15 


١ ه‎ 


هس 


١ا/‎ 


١/6 


١‏ باب: 
3 
0 
4 باب 
.6 


المين في الدخول واللحروج والسكنى والاتيان والركوب 


6 


العون فق 


كاب الحدود 


٠١‏ باب 
6 باب 
6 باب 
64 باب 
٠‏ باب 


الوطئ الذي يوجب الحد» والذي لا 


الشبادة على الزنا والرجوع عنها . 
حد الشرب انحرم والوا وا وا وام 


حد القذف 


ا هي م هج ٠١ ٠١ ١‏ 


٠. 
التعؤير ...3 ...مه‎ 


كانب السرقة 


141 اباب 


كاب الجهاد 


..6.6.6.6.5.06.5. ٠. . باب المغنم وقسمته‎ "٠١ 


باب 


0370 باب 
64 باب 
باب 
باب 


كاب اللقيط 


م 
07 


6 
ى_ 
َ 
517 


كيفية القطع 


٠١ ٠ ٠ «© ٠ و ثياتة‎ 


٠‏ باب (قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


استيلاء الكفار على بعضهم بعضاء أو عل أموالنا 


المستأمن 


الععشر والخراج والجزية . . . 


المريك 
البغاة 


1 
8 
17 


كاب الوقف 


كاب البيوع 
81 باب 
9 باب 
8٠6‏ باب 
64 باب 
٠6‏ باب 
باب 
/0 باب 
6 باب 
89 باب 
0٠٠‏ لاب 


خيار الشرط ٠‏ 
خيار الرؤية ٠‏ 
خيار العيب ٠‏ 
البيع الفاسد : 
لقال ود . 
المرابحة والتولية 
الزياء....ء 
انتوق في 

الاستحقاق . 


السلم 4 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ا ا و ا‎ « ٠ 


اه ا« او و ٠‏ م ٠١ ٠‏ 


وه و ا« ا و ا ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


© ا ا و م ٠١ ١‏ 


© و ا« ا ٠‏ م ٠١ ١‏ 


٠١ ١ م‎ ٠ اه« ا‎ © 


ل لي اي يد مد لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


باب المين في الا كل والشرب واللبس والكلام مققافة 
باب الهين في الطلاق والعتاق . ٠.6.5.5... ٠.‏ 
في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 
باب البمين في الضرب والقتل وغير ذلك 000 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


/71؟ 
3 > 7 ا ررم 


007 ”59 
١غ"‏ 
فاه ”53 
550660 


"5 
"ه١‎ 


واه و4 ئأاة8 
م .ا .د .ا ها اهمه" 


واعاحا هاه ئأاهة"؟ 
ث ثىحا مه له" 


7م" 
والواوا و و 5ن؟ 


فاقوا فاء. كك 


/” 
واوالواىاء ظا/ا؟ 


م ث ىد ع .ا هلا" 
والعاوا .ا .ثلا" 


واعاواىء ارلا" 


والاواءاء. "ا ل/؟ 
؟ 


59١ 


57 
55 


1 
.م 


رن 
ردن 
7 0 © رضرضن 
امام "7 
ان 
مهاه 59898 
١ه"‏ 
ثالاواء ا ءا اه" 
5 7 5 5 0ن 
5 
ا 7 7 7 رين 


5112161208 


امحتويات 





15 


5 


ا 


5 


5 


ه؟ 


5 


ا" 


5/0 


5 


5 


احتف قات 

١أ.ءم/أت‏ قات اج هج م ل ل ا ل ا و ١5١‏ 
. 
. 9 

لاب الصرف لل ا ا ااال ل ااا اا ااا ا ال ال ال ال ل الم ل 
7 


كاب الكفالة 
باب كفالة الرجلين وه هه هج هه هاو و و ل و م ٠١0١‏ 


كاب الحوالة 
كاب اكاء 


مه 
9.ل“ااب | لل اللا ال الا ا ااا 1 اال 1 ال ال ال ال ال ال ال ال ال ل ل ل ل 
5 


باب كاب القاضي إلى القاضي وغيره اا مو وا و و و وه 


53 الشبادات 
م باب القبول وعدمه 00 ا 0 1 ا 1 ا ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 00 0 000 
ا يأب الاختلااف قًَ الشبادة اه هه مو و و وو و 


#يكاياي الفيادة عل القبادة وح سدس وم نجه و 
:.؟؟ باب الرجوع عن الشبادة ٠‏ .5.5.5.6 ..... .تت يميه 


كاب الوكالة 
١‏ باب الوكالة بالبيع والشراء اح واو ا حا اا ا ا ا و ٠١ ١ ١‏ 


".5 باب الوكالة بالخصومة والقبض اا احاح ا ل ل ل ٠١ ١ ١ ٠‏ 
0.م” باب عزل الول ل ا ا ل 111 ااا ا ا ا ال ال ال ال الم ال ل ل 


كاب الدعوى 
لبع" باب التجالق . وي ي يو و وو و و و ف ة ةف ةفق فقدقة 


الدع اامالية ذهوق اليلية عم عند كماك عه وا واه وو 1ه 
لأتع؟ ياب دعوى اللسب ٠5. ٠‏ ...و ...هه فم مه ف قاقة 


١.ة"‏ باب لمكا : اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا جا م م م ا ل ل ٠١ و١ ١ ٠‏ 
لاءة” باب إقرار المريض ٠‏ ا ااال اا اا ا ا ال ال ال ال ال الم ال ل له 


كاب الصلح 


كاب المضارية 
0١‏ باب المضارب يضارب 


5 
5 
5 
٠. 
٠. 
٠. 
5 
٠. 
٠. 
٠. 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


كاب الايداع 
كاب العارية 


كاب آلية 
اننظ ياب الرجوع في اطية ...6.2.2.2 .... .نمم مقنة 


ابن الاجارة 

١‏ باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها أي في الاجارة 
الي باب الكجارة القاسدة ٠‏ . .ث. .ث. .ةيةه ةق قفقفنة 
الى | لاايابية كيان الاأمين ع نع عن م ع ياو موتو لها 6 م 1ك 6 


ا" باب فسخ الاجارة 2.2.5.٠.‏ ...ةم مم قله 


والثاوا واوا اذ" 
والثافا واو وذ" 


نغون 
واثوا واه أآل/”_ 


انا 


21 
ل ليد هر و 6# 


و ثاع اها .ا 949" 


١غ‏ 
والثاقافا. "ا ةك 


2١" واعثواهء.‎ 


1غ 
ف ع 4 21 


و عثواه.ه 5١9‏ 
اواو ا 1 251 


رفت 
59606060 
002 كرت 
لاله ”7 


ك7 
و و0٠‏ 5" 
١و‏ و٠ 2١‏ 


5غ 


اه 
و ثعامء. لاهةة 


هه 


4ا6ؤ 


الح 
حم 2 


لحف 
لح 2171 


١و ٠60‏ لاضلا 
١و‏ و0٠‏ 0 
١و‏ و0٠‏ ”13م 


5112161208 


امحتويات 


بوب ككآن الكاتن /1/ع 
"١‏ باب ما يجوز للمكاتب ان يفعله وما لا يجوز . ااه ا اه اه ا« ان ا ا ان ا ا ا و و ا و الوا و ا واوا ا وا و ا و ل ٠١ ١ ١ ٠‏ ث م/م 
مم باب موت المكاتب وجزه وموت المولى هاا ا ا اه اه و و اواو و او واوا واو الوا واوا ول وا و ل ول ل ٠‏ ل ل و و ٠١ 6١ ١‏ 9 


سوم اكاب الولاء ١غ‏ 
غم كاب الا كراه لحت 
هو“ كاب الجر لح 
د" كاب المأذون /؛ 
1" كاب الغصب امه 


سًُ 2 
كاب الشفعة امه 
. 
م 
با الشفعة 
٠‏ ا ا ا ا ا ا 
ا 5 
ع 
ب ها" * ف أ لأا اه 
ابام “ا يانبه ست هى فيه أو الح 0 اسهد د ب مد بوك مخ م عع أل بود يول جد ون جو" لهاك يوك بات ع عع فهك اول تفرد ها "ما اك هك واد ها و بعاد فهك اه بود :8:14 
+ ”5 : : 
7 
القو ارال الما ها يلها و وج ها تد بي ا عي ها يو هتوق مجه وجها جيم أ هد و ك1 نهد له كمه اتا يو هال ا ار رهد اي 1 مطل 8 ا" اه أل زو اق :1 1/07 :ا 
5 5 


ة© كاب القسمة هاه 
+ كاب المزارعة لك 
١غ‏ كاب المساقاة ل 
© كاب الذبائج 0 
عع كاب الاضحية ١ه‏ 


+ كاب الحظر والاباحة 21 
لمعع باب الاستيراء وقيرة ٠. ٠.‏ و و و و و و في فق ةف هه ههه و و اواو ف فافافافافاف لافار اران ف ف .6ل اه 


ه؛ كاب إحياء الموات هه 
45 كاب الاشربة 04 
/اء كاب الصيد دوه 


6 كاب الرهن وه 
ودبارة باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز اه هف فاه ف هم ا اماما ما .ا .ها .6 6ه 06 6ه ه 608 
ااي باب الرهن يوضع على يد عدل حي به لعدالته في زعم الراهن والمرتين) ال ااا ا اا ا ا ا ل ا ل ال اال ال ل ل له وده 
م/م يأب التصرف فى الرهن والجناية عليه وجنايته أى الرهن على غيره اا« ا ا اج او او واوا وا وا وا وا ا ل ل ل ا و ١ ١ ١‏ وه 

ع كاب المثابات ا 
١.ة:‏ باب الود فيما دون النفس او و جم جو مالالا د ١5‏ 0 
6و باب الشبادة ف القتل واعتبار حالمة ا ا1ا ا اا1 لااا1ا1اااا1ا0اا1اااا1 ا اال ااا ااال ال 1 ال ال ل ال ال الم ال ال ل ل ااه 


5112161208 3 


الحتويات 





ل («) 


اه 


”عه 


”3ه 


ه 


53 الديات 


١‏ باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره 


ساوءة باب جناية الهيمة هو و١٠‏ 
.مه باب القسامة ا و و و و6٠‏ 


كاب المعاقل 


كاب اناا 

عله بأب الرسية غلك الخال .: 
باب العتق في المرض ٠.٠.06٠.‏ 
.0 باب الوصية للاقارب وغيرهم . .٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


لاه يأ الرسية باتقدمة والمكقى انار 


دءلاة باب الوصي وهو الموصى إليه ٠.‏ 
كاب انق 


كاب الفرائلض 

ليعة باب العول 6.٠.٠‏ ...مه 
باب توريث ذوي الارحام .٠.٠‏ 
.6ه باب المخارج هاو وا و و و وه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ولاه 


مث ع مه ولاه 


و و0٠‏ أمه 
و و0٠‏ لاله 
ا ل ل ل كاله 


هو٠م‎ 


اوه 


5 7 7 7 1 
د ...ا و لاوه 


و .ا .ا هه روه 


11 


واعثاوا ءاه /ا” 
والعثاواءاه 5١9‏ 


عو و و 51 


5112161208 


امحتويات 
عن الاب 
الكاب: الدر امختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار 
المؤلف: مد بن علي بن حمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفى الحنفى (المتوق: 8/8 ١٠١ه)‏ 
امحقق: عبد المنعم خليل إبراههم 
الناشر: دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى» 478 ١ه-‏ 08٠1م‏ 
عدد الاجزاء: ١‏ 
أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مرك؛ النخب العلمية) 
[ترقيم الاب موافق للمطبوع] 


512111612. 4 


امحتويات 
عن المؤلف 
علاء الذين الحصكفي 1٠١88 - ٠١*8(‏ ه - 1515 - 151/0 م) 
٠‏ مفتٍ الحنفية في دمشق. مولده ووفاته فيها. 
٠‏ كان فاضلا عاللي الحمة» عاكفا على التدريس والإفادة. 
٠‏ من كتبه (الدر امختار في شرح تنوير الأبصار - ط) في فقه الحنفية» و (إفاضة الأنوار على أصول المنار - ط) فقه» و (الدر المنتقى 
- ط) شرح ملتقى الأبحر فقه» و (شرح قطر الندى) في النحو 
[الحصكفي» نسبة إلى (حصن كيفا) في ديار بكر» وعاق مد علي عوني» على الصفحة ١١‏ من الشرفامه الكردية» بأنها الآن بلدة 
صغيرة لا يزيد سكانها على ألف شفصء يكتب اسمها (حسنكيف) محرفاء وتعرف اليوم باسم (شرناخ).] 
نقلا عن: «الأعلام» للزركلٍ 


511311613:08 4 


١‏ كاب الطهارة 


١‏ اب الطهارة 
الدر امختار 
تاليف 
مد بن علي بن مد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي ا حصكفي 
المتوى سئة ٠١//‏ اه 
شرع 
توير الابصار وجامع البحار 
للشيخ مد بن عبد الله بن أحمد الغزي الحنفى القرتاشي 
المتوق سنة غ ١٠٠اه‏ 
في فروع الفقه ال حنففي 

ته ينا 
عبد المنعم خليل إبراهيم 
دار الكتب العلمية 
الطبعة الآولى ( 47 ١ه- ٠”‏ م) 
سم الله الرحمن الرحيم 
[خطبة الكتاب] 
عا بك باع يفف مندررةا وا ندازة ماقام وتوت وى بعري الأعبا صا الس نوطنا من ألم سريحكالطيرة 
بحرا رائقاء وأغدقت لدينا من بحار منحك الموفرة هرا فائقاء وأتممت نعمتك علينا حيث يسرت ابتداء تبييض هذا الشرح المختصر تجاه 
وجه منبع الشريعة والدرر» وجيعيه الجليلين أ بكر وعمرء بعد الاذن» بعد الإذن منه صل الله عليه وس وعلى اله وصحبه» الذين حازوا 
من منح فتح كشف فيض فضلك الواقي حقائق. 
وبعد؛ فيقول الفقير راجي لطف ربه اللحفي» مد علاء الدين الحصكفي» ابن الشيخ علي الامام بجامع بني أمية» ثم المفتي بد 
المحمية» ا حنفي: لما بيضت ا جزء الاول من (خزاائن الاسرار» وبدائع الافكان في شرح كدي القيفانة وجامع البحا ر)ء قدرته 2 عشر 
مجادات كار» فصرفت عنان العناية نحو الاختصار» وسميته بالدر امختار» في شرح عون الأبضانة الذي فاق كتب هذا الفن في الضبط 
والتصحيح والاختصار» ولعمري لقد أضحت روضة هذا العم بها مفة الأزهار مناملة الأعازة من غاعيه رات التحقيق تختارء 
ومن غرائبه ذخائر تدقيق تحير الأفكار» لشيخ شيخنا 
شيخ الإسلام مد بن عبد الله القرتاشي الحنفى الغزيء عمدة المتأخرين الأخيارء فإني أرويه عن شيخنا الشيخ عبد النبى الخليل» عن 
المصنف عن ابن جيم العررق ننقده إل ساعن اللاهن: أن محيلة تبعدة إل الى هيل الله عليه وس المصطفى الختا عن 
جبريل» عن الله الواحد القهار» كا هو مبسوط في إجازاتنا بطرق عديدة» عن المشايخ المتبحرين الككار. 
وما كان في الدرر والغرر ل اعزه إلا ما ندرء وما زاد وعن نقّله عزوته لقائله» روما للاختصار» ومامولي من الناظر فيه أن ينظر بعين 
الرضا والاستبصار» وأن يتلافى تلافه بقدر الإمكان» أو يصفح ليصفح عنه عام الأسرار والإضمار» ولعمري إن السلامة من هذا الخطر 
ا يعز على البشر» ولا غرو فإن النسيان من خصائص الانسانية» والحطأ والزلل من د شعائر الادمية» وأستغفر الله مستعيذا به من 
حسد سد باب الانصاف» ورد عن جميع | جميل| الأوضاف: 
ألا وان الحسد حسك» من تعلق به هلك» وكفى لحاسد ذما [في] آآخر سورة الفلق» في اضطرابه بالقاق؛ لله در الحسد ما أعدله؛ بدأ 
بصاحبه فقتله. 
ولله در القائل: 
هم يحسدونيٍ وشر الناس كلهم ... من عاش في الناس يوما غير خسود 
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إذ لا اسود سيد بدون ودود يمدح» وحسود يقدح» لأن من زرع الإحن حصد المحن» فاللئيم يفضح» والكريم ع لكق يا أخي 

بعل الوقوف على حميقة ضسقة حمقيقة الحال» والاطلاع عل ما حرره العا رون كصاحب البحر والنبر والفيض» والمصنف وخدنا الرحوم وعرلي 

زاده وسعدي الدع والزيلى والأكل والكال وابن الال مع تحقيقات سنح بها البال» وتلقيتها عن فول الرجال» 1 الله العصمة 

لكاب غير كابه» والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه» ومع هذا فن أتقن كَابي هذا فهو الفقيه الماهرء ومن ظفر بما 

فيه» فسيقول بمل فيه: * 5 ترك الأول للآخر *. 

ومك تغصاه "ققد خضل له لظ الوافز الأه هوا لحر لكى يكساس #<ووابل القطن + عين أت معرا صل سين عبارات 8 ورعق 

إشارات» وتتقيح معاني» وتحرير مباني» وليس الحبر كالعيان» 

ومققر ديد التأمل العينانة تقلمااتظرات» مد ستسخ روضة الأسمى» ودع ما سمعت عن الحسن وسلى: 

خذ ما نظرت ودع شيئا سمعت به ... في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 

هذاء وقد أضحت أعراض المصنفين أغراض سهام ألسنة الحساد» ونفائس تصانيفهم معرضة بأيديهم تنتبب فوائدها ثم ترميها بالكساد: 

اخا العلم لاا تعجل بعيب مصنف ... ول لتيقن زلة منه تعرف 

فم أفسد الراوي كلاما بعقله ... وم حرف الاقوال قوم وصحفوا 

وك ناد أضى لمعنى مغيرا 20 وجاء بشيء لم يرده المصنف 

وما كان قصدي من هذا أن يدرج دري بين ا محررين» من المصنفين والمؤلفين» بل» القصد رياضة القريحة وحفظ الفروع الصحيحة» 

مع رجاه" الفقراذ.ووعاء الاضواة» وماعل من إغزاهن اطاسويث خه يفال حياق فسيتلقوته بالقيوك إن أعناء الثم الى بد توفاق» 

كا قيل: 

ترى الفق يفك فضل الفق و٠٠‏ لؤما وخبثا فإذا ما ذهب 

ل به الحرص على نكتة ... يكتبها عنه بماء الذهب 

فهاك مؤلفا ممذبا لمهمات هذا الفن» مظهرا لدقائق استعملت الفكر فيها إذا ما الليل جن» متحريا أرخ الاقوال واوكة العارة معتمدا 

في دفع الايراد بالق الاشارة» فربما خالفت في حك أو دليل» غسبه من لا اطلاع له ولا فهم عدولا عن السبيل» وربما غيرت 

تبعا لما شرح عليه المصنف كلمة أو حرفاء وما درى أن ذلك لنكته تدق عن نظره وتخفى. 

وقد تددن شيخي 0 السامي والبحر 0 واحد زمانه وحسنة أوانة شيخ الاسلام الشيخ خير الدين الرملٍ أطال الله بقاءه: 

عل 7 المقصود والمراد» ما 0 شيخى 00 الحمققين النقاد» همد أفندى المحاسنى» وقد أجاد: 

لكل بنى الدنيا مراد ومقصد ... وان مرادي صحة وفراغ 

م ال ل 

مقدمة 

حق عل من حاول علما أن يتصوره نحده أو رمعه» ويعردف موضوعه وغايته واسئراده. 

فالفقه لغة: العم بالشيء؛ ثم خص بعلم الشريعة» وفقه بالكسر فقها: علي وق بالضم فقاهة: صار فقيبا. واصلاحا عند الأصوليين: 

7 بالأحكام الشرعية الفرعية [المكتسب] من أدلتها التفصيلية» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل» وعند أهل الحقيقة: 
بين بين العم والعمل لقول الحسن البصري: إنما الفقيه» المعرض عن الدنيا الزاهد 2 الاخرة» البصير بعيوب نفسه» وموضوعه: فعل 

امم سلبا» يت من الكّاب 0 0 0 وغايته 00 اللتعادة ايا 
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تعلم باقي [ما في] القران» وجمع [وجميع] الفقه لا بد منه. 

وفي الملتقط وغيره عن ممد: لا ,ينبغي للرجل أن يعرف العف والتسحه' لان اح امه الى المسا ل وتعليم الصبيان» ولا بالحساب» لان 
آخر أمره الى مساحة الارضين» ولا بالتفسير» لان آخر أمره إلى التذكير والقصصء بل يكون علمه في الحلال والحرام وما لا بد منه 
من الاحكام» كا قيل: 

إذا ما اعتز ذو عل بعلم ... فعلم الفقه أولى باعتزاز 

فك طيب يفوح ولا كسك ... وم طير يطير ولا جازي 

وقد مدحه الله تعالى ,تسميته خيرا بقوله تعالى: إومن يوت الحكمة فقد أُوت خيرا كثيرا! [البقرة: 859] وقد فسر الحكمة زمرة 
أريايا التفسير بعلم الفروع الذي هو عل الفقه» ومن هنا قيل: 

وخير علوم علم فقه لانه ... يكون إلى كل العلوم توسلا 

فإن فقيها واحدا متورعا ... على ألف ذي زهد تفضل واعتل 

وهما مأخوذان مما قيل للامام حمد الفقيه: 

تفقه فإن الفقه افضل قائد ... إلى البر والتقوى واعدل قاصد 

وكن مستفيدا كل يوم زياد 6 من الفقه واسخ ل بحور الفوائد 

فإن فتَيها واحدا متورعا ... أشد على الشيطان من ألف عابد 

ومن كلام عل رضي الله عنه: 

ما الفضل الا لاهل العلم إنهم ... على الحدى لمن استبدى أدلاء 

ووزن كل امرئ ما كان يحسنه ... والجاهلون لاهل العلم أعداء 

ففز بعلم ولا تجهل به أبدا ... الناس موتى وأهل العلم أحياء 

وقد قيل: العلم وسيلة الى كل فضيلة» العلم يرفع المملوك الى مجالس الملوك» لولا العلماء لحلك الامراء. وإئما العلم لاربابه ولاية ليس 
ها عزل: 1 

إن الامير هو الذي 6 يضحي اميرا عند عزله 

إن زال سلطان الولا ... ية كان في سلطان فضله 

واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عينء وهو بقدر ما يحتاج إدينه. وفرض كفاية» وهو ما زاد عليه لنفع غيره» ومندوباء وهو التبحر في 
الفقه وعلم القاب. وحراماء» وهو علم الفلسفة والشعبذة» والتنجيم 

والرمل وعلوم الطبائعيين والسحرء والكهانة؛ ودخل في الفلسفة المنطق» ومن هذا القسم علم الحرف 

وعلم الموسيقى. ومكروها وهو أشعار المولدين من الغزل والبطالة. ومباحا: كأشعارهم التي لا يستخف فيهاء كذا في فوائد شق من 
(الأشباه والنظائر) . 

ثم نقل مسأله الرباعيات» ومحصلها أن الفقه هو ثمرة الحديث وليس ثواب الفقيه أقل من ثواب اللحدثء وفيها: كل إنسان غير الانبياء 
لا يعم ما أجاك الله تعالى له وبه» لان إرادته تعالى غيبء الا الفقهاء فإنهم علموا إرادته تعالى بهم بحديث الصادق المصدوق: (من يرد 
لله به خيرا يفقهه في الدين) وفيها: كل شبيء إسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم» لانه طلب من نبيه أن يطلب 

الزيادة منه» فقال تعالى: إوقل رب زدني علما|» فكيف يسأل عنه؟ وفيها: إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب غذالفنا قلنا وجوبا: مذهينا 
صواب يحتمل الخطاء» ومذهب خالفنا خطا يحتمل الصواب» واذا سئلنا عن معتقّدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوبا: الحق ما نحن عليه» 
والباطل ما عليه خصومنا وفيها: العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق» وهو عل النحو والاصول» وعم لا نضج ولا احترق» وهو علم البيان 
والتفسير وعلم نضج واحترق» وهو عل الحديث والفقه. 

وقد قالوا: الفقّه زرعه عبد الله من مسعود رضي الله عنه» وسقاه علقمة» وحصده إبراهيم النخعي » وداسه حماد» وطحنه ابو حنيفة» 
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وخنه 2 وخيرزه حمل فسائر الناس بكرن من خبزه» وقد نظمه بعضهم فقَال: 

الفقه 0 ابن مسعود » وفلقمة + ل م أبناهم دواس 

وقد ظهر عليه بتصانيفه كال جامعين السو والزيادات يز حتى قبل: إنه 

ومن تلامذته الشافعي رضي الله عنه وتزوج بأم الشافعي وفوض إليه كتبه وماله» فبسيبه صار الشافعي فقيها. 

ولقد أنصف الشافعي حيث قال: من أراد الفقه فليلزم أصحاب أب حنيفة» فإن المعاني قد تيسرت لهمء واللانها مرت فيا الك كفن 
محمد بن الحسن. 1 

وقال إسماعيل بن أي رجاء: رأيت مدا في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر ليء ثم قال: لو أردت أن أعذبك ما جعات 
هذا العم فيك» فقلت له: فأ أبن يرشق؟ قال: فوقنا بدرجتين قلت: فأبو حنيفة؟ قال: هييات» ذلك في أعل عليين؛ ب كيف وقد 
صل الفجر يوضوء العشاء أ ريعي سنة» وج ينا و“مسين حة ورا ريه 2 المنام مائة عل ولها قصة مشهبورة. 

وفي ته الاخيرة استأذن حجبة الكعبة بالدخول ليلاء فقام بين العمودين على رجله البنى ووضع اليسرى على ظهرها حى ختم نصف 
القران» ثم ركع وجد» ثم قام على رجله اليبسرى ووضع العنى على ظهرها حتى ختم القران» فلما سم بكى وناجى ربه وقال: لي ما 
اك 
وقيل لذي حنيفة: 2 بلغت ما بلغت؟ قال: ما بخات بالإفادة» وما استتكفت عن 00 وقال مسافر بن كام: من 0 أبا 
000 

وعنه ف ااذه ة والسلام (إن ادم أفدخر بي ونا أفتخر برجل من أمتٍ اسمه نعمان وكنيته أبو حنيفة» هو سراج امتق) وعنه عليه 
الصلاة والسلام (إن سائر الانبياء يفتخرون بي» وأنا أفتخر بأبي حنيفة» من أحبه فقد أحبنى» ومن أبغضه فقد أبغضني) كذا في 
التقدمة شرح مقدمة أن الليِثْ قال 2 الضياء ا معنوي: وقول ابن ا جوزي: إنه موضوع» تعصب » لانه روي بطرق مختلفة. 

وروك اللرعان دق افيه بقل لسرن بن غيه الله التستري أنه قال (او كان في أمة مودى وعد نمثل أى حتيفة | تبودؤا وما 
صا ع ع ع 
ومناقبه اكثر من ان تحصى » وصنف فيها سبط ابن ا جوزي مجلدين كبيرين» ومعاه (الانتصار لامام اث الامصار). وصنف غيره | كثر 
من ذلك. 

والخاصل أن أبا'حيقة التعمان مق أعظم معجزات المصطفى صبل الله عليه وسل بعد الثران» وبحبييلة مخ متاقية اكتيار عداهه ها 
قال قولا الا أخذ به إمام من الاثمة الاعلام» وقد جعل الله الح لاححابه وأتباعه من زمنه الى هذه الايام» الى أن يحم بمذهبه عيبى 
عليه السلام» 

وهذا يدل على أمى عظيم اختص به من بين سائر العلماء العظام» كيف لا وهو كالصديق رضي الله عنه» له أجره من دون الفقه وألفه 
وفرع أحكامه على أصوله 

العظام» الى يوم الحشر والقيام. وقد تبعه عل مذهبه كثير من الاولياء الكرام» ثمن اتصف شبات الجحاهدة» وركض ف ميدان المشاهدة» 
كابراههم بن أدهم, وشقيق البلخى» ومعروف الك خى» وأ يزيد البسطامى» وفضيل بن عياض» وداود الطالى» وأ حامد اللفاف» 
وخلف بن أيوب» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» وأبي بكر الوراق» وغيرهم ممن لا يحصى لبعده أن يستقصى» فلو وجدوا 
فيه شببة ما اتبعوه» ولا اقتدوا به ولا وافقوه. 

وقد قال الاستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته مع صلابته في مذهبه وتقدمه فى هذه الطريقة: سمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول: 
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أنا أخذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصراباذي» وقال أبو القاسم: أنا أخذتها من الشبلي» وهو أخذها من السري السقطي» وهو 
إن معروك الكرخي» لفون داود الطائي. ٍ ٍ 

وهو اخذ العلم والطريقة من أبي حنيفة» وكل منهم اثنى عليه واقر بفضله» فعجبا لك يا أخي: 

ألم يكن لك أسوة حسنة في هؤلاء السادات الككار؟ أكانوا متبمين في هذا الاقرار والافتخار» وهم أئة هذه الطريقة» وآربات الشرايعة 
والحقيقة» ومن بعدهم في هذا الاص لهم تبع » وكل ما خالف ما اعتمدوه مردود ومبتدع. 

وباججملت» فليس أبو حنيفة في زهده وورعه وعبادته وعلمه وفهمه بمشارك. 

ومما قال فيه ابن المبارك رضى الله عنه: 

قن زان ااذه وم علي د إماع اللسليق أنى كيه 

بأحكام وآثار وفقه ... كايات الزبور على صعيفه 

فا في المشرقين له نظير ... ولا في المغريين ولا بكوفه 

رببيت مشمرا سهر اللياللي ٠٠١‏ وصام تباره لله خيفه 

فن كأبي حنيفة في علاه ... إمام لغليقة والخليفة 

رايت العائبين له سفاها ... خلاف الحق مع حمج ضعيفة 

وكيف يحل أن يؤذي فقيه ... له في الارض آثار شريفة 

وقد قال ابن إدرس مقالا ... صحيح النقل في حك لطيفة 

أن الناس في فقّه عيال ... على فقه الامام أبي حنيفة 

فلعنة ربنا أعداد رمل ... على من رد قول أبي حنيفة 

وقد ثبت أن ثابتا والد الامام أدرك الامام علي بن أبي طالب فدعا له ولذريته بالبركة. 

وص أن أبا حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة كا بسط في أواخر منية المفتي» وأدرك بالسن نحو عشرين صحابيا كا بسط في 
أوائل الضياء. وقد ذكر العلامة شمس الدين مد أبو النصر بن عرب شاه الانصاري الحنفى في منظومته الالفيه المسماة بجواهر العقائد 
ودرر القلائد ثمائية من الصحابة ممن روى عنهم الامام الاعظم أبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين حيث قال: 

معتقدا مذهب عظيٍ الشان ... أبي حنيفة الف النعمان 

التابعي سابق الاثمة ... بالعلم والدين سراج الامة 

جمعا من اصحاب النبي أدركا ... إثرهم قد اقتضى وسلكا 

طريقة واضحة الماهاج ... سالمة من الضلال الداجي 

و3 روى غن أن وا ننه وابث أبي أوفى كذا عن عاص 

أعنى أبا الطفيل ذا ابن واثله ... وابن أنيس الفتى ووائله 

عن أبن جزء قد روى الامام ٠66‏ وبنت غرد 0 التقام 

رضي الله الكريم داعًا علهم وعن كل الصحاب العظما 

وتوفي ببغداد» قيل: في السجن ليل القضاء وله سبعون سنة بتاريخ مسين ومائة» قيل ويوم توفي ولد الامام الشافعي رضي الله نه فعك 
من مثاقبه«وقناقيل: اللكة ق عنالفة #لاملمة لها أنه رأ ضييا يلعب فى اللي حَقدَرَه:من'السقوظء' فالجابه بآن: احذر نت السقوطة 
فإن في سقوط العالم سقوط العالم» فينئذ قال لاصحابه: إن توجه لك دليل فقولوا به» فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجخهاء وهذا من 
غاية احتياطه وورعه؛ وعل بأن الاختلاف من آثار الرحمة» فهما كان [الاختلاف] أكثر كانت الرحمة أوفرء لا قالوا: رسم المفتي أن 
ما اتفق عليه أصحابنا في الروايات الظاهرة يفت به قطعاء 
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واختلف فيما اختلفوا فيه» والاحم كأ في السراجية وغيرها أنه يفي بقول الامام على الاطلاق» ثم بقول الثاني» ثم بقول الثالث» ثم 
بقول زفر والحسن بن زياد» وصحح 2 الحاوي القدبي قوة المدرك. 

وفي وقف البحر وغيره: متى كان في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء بأحدهماء 

وني أول المضمرات: أما العلامات للافتاء فقوله: وعليه الفتوى» وبه يفتى» وبه نأخذ» وعليه الاعتماد» وعليه عمل اليوم» وعليه عمل 
الامةق وهو الصحيح» 3 الاح ا الاظهر» 9 الاشبه» 3 الاوجه» 0 الختار» ونحوها ئم ذكر في حاشية البزدوي أو. 

قال شيخنا الرمل في فتاويه: وبعض الالفاظ 1 كد من بعضء فلفظ الفتوى 1 كد من لفظ الصحيحء والاحم والاشبه وغيرهاء ولفظ 
وبه يفت ١‏ كد من الفتوى عليه» والاحم ١‏ كد من الصحيح» والاحوط 1 كد من الاحتياط انتبى. 

تعارض إمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح والاخر بالاحم» فالاخذ بالصحيح أولى لاما اتفقا على أنه صحيح» والاخذ بالمتفق أوفق 
فليحفظ . 

ترات في رساله آداب المفتي: أذا ذيلت رواية في كاب معتمد بالاصم أو الاولى» أو الاوفق ونحوهاء فله أن يفي بها وتخالفها أيضا 
1 شاءء وإذا ذيلت بالصحيح أو المأحوةيةة أو ويةبيقق» أو عليه الفتوى ل يفت يخالفه الا إذا كان في المداية مثلا هو الصحيحء 
وف الكافي مخالفه هو الصحيح» فيخير فيختار 

الاقوى عنده والاليق والاصم انتتى. فليحفظ. 

وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه: أنه لا فرق بين المفتي والقاضيء الا أن المفتي مخبر عن الخك» والقاضي ملزم به» وأن الحم 
والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للاجماع» وأن الحم الملفق باطل بالا جماع» وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاء 
وهو الختار في المذهب» وَأث اللجلااف خاص بالقاضي المجتبد» وأغنا المقاد فلا ينفذ قضاوه» خلاف مذهبه أصلا ا قٍ القنية. 

قلت: ولا سعا في زمانماء فإن السلطان ينص في منشوره على :بيه عن القضاء بالاقوال الفبية فكيت عاذت عد فيه فيكون معزولا 
بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه» فلا ينفذ قضاوٌه 

فيه وينقض م بسط في قضاء الفتح والبحر والنهر وغيرها. 

قال 2 البرهان: وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ» نعم َه الامير مق صادف فصلا مجتبهدا فيه نفذ أمره» 3 قٍ (سير 
التاترخانية) و (شرح السير الكبير) فليحفظ 

وقك-59 و أن لخدن الاق ف عقن 

وهأ المقيد فعل شيع عاتب مشبورة. 

واما نحن فعلينا اتباع 0 رحوه وما صححوه 5 لو افتوا في حياتهم. 

فإن قلت: قد يحكون أقوالا بلا ترجيح» وقد يختلفون في التصحيح. 

قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس» وما هو الاوفق وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجههء ولا يخلو 
الوجود عمن بميز هذا حقيقة لا ظناء وعلى من ل بميز أن يرجع لمن بميز لبراءة ذمته» فنسأل الله تعالى التوفيق والقبول» يجاه الرسول» 
كيف له وقد يسر الله تعالى ايتداء تبييضه 2 الروضة احروسة» والبقعة الالوسة تجاه وجه صاحب الرسالة» وحائز الكال والبسالة» 
وحجيعيه الحليلين الضرغامين الكاملين رضي الله عنبما» وعن سائر الصحابة اسه ووالدينا ومقاديهم بإحسان الى يوم الدين» م تجاه 
الكعبة الشريفة تحت الميزاب» وفي الحطيم والمقام» والله الميسر للتمام. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

كاب الطهارة 

قدمت العبادات على غيرها اهتماما بشأنهاء والصلاة تالية للايمان» والطهارة مفتاحها بالنص» وشرط بها مختص» لازم لما في كل 
الاركان» وما قيل قدمت لكونها شرطا لا !سقط أصلاء ولذا فاقد الطهورين يوّخر الصلاة» وما أورد من أن النية كذلك» مردود كل 
ذلك. 

أها النية ففي القنية وغيرها: من توالت عليه الحموم تكفيه النية بلسانه. 
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وآفأ الطهارة» في الظهيرية وغيرها: من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصللٍ بلا وضوء ولا يهم ولا بعيك » بعيد» قال بعض الافاضل 
2 الاحم: واه فاقد الطهورين» في الفيض وغيره أنه يتشبه عند هما» واليه حم جوع الامام» وعليه الفتوى. 

قلت: قلت: وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر» كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس»ء وهو ظاهر المذهب ا في اللحانية» وفي 
سير الوهبانية: 

ثم هو مركب إضافي مبتدأ أو خبر أو مفعول لفعل محذوفء فإن أريد التعداد بني على السكون وكسر تخلصا من الساكنين» وإضافته 
وهل يتوقف حده لقبا على معرفة مفرديه؟ الرااخ نعم» فالكّاب مصدر بمعنى ابمع لغة» جعل شرعا عنوانا لمسائل مستقلة بمعنى المكتوب. 
والطهارة مصدر طهر بالفتح ويضم: بمعنى النظافة لغة» ولذا أفردها. 

وشرعا: النظافة عن حدث او خبث ومن جمع نظر لانواعها وي كثيرة» وحكّها شبيرة٠‏ 

وحكمّها استباحة ما لا يحل بدونها (وسببها) اي سبب وجوبها (ما لا يحل) فعله فرضا كان او غيره كالصلاة ومس المصحف (إلا 
مها) أي بالطهارة» صاحب البحر قال بعد سرد الاقوال ونقل كلام الكهال: الظاهر أن السبب هو الارادة قٍ الفرض والنفل» لكن 
بترك إرادة النفل سقط الوجوب. 

ذه الزيلاى قٍ الظهار. وقال العللامة قاسم 2 نكته: الصحيح أن سبلب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إزادة ما لا يحل إلا مباء 
(وقيل) سببها (الحدث) 2 الحكية» وهو وصف شرعي بحل 2 الاعضاء يزيل الطهارة» وما قيل: إنه مانعية شرعية قاعة بالاعضاء 
إلى غاية استعمال المزيل فتعريض بالحك (واللحبث) 

في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعاء وقيل سببها القيام إلى الصلاة» ونسبا إلى أهل الظاهر وفسادهما ظاهر. 

واعلم أن أثر االحلاف إِنما يظهر في نحو التعاليق» نحو: إن وجب عليك طهارة فأنت طالق» دون الاثم للاجماع على عدمه بالتأخير عن 
الحدث؛» ذه فى التوشيح» وبه اند فع مافى السراج من إثيات القرة من جهة الام 

بل وجوبمها موسع بدخول الوقت كالصلاة» فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقاء 

وشرائطها ثلاثة عشر على ما في الاشباه: شرائط وجوبها تسعة» وشرائط صحتها أربعة» ونظمها شيخ شيخنا العلامة علي المقدسي شارح 
نظم الكنز فقال: شرط الوجوب العمل والاسلام وقدرة ماء والاحتلام وحدث ونفي حيضص وعدم نفاسها وصضيق وفت قل مجم 
وشرط ححة عموم البشره بمائه الطهور ثم في المنزه 

فقّد نفاسها وحيضها وأن يزوك كل مانع عن البدن 

وجعلها بعضهم اربعة: شرط وجودها الحسبي: وجود المزيل والمزال عنه. 

والقدرة على الازالة. 

وشرط وجودها الشرعي: كون المزيل مشروع الاستعمال ف مثله. 

وشرط وجوبمبا: التكليثف والحدث. 

وشرط صححتبا: صدور الطهر من اهله في له مع فقّد مانعه» 

ونظمها فقال: تعلم شروطا للوضوء مبمة مقسمة في أربع وان فشرط وجود المحس منبا ثلاثة سلامة اا وقدرة إمكان لمستعمل 
الماء القراح هو معا وشرط وجود الشرع خذها بإمعان فطلق ماء مع طهارته ومع طهورية أيضا ففز ببيان وشرط وجوب وهو إسلام 
بالغ مع الحدث القييز بالعمّل يا عاني وشرط لتصحيح الوضوء زوال ما بعد |إيصال المياه من أدران كشمع ورمص م لم ,تخالل الوضوء 
مناف يا عظيم ذوي الشأن وزيد على هذين أيضا تقاطر مع الغسلات ليس هذا لدى الثاني وصفتها: فرض 

للصلاة» وواجب لالطواف» فيل ومس المصحفثف للقول بأن المطهرين الملاتكت وسنة للنوم» ومندوب 2 يف وثلاثين موضعا ذتها 
2 الحزائن: منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جزور 

وبعد ص خطيئة» وللفروج من خلااف العلماء. 

وركنها: غسل ومسح وزوال نمجس. 
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والتها: ماء وتراب ونحوهما. 
ودليلها: اية 


١٠٠١‏ اركان الوضوء اربعة 

* (إذا قَتم إلى الصلاة) * وهى مدنية إجماعاء. 

وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة بتعلي جبريل عليه السلام» وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قط 
إلا بوضوءء بل هو شريعة من قبلناء بدليل 

هذا ضوقٍ ووضوء الانبياء من قبل . 

وقد تقرر في الاصول أن شرع من قبلنا لنا شرع إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر أسخهء ففائدة نزول الآية تقرير الحكم 
الثابت» وتأتي اختلاف العلماء الذي هو رحمة. 

كيف وقد اشئّاتك عل تبت وسبعين > مبسوطة في تهم الضياء عن فوائد الحداية وعل عُانية امور كلها مثشنى طهارتين: الوضوء 
والغسل» ومطهرين: الماء والصعيد» و : الغسل والمسح» وموجبين: الحدث 

والجنابة» ومبيحين: المردض والسفر» ودليلين: التفصيل ف الوضوء» والا جمالي 2 الغسل» وكايتين: الغائط والملامسة» وكامتين: تطهير 
الذنوب وإتمام النعمة: أي بموته شبيداء لحديث من داوم على الوضوء مات شهيدا ذكره في الجوهرة. 

ونما قال امنوا بالغيبة دون أمنتم ليعم كل من آمن إلى يوم القيامة. 

قاله في الضياء» وكأنه مبنى على أن فى الآية التفاتاء والتحقيق خلافه. 

وأق قٍ الوضوء بإذا التحميقية» وفي الحناية بأن التشككية للاشارة إلى أن الصلاة من الامور اللازمة والخنابة من الامور العارضة» 
وصرح بذ الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء يعم ان الوضوء سنة وفرض والحدث شرط للثاني لا للاول» فيكون الغسل على 
الغسل والتيمم على التيمم عبثا» والوضوء على الوضوء نور على نور. 


أركان الوضوء أربعة 
عبر بالاركان» لانه 


أفيد مع سلامته عما يقال: إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير الممسوح بالربع وإن أريد العملي يرد المغسول» وإن أجيب عنه بما ملخصناه 
قٍ ف 07 ع ع 

ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية» وأما الشرط ما يكون خارجهاء فالفرض أعم منهماء وهو ما قطع بلزومه 

حتى يكفر جاحده ل مسح اروم 

وقد يطلق على العملى وهو ما تفوت الصحة بفواته» كالمقدار الاجتبادي قِ الفروض فلا يكفر جاحده» 

(غسل الوجه) أي إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة. 

وفي الفيض: أقله قطرتان في الاصح (مرة) لان الامى لا يقتضي التكرار (وهو) مشتق من المواجهة» واشتقاق الثلاثي من 

المزيد إذا كان أشهر في المعنى شائع» كاشتقاق الرعد من الارتعاد والبم من التيمم (من مبداً سطح جببته) أي المتوضئ بقرينة المقام 
(إلى أسفل ذقه) أي منبت أسنانه السفل (طولا) كان عليه شعر أو لاء عدل من قولهم من قصاص شعره الجاري على الغالب» إلى 
المطرد ليعم الا غم والاصلع والانزع ( (وما بين حمتي الاذنين عرضا) وحينئذ (فيجب غسل الميائي) 

وما يظهر من 8 عند انضماممها (وما بين العذار والاذن) لدخوله 2 

الحد» وبه يفى (لا غسل باطن العينين) والانف والفم وأصول شعر الحاجبين والنحية والشار وونيم ذباب جرح (وغسل اليددين) 
أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد (والرجلين) الباديتين السليمتين» فإن المجروحتين والمستورتين بالف وظيفتهما المسح 
(مرة) لما مى (مع المرفقين 1 

والكعبين) على المذهب» وما ذكروا أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والاخرى بدلالته. 
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ومن البحث في إلى وفي القراءتين في - أرجلك - قال في البحر: لا طائل تحته بعد انعقاد الاجماع على ذلك (ومسح ربع الرأن عرة) 
فوق الاذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشبور لا بعد مسح إلا أن يتقاطر» ولو مد أصبعا أو أصبعين لم يجز إلا أن 
يكون مع الكف أو بالابهام والسبابة مع ما بينهما أفقياةة وى أحفن أشي الاناء وق أو ضيه وهو محدث 

أجزأه» ولم يصر الماء مستعملا وإن نوى اتفاقا على الصحيح كا في البحر عن البدائع. 


(وغسل جميع الحية فرض) يعني عمليا (أيضا) على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه» وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كا في 
البدائع. 
0 


ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه 

بل يسن» وأن اللحفيفة التي ترى بشرتها يحب غسل ما تحتهاء كذا في النبر. 

وفي البرهان: يحب غسل بشرة لم يسترها الشعر كاجب وشارب وعنفقة في الختار (ولا يعاد الوضوء) بل ولا بل ا محل (بحلق رأسه 
ولحيته ا لا يعاد) الغسل للمحل ولا الوضوء (بحاق شاربه وحاجبه وقلم ظفره) وكشط جلده (وكذا لو كان على أعضاء وضوته 
قرحة) كالدملة (وعليها جلدة رقيقة فتوضاً وأمى الماء عليها ثم نزعهاء لا يازمه إعادة غسل على ما تحتها) وإن تألم بالنزع على 

الاشبه لعدم البدلية» بخلاف نزع اللحف» فصار أ او مسح خفه ثم حته أو قشره. 

فروع: في أعضائه شقّاق غسله إن قدرء وإلا مسحه وإلا تركه واو بيده» ولا يقدر على الماء تهم» ولو قطع من المرفق غسل محل القطع. 
ولو خاق له يدان ورجلان» فلو يبطش ببما غسلهماء ولو بإحداهما فهي الاصلية فيغسلهاء وكذا الزائّدة إن نبتت من محل افرض» 
كأصيع.وكف زائدين» :وإلا فا حاذى منبما محل الفرض غسلهء وما لا فلا لكن يبدب. 

محتبى. وسلنه: أفاد أنه لا واجب للوضوء ولا للغسل وإلا لقدمه» وجمعهاء لان كل سنة مستقلة بدليل وحك. 

وحكمها ما يؤجر على فعله ويلام على تركه» وكثيرا ما يعرفون به لانه مط مواقع أنظارهم. 

وعرفها الشمني بما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله» وليس بواجب ولا مستحبء لكنه تعريف لمطلقهاء والشرط في المؤكدة 
المواظبة مع ترك» ولو حكاء لكن شأن الشروط 

أن لا تذكر في التعاريف. وأورد عليه في البحر المباح» بناء على ما هو المنصور من أن الاصل في الاشياء التوقفء إلا أن الفقهاء كثيرا 
ما يليجون بآن الاضل 'الاباعة فالتخريض عليه 

(البداية بالنية) أي نية عبادة لا تصح إلا بالطهارة. 

كوضوء أو رفع حدث أو امتثال أمرء وصرحوا بأنها بدونها ليس بعبادة» ويأثم بتركهاء وبأنها فرض في الوضوء المأمور 

به» وي التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم» وبأن وقتبا عند غسل الوجه. 

وفي الاشباه: ينبغى أن تكون عند غسل اليدين للرسغين لينال ثواب السنن. 

قلت: لكن في القهستاني: ومحلها قبل سائر السنن كا في التحفة» فلا تسن عندنا قبيل غسل الوجه» ا تفرض عند الشافعي اه. 
وفيها سبع سؤاللات مشبورة» نظمها العرافي فقال: 

سبع سؤالات إذي الفهم أتت تحى لكل عالم في النية حقيقة حك محل زمن وشرطها والقصد والكيفية (و) البداءة (بالتسمية) قولاء 
وتحصل بكل ذكر لكن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام باسم الله العظي» والمد لله على دين الاسلام (قبل الاستنجاء 

وبعده) إلا حال انكشاف وني محل نجاسة فيسمى بقلبه» ولو نسيها فسمى في خلاله لا تحصل السنة» بل المندوب» وأما الاكل فتحصل 
السنة في باقيه لا فيما فات» وليقل: بسم الله أوله وآخخره (و) البداءة (يغسل اليدين) الطاهرتين ثلاثا قبل الاستنجاء وبعدهء 

وقيد الاستيقاظ اتفافي» ولذا لم يقل قبل إدخالمما الاناء لثلا يتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة» لان مفاهيم الكتب حة» يخللاف 
أكثر مفاهيم النصوص كذا في النبر» وفيه من الحد المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا 

ومنه اقوال الصحابة. 
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قال: وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به اه. 

وفي القهستاني عن حدود النهاية: المفهوم معتبر في نص العقوبة م في قوله تعالى: ل عن وم بوم نحجوبون) * (المطففين: 
ا١ه)‏ وام اعتباره في الرواية فأكثري لا ظٍٍ (إلى الرسغين) بم مفصل الكف بين الكوع والكرسوع» وما البوع ففي الرجل. 
0 5 يل الابهام كوع وما يل للحنصره الكرسوع والرسغ في الوسط وعظم بلي إ بام رجل ملقب ببوع نفذ بلعم واحذر من 


1 لم يمكن رفع الاناء أدخل أصابغ يسراه مضمومة 
وب عل ان لاج اسان | 
ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملاء وإن أراد الاغتراف: لاء ولول يمكنه الاغتراف بش ويداه نجستان تم وصلى 
ولم يعد. 
(وهو) سنة كا أن الفاتحة واجبة (ينوب عن الفرض) 
واين غسلها أيضا مع الذراعين. 
(والسواك) سنة مؤكدة كا في الجوهرة عن المضمضة» وقيل قبلهاء وهو للوضوء عندنا إلا إذا نسيه فيندب للصلاة م يندب لاصفرار 
سن وتغير رانحة وقراءة قران» 
وأقله ثلاث في الاعالي وثلاث في الاسافل (بياه) ثلاثة. 
(و) ندب إمسا كه (يهناه) وكونه ليناء مستويا بلا عمّدء في غلظ الخنصر وطول شبر. 
وستاك عرضا لا طولاء ولا مضطجعا فإنه يورث كبر الطحال» ولا يقبضه فإنه يورث الباسور» ولا بمصه فإنه يورث العمى» ثم يغسله» 
والا فيستاك الشيطان به» ولا 
ياد على الشبر» وإلا فالشيطان يركب عليه» ولا يضعه بل ينصبه وإلا خفطر الجنون. 
قهستاني» ويكره بمؤذ» ويحرم بذي سم. 
ومن منافعه: أنه شفاء لم دون الموت» ومذىر للشبادة عنده. 
وعند فقّده أو فقد أسنانه تقوم اللحرقة اللحشنة أو الاصبع مقامه» كا يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه. 
(وغسل الفم) أي استيعابه» ولذا عبر بالغسل أو للاختصار (بمياه) ثلاثة (والائف) ببلوغ الماء. 
المارن (بمياه) وهما سنتان مؤكدتان مشتملتان على سنن حمس: الترتيب» والتثليث» 
وتجديد الماء» وفعلهما بالبجنى (والمبالغة فيهما) بالغرغرة» ومجاوزة المارن ” > (لغير الصائم) لاحتمال الفساد» وسر تقديمهما اعتبار 
أوضاق الماء» لان لونه يدرك بالبصر» وطعمه بالفم» وريحه بالانف. 
ولو عنده ماء يكفي للغسل مرة معهما وثلاثا بدونهما غسل مرة. 
وأو كمال فعوكن ‏ نه واستشو نراقية امه كل 
وهل يدخل أصبعه في فه وأنفه؟ الاولى نعم. 
قهستاني. (وتخليل اللحية) لغير امحرم بعد التثليث» ويجعل ظهر كفه إلى عنقه (و) تخليل (الاصابع) 
اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يده اليسرى بادئا خنصر رجله البمنى وهذا بعد دخول الماء خلالحاء فلو منضمة فرض (وثثايث الغسل) 
المستوعب» ولا عبرة للغرفات» 
ولو اكتفى بمرة إن اعتاده أثم» وإلا لا» ولو زاد لطمأنينة القاب أو لقصد الوضوء على الوضوء 
لا بأس به» وحديث فقّد تعدى مول على الاعتقاد» ولعل كراهة تكراره في مجلس تنزيبه» 
بل في القهستاني معزيا لجواهر الاسراف في الماء الجاري جائزء لانه غير مضيع» فتأمل (ومسح كل رأسه مرة) مستوعبة» فلو تركه 


وداوم عليه أثم» 
(وأذنيه ) معا ولو (بعائه )الك دو عم عمامته فلا بد من ماء جديد (والترتيب) المذكور ف فى النص» وعند الشافعي رضي الله اعتلة 
فرض 
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وهو مطالب بالدليل (والولاء) بكسر الواو: غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الاول بلا عذر: حتى لو فني ماؤه فضى لطلبه لا بأس 
به» ومثله الغسل والتيمم» وعند مالك فرض» ومن السنن: 

الدلك» وترك الاسراف» وترك لطم الوجه بالماء» وغسل فرجها الخارج. 

(ومستحبه) ويسمى مندوبا وأدبا وفضيلة» وهو ما فعله النبي (ص) مرة وتركه أخرى وما أحبه السلف 

(التيامن) في اليدين والرجلين ولو مسحاء لا الاذنين والحدين» فيلغز أي عضوين لا إستحب التيامن فيهما؟ (ومسح الرقبة) بظهر يديه 
زلا الحلقوم) لانه بدعة. 

(ومن آدابه) عبر بمن لان له آدبا أخر أوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين» وأوصلتها في الحزائن إلى نيف وستين (استقبال القبلة 
ودلك أعضائه) في المرة الاولى (وإدخال خنصره) المبلولة (صماخ أذنيه) عند مسحهما (وتقديمه على الوقت لغير المعذور) وهذه 
إحدى المسائل الثلاث المستثناة من قاعدة الفرض افضل من النفل لان الوضوء قبل الوقت مندوب وبعده فرض.٠‏ 

الثانية: إبراء المعسر مندوب أفضل من إنظاره الواجب. 

الثالثة: الابتداء بالسلام سنة افضل من رده» وهو فرض» ونظمه من قال: 

الفرض أفضل من تطوع عابد حتى واو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابعداء للسلام كذاك إبرا معسر (وتحريك خاتمه 
الواسع) ومثله القرط» وكذا الضيق إن علم وصول الماء وإلا فرض 

(وعدم الاستعانة بغيره) إلا لعذر وأما استعانته عليه الصلاة والسلام بالمغيرة فلتعليم الجواز (و) عدم (التكلم بكلام الناس) إلا لحاجة 
تفوته (والجلوس في مكان مرتفع) تحرزا عن الماء المستعمل. 

وعبارة الكال: وحفظ ثيابه من التقاطر» وهي أشمل (واجمع بين نية القلب وفعل اللسان) هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية 
ومن يرهه لعدم نقله عن السلف (والتسمية) كا مى (عند غسل كل عضو) وكذا الممسوح (والدعاء بالوارد عنده) أي عند كل 
عضوء وقد رواه ابن حبان وغيره عنه عليه الصلاة والسلام من طرق» 

قال محقق الشافعية الرمل: فيعمل به في فضائل الاعمال وإن أنكره النووي. 

لان رط لمن لحديك المي وم 032 نه 1 وان ودل قت عدن قامة تون لآ مقن يتنه ذ اك القذيت 

وآهأ الموضوع فلا يجوز العمل به بحال» ولا روايته إلا إذا قرن ببيانه (والصلاة والسلام على الني بعده) أي بعد الوضوء» لكن في 
الزيلعي أي بعد كل عضو (وأن يقول بعده) أي 

الوضوء (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» وأن يشرب بعده من فضل وضوئه) كاء زمزم (مستقبل القبلة قائمًا) أو 
قاعداء وفيما عداهما يكره قاتًا تنزيباء 

وعن ابن عمر كا نأكل على عهد النبي (ص) ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام ورخص لمسافر شربه ماشيا. 

ومن الآداب تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وأخمصيهء وإطالة غرته وتحجيله» 

وغسل رجليه بيساره» وبلهما عند ابتداء الوضوء في الشتاء والقسح بمنديل وعدم نفض يده» 

وقراءة سورة القدر وصلاة ركعتين» في غير وقت كراهة. 

(ومكروهة: لطم الوجه) أو غيره (بالماء) تنزيباء والتقتير (والاسراف) ومنه الزيادة على الثلاث (فيه) تحريما لو بماء النبر والمماوك له. 
وأما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس» كرام (وثثليث المسح بماء جديد) أما بماء واحد فندوب أو مسئون. 

ومن منبياته التوضؤٌ بفضل ماء المرأة وفي موضع نجس» لان لماء الوضوء حرمة» أو 

في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك» وإلقاء النخامة» والامتخاط في الماء. 

(وينقضه خروج) كل خارج (نجس) بالفتح ويكسر (منه) أي من المتوضئ اللحي معتادا أو لاء من السبيلين 

أو لا (إلى ما يطهر) بالبناء للمفعول: أي يلحقه حك التطهير. 

ثم المراد باللخروج من السبيلين مجرد الظهور» وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة لما قالواء لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض» 
والا لاء 
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كا لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج» وكدمع وعرق إلا عرق مدمن الخمر فناقض على ما سيذكره المصنف» ولنا فيه 
كلام (و) خروج غير نجس مثل (ريح أو دودة أو حصاة من دبر لا) خروج ذلك من جرح ولا خروج (ريخ من قبل) غير مفضاة» 
اما هي فيندب 

لها الوضوء وقيل يجبء وقيل او منتنة (وذكر) لانه اختلاج» حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يع أنه لم يكن من الاعلى» فهو اختلاج 
فلا يتقضء وائما قيد بالريج لان 

خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كا في الجوهرة (ولا) خروج (دودة من جرح أو أذن أو أنف) أو فم (وكذا لحم سقط 
منه) لطهارتبما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض (والخرج) بعصر. 

والخارج) بنفسه (سيان) في حك النقض على الختار يا في البزازية» قال: لان في الاخراج خروجا فصار كالفصد. 

وف الفتتح عن الكافي أنه الاح 

واعتمده الهستاني. 

وف القنية وجامع الفتاوي: إنه الاشبه» ومعناه أنه الاشبه بالمنصوص رواية والرااح دراية» فيكون الفتوى عليه. 

(و) ينقضه (قْ ملا فاه) بأن يضبط بتكلف (من مرة) بالكسر: أي صفراء (أو علق) أي سوداءء وأما العاق النازك من الرأس 
فغير ناقض (أو طعام أو ماء) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر» وهو نجس مغلظ ولو من صب ساعة ارتضاعه 

هو الصحيح لخالطة النجاسة. 

كه الخ , 

ولو هو في المرئ فلا نقض اتفاقا كقئ حية أو دود كثير لطهارته في نفسه» كاء فم النائم فإنه طاهر مطلقا به يفى» بخلاف ماء فم 
الميت فإنه نجس كتئ عين مر أو بول وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالاصالة إلا بامجاورة (لا) ينقضه ف من (بلغم) على المعتمد 
(أصلا) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب» ولو استويا فكل على حدة. 

(و) ينقضه (دم) مائع من جوف أو فم 

(غلب على بزاق) حكم للغالب (أو ساواه) احتياطا (لا) ينقضه (المغلوب بالبزاق) والقيح كالدم والاختلاط بالمخاط كاليزاق. 
(وكذا ينقضه علقه مصت عضوا وامتلات من الدمء ومثلها القراد إن) كان (كبيرا) لانه 

حينئذ (يخرج منه دم مسفوح) سائل (وإلا) تكن العلقة والقراد كذلك (لا) ينقض (كبعوض وذباب) كا في الحانية لعدم الدم 
المسفوح» وي المهستاني: لا نقض مالم .تجاوز الورم» ولو شد بالرباط إن نفذ البلل للخارج نقض 

(ويمع متفرق القّئ) ويجعل كقئ واحد (لاتحاد السبب) الغثيان عند مد وهو الاصمء لان الاصل إضافة الاحكام إلى أسبابها إلا 
لمانع» كا بسط في الكاني. 

(و) كل (ما ليس بحدث) أصلا بقرينة زيادة الباء كقئ قليل ودم لو ترك لم يسل (ليس بنجس) عند الثاني» 

وهو الصحيح رفقا بأحاب القروح» خلافا لمحمد. 

وف الجوهرة: يفق بقول حمد: لو المصاب مائعاه 

(و) ينقضه حكا (نوم يزيل مسكته) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته ومن اللارضء وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه 
أو وجهه (والا) يزل مسكتة (لا) ينقضء وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على امختار 

كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما لو أزيل لسققط على المذهب وساجدا على الميئة المسنونة ولو في غير الصلاة على المعتمد. 

ذكره الحلبى» أو متوركا أو محتبيا ورأسه على ركبتيه 

أشي المكك أو غتل أو سرع أو ]كاف :وو الدابة عزنا وإن حال افرط شط وإلا لا 

ولو نام قاعدا يقايل 

فسقطء إن انتبه حين سقط فلا نقض»ء به يفق» كاعس يفهم أكثر ما قيل عنده. 

والعته لا ينقض كنوم الانبياء عليهم الصلاة والسلام» وهل ينقض إِغماؤهم 


5112161208 "١ 


١‏ كاب الطهارة 


وغشههم؟ ظاهر كلام المبسوط نعم 

(و) ينقضه (إغماء) ومنه الغشي (وجنون وسكر) بأن يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل الدشيشة 

(وقهقهة) هي ما يسمع جيرانه (بالغ) ولو امرأة سبوا (يقظان) فلا يبطل وضوء صبي ونائم بل صلاتهماء به يفق (يصلي) ولو حك 
كالباني (بطهارة صغرى) ولو تيمما 

(مستقلة) فلا يبطل وضوء في من الغسل» لكن رخ في الحانية والفتح والنهر النتقض عقوبة له وعليه امهور كم في الذخائر الاشرفية 
(صلاة كاملة) ولو عند السلام عمدا فإنها تبطل الوضوء لا الصلاة» خلافا لزفر ا حرره في الشرنبلالية. 

ولو قهقه إمامه أو أحدث عمدا ثم قهقه المؤتم ولو مسبوقا فلا نقضء بخلافهما بعد كلامه عمدا في الاصم. 

ومن مسائل الامتحان - ولو نبي الباني المسح فمَهقه قبل قيامه للصلاة 

انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إلهها (ومباشرة فاحشة) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار (لجانبين) المباشر والمباشر 
ولو بلا بلل على المعتمد. 

(لا) ينقضه (مس ذكر) لكن يغسل يده ندبا (وامرأة) وأمردء 

لكن يندب للخروج من اللحلاف لا سعا للامام؛ لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه. 

(©) لا يعقض (لو خرج من أذنه ) ونحوها كعينه وثديه (قبح) ونحوه كصديد وماء سرة وعين (لا بوجع وإن) خرج (به) أي بوجع 
(نقض) لانه دليل الجرح» فد مع من بعينه رمد او عمش ناقضء» فإن اسمّر صار ذا عذر. 

مجتى» والناس عنه غافلون. 

)قطن نينا خلا قط رامل القت الظافن حار لساك رصا رأس الاحليل وإن متسفلة عنه لا ينقض» 
وكذأ الحم في الدبر والفرج الداخل (وإن ابتل) الطرف (الداخل لا) ينقض واو سقطتء فإن رطبة انتقض وإلا وك لو ادخل 
أصبعه في 

دبره ول يغييهاء فإن غيبها أو أدخلها عند الاستتجاء بطل وضوءه وصومه. 

فروع: إستحب للرجل أن يحتشي إن رابه الشيطان» ويجب إن كان لا ينقطع إلا به أقدر ما يصلي. 

باسوري خرج من دبره» إن قاذ بيده انتقض وضوءه» وان دخل بنفسه لاء وكذا لو 

خرج بعض الدودة فدخلت.٠‏ 

من لذكره رأسانء فالذي لا يخرج منه البول المعتاد بمنزلة الجرح. 

اللخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح» والمشكل بنتقض وضوءه بكل. 

مكر الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصلاة؟ نعمء ولغيرها لا شك في بعض وضوئه» أعاد ما شك فيه لو ني خلاله ولم يكن الشك 
عادة له» والا لا. 

ولو عل أنه لم يغسل عضوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لانه آخر العمل. 

ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين» واو تيقنبما وشك في السابق فهو متطهرء ومثله المتيمم. 

ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر» وتمامه في الاشباه. 

(وفرض الغسل) أراد به ما يعم العمل يا مى» وبالغسل المفروض "م في الجوهرة» وظاهره عدم شرطية غسل فه وأنفه في المسنون» 
كذا في البحر: يعنى يعني عدم فرضيتها فيه» 

وال فهما قرطان فصول البلة (غسل) كل (فه). 

ويكفي الشرب عباء لان المج ليس بشرط في الاصح (وأنفه) حتى ما تحت الدرن (و) باقي (بدنه) لكن في المغرب وغيره: البدن 
من المتكب إلى الالية» وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجل خارجة لغة؛ داخلة تبعا شرعا (لا دلكه) لانه متمم» فيكون مستحبا لا 
شرطاء خلافا لمالك. 

(ويحب) أي يفرض (غسل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و (سرة وشارب وحاجب و) أثناء (لحية) وشعر رأس 
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ولو متلبدا لما في - فاطهروا - من المبالغة (وفرج خارج) لانه كالفم لا داخل لانه باطن» ولا تدخل أصبعها في قبلهاء به يفق (لا) 
يحب (غسل ما فيه حرج كعين) وإن اكتحل بكحل نجس 

(وثقب انضم و)ء له (داخل قلفة) بل يندب هو الام قاله الكال» وعلله با حرج فسقط الاشكال. 

وفي المسعودي: إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يحب وإلا لا (وكفى» بل أصل ضفيرتها) أي شعر المرأة المضفور للحرج» أما المنقوض 
فيفرض غسل كه اتفاقاء ولو لم ربتل أصلها يحب نقضها مطلقا هو الصحيح» ولو ضرها غسل رأسها تركته» وقيل تمسحه ولا 

تمنع نفسها عن زوجهاء وسيجئ في التيمم (لا) يكفي بل (ضفيرته) فينقضها وجوبا (واو علويا أو تريا) لامكان حلقه. 

(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خخرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمهء به يفتق (ودرن وو*ة) عطف تفسير» 
وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقا) أي قرويا أو مدنيا في الاصم بخلاف نحو عين. 

(و) لا بمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه الجوف. 

به يف١٠‏ 

وقيل إن صلبا منع» وهو الاحم. 

(واو) كان (خاتمه ضيقا نزعه أو حركه) وجوبا ((كقرط» ولول يكن قب أذنه قرط فدخل الماء فيه) أي الثقب (عند مروره) على 
أذنه (أجزأه كسرة وأذن دخلهما الماء» وإلا) يدخل (أدخله) ولو بأصبعه» ولا يتكلف بخشب ونحوهء والمعتبر غلبة ظنه بالوصول. 
فروع: ني المضمضة أو جزءا من بدنه فصل ثم تلك فلو نفلا لم يعد لعدم ححة شروعه. 

عليه غسل وثمة رجال لا يدعه وإن رأوهء والمرأة بين رجال أو رجال ونساء تؤخره لا بين نساء فقط» واختلف في الرجل بين رجال 
وتقاء اوشاع قعل 1 نحطل ابن الشمددة: 

وينبغي لها 

أن نتيمم وتصلي لعجزها شرعا عن الماء» وأما الاستنجاء فيترك مطلقاء والفرق لا يخفى. 

(وسننه)_كسنن الوضوء سوى الترتيب. 

وادابه كادابه سوى استقبال القَبلة لانه يكون 

غالبا مع كشف عورة. وقالوا: لو مكث في ماء جار أو حوض كبير أو مطر قدر الوضوء والغسل فقّد أكل السنة (البداءة بغسل يديه 
وفرجه) وإن لم يكن به خبث اتباعا لحدديث (وخبث بدنه إن كان) عليه خبث لثلا يشيع (ثم توضاأ) أطلقه فانصرف إلى الكامل» 
فلا يؤخر قدميه ولو في جمع الماء» لما أن المعتمد طهارة الماء المستعمل» على أنه لا يوصف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن 
لانه في الغسل كعضو واحد» فينئذ لا حاجة إلى غسلهما ثانيا إلا إذا كان ببدنه خبث» ولعل القائلين بتأخير غسلهما إنها استحبوه 
ليكون البدء واللكتم بأعضاء الوضوء» وقالوا: لو توضا أولا لا يأتي به ثانيا لانه لا يستحب وضوءان للغسل اتفاقاء أما لو توضأ بعد الغسل 
واختلف المجلس على مذهبنا أو فصل بينهما بصلاة كقول الشافعية فيستحب (ثم يفيض الماء) 

على كل بدنه ثلاثا مستوعبا من الماء المعهود في الشرع للوضوء والغسل» وهو ثمانية أرطال» وقيل: المقصود عدم الاسراف. 

وفي الجواهر: لا إسراف في الماء الجاري» لانه غير مضيع» وقد قدمناه عن القهستاني (بادئا بمنكبه الاين ثم الايسر ثم برأسه ثم) على 
(بقية بدنه مع دلكه) ندباء وقيل .يني بالرأس» وقيل يبدأ بالرأس وهو الاحم» وظاهر الرواية والاحاديث قال في البحر: وبه 

يضعف تصحيح الدرر. 

(وح نقل بلة عضوإلى) عضو (آخخر فيه) بشرط التقاطر (لا في الوضوء) لما مى أن البدن كله كعضو واحد. 

(وفرض) الغسل (عند) خروج (مني) من العضوء وإلا فلا يفرض اتفاقا لانه في حكم الباطن (منفصل عن مقره) هو صلب الرجل 
وترائب المرأة» ومنيه أبيض ومنيها أصفر» فلو اغتسلت خفرج منها مني» إن منيها أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا (بشبوة) أي إذة ولو 
حك كحتلء وم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة» لان الدفق فيه 

غير ظاهرء وأما إسناده إليه أيضا في قوله تعالى: * (خلق من ماء دافق) * (الطارق: 5) الآية فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني 
تبعا لاخي جلي غير مصيب. 
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تأمل» ولانه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني واذا قال: (وإن لم يخرج) من رأس الذكر (بها) وشرطه أبو يوسف» وبقوله يفق في 
ضيف خاف ريبة واستحى "أ في المستصفى. 

وفي القهستاني والتاترخانية معزيا للنوازل: وبقول أبي يوسف نأخذء لانه أيسر على المسلمين» قلت: ولا سا في الشتاء والسفر. 

وف الحانية خرج مني بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل. 

قال في البحر ومحله إن 

وجد الشبوة» وهو تقييد قومهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول (و) عند (إيلاج حشفة) هي ما فوق اللحتان (آدمي) احتراز عن الجني: 
يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي كأ في البحر (أو) إيلاج (قدرها من مقطوعها) ولول يبق منه قدرها. 

قال في الاشباه: ل 

يتعلق به حكمء ولم أره (ني أحد سبيلٍ آدمي) حي (يجامع مثله) سجئ محترزه (علييما) أي الفاعل والمفعول (لو) كان (مكلفين) ولو 
أحدهما مكلفا فعليه فقّط دون المراهق» لكن ينع من الصلاة حتى يغتسل ويؤص به ابن عشر تأديبا (وان) وصلية (ل ينزل) منيا 
بالاجماع» يعنى لو في دبر غيره» أما في دبر 

نفسه فرح في التهر عدم الوجوب إلا بالانزال: ولا يرد الحنثى المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في قبل أو دبر ولا على من جامعه 
إلا بالانزال» لان الكلام في حشفة وسبيلين محققين 

(و) عند (رؤية مستيقظ) خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذيء منيا أو مذيا (وإن لم يتذكر الاحتلام) إلا إذا عل أنه مذي أو 
شك أو ودي أو كان ذكره منتشرا قبيل النوم 

فلا غسل اتفاقا كالودي» لكن في الجواهر إلا إذا نام مضطجعاء أو تيقن أنه مني أو تذكر حلما فعليه الغسل والناس عنه غافلون (لا) 
يفترض (إن تذكر ولو مع اللذة) والانزال (ولير) على رأس الذكر (بللا) إجماعا (وكذا المرأة) مثل الرجل على المذهب. 

3 وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما اغتسلا (أول حشفته) 

أو قدرها (ملفوفة بخرقة» إن وجد لذة) اججماع (وجب) الغسل (وإلا لا) على الاصم» والاحوط الوجوب (و) عند (انقطاع حيض 
ونفاس) هذا وما قبله من إضافة الحم إلى الشرط: أي يجب عنده لا به؛ بل بوجوب الصلاة» أو إرادة ما لا يحل كا مس (لا) عند 
(مذي أو ودي) 

بل الوضوء منه ومن البول جميعا 

على الظاهر (و) لا عند (إدخال أصبع ونحوه) كذكر غير آدمي وذكر خنثى وميت وصبي لا يشتبي وما يصنع من نحو خشب (في الدبر 
أو القبل) على امختار (و) لا عند (وطئ ببيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتباة) بأن تصير مفضاة بالوطئ وان غابت الحشفة ولا .نتقض 
الوضوء» فلا يلزم إلا غسل الذكر. 

قهستاني عن النظم» وسيجئ أن رطوبة 

الفرج طاهرة عنده فتنبه (بلا إنزال) لقصور الشبوة أما به فيحال عليه. 

(5) لا غسل (لوأق عذراء ولم يزل عذرتها) بضم فسكون البكارة» فإنها تمنع التقاء الحتانين إلا إذا حبلت لانزالحاء وتعيد ما صلت 
قبل الغسل كذا قالواء وفيه نظر» لان خروج منيها من فرجها الداخل شرط لوجوب الغسل عل المفتى به ولم يوجد. 

قاله الحلبى. 
افع سنن لاسوام) للقن مارم إعانا رأن يسار بالسديق 

اليم) المسل إلا اللخنثى المشكل فييمم (كا يجب على من أَسلم جنبا أو حائضا) أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الاصم كا في الشرنبلالية 
عن البرهان» وعلله ابن الكمال بيقاء الحدث الحكمي (أو بلغ لا بسن) بل بإنزال أو حيض»ء أو ولدت ولم تر دماء أو أصاب كل بدنه 
خاسة ا سمه وخفي مكانها (ني الاحم) راجع لجميع. 

وف التاترخانية معزيا للعتابية» والمختار وجوبه على مجنون افاق. 
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قلت: وهو يخالف ما يِأت متناء إلا أن حمل أنه رأى منياء وهل السكران والمغمى عليه كذلك؟ يراجع (وإلا) بأن أسل طاهرا أو بلغ 
الس دوي 

وسن لصلاة جمعة (و) لصلاة (عيد) هو الصحيح 

كا في غرر الاذكار وغيره. 

وفي اللحانية: لو اغتسل بعد صلاة ابجمعة لا يعتبر إجماعاء ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة 5 لفرضي جنابة وحيض 
(و) لاجل (إحرام و) في جبل (عرفة) بعد الزوال. 

(وندب نجنون أفاق) وكذا المغمى عليه» كذا في غرر الاذكار» وهل السكران 

كذلك؟ ل أره (وعند حجامة» وفي ليلة براءة) وعرفة (وقدر) إذا رآها (وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر) للوقوف (وعند دخول 
منى يوم النحر) لرمي اجمر (و) كذا لبقية الرمي» 

و (عند دخول مك لطواف الزيارة» ولصلاة كسوف) وخسوف (واستسقاء وفزع وظلمة وريم شديد) وكذا لدخول المدينة» ولحضور 
جمع النائق» وبع النس كوا ديكا أو غسل “يتا أو يراد قتله» ولتائب من ذنبء ولقادم من سفرء ولمستحاضة انقطع دهها (ثمن ماء 
اغتسالها ووضوئها عليه) أي الزوج ولو غنية كا في الفتح» لانه لا بد لما منه فصار كالشرب» فأجرة امام عليه. 

ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لازالة الشعث» والتفث» قال شيخنا: الظاهر لا يلزمه. 

(ويحرم ب) الحدث (الاكبر دخول مسجد) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة» ذكره المصنف وغيره في الحيض وقبيل الوتر» 
لكن في وقف القّنية: المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها فهي مسجد (واو للعبور) خلافا للشافي (إلا لضرورة)» حيث 
لا يمكنه غيره. 

ولو احتلم فيه» إن خرج مسرعا تيمم ندباء وإن مكث نلحوف فوجوباء 

ولا يصلي ولا يقراً. 

(و) يحرم به (تلاوة قرآن) ولو دون آية المختار (بقصده) فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمى أو لتعليم ولقن كامة كلمة حل في 
الاح 

حت لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلى قاصدا الثناء فإنها تجزيه لامها في حلهاء فلا يتغير حكها بقصده (ومسه) 
مستدرك بما بعده» وهو وما قبله ساقط من أسخ الشرح» وكأنه لانه ذكره في الحيض. 

(و) يحرم به (طواف) لوجوب الطهارة فيه (و) يحرم (به) أي بالا كبر (وبالاصغر) مس مصحف: أي ما فيه آية كدرهم وجدار» 
وهل مس نحو التوراة كذلك؟ ظاهر كلامبم لا (إلا 

بغلاف متجاف) غير مشرز أو بصرة» به يفق» وحل قلبه بعود. 

واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة» والمنع أصم. 

(ولا يكره النظر إليه) أي القرآن (لجنب وحائض ونفساء) لان الجنابة لا تحل العين (ك) - ما لا تكره (أدعية) أي تحريماء وإلا 
فالوضوء لمطلق الذكر مندوب» وتركه خلاف الاولى» وهو مرجع عراهة التنزيه. 

(ولا) يكره (مس صبي لمصحف ولوح) 

ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة» إذ الحفظ في الصغر كالنقش في اخجر. 

(و) لا تكره (كابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الارض عند الثاني) خلافا لمحمد. 

وبنبغي أن يقال: إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني» وإلا فبقول 

الثالث. 

قاله الحبى. 

(ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور) لان الكل كلام اللهء وما بدل منها غير معين. 

وجزم العيني في شرح امجمع بالحرمة» وخصبها في النهر بما لم يبدل (لا) قراءة 
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باب المياه 

(قنوت) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم» ولا معاودة أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم ل يأت أهله. 

قال الحلبى: ظاهر الاحاديث إِثما يفيد الندب لا نفى الجواز المفاد من كلامه. 

(والتفسير كضصحف 1 

لا الكتب الشرعية) فإنه رخص ممما باليد لا التفسير كا في الدرر عن مع الفتاوي. 

وفي السراج: المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالك اا تعظيماء لكن في الاشباه من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام رح 
الحرام. 

وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للبحدثء ولم يفصلوا بين كون الاكثر تفسيرا أو قراناء ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسناء 
قلت: لكنه يخالف ما من فتدبر. 

فروع: المصحف إذا صار بحال لا يقرا فيه يدفن 

كالمسل» ويمنع النصراني من مسه»ء وجوزه ممد إذا اغتسل» ولا بأس بتعليمه القران والفقه عسى يبتدي. 

ويكره وضع المصحف تحت رأسه إلا للحفظ والملمة على اكاب إلا للكمابة. 

ويوضع النحو ثم التعبير ثم الكلام ثم الفقه ثم الاخبار والمواعظ ثم التفسير. 

تكره إذاية درهم عليه آية إلا إذا كسره. 

رقية في غلاف متجاف ل يكره دخول الخلاء به» والاحتراز أفضل. 

بجورز ري براية القم الجديد» ولا ترم براية القلم المستعمل لاحترامه» كشيش 

المسجد وكاسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم. 

ولا يجوز لف شئ في كاغد فيه فقه» وفي كتب الطب يجوز ولو فيه اسم لله أو الرسول فيجوز محوه ليلف فيه شئ» ومحو بعض الككابة 
بالريق يجوز» وقد ورد المعي في محو اسم لله بالبزاق» وعنه عليه الصلاة والسلام القرآن أحب إلى الله تعالى من السموات واللارض 
ومن فمن٠ ‏ 

يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور. 

بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة. 

ويذبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقاء وقيل: يكره مجرد الحروف والاول أوسع» وتمامه في البحر وكراهية القنية. 

قلف واظاهرة انعقاء الكاعة عر قاين ونحفظه علق أى لاه وين يه أو لذ وهل ما يكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا؟ يحرر. 
باب المياه 1 1 

جمع ماء بالمد» ويقصرء اصله موه قلبت الواو الفا 

والحاء همزة» وهو جسم لطيف سيال به حياة كل نام (يرفع الحدث) مطلقا (بماء مطلق) هو ما يتبادر عند الاطلاق (مء سماء 
وأودية وعيون وابار وبحار وثلج مذاب) بحيث يتقاطر» وبرد وجمد ونداء هذا تقسيم باعتبار ما يشاهد وإلا فالكل من السماء لقوله 
قال + رأل ع أن :اله تزل»مق الشهاء ما) * 

(الحج: >") الآية» والنكرة ولو مثبتة في مقام الامتنان تعم (وماء زمزم) بلا كراهة» وعن أحمد يكره (بماء قصد آشميسه بلا كراهة) 
وذاهته عند الشافى :طبيةء وكه أحد المسخح بالتعاسة: 

(و) يرفع (بماء ينعد به ملح لا بماء) حاصل بذوبان (ملح) لبقاء الاول على طبيعته الاصلية» وانقلاب الثاني إلى طبيعة الملحية» (و) 
لا (بعصير نبات) أي معتصر من جر أو مر لانه مقيد (بخلاف ما يقطر من الكرم) أو الفواكه (بنفسه) فإنه يرفع الحدث» وقيل لا 


وهو 
الاظهر 3 2 الشرنبلالية عن البرهان» واعتمده القهستاني فقال: والاعتصار يعم الحقيقي والحكمي كا الكرمء وكذا ماء الدابوغة 
والبطيخ بلا استخراج » 
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وكذا نبيذ القره (و) لا بماء (مغلوب ب) شئ (طاهر) الغلبة» إما بال الامتزاج بتشرب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف» 
واما بغلبة الخالط» فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل الاسم كنيد قر ولو مائعاء. فلو مباينا لاوضافه فبتغير أكثرهاء أو موافقا كين فأحدهاء 
أو مثالا كستعمل فبالاجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل» 

وإلا لاء وهذا يعم الملقى والملاقي» ففي الفساتي يجوز التوضوٌ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حمّقَه في البحر والتهر: المنح. 

قلت: لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهماء فراجعه متأملا. 

(ويجوز) رفع الحدث (بما ذكر وان مات فيه) أي الماء ولو قليلا (غير دموي كتبور) وغقريه وبق: أى ي بعوض» وقيل: بق اتحشب. 

وني الجتبى: الاصم في علق مص الدم أنه 

يفسد» ومنه يعلم حم بق وقراد وعلق. 

وفي الوهبانية: دود القَز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة (ومائي مولد) ولو كلب الماء وخنزيره (كسمك وسرطان) 
وصفدح رالا ييا ندم سائل؛ وهو ما لا 

سترة له بين أصابعه فيفسد في الاصم كية برية» إن لا دم وإلا لا ( (وكذا) ) الحم (لومات) ) ما كر (خارجه وبقي فيه) في الام فلو 
ا ل ل 

(وينجس) الماء القليل (بموت ماني معاش بري مولد) في الام (كبط وإوز). 

ساني لقنا ل الاج اح اوررق دل ىل عمروؤع دن وواعر ١‏ ,لجاظ از رتتالم دراه مالتسا 

لا نجس خلافا لحمدء ذكره الشمني وغيره (وبتغير أحد أوصافه) من لون أو طعم أو ريح (بنمس) الكثير ولو جاريا إجماعاء أما القليل 


وإن ل غير خلافا مالك (لا لوتغير ب) - طول (مكث) فلو عل نثنه بنجاسة لم يجز» ولو شك فالاصل الطهارة والتوضوٌ من الحوض 

أفضل من النهر رغما للمعتزلة. 

وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقًا (كأشنان وزعفران) لكن في البحر عن القَنية: إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر (وفاكهة 

وورق شجر) وإن غير كل أوصافه (الاصم إن بقيت رقته) أي واسمه لما مرء 

(و) يجوز (بجار وقعت فيه نجاسة» و) الجاري (هو ما يعد جاريا) عرفاء وقيل ما يذهب بتبنة» والاول أظهرء والثاني 9 ز(وان) 

وصلية ( يكن جريانه بمدد) في الاصم, 

فلو سد النبر من فوق فتوضاأ رجل بما يحري بلا مدد جاز لانه جاز لانه جارء 

ل ما اسل ا ل اال 
م الب رادم 35 ) أي بعلم ( ثره) فلو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضاأ آخحر من أسفله جاز ل ير في الجرية 

أثره (وهو) إما (طعم أو لون أو ريخ) ظاهره يعم الجيفة وغيرها وهو ما رجه الكال. 

وقال تلميذه قاسم: إنه المختار» وقواه في النبر» وأقره المصنف» وني القهستاني عن المضمرات عن النصاب: وعليه الفتوى» وقيل إن 

جرى علها نصفه فأكثر ل يجز وهو أحوط. 

وألحقوا بالجاري حوض المام لو الماء نازلا والغرف متدارك» كوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضي من 

كل الجوانب مطلقاء به يفق» 

وكعين هي خمس في حمس ينبع الماء منه» به يفى. 

قهستاني معزيا للتتمة. 

(وكذا) يجوز (برا كد) كثير ( كذلك) أي وقع فيه نجس لير أثره ولو في موضع وقوع المرئية» به يفق» بحر. 

(والمعتبر) في مقدار الراكد (أكبر رأي المبتلى به فيه» فإن غلب على ظنه عدم خاوص) أي وصول (النجاسة إلى الجانب الآخر جاز 

والا لا) هذا ظاهر الرواية عن الامام» درجم خمد» وهو الام 33 2 الغاية وغيرها» وحقق قِ لخر اله المذهب» وبه يعمل» 

وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه» ورد ما أجاب به صدر الشريعة. 
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لكن في النهر وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سمها في حق من لا رأي له من العوام» فإذا فت به المتأخرون الاعلام: أي في 
المربع بأربعين» وفي المدور بستة وثلاثين» وني المثلث من كل جانب حمسة عشر وربعا ومسا 

بذراع الكرباس» ولو له طول لا عرض لكنه يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيراء ولو أعلاه عشرا وأسفله أقل جاز حتى يبلغ الاقل» 
ولو بعكسه فوقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر» ولو جمد ماؤه فثمّب» إن الماء منفصلا عن ابد جاز لانه كالمسقف وان متصلا 
لاء لان كالقصعة» حتى أو ولغ فيه كلب نجس لا أو وقع فيه ات لتسفله. 

ثم الختار طهارة المتنجس تجرد جريانه» 

وكذا البثر وحوض المام. 

هذاء وفي القهستاني: وامختار ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقطء فيكون ثمانيا في ثمان بذراع زماننا قبضات وثلاث أصابغ على 
القول المفتى به بالمعشر: أي ولو حك ليعم ما له طول بلا عرض في الاصعء وكذا بثر عمقها عشر في الاصم, 

وحينئذ فلو ماؤها بقدر العشر لم يمجس 5 في المنية» وحينئذ فعمق خمس أصابع تقريبا ثلاثة آلاف وثلاثائة واثما عشر منا من الماء 
الصافي» ويسعه غدير كل ضلع منه طولا وعرضا وعمقا ذراعان وثلاثة أرباع ذراع ونصف أصبع تقريباء كل ذراع أربع وعشرون 
ضيف 

اه. ِ 

قلت: وفيه كلام إذ المعتمد عدم اعتبار العمق» او حده» فتبصر. 

(ولا يجوز بماء) بالمد (زال طبعه) وهو السيلان والارواء والانبات (ب) - سبب (طبخ كرق) وماء باقلاء إلا بما قصد به التنظيف 
كأشنان وصابون فيجوز إن بقى رقته (أو) بما 

(استعمل ل) أجل (قربة) أي ثواب. 

ولو مع رفع حدث أو من ميز أو حائض لعادة عبادة أو غسل ميت أو يد لاكل أو منه» بنية السنة (أو) لاجل (رفع حدث) واو 
مع قربة كوضوء محدث واو للتبرد» فلو توضأ متوضئ لتبرد 

أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقاء كديادة على الثلاث بلا نية قربة» وكغسل نحو نفذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل (أو) 
لاجل (إسقاط فرض)» هو الاصل في الاستعمال م نبه 

عليه الكال» بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في حب لغير اغتراف ونحوه فإنه 

يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا وان ل يزل حدث عضوه أو جنابته ما ل يتم لعدم تجزيهما زوالا وثبوتا على المعتمد. 

قلت: وينبغي أن يزاد أو سنة ليعم المضمضة والاستنشاق» فتأمل (إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر) في ثئ على المذهب» وقيل 
إذا استقرء ورح لخرج. 

ورد بأن ما يصيب منديل المتوضئ وثيابه عفو اتفاقا وان كثر (وهو طاهر) ولو من جنب وهو الظاهرء لكن يكره شربه والعجن به 
تنزيها للاستقذار» وعلى رواية نجاسته تحريما (و) حكمه أنه (ليس بطهور) لحدث بل للحبث على الراح المعتمد. 

فرع: اختلف في محدث انغمس 

في بر لدلو أو تبرد مستنجيا بالماء ولا نجس عليه ولم ينو ول يتدلك» والام أنه طاهرء والماء مستعمل لاشتراط الانفصال للاستعمال» 
والمراد أن ما اتصل بأعضائه وانفصل عنها 

مستعمل » لا كل الماء عل ما هه 

(وكل إهاب) ومثله المثانة والكرش. 

قال القهستاني: فالاولى وما (دبغ) ولو إشمس (وهو يحتملها طهر) فيصل به ويتوضأً منه (وما لا) يحتملها (فلا) 

وعليه (فلا يطهر جلد حية) صغيرة. 

ذكره الزيلعي» أما قيصها فطاهر (وفأرة) كا أنه لا يطهر بذكاة لتقيدهما بما يحتمله (خلا) جلد (خنزير) فلا يطهرء وقدم لان المقام 
للاهانة (وادمي) فلا يدبغ لكرامته» ولو ديغ طهر وإن حرم استعماله» حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الام احتراما. 
وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد. 
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(وما) أي إهاب (طهر به) بدباغ (طهر بذكاة) على المذهب (لا) يطهر (مه على) قول 

(الاكثر إن) كان (غير مأكول) هذا أحم ما يف به» وإن قال في الفيض: الفتوى على طهارته (وهل يشترط) لطهارة جلده (كون 
ذكاته شرعية) بأن تكون من الاهل في امحل بالتسمية (قيل نعم» وقيل لاء والاول أظهر) لان ذي المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا 
ذيح (وإن صم الثاني) حصحه الزاهدي في القنية والجتبى» وأقره في البحر. 

فرع: ما يخرج من دار الحرب كسنجاب إن عل ذبغه بظاهز فظاهر أو جسن فتجسنء :وان شك ففسله أفضل: 

(وشعر الميتة) غير اللحنزير على المذهب (وعظمها وعصهها) على المشبور (وحافرها وقرنها) الخالية عن الدسومة» وكذا كل ما لا تحله 
الحياة حى الانفحة واللين عل الراحح (وشعر الاأسان) غير المنتوف (وعظمه) وسنله مطلما على المذه. 

واختلف 2 أذئه» ففي البدائع لسجة» وفي اتخانية لا وفي الاشباه: 

المنفصل من المي كيتته» إلا في حق صاحبه فطاهر وان كثر. 

ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جاده لا بالظفر (ودم معك طاهر) ٠‏ 

٠‏ فصل في البئر 

واعلم أنه (ليس الكلب بنجس العين) عند الامام؛ وعليه الفتوى» وإن رح بعضهم النجاسة كا بسطه ابن الشحنة» فيباع ويؤجر ويضمن» 
ويتخذ جلده مصلى ودلواء ولو أخرج حيا ولم يصب فه الماء لا يفسد ماء البثر ولا الثوب بإنتفاضه ولا بعضه ما لير ريقه ولا صلاة 
حامله ولو كبيراء وشرط الخلواني شد فه» ولا خلاف في نجاسة مه وطهارة شعره. (والمسك طاهر حلال) فيؤكل بكل حال 
(وكذا ناخته) طاهرة (مطلقا على الاصم) فتحء وكذا الزباد أشباه لاستحالته إلى الطيبية. 

(وبول مأكول) الحم (نجس) نجاسة مخففة» وطهره مد (ولا يشرب) بوله (أصلا) لا للتداوي ولا لغيره عند أبي حنيفة. 

فروع: اختلف قِ التداوي بالحرم» وظاهر المذهب المنع 0 رضاع البحر» لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص 
إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء ار يا رخص اخمر للعطشان» وعليه الفتوى. 

فصل في البئر (إذا وقعت نجاسة) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم إشمع» 

فلو شمع ففيه ما في الفأرة (في بئر دون القدر الكثير) على ما مرء ولا عبرة للعمق على المعتمد (أو مات فيها) أو خارجها وألقي فيا 
ولو فأرة يابسة على المعتمد إلا الشبيد النظيف والمسلم المغسول» أما الكافر فينجسها مطلقاء كسقط» (حيوان دموي) غير مائي لما ص 
(وانتفخ) أو ة تمعط (أو تفسخ) ولو تفسخه خارجها ثم وقع فيها. 

ذكره الوالي 

(ينزح كل مائها) الذي كان فيبا وقت الوقوع. 

ذكره ابن الكال (بعد إخراجه) لا إذا تعذر كشبة أو نخرقة متنجسة فينزح الماء إلى حد لا يملا نصف اداو يطهر الكل تبعا - ولو نزح 
ل ا ال ا ا 
الطهورية 5 ف اللحانية» زاد في لاس وعشرين في الفأرة» يك توق 0 0 ا حدثء ثم هذا إن لم 
تكن الفأرة هاربة من هرء ولا المر هاربا من 

كلب» ولا الشاة من سبع» فإن كان نزح كله مطلقاء ما في الجوهرة» لكن في النبر عن الجتبى: الفتوى على خلافه لان في بوها شكا. 
(وإن تعذر) نزح كلها لكونها معينا (فبقدر ما فيها) وقت ابتداء النزح. 

قاله الحابى (يؤْخذ ذلك بقول رجلين عدلين لمما بصارة بالماء) به يق »2 وقيل يفقى بمائة إلى ثلاغائة وهذا 

(فإن أخرج الحيوان غير منتفخ ولا متفسخ) ولا متمعط (فإن) كان ( كادهي) وكذا سقط 


١‏ كاب الطهارة 


وتخلة وجدي واوز كبير (نزح كلهء وإن) كان (كمامة) وهرة (نزح روث من الدلاء) وجوبا إلى ستين ندبا (وإن) كان 
(كعصفور) وفأرة (فعشرون) إلى 
ثلاثين كم مى» وهذا د يعم المعين وغيرهاء بخلااف نحو صبريج وحب حيث يبراق الماء كله لتخصيص الآباز الافانب بحر ونبره 
قال المصنف في 0 على الكنز: ونحوه في النتف» ونقل عن القنية أن حك الركية كالبئر. 
وعن الفوائد أن الحب المطمور أكثره في الارض كالبئر 
وعليه فالصهريج والزير الكبير» ينزح منه كالبئر فاغتنم هذا التحرير اه (بدلو وسط) وهو داو تلك البثره فإن لم يكن فا يسع صاعا وغيره 
تحنسب به» ويكفى ملء أكثر الدلو ونزح ما وجد وإن قل وجريان بعضه وغوران قدر الواجب: (وما بين حمامة وفأرة) في الجثة 
(كفأرة) في الخ5 ( أن ما بين دجاجة وشاة كدجاجة) فألمق بطريق الدلالة بالاصغر» كا أدخل الاقل في الاكثر 
كا مع هرة» ونحر الطرتين كشاة اتفاقاء ونحو الفأرتين كفأرة» والثلاث إلى اعمس كهرة» والست كشاة على الظاهر. 
(ويحم بنجاستها) مغلظة (من وقت الوقوع إن علمء والا فذ يوم وليلة إن ل ينتفخ 
ولم يتفسخ) وهذا (في حق الوضوء) والغسل» وما حجن به فيطعم للكلاب» وقيل يباع من شافعي» أما في حق غيره كغسل ثوب 
فيح بنجاسته في الحال وهذا لو تطهر عن حدث أو غسل عن خبثء وإلا ل يلزم ثئ إجماعا. 
جوهرة. (ومذ ثلاثة أيام) بليالها (إن انتفخ أو تفسخ) استحسانا. 
وقالا: من وقت العم فلا يلزهم شئ قبله» قيل وبه يفق. 
فرع: وجد في ثوبه منيا أو بولا أو دما أعاد من آخر احتلام وول ورغاف: 
ولو وجد في جبته فآرة ميتة» فإن لا ثب فيها أعاد مذ وضع القطنء وإلا فثلاثة أيام لو منتفخة أو ناشفة» وإلا فيوم وليلة. 
(ولا نزح) في بول فأرة في الاحم. 
فيض» ولا (بخرء حمام وعصفور) وكذا سباع طير في الام لتعذر صونها عنه 
(و) لا (بعقاطر بول كرؤوس إبر وغبار نجس) للعفو عنهماء (وبعرتي إبل وغنمء 15) يعفى (أو وقعتا في محلب) وقت الحلب (فرميتا) 
فورا قبل تفتت وتلون» والتعبير بالبعرتين اتفاقي» لان ما 
فوق ذلك كذلك» ذكره في الفيض وغيره» ولذا قال: (قيل القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد) ا في 
المداية وغيرهاء لان أبا حنيفة لا يقدر شيئا بالرأي. 
فرع: البعد» بين البثر والبالوعة بقدر ما لا يظهر للنجس أثر (ويعتبر سور بمسثر) اسم فاعل من أسآر: 
آدمي مطلقا) ولو جنبا أو كافرا أو امرأة» نعم يكره سؤرها للرجل كعكسه 
الوذ« واسععما له درريق القيرة وهو ل حون 
مجتبى (ومأكول لحم) ومنه الفرس في الاحم ومثله ما لا دم له (طاهر الفم) قيد للكل (طاهر) طهور بلا كراهة. 
(و) سؤر (خنزير وكلب وعد بباتم) ومنه الهرة البرية (وشارب خمر فور شربها) ولو شاربه طويلا لا إستوعبه اللسان فنجس ولو 


بعد زمان (وهرة فور أكل فأرة نجس) 
مغلظط ) و( سوّر هرة (ودجاجة مخلاة 6 وابل وبقر جلالة» فالاحسن ترك دجاجة ليعم الابل والبقر والغنم. 
قهستاني (وسباع طير) ل يعم 


6 باب التيمم 

ربها طهارة منقارها (وسواكن بيوت) طاهر للضرورة 

(مكروه) تنزيها في الاحم إن وجد غيره» والا لم يكره اصلا كا كله لفقير (و) سؤر (حمار) 

أهلي ولو ذاكرا في الاصح (وبغل) أمه حمارة» فلو فرسا أو بقرة فطاهر كتولد من حمار وحشي وبقرة» ولا عبرة بغلبة الشبه لتصريحهم 
كلك ذئب ولدته شاة اعتبارا للام» وجواز الا كل إستلزم طهارة السؤر > لا يخفى» وما نقله المصنف عن الاشباه من "تصحيح 


ا 


أي أبقى لاختلاطه بلعابه (فسؤر 
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عدم الحل قال شيخنا: إنه غر يب (مشكوك في طهوريته 

لا في طهارته) حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالاجزاء» وهل يطهر النجس؟ قولان: (فيتوضاً به) أو فال ( وريم ( أي مع بينهما 
احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة 

(إن فقد ماء) مطلقا (وم تقديم أيبما شاء) في الاصم. 

ولو تهم وصلل ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته. 

در لفط امدق كان مسي 

وفي المحيط: عرق الحلالة عفو في الثوب والبدن. 


وفي الحانية أنه طاهر على الظاهر. 

باب التيمم 

ثلث به تاسيا بالاب وهو من خصائص هذه الامة بلا ارتياب. 

(هو) لغة: القصد. 

وشرعا (قصد صعيد) شرط القصد لانه النية (مطهر) خرج الارض المتنجسة إذا جفت فإنها كالماء المستعمل (واستعماله) حقيقة 
أو حكا ليعم التيمم بار الاملس (بصفة مخصوصة) هذا يفيد أن الضربتين ركن» 

وهو الاحع الاحوط (ل) أجل (إقامة القربة) خرج التيمم للتعليم فإنه لا يصلى به. 

وركنه شيئان: الضربتان» والاستيعاب. | 00 

وشرطه ستة: النية» والمسح» وكونه بغلااث اصابع فا كثر» والصعيد» وكونه مطهراء وفقّد الماء. 

وسئنه ثمانية: الضرب بباطن كفيه» 

واقبالهماء وادبارهماء ونفطبما» وتفريج متام وأسمية» وترتيب وولاء. 

ا ابن رحا ف الشروط الإسلام: 

فزدته وضهمت سننها لقانية في بيت آخرء وغيرت شطر بيته الآول فقلت: والاسلام شرط عذر ضرب ونية * ومسح وتعميم صعيد 
مطهر وستنه سي وبطن وفرجن * ونفض ورتب وال أقبل وتدبر 

(من غعرْ) مبتدأً خبره تهِم (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت 

إلى خلف (البعده) ولو مقيما في المصر (ميلا) أربعة الاف ذراع» وهو أربع وعشرون أصبعاء وهي ست شعيرات ظهر لبطن وهي 
ست شعرات بغل (أو لمرض) إشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مس واو بتحرك» 

أولم يد من توضئهء فإن وجد ولو 

بأسوة كن ء وله ذلك لا تيمم في ظاهر المذهب كا في البحر. 

وفيه: لا يحب على أحد الزوجين توضئ صاحبه وتعهده» وني مماوكه يجب (أو برد) مبلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له 
أجرة حمام 

ولا ما يدفئه» وما قيل إنه في زمانما بتحيل بالعدة فما لم يأذن به الشرع. 

نعم إن كان له مال غائب يلزمه الشراء نسيئة والا لا (أو خوف عدو) كية أو نار على نفسه ولو من فاسق أو حبس غريم أو ماله 
وأو أمانة: 

ثم إن نشأ لوف بسبب وعيد عبد أعاد الصلاة» وإلا لا لانه سماوي (أو عطش) وو لكلبه أو رفيق القافلة 

حالاً أمالاء وكذا العجية» أو إزالة نجس © سيبوع. 


وقيد ابن الكال عطش دوابه بتعذر 
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١‏ كاب الطهارة 


وفي السراج للمضطر: أخذه قهرا وقتاله» فإن قتل رب الماء فهدر» وإن المضطر ضمن بقود أو دية (أو عدم آلة) طاهرة يستخرج بها 
الماء ولو شاشا وإن نقص بإدلائه 

أوبشقة تصفين قدن قيمة" اماد < 6 لو ود هق يلول إلية بأبدز (تهم) لهذه الاعذار كلهاء حتى لوتهم لعدم الماء ثم مرض مرضا ,ييح 
التيمم لم يصل بذلك التيمم» لان اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الاولى» وتصير الاولى كأن لم تكن. 

جامع الفصولين فليحفظ (مستوعبا وجهه) حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره ل يجز (ويديه) 

فينزع اللحاتم والسوار أو يبحرك» به يفى (مع مرفقيه) فيمسحه الاقطع (بضربتين) ولو من غيره أو ما يقوم مقاممماء لما في اللحلاصة 
وغيرها: لو حرك رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنية التيمم جاز» والشرط وجود الفعل منه (واو جنبا أو حائضا) طهرت لعادتها 
(أو نفساء بمطهر من جذس الارض وإن لم يكن عليه نقع) أي غبار» فلولم يدخل بين أصابعه لم يحتج إلى ضربة ثالثة للتخلل. 

وعن ممد: يحتاج إلبهاء نعم لو بمم غيره يضرب ثلاثا للوجه وابعنى واليسرى. 

قهستاني (وبه مطلقا) عجز عن التراب او لاء لانه تراب رقيق. 

(فلا يحوز) لوْلوْ ولو مسحوقا لتولده من حيوان البحرء ولا بمرجان لشببه بالنبات لكونه أتجارا نابتة في قعر البحر على ما حرره 
المصنف» ولا (بمنطبع) كفضة وزجاج (ومترمد) بالاحتراق إلا رماد الجر فيجوز -كجر مدقوق أو مغسول» وحائط مطين أو بخمصص» 
وأوان من طين غير مدهونة» وطين غير مغلوب 

بماء» لكن لا .ينبغي التيمم به قبل خوف فوات وقت ثلثلا يصير مثلة بلا ضرورة (ومعادن) في الها فيجوز التراب عليهاء وقيده 
الاسبيجابي بأن يستبين أثر التراب بمد يده عليه» وإن ل يستبن لم يجزء وكذا كل ما لا يجوز التيمم عليه كنطة وجوخة فايحفظ. 
(والحك للغالب) لو اختلط تراب بغيره كذهب وفضة ولو مسبوكين وأرض محترقة» فاو الغلبة لتراب جازء وإلا لا. 

خانية» ومنه عم حم التساوي (وجاز قبل الوقت ولا كثر من فرض»ء» و) جاز (لغيره) كالنفل لانه بدل مطلق عندنا» لا ضروري. 
(و) جاز (للحوف فوت صلاة جنازة) أي كل تكبيراتها ولو جنبا أو حائضاء ولو جئ بأخرى إن أمكنه التوضي بينهما ثم زال تمكنه 
أعاد التيمم» وإلا لاء به يفت (أو) فوت (عيد) 

بفراغ إمام أو زوال شمس (ولو) كان ,بن (بناء) بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه (بلا فرق بين 

كونه إماما أو لا) في الام لان المناط خوف الفوت لا إلى بدل» لاز لكسوف وسنن رواتب واو سنة فر خاف فوتها وحدهاء 
ولنوم» وسلام ورده وان ١‏ تجز الصلاة به. 

قال في البحر: وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة لما في المبتغى. 

وجاز إدخول مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقره المصنف» لكن في النهر: الظاهر أن مراد المبتغى ليجنب فسقط الدليل. 

قلت: وفي المنية وشرحها: تهمه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء ليس 

بشئ» بل هو عدم» لانه ليس لعبادة يخاف فوتهاء لكن ف القهستاني عن الختار: الختار جوازه مع الماء لسجدة التلاوة» لكن سيجئ 
تقييده بالسفر لا الحضر. 

ثم رأيت في الشرعة وشروحها ما يؤيد كلام البحرء قال: فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء وإن ل تجز 

الصلاة به. قلت: بل لعشر بل أكثرء لما مس من الضابط» 

تهون ك دنا لا قرطل الطهارة له واو مع وجود الماء» وأما ما تشترط له فيشترط فقّد الماء كتيمم لمس مصحف فلا يجوز لواجد 
2 فإن محدثا فكالاول أو جنبا فكالثاني. 

وقالوا: لو تهم الاخول يمف أو القراوة واو مع مسحت اوميه أو قاع او تغليمه اواإزيارة قور اوعهادة فويض ودف عبرت :ا 
أذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو رده لم تجز الصلاة به عند العامة بحلاف صلاة جنازة أو جدة تلاوة. 

فتاوي شفينا خير الدين الرملي. 

قلت: وظاهره أنه يجوز فعل ذلك» فتأمل. 

(لا) .تيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وترا لفواتها إلى بدل» وقيل .تيمم لفوات الوقت. 


١‏ كاب الطهارة 


قال الحلبي: الوط أن تيمم ويصلي ثم يعيده. 

(ويحب) أي يفترض (طلبه) ولو برسوله (قدر غلوة) ثلاثمائة ذراع من كل جانبء ذكره الحلبي. 

وف البدائع الاح طلبه قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار (إن ظن) ظنا قويا (قربة) دون ميل بأمارة او إخبار عدل (والا) 
يغلب على ظنه قربة (لا) يجب بل يندب إن رجا وإلا لاء ولو صلى بتيمم وثمة من يسأله ثم أخبره بالماء اعاد وإلا لا. 

(وشرط له) أي للتيمم في حق جواز الصلاة به (نية عبادة) 

ولو صلاة جنازة» أو جدة تلاوة لا شكر في الاصم (مقصودة) خرج دخول مسجد ومس مصحف (لا تصح) أي لا تحل ليعم قراءة 
القرآن ليجنب (بدون طهارة) خرج السلام ورده (فلغا تهم كافر لا وضوءه) لانه ليس بأهل للنية» فا يفتقر إليها لا يصح منه. 

وخ مم جنب 

بنية الوضوء» 

به يفقى. 

(وندب لراجيه) رجاء قوياء (آخر الوقت) المستحب» ولو لم بتخر وتيهم وصلى جاز إن كان بينه وبين الماء ميل» وإلا لا. 

(صل) من ليس في العمران بالتيمم (ونسي الماء في رحله) وهو مما ينسبى عادة (لا إعادة عليه) ولو ظن فناء الماء أعاد اتفاقاء م لو 
نسيه في عنقه أو ظهره أو في مقدمه رايا أو مؤحره سائقا أو أسي ثوبه وصلى عرريانا أو في ثوب نجس أو مع نجس ومعه ما تزيله أو 
توضأ بماء نيس أو صلل محدثا ثم ذكر أعاد إجماعا (ويطلبه) وجوبا على الظاهرمن رفيقه (ممن هو معه» فإن منعه) 

ولو دلالة بأن استبلكه (تهم) لتحقق عزه. 

(وإن لم يعطه إلا ببثن مثله) أو بغين يسير (وله ذلك) فاضلا عن حاجته (لا يتيمم ولو أعطاه بأكثر) يعني بغين فاحش وهو ضعف 
قيمته في ذلك المكان (أو ليس له) ثمن (ذلك تهم). 

وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسهء وانما يعتبر المثل في 

تسعة عشر موضعا مذكورة في الاشباه وقبل طلبه الماء (لا يتيمم على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن أصحابناء لانه مبذول عادة كا في 
البحر عن المبسوط» وعليه الفتوى» فيجب طلب الداو والرشاء وكذا الانتتظار لو قال له حتى أستقي» وان خرج الوقت ولو كان في 
الصلاة إن ظن الاعطاء قطع» وإلا لاء لكن في القهستاني عن المحيط: إن ظن إعطاء الماء أو الآلة وجب الطلب وإلا لا. 

(وا لمحصور فاقد) الماء والتراب (الطهورين) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهرء وكذا العاجز عنهما لمرض 
(يؤخرها عنده. 

وقالا: .تشبه) بالمصلين وجوباء فيركع ويسجدء إن وجد مكانا يابسا وإلا يومئ قائًا ثم يعيد كالصوم (به يفتى وإليه حم رجوعه) أي 
الامام يا في الفيض» وفيه أيضا (مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة) ولا ,تيمم (ولا يعيد على الاصم) 
وببذا ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفرء فليحفظ وقد مر» وسيجئ في صلاة المريض. 

فروع: صل المحبوس بالتيمم» إن في المصر أعاد والا لا. 

هل تيمم لسجدة؟ إن في السفر نعم وإلا لا. 

الماء المسبل في الفلاة لا يمنع التيمم ما لم يكن كثيراء فيعم أنه الوضوء أيضا ويشرب ما للوضوء. 

الجنب أولى بمباح من حائض أو محدث وميت» ولو لاحدهم فهو أولى ولو مشتركا .ينبغني صرفه للميت. 

جاز مم جماعة من حل واحد. 

حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم 

ولا يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه أو يببه على وجه يمنع الرجوع. 

(وناقضه ناقض الاصل) ولو غسلاء فلو تهم للجنابة ثم أحدث صار محدثا لا جنباء فيتوضاً وينزع خفيه ثم بعده بمسح عليه ما ل يمر 
دارمل افر كان اام لسرا 


١‏ كاب الطهارة 


(وقدرة ماءة) ولو إباحة في صلاة ( كاف لطهره) ولو مرة مرة (فضل عن حاجته) كعطش وين وغسل نجس مانع ولمعة جنابة» 
لان المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم (لا) تنقصه (ردة» وكذا) ينقضه ( كل ما بمنع وجوده التيمم إذا وجد بعده) لان ما 
جاز بعذر بطل بزواله» فلو تهم لمرض بطل ببرئه أو لبرد بطل بزواله. 

والحاصل أن كل ما يمنع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم (وما لا) بمنع وجوده التيمم في الابتداء (فلا) ينقض وجوده بعد ذلك 
ابوه ولو قال: وكذا زوال ما أباحه: أي لم لكأن أظهر واخص وعليه فلو تهم لبعد ميل فسار 

فانتقص انعقض فايحفظ. 

(ومرور ناعس) متيمم عن حدث أو نانم غير متمكن متيمم عن جنابة (على ماء) 


٠١‏ باب المسح على اللحفين 

كاف (كستيقظ) فينتقضء وأبقيا تهمه» وهو الرواية المصححة عنه الختارة للفتوى» ا لو تهم وبقربه ماء لا يعلم به كا في البحر 
اله المصنف (تهم و) كان (أكثره) أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي الغسل مساحة (مجروحا) أو به جدري اعتبارا 
الاكثر (وبعكسه يغسل) 

الصحيح ويمسح الجريح (و) كذا (إن استويا غسل الصحيح) من أعضاء الوضوء» ولا رواية في الغسل (ومسح الباقي) منها (وهو) 
الام لانه (أحوط) فكان أولى؛ وصصح في الفيض وغيره التيمم» كا تيمم لو الجرح بيديه وان وجد من يوضيه خلافا لمماء 

(ولا ينع بينبما) أي تهم وغسل» كأ لا مع بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس» 

ولا بين نفاس واستحاضة أو حيضء ولا زكاة وعشر أو خراج أو فطرة. 

ولا عشر مع خراج» ولا فدية وصوم أو قصاص» ولا ضمان وقطع أو أيه ولا جاد مع رجم أو نفي» ولع وك وعد اران 
إفضائها أو موتها من جماعة» ولا مبر مثل وتسمية» ولا وصية وميراث وغيرها ثما سيجع في محله إن شاء الله تعالى. 

(ومن به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه) محدثا ولا غسله جنبا ففي الفيض عن غريب 

الرواية ريتيمم» وأفتق قارئ الهداية أنه (يسقط) عنه (فرض مسحه) ولو عليه جبيرة» ففي مسخها قرلان» وكذا :سقط غسله فيمشحة 
ولو على جبيرة إن لم يضره والا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حك كا في المعدوم حقيقة. 

باب المسح على الحفين 

اخره لثبوته بالسنة. 

وهو لغة: إمرار اليد كل الشرع: 

وشرعا: إصابة البلة» :لحف مخصوص في زمن مخصوصء وانلحف شرعا: الساتر للكعبين 

فأكثر من جلد و ءِ ءِ 

(شرط مسحه) ثلاثة أمور: الاول (كونه ساتر) محل فرض الغسل (القدم مع الكعب) أو يكون نقصانه أقل من الحرق المانع» 
فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع» وجوز مشايخ سمرقند 

ستر الكعبين باللفافة. 

(و) الثاني ( كونه مشغولا بالرجل) بمنع سراية الحدث» فلو واسعا نسح على الزائد 

ولم يقدم قدمه إليه م يجن ولا يضر رؤية رجله من أعلاه. 

(و) الثالث (كونه ثما يمكن متابعة المشي) المعتاد (فيه) فرعا فأكثرء فلم يجز على 

متخذ من زجاج وخشب أو حديد (وهو جائز) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضلء» بل ينبغي 

وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه» أو خاف فوت وقت أو وقوف عرفه. 

بحره 


وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة» ولهذا لو صب الماء في خفه بنية الغسل بنبغى أن يصير أكما 
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(إسنة مشهورة) فنكره مبتدع» وعلى رأي الثانٍ كافر. 

وفي التحفة ثبوته بالاجماع» بل بالتواتر» رواته أكثر من ثمانين منهم العشرة. 

قهستاني. 

وقيل بالكّاب» ورد بأنه غير مغيا 

بالكعبين 

إجماعاء فالجر بالجوار (لحدث) ظاهره عدم جوازه لمجدد الوضوءء إلا أن يقال: لما حصل له القربة بذلك صار كأنه محدث (لا لجنب) 
وحائضء والمنفي لا يلزم تصويره» وفيه أن النفي الشرعي يفتقر إلى إثبات عقلي» 

ثم ظاهرة جواز مسح مغتسل جمعة ونحوه» وليس كذلك على ما في المبسوط» ولا يبعد أن يجعل في حكه» فالاحسن للمتوضئ لا 


والسنة أن يخطه (خطوطا بأصابع) يد (مفرجة) قليلا (يبدأ من) قبل (أصابع رجله) متوجها (إلى أصل الساق) وله (على ظاهر 
خفيه) من رؤوس أصابعه إلى معد الشراك» ويستحب اججمع بين ظاهر وباطن طاهرء (أو جرموقيه) 
واو فوق خف أو لفافة» ولا اعتبار بما في فتاوي الشاذي» لانه رجل مجهول لا يقاد فيما خالف النقول» (أو جوربيه) ولو من غزل 


او شعر (الثخينين) 
بحيث بمشثى فرتخا ورشبت على الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا إشف إلا ان ينفذ إلى انادف 
قدر الغرض. 


ولو نزع موقيه أعاد مسح خفيه» ولو نزع أحدهما مسح اللحف والموق الباقي. 

ولو أدخل يده تحتبما ومسح خفيه لم يجزء 

(والمنعلين) بسكون النون: ما جعل على أسفله جلدة (والمجادين 

مرة ولو امرأة) أو خنئى (ملبوسين على طهر) فلو أحدث ومسح بخفيه أو لم يمسح فلبس موقه لا بمسح عليه (تام) نرج الناقص 
حقيقة كلمعة» أو معنى كع ومعذورء فإنه يمسح في الوقت فققط» إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع الصحيح (عند الحدث). 
فلو تخفف الحدث ثم خاض الاء فابعل قدماه ثم تم وضوءه ثم احدث 

جاز أن يمسح (يوما وليلة لمقي» وثلاثة أيام ولياليها لمسافر) . 

وابتداء المدة (من وقت الحدث) فقد يمسح المقيم ستا» وقد لا يكن إلا من أربع» كتوضا وتخفف قبل الفجر» فلما طلع صلى فلما 
تشمد احدث. 

(لا) يجوز (على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين)» لعدم الحرج. 

(وفرضه) عملا (قدر ثلاث أصابع اليد) أصغرها 

طولا وعرضا من كل رجل لا من اللحف فنعوا فيه مد الاصبع» فلو مسح برؤوس أصابعه وجافى أصوها لم يجزء إلا أن يبتل من 
المف عند الوضع قدر الفرضء قاله المصنف. 

ثم قال: وني الذخيرة: إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا» ولو قطع قدمه إن بتي من ظهره قدر الفرض مسح وإلا فمل: كن قطع من 
كعبه ولو له رجل واحدة مسحهاء. 

وجاز مسح خف مغصوب خلافا لحنابلة» ما جاز غسل رجل مغصوية إجماعا. 

(والخرق الكبير) بموحدة أو مثاثة 

(وهو قدر ثلاث أصابع القدم الاصاغى) بكالما ومقطوعها يعتبر بأصابع مائلة (يبمنعه) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح 
عليه» وهذا لو اللخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته» فلو اعتبر الثلاث ولو كاراء ولو عليه اعتبر بدو أكثره» ولو لير القدر المانع 
عند المي لصلابته لم بمنع وان كثر»ء م لو انفتقت الظهارة دون البطانة (وتمع اللحروق في 

خض) واحد (لا فيهما) بشرط أن يمع فرضه على اللحف نفسه لا على ما ظهر من خرق إسير. 

(وأقل خرق ينع لمنع) المسح الحالي والاستقباللي كا ينقض الماضوي. 
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توشازي فلعتدوض أن ناقض التيمم بمنع ويرفع كنجاسة وانكشاف حت انعقادها كا سجئ» فليحفظ (ما تدخل فيه المسلة لا ما 
دونه) إحاقا بمواضع الحرز (بخلاف نجاسة) متفرقة (وانكشاف عورة) وطيب محرم (وأعلام ثوب من حرير) فإنها تمع مطلقا. 
(واختلف في) جمع خروق (أذني أضحية) و.نبغي ترجيح امع احتياطا (وناقضه ناقض الوضوء) لانه بعضه (ونزع خض) ولو واحدا 
(ومضي) المدة وان لم يمسح (إن لم يخش) بغلبة 

الظن (ذهاب رجله من برد) للضرورة. 

فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف» ولذا قالوا: لو تمت المدة وهو في صلاته ولا ماء مضى في الاحع» وقيل تفسد ور 
وهو الاشبه (وبعدهما) أي النزع والمضي (غسل المتوضى رجليه لا غير) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ 
(وخروج أكثر قدميه) من اللحف الشرعي» وكذا إخراجه 

(نزع) في الام اعتبارا للاكثر» ولا عبرة بخروج عقّبه ودخوله» وما روي من النقض بزوال عقبه فقيد بما إذا كان بنية نزع اتلحف» 
أما إذا لم يكن: أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو 

غيرها فلا ينقض بالاجماع» كا يعلم من البرجندي معزيا للهاية» وكذا القهستاني. 

لكن باختصار» حق زعم بعضهم أنه حرق الاجماع. 

٠ فكلره‎ 

(وينتقض) أيضا (بغسل أكثر الرجل فيه) أو دخل الماء خفه» وصصحه غير واحد. 

(وقيل لا) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة (وهو الاظهر) كأ في البحر عن السراج» لان استتار القدم باللحف يمنع سراية الحدث إلى 
الرجل» فلا يع هذا غسلا معتبراء فلا يوجب 

بطلان المسح. 

نبر» فيغسلهما ثانيا بعد المدة أو النزع كا مر. 

وبقي من نواقضه: الحرق» وخروج الوقت للمعذور. 

(مسح مقمم) بعد حدئه (فسافر قبل تمام يوم وليلة) فلو بعده نزع (مسح ثلاثاء ولو أقام مسافر بعض مضي مدة مقي نزع وإلا أتمها) 
لانه صار مقيماء 

(وحم مسح جبيرة) هي عيدان يجبر بها الكسر (وخرقة قرحة وموضع فصد) وك (ونحو 

ذلك) كعصابة جراحة واو برأسه (كغسل لما تحتبا) فيكون فرضا: يعني عمليا لثبوته بظني» وهذا قولهماء وإليه رجع الامام. 

خللاضة 

وعليه الفتوى. 

ترح جع 

وقدمنا أن لفظ الفتوى 1 كد في التصحيح من الختار والاصم والصحيح. 

ثم إنه يخالف مسخ لحف من وجوه. 

ذكر منها ثلائة عشر» فقال (فلا يتوقف) لانه كالغسل حتى يوم الاصحاء» ولو بدلا بأخرى أو سقطت العليا لم يحب إعادة المسح» بل 
يندب (ومع) مسح جبيرة رجل (معه) أي مع غسل الاخرى لا مسح خفها بل خفيه. 

(ويجوز) أي يصح مسحها (ولو شدت بلا وضوء) وغسل دفعا للحرج (ويترك) المسح كالغسل (إن ضر والا لا) يترك (وهو) أي 
مسحها (مشروط بالعجز عن مسح) نفس الموضع (فإن قدر عليه فلا مسح) عليهاء والحاصل لزم غسل امحل ولو بماء حار» فإن ضر 
مسحه» إن صر شبحياء فإن كر سقط اضاذ 

(ويمسح) نحو (مفتصد وجري على كل عصابة) مع فرجتها في الاصع (إن ضره) الماء (أو حلها) ومنه أنه لا يمكنه ربطها بنفسه ولا 
يبجد من يربطها. 


5 باب الحيض 


(اتكسر ظفره لعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رجله أجرى الماء عليه) إن قدر والا مسحه وإلا تركه. 


١‏ كاب الطهارة 


(و) المسح (يبطله سقوطها عن برء) وإلا لا (فإن) سقطت (ني الصلاة استأنفهاء وكذا) الحم (لو) سقط الدواء أو (برأ موضعها 
و.ينبغي تقييده بما إذا لم يضر إزالتهاء فإن ضره فلا. بحر. (والرجل والمرأة والحدث والجنب في المسح عليها وعلى توابعهما سواء) اتفاقا. 
(ولا إشترط) في مسحها (استيعاب وتكرار في الاصم فيكفي مسح أكثرها) مرة» به يف (وكذا لا إشترط) فيها (نية) اتفاقا بخلاف 
لدف في قولء وما في أسخ المتن رجع عنه المصنف في شرحه. 

باب الحيض 

عنون به لكثرته 

وأصالته» والا فهي ثلاثة: حيض » ونفاس» واستحاضة. 

اله السيلان. 

وعل القول بأنه من | الانجاس 0 من 0 ريج 00 ومنه ما تراه صغيرة 

واسة ومشكل (لا لولادة) خرج النفاس. 

وسببه: ابتداء ابتلاء الله لحواء لاكل الشجرة. 

وركنه: بروز الدم من الرحم. 

وشرطه: / 2 

تقدم نصاب الطهر ولو حكماء وعلم نقصه عن اقله» واوانه بعل التسع. 

ووقت ثبوته بالبروز» فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الاصمء لان الاصل الصحة» والحيض دم صعة. 

و (اقله ثلاثة 8 بلياليها) الثلاث؛» فالاضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاصء فلا يلزم كونها ليالي تلك الايام» 
وكذا قوله: (وأكثره عشرة) بعشر ليال» كذا رواه الدارقطنى وغيره. 

(والناقص) عن أقله (والزائد) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما. 

(وما تراه) صغيرة دوك م عل المعتمد والسة عل ظاهر المذهب و (حامل) ولو قبل حرج اكثر الولد (استحاضة. 

وأقل الطهر) ؛ بين الحميضتين و شان والحجيض (خمسة عشر يوما) ولياليها إجماعا (ولا حل لا كثره) وان استغرق العمر (إلا عند) 
الاحتياج إلى فت عادة لما إذا اسئر) مها (الدم) فيحد لاجل العدة إاشبرين» به يفقى»2 

وعم كلامه المبتدأة والمعتادة. 

ومن أسيت عادتها وتسمى المجيرة والمضلة» واضلالا إما بعدد أو بمكان 

أو بهماء ما بسط في البحر والحاوي. 

وحاصله انها تحرى» ومتى ترددت بين حيض ودخول فيه وطهر نتوضأ لكل صلاة» وان بينهما والدخول فيه تغتسل لكل صلاة 
وتترك عن مزودة ومسجدا وجماعا وتصوم رمضانء ثم تقضى عشرين يوما إن علمت بدايته ليلاء والا فاثئين وعشرين» وتطوف لركن» 
ثم تعيده بعد عشرة ولصدر ولا تعيده» وتعتد 

لطلاق بسبعة أشهر على 

المفتى به (وما تراه) من لون ككدرة وترابية (في مدته) المعتادة (سوى بياض خالص) قيل هو شئ يشبه اللبيط الابيض (ولو) المرثي 
(طهرا متخللا) بين الدمين ِ 

(فيها حيض) لان العبرة لاوله واخره وعليه المتون فليحفظ. 

. كام بقوله كع 000 مطلما 0 ججدة 2 (وصوما) 0 0-2 لزوما دونها للترج. 

وف الفيض: رس ب سلسو ع ]بف انا 
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(و) يمنع حل (دخول مسجد و) حل (الطواف) ولو بعد دخوها المسجد وشروعها فيه (وقربان ما تحت إزار) يعني ما بين سرة 
وركبة ولو بلا شبوة» وحل ما عداه مطلقًا وهل يحل النظر 

ومباشرتها؟ له فيه تردد (وقراءة قرآن) بقصده (ومسه) واو مكتوبا بالفارسية في الام (إلا بغلافه) المنفصل كا مى (وكذا) بمنع 
(حمله) كلوح وورق 

فيه آية. (ولا بأس) لحائض وجنب (بقراءة أدعية ومسها وحملهاء وذكر الله تعالى» وتسبيح) 

وزيارة قبور» ودخول مصلل عيد (وأكل وشرب بعد مضمضة» وغسل يد) وأما قبلهما فيكره لجنب لا حائض مالم تخاطب بغسل» 
دي الخلى؛ 

(ولا يكره) تحريما (مس قرآن بك) عند ابمهور تيسيراء وصصح في المداية الكراهة» وهو أحوط. 

(ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لا كثره) بلا غسل وجوبا 

بل ندياء 

(وإن) انقطع لدون أقله نتوضأ وتصلي في آخخر الوقت» وإن (لاقله) فإن لدون عادتها لم يحل» وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطاء وإن 
لعادتباء فإن كابية حل في الحال وإلا (لا) يحل (حتى تغتسل) أو تتيمم بشرطه 

(أو يحضي عليها زمن يسع الغسل) ولبس الثياب (والتحريمة) يعني من آخر وقت الصلاة لتعليلهم بوجوبها في ذمتهاء حتى لو طهرت 
في وقت العيد لا بد أن بمضى وقت الظهر ا 

في السراج» وهل تعتبر التحريمة في الصوم؟ الاصم لاء وهي من الطهر مطلقاء وكذا الغسل لو لاكثره» وإلا فن الحيضء فتقضي إن 
بقى بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحرية فقط ثلا فقط ثلا تزيد أيامه على عشرة» فليحفظ 

(و) وطؤها (يكفر مستحله) ا جزم به غير واحد» وكذا مستحل وطئ الدبر عند اججمهور. 

مجتبى (وقيل لا) يكفر في المسألتين» وهو الصحيح خلاصة (وعليه المعول) لانه حرام لغيره» ولما يج في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم 
كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة» ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة» ويندب 
0 

5 ومصرفه كذكاة» وهل على المرأة تصدق؟ قال في الضياء: الظاهر لا. 

(ودم استحاضة) حكمه (كرعاف دائم) وقتا كاملا (لا بمنع صوما وصلاة) ولو نفلا (وجماعا) لحديث توضئي وصلى وإن قطر الدم 
عل ا ا 

(والنفاس لغة): ولادة المرأة. 

وشرعا (دم) فلو لم تره هل تكون نفساء؟ المعتمد نعم » (ويخرج) من رحم» فلو 

ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساءء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد (عقب ولد) أو أكثره ولو متقطعا عضوا 
عضوا لا أقله» فتتوضأ إن قدرت أو نتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخرء فا عذر الصحيح القادر؟ وحكمه كالحيض في كل شئ إلا في 
0 ذكرتها في اللحزائن وشرحي للملتقى. 1 

منها أنه (لا حد لاقله) إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت: مضت عدتي» فقدره الامام فسة وعشرين 
مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث إساعة. 

(وأكثره أربعون يوما) كذا رواه الترمذي وغيره» ولان أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض. 

(والزائد) على أكثره (استحاضة) لو مبتدأة» أما المعتادة فترد لعاداتها وكذا الحيض» 

فإن انقطع على أكثرهما أو قبله فالكل نفاس» وكذا حيض إن وليه طهر تام وإلا فعادتها وهي لثبت وتنتقل بمرة» به يفتق» وتمامه فيما 
علقناه على الملتقى. 

(والنفاس لام توأمين من الاول) هما ولدان بينهما دون نصف حولء» وكذا الثلاثة ولو بين 

الاول والثالث أكثر منه في الاصم. 
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(و) انقضاء (العدة من الاخير وفاقا) لتعلقه بالفراغ (وسقط) مثلث السين: أي مسقوط (ظهر بعض خلقه كيد أو رجل) أو أصبع 
اولقن اوهو بولا ستو خافة لايك قال ومكرين روما 

(ولد) حك (قتصير) المرأة (به نفساء والامة أم ولد ويحنث به) في تعليقه وتنقضي به العدة» فإن لم يظهر له شئ فليس بشئ» والمرتني 
حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة» ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم 
تغتسل ثم تصلي كعذور. 

ولا يحد إياس بمدة» بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها (نها رأته بعد الانقطاع حيض) 
فيبطل الاعتداد بالاشبر وتفسد الانكحة. 

(وقيل يحد عفسين سنة وعليه المعول) والفتوى في زمانناء مجتى وغيره (تيسيرا) وحده في العدة فس وخمسين. 

قال في الضياء: وعليه الاعتماد (وما رأته بعدها) أي المدة المذكورة (فليس بحيض في ظاهر المذهب) إلا إذا كان دما خالصا فيض 
حتى بيبطل به الاعتداد بالاشبر» لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الانكحة» وهو الختار للفتوى» جوهرة وغيرها» وسنحققه قٍ 
العدة؛ 

(وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ري أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو 
غرب» وكذا كل ما يخرج بوجع واو من أذن وئدي وسرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها 
زمنا يتوضأ ويصلى فيه خاليا عن الحدث (واو حكا) لان الانقطاع اليسير ملحق بالعدم (وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء» وفي) 
حق (البقاء كفي وجوده في جزء من الوقت) ولو مرة 

(وفي) حق الزوال يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لانه الانتقطاع الكامل. 

(وحكمه الوضوء) لا غسل ثوبه ونحو (لكل فرض) اللام للوقت م في - لدلوك الشمس. 

(الاسراء: 81) (ثم يصلي) به (فيه فرضا ونفلا) فدخل الواجب بالاولى (فإذا 


خرج الوقت بطل) أي ظهر حدثه السابق» حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالحروج ما ل يطرأ حدث آخر أو 
إسيل كسألة مسح خفه. 

وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع واو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر. 

(وإن سال على ثوبه) فوق الدرهم (جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تضجس قبل الفراغ منها) أي الصلاة (وإلا) يتتجس قبل 
فراغه (فلا) يجوز ترك غسله» هو المختار للفتوى» وكذا مريض لا ببسط ثوبا إلا جمس فورا له تركه (و) المعذور (إنما تبتقى طهارته 
في الوقت) بشرطين (إذا) توضأ لعذره و إل يطرأ عليه حدث آخرء أما إذا) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع 

ثم سال أو توضأ لعذره ثم (طرأ) عليه حدث آخرء بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جدري ثم سال الآخر (فلا) 
تبقّى طهارته. ٍ 

فروع: يجب رد عذره او تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مومياء وبرده لا يبقى ذا عذر» بخلاف الحائض. 

ولا يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس بول» لان معه حدثا ونجسا. 

باب الانجاس 

وهو لغة: يعم ا حقيقي والحكي . 

وعرفا يختص بالاول. 

(يجوز رفع نجاسة حقيقية عن حلها) ولوإناء أو مأكولا على محلها أو لا (بماء ولو مستعملا) به يفق (وبكل مائع 

طاهر قالع) للنجاسة ينعصر بالعصر (تكل وماء ورد) حتى الريق» فتطهر أصبع وثدي تجس بلحس ثلاثا (بخلاف نحو لبن) كيت 
لانه غير قالع» وما قيل: إن اللبن وبول ما يؤكل مزيل» نفلاف امختار. 
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(ويطهر خف ونحوه) كنعل (لنجس بذي جرم) هو كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غيرها تكمر وبول أصابه تراب» به يفق 

بذلك يزول به أثرها (وإلا) جرم لها كبول (فيغسل» و) يطهر (صقيل) لا مسام له ( كراة) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو 
خراطي وصفاتٌح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقاء به يفق. 

(و) تطهر (أرض) بخلاف نحو بساط (بييسها) 

أي جفافها ولو بريج (وذهاب أثرها كلون) وري (ل) أجل (صلاة) عليها (لا لتيمم) بباء لان المشروط لما الطهارة وله الطهورية. 
(و) حم (آجر) ونحوه كلين (مفروش وخص) باللحاء تحجيرة سطح (وتجر وكلا قائمين في أرض كذلك) أي كأرض» فيطهر 
بجفاف» وكذا كل ما كان ثابتا فيها لاخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير» إلا ججرا خشنا كح فكأرض. 

(ويطهر مني) أي له (يابس بفرك) ولا يضر بقاء أثره (إن طهر رأس حشفة) كأن كان مستنجيا بماء. 

وفي الجتى: أو فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس اتتبى: أي برطوبة الفرج» 

فيكون مفرعا على قولهما بتجاستباء أما عنده فهى طاهرة كسائر رطوبات البدن. 

جوهرة (وإلا) يكن يابسا أو لا رأسها طاهرا (فيغسل) كسائر النجاسات 

واو دما عبيطا على المشهور (بلا فرق بين منيه) ولو رقيقا لمرض به (ومنيها) ولا بين مني اد وغيره ا بحثه الباقاني (ولا بين ثوب) 
ولو جديدا أو مبطنا في الاصم (وبدن على الظاهر) من المذهبء ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه؟ المعتمد لاء وكذا كل ما حك بطهارته 
وقد أمبيت في اللحزائن المطهرات إلى نيف وثلاثين» 

وغيرت نظم ابن وهبان فقّلت: وغسل ومسح والجفاف مطهرونحت وقلب العين والحفر يذكر ودبغ وتخليل ذكاة تخلل وفرك ودلك 
والدخول التغور تصرفه في البعض ندف ونزحهاونار وغلي غسل بعض تقور 

(و) يطهر (زيت) نجس (بجعله صابونا) به يفق للبوى» كتنور رش بماء نجس لا بأس باحبز فيه (كطين نجس -فعل منه كوز 
بعد جعله على النار) يطهر إن لم يظهر فيه آثر النجس بعد الطبخ. سمك ذكره الحلبي. 

(وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وان كره تحريماء فيجب غسله» وما دونه تنزيها فيسن» وفوقه مبطل فيفرضء والعبرة لوقت الصلاة 
لا الاصابة على الاكثر. نهر (وهو مثقال) عشرون قيراطا (في) نجس (كثيف) له جرم (وعرض مقعر الكف) وهو داخل مفاصل 
أصابع اليد (في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي» 

وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ (وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم) إلا بول اللحفاش وخرأه فطاهرء وكذا 
بول الفأرة لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى أ في 

التاترخانية» وسيجيئ آخر الحّاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره. 

وفي الاشباه: بول السنور في غير أواني الماء عفو» وعليه الفتوى (ودم) مسفوح من سائر 

الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه» وما بتي في لحم مبزول وعروق وكبد وطحال وقلب ومالم إسل» ودم سمك وقل وبرغوث وبق» 
زاد في السراج: وكّان. 

وهي ا في القاموس: كرمان: دويبة حمراء لساعة» فالمستثنى اثنا عشر (وخمر) وف باقي الاشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة. 
ودح في البحر الاول. 

وفي النهر الاوسط. 

(وخرء) كل طير لا يذرق في الهواء كبط أهلٍ (ودجاج) أم ما يذرق فيه» فإن مأكولا فطاهر» وإلا فخفف (وروث وخثي) أفاد 
بهما نجاسة خرء كل حيوان غير الطيور» وقالا: مخففة. 

وفي الشرنبلالية قولما أظهر» وطهرهما يمد آخرا للبلوى» وبه قال مالك. 

(واو أصابه من) نجاسة (غليظة و) نجاسة (خفيفة جعلت الحفيفة تبعا للغليظة) احتياطا كا في الظهيرية» 
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ثم مت أطلقوا النجاسة فظاهره التغليظ. 


5112161208 5 


١‏ كاب الطهارة 


( وعفي دون ربع) جميع بدن و (ثوب) ولو كبيرا هو الختار» ذكره الحلبي؛ ورجحه في النهر على التقدير بربع المصاب كيد وم وإن 
قال في الحقائق وعليه الفتوى (من) نجاسة (مخففة كبول مأكول) ومنه الفرس» وطهره محمد (وخرء طير) من السباع أو غيرها (غير 
وأكول) وقيل طاهر وصحح» 

ثم اللحفة نما تظهر في غير الماء فليحفظ (و) عفي (دم 

مك ولعاب بغل وحمار) والمذهب طهارتها (وبول انتضح كرؤوس إبر) وكذا جانبها الآخر وإن كثر بإصابة الماء للضرورة» لكن لو 
وقع في ماء قليل نجسه في الام لان طهارة الماء ١‏ كد جوهرة. 

وفي القنية: لو اتصل وانبسط وزاد على قدر الدرهم ينبغي أن يكون كالدهن النجس إذا 

انبسط» وطين شارع 

وبخار نجس» وغبار سرقين» ومحل كلاب» وانتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الاناء عفو (وماء) بالمد (ورد) أي جر جرى (عل 
نجس: نجس) إذا ؤرة كله أو أكثره ولو أقلن :لا 

كيفة في نبر أو نجاسة على سطحء لكن قدمنا أن العبرة للابر (كعكسه) أي إذا وردت النجاسة على الماء تتجس الماء إجماعاء لكن 
ال رم مر لا) يكون نجسا (رماد قذر) 

والا لزم نجاسة اللحبز في سائر الامصار (و لا (ملح كان حمارا) أو خنزيرا ولا قذر وقع في بثر فصار حمأة لانقلاب العين» به يفى 
(وغسل طرف ثوب) أو بدن (أصابت 3 محلا منه ونسي) امحل (مطهر له وإن) وقع الغسل (بغير تحر) وهو الختار. 

ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد؟ في الحلاصة: نعم» وفي الظهيرية: الختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها (؟ لو بال حمر) 
خصما لتغليظ بوها اتفاقا (على) نحو (حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كا مس (حيث يطهر البافي) 
وكذا الذاهب لاحتمال وقوع النجس في كل طرف كسالة الثوب (وكذا يطهر محل نجاسة) أما عينها فلا تقبل الطهارة (عرئية) بعد 
جفاف كدم (بقلعها) أي بزوال عينها 

وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الاصع ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك. 

(ولا يضر بقاء اثر) كلون وريج (لازم) فلا يكلف في إزالته ألهاة عار ا ورضابوة ونحوه» بل يطهر ما صبغ أو خصب ينجس بغسله 
ثلاثا والاولى غسله إلى أن يصفو الماء» ولا 

يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لانه عين النجاسة حت لا يدبغ به جلد بل إستصبح به في غير مسجد. 

(و) يطهر محل (غيرها) أي غير مرئية (بغلبة ظن غاسل) لو مكلفا وإلا فستعمل (طهارة محلها) بلا عدد به يفق. 

(وقدر) ذلك لموسوس (بغسل وعصر ثلاثا) أو سبعا (فيما ينعصر) مبالغا بحيث لا يقطرء ولو كان لو عصره غير قطر طهر بالنسبة إليه 
دون ذلك الغير» ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر؟ الاظهر نعم للضرورة. 

ل قدر (بتثليث جفاف) ٍ 

اي انقطاع تقاطر (في غيره) اي غير منعصر مما ,بتشرب النجاسة والا فبقلعها كا مر وهذا كله إذا غسل في إجانة» 

أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير» أو جرى عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار نمس هو الختار. 
ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن يغلي ثلاثا» ولحم طبخ فر يغلٍ وتبريد ثلاثاء وكذا 

دجاجة ملقاة حاله على الماء للنتف قبل شقها فتح. 

وف الحيس' حنطة طبخت في خمر لا 

تطهر أبداء به يفى. 

ولو اتتفخت من بول نقعت وب جنافق كنا زتعم عد صو هي فه ها حم ردهي 11 ه فيطهر. 


فصل الاستنجاء 
فطنز:الاستهاء 


ا 5112161208 


١‏ كاب الطهارة 


إزالة نجس عن سبيل» فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد (وهو سنة) مؤكدة مطلقاء وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة 
خرع ساع 

(وأركانه) أربعة شخص (مستنج؛ و) شئ (مستنجي به) كاء وحجرء (و) نجس (خارج) من أحد السبيلين» وكذا لو أصابه من خارج 
وإن قام من موضعه على المعتمد (ومخرج) دبر أو قبل (بحو ججر) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كدر (منق) لانه المقصودء 
فيختار الابلغ والاسل عن التلويث» ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا (وليس العدد) ثلاثا لسرن فيه) 

بل مستحب (والغسل) بالماء إلى أنه يقع في قلبه أنه طهر ما لم يكن موسوسا فيقدر بثلاث كا مس (بعده) أي الجر (بلا كشف عورة) 
ماي لابوا اااار رار رك ا الاح رماوا ادج وار الشحنة (سنة) مطلقاء به 
يعق» سراج. 

(ويجب) أي يفرض غسله (إن جاوز المخرج نجس) مائع» ويعتبر القدر المانع لصلاة (فيما وراء موضع الاستنجاء) لان ما على المخرج 
ساقط شرعا وان كثرء ولهذا لا تكره الصلاة معه. 

(وكزه) تحربما (بعظم وطعام وروث) ياس >عذرة يابسة وججر استنجي به إلا بحرف آخر (واجى وحزف وزجاج و) شئ محترم 
( كرقة ديباج وبمين) ولا عذر بيسراه» فلو مشاولة 

ولم يجد ماء جاريا ولا صابا ترك الماء» ولو شلتا سقط أصلا كريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه (و هم وعلف حيوان) وحق غير 
وكل ما ينتفع به (فلو فعل أجزأه) مع الكراهة لحصول الانقاء» وفيه نظر لما مى أنه سنة لا غير» فينبغي أن لا يكون مقيما لها بالمنبي 
عنه (5 كره) 

تحريما (استقبال قبلة واستدبارها ل) لاجل (بول أو غائط) فلو للاستتجاء لم يكره (واو في بنيان) لاطلاق النبي (فإن جلس مستقبلا 
ها) غافلا (ثم ذكره انمحرف) ندبا لحديث الطبري من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى 
يغفر له (إن أمكنه وإلا فلا) بأس (وكذا يكره) هذه تعم التحرعية والتنزيبية (للمرأة 

اماك مور انل و عائطل نحو القبلة) وكذا مد رجله إليها (واستقبال شمس وق رلمما) أي لاجل بو وال (وبول وغائط في ماء» 
ولو عاريم) قٍ ا وفي البحر: أنها في الرا كد تحريمية» وني الجاري تنزمبية (وعل طرف نر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت ثجرة 
مثمرة أو في زرع أو في 

ظل) .ينتفع بالجلوس فيه وبجنب مسجد ومصلى عيد» وف مقابر وبين دواب» وفي طريق الناس (و) في (مب ريخ» وخر فأرة أو 
حية أو ثملة وثقب) زاد العيني: وف موضع يعبر عليه أحد أو يقعد عليه» وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة» وني أسفل الارض إلى 
أعلاها والتكلم عليما وان نيوك 

قامًا أو مضطجعا أو مجردا من ثوبه بلا عذر أو) يبول (في موضع يتوضاً) هو (أو يغتسل فيه) لحديث لا ييبوان أحدك في مستحمه» 
0 الوسواس منه. 

فروع: يبحب الاستبراء ببمثي أو تنح أو نوم على شقه الايسرء ويختلف بطباع الناس. 

ومع طهارة المغسول تطهر اليد» 

ويشترط إزالة الرائحة وعن المخرج» إلا إذا عر والناس عنه غافلون. 

استنجى المتوضئ» إن على وجه السنة بان ارخى انتقض» والا لا. 

نام أو مشى على نجاسة» إن ظهر عينها 

تس » والا ل 

ولو وقعت في :بر فأصاب ثوبه» إن ظهر أثرها تتجس» وإلا لا. 

لف طاهر 

في نجس بمتل بماء إن بحيث لو عصر قطر تجس وإلا لا. 

ولو لف في مبتل بحو بول إن ظهر نداوته أو أثره تضجس وإلا لا. 


5112161208 3 


؟ كاب الصلاة 


فأرة وجدت في خمر فرميت فتخال» إن متفسخة تضجس وإلا لا. 

وقع خمر في خل» إن قطرة ل يحل إلا بعد ساعة» وان كوزا حل في الحال إن لم يظهر أثره. 

فأرة وجدت في ققمة ولم يدر هل ماتت فهها أو في جرة أو في بتر مل على القمقمة. 

ثلاث قرب من سمعن وعسل ودبس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فأرة نضعها في الشمسء فإن خرج منها الدهن فسمن» وإلا 
فإن بتي بحال اجمد فالعسل» أو متلطخا فالدبس. 

يعمل بخبر الحرمة في الذييحة» وبخبر الحل في ماء وطعام. 

بتحرى ني ثياب أقلها طاهر وني أوان أكثرها طاهر لا أقلهاء بل يحم بالاغلب إلا لضرورة شرب. 

يحرم أكل لحم أنتن» لا نحو معن ولين. 

شعير في بعر أو روث صلب يؤكل» بعد غسله» وفي خثي لا. 

مرارة كل حيوان كبوله 

وجرته ابله. 1 

حك العصير حك الماء: رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهماء العبرة للطاهر من تراب او ماء 

اختلطاء به يفقى. 

مثى في حمام ونحوه لا ينجس مالم يعلم أنه غسالة نجس. 

اكش اعد الماعد نت الايرية لذن هين لمارا كدان 

التبكير إلى احمام ليس من المروءة» لان فها إظهار مقلوب الكاية. 

ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة. 

ديياج أهل فارس نجسء» لجعلهم فيه البول لبريقه. 

رأى في ثوب غيره نجسا مانعاء إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أَزالها وجب وإلا لاء فالامى بالمعروف على هذاء 
حمل السجادة في زماننا أولى احتياطاء لما ورد أول ما يسأل عنه في القبر الطهارة وفي الموقف الصلاة. 


0 كاب الصلاة 

كاب الصلاة 

شروع في المقصود بعد» بيان الوسيلة» ول تخل عنها شريعة مرسل. 

ولا صارت قربة بواسطة الكعبة كان دوك الايمان لا منه» بل من فروعه. 

وي لغة: الدعاء» فثقلت شرعا إلى الافعال المعلومة وهو الظاهر» لوجودها يدود الدعاء 2 الاي والاخرس. 

(هي فرض عين على كل مكلف) بالا جماع. 

فرضت في الاسراء ليلة السبت سابع عشر رمضان 

قبل الجرة بسنة ونصف» وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. 

شمني (وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة) لحديث مروا أولاد ثم بالصلاة وهم أبناء تسع» واضربوهم عليها وهم أبناء تسعء 
واضربوهم عليها وهم ابناء عشر قلت: والصوم كالصلاة 0 الصحيح 3 2 صوم٠‏ 

القهستاني معزيا للزاهدي. 

وف حظر الاختيار انه يؤمى بالصوم والصلاة وينبى عن شرب اخمر ليالف الحير ويترك 

الشر (ويكفر جاحدها) لثبوتها بدليل قطعي (وتاركها عمدا مجانة) أي تكاسلا فاسق (يحبس حت يصلي) لانه يحبس ليق العبد فق 
الحق احق» وقيل يضرب حتى سيل منه الدم. 

وعند الشافغى: يقتل 


ابت 5112161208 


؟ كاب الصلاة 


بصلاة واحدة حداء وقيل كفرا (ويحكم بإسلام فاعلها) بشروط أربعة أن يصلى في الوقت (مع جماعة) مؤْتها متمماء وكذا لو أذن في 
الوقت ١‏ 

أو جد للتلاوة أو زى السائّة صار مسلماء لا لو صلى في غير الوقت أو منفردا أو إماماء أو أفسدها أو فعل بقية بقية العبادات لانبا لا 
تختص بشريعتناء ونظمها صاحب البر فقّال: وكافر في الوقت صل باقتدامتمما صلاته لا مفسدا وأذن أيضا ا اقزر ع6 من 
مهل 


تك فس لا بالصلاة منفردولا الزكاة والصيام الحج زد (وهي عبادة بدنية محضة» فلا نيابة فيها أصلا) أي لا بالنفس كا حت قٍ 
الصوم بالفدية للفاني» 

لانها إنما تجوز بإذن الشرع ولم يوجد (سببها) ترادف النعم ثم الحطاب ثم الوقت: أي ال (جزء) ال (أول) منه إن (اتصل به الاداء 
وإلا فها) أي جزء من الوقت (يتصل به) الاداء (وإلا) يتصل الاداء بجحزء (ف) السبب) هو (الجزء الاخير) ولو ناقصاء 

حتى تجب عل مجنون ومغمى عليه أفاقاء وحائض ونفساء طهرتا وصبي بلغ» ومرتد أسلء وإن صليا في أول الوقت (وبعد خروجه 
يضاف) السبب (إلى جملته) ليثبت الواجب بصفة الكال وأنه الاصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح (وقت) صلاة 
(الفجر) 

قدمه لانه لا خلااف قِ طرفيه» 

وأول من صلاه آدم وأول امهس وجوباء وقدم مد الظهر لانه أولها ظهورا وبياناء ولا يخفى توقف وجوب الاداء على العلم بالكيفية 
فلذا لم يقض نبينا (ص) الفجر صبيحة ليلة الاسراء» ثم 

هل كان قبل البعثة متعبدا بشرع أحد؟ الختار عندنا لاء بل كان يعمل بما ظهر له من الكشف الصادق من شريعة إبراهيم وغيره» 
وحم تعبده في حراء. 

بحر (من) أول (طلوع الفجر الثاني) وهو البياض المنتشر المستطير لا المستطيل (إلى) قبيل (طلوع ذكاء) بالضم غير منصرف امم 
الشمس (ووقت الظهر من زواله) أي ميل ذكاء عن كبد السماء (إلى بلوغ الظل 

مثليه ) وعنه مثله» وهو قوما وزفر والاثمة الثلاثة. 

قال الامام الطحاوي: وبه زأعده وفي غرر الاذكار: رقو ا لاكيرة به. 

وني البرهان: وهو الاظهرء لبيان جبريل» وهو نص بي الباب. 

وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم؛ وبه يفى (سوى فى) يكون للاشياء قبيل (الزوال) ويختلف باختلاف الزمان والمكان» ولو لم 
يجد ما يغرز اعتبر بقامته وهي ستة اقدام 

ونصف بقدمه من طرفه إبهامه (ووقت العصر منه إلى) قبيل (الغروب) فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت» الظاهر؟ نعم 

وهي الوسطى على المذهب (و) وقت (المغرب منه إلى) غروب (الشفق وهو الجرة) عندهماء 0 قالت الثلاثة وإليه رجع الامام كا 
في شروح المجمع وغيرهاء فكان هو المذهب (و) وقت (العشاء والوتر منه إلى الصبح و) لكن (لا) يصح أن (يقدم عليه الوتر) إلا 
ناسيا (أوجوب الترتيب) لانهما فرضان عند الامام (وفاقد وقتبما) كلغار» فإن فيا يطلع 0 عرو 

الشفق في أربعينية الشتاء (مكلف بهما فيقدر لمما) 

ولا ينوي القضاء لفقد وقت الاداءء به أَفتى البرهان الكبير» واختار الكال» وتبعه ابن الشحنة في ألغازه فصححه» فزعم لصنت أنه 
المذهب (وقيل لا) يكلف بهما لعدم سببهماء وبه جزم في الكنز والدرر والملتقى» وبه أفتى البقالي» ووافقه الحلواني والمرغيناني» ورحه 
الشرنبلالبي والحلبي» وأوشعا المقالومعا ما:دكه الكال قلق 

ولا إساعده حديث الدجال لانه وان وجب أكثر من ثلاثمائة ظهر مثلا قبل الزوال ليس كسألتناء لان المفقود فيه العلامة لا الزمان» 
وأما فيها 


فقّد فقد الامران. 
(والمستحب) للرجل (الابتداء) في الفجر (بإسفار والحتم به) هو امختار بحيث يرتل اربعين أية ثم يعيده بطهارة لو فسد. 
وقيل يؤخر جدا لان الفساد موهوم (إلا لحاج بمزدلفة) فالتغليس أفضل كرأة مطلقاء وفي غير الفجر الافضل لما انتظار فراغ اجماعة 


ءُ 5112161208 


؟ كاب الصلاة 


(وتأخن ظهر الصييك) بحيث يمشي في الظل (مطلقا) كذا في المجمع وغيره: أي بلا اشتراط شدة حر 

وحرارة بلد وقصد جماعة» وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك منظور فيه (وجمعة كظهر أصلا واستحبابا) في الزمانين لامها خلفه 
(و) تأخير (عصر) صيفا وشتاء توسعة للنوافل (ما لم يتغير ذكاء) بأن لا تحار العين فيها 

في الاصم (و) تأخير (عشاء إلى ثلث الليل) قيده في اللحانية وغيرها بالشتاءء أما الصيف 

فيندب تعجيلها (فإن أخرها إلى ما زاد على النصف) كره لتقليل اجماعة» أما إليه فباح (و) أخر (العصر إلى 

اضفرار ذكاء) فلو شرع فيه قبل التغير فده إليه لا يكره (و) أخر (المغرب 

إلى اشتباك النجوم) أي كثرتها (كره) أي التأخير لا الفعل» لانه مأمور به (تحريما) إلا بعذر كسفرء وكونه على أكل (و) تأخير 
(الوتر إلى اخر الليل اواثق بالا نتباه) والا فقبل النوم» فإن افاق وصلى نوافل وال حال انه صلى الوتر اول الليل فإنه الافضل٠‏ 
(والمستحب تعجيل ظهر شتاء) يلحق به الربيع» وبالصيف اللحريف (و) تعجيل (عصر 

وعشاء يوم غيمء و) تعجيل (مغرب مطلقا) وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزمها (وتأخير غيرهما فيه) هذا في ديار يكثر شتاؤها ويقل 
رعاية أوقاتهاء أما في ديارنا فيراعى الك الاول 

وح الاذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا (وكره) تحريماء وكل ما لا يجوز مكروه (صلاة) مطلقًا (ولو) قضاء أو واجبة أو نفلا أو (على 
جنازة وجدة تلاوة وسبو) لا شكر. 

قنية (مع شروق) إلا العوام فلا يمنعون من فعلها لانهم يتركونها. 

والاداء الجائز عند البعض أولى من الترك م في القنية وغيرها (واستواء) 

إلا يوم ابمعة على قول الثاني المصحح المعتمد» كذا في الاشباه ونقل الحبي عن الحاوي أن عليه الفتوى (وغروب» إلا عصر يومه) 
فلا يكره فعله 

لادائه كا وجب :خلاف الفجره والاحاديث تعارضت فتساقطت ١‏ إسطه صدر الشريعة. 

(وينعقد نفل بشروع فيها) بكراهة التحريم ِ 

(لا) ينعقد (الفرض) وما هو ملحق به كواجب لعينه كوتر (وجدة تلاوة» وصلاة جنازة تليت) الاية (في كامل وحضرت) الجنازة 
(قبل) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصاء فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما: أي تحريماء. 

وفي التحفة: الافضل أن لا تؤخر الجنازة. 

(وصم) مع الكراهة (تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها) وقد نذره فيها (وقضاء تطوع بدأ به فيبا فأفسده لوجوبه ناقصا) ثم ظاهر الرواية 
وجوب القطع والقضاء في كامل م في البحر. 

وفيه عن البغية: الصلاة فيها على النبي (ص) أفضل من قراءة القرآن وكأنه لانها من أركان الصلاة» فالاولى ترك ما كان را لحا. 
(وكره نفل) قصدا ولو تحية مسجد (وكل ما كان واجبا) لا لعينه بل (لغيره) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله ( كنذور وركعتي 
طواف) 

وجدتي سبو (والذي شرع فيه) في وقت مستحب أو مكروه (ثم أفسده و) لو سنة الفجر (بعد صلاة خِر و) صلاة (عصر) ولو 
امجموعة بعرفة (لا) يكره (قضاء فائخة و) لو وترا أو (سجدة تلاوة وصلاة جنازة وكذا) الحم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض 
وواجب لعينه (بعد طلوع لخر سوى سنته) لشغل الوقت به تقديرا» حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين 

(وقبل) صلاة (مغرب) لكراهة تأخيره إلا يسيرا (وعند خخروج إمام) من الخجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة (تخطبة) ماء 
وسيجئ أنها عشر (إلى تمام صلاته) بخلاف فائحة فإنها لا 

تكره» وقيدها المصنف في اجمعة بواجبة الترتيب» وإلا فيكره» وبه يحصل التوفيق بين كلا النهاية والصدر (وكذا يكره تطوع عند إقامة 
صلاة مكتوبة) أي إقامة إمام مذهبه لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (إلا سنة فر إن لم يخف فوت 


05-” باب الاذان 
جماعتها) ولو بإدراك تشبدهاء 


نف 5112161208 


؟ كاب الصلاة 


فإن خاف تركها أصلاء وما ذْك من الحيل مردود»ء وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيق الوقت (وقبل صلاة العيدين مطلقاء وبعدها 
بمسجد لا يبيت) في الاصم (وبين صلاتي ابمع بعرفة ومزدلفة) كذا بعدهما يا مى (وعند مدافعة الاخبثين) أو أحدهما أو الريج» 
ووقت حضور طعام تاقت نفسه إليه» (و) كذا كل (ما يشغل باله عن أفعالها ويخل بخشوعها) 

6 اكات 

فهذه نيف وثلاثون وقتاء وكذا بكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ومز بلة ومجزرة ومقبرة 

ومغتسل وحمام وبطن واد ومعاطن إبل وغنم 

وبمرء ع ع 0 

زاد في الكافي: ومرابط دواب» واصطبل» وطاحون» وكنيف وسطوحهاء ومسيل واد» وأرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة» 
وصحراء فلا سترة لمار: ويكره النوم قبل العشاء والكلام المباح بعدها وبعد طلوع الفجر إلى أدائه» ثم لا بأس بمشيه لحاجته» وقيل يكره 
إلى طلوع ذكاء» وقيل إلى ارتفاعهاء فيض (ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر) سفر ومطر خلافا للشافعي» وما رواه 

مول على المع فعلاء لا وقتا (فإن جمع فسد لو قدم) الفرض على وقته (وحرم لو عكس) أي أخره عنه (وإن صم) بطريق القضاء 
(إلا لحاج بعرفة ومزدلفة) كا سيجئ. 

ولا بأس بالتقليد عن الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الامام» لما قدمنا أن الحم 

الملفق باطل بالا جماع. 

باب الاذان 

(هو) لغة الاعلام. 

وشرعا: (إعلام مخصوص) لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة وبين يدي اللحطيب (على وجه مخصوص بألفاظ كذلك) أي مخصوصة 
(سببه ابتداء أذان جبريل) ليلة الاسراءء وإقامته حين إمامته عليه الصلاة والسلام» ثم رؤيا عبد الله بن زيد أذان الملك النازل 

من السماء في السنة الاول من الحجرة» وهل هو جبريل؟ قيل وقيل (و) سببه (بقاء دخول الوقت. 

وهو سنة) للرجال في مكان عال (مؤكدة) هي كالواجب في لحوق الاثم (للفرائض) 

امس (في ور قا الس صا ع ٠450‏ لوقت (لا) يسن (لغيرها) كعيد 

(فيعاد أذان وقع) بعضه (قبله) كالاقامة خلافا للثاني في الفجر (بتربيع تكبير في ابتدائه) وعن الثاني ثنتين وبفتح راء أكبر والعوام 
ا ع ٠١‏ ع 

روضة» لكن في الطلبة معنى قوله عليه الصلاة والسلام الاذان جزم أي مقطوع المدء فلا تقول: الله أكبر» لانه استفهام وإنه لحن 
شر عي » 

أو مقطوع حركة الآخر للوقفء فلا يقف بالرفع لانه لحن لغوي. 

فتاوى الصيرفية من الباب السادس والثلاثين. 

ولا ترجيع) فإنه مكروه. 

ملتقى (ولا لحن فيه) أي تغني بغير كماته» فإنه لا يحل فعله وسماعه كالتغني بالقرآن وبلا تغيير حسن» وقيل لا بأس به في الميعلتين 
(ويترسل فيه) ! سكتة بين كل كمتين. 

ويكره تركه» وتدب إعادته (ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقاء وقيل إن امحل متسعا (يمنا ويسارا) فقطء ثلا يستدبر القبلة (بصلاة 
وفلاح) 

ولو وحده أو لمولود» لانه سنة الاذان مطلقا (ويستدير في المنارة) لو متسعة ويخرج رأسه منهبا (ويقول) 

ندبا (بعد فلاح أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين) لانه وقت نوم -00 نديا 

(أصبعيه في) صماخ (أذنيه) فأذانه بدونه حسن» وبه حبق (واكقانة كالاذان) فيما م (لكن هي) 

أي الاقامة وكذا الامامة (أفضل منه) فتح (ولا يضع) المقيم (أصبعيه في أذنيه) لاما أخفض (ويحدر) بضم الدال: أي يسرع فيباء 
فلو ترسل لم يعدها في الام (ويزيد: 00 ا بعد فلاحها مرتين) وعند الثلاثة هي فرادى (ويستقبل) غير الراكب (القبلة 
ببما) ويكره تركه تنزيباء ولو قدم فيهما مؤخرا أعاد ما قدم فققط (ولا يتكلم فيهما) أصلا ولو رد سلام» فإن تكلم استأنفه (ويثوب) 


ع 5112161208 


؟ كاب الصلاة 


بين الاذان والاقامة في الكل للكل بما تعارفوه (ويجلس بينهما) بقدر ما يحضر الملازمون مراعيا لوقت الندب (إلا في المغرب) 
فيسكت قائًا قدر ثلاثة ايات قصارء ويكره الوصل إجماعا. 

فائّدة: التسليم بعد الاذان حدث في ربيع الخعر حنة سبعمائة واحدى ومانين في عشاء ليلة الاثنين» ثم يوم ابمعة» ثم بعد عشر سنين 
حدث بي الكل إلا المغرب (ثم فيها مرتين» وهو بدعة حسنة). 

زومت أن (يؤذن ويقيم لفائمة) رافعا صوته لو جماعة أو صحراء لا ببيته منفردا (وكذا) يسنان (لاولى الفوائت) لا لفاسدة (ويخير 
فيه للباقي) لو في مجلسء وفعله أولى» ويقيم للكل (ولا يسن) ذلك (فيما تصليه النساء أداء وقضاء) ولو جماعة كماعة صبيان وعبيد» 


ولا إسنان 

أيضا لظهر يوم اجمعة في مصر (ولا فيما يقضى من الفوائت في مسجد) فيما لان فيه تشويشا وتغليظا (ويكره قضاوها فيه) لان التأخير 
معصية فلا يظهرها. 

بزازية. 


(ويجحوز) بالا كاهة (أذان صبي مراهق وعبد) ولا بحل إلا بإذن او خاص (وأعمى وولد زف وأعر ابي ) واثما استحق واب 
المؤذنين إذا كان عالما بالسنة والاوقات ولو غير حتسب٠‏ 

بحرء 

(ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه) على المذهب (و) أذان (امرأة) وخنثئى (وفاسق) ولو عالماء لكنه أولى بإمامة 
وأذان من جاهل تقى (وسكران) ولو بمباح كعتوه وصبي لا يعمل (وقاعد إلا إذا أذن لنفسه) وراكب إلا لمسافر (ويعاد أذان جنب) 
نديا» وفيل وجويا (لا إقامته) لمشروعية تواره 2 المعة دوك تكرارها (وكذا) يعاد (أذان قرا وجنون ومعتوه وسكران وصى له 
يعقل) لا إقامتهم لما ى» وجب استقبالهما لموت مؤذن وغشيه وخرسه وحصره؛ ولا ملقن وذهابه للوضوء لسبق حدث. 

خلاصة» 0-3 عبر في السراج 

بيندب» وجزم المصنف بعدم صحة أذان مجنون ومعتوه وصبي لا يعقل. 

(وكره تركهما) معا (لمسافر) ولو منفردا (وكذا تركها) لا تركه لحضور الرفقة (بخلاف مصل) ولو ماعة (في بيته بمصر) أو قرية لحا 
مسجدء فلا يكره تركهما إذ أذان الي يكفيه 

(أو) مصل (في مسجد بعد صلاة جماعة فيه) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك» جوهرة (أقام 
غير من أذن بغيبته) أي المؤذن (لا يزه مطلعًا) وان حضوره كه إن لحقه وحشة» 3 كه مشيه 2 إقامته (ويجيب) 


607 باب شروط الصلاة 

وجوباء وقال الحلواني ندبا» والواجب 

الاجابة بالقدم (من تمع الاذان) ولو جنبا لا حائضا ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة وجماع» ومستراح وأكل وتعليم عل 
وتعلمه» بخلاف قران (بأن يقول) بلسانه ( كقالته) إن سمع المسنون 

منه» وهو ما كان عر بيا لا لحن فيه؛ ولو تكرر أجاب الاول (إلا في الحيعلتين) فيحوقل (وني: الصلاة خير من النوم) فيقول: صدقت 


وبررت. 
ويندب القيام عند سماع الاذان. 


بزازية. 

وم يذكر 

هل يستمر إلى فراغه أو يجاس واو لم يحبه حتى فرغ 

ل أره. 

وينبغي تداركه إن قصر الفصل» ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول لله (ص) (ولو كان في المسجد حين سمعه ليس عليه الاجابة» 
ولو كان خارجه أجاب) بالمثوع إليه (بالقدمء ولو أجاب باللسان لا به لا يكون حميًا) وهذا (بناء على أن الاجابة المطلوبة بقدمه لا 


لا 511216120 


؟ كاب الصلاة 


بلسانه) يا هو قول الحلواني» وعليه (فيقطع قراءة القرآن لو) كان يقرأ (بمنزله» 

ويجيب) لو أذان مسجده ك يأتي (ولو بمسجد لا) لانه أجاب بالحضورء وهذا متفرع على قول الحلواني» وأما عندنا فيقطع ويجيب 
بلسانه مطلماء والظاهر وجوما باللسان لظاهر الامى في حديث: إذا بععتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول م بسط 2 البحر» كه المصنف» 
وقواه في النبر ناقلا عن المحيط وغيره» بأنه على الاول لا يرد السلام ولا يسم ولا يقرا بل 

يقطعها ويجيب» ولا إشتغل بغير الاجابة. 

قال: وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الاذان بين يدي اللحطيب» وأن يجيب بقدمه اتفاقا في الاذان الاول يوم المعة لوجوب 
التعن: النمن: 

وق القاتويفائة نماضت آذان «سعداة: 

وسثل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه؟ قال: إجابة أذان مسجده بالفعل (ويجيب الاقامة) نديا إجماعا 
(كالاذان) ويقول عند: قد قامت الصلاة: أقاهها الله وادامما (وقيل لا) يجيبباء وبه جزم الشمنى. 

فروع: صلى السنة بعد الاقامة أو حضر الامام بعدها لا يعيدها. 

بزازية. 

ويشبغى إن طال الفصل أو.وجد ما يعد قاطعا كأ كل أن تعاد. 

دخل المسجد والمؤذن قم قعد إلى قيام الامام في مصلاه. 

رئيس المحلة لا بنتظر ما لم يكن شريرا والوقت متسع. 

يكره له أن يأذن في مسجدين. 

ولاية الاذان والاقامة لبانى 

المسجد مطلقاء وكذا الامامة لو عدلا. 

الافضل كون الامام هو المؤذن. 

وفي الضياء أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر وقد حمَقناه في الخزائن. 

باب شروط الصلاة هي ثلاثة أنواع: شرط انعقاد كنية» وتحريعة» ووقت» وخطبة. 

وشرط دوام» كطهارة وستر عورة» 


وشرط بقاء» فلا إشترط فيه تقدم ولا مقارنة بابتداء الصلاة وهو القراءة» فإنه ركن في نفسه شرط في غيره لوجوده في كل الاركان 
تقديراء» 


ولذا لم يجز استخلاف الامي: ثم الشرط لغة: العلامة اللازمة. 

وشرعا: ما يتوقف عليه الثئ ولا يدخل فيه (هي) ستة (طهارة بدنه) أي جسده إدخول الاطراف في الجسد دون البدن فليحفظ 
(من حدث) بنوعيه» وقدمه لانه أغلظ (وخبث) مانع كذلك (وثوبه) وكذا ما بتحرك بحركته أو يعد حاملا له 

كصبي عليه نجس إن لم إستمسك بنفسه منع» وإلا لاء كنب وكلب إن شد فه في الاصع (ومكانه) أي موضع قدميه أو إحداهما إن 
رفع الاخرى» وموضع سجوده اتفاقا في الاحم» لا موضع يديه وركتبيه على الظاهر إلا إذا جد على كفه كا سيجئ (من الثاني) أي 
الحبث» لقوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * (المدثر: 4) فبدنه ومكانه أولى لانهما ألزم (و) الرابع (ستر عورته) ووجوبه عام ولو في 
الحلوة على الصحيحء إلا لغرض صحعيح» وله لبس ثوب نجس في غير صلاة (وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته) 

وقارط اسنيق اعد مشكريه ارقا 

وعن مالك: هي القبل والدبر فقط (وما هو عورة منه عورة 

من الامة) ولو خنئ أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد (مع ظهرها وبطنهاء و) أما (جنبها) فتبع لهماء ولو أعتقها مصلية» إن استترت 5 
قدرت صعتء وإلا لاءلمت بعتقه أولا على المذهب. 

قال: إن صليت صلاة صعيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا قناع .بنبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق ا رجحوه في الطلاق الدوري (ولحرة) 
ولو خنثى (جميع بدنها) 


5112161208 0 


؟ كاب الصلاة 


حتى شعرها النازل في الام (خلا الوجه والكفين) فظهر الكف عورة على المذهب (والقدمين) على المعتمد» وصوتها على الراح» 

وذراعهها على المرجوح (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين الرجال) لا لانه عورة بل (للحوف الفتنة) كسه وإن أمن الشهوة» 
لانه أغلظ» وإذا ثبت به حرمة المصاهرة كا يأتي في الحظر (ولا يجوز النظر إليه بشبوة كوجه أمرد) 

فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الامرد إذا شك في الشبوة» أما بدونها فيباح ولو جميلا يما اعتمده الكال» قال: خل النظر منوط 
بعدم خشية الشبوة مع عدم العورة. 

وف السراج: لا عورة للصغير جداء ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر» ثم تغلظ إلى عشر سنين» ثم كالغ» وفي الاشباه: يدخل على النساء 
إلى تمس عشر سئنة حسب 

(وبمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قدر أداء ركن بلا صنعه (من عورة غليظة أو خفيفة) على المعتمد (والغليظة قبل ودبر 
وما حولمماء واتحفيفة ما عدا ذلك) من الرجل والراوة 

وتجمع بالاجزاء لو في عضو واحدء وإلا فبالقدر» فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع (والشرط سترها عن غيره) ولو حك ككان مظلم (لا) 
سترها (عن نفسه) به يفتى» فلو رآها من زيقه لم تفسد 

وان كره (وعادم ساتر) لا يصف ما تحته» ولا يضر التصاقه وتشكله 

ولو حريرا أو طينا يبقّى إلى تمام صلاة» أو ماء كدرا لا صافيا إن وجد غيره وهل تكفيه الظلمة؟ في ممع الانبر بحثاء نعم في الاضطرار 
لا الاختيار (يصلي قاعدا) كا في الصلاة» وقيل مادا رجليه (موميا بركوع وسجود» وهو أفضل من صلاته) قاعدا يركع ويسجد 


و(قائًا) بإيماء 31 (بركوع وجود) لان الستر أهم من أداء الاركان (ولو أبيح أه ثوب) ولو بإعارة (ثبتت نشدت قد رته) هو الام ولو 
وعل به 


ينتظر ما لم يخف فوت الوقت هو الاظهر كراجي ماء وطهارة مكان» وهل يلزمه الشراء يمن مثله؟ بنبغي ذلك (ولو وجد ما) أي 
سارتا (كله 

نجس) ليس بأصلىي كلد ميتة ل يدبغ (فإنه لا يستر به فيبا) اتفاقاء بل خارجها. 

ذكره الحلواني (أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه) وجاز الايماء كما مرء وحتم مد لبسه» واستحسنه في الاسرار وبه قالت الثلاثة 
(واو) كان (ربعه طاهرا صلى فيه حتما) إذ الربع كالكل» وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللهاء فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة. 
والضاظ أن من ابتلي ببليتين: فإن تساويا خير» وإن اختلفا اختار الاخف. 

(ولو وجدت) الحرة البالغة (ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها يحب سترهما) فلو تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة» لانه لما 
سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى (ولو) كان إستر 

(أقل من ربع ارأس لا) يجب بل يندب» لكن قوله (ولو وجد) المكلف (ما يستر به بعض العورة وجب استعماله) ذكره الككال. 
زاد الحلبي: وإن قل يقتضي وجوبه مطلقاء فتأمل (وستر القبل والدبر) أولا (فإن وجد ما يستر أحدهما) قيل (يستر الدبر) لانه لغش 
2 الركوع والسجود وقيل القبل» حكاهما في البحر بلا ترجيح. 

وفي النبر: الظاهر أن لحلاف في 

الاولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالايماء تعين ستر القبل ثم نفذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباق على السواء. 

(وإذا لم يجد يحد) المكلف المسافر (ما يزيل به نجاسته) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش 0 معها) أو عاريا (ولا إعادة عليه) ويتبغي 
ا ع ا مر ل سر 
قهستاني (و) الخامس (النية) بالاجماع (وهي الارادة) المرحة لاحد المتساويين: أي إرادة الصلاة لله 

تعالى على اللحاوص (لا) مطلق (العلم) في الاص, ألا ترى أن من عل الكفر لا يكفر» ولو نواه يكفر (والمعتبر فيها عمل القلب اللازم 
للارادة) فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب لانه كلام لا نية» إلا إذا مز عن إحضاره لهموم أصابته فيكيفيه اللسان. 

يحبى زوه . 

أي عمل القاب (أن يعلم) عند الارادة (بداهة) بلا تأمل (أي صلاة يصلي) فلو ل يعلم إلا بتأمل لم يجز (والتلفظ) عند الارادة (بها 
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مستحب) هو امختار» وتكون بلفظ الماضي واو فارسيا لانه الاغلب في الانشاءات» وتصح بالحال. 

قهستاني (وقيل سنة) يعني أحبه السلف أو سنه علماؤنا إذ لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين» بل قيل بدعة» وفي المحيط 

يقول: اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني» وسيجئ في الحج (وجاز تقديمها على التكبيرة) ولو قبل الوقت. 

وفي البدائع: خرج من منزله يريد الجماعة» فلما 

انتبى إلى الامام كبر ولم تحضره النية جاز» ومفاده جواز تقديم الاقتداء أيضاء فليحفظ (ما يوجد) بينهما (قاطعها من عمل غير لاثق 

بصلاة) وهو كل ما بمنع البناء» وشرط الشافعي قرائها فيندب عندنا (ولا عبرة بنية متأخرة عنها) على المذهب» وجوزه الكرخي إلى 

الركوع 

(وكفى مطلق نية الصلاة) وإن لم يقل لله (لنقل 

وسنة) راتبة (وتراويج) على المعتمد» إذ تعبينها بوقوعها وقت الشروعء والتعيين أحوط (ولا بد من التعيين عند النية) فلو جهل الفرضية 

م يحزه ولو عام ول بميز الفرض من غيره» إن نوى الفرض في الكل جازء وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها (لفرض) أنه ظهر أو عصر 

قرنه باليوم أو الوقت أو لا 

هو الام (ولو) الفرض (قضاء) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المكمك»: والاسيل نية أول ظهر عليه أو اح ظهرء 

وفي القهستاني ين المنية: لا يشترط ذلك في الاح وسيجئ اخر الكّاب (وواجب) 

أنف يوق او اندي او عرد ثللاوة وكا شك بخلاف سبو (دون) : تعيين (عدد ركعاته) لحصولما ضمناء فلا يضر الخطأ في عددها 

(وينوي) المقتدي (المتابعة) ) لم يقل اا لانه لو نوى الاقتداء بالامام أو الشروع ف صلاة الامام ولم يعين الصلاة ص قٍ الاح 

وإن لم يعلم بها لجعله نفسه تبعا لصلاة الامام» بخلاف ما لو نوى صلاة الامام وإن انتظر تكبيره في الاحم لعدم نية الاقتداء إلا في 

جمعة وجنازة وعيد على الختار» لاختصاصها بالجماعة. 

(ولو نوى فرض الوقت) مع بقائه (جاز إلا في اجمعة) 

لانها بدل (إلا أن يكون عنده) في اعتقاده (أنها فرض الوقت) أ هو رأي البعض فتصح. 

(ولو نوى ظهر الوقت فلو مع بقائه) أي الوقت (جاز) ولو في ابمعة (ولو مع عدمه) بأن كان قد خرج (وهو لا يعلمه لا) يصح في 

الاح ومثله فرض الوقت»ء فالاولى نية ظهر 

اليوم لجوازه مطلقًا 

لصحة القضاء بنية الاداء كعكسه هو الختار (ومصيلٍ الجنازة 

ينوي الصلاة لله تعالى» و) ينوي أيضا (الدعاء للبيت) لانه الواجب عليه فيقول: أصلي لله داعيا للميت (وإن اشتبه عليه الميت) ذكر 

أم أن (يقول: نويت أصلي مع الامام على من يصلى عليه) الامام» وأفاد في الاشباه بحثا أنه لو نوى الميت الذكر فبان أنه أن أو 

عكسه لم يجزء وأنه لا يضر تعيين عدد الموق 

إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائّد (والامام ينوي صلاته فققط) و (لا) يشترط لصحة الاقداء نية (إمامة المقتدي) بل لنيل الثواب 

عند اقتداء ا به قبله» كا بحثه في الاشباه (لو أم رجالا) فلا يحنث في لا يوم أحدا ما لم ينو الامامة (وإن أم نساءء فإن اقتدت 
ب) المرأة (خاذية رحن 

في غير صلاة جنازة» فلا بد) لصحة صلاتها (من نية إماميتبا) لثلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام (وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه) 

فقيل يشترط» وقيل لا كنازة إجماعا» و كمعة وعيد على الاحم» خلاصة 5 

وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا (ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقا) على الراجح» فا قيل: لو نوى بناء الكعبة أو 

المقام أو محراب مسجده لم يجز مفرع على المرجوح (كنية تعيين الامام في ححة الاقتداء) فإنها ليست بشرطء فلو اثتم به يظنه زيدا فإذا 

هو بكر حعء إلا إذا عينه باسمه فبان غيره» 

إلا إذا عرفه بمكان كالقائم في امحراب أو إشارة كهذا الامام الذي هو زيد» إلا إذا أشار بصفة مختصة كهذا الشاب فإذا هو شيخ 

فلا يصح» وبعكسه يصح لان الشاب يدعى شيخا لعلبه. 
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وفي امجتتى: نوى أن لا يصلى إلا خلف من هو على مذهبه فإذا هو غيره لم يجز. 

فائدة: لما كان الاعتبار للتسمية عندنا لم يختص ثواب الصلاة في مسجده عليه 

الصلاة والسلام بما كان في زمنه فليحفظ (و) السادس (استقبال القبلة) حقيقة أو حكما كعاجز» والشرط حصوله لا طلبه؛ وهو 
شرط زَائْد للابعلاء سقط للعجن 

حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر (فللكي) وكذا المدني لثبوت قبلتها بالوحي (إصابة عينا) يعم المعاين وغيره لكن في البحر أنه ضعيف. 
والاصم أن من ببنه وبينبا حائل كالغائب» وأقره المصنف قائلا: والمراد بقولي فلكي مكى يعاين الكعبة (ولغيره) أي غير معاينها (إصابة 
جهتها) بأن يبقى شئ من سطح , 

الوجه مسامتا للكعبة أو طوائهاء بأن يفرض من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زاوية قائمة إلى الافق مارا على 
الكعبة» وخط آخر يقطعه على زاويتين قائُتين بمنة ويسرة. 

منح قلت: فهذا معنى التيامن والتياسر في عبارة الدرر» فتبصر وتعرف بالدليل» وهو ني القرى والامصار محاريب الصحابة والتابعين» 
وي المفاوز والبحار النجوم 

كالقطبء وإلا فن الاهل العالم بها ثمن لو صاح به سمعت 

(والمعتبر) في القبلة (العرصة لا البناء) 

فهي من الارض السابعة إلى العرش (وقبلة العاجز عنها) لمرض وإن وجد موجها عند الامام أو خوف مالء وكذا كل من سقط عنه 
الاركان (جهة قدرته) ولو مضطجعا بإيماء :لحوف رؤية عدو ول يعد» لان الطاعة بحسب الطاقة (ويتحرى) 

هو بذل المجهود لنيل المقصود (عاجز عن معرفة القبلة) بما مى (ذإن ظهر خطؤه لم يعد) لما م (وإن عل به في صلاته أو تحول رأيه) 
واو في جود سبو (استدار وببى) حتى او صلى كل ركعة لجهة جاز» ولو بمكة أو مسجد مظلء ولا يازمه قرع أبواب ومس جدران 
ولو أعمى» ع ع ع 

فسواه رجل ب ول يقتد الرجل به ولا بمتحر تحرى» واو ائتم بمتتحر بلا تحر لم يجز إن أخطاأ الامام» ولو سم فتحول رأي مسبوق ولا 
حق استدار المسبوق واستأنف اللاحق» ومن ل يمع تحريه على شئ صل لكل جهة مرة احتياطاء ومن تحول رأيه لجهته الاولى 
استدار» ومن تذكر ترك مجدة من الاولى استأنف (وإن شرع بلا تحر لم يجز وان أصاب) لتركه فرض التحريء إلا إذا علم إصابته بعد 
فراغه فلا يعيد اتفاقاء بخلاف مخالف جهة تحريه فإنه 

إستأنف مطلقا كصل على أنه محدث أو ثوبه نجس أو الوقت لم يدخل فبان بخلافه لم يجز. 

(صلل جماعة عند اشتباه القبلة) فلو لم تشتبه إن أصاب جاز (بالتحري) مع إمام (وتبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة» فن تيقن) 
منهم (فالفة إمامه في الجهة) أو تقدم عليه (حالة الاداء) أما بعده فلا يضر إل تجز صلاته) لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه فرض المقام 
(ومن لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة) كا لو لم يتعين الامام» بأن رأى رجلين يصليان فائتم بواحد لا بعينه. 

فروع: النية عندنا شرط مطلقا ولو عمّبها بمشيئة» فلو مما يتعلق بأقوال كطلاق وعتاق 

بطل والا لا. 

ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا عل قول مد في الجعة وهو ضعيف. 

المعتمد أن العبادة ذات الافعال تنسحب نيتها على كلها. 


.”> باب صفة الصلاة 
افتتح خالصا ثم خالطه الرياء اعتبر السابق» والرياء أنه او خلا عن الناس لا يصلي فلو معهم يحسنها ووحده لا فله ثواب أصل الصلاة» 
ولا يترك نلحوف دخول الرياء لانه أمى موهوم» لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب. 


قيل لشخص: صل الظهر ولك دينار» فصلى ببذه النية يذبغي أن تجرئه ولا يستحق الديئار. 
الصلاة لارضاء اللخصوم لا تفيد» بل يصلى لله فإن لم يعف خصمه أخل من حسناته. 
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جاء أنه أذ لدانق ثواب سبعمائة صلاة باجماعة ولو أدرك القوم في الصلاة ولم يدر أفرض أم تراويج؟ ينوي الفرضء» فإن هم فيه 
حم وإلا تقع نفلاء ولو نوى فرضين ككتوبة وجنازة فللمكتوبة» ولو مكتوبتين فللوقتية» 

ولو فائتتين فللاولى لو من أهل الترتيب وإلا لغا فليحفظ ولو فائئة ووقتية فللفائنة لو الوقت متسعاء ولو فرضا ونفلا 

فللفرض» وو نافلتين كسنة جر وتحية مسجد فعنهماء ولو نافلة وجنازة فنافلة» ولا تبطل بنية التطلع ما لم يكبر بنية مغايرة» ولو نوى 
باب صفة الصلاة شروع في المشروط بعد بيان الشرط: هي لغة: مصدر. 

وعرفا: كيفية مشتملة على فرض وواجب وسنة ومندوب (من فرائضها) التي لا تصح بدونها (التحريمة) 

قامما (وهي شرط) في غير جنازة على القادرء به يفق» فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض» وإن كره لا فرض على فرض أو 
نفل عل الظاهر» ولاتصالا بالاركان روعي لما الشروط وقد منلعه الزيلى 

ثم رجع إليه بقوله: ولئن سل: نعم في التلويج تقديم المنع على التسليم أولى» لكن نقول الاحتياط خلافه وعبارة البرهان» وانما اشترط 
لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها» بل 

باعتبار اتصاطا بالقيام الذي هو ركنا (ومنها القيام) بحيث أو مد يديه لا ينال ركبتيه» ومفروضه وواجبه ومسنونه ومندوبه بقدر القراءة 
فيه» فلو كبر قاتا 

فركع ولم يقف جمء لان ما ألى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه. 

قنية زفي فرض) وملحق به كنذر وسنة غرفي الاح (لقادر عليه) وعل السجود» فلو قدر عليه دوك السجود دب إعاوٌه قاعدا» 
وكذا من اسيل جرحه لو جد. 

وقد بتحتم القعود كن يسيل جرحه إذا 

قام او إسلس بقوله او يبدو ربع عورته او يضعف عن القراءة اصلا او عن صوم رمضانء ولو اضعفه عن القيام اللحروج جماعة صللى 
ف بيته قاعا» به يفى خلافا للاشباه (ومنها القراءة) لقادر عليها 6 سيجى »2 وهو ركن زاتد عند الاكثر لسقوطه بالاقتداء بلا خلف 
(ومنها الركوع) 

بحيث لو مد يديه نال ركبتيه (ومنها السجود) يجببته وقدميه» ووضع أصبع واحدة منهما شرط» وتكراره تعبد 

ثابت بالسنة كعدد الركعات (ومنها القعود الاخير) والذي يظهر أنه شرط لانه شرع للخروج كالتحريمة للشروع» وصحح في البدائع أله 
ركن زائد لحنث من حلف لا يصلى بالرفم من 

السجود» وفي السراجية: لا يكفر منكره (قدر) 

أدنى قراءة (التشبد) إلى عبده ورسوله بلا شرط موالاة وعدم فاصلء لما في الولوالجية: صلى أربعا وجلس لحظة فظنا ثلاثة فقام ثم 
تذكر خلس» ثم تكلر» فإن كلا الجلستين قدر اللتشبد صحتء وإلا لا (ومنها الخروج بصنعه) كفعله المنافي لما بعد تمامبا وإن كره تحريما. 
والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقاء قاله الزيلعي 

وغيره وأقره المصنف» وبي امجتبى وعليه احققون: وبقى من الفروض تمييز المفروض» وترتيب القيام على الركوع» والركوع على السجود» 
والقعود الاخير على ما قبله» واتمام الصلاة» والانتقال من ركن إلى ركن» 

ومتابعته لامامه قْ الفروض» وصوة صلاة إمامه ف 3 وعدم تقدمه عليه » وعدم خالفته ف الجهة» وعلدم ذو فاحة» وعدم عحاذاة 
امرأة بشرطهماء وتعديل الاركان عند الثاني والاثمة الثلاثة. 

قال العينى: وهو الختار وأقره المصنف وبسطناه في الخزائن. 

(وشرط ف أدائها) أي هذه الفرائض» قلت: وبه بلغت نيفا وعشرين٠‏ 

وقد نظم الشرنبلالي في شرحه للوهبانية للتحرعة عشرين شرطا ولغيرها ثلاثة عشر فقال: شروط لتحريم حظيت معها ممذبة حسنا 
مدى الدهر تزهر 1 

دخول لوقت واعتقاد دخوله وستر وطهر والقيام امحرر ونية اتباع الامام ونطقه وتعيين فرض أو وجوب فيذكر جملة ذكر خالص عن 
مراده وبسملة عررباء إن هو يقّدر وعن ترك هاو او لماء جلالة وعن مد همزات وباء بأكبر وعن فاصل فعل كلام مباين وعن سبق 
تكبير ومثلك يعذر 
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فدونك هذي مستقيما لقبلة لعلك تحظى بالقبول وتشكر خملتها العشرون بل زيد غيرها وناظمها يرجو الجواد فيغفر وأزى صلاة مع 
سلام لمصطفى ذخيرة خاق الله للدين ينصر وأحقتها من بعد ذاك لغيرها ثلاثة عشر للمصلين تظهر قيامك في المفروض مقدار آبة وتقراً 
في ثنتين منه تخير وفي ركعات النفل والوتر فرضه اومن كان موتما فعن تلك حظر وشرط جود فالقرار لجببة وقرب قعود حد فصل 
0 

وبعد قيام فالركوع فسجدة وثانية قد م عنها تؤخر على ظهر كف أو على فضل ثوبه إذا تطهر الارض الجواز مقرر جودك في عال 
فظهر مشارك لسجدتبا عند ازدحامك يغفر 

اداؤك افعال الصلاة بيقظة وتميبيز مفروض عليك مقرر وتم افعال الصلاة قعوده وف صنعه عنها الخروج خخحرر 

(الاختيار) أي الاستيقاظ» أما أو لو ركع أو سجد ذاهلا كل الذهول أَجزأه (فإن أت بها) أو 

بأحدها أن قام أو قرأ أو ركع أو ل أو قعذ الاخير (نائما لا يعتد) ما أق (به) ِ ببعيده ولو القراءة أو القددة عل الاح وان لم 
بعده تفسد لصدوره لا عن اختيار» فكان وجوده كعدمه والناس عنه غافلون» فلو أق الناكم بركعة تامة تفسد صلاته لانه زاد ركعة 
وه لا تقبل الرفض» واو ركع أو سجد فنام فيه أجزأه لحصول الرفع (منه) والوضع بالاختيار (ولما واجبات) لا تفسد بتركها وتعاد 
وجوبا في العمد والسبو إن ل يسجد له» وان لم يعدها يكون فاسقا أثماء 

وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. 

والختار أنه جابر للاول. 


لان الفرضق 
لا يتكور (وهي) على ما ذكره أربعة عشر (قراءة فاتحة الكّاب) فيسجد للسبو بترك أكثرها لا أقلهاء لكن في الجتبى: يسجد بترك آية 
منهاء وهو أولى. 


قلت: وعليه فكل آية واجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن واتيان كل وتزك تير كل 6 بق فليحفظ (وضم) أقصر (سورة) 
كالكوثر أو ما قام مقامباء وهو ثلاثة آيات قصارء نحو * (ثم نظر) * (المدثر: )١١‏ * (ثم عبس وبسر) * (المدثر: 98) * (ثم أدبر 
واستكبر) * (المدثر: *«”#) وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثا قصارا. 

ذكره الحلبى 

(في الاولين من الفرض) وهل بكره في الاخريين؟ امختار لا (و) في (جميع) ركعات (النفل) لان كل شفع منه صلاة (و) كل 
(الوتر) احتياطا وتعيين القراءة (في الاوليين) من الفرض على المذهب (وتقديم الفاتحة 

على كل السورة) 

وكذا ترك تكريرها قبل ار الاوليين (ورعاية الترتيب) بين القراءة والركوع و (فيما يتكرر) أما فيما لا يتكور فرض أ مص 

زفي كل ركعة كالسجدة) اوفي كل الصلاة كعدد ركعاتهاء 

حتى لو نسي سجدة من الاولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام» لكنه يتشبد ثم يسجد للسبو ثم .يتشهد» لانه يبطل بالعود الصلبية 
والتلاوية» أما السبوية فترفع التشبد لا القعدة» حتى لو سل تجرد رفعه منها لم تفسدء بخلاف تلك السجدتين (وتعديل الاركان) أي 
تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود» وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكمال» 

لكن المشبور أن مكل الفرضن واجب: ومكل لواحب سنة) 

وعند الثاني الاربعة فرض (والقعود الاول) ولوفي نفل في الام وكذا ترك الزيادة فيه على التشبد» وأراد بالاول غير الاخير» لكن 
يرد عليه لو استخلف مسافر سبقه الحدث مقيما فإن القعود الاول فرض عليه» وقد يجاب بأنه عارض (والتشبدان) ويسجد للسبو 
بترك بعضه ككلهء وكذا في كل قعدة في الاحم إذ قد يعكرر عشراء كن أدرك الامام 

في تشبدي المغرب وعليه سبو فسجد معه وتشهد ثم تذكر جود تلاوة فسجد معه وتشبد ثم جد للسبو وتشبد معه ثم قضى الركعتين 
بتَشهدين ووقع له كذلك. 

قلت: ومثل التلاوية تذكر الصلبية» فلو فرضنا تذكرها أيضا لما زيد أربع أخر لما مم» ولو فرضنا تعمد التلاوة والصلبية لما أيضا زيد 
ست أيضاء ولو فرضنا إدراكه للامام ساجدا 
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و سجد هما معه 

فقتضى القواعد أنه يقضيهما فيزاد أربع أخر فتدبر» ولم أر من نبه على ذلك» والله أعم (ولفظ السلام) مرتين» فالثاني واجب 

على الاصم. 

برهان» دون عليك؟» وتتقضي قدوة بالاول قبل عليكم على المشبور عندنا وعليه الشافعية خلافا للتكملة (و) قراءة (قنوت الوتر) وهو 
مطلق الدعاءء وكذا تكبير قنوته وتكبيرة ركوع الثالثة. 

زيلعي (وتكبيرات العيدين) وكذا أحدهاء وتكبير ركوع ركعته الثانية كلفظ التكبير في افتتاحه» لكن الاشبه وجوبه في كل صلاة. 
بحر» فليحفظ (والجهر) للامام (والاسرار) للكل (فيما يجهر) فيه (ويسر) وبتقي من الواجبات إتيان كل واجب أو فرض في 
له فلو أتم القراءة فكث متفكرا سبوا ثم ركع أو تذكر السورة راكعا فضمها قاًا أعاد الركوع وجد للسبو وترك تكرير ركوع وثثليث 
جود وترك قعود قبل ثانية أو رياعة» وكل زيادة تخلل 

بين الفرضين وانصات المقتدي ومتابعة الامام: 

يعني في امجتبد فيه 

لا في المقطوع بنسخه وبعدم سنيته كقنوت فرء وإئما تفسد يخالفته في الفروض كا بسطناه في الحزائن. 

فلك ا قتلفك أصوما عيقا أوارهةة وزالتيطل ا كر مو مانة الك اذ أعدها 

ينتج ٠و"‏ من ضرب خمسة قعدة المغرب بتشبدها وترك نقص منه أو زيادة فيه أو عليه في 7 كا مرء التتبع ينفي الحصر فتبصرء 
فيلغز أي واجب يستوجب "9٠‏ واجبا. 

(وسقها) ترك" المنة لا يمعي فنادا ولا سوا بل إقاءة و عاملاااغن ميصعت»: 

وقالوًاة الاساءة أكون من الكراهة» ثم هي على ما ذكره ثلاثئة وعشرون (رفع اليدين لللتحريمة) في الخلاصة: إن اعتاد تركه أثم (ونشر 
الاصابع) أي تركها بحالها 

(وأن لا يطأطئ رأسه عند التكبير) فإنه بدعة (وجهر الامام بالتكبير) بقدر حاجته للاعلام بالدخول والانتقال» وكذا بالتسميع 
والسلام. 

وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه (والثناء والتعوذ والتسمية 

والتأمين) وكونين (سراء ووضع بمينه على يساره) وكونه (تحت السرة) للرجال» لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضعهما تحت 
السرة» ونلحوف اجتماع الدم في رؤوس الاصابع (وتكبير الركوع و) كذا (الرفع منه) بحيث يستوي قَائًا (والتسبيح فيه ثلاثا) والصاق 
كعبيه (وأخذ ركبتيه بيديه) في الركوع (وتفريج أصابعه) للرجل» ولا يندب التفريج إلا هناء ولا الضم إلا في السجود (وتكبير السجود 
و) كذا نفس (الرفع منه) بحيث إستوي جالسا (و) كذا (تكبيره» والتسبيح فيه ثلاثاء ووضع يديه وركبتيه) في السجودء 

فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا ممع إلا إذا جد على كفه كا مى (وافتراش رجله اليسرى) في تشبد الرجل (والجلسة) بين السجدتين» 
ووضع يديه فيها على نفذيه كالتشهد للتوارث» وهذا مما أغفله أهل المتون والشروح يا في إمداد الفتاح للشرنبلالي. 

قلت: ويأتي معزيا للمنية» فافهم (والصلاة على النبي) في القعدة الاخيرة. 

وفرض الشافعي قول: اللهم صل على مد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الاجماع (والدعاء) بما يستحيل سؤاله من العبادء وبقي بقية 
تكبيرات الانتقالات حتى تكبيرات القنوت على قول» والتسميع للامام» والتحميد لغيره» وتحويل الوجه 

يعنة ويسرة للساام. 

(ولها آداب) تركه لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد» لكن فعله أفضل 

(نظره إلى موضع سجوده حال قيامه» وإلى ظهر قدميه حال ركوعه» وإلى أرنبة أنفه حال سجودهء وإلى جره حال قعوده» والى منكبه 
الابمن والايسر عند التسليمة الاولى والثانية) لتحصيل الخشوع (وإمساك فه عند التثاؤب) فائدة لدفع التثاؤب مجربة: ولو بأخذ شفتيه 
بسنه (فإن ل يقدر غطاه ب) - ظهر (يده) اليسرى» وقيل بالبمنى لو قائماء والا فيسراه. 

مجتبى (أو كه) لان التغطية بلا ضرورة مكروهة (وإخراج كفيه من كيه عند التكبير) للرجل إلا لضرورة كبرد (ودفع السعال ما 
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استطاع) لانه بلا عذر مفسد فيجتنبه (والقيام) لامام ومؤتم (حين قيل حي على الفلاح) خلافا لزفر» فعنده عند حي على الصلاة. 

ابن سال (إن كان الامام بقرب الخحراب وإلا فيقوم كل صنف ينتبي إليه الامام على الاظهر) وان دخل من قدام قاموا حين يمع 
بصرهم عليه» إلا إذا قام الامام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حق يتم إقامته. 

ظهيرية. وإن خارجه قام كل صف نمي إليه» بحر (وشروع الامام) في الصلاة (مذ قيل قد قامت الصلاة) ولو أخر حتى أتمها لا 
بأس به إجماعاء وهو قول الثاني والثلاثة» وهو أعدل المذاهب م 2 

شرح المجمع لمصنفه. ٍ 

وف المهستاني معزيا للخلاصة انه الاحم. 

فرع لولم يعلم ما في الصلاة من فرائض وسنن أجزأه. 

فصل (وإذا أراد الشروع في الصلاة كبر) لو قادرا (للافتتاح) أي قال وجوبا الله أكبر ولا يصير شارعا بلمبتدأ فققط كلله» ولا بأكير 
فقط هو الختار» فلو قال: الله مع الامام وأكبر قبله» أو أدرك الامام راكعا فقال: لله قائما وأكبر راكعاء لم يصح في الاصم» كم لو 
فرغ من الله قبل 

الامام» ولوذم الاسم بلا صفة حم عند الامام خلافا محمد (بالحذف) إذ مد إحدى الممزتين مفسد» 

وتعمده كفرء وكذا الباء في الاحم. 

وإشترط كونه (قاعًا) فلو وجد الامام راكعا فكبر منحنياء إن إلى القيام أقرب حم ولغت نية تكبيرة الركوع. 

فروع كبر غير عالم بتكبير إمامه» إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز والا جاز. 

محيط» واو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤدْنْ لم يصر 

شارعاء» ويجزم الراء لقوله (ص) الاذان جزم » والاقامة جزم والتكبير جزم منح» وص قِ الاذان (و) إِعما (يصير شارعا بالنية عند 
التكبير لا به) وحده ولا بها وحدها بل ببما (ولا يلزم العاجز عن النطق) كأخرس وأ (تحريك لسانه) وكذا في حق القراءة هو 
الصحيح لتعذر الواجبء فلا يازم غيره إلا بدليل فتكفى النية» لكن ,ذبغي أن إشترط فبها القيام وعدم تقديمها 

لقياما مقام التحريمة» ولم أره ثم في الاشباه في قاعدة التابع تابع» فالمفتي به لزومه في تكبيرة وتلبية لا قراءة (ورفع يديه) قبل التكبير 
وقيل معه (ماسا بإبباميه تحمتى أذنيه) هو المراد بالمحاذاة لانها لا ثتيقن إلا بذلك» ويستقبل بكفيه القبلت وقيل خديه (والمرأة) ولو 
أمة كا في البحرء لكن في النهر عن السراج أنها هنا كالرجل وفي غيره كالحرة (ترفع) بحيث يكون رؤوس أصابعها (حذاء منكبيها) 
وفيل 

كالرجل (وصم شروعه) أيضا مع كراهة التحريم (,تسبيح وتبليل) وتحيد وسائر كلم التعظيم الخالصة له تعالى» 

ولو مشتركة كرحم وكيم في الام وخصه الثاني بأكبر وكبير متكرا ومعرفا. 

زاد في الخلاصة: والكار مخففا ومثقلا (ا حم لو شرع بغير عربية) أي لسان كان» وخصه البردعي 

بالفارسية لمزيتها بحديث لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية بتشديد الراء. 

ل ْ ة ٍ 

وشرطا حجزهء وعلى هذا اللحلاف الحطبة وجميع أذكار الصلاة» وأما ما ذكره بقوله أو امن لو بى أو سل أو سمى عند ذيح أو شبد عند 
حا 5 أو رد سلاماء 

ولم أرلو شمت عاطسا (أو قرأ بها عاجزا) خا إجماعا: قيد القراءة بالعجز لان الام رجوعه إلى قولهما: وعليه الفتوى. 

قلت: وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه» بل جعله في التاترخانية كالتلبية يجوز اتفاقاء فظاهره كالمتن 
رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه» فقّد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه» فتنبه (لا) 

يصح (إن أذن بها على الاصمع) وإن عل أنه أذان. 

ذكره الحدادي» واعتبر الزيلعى التعارف. 
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فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو الانجيل» إن قصة: تفسد» وإن ذكرا لاء ولق به في البحر الشاذ» لكن في النهر: الاوجه أنه لا يفسد 
ولا يجحزئ كالتبجي . 

وتجوز كابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر» ويكره كتب تفسيره تحته بها (ولو شرع ب) مشوب بحاجته كتعوذ وسملة وحوقلة و 
(اللهم اغفر لي أو ذكرها عند الذي لم يج بخلاف اللهم) فقط فإنه يجوز فيهما في الاصم ا ألله (ووضع) الرجل (يمينه على إساره 
تحت سرته آخذا رسغها مخنصره وإبهامه) وهو المختار وتضع المرأة واللحنى الكف على 

الكف تحت ثديها (كا فرغ من التكبير) بلا إرسال في الاصم (وهو سنة قيام) ظاهره أن القاعد لا يضع وم أره. 

ثم رأيت في مع الابر: المراد من القيام ما هو الاعمء لان القاعد يفعل كذلك (له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء» وفي 
القنوت وتكبيرات الجنازة لا) يسن (في قيام بين ركوع وسجود) لعدم القرار (و) لا بين (تكبيرات العيد) لعدم 

الذكر ما م يطل القيام فيضع. 

سراجية (وقرأ) كا كبر (سبحانك اللهم تاركا) وجل شناؤك إلا في الجنازة (مقتصرا عليه) فلا يضم وجهت وجهي إلا في النافلته ولا 
0000 

(وأنا أول المسلمين) ٠‏ 

(الانعام: )١4(‏ في الاصم (إلا إذا) شرع الامام في القراءة» سواء (كان مسبوقا) أو مدركا (و) سواء كان (إمامه يجهر بالقراءة) 
أو لا (فإنه) (لا يأتي به) لما في النبر عن الصغرى: أدرك الامام في القيام ني مالم يبدأ بالقراءة» وقيل في الخافتة: يثني» وو ادر 
زاكع ا وساتؤناء إن كين 

رأيه أنه يدركه أن به (و) يا استفتح (نعوذ) بلفظ أعوذ على المذهب (سرا) قيد للاسفتاح أيضاء فهو كالتنازع (لقراءة) فلو تذكره 
بعد الفاتحة تركه» ولو قبل كالما تعوذ» ورينبغي أن يستأنفهاء ذكره الحبى: ولا يتعوذ التلميذ إذا قرأ على أستاذه. 

ذخيرة: أي لا يسن» فليحفظ (فيأتي به المسبوق ْ 

عند قيامه لقضاء ما فاته) لقراءته (لا المقتدي) لعدمها (ويؤخر) الامام التعوذ (عن تكبيرات العيد) لقراءته بعدها (و) كا تعوذ 
(سعى) غير المؤتم بلفظ البسلية» لا مطلق الذكر كما 

في ذيحة ووضوء (سرا في) أول (كل ركعة) ولو جهرية (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة مطلقا) ولو سرية» ولا تكره اتفاقاء وما 
صححه الزاهدي من وجوبها 

ضعفه في البحر (وهي آية) واحدة (من القرآن) كله (أنزلت للفصل بين السور) فا في الفل بعض آية إجماعا (وليست من الفاتحة ولا 
من كل سورة) في الاحمء فتحرم على الجنب (ولم تجز الصلاة بها) احتياطا (ولم يكفر جاحدها لشببة) اختلاف مالك (فهاء و) كا 
ا : 0 : 

المصلل أو إماما أو متفردا الفاتحة» و) قرأ بعدها وجوبا (سورة أو ثلاث آبات) ولو كانت الآية 

أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التحريم. 

له 

ولا تنتفي التنزمبية إلا بالمسئون (وأمن) بمد وقصر وإمالت ولا تفسد بمد مع تشديد أو حذف ياء بل بقصصر مع أحدخما أو بمد معهماء 
وهذا ما تفردت بخريره 

(الامام سرا كأموم ومنفرد) ولو في السرية إذا مع ولو من مثله في نحو جمعة وعيد. 

وأما حديث إذا أمن الامام فأمنوا فن التعليق بمعلوم الوجود فلا يتوقف على سماعه منه» بل يحصل بام الفاتحة بدليل إذا قال الامام 
ولا الضالين فقولوا آمين (ثم) كا فرغ (يكبر) مع الانمحطاط (للركوع). 

ولا يكره وصل القراءة بتكبيره» ولو بتقى حرف أو كلمة فأتمه حال الانحناء 

لا بأس به عند البعض. ا 

منية المصلي (ويضع يديه) معتمدا بهما (على ركبتيه ويفرج أصابعه) للتمكن» ويسن أن يصلق كعبيه وينصب ساقيه (ويبسط ظهره) 
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ويسوي ظهره بعجزه (غير رافع ولا منتكس رأسه وسبح فيه) وأقله (ثلانا) فلو تركه أو نقصه كره تنزيباء 

وكره تحريما إطالة ركوع أو قراءة لادراك الجائي: أي إن عرفه وإلا فلا بأس بهء ولو أراد التقرب إلى الله تعالى لم يكره اتفاقاء لكنه 
نادر وتسمى مسألة الرياء» فينبغي التحرز عنها. 

(و) اعلم أنه 0 على لزوم المتابعة في الاركان أنه (لو رفع الامام رأسه) من الركوع أو السجود (قبل أن يتم المأموم التسبيحات) 
الثلاث (وجب متابعته) وكذا عكسه فيعود ولا يصير ذلك ركوعين (بخلاف سلامه) أو قيامه لثالثة (قبل تمام المؤتم التشبد) فإنه لا 
يتابعه بل تمه لوجوبه» ولو لم يتم جاز» ولو سل والمؤتم في أدعية التشبد تابعه لامها سنة والناس عنه 

غافلون (ثم يرفع رأسه من ركوعه مسمعا) في الولوالجية: لو أبدل النون لاما تفسدء وهل يقف يجزم أو تحريك؟ قولان (ويكتفي به 
الامام) وقالا: يضم التحميد سرا (و) يكتفي (بالتحميد 

المؤتم) وأفضله: اللهم ربنا ولك المد» ثم حذف الواو ثم حذف اللهم فققط (ومع بينهما لو منفردا) على المعتمد يسمع رافعا ويمد 
مستويا (ويقوم مستويا) لما مس من أنه سنة أو واجب أو فرض (ثم يكبر) مع الخرور (ويسجد واضعا ركبتيه) أولا لقربهما من 
الارض (ثم يديه) إلا لعذر (ثم وجهه) مقدما أنفه لما مى (بين كفيه) اعتبارا لآخخر الركعة بأوها ضاما أصابع يديه 

اتتوجه للقبلة (ويعكس نبوضه وسجد بأنفه) أي على ما صلب منه (وجبهبته) حدها طولا من الصدغ إلى الصدغ» وعرضا من أسفل 
الحاجبين إلى القحف ووضع أكثرها واجب» وقيل فرض كبعضبها وان قل. 

(وكره اقتصاره) في السجود (على أحدهما) ومنعا الاكتفاء بالانف بلا عذر وإليه صم 

رجوعه وعليه الفتوى "ا حررناه في شرح الملتقى وفيه يفترض وضع أصابع القدم 

ولو واحدة نحو القبلة والا لم تجزء والناس عنه غافلون ( 5 يكره 

تنزيبا بكور عمامته) إلا بعذر (وان م) عندنا بشرط كونه على جببته) كلها أو بعضها يا مى (أما إذا كان) الكور (على رأسه فقط 
وسجد عليه مقتصرا) أي ولم تصب الارض جههته ولا أنفه على القول به (لا) يصح لعدم السجود على محله» وبشرط طهارة المكان» 
ون يبد جم الارض والناس عنه غافلون (واو سجد على كمه أو فاضل ثوبه م لو المكان) المبسوط عليه ذلك (طاهرا) 

وإلا لاء ما لم يعد سجوده على طاهر» فيصح اتفاقاء وكذا حكم كل متصل وو بعضه ككفه في الاحم ونفذه لو بعذرء 

لا ركبته» لكن صصح الحلبي أنها كفخذه (وكره) بسط ذلك (إن لم يكن ثمة تراب أو حصاة) أو حر أو برد لانه ترفع (وإلا) يكن 
ترفعاء فإذا لم يخف أذى (لا) بأس به فيكره تنزيباء وان خافه كان مباحا. 

وفي الزيلجي: إن لدفع تراب عن وجهه كرهء وعن عمامته لا» وصصح الحلبي عدم كراهة بسط اللحرقة ولو بسط القباء جعل كتفه تحت 
قدميه وسجد على ذيله لانه أقرب للتواضع (وإن جد للزحام على ظهر) هل هو قيد احترازي لم أره (مصل صلاته) التى هو فيها (جاز) 
للضرورة (وإن لم يصلها) بل صلل غيرهاء أو لم يصل أصلا أو كان فرجة (لا) يصحء 

وشرط في الكفاية كون ركبقي الساجد على الارض وشرط في الجتبى جود المسجود عليه على الارضء فالشروط خمسة» لكن نقل 
القهستاني الجواز ولو الثاني على ظهر الثالث وعلى ظهر غير المصلي» بل على ظهر كل مأكول بل على غير الظهر كالفخذين للعذر (واو 
كان موضع جوده أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز) سجوده (وإن أكثر لا) إلا لزحمة كا م» والمراد لبنة بخارى» 
وي ربع ذراع عرض ستة أصابع» فقدار ارتفاعهما نصف ذراع ثنتا عشرة أصبعاء ذكره الحلبي (ويظهر عضديه) في غير زحمة 
(ويباعد بطنه عن 

نفذيه) ليظهر كل عضو بنفسه» بخلاف الصفوفء فإن المقصود اتحادهم حتى كأنهم جسد واحد (ويستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة» ويكره إن لم يفعل) ذلك» كأ يكره لو وضع قدما ورفع أخرى بلا عذر (ويسبح فيه ثلاثا) م مى (والمراة تخفض) فلا تبدي 
عضديها (وتلصق بطنها بفخذيها) لانه أستره وحررنا في الحزائن أنها تخالف الرجل في حمسة وعشرين 

(ثم يرفع رأسه مكبرا ويكفى فيه) مع الكراهة (أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع) كا صمحه في الحيط لتعلق الركنية بالادنى كسائر 
الاركان» بل لو جد على لوح فنزع فسجد بلا رفع أصلا صم, وصحح في الحداية أنه إن كان إلى القعود أقرب صم وإلا لا ورجحه في 


/اه 51121120 


؟ كاب الصلاة 


النبر والشرنبلالية» ثم السجدة الصلاتية تتم بالرفع عند مد وعليه الفتوى كالتلاوية اتفاقا مع (ويجلس بين السجدتين مطمئنا) لما مس» 
ويضع يديه على نفذيه كالتشهد. 

منية المصلي (وليس بينهما ذكر مسنون» وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دعاءء وكذا لا أت في ركوعه 

وسجوده بغير التسبيح (على المذهب)» وما ورد مول على النفل (ويكبر ويسجد) ثانية (مطمئنا ويكبر للنبوض) على صدور قدميه (بلا 
اعتماد وقعود) استراحة ولو فعل لا ياس. 

ويكره تقديم إحدى رجليه عند النبوض (والركعة الثانية كالاولى) فيما ص (غير أنه لا بن بثناء ولا تعوذ فيها) إذ لم يشرعا إلا مرة. 
(ولا يسن) مؤكدا (رفع يد به إلا في) سبعة مواطن كا ورد» بناء على أن الصفا والمروة واحد 

نظرا للسعي ثلاثة قٍ الصلاة (تكبيرة افتتاح وقنوت وعيد» و) خمسة 2 الحج (استلام) ) الجر (والصفاء والمروة» وعرفات» واجمرات) 
ويمعها على هذا الترتيب بالثثر فقعس سمعج وبالنظم لابن الفصيح: فتح) قنوت» عيد استلم» الصفامع مروة» عرفات» واجحمرات والرفع 
بحذاء أذنيه) كالتحريمة (في الثلاثة الاول» و) أما (في الاستلام) والرمي (عند اجمرتين) الاولى والوسطىء فإنه (يرفع حذاء منكبيه 
ويجعل باطتبما نحو) اجر و (الكعبة» و) أما (عند الصفا والمروة وعرفات) ف (- يرفعهما كالدعاء) والرفع فيه» وفي الاستسقاء 
مستحب (فيبسط يديه) حذاء صدره (نحو السماء) لانها قبلة الدعاء ويكون بينهما فرجة» والاشارة 

بمسبحته لعذر كبرد يكفي») والمسح بعده على وجهه سنة في الاحم. 

شرنبلالية. 

وفي وتر البحر: الدعاء أربعة: دعاء رغبة يفعل ك! مي. 

ودعاء رهبة بجعل كفيه لوجهه كالمستغيث من الشئ» ودعاء تضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحاق واشير كسبحته. 

ودعاء الحفية ما يفعله في نفسه. 

(وبعد فراغه من سجدتي الركعة الثانية يفترش) الرجل (رجله اليسرى) فيجعلها بين أليتيه (ويجاس عليها وينصب رجله البمنى ويوجه 
أصابعه) في المنصوبة (نحو القبلة) هو السنة في الفرض والنفل (ويضع يمناه على نفذه الهنى ويسراه على اليسرى» ويبسط أصابعه) 
مفرجة قليلا (جاعلا أطرافها عند ركبتيه) ولا يأخذ الركبة» هو الاصم لتتوجه للقبلة (ولا !شير بسبابته عند الشبادة وعليه الفتوى) ا 
في الولوالجية والتجنيس وعمدة المفتي وعامة الفتاوى» لكن المعتمد ما صصحه الشراح» ولا سيها المتأخرون كالكال والحلبي والبهنسي 
والباقالٍ وشيخ 

الاسلام الجد وغيرهم أنه يشير لفعله عليه الصلاة والسلام» ونسبوه لمحمد والامام بل في متن درر البحار وشرحه غرر الاذكار: المفق 
به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلهاء وفي الشرنبلالية 

عن البرهان: الصحيح أنه اشير بمسبحته وحدهاء يرفعها عند النفي ويضعها عند الاثيات. 

واحترز بالصحيح عما قيل لا اشير لانه خلاف الدراية والرواية» وبقولنا بالمسبحة عما قيل يعقّد عند الاشارة اه. 

وفي العيني عن التحفة: الام أنها مستحبة. 

وفي المحيط سنة (ويقراً تشبد ابن مسعود) وجوبا يا بحثه في البحرء لكن كلام غيره يفيد ندبه» وجزم شيخ الاسلام الجد بأن اللحلااف 
في الافضلية ونحوه في جمع الانبر (ويقصد بألفاظ التشبد) معانها مرادة له على وجه (الانشاء) كأنه يحي الله تعالى ويسم على نبيه 
وعلى نفسه وأوليائه (لا ليام عن ذلك» ذه في امجتبى» وظاهره أن ضير علينا 

للحاضرين لا حكاية سلام لله قال ركان طايه القادة والسلام يقول فيه إني رسول الله (ولا يزيد) في الفرض (عل التشبد في القعدة 
الاولى) إجماعا (فإن زاد عامدا كره) فتجب الاعادة (أو ساهيا وجب عليه بجودا السبو إذا قال: اللهم صل على مد) فقط (عللى 
المذهب) المفى به لا خصوص الصلاة بل لتاخير القيام. 

ولو فرغ المؤتم قبل إمامه سكت اتفاقاء وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه» وقيل يتم» وقد يكرر كلمة الشبادة (واكتفى) 
المفترض (فيما بعد الاوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهرء 

ولو زاد لا بأس به (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة» وصحح العيني وجوبها (وتسبيح ثلاثا) وسكوت قدرهاء وفي النهاية قدر تسبيحة» فلا 
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يكون مسيئًا بالسكوت (على المذهب) لثبوت التخيير عن 

على وابن مسعود» وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب (ويفعل في القعود الثاني) الافتراش ( كالاول وتشبد) ايضا (وصلى على الني 
(ص)) وحم زيادة في العالمين وتكرار إنك حميد مجيد وعدم كراهة الترحم 

ولو ابتداء. 

وندب السيادة» لان زيادة لتارارام وسار الادب» فهو أفضل من ن تركه» ذكره الرملي الشافعي وغيره» وما نقل: لا آسودوني 
2 الصلاة يكذب» وقوهم لا 2 بالياء لحن ا والصواب بالواوى وخص إبراههم لسالامه علينا» أوالانه سانا المسلمين» 11 

لان المطلوب صلاة يتخذه بها خليلاء وعلى الاخير فالتشبيه ظاهر أو راجع لآل تمد أو المشبه به فد يكون أدنى مكل .- مثل نوره 
كشكاة - (وهي فرض) عملا بالامى في شعبان ثاني الحجرة (مرة واحدة) اتفاقا (في العمر) فلو بلغ في صلاته نابت عن الفرض. 
بر 

وفي المجتبى: لا يحب على النبي ( ص) أن يصلي على نفسه (واختلف) الطحاوي والكرخي (ني وجوبها) على السامع الذاكر (كلما ذكر) 
صل الله عليه وسلم (والمختار) عند الطحاوي (تكزاره) أي الوجوب ( كلما ذكر) ولو اتحد المجلس في الاصم 

لاء لان الامى يقتضي التكرار» بل لانه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر» فيتكرر بتكرره وتصير دينا بالترك» فتقضى لا:با حق عبد 
كالتشميت» 

بخلاف ذكره تعالى (والمذهب استحبابه) أي التكرار وعليه الفتوى» والمعتمد من المذهب قول الطحاوي» هذا ذكره الباقاني تبعا لما 
صححد الحابى وغيره» ورححه 2 اليعر أحاقيك الوعيد: كرغم وابعاد وشقاء وخل وجفاء» ثم قال: فتكون فرضا 2 العمر وواجبا كما 
دعل الصحيح» وحراما عند فتح التاجر متاعه ونحوه» 

وسنة في الصلاة» ومستحبة في كل أوقات الامكان» ومكروهة في صلاة غير تشبد أخير» فإذا استثنى في النبر من قول الطحاوي ما في 
تقبد أول وكمن غبلاة عليه قلا يتسلسل بل“ خصه 

2 درر البحار بغير الذا م لحديث من ذوت عنده فليحفظط وازعاج الاعضاء برفع الصوت جهل » واغغا شي دعاء لهء والدعاء يكون بين 
الجهر والخافتة» كذا اعتمده الباجي في كنز العفاة» وحرر أنها قد تردد ككية التوحيد مع أنها أعظم منها وأفضل» لحديث الاصبهاني 
يرمق أبن قال فال زسوك الله رسن )ذم فل قله #ازاجةة فاك مدعنا 

الله ته ذتوت فانين سفةافتيد الأغول بالقيوك (ودعاة) بالعرينة 

وحرم بغيرها. 

غير لنفسه 


وأبويه وأستاذه والمؤمنين. 

ويحرم سؤال العافية مدى الدهر» أو خير الدارين ودفع شرهماء أو المستحيلات العادية 

كنزول المائدة» قيل والشرعية. 

بحر 5 

ودعا (بالادعية المذكورة 2 المقران والسنة» له بما بشبه كلام الناس) اضطرب فيه كلامم ولا سي المصنف» والختار ”م قاله الحلبى 
أن ما هو في القرآن أو في الحديث لا يفسد» وما 

ليس في أحدهما إن استحال طلبه من الخلق لا يفسد» والا يفسد لو قبل قدر التشهد» والا ات تتم به ما لم يتذكر سجدة فلا تفسد إسؤال 
المغفرة مطلمًا ولو لعمي أو لعمروه وكذا الرزق ما لم يقيده بعال ونحوه لاستعماله في العباد مجازا ( (ثم يسم عن عينه وإساره) حق برى 
بياض خده» 

وأو عكس سلم عن > بمينه فقطء واو تلقاء وجهه سل عن يساره أخرىء واو نبي اليسار أنى به ما لم يستدبر القبلة في الاحم» وتتقطع به 
االتحرعة بتسليمة و حدة) برهان» وقد ره 

وف التاترخانية» ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى» فيحصل فيحصل التحليل بسلام واحد يا يحصل بالمثنى» ولتقيد الركعة بسجدة 
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واحدة كا ثتقيد بسجدتين (مع الامام) إن أتم التشبد كا مى. 

ولا يخرج المؤتم بحو سلام الامام بل بقهقهته وحدثه عمدا لانتفاء حرمتها فلا إسلء ولو أتمه قبل إمامه فتكلم جاز وكره؛ فلو عرض 
0 الامام فقط (كالتحريمة) مع الامام. 

وقالا: الافضل فيهما بعده (قائلا السلام عليكم 

ورحمة اللّه) هو السنة» وصرح الحدادي بكراهة: علي السلام (و) أنه (لا يقول) هنا (وبركاته) وجعله النووي بدعة» ورده الحلبي. 

وفي الحاوي أنه حسن. 

(وسن جعل الثاني أخفض من الاول) خصه في المنية بالامام وأقره المصنف 

(وينوي) الامام بخطابه (السلام على من في بمينه ويساره) بمن معه في صلاته» ولو جنا أو نساء» أما سلام التشبد فيعم لعدم الخطاب 
(والحفظة فيهما) بلا نية عدد كالايمان بالانبياء» وقدم القوم لان المختار أن خواص بتي آدم وهم الانبياء أفضل من كل الملاتكة, 
عوام بثي آدم وهم الاتقياء أفضل من عوام الملائكة6 والمراد بالاتقياء من اتقى الشرك فقط كالفسقة ‏ 

في البحر عن الروضة» وأقره المصنف. 

قلت: وفي جمع الانبر تبعا للقهستاني: خواص البشر وأوساطه أفضل من خواص الملائكة وأوساطه عند أكثر المشاية. 

وهل ثتغير الحفظة؟ قولان» ويفارقه كاب السيئات عند 

جماع أو خلاء وصلاة. 

والختار أن كيفية الكابة والمكتوب فيه مما استأثر الله بعلمه» نعم في حاشية الاشباه تكتب في رق بلا حرف كتثبوتها في العقل» وهو 
أحد ما قيل في قوله تعالى - * (والطور وكاب مسطور في رق منشور) * (الطور: ١‏ - - ") - وصحح النيسابوري في تفسيره أنهما 
يكتبان كل شئ حت أنينه. 

قلت: وفي تفسير الدمياطي يكتب المباح كاتب السيئات ويحى يوم القيامة» وفي تفسير 

الكازروني المعروف بالاخوين: الاصم أن الكافر أيضا تكتب أعماله» إلا أن كاتب الهين كالشاهد على كاتب اليسار. 

وي 

لبر هان أن ملاتكة الليل غير ملاتكة النبار. 

وان إ بليس مع 

ابن ادم بالنهار وولده بالليل. 

وفي صحيح مسل ما متك من أحد إلا قد وكل الله به قرينه من الجن وقرينه من الملالكت قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي 
ولكن الله أعانني عليه فأسم روي بفتح اليم وضمها (ويزيد) المتم (السلام على إمامه في التسليمة الاولى إن كان) الامام (فيها وإلا 
ففي الثانية» ونواه فيهما لو محاذياء وينوي المنفرد الحفظة فقط) لم يقل الكتبة ليعم الممين» إذ لا كتبة معه» ولعمري لقّد صار هذا 
كالشريعة المنسوخة لا يكاد ينوي أحد شيئًا إلا الفقهاء وفيهم نظر. 

كاه ةذ بقدر: اللهم أنت السلام اعل. 

قال الحلوانى: لا بأس بالفصل 

ا اه الكمال» قال الحلبي: اث انك بالكراهة التنزيبية ارتفع اللحلاف. 

قلت: وفي حفظي حمله على القليلة ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقراً آية الكرسي والمعوذات ويسبح وعمد ويكبر ثلاثا وثلاثين» ويبال 
تمام المائة ويدعو ويحتم إسبحان ربك. 

وفي الجوهرة: ويكره للامام التنفل في 

مكانه لا للمؤتم» وقيل إستحب كسر الصفوف. 
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وفي الخانية: يستحب للامام التحول لهين القبلة: يعني إسار المصلي لتنفل أو ورد وخيره في المنية بين تحويله بمينا وشمالا وأماما وخلفا 
وذهابه لبيته» واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرة» ما أ يكن بحذائه مصل ولو بعيدا عل المذهب. 

فصل (ويجهر الامام) وجوبا بحسب اجماعة» فإن زاد عليه أساءء ولو ائتم بريد الفاقة و عفنا مرا أعاقها تسهراء عن 

لكن في آخر شرح المنية: اثتم به بعد الفاتحة» يجهر بالسورة إن قصد 5 وإلا فلا يلزمه الجهر 

(في الفجر وأولي العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويج ووتر بعدها) أي في رمضان فقط للتوارث. 

قلت: في تقييده ببعدها نظر لجهره فيه وإن لم يصل التراويج على الصحيح م في جمع الانبر» نعم في القهستاني تبعا للقاعدي: لا سبو 
بالخافتة في غير الفرائض كعيد ووتر» نعم الجهر أفضل (ويسر في غيرها) وكان عليه الصلاة والسلام يجهر في الكل» ثم تركه في الظهر 
والعصر لدفع أذى الكفار كفي (كتنفل بالنهار) فإنه يسر (ويخير المنفرد في الجهر) وهو أفضل ويكتفي بأدناه (إن أدى) وفي السرية 
يخافت حتما على المذهب كتنفل بالليل منفرداء فلو أم جهر لتبعية النفل للفرض. 

زيلعي ( 

ويخافت) المنفرد (حتما) أو وجوبا (إن قضى) الجهرية في وقت المخافتة» كأن صلى العشاء بعد طلوع الشمس» كذا ذكره المصنف 
بعد عد الواجبات. 

قلت: وهكذا ذره ابن الملك في شرح المنار من بحث 

القضاء (على الاصم) يا في الحداية» لكن تعقبه غير واحد ورحوا تخييره كن سبق بركعة من ابمعة فقام يقضيها يخير (و) أدنى (الجهر 
إسماع غيره» و) أدنى (امخافتة إسماع نفسه) ومن بقربه» فلو سمع 00 

وجلان ”فلن شين واحين أن سمع الكل. 

خلاصة (ويجحري ذلك) المذكور 8 كل ما يتعلق بنطق» كتسمية على ذييحة ووجوب جدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء) وغيرها 
فلو طلق أو استثنى ول يسمع نفسه لم يصح في الاصمء وقيل في نحو البيع: إشترط سماع المشتري. 

(ولو ترك سورة أولبي العشاء) مثلا 

ولو عمدا (قرأها وجوبا) وقيل ندبا (مع الفاتحة جهرا في الاخريين) لان المع بين جهر وغنافتة 

في ركعة شنيع» ولو تذكرها في ركوعه قرأها وأعاد الركوع (ولو ترك الفاتحة) في الاوليين (لا) 

يقضيها في الاخريين للزوم تكرارهاء ولو تذكرها قبل الركوع قرأها وأعاد السورة (وفرض القراءة آية على المذهب) هي لغة العلامة. 
وعرفا: طائفة من القرآن مترجمة» أقلها ستة أحرف ولو تقديراء ك - لم يلد - (الاخلاص: #) 

إلا إذا كان كمة فالاصم عدم الصحة وإن كررها مرارا إلا إذا حك حا مم فيجوزء ذكره القهستاني. 

ولو قرأ آية طويلة في الركعتين فالاصم الصحة اتفاقاء لانه يزيد على ثلاث آيات قصارء قاله الحلبي. 

(وحفظها فرض عين) متعين على كل مكلف 

(وحفظ جميع القران فرض كفاية) وسنة عين أفضل من التنفل وتعلم الفقه أفضل منبما (وحفظ فاتحة الاب وسورة واجب على 
كل مسل) ويكره نقص شع من الواجب (ويسن في السفر مطلقا) أي حالة قرار أو فرار» كذا أطاق في الجامع الصغير» ورحه في 
البعتزه ع 

ورد ما في الحداية وغيرها من التتفصيل» ورده في النبر» وحرر أن ما في الحداية هو المحرر (الفاتحة) 

وجويا (وأي سورة شاء) وف الضرورة بقدر الحال (و) يسن (فى بي الحضر) لامام ومنفرد» ذه الحلبي» 

والناس عنه غافلون (طوال المفصل) من الجرات إلى آتحر البروج (في الفجر والظهر» و) منها إلى آخخر - ل يكن - (البينة: )١‏ (أوساطه 
2 العصر والعشاء» و) باقيه (قصاره في المغرب) أي في كل ركعة سورة مما ذو» ذه الحلبى» 

واختار في البدائع عدم التقدير» وأنه يختلف بالوقت والقوم والامام. ْ 

وف الحجة: يقرأ في الفرض بالترسل حرفا حرفاء وني التراويج بين بين» وف النفل ليلا له أن يسرع بعد أن يقرأ كا يفهم» ويجوز بالروايات 
السبع» لكن الاولى أن لا يقرأ بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم (وتطال أولى الفجر على ثانيتها) 
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بقدر الثلث» وفيل النصف نديا» فلو خش لا 9 به (فقط) وقال خحمد: ولي الكل حى التراويج» فيل وعليه الفتوى (واطالة الثانية 

على الاولى يكره) تنزيبا (إجماعا إن بغلاث آيات) إن تقاربت طولا وقصراء وإلا اعتبر الحروف والكلمات» 

واعتبر الحلبي خش الطول لا عدد الآيات. 

واستثقى فى البحر ما وردت بد السئة» واستظهر في فى النفل عدم الراهة مطلمًا (وان بأقل لا) يكوه لانه عليه الصلاة والسلام 

صللى بالمعوذتين (ولا يتعين شئ من القران لصلاة على طريق الفرضية) بل تعين الفاتحة على وجه الوجوب (ويكره التعيين) كالسجدة 
و - هل الى - لفجر كل جمعة» بل يندب 

غ6 باب الامامة 

قراءتهما أحيانا (والمؤتم لا يقرأ مطلقا) ولا الفاتحة في السرية اتفاقاء وما نسب محمد ضعيف 

كا بسطه الكال (فإن قرأ كره تحريها) وتصح في الاصم» وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده أنها تفسد ويكون فاسقاء وهو 

مروي عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط (بل يستمع) إذا جهر (وينصت) إذا أسر لقول أبي هريرة رضي الله عنه كا نقرأ خلف 
الامام فنزل - وإذا قرئ القرآن فاسمعوا له وأنصتوا - (الاعراف: 4 )٠١‏ (وإن) وصلية (قرأ الامام آية ترغيب أو ترهيب) وكذا 
الامام لا يشتغل بغير القرآن» وما ورد حمل على النفل منفردا كا مى ( كذا 

0 اه 00 ولد كابة أ ات سلام (وإن صل اللخطيب على الني ( ص) إذا قرأ آية - صلوا عليه - (الاحزاب: 
00 وا ات 0 عن الخطيب (والقريب يان في افتراض الانصات. 

فروع: يجب الاسمّاع للقراءة مطلقاء لان العبرة لعموم اللفظ. 

لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية» وأن يقرأ في الاولمى من محل وفي الثانية من آخخر ولو من سورة إن كان بينهما آيتان فأكثر. 

ويكره الفصل إسورة قصيرة 

وأن يقر منكوسا إلا إذا ختم فيقراً من البقرة. 

وفي القنية: قرأ في الاولى الكافرون وفي الثانية - الم (الفيل: 0( ا تبت (المسد: )١‏ - ثم ذكر يتم» وقيل يقطع مدا" 

يه ف التفل شئ من ذلك» وثللاث تبلغ قدر اقصر سورة افضل من إية طويلة» وقي سورة وبعضص سورة العبرة للاكثر» وبسطناه في 

اتدزائن» 

باب الامامة 

هي صغرى وكبرى» فالكبرى استحقاق تصرف عام على الانام» وتحقيقه في عم الكلام» ونصبه اهم الواجبات» فلذا قدموه على دفن 

واشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادراء قرشياء لا هاشعيا علويا معصوماء» 

ويكره تقليد الفاسق ويعزل به» إلا لفتنة. 

ون أن ا عا ا وكذا صبى 

في الاشباه عن البزازية» وفيها لو بلغ السلطان أو الوالي يحتاج إلى تقليد جديد. 

والصغرى ربط صلاة المؤتم بالامام بشروط عشرة: 

نية المؤتم الاقتداءى» واتحاد مكائبما وصلاتبماء» وصحة صلاة إمامه» وعدم محاذاة اعرأة» وعدم تقدمه عليه يعقبه » وعلله بانتقالاته وحاله 

من إقامة وسفر» ومشاركته في الاركان» 

وكوقة قاد وقوه فيهاء وفي الشرائط ا بسط في البحر: قيل وثبوتبا ب - اركعوا مع الراكعين (البقرة: 4) - ومن حكمها نظام 

الالفة وتعلم الجاهل من العالم (هي أفضل من الاذان) عندنا خلافا للشافعي» قاله العيني. 

وقول عمر: لولا اللحلافة 
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لاذنت: أي مع الامامة» إذ المع أفضل. 
وقال بعضبم: أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتيني الشافعي» أو قرأتها يعاتيني أبو حنيفة» فاخترت الامامة. 
(واجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوبء إلا في جمعة 
وعيد» فشرط» وفي التراويج سنة كفاية» وفي وتر رمضان مستحبة على قول» وفي وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروهة» 
وسنحققهء ويكره تكرار الماعة بأذان واقامة في مسجد 
محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن ٠‏ (وأقلها اثنان) واحد مع الامام ولو ثميزا أو ملكا أو جنيا في مسجد أو غيره؛ 
وتصح | إمامة الجن » أعاة (وقيل واجبة وعليه العامة) أي 
عامة مشاخناء ويه جزم في التحفة وغيرهاء قال في البحر: وهو الرااح عند أهل المذهب (فتسن أو تجب) عرته تظهر في الاثم بتركها 
مزق عل الرنجطال العقلاء البالفين الاخراى التادرين 
على الصلاة باجماعة من غير حرج) ولو فائته ندب طلبها في مسجد اخر إلا المسجد الحرام 
ونحوه (فلا تجب على مريض. 
ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف) أو رجل فقط»ء ذكره الحدادي (ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى ) وان وجد قائدا 
(ولا على من حال بينه وبينها مط وطين وبر شديد وظلية كذلك) 
ورخخ ليلا لا نباراء وخوف عل ماله» او من غلم او ظالمء او مدافعة احد الاخبثين» وارادة سفر» وقيامه بمريض» وحضور طعام 
لتوقه نفسه. 
ذكره الحداديء وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره» كذا ع به الباقاني تبعا للبهنسي: أي إلا إذا واظب تكاسلا فلا يعذر» ويعزر ولو بأخذل 
الملل» يعني بحبسه عنه مدة ولا تقبل شبادته إلا بعأويل بدعة الامام أو عدم مراعاته. 
(والاحق بالامامة) تقديما بل نصباء 
جمع الامبر (الاعلى بأحكام الصلاة) فقط صعة 
وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة» وحفظه قدر فرض» وقيل واجب» وقيل سنة ْم الاحسن تلاوة) وتجويدا (للقراءة» م 
الاورع) أي الاكثر اتقاء للشبات. 
والتقوى: اتقّاء الحرمات 2 الاسن) أي يي الاقدم إسلاما» فيقدم شاب على شيخ أسلء وقالوا: يقدم الاقدم ورعاء» وف النبر عن الزاد: 
وعليه يقاس سائر اللحصال» فيقال يقَدم أقدمهم علما كي وحينئذ فقاما يحتاج للقرعة (ثم الاحسن خلقا) ) بالضم ألفة بالناس (ثم 
الاحسن وجها) أي أكثرهم تبجداء زاد قِ الزاد: م أأصبحهم: أي أسمحهم وجهاء 

ثم أكثرهم حسبا ْم الاشرف أسبا) زاد 2 البرهان: م ثم الاحسن صوتاء» وف الاشباه قبيل عن المثل» ثم الاحسن زوجة» ثم ثم الا كثر 
0 م ثم الاكثر جاهاء م ثم الانظف ثوباء» م لا كيو رواسا والااصغر عضواء» ثم المقم على المسافر» ثم الحر الاصلٍ على العتيق» ثم المتيمم 


5 عل التيمم عن جنابة. 

فائدة: له يقدم أحد 2 التزاحم إلا مرح ومنه البق إلى الررس والافتاء والدعوى» فإن استووا 2 الجئ أقرع بيهم الى. 

كلام الاشباه. 

وني الفصل الثاني والثلاثين من حظر التاترخانية: وفي طلبة العلم يقدم السابق» فإن اختلفوا وثمة بينة فيهاء وإلا أقرع كجيئهم معا كا 
في الحرق والغرق إذا لم يعرف الاول ويجعل كأنهم ماتوا 

معا اه 3 7 ارا لابن اد 0 إن 1 يكن ا 0 اوه د من شاءء وأكثر مشايخنا على تقديم الاسبق» 
اختلفوا اعتبر كلهم ولو ادا غير الاولى أسائوا 5 م 

(و) أعلم أن (صاحب البيت) ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالامامة من غيره) مطلمًا (إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم 
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عليه ) العموم ولايتبماء وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب ب (والمستعير والمستأجر أحق من المالك) لما مس. 
(وادأم قوما وهم له كارهون» إن) الراهة (لفساد فيه أو لانهم أحق بالامامة منه كه له ذلك تحريما لحديث أبي داود لا يقبل 
الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون (وإن هو أحق لا( والكراهة عليهم. 
(ويكره) تنزيها (إمامة عبد) ولو معتقا قهستاني. 
عن الخلاصة» 
ولعله لما قدمناه من تقدم الحر الاصلى» إذ الراهة تنزيبية فتنبه (واعرابي) ومثله تريان واكاد وعامي (وفاسق واعمى) ونحوه الاعثى. 
غبر (إلا أن يكون) أي غير الفاسق (أعل القوم) فهو أولى (ومبتدع) أي صاحب بدعة» 
وه اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شببة» وكل من كان من قبلتنا (لا 
يكفر ببا) حت اللحوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول» وينكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تاويل وشبهة 
بدليل قبول شبادتهم» إلا اللحطابية ومنا من كفرهم (وإن) 
أكر بعض ما عل من الدين ضرورة (كفر بها) كقوله: إن الله تعالى جسم كالاجسام» وإنكاره صحبة الصديق (فلا يصح الاقتداء به 
أصلا) فليحفظ (ووالد الزنا) هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة» بحر بحثاء 
وفي البر عن المحيط: صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل ابماعة» وكذا تكره خلف أمرد 
وسفيه ومفلوج» وأبرص شاع برصه» وشارب انمر واكل الربا ومام» ومراء ومتصنع» ومن أم بأجرة. 
قهستاني. 
زاد ابن ملك: ومخالف كشافعى؟ لكن 2 وثر البحر إن تيمن المراعاة لم يكرهء 
أو عدبا لم يصحء إن شك كره (و) يكره تحربما (تطويل الصلاة) على القوم زائْدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا 
لاطلاق الام بالتخفيف. 
و2 
وف لمرلا ارام معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقاء وإذا قال الكال: إلا لضرورة» وصع أنه عليه الصلاة والسلام 
/ 0 يزه ري (جماعة النساء) د ٠‏ رايم 2 غير صلاة جنازة (لانها ١‏ الشرع مكرة) فلو انفردن تفوتبن بفراغ إحداهن» ولو 
أمت فيها رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا إذا استخلفها الامام وخلفه رجال ونساء فتفسد صلاة الكل (فإن فعلن تقف 
الامام وسطهن) فاو 
قدمت ات إلا الحخننى فيتقدممن ( كالعراة) فيتوسطهم إمامبم. 
ويكره جماعتهم تحريما فتتح 
(ويكره حضورهن اجماعة) ولو جمعة وعيك ووعظ 0 مطلعًا) ولو عوزا ليلا (عل المذهب) المفق بد لفساد الزمان واستثقى الال حثا 
العجائز المتفانية ( "ا تكره إمامة 
الرجل هن 2 بيثت ليس معهن رجل غيره ولا حر منه) كأ ته (أو زوجته أو أمته» أما إذا كان معهن واحد ثمن او مق قِ 
المسجد لا( يره. 
بحر (ويقف الواحد) ولو صبياء أما الواحدة فتتأخر (محاذيا) أي مساويا (بمين إمامه) على المذهبء ولا عبرة بالرأس بل بالقدم» فلو 
غير 
فالاصم ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد فلو وقف عن إساره ره (اتفاقا) وكذا يكره (خلفه على الاصم) لخالفة السنة (والزائد) 
يقف (خلفه) فلو توسط اثنين كره تنزيها وتحريما او أكثرء 
ولو قام واحد جنب الامام وخلفه صف كره إجماعا (ويصف) اي يصفهم الامام بان يامرهم بذلك» قال الشمني: و .بلبغي ان يأمرهم 
أن يتراصوا وإسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطاء 
وخير صفوف الرجال أُولها 
في غير جنازة» ثم» وثم: ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صعنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة. 
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قلت: وبالكراهة أيضا صرح الشافعية. 

قال السيوطي في (بسط الكف في إتمام الصف)» وهذا الفعل مفوت لفضيلة اجماعة الذي هو التضعيف لا لاصل بركة الماعة» 
فتضعيفها غير بركتباء وبركتها هي عود بركة الكامل منهم على الناقص اه. 

ولو وجد فرجة في الاول لا الثاني له حرق الثاني لتقصيرهم» وني الحديث من سد 

فرجة غفر له وصم خيارم أليتكم مناكب في الصلاة وببذا يعلى جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف ويظن أنه رياء 
وغيره عن القنية وغيرها ما يخالفه» ثم نقل تصحيح عدم الفساد في مسألة من جذب من الصف فتأخر» فهل ثم فرق؟ فليحرر (الرجال) 
ظاهره يعم العيد ْم الصبيان) ظاهره تعددهم » فلو واحدا دخل الصف 

(ثم الحناى» ثم النساء) قالوا: الصفوف الممكنة اثما عشرء لكن لا يلزم صحة كلها لمعاملة اللحنا بالاضر (وإذا حاذته) ولو بعضو 
واحد» وخصه الزيلعى بالساق 

والكعب (امرأة) ولو أمة (مشتباة) حالا كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضفمة» أو ماضيا كعجوز (ولا حائل بينبما) أقله قدر 
ذراع في غلظ أصبعء أو فرجة آسع رجلا 

(في صلاة) وإن لم تخد كنيتها ظهرا بمصلى عصر على الصحيح. 

سراج. 

فإنه يصح نفلا على المذهب» بحر» وسيجئ (مطلقة) خرج الجنازة (مشتركة) فحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة 

لا مفسد فتح (تحريمة) وان سبقت ببعضها (وأداء) ولو حكا كلاحقين بعد فراغ الامام. 

بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق (واتحدت الجهة) فلو اختلفت 

كا في جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد (فسدت صلاته) او مكلفاء وإلا لا (إن نوى) الامام وقت شروعه لا بعده (إمامتها) 
وإن لم تكن حاضرة على الظاهر» ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت نيته (وإلا) ينوها (فسدت صلاتبها) م لو أشار إليها 
بالتاخير فلم ثتاخر 

لتركها فرض الْممام. 

0 

وشرطوا كونها عاقلة» وكونهما في مكان واحد في ركن كامل» 

فالشروط عشرة (ومحاذاة الامرد الصبيح) المشتبى (لا يفسدها على المذهب) تضعيف لما في جامع امحبوبي ودرر البحار من الفسادء 
لانه في المرأة غير معلول بالشبوة» بل بترك فرض المقام كا حمقه ابن الحمام. 

(ولا يصح اقتداء رجل بامرأة) وخنق (وصبي مطلقا) 

ولو في جنازة ونفل على الاحم (وكذا لا يصح الاقتداء 

يجنون مطبق» أو متقطع في غير حالة إفاقته» وسكران) أو معتوه» ذكره الحلبي (ولا طاهر بمعذور) هذا (إن قارن الوضوء الحدث أو 
طرأ عليه) بعده (وصم لو توضأ على الانقطاع وصلى كذلك) كاقتداء بمفتصد أمن خروج الدمء وكاقتداء امرأة بمثلهاء وصبي بمثله» 
ومعذور بمثله» وذي عذرين بذي عذرء لا عكسه كذي انفلات ريح بذي سلسء لان مع الامام حدثا ونجاسة» وما في امجتبى: 
الاقتداء بالممائل صحيح إلا ثلاثة: اللحنث المشكل» والضالة» والمستحاضة: أي لاحتمال الحيض» 

فلو انتنفى صم (و) لا (حافظ آية من القران بغير حافظ لها) وهو الامي» ولا أ بأخرس لقدرة الاي على التحريمة فصح عكسه (و) 
لا (مستور عورة بعار) فلو أم العاري عريانا ولابسين فصلاة الامام وممائلة جائزة اتفاقاء وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح (و) لا (قادر 
على ركوع وسجود بعاجز عنهما) لبناء القوي على الضعيف (و) لا (مفترض بتنفل وبمفترض فرضا أخمر) لان اتحاد الصلاتين شرط 


عندناء 
وصم أن معاذا كان يصلى مع النبي (ص) نفلا وبقومه فرضا (و) 
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لا (ناذر) بمتنفل» ولا بمفترض» ولا (بناذر) لان كلا منهما كفترض فرضا آخعرء إلا إذا نذر أحدهما عين منذور الآخعر للاتحاد (و) 
لا (ناذر بحالف) لان المنذورة أقوى فصح» عكسه 

وبحالف وبتنفل» ومصليا ركعتي طواف كاذرين» ولو اشتركا في نافلة فأفسادها صم الاقتداء» لا إن أفسداها منفردين» واو صليا الظهر 
ونوى كل إمامة الآخر صحتء لا إن نويا الاقتداء» والفرق لا يخفى (و) لا (لاحق و) لا 

(مسبوق بمثلهما) ا تقرر أن الاقتداء في موضع الانفراد مفسد كعكسه (و) لا (مسافر بمقيم بعد الوقت فيما يتغير بالسفر) كالظهر» 
سواء أحرم المقيم بعد الوقت أو فيه» نفرج فاقتدى المسافر (بل) إن أحرم (في الوقت) نفرج صم (وأتم) تبعا لامامه أما بعد الوقت 
فلا يتغير فرضه فيكون اقتداء بمتنفل في حق قعدة أو قراءة باقتدائه في شفع أول أوثان (و) لا (نازل براكب) 

ولخراكري قن انه اعرف فلو معه ح (و) لا (غير الالتغ به) أي بالالئغ (على الاحم) كم في البحر عن المجتبى» وحرر الحلبي 
وابن الشحنة أنه بعد بذل جهده دائًا حتما كالامي» فلا يوم إلا مثله» ولا تصح صلاته إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده 
لك قدر الفرض مما لا لتغ فيه» هذا هو الصحيح الختار في حك الالنغ, 

وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف أو لا يقدر على إخراج الفاء إلا بعكرار (و) اعلم أنه (إذا فسد الاقتداء) بأي وجه 
كان (لا يصح شروعه في صلاة نفسه) لانه قصد المشاركة وهي غير صلاة الانفراد (على) الصحيح» محيط» وادعى في البحر أنه 
(المذهب) قال المصنف: لكن كلام الخلاصة يفيد أن هذا قول مد خاصة. 

قلت: وقد ادعى فيما مى بعد تصحيح السراج بخلافه أن المذهب انقلابها نفلاء فتأمل. 

وحينئذ بالاشبه ما في الزيلعي أنه 

متى فسد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تتعقد أصلاء وأن لاختلاف الصلاتين تتعقد نفلا غير مضمون وثرته الانتقاض بالقهتهة 
(وبمنع من الاقتداء) صف من النساء بلا حائل قدر ذراع أو 

ارتفاعهن 

قدر قامة الرجل» مفتاح السعادة أو (طريق تجري فيه تجلة) الة يجرها الثور (أو :بر تجري فيه السفن) واو زورقا ولو في المسجد (أو 
خلاء) أي فضاء (في الصحراء) أو في مسجد كبير جدا 

كسجد القدس (يسع صفين) فأكثر إلا إذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقاء كأن قام في الطريق ثلاثة» وكذا اثمان عند الثاني لا 
واحد اتفاقاء لانه لكراهة صلاته صار وجوده كعدمه في حق من خلفه. 

(والحائل لا بمنع) الاقتداء (إن لم يشتبه حال إمامه) بسماع أو رؤية» ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الام (ولم يختلف المكان) 
حقيقة كسجد وبيت في الاح» قنية. 

ولا حكا عند اتصال الصفوفء ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف المكان» درر وبحر وغيرهماء وأقره المصنف 
لكن تعقبه في الشرنبلالية» ونقل عن البرهان 

ور ان لمعيه اعتبار الاشتباه فقط. 

قلت: وفي الاشباه وزواهر الجواهر ومفتاح السعادة أنه 

الاصم. 

وفى النبر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين. 

(وصم اقتداء متوضئ) لا ماء معه (بمتيمم) لو مع متوضئ بسؤر حمار. 

مجتبى (وغاسل بماسخ) ولو على جبيرة (وقاتم بقاعد) يركع ويسجدء لانه (ص) صلى آخر صلاته قاعدا وهم قيام وأبو بكر يبلغهم تكبيرة» 
وبه علم جواز رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة وغيرها: يعني أصل الرفع » أما ما تعارفوه في زماننا فلا يبعد أنه مفسدء إذ الصياح ملحق 
بالكلام. 

د 

(وقائم بأحدب) وإن بلغ حدبه الركوع على المعتمد» وكذا بأعرج» وغيره أولى (وموم بمثله) 
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إلا أن يومي الامام مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائماء هو امختار ومتنفل بمفترض في غير التراويج في الصحيح. 

خانية» وكأنه لانها سنة على هيئة مخصوصة:» فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العهدة. 

فروع: صم اقتداء متنفل بمتنفل. 

ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة» ومن اقتدى في 

العصر وهو مقيم بعد الغروب بمن أحرم قبله للاتحاد (واذا ظهر حدث إمامه) وكذا كل مفسد في رأي مقتد (بطلت فيلزم إعادتها) 
لتضمنه صلاة المؤتم صحة وفسادا (كا يلزم الامام إخبار القوم إذا أمبم وهو محدث أو جنب) أو فاقد شرط أو ركن. 

وهل علبهم إعادتها إن عدلا؟ نعم» وإلا ندبت» وقيل لا لفسقّه باعترافه» ولو زعم أنه كافر ل يقبل منه لان الصلاة دليل الاسلام 
وأجبر عليه (بالقدر الممكن) بلسانه أو ( باب أو رسول على الاصم) لو معينين وإلا لا يازمه» بحر عن المعراج. 

وحصح ف ججمع الفتاوى عدمه مطلقا لكونه عن خط معفو عنه» لكن الشروح مبححة على الفتاوى. 

(وإذا اقتدى أي وقارئ بأي) تفسد صلاة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارئ سواء عل به أو لأنواة ألا غل اذهب 
(أو استخلف الامام أميا 

في الاخريين) ولو في التشبد» أما بعده فتصح للحروجه بصنعه (تفسد صلاتهم) لان كل ركعة صلاة» فلا تخلو عن القراءة ولو تقديرا 
(وصحت لو صلى كل من الام والقارئ وحده) في الصحيح (بخلاف حضور الاي بعد افتتاح القارئْ إذا لم يقتد به وصبل منفرداء 
فإنها 

ه.” باب الاستخلاف 


تفسد في الاصم) لما مى (و (و) أعلم أن (المدرك من صلاها 0 واللاحق من فائته) الركعات ( كلها أو بعضها) لكن (بعد 
اقتدائه) بعذر كغفالة وزحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقيم اثتم 

بمسافر» وكذا بلا عذر» بأن سبق إهامه في ركوع وسجود فإنه يقضي 1 وحكه كؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سبوء ولا يتخير فرضه بنية 
إقامة» ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوقء ثم يتابع إمامه إن أمكنه وإدراكه» وإلا تابعه» ثم صلى ما نام فيه بلا 

قراءة» ثم ما سبق به بها: إن كان مسبوقا أيضاء ولو عكس حم وأثم» لترك الترتيب (والمسبوق من سبقه الامام بها أو ببعضها وهو 
منفرد) حت إن ويتعوذ ويقرأء وإن قرأ مع الامام لعدم الاعتداد بها لكراهتبا. 

مفتاح السعادة (فيما يقضيه) اي بعد متابعته لامامه» فلو 

قبلها فالاظهر الفساد» ويقضي أول صلاته في حق قراءة» وآخرها في حق تشبد» فدرك ركعة من غير خر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة 
وتشبد بينهماء وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها (إلا في أربع) فككقتد أخذها (لا يجوز الاقتداء به) وإن صم استخلافه في 
حد ذاته لاحالة القضاءء فلا استثناء أصلا كا زعم في الاشباه» نعم لو نبي 0 المسبوقين يقضي ملاحظا للآخر بلا اقتداء ح (و) 
ثانهها (يأتي بعكبيرات التشريق إجماعا. 

و) ثالثها (لو كبر ينوي استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا) للاولى» بخلاف المنفرد كا سيجئ (و) رابعها , 

(لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الامام سجدتا سمو) ولو قبل اقتدائه (فعليه أن يعود) وينبغي أن يصبر حتى يفهم أنه لا سبو على 
الامام» ولو قام قبل السلام هل يعتد بأدائه» إن قبل قعود الامام قدر التشبد لا» وإن بعده نعم » وه تخرعا إلا لعذرة: كوف حدث» 
روج وقت كر وجمعة وعيد ومعذور» وتمام مدة ليع وممرور مار بين يديه: فإن فرغ قبل سلام إ إمامه م ثم تابعه 

فيه حت (ولولم يعد كان عليه أن إسجد) للسبو (في آخر صلاته) استحساناء قيد بالسبوه 

لان الامام لو تذكر سجدة صلبية أو تلاوية فرضت المتابعة» وهذا كله قبل تقييد ما قام إليه بسجدة» أما بعده فتفسد في صلبية مطلقاء 
وكذا 2 تلاوية» وسبو إن تابع » والا لا. 

ولو سم ساهيا إن بعد إمامه لزمه السبو وإلا لا. 

ولو قام إمامه تخامسة فتابعه» إن بعد اندر تفسد» والا لا حتى يقيد الخامسة بسجدة. 
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ولو ظن الامام السبو فسجد له فتابعه فبان أن لا سبو فالاشبه الفساد» لاقتدائه في موضع الانفراد. 

باب الاستخلااف أعم أن خقراق الا علدقة عكر قررطاة كون الريك معاويا امرك بقاتدة 

غير موجب لغسل» ولا نادر وجوده ول يؤد را مع حدث أو مثي» ولم يفعل منافيا أو فعلا له منه بد ول يتراخ بلا عذر كرحمة» و 
يظلهر ده السابق تضي مده مسحه» 0 امه و ادق ثئ رتيب » وم , يتم المؤتم في غير مكانه» ولم ستخلف الامام غير صالح لما 
لوعالن ل 2 للبناء) يا قدمناه (ولو بعد التشبد) أت بالسلام (استخلف) أي جاز له ذلك 
ولو في جنازة بإشارة أو جر لمحراب» 

ولو لمسبوق» وإشير بأصبع لبقاء ركعة» وبأصبعين لركعتين ويضع يده على ركبته لترك ركوع» وعلى جببته لسجود» وعلى فه لقراءة» 
وقل جرعة ولشانة لمحود تاذو أو تزه لسبيو لسبو (ما لم يجاوز الصفوف او في الصحراء ) ما لم يتقدم» فده السترة أو موضع السجود 
على المعتمد كالمنفرد (وما لم يخرج من المسجد) أو الجبانة أو الدار (لو كان يصلي فيه) لانه على إمامته ما 

ناويا الامامة» وان لم يجاوزه» حتى لو تذكر فائتة أو تك لم تفسد صلاة القوم لانه صار مقتدياء ولو كان الماء في المسجد لم حتج 
للاستخلافٍ ع ع 

(واستثنافه افضل) تحرزا عن الحلاف (ويتعين) الاستثناف إن لم يكن تشبد (الجنون أو حدث عمدا) أو خروجه من مسجد بظن 
حدث (أو احتلام) بنوم أو تفكر أو نظر أو مس بشبوة (أو إغماء أو قهقهة) لندرتها (وكذا) يجوز له أن (يستخلف إذا حصر عن 
قراءة قدر المفروض) 

لحديث أب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه لما أحس بالنبي (ص) حصر عن القراءة فتأخر» فتقدم لبي (ص) وأتم الصلاة» 
فلو لم يكن جائرا لما فعله. 

بدائع . 

وقالا: تفسد») وبعكس اللجللاف لو حصر ببول عالط ولو بز عن ركوع وتجود هل ستخلف كالقراءة؟ لم أره (تجل) أي لاجل 
جل أو خوف اعتراه (ولا) إستخلف إجماعا (لو نسى القراءة أصلا) لانه صار أميا (أو أصابه) عطف على المنفى (بول كثير) أي 
نجس مانع من غير سبق حدثه» فلو منه فقط بنى (أو كشف عورته في الاستنجاء) أو المرأة ذراعها للوضوء (إذا لم يضطر له) 

فلو اضطر لم تفسد (أو قرأ في حالة الذهاب أو الرجوع) لادائه ركنا مع حدث أو مشي» بخلاف تسبيح في الاحم (أو طلب الماء 
بالاشارة» أو شراء بالمعاطاة) للمنافاة» أو جاوز ماء إلى آخحر إلا قدر صفين» أو لنسيان» أو زحمة» أو كونه بئراء لان الاستقاء يمنع 
البناء الختار (أو مكث قدر أداء ركن) وإن ل ينو الاداء (بعد سبق الحدث) إلا لعذر كنوم ورعاف (وإذا ساغ له البناء توضأ) 
فورا بكل سنة (وبئى على ما مضى) بلا كراهة (ويتم صلاته ثمة) وهو أولى تقليلا للمشي (أو يعود إلى مكانه) ليتحد مكانها (كنفرد) 
فإنه مخير» وهذا كله (إن فرغ خليفته وإلا عاد إلى مكانه) حتما لو بينهما ما بمنع الاقتداء (كالمقتدي إذا سبقه الحدث. 

و) أعل أنه (إن تعمد عملا ينافيها بعد جاوسه قدر التشبد) واو بعد سبق حدثه (تمت) لام فرائضهاء نعم تعاد لترك واجب السلام 
(ولو) وجد المنافي (بلا صنعه) قبل القعود بطلت اتفاقاء ولو (بعده بطلت) في المسائل الاثني عشرية عنده. 

وقالا: ححت» 

وفي الشرنبلالية: والاظهر قولهما بالصحة في الاثنني عشرية» وهيٍ ما ذكره بقوله (ا تبطل) لو فرع بالفاء يا في الدرر لكان أولى 
(بقدرة المتيمم على الماء) وأما مسألة رؤية المتوضئ الموْتم بمتيمم الماء ففيها خلاف زفر فقط. 

وتتقاب نفلا (ومضي مدة مسحه إن وجد ماء) ولم يخف تلف رجله من برد» وإلا فيمضي (على الاحم) ا م في بابه (وتعلم أي 
آبة) أي تذكره أو حفظه بلا 
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صنع (ولو كان) الاي (مقتديا بقارئ على ما عليه الاكثر) لكن في الظهيرية: صصح الصحة. 

قال الفقيه: وبه نأخذ (ووجود العاري ساترا) تصح به الصلاة» ومثله لو صلى بنجاسة فوجد ما يزيلهاء أو أعتقت الامة ولم تتقنع فورا 
(ونزع المائع خفه) الواحد (بعمل إسير) فلو بكثير تتم اتفاقا (وقدرة موم على الاركان» 

وتذى فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحب ترتيب) والوقت متسع (وتقديم القارئ أميا مطلقاء وقيل لا فساد لو كان) استخلافه (بعد 
التشهد بالاجماع» وهو الام) كا في الكافي لانه عمل كثير» (وطلوع الشمس في الفجر) وزواها في العيد» ودخول وقت من الثلاثة 
على مصلي القضاء (ودخول وقت العصر) بأن بقى في قعدته إلى أن صار الظل مثليه (في ابلمعة) بخلاف الظهر فإنها لا تبطل (وزوال 
در الفدور): بأ 1 بعك :قا القت الثاني»: وك روي وقته (وسقوط جبيرة عن برء» و) اعلم أنه (لا تنقلب الصلاة في هذه المواضع) 
العشرين (نفلا إذا بطلت إلا) في ثلاث: (فيما إذا تذر فائنة» أو طلعت الشمسء أو خرج وقت الظهر في المعة) كأ في الجوهرة. 
زاد في الحاوي: والمومي إذا قدر على الاركان» ويزاد مسألة المؤتم بمتيمم كا قدمناء 

والظاهر أن زواها في العيد ودخول الاوقات المكروهة في القضاء كذلك ولم أره (ولو استخلف الامام لو مسبوقا) أو لاحقا أو مقيما 
وهو مسافر (م) والمدرك أولى» ولو جهل الككية قعد 2 كل رع ٍ 

احتياطا ولو مسبوقا بركعتين» فرضنا القعدتين» واو أشار له أنه لم يقرأ في الاوليين فرضت القراءة في الاربع (فلو أتم) المسبوق (صلاة 
قدم مدركا للسلام» ثم) لو (أنى بما ينافيها) كضحك (تفسد صلاته دون القوم المدركين) لام أركانها (وكذا تفسد صلاة من حاله 
كعاله) للمنافي في خلاها (وكذا) تفسد تفسد (صلاة الامام) الاول (امحدث إن ل يفرغ» فإن فرغ) بأن توضأ ولم يفته شع لا تفسد في 
الاصم, لاع أنه كوْتم (وتفسد صلاة مسبوق) عند الامام (بقهقهة إمامه وحدثه العمد في) أي بعد (قعوده قدر التشبد) إلا إذا 
قيد ركعته بسجدة لتأ كد انفراده. 

(واو تكلر) إمامه (أو خرج من مسجده. لا) تفسد اتفاقا لانهما منبيان لا مفسدان» وإذا يلزم المدركين السلام» ويقومون في القهقهة 
بلا سلام (بخلاف المدرك) فإنه كالامام اتفاقا (واو لاحقاء فنفي فساد صلاته تصحيحان) صحح في السراج الفساد. 

وف الظهيرية عدمه. 

وظاهر البعدو والتريا يلا الذول»: 

(ولو أحدث الامام) لا خصوصية له في هذا المقام (في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى وأعادهما) في البناء على سبيل الفرض (ما لم 
يرفع رأسه) منهما 

رريذا للاذاءة أما إذا رفع رأسه (مريدا به أداء ركن فلا) يبن بل تفسدء 

ولول يرد الاداء فروايتان ا في الكاني. 

وفي الجتبى: ويتأخر محدوديا ولا يرفع مستويا فتفسد (ولو تذكر) المصلي (في ركوعه أو مجوده) أنه ترك (جدة) صلبية أو تلاوية فانخط 
من ركوعه بلا رفع» أو رفع من سجوده (فسجدها) عقب التذكر (أعادهما) أي الركوع والسجود (ندبا) لسقوطه بالنسيان» وبجد للسبو» 
ولو لآخرها لآخر صلاته قضاها فقط (ولوأم واحدا) فط (فأحدث الامام) أي وخرج من المسجد وإلا فهو على إمامته يا مس (تعين 
المأموم للامامة لو صلح لما) أي 


5_ باب ما يفسد الصلاة» وما يكره فيها 

لامامة الامام (بلا نية) لعدم المزاحم (والا) ) يصلح كصبي ( فسدت صلاة 

المقتدي) اتفاقا (دون الامام على الام) لبقاء الامام 1 والمؤتم بلا إمام (هذا إذا لم يستخلفه» فإن استخلفه فصلاة الامام 
والمستخلف) كليهما زباطلة) اتفاقا (ولوأم) رجل (رجلا فأحدثا وخرجا من المسجحد عت صلاة الامام وبق على صلاته» وفسدت 
(أخذه رعاف بمكث إلى انقطاعه ثم يتوضأ ويبني) لما مى. 


؟ كاب الصلاة 


باب ما يفسد الصلاة» وما يكره فيها عقب العارض الاضطراري بالاختياري (يفسدها التكلر) هو النطق بحرفين أو حرف مفهم: كع 
وق أهرا] ور انشطت. كنا أوهرة أو ساق ارا لاضييد لان عوك لها زه 

(عمده وسبوه قبل قعوده قدر التشبد سيان) وسواء كان ناسيا أو نائما أو جاهلا أو مخطتا أو مكرها هو الختاره وحديث رفع عن أمتي 
الحطأ مول على رفع الاثم 

وحديث ذي اليدين منسوخ بحديث مسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شْئْ من كلام الناس (إلا السلام ساهيا) للتحليل: أي للخروج 
من الصلاة (قبل إتمامما على ظن !الها) 

فلا يفسد (بخلاف السلام على إنسان) للتحية» أو على ظن انها ترويحة مثلاء أو سل قائما في غير جنازة (فإنه يفسدها) مطلقاء وإن لم 
يقل عليكم (ولو ساهيا) فسلام التحية مفسد مطلقاء وسلام التحليل إن عمدا (ورد السلام) ولو سهوا (بلسانه) لا بيده» بل يكره على 
المعتمد» نعم 

لو صاة بنية السلام قالوا تفسد» كأنه لانه عمل كثير. 

وف 1 صدر الدين الغزي: سلامك موه على من ستسمع ومن بعل 7 لسن وبشع مصل وتال ذاك ومحدث خطيب 
ومن يصغي | هم وأسمع مر فقّه جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا مؤذن أيضا أو ممَيم مدرس كن الاجنبيات الفتات 
أمنع ولعاب شطرن وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل له يمتع 

ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط أشنع ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع وقد زدت عليه: المتفقه على 
أستاذه كا في القنية» والمغني» ومطير المام» وأحقته فقلت: كذلك أستاذ مغن مطير فهذا ختام والزيادة تتفع وصرح في الضياء 
بوجوب الرد في بعضها وبعدمه في قوله: ملام 6م 

جزم المج رامع بحرفين زبلا عدر) أما به بأن نشأ من طبعه فلا (أو) بلا (غرض صحيح) 

فلو لتحسين صوته أو ليهتدي إمامه أو للاعلام أنه في الصلاة فلا فساد على الصحيح 

(والدعاء بما يشبه كلامنا) خلافا للشافعي (والانين) هو قوله أه بالتقصر (والتأوه) هو قوله آه بالمد (والتأفيف) أف أو تف (والبكاء 
بصوت) يحصل به حروف (لوجع أو مصيبة) فيد للاريعة إلا مريضن لا فلك تقسة عن أنين وتاوو لاله شيقل كعطاس وشعال 
وجشاء ونثاؤب» وان حصا حروف للضرورة (لا اذك جنة أو: نار) فلو أعبته قراءة الامام لعل بكي ويقول بلى أو نعم ا اء 
تفسد. 

سراجية إدلالته على الخشوع (9) يدها (تضبية تعاطتق] لعرة (يرشفلك الله حولو من الحاظين لتقتنه [0)«وؤيعكسه التامين يعد 
التشميت (وجواب خبر) سوء (بالاسترجاع على المذهب) 

لانه بقصد الجواب صار ككلام الناس (وكذا) يقبدها 0 ما قصد به 7 كأن قيل: أمع 0 فقال: 0 أو ما 
ك) قوله لمن اسمه يحبى أو موسى (يأ يحبى نغ الاب بقوة) د 0 رونا ا اك اراسي 0 0 
اسمه ذلك) أو لمن بالباب - ومن دخله كان آمناء 

(آل عمران: /91). 

فروع سمع اسم الله تعالى فقال جل جلاله» أو ابي (ص) فصل عليه» أو قراءة الامام فقال: صدق الله ورسوله» تفسد إن قصد 
جوابه» لو مع ذم الشيطان فلعنه تفسد» 

وفيل لا ولو حوقل لدفع الوسوسة: إن لامور الدنيا تفسد» له لامور الاخرة» ولو سقط شثئ من السطح فبسمل أو دعا لاحد وله 
فقال: امين» تفسد» ولا يفسد الكل عند الثاني. 

والصحيح قولهما عملا بقصد المتكلم حتى أو امتثل أمى غيره فقيل له تقدم فتقدم» أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدتء بل 
بحكث ساعة ثم يتقدم برأيه. 
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قهستاني معزيا للزاهدي ومروياتيٍ قنية. 

وقيد بقصد الحواب» لانه لولم يرد جوابه بل أراد إعلامه بانه في الصلاة لا 

تفسد اتفاقاء ابن ملك وملتقى (وفتحه على غير إمامه) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الاخذ إلا إذا تذكر فتلا قبل تمام الفتح (بخلاف فتحه 
على إمامه) فإنه لا يفسد (مطلقا) لفاح وآخذ بكل حال 

إلا إذا سمعه المؤتم من غير مصل ففتتح به تفسد صلاة الكل» وينوي الفتح لا القراءة. 

(واو جرى على لسانه نعم) أو آرى (إن كان يعتادها في كلامه تفسد) لانه من كلامه (وإلا لا) لانه قرآن (وأكله وشربه مطلقا) 
ولو سمسمة ناسيا (إلا إذا كان بين أسنانه مأكول) دون المصة كا في الصوم هو الصحيح» قاله الباقاني (فابتلعه) أما المضغ ففسد 
كسكر في فيه _ببتلع ذوبه (و) يفسدها (انتقاله من صلاة إلى مغايرتها) ولو من وجه» حتى لو كان منفردا فكبر 

ينوي الاقتداء أو عكسه صار مستأنفا بخلاف نية الظهر بعد ركعة الظهر إلا إذا تلفظ بالنية فيصير مستأنفا مطلقا (وقراءته من مصحف) 
أي ما فيه قرآن ( مطلقا) لانه تعلم» إلا إذا كان حافظا لما قرأه وقرأ بلا حمل» وقيل لا تفسد إلا باية. 

واستظهره الحلبي وجوزه الشافعي بلا كاهة وهما بها للتشبه بأهل الكّاب: أي إن قصده فإن التشبه بهم 

لا يكره في كل * شئ» بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه» كا في البحر. 

(و) يفسدها (كل عمل كثير) ليس من أعمالها ولا لاصلاحهاء وفيه أقوال خمسة» أصحها (ما لا يشك) بسببه (الناظر) من بعيد (في 
فاعله أنه ليس فيبا) وان شك أنه فيها أم لا فقليل» لكنه يشكل بمسألة المس والتقبيل» فتأمل 

(فلا تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب) وما روي من الفساد فشاذ (و) يفسدها (سجوده على نجس) وإن أعاده على 
طاهر في الام بخلاف يديه وركبتيه على الظاهر (و) يفسدها (أداء ركن) حقيقة اتفاقا (أو تمكنه) منه بسنة» وهو قدر ثلاث 
تسبيحات (مع كشف 

عورة أو نجاسة) مانعة أو وقوع لزحمة في صف أساء أو أمام إمام (عند الثاني) وهو الختار في الكل لانه أحو طء قاله الحلبي (وصلاته 
على مصلى مضرب نجس البطانة) بخلاف غير مضرب 

ومبسوط على نجس إن لم يظهر لون أو ريح (وتحويل صدره عن القبلة) اتفاقا (بغير عذر) فلو ظن حدثه فاستدبر القبلة ثم علم عدمه 
إن قبل خروجه من المسجد لا تفسد وبعده فسدت. 

فروع مثى مستقبل القبلة» هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف 

كذلك وهكذا لا تفسدء وإن كثر ما لم يختلف المكان» وقيل لا تفسد حالة العذر ما لم يستدبر القبلة استحساناء ذكره القهستاني. 
وهل إشترط في المفسد الأختبار في الحبازية: نعم. 

وقال ع ع 2 ع ع ع ع 
الحلبي: لاء فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها أو أخرج من مكان الصلاة أو مص ثديها ثلاثا أو مرة ونزل لبنها أو 
مسها بشبوة أو قبلها بدونها فسدتء لا لو قبلته ول إشتبهاء والفرق أن في تقبيله معنى ابماع. 

معه ججر فرنى به طائرا م تفسد» ولو إنسانا تفسد كضرب ولو مرة» لانه مخاصة أو تأديب أو ملاعبة» وهو حمل كثير» ذه الحلبي. 
بتى من المفسدات: ارتداد بقلبه» وموت وجنون وإغماء» وكلتسيطي وقوه ازعم ورك رك ا قعاء :ردوطياة تعره 
وساف المؤتم ركن ل يشاركه فيه إمامه» كأن ركع ورفع واه قبل إمامه ولم بعده معه اقلت 

وس مع الامام» ومتابعة المسبوق إمامه في سجود السبو بعد تأكد انفرادهء أما قبله فتجب متابعته وعدم إعادته الجاوس الاخير بعد 
أدا دو صلبية أو تلاوية يدها ندا ارس 

وعدم إعادة ركن أداه نائماء وقهقهة إمام المسبوق بعد الجلوس الاخير. 

ومنها مد الحمز في التكبير يا مس» ومنها القراءة بالالحان إن غير المعنى وإلا لاء إلا في حرف مد ولين إذا خش وإلا لا. 

بزازية. 

ومنها زلة القارئّ 

فلو في إعراب او تخفيف مشدد وعكسه» 
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أو بزيادة حرف فأكثر نحو: الصراط الذين» أو بوصل حرف بكلهة نحو: إيا كنعبد» أو بوقف وابتداء لم تفسد وإن غير المعنى» به يفق. 
ا 

إلا تشديد رب العالمين» واياك نعبد فبتركه تفسد» ولو زاد كلمة أو نقص كامة 

أو نقص حرفاء أو قدمه 00 بآخر نحو: من مره إذا أثر واستحصد - تعالى جد ربنا - انفرجت - بدل - انفجرت - أياب بدل - 
أواب - لم تفسد ما لم يتغير المعنى إلا ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم لم 

يفسدهاء وكذا لو كرر كلمة» وصصح الباقاني الفساد إن غير المعنى نحو: رب رب العالمين للاضافة» ا لو بدل كلمة بكامة وغير المعنى 
نحو: إن الفجار لني جنات» وتمامه في المطولات. (ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه) ولو مستفهما وإن كره (ومرور مار في 
الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده) في الاح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) بيت و (مسجد) صغي, فإنه 
كبقعة واحدة (مطلًا) واو امرأة أو كبا (أو) مروره (أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها) أي الدكان (بشرط محاذاة 
يفن أغقناء الارحييضن عات وكذا سطح وسرير وكل مرتفع) دون قامة المار» وقيل دون السترة كا في غرر 

الاذكار (وإن أثم المار) 

لحديث البزار لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا (في ذلك) المرور او بلا حائل واو ستارة ترتفع إذا جد وتعود إذا 
قام» ولو كان فرجة فللداخل أن يمر على رقبة 

من لم إسدهاء لخ كط حرمة نفسهء فتنبه (ويغرز) ندباء 

بدائع (الامام) وكذا المنفرد (في الصحراء) ونحوها (سترة بقدر ذراع) طولا (وغاظ أصبع) لتبدو للناظر (بقربه) دون ثلاثة أذرع 
(عل) حذاء (أحد حاجبيه) لا بين عينيه والايمن أفضل (ولا يكفي الوضع ولا الخط) وقيل 

يكفي فيخط طولاء وقيل كا محراب (ويدفعه) هو رخصة: فتركه أفضل بدائع. 

قال الباقاني: فلو ضربه فات لا ثئ عليه عند الشافعي رضي الله عنهء خلافا لنا على ما يفهم من كتبنا (بتسبيح) أو جهر بقراءة (أو 
إشارة) ولا يزاد عليها عندناء 

قهستاني (لا بهما) فإنه يكره» 

والمرأة تصفق لا ببطن على بطن» ولو صفق أو سبحت ل تفسد وقد تركا السنة. 

تاترخانية (وكفت سترة الامام) للكل (ولو عدم المرور والطريق جاز تركها) وفعلها أولى (وكره) هذه تعم التنزيبية التي مرجعها 
خلاف الاولى فالفارق الدليل» فإن تبيا ظنى الثبوت ولا صارف 

فتحركية» والا فتنزيبية (سدل) تحريا لزن (ثوبه) أي إرساله بلا لبس معتاد» وكذا القباء بم إلى وراء» ذه الحلبي» كشد ومنديل 
يرسله من كتفيه؛ فلو من أحدهما ل يكره كالة عذر وخارج صلاته في الاصم. 

وفي الخلاصة: إذا لم يدخل يده في 5 الفرجي امختار أنه لا يكره. 

وهل يرسل الك أو يمسك؟ خلافء والاحوط الثاني. 

قهستاني (و) كره (كفه) أي 

رفعه ولو لتراب كشمر 5 أو ذيل (وعبثه به) أي بثوبه (وبجسده) للنبي إلا لحاجة» ولا بأس به خارج صلاة (وصلاته في ثياب 
بذلة) يلبسها في بيته (ومبنة) أي خدمة» إن له غيرها وإلا لا (وأخذ درهم) ونحوه (في فيه لم يمنعه من القراءة) 

فلو منعه تفسد (وصلاته حاسرا) أي كاشفا (رأسه للتكاسل) ولا بأس به للتذلل» وأما للاهانة بها فكفر» ولو سقطت قلنسوته فإعادتها 
أفضلء إلا إذا احتاجت لتكوير أو عمل كثير (وصلاته مع مدافعة الاخبثين) أو أحدهما (أو لريخ) للنبي (وعقص شعره) للنبي عن 
0 ْ ْ 

إدخال أطرافه في أصوله قبل الصلاة» أما فيها فيفسد (وقلب الحصى) للنبي (إلا لسجوده) التام فيرخص (مرة) وتركها أولى (وفرقعة 
الاصابع) وتشبيكها ولو منتظرا لصلاة أو ماشيا إليا للنبي» ولا يكره خارجها لحاجة (والتخصر) وضع اليد 
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على الخاصرة للنبي (ويكره خارجها) تنزيها (والالتفات بوجهه) كله (أو بعضه) للنبي 

وببصره يكره تنزيباء وبصدره تفسد كا مس (وقيل) قائله قاضيخان (تفسد بتحويله» والمعتمد لاء وإقعاؤه) كالكلب للنبي (وافتراش 

الرجل ذراعيه) للنبي (وصلاته إلى وجه إنسان) 

ككراهة استقباله فالاستقبال لو من المصلي فالكراهة عليه وإلا فعلى المستقبل وو بعيدا ولا حائل (ورد السلام بيده) أو برأسه كا مر. 

فرع: لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه كا لو طلب منه شئئ» أو أري درهما وقيل أجيد؟ فأومأ : بنعم أو لا أو قيل م صليتم؟ فأشار 

بيده أنهم صلوا ركعتين» أما لو قيل له تقدم فتقدم أو دخل أحد الصف (و) 00 

ذكره الحلبي وغيره» خلافا لما مى عن البحر (و) ره (التربع) تنزيها لترك الجلسة المسنونة (بغير عذر) ولا يكره خارجاء لانه عليه 

الصلاة والسلام كان جل جلوسه مع أصعابه التربع وكذا عمر رضي اله تعالى عنه (والتثاؤب) 

ولو خارجها. 

ذْرْه مسكين لانه من الشيطان» والانبياء فو ود منه (وتغميض عينيه) لني | إلا لكال الحشوع (وقيام الامام في ا محراب» لا جوده 

يه) وقدماه خارجه لان العبرة للقدم (مطلقًا) وان ل .يتشبه حال الامام إن علل بالتشبه وان بالاشتباه ولا اشتباه» فلا اشتباه في 
نفي الكراهة (وانفراد الامام على الدكان) للنمي» وقدر الارتفاع بذراع» ولا بأس بما دونه» وقيل ما يقع به الامتياز وهو الاوجه. 

ذه الكال وغيره (وكره عكسه) في الاح» وهذا كله (عند عدم العذر) كمعة وعيد» فلو قاموا على الرفوف والامام على الاارض 

أو في المحراب 

لضيق المكان» لم يكره لو كان معه بعض القوم في الاصع» وبه جرت العادة في جوامع المسلمين» ومن العذر إرادة التعليم أو التبليغ 3 

بسط في البحر» وقدمنا كراهة القيام في صف خلف صف فيه فرجة للنبي» وكذا القيام منفرداء وإن لم يجد فرجة» بل عدن أحدا 

من الصف. 

ذكره ابن الكال» لكن قالوا: في زماننا: تركه أولى» فلذا قال في البحر: يكره وحده إلا إذا لم يجد فرجة (ولبس ثوب فيه تماثيل) ذي 

فوق راسه او بين يديه أو (بحذائه) يمنة او يسرة او محل سجوده (تمثال) ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة. 

(واختلف فيما إذا كان) التمثال (خلفه» والاظهر الكراهة) (و) لا يكره (لو كانت تحت قدميه) أو محل جلوسه لانها مبانة (وفي يده) 

عبارة الشمنى بدنه لانها مستورة بثيابه (أو على خاتمه) بنقش غير مستبين. 

فالا الح «وقاده كاهة التقق لا امسن يكيدن د 

صرة أو ثوب آخحر» وأقره المصنف (أو كانت صغيرة) لا ثتبين تفاصيل أعضائها لتقن 

وه على الارضء ذكره الحلبي (أو مقطوعة الرأس أو الوجه) أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه (أو لغير ذي روح لا) يكرهء لانها لا 

تعبد» وخبر جبريل خفرض يفو المهانة كا بنيظة ان الكال: ٍ 

واختلف الحدثون 2 امتناع ملاتكة الرحمة بما على النقدين» فنفاه عياض» واثبته النووي. 

(و) كره تنزيها (عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة مطلقا) 

ولو نفلا 

اهأ 1 1 

خارجها فلا يكره» كعده بقلبه أو بغمزه انامله» وعليه حمل ما جاء من صلاة التسبيح. 

فرع لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء» كا بسط في البحر. 

(لا) يكره (قتل حية أو عقرب) إن خاف الاذىء إذ الام للاباحة» لانه منفعة لناء فالاولى ترك الحية البيضاء ملموف 

الاذى (مطلقًا) ولو بعمل كثير على الاظهر» لكن حصح الحلبي الفساد. 

(و) لا يكره (صلاة إلى ظهر قاعد) أو قائم ولو (يتحدث) إلا إذا خيف الغلط بحديئه (و) لا إلى (مصحف أو سيف مطلقا أو شمع 

أو سراج) أو نار توقد» لان المجوس إِما تعبد اجمر» لا النار الموقدة - قنية 

(أو على إساط فيه تماثيل إن لم إسجد عليها) لما مر. 
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فروع يكره اشقّال الصماء والاعتجار والتلثم والتنخم وكل عمل قليل بلا عذر» كتعرض لقملة قبل الاذى» وترك كل سنة ومستحب» 
وحمل الطفل» وما ورد أسخ بحديث إن قِ الصلاة لشغلا. 

ويباح قطعها لنحو قتل حية» وند دابة» وفور قدر» وضياع ما قيمته درهم» له أو لغيره. 

ويستحب لمدافعة الاخبثين» وللخروج من اللحلاف إن لم يخف فوت وقت أو جماعة. 

ويحب لاغائة ملهوف وغريق وحريقء لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل» فإن عل أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه» وإن لم 
يعلم اجابه. 

(ويكره) تحريما (استقبال القبلة بالفرج) ولو (ني الخلاء) بالمد: بيت التغوط» وكذا استدبارها (ني الام ا كره) لبالغ (إمساك 
صبي) ليبول (نحوهاء و) كا كره (مد رجليه في نوم أو غيره إليها) أي عمدا لانه إساءة أدبء قاله مئلا ناكير (أو إلى مصف أو شئ 
من الكتب الشرعية» إلا أن يكون على موضع مرتفع عن المحاذاة) فلا يكرهء قاله الكمال (و) ا 

كه (غلق باب المسجد) إلا موف على متاعه؛ به يفق. 

(و) يرهه تحربما (الوطئ فوقه» والبول والتغوط) لانه مسجد إلى عنان السماء (واتخاذه طريقًا بغير عذر) وصرح في القنية بفسقه 
باعتياده (وادخال نجاسة فيه) وعليه (فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه) ولا تطيينه بمجس (ولا البول) والفصد (فيه ولو ني إناء) 
ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم» والا فيكره. 

ويذبغي لداخله تعاهد نعله وخفه» وصلاته فيهما أفضل (لا) يكره ما ذكر (فوق بيت) جعل (فيه مسجد) بل ولا فيه» لانه ليس 
بمسجد شرعا. 

(و) أما (المتخذ لصلاة جنازة أو عيد) فهو (مسجد في حق جواز الاقتداء) وان انفصل الصفوف رفقا بالناس (لا في حق غيره) 
له تفخ ٠‏ 

ناية للخل دخوله لجنب وحائض) كقتاء ‏ 

مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض واسواق لا قوارع. 

(ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره» لانه يلهى المصلى. 

ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة. 

قاله الحلبى. 

وف حظر المجتبى: 


/ا.”ا باب الوتر والنوافل 

وفيل يزه 2 امحراب دوك السقنف والمؤخر انتّتى. 

وظاهره ان المراد بالمحراب جدار القبلة» فليحفظط ( بخص وماء ذهب) لو (يماله) الخلال (لا من مال الوقف) فإنه حرام (وضن 
متوليه لو فعل) النّش أو البياضء إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به. كافي» وإلا إذا كان لاحكام البناء» أو الواقف فعل مثله 
فروع: أفضل المساجد مك ثم المدينة» ثم القدسء ثم قباء ثم الاقدم» ثم الاعظمء ثم الاقرب» ومسجد أستاذه لدرسه أو لسماع 
الأعان 

أفضل اتفاقاء ومسجد حيه أفضل من الجامع. والصحيح أن ما ألحق بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة» نعم تحري الاول أولى» وهو 
مائة في مائة ذراع» ذكره منلا على شرح لباب المناسك. ويحرم فيه السؤال» ويكره الاعطاء مطلقاء وقيل: إن تخطى» وإنشاد ضالت 
أو شعر إلا ما فيه ذكر» ورفع صوت بذك إلا للمتفقهة» 

والوضوء فيما أعد إذلك» وغرس الانجار إلا لنفع كتقليل رْ» وتكون للمسجد» وأكل ونوم » إلا لمعتكتف وغل يب » وأكل نحو ثوم» 
واخنع هلد وكذا كل مؤذ ولو بلسانه» 
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وكل عمّد إلا لمعتكف بشرطه» والكلام المباح» وقيده في الظهيرية بأن يجاس لاجلهء لكن النقش أو البياضء إلا إذا خيف طمع 
الظلمة فلا بأس به. 

كافي» والا إذا كان لاحكام البناء» أو الواقف فعل مثله لقوطهم: إنه يعمر الوقف 3 كان» وتهامه 2 البحره 

فروع: أفضل المساجد مكة» ثم المدينة» 

م القدسء ثم قباء ثم الاقدم» ثم الاعظم» ثم الاقرب» ومسجد أستاذه إدرسه أو لسماع الاخبار. 

والصحيح أن ما ألحق بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة» نعم تحري الاول أولى» وهو مائة في مائة ذراع» ذكره منلا على شرح لباب 
المناسلك: 

ويحرم فيه السؤال» ويه الاعطاء مطلقاء وفيل: إن تخطى » والشاد ضاات او شعر إلا ما فيه 2 ورفع صوت بذكو إلا للمتممهة» 
والوضوء فيما أعد إذلك» وغرس الانجار إلا لنفع كتقليل رْ» وتكون للمسجد» وأكل ونوم » إلا لمعتكتف وغ يب » وأكل نحو ثوم» 
واجتع امئةه وكذا كل مؤذ ولو بلسانه» 

وكل عقد إلا لمعتكف بشرطه. والكلام المباح» وقيده في الظهيرية بأن يحاس لاجله» لكن في النبر الاطلاق أوجه» وتخصيص مكان 
لنفسه) وليس له إزعاج غيره منه ولو مدرساء 

واذا ضاق فللمصلى إزعاج الماعد ولو مشتغلا راك او درسن بل ولاهل الحلة منع من ليس منهم عن الصلاة فيه » وهم نصب متول 
وجعل المسجدين واحدا وعكسه لصلاة لا لدرسء أو ذكر في المسجد عظة وقرآن» فاسمّاع العظة أولى» ولا نبغ الاب على جدرانه» 
ولا بأس برمي عش خفاش وحمام لتنقيته. 

باب الوتر والنوافل 

وسنة ثوبتا) بهذا وفقوا بين الروايات» وعليه (فلا يكفر) بضم فسكون: أي لا ينسب إلى الكفر 

(جاحده وتذكه قٍ الفجر مفسد له كعكسه) بشرطه خلافا لهما زو لكنه (يقضى ) ولا يصح قاعدا ولا رام اتفاقا (وهو ثللاث 
ركعات بتسليمة) كالمغرب» حت لو نبي القعود لا يعود» ولو عاد يذبغي الفساد ما سيجئ (و) لكنه (يقرأ في كل ركعة منه فاتحة 
الاب وسورة) 

احتياطاء والسنة السور الثلاث» وزيادة المعوذتين لم يخترها اجمهور (ويكبر قبل ركوع ثالثته رافعا يديه) ا مء ثم يعتمد» وقيل 
كالداعي (وقنت فيه) واسن الدعاء المشبور» ويصلى 

على الى (ص)» به يفق» وحم الجد بالكسر بمعنى الحق» ملحق بمعنى لاحق» ونحفد بدال ممملة بمعنى ذسرعء فإن ذال مسحية 
فسدت٠‏ 

خانية. 

كأنه لانه كلية مبملة (مخافتا على الام مطلقا) ولو إماماء لحديث خير الدعاء اللحفى (وصم الاقتداء فيه) ففى غيره أولى إن لم ,تحقق 
منه ما يفسدها في اعتقاده في الاصم, ١‏ 1 

كا بسطه في البحر (إشافعي) مثلا (م 

يفصله بسلام) لا إن فصله (على الاصع) فيهما للاتحاد» وان اختلف الاعتقاد (و) لذا (ينوي الوتر لا الوتر الواجب كا في العيدين) 
للاختلاف (ويأتي المأموم بقنوت الوتر) ولو بشافعي» يقنت بعد الركوع لانه مجتبد فيه (لا الفجر) لانه منسوخ (بل يقف ساكًا على 
الاظهر) مرسلا يديه. (ولو نسيه) أي القنوت (ثم تذكره في الركوع لا يقنت) فيه لفوات محله. 

بعد قراءة تامة (وسجد للسبو) قنت أو لا لزواله عن نحله (ركع الامام قبل فراغ المقتدي) من القنوت قطعه و (تابعه) ولو لم يقرا منه 
شيئًا تركه إن خاف فوت الركوع معهء بخلاف التشبد لان الخالفة فيما هو من الاركان أو الشرائط مفسدة» لا في 

غيرها. درر (قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا لم يقنت في ثالثته) أما لو شك أنه في ثانيته أو ثالثته كرره مع القعود في الاصم. 
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والفرق أن الساهي قنت على أنه موضع القنوت فلا يتكر» بخلاف الشاك» و الحلبي تراره لهماء وأها المسبوق فيقنت مع إمامه 

فقط» ويصير مدركا بإدراك ركوع الأكة (ولا يقنت لغيره) إلا لنازلة فيقنت الامام في الجهرية» 

وقبل في الكل. ٍ 

فائدة: مس بع فيها الامام: قنوت» وقعود أول» وتكبير عيد» ونجدة تلاوة» وسهو. 

وأربعة لا يتبع فها: زيادة تكبيرة عيد» أو جنازة» وركن» وقيام لخامسة» 

وعانية تفعل مطلقًا: الرفع لتحريعة» والثناء» وتكبير انتقال» وتسميع » وأسبيح» وتشبد» وسلام» وتكبين الشتريق: 

(وسن) مؤكدا (أربع قبل الظهر و) أربع قبل (ابمعة و) أربع (بعدها بتسليمة) فلو بتسليمتين لم تنب عن السنة» وإذا لو نذرها لا 

يخرج عنه إستليمتين وبعكسه يخرج (وركعتان 

قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء) شرعت البعدية لجبر النقصانء والقبلية لقطع طمع الشيطان (وستحب أربع قبل العصرء 

وقبل العشاء وبعدها بتسليمة) وان شاء ركعتين وكذا بعد الظهر لحديث الترمذي (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع تدهأ حررية 

الله على النار) 

(وست بعد المغرب) ليكتب من الاوابين (بتسليمة) أو اثنتين أو ثلاثء والاول أدوم وأشق» وهل تحسب المؤكدة من المستحب 

ويؤدي الكل بتسليمة واحدة؟ اختار الكمال: نعم ) 

وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب» وأقره في البحر والمصنف. 

(و) السنن ١(‏ كدها سنة الفجر) اتفاقاء ثم الاربع قبل الظهر في الاحم» لحديث من تركها لم تدله شفاعتي ثم الكل سواء ( (وقيل بوجوياء 

فلا تجوز صلاتها قاعدا) ولا راككا اتفاقا (بلا عذر) على الاحم» ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى (بخلاف باقي السنن) 
فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه (ويخشى الكفر على منكرها وتققضى) إذا فاتت معه» بخلاف الباقي. 

(واو صلى ركعتين تطوعا مع ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع) أو صلى أربعا فوقع ركعتان بعد طلوعه (لا تجزيه عن ركعتيها على 

الاصم) تجنيس. 

أن المنة :ما 'واظنئ 

عليه الرسول بتحريمة مبتدأة. 

(وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار» وعلى ثمان ليلا بتسليمة) لانه لم يرد 

(والافضل فيهما الرباع بتسليمة) وقالا: في الليل المثنى أفضل» قبل وبه يفى (ولا يصلي على النبي (ص) في القعدة الاولى في الاربع 

قبل الظهر وامعة وبعدها) ولو صل ناسيا فعليه السبو» وقيل لا. 

شمن (ولا إستفتح إذا قام إلى الثالثة منها) أشببت الفريضة (وني البواقي من ذوات الاربع يصلي على النبي) (ص) (ويستفتح) ويتعوذ 

درا كن شفع صلاة (وقيل) لا َأ في الكل وصححه في القنية. 

(وكثرة الركوع والسجود أن من ظول القيام) اله ورجحه في البحر» 

لكن نظر فيه في النبر من ثلاثة أوجه. 

ونقل عن المعراج أن هذا قول ممد» وأن مذهب الامام أفضلية القيام» وصححه في البدائع. 

قلت: وهكذا رأيته بنسختي امجتبى معزيا لمحمد فقطء فتنبه. 

وهل طول قيام الاخرس أفضل كالقارئ؟ ل أره. 

(ويسن تحية) رب (المسجدء وه ركعتان» وأداء الفرض) أو غيره» وكذا دخوله بنية فرض أو اقتداء (ينوب عنها) بلا نية» 

وتكفيه لكل و6 ع ولا سقط باالجلوس عندناء 

بحر 


قلت: وفي الضياء عن القوت: من ل يفكن منها لحدث أو غيره يقول ندبا كامات 


التسبيح الاربع أربعا. 
(ولو تكلم بين السنة والفرض لا إسقطها ولكن ينقص ثوابها) وقيل تسقط (وكذا كل عمل ينافي التحريمة على الاصم) قنية. 
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وفي الخلاصة: لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل» ولو جىئ بطعام» إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها 
تناوله ثم سئن» إلا إذا خاف فوت الوقت» ولو أخحرها لآخر الوقت لا تكون سنة» وقيل تكون. 

فروع: الاسفار بسنة الفجر أفضل» وقيل لا. نذر السنن وأ بالمنذور فهو السنة» وقيل لا. أراد النوافل ينذرها ثم يصليهاء وقيل لا. 
ترك السنن إن رآها حقا أتم» والا كفر. 

والافضل في النفل غير التراويج المنزل إلا لحوف شغل عنهاء والاصم أفضلية ما 

كان أخشع وأخلص. (وندب ركعتان بعد الوضوء) يعني قبل الجفاف كا في الشرنبلالية عن المواهب (و) 

2 (أربع فصاعدا في الضحى) على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال» ووقتها امختار بعد ربع التبار. 

وفي المنية: أقلها ركعتان» وأكثرها اثنتا عشرة» وأوسطها ثمان» وهو أفضلها ا في الذخائر الاشرفية» لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة 
والسلام. 

وأما أكثرها فبقوله فقط» وهذا لو صلى الاكثر إسلام واحدء أما لو فصل فكل ما زاد أفضل 5 أفاده ابن حجر في شرح البخاري. 
ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه وصلاة الليل» وأقلها على ما في الجوهرة ثمان» ولو جعله أثلاثا فالاوسط أفضلء» ولو أنصافا 
فالاخير 

أفضل. وإحياء ليلة العيدين» والنصف من شعبان» والعشر الاخير من رمضانء والاول من ذي الجة» ويكون بكل عبادة تعم الليل 
أو أكثره. ومنها ركعتا 

الاستخارة وأربع صلاة التسبيح بثلاثمائة تسبيحة» وفضلها عظيم. 

وأربع صلاة الحاجة» قيل وركعتان. 

وني الحاوي أنها اثنا عشرة بسلام واحد» وبسطناه في الخزائن. 

(وتفرض القراءة) عملا (في ركعتي الفرض) مطلقا أو تعيين الاوليين فواجب على 

المشبور (وكل النفل) للمنفرد لان كل شفع صلاة» لكنه لا يعم المؤكدة» فتأمل (و) كل 

(الوتر) احتياطا (ولزم نفل شرع فيه) بتكبيرة الاحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا (قصدا) إلا إذا شرع متنفلا خلف مفترض ثم 
قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره» أو تطوعا أده أو في صلاة ظان» 3 أي 1 اعرأة أو محدث: 

بعني وأفسده في الحال» أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء (واو عند غروب وطلوع واستواء) على الظاهر (فإن أفسده حرم) 
لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعماكم) * (إلا بعذر» ووجب قضاؤه) ولو فساده بغير فعله» كتيمم رأضخ ماء» ومصلي أو اق سامت 
واعلم ان ما يجب على العبد بالتزامه نوعان: ما يجب بالقول وهو النذر وسيجئ. 

وما يجب بالفعل» وفواشرو في النوافل» ويمعها قوله: 

من النوافل سبع تلزم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة طواف جه رابع عكوفه عمرة إحرامه السابع (وقضى ركعتين او 
نوى أربعا) غير مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره (ونقض في) خلال (الشفع الاول أو الثاني) 

أي وتشهد للاول» وإلا يفسد الكل اتفاقاء والاصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول () يقضي 
ركعتين (لو ترك الكراة كه أو تركها ٍ 

في الاول) فققط (أو الثاني أوإحدى) ركعت (الثاني أوإحدى) ركعت (الاول أو الاول وإحدى الثاني لا غير) لان الاول لما بطل 
لم يصح بناء الثاني عليه» فهذه تسع صور للزوم ركعتين (و) 1 

قضى (أربعا) في ست صور (لو ترك القراءة في إحدى كل شفع أو في الثاني وإحدى الاول) وبصورة القراءة في الكل تبلغ ستة 
عشرء لكن بتي ما إذا ل يقعد» أو قعد ولم يقم لثالثة» أو قام ول يقيدها بسجدة أو قيدهاء 

فتنبه» وميز المتداخل» وحكم مؤتم ولو في تشبد كإمام. 

(ولا قضاء لو) نوى أربعا و (قعد قدر التشهد ثم تقض) لان لم يشرع في الثاني. 
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(أو شرع) في فرض (ظنا أنه عليه) فذك أداءه انقلب نفلا غير مضمون لانه شرع مسقطا لا ملتزما (أو) صلى أربعا فأكثر و (ل 

يقعد بينهما) استحساناء لانه بقيامه جعلها صلاة واحدة فتبقى واجبة» واتخحاتمة هي الفريضة. 

وفي التشريح: صلى ألف ركعة ولم يقعد إلا في آخحرها حم 

خلافا لمحمد» واسجد للسبوء ولا بشي ولا يتعوذ» فليحفظ (و.تنفل مع قدرته عل القيام قاعدا) لا مضطجعا إلا بعذر (ابتداء» و) 

كذا (بناء) بناء الشروع بلا كراهة في الاح كعكسه. 

بحر. وفيه أجر غير النبي (ص) 

على النصف إلا بعذر (ولا يصلي بعد صلاة) مفروضة (مثلها) في القراءة أو في اجماعة» أو لا تعاد عند توهم الفساد للنبي: وما نقل 

ل 0 كن يس الغرب وار أربعا بغلاث قعدات (ويقعد) في كل نفله ( في التشبد على 

الختان و) .يتنفل المقيم ( (راكيا خارج المصر) محل القصر (مومئا) فاو 

جل 0 لانها إنما شرعت بالايماء (إلى أي جهة توجهت دابته) ولو ابتداء عندنا أو على سرجه نجس كثير عند الاكثر» ولو 

سيرها بعمل قليل لا بأس به (ولو افتتح) النفل (راكيا ثم نزل بنى» وفي عكسه لا) لان الاول أدى أكل مما وجبء والثاني بعكسه 

(ولو افتتتحها خارج المصر ثم دخل المصر أتم على الدابة) بإياء (وقيل لا) بل ينزل وعليه الاكثره قاله الحلبي. وقيل يتم راكيا ما لم 

يبلغ منزله. قهستاني. وريبني قاعًا إلى القبلة أو قاعداء ور فسان عمل كثير» بخلاف النزول 

(ولو صلى على دابة في) شق (خمل وهو يقدر على النزول) بنفسه (لا تجوز الصلاة عليها إذا كانت واقفة» إلا أن تكون عيدان ا محمل 

على الارض) أن را تحته خشبة (وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي مين ولا )لين سير (فهي صلاة على 

الدابة» فتجوز في حالة العذر) المذكور في التيمم (لا في غيرها) ومن العذر المطر» وطين يغيب فيه الوجه 

وذهاب الرفقاء» ودابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرماء لان قدرة الغير لا تعتير ٍ 

حتى لو كان مع أمه مثلا في شقي خمل» وإذا نزل ل تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كا أفاده في البحر» فليحفظ (وإن لم يكن 

طرف العجلة على الدابة جاز) لو واقفة اتعليلهم بأنها كالسرير (هذا) كله (في الفرض) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إِيقافها 

القبلة إن أمكنه» وإلا فبقدر الامكان لثلا يختلف بسيرها المكان (وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة 

بع فرادى لا يماعة إلا على دابة واحدة» ولو جمع بين نية فورض ونفل ولو نحية زد الفرض) لقوته. 

باعاباعد والائمة الثلاثة (ولو نذر ركعتينٍ بغير طهر لزماه به عنده) أي أي يوست» ”ا لو نذر بغير قراءة أو عريانا أركعة» وكذا 
لطن ركعة حنك أبي يوسفء وهو امختار (وأهدره الثالث) أي عمد أ و) نذر عبادة (في مكان كذا فأداه ف أقل من شرفه جاز) 

لان المقصود القربة خلافا لزفر والثلاثة (ولو نذرت عبادة) كصوم وصلاة (ني غد خاضت فيه يلزْمبا قضاؤها) لانه يمنع الاداء لا 

الوجوب (ولو) نذرتها (يوم حيضها لا) لانه نذر بمعصية. 

ايم سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعا (ووقتها بعد صلاة العشاء) إلى الفجر (قبل الوتر وبعده) في 

ا 2 

00 بعضها وقام الامام إلى الوتر أوتر معه ثم صلى ما فاته. 

(وستحب تأخيرها إلى ثلث الليل) اوكعفةة ولا تكره بعده في الام (ولا تقضى إذا فات نك أصاد) ولا وحده في الاصم (فإن قضاها 

كانت نفلا مستحبا وليس بتراويح) كسنة مغرب وعشاء (واجماعة فيها سنة على الكفاية) في الاحم» فلو تركها أهل مسجد أمواء إلا 

لو ترك بعضهم» وكل ما شرع ماع فالمسجد فيه أفضل» قاله الحلبي (وهي عشرون ركعة) حكمته 

مساواة المكجكل للمكل اعد اسيحات ) الاو رفيا ماين ا ل ا ل ل 

(يجاس) ندبا (بين كل أربعة بقدرهاء وكذا بين الخامسة والوتر) ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت 

وصلاة فرادى» نعم تكره صلاة ركعتين بعد كل ركعتين (وانكتم) عى سنة» ومرتين 0 وثلانا أفضل (ولا يترك) امهتم (لكسل 

القوم) لكن في 
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4 باب إدراك الفريضة 

الاختيار: الافضل في زماتنا قدر ما لا يثقل علييم» وأقره المصنف وغيره وني المجتبى عن الامام: لو قرأ ثلاثا قصارا أو آية طويلة 
في الفرض فقد أحسن ولم يع» فا ظنك بالتراويج؟ وفي فضائل رمضان للزاهدي: أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في 
التراويج الفاتحة 

وآية أو آيتين لا يكره» ومن لم يكن عالما بهل زمانه فهو جاهل (ويأتي الامام والقوم بالثناء في كل شفع» ويزيد) الامام (على التشبدء 
إلا أن يمل القوم فيأتي بالصاوات) ويكتفي باللهم صل على ممد» لانه الفرض عند الشافعي (ويترك الدعوات) ويجتنب المنكرات 
هذرمة القراءة» وترك تعوذ وتسمية» وطمانينة» وتسبيح» واستراحة (وتكره قاعدا) لزيادة تأكدهاء حتى قيل لا تصح (مع القدرة على 
القيام) كا يكره تأخير القيام إلى ركوع الامام للتشبه بالمنافقين. 1 

(ولو تركوا اجماعة في الفرض لم يصلوا التراويج جماعة) لانها تبع» فصليه وحده يصليها معه (وأو لم يصلها) أي التراويج (بالامام) أو 
صلاها مع غيره (له أن يصلي الوتر معه) بقى لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة؟ فليراجع (ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع ماعة 
خارج رمضان) أي يكره ذلك لو على سبيل التداعيء بأن يقتدي أربعة بواحد كا في الدررء 

ولا خلاف في صعة الاقتداء» إذ لا مانع. 

0 الاشباه عن البزازية: يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدرء إلا إذ قال: نذرت كذا ركعة ببذا الامام جماعة اه. 

قلت: وتقة عبارة البزازية من الامامة» ولا ينبغي أن يتكلف كل هذا التكلف لام مكروه. 

وفي التاترخانية: لو ل ينو الامامة لا كراهة على الامام فليحفظ (وفيه) أي رمضان (يصلي الوتر وقيامه بها) وهل الافضل في الوتر 
الماعة أم المنزل؟ تصحيحان» لكن نقل شارح الوهبانية ما يقتضي أن المذهب الثاني» وأقره المصنف وغيره. 

باب: إدراك الفريضة (شرع فيها أداء) خرج النافلة والمنذورة والقضاء فإنه لا يقطعها (منفردا ثم أقيمت) أي شرع في الفريضة في 
00 المؤذن» ولا الشروع في مكان وهو في غيره (يقطعها) لعذر إحرازا جماعة يما لو ندت دابته أو فار قدرهاء أو خاف ضياع 
درهم من ماله» أو كان في النفل هئ بجنازة وخاف فوتها قطعه لامكان قضائه. 

ويبجحب قبع اكه 1 حيق 

ولو دعاه احد ابويه في الفرض لا يجيبه إلا أن إستغيث به. 

وفي النفل إن عل أنه في الصلاة فدعاه 

لا يجيبه وإلا أجابه (قَاتَا) لان القعود للتحلل» وهذا قطع لا تحال ويكتفي (بتسليمة واحدة) هو الاح غاية (ويقتدي بالامام) وهذا 
(إن ل يقيد الركعة الاولى بسجدة أو قيدها) بها (في غير رباعية أو فيها و) لكن (ضم إلها) ركعة (أخرى) وجوباء ثم يأثم إحرازا 
للنفل وابماعة 

(وإن صلى ثلاثا منها) أي الرباعية (أتم) منفردا (ثم اقتدى) بالامام (متنفلاء ويدرك) بذلك (فضيلة اجماعة) حاوي (إلا في العصر) 
فلا يقتدي لكراهة النفل بعده (والشارع في نفل لا يقطع مطلقا) وبقه ركعتين (وكذا سنة الظهر و) سنة (المعة إذا أقيمت أو خطب 
الامام) ينها أربعا (على) القول 

(الراخ) لانبا صلاة واحدة» وليس القطع للاكال بل للابطال» خلافا لما ره الكمال 

(وكره) تحريما للنبي (خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه) جرى على الغالب» والمراد دخول الوقت أذن فيه أو لا (إلا لمن ينتظم 
به اس جماعة اخرى) 

أو كان اللخروج لمسجد حيه ولم يصلوا فيه» أو لاستاذه لدرسه» أو لسماع الوعظ» أو لحاجة ومن عزمه أن يعود. 

نبر (و) إلا (لمن صل الظهر والعشاء) وحده (مرة) فلا يكره خروجه بل 
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تركه لمجماعة (إلا عند) الشروع في (الاقامة) فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذرء بل يقتدي متنفلا لما مى (و) إلا (لمن صلى الفجر والعصر 
لكراهة النفل بعد الاوليين» وفي المغرب أحد المحظورين البتيراء» أو مخالفة الامام بالاتمام. 

وفي الهر: نبغ أن يجب خروجهء لان كراهة مكثه بلا صلاة أشد. 

قلت: أفاد القهستاني أن كراهة التنفل بالثلاث تنزيبية. 

وفي المضمرات: لو اقتدى فيه لاساء (وإذا خاف فوت) ركعت (الفجر لاشتغاله بسنتها تركها) لكون الماعة أل (وإلا) بأن رجا 
إدراك ركعة ف ظاهر المذهب. 

وفيل التشبد» واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعأ للبحر» 

لكن ضعفه في النبر (لا) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكاناء والا تركهاء» لان تلك الموه مقدم على فعل السنة. 
ثم ما قيل: يشرع فيها ثم يكبر للفريضة» أو ثم يقطها 

ويقضيباء مردود بان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة (ولا يقضيها إلا بطريق التبعية ل) - قضاء (فرضها قبل الزوال لا بعده 
في الاصم) لورود احبر بقضائها في الوقت المهمل» بخلاف القياس» فغيره عليه لا يقاس (بخلاف سنة الظهر) وكذا المعة 

(فإنه) إن خاف فوت ركعة (يتركها) ويقتدي (ثم يأتي بها) على أنها سنة (ني وقته) أي الظهر (قبل شفعه) عند محد» وبه يفى. 
خرخرة : 

واما ما قبل العشاء فُندوب لا يقضى اصلا (ولا 

يكون مصليا جماعة) اتفاقا (من ادرك ركعة من ذوات الاربع) لانه منفرد ببعضبا (لكنه ادرك فضلها) ولو بإدراك التشبد اتفاقاء» 
لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الاولى» واللاحق كالمدرك»؛ لكونه موتما حكما (وكذا مدرك الثلاث) لا يكون مصليا ماعة 
(على الاظهر) . 

وقال السرخسبي: للاكثر حك الكل» وضعفه في البحره 

(واذا أمن فوت الوقت تطوع) ما شاء (قبل الفرض وإلا لا) بل يحرم التطوع لتفويته الفرض (ويأتي بالسنة) مطلقا (ولو صلى منفردا 
على الاصم) لكونها مككلات» وأما في حقه 

عليه الصلاة والسلام فلزيادة الدرجات» ثم قول الدرر: وان فائته اجماعة» مشكل بما مس» فتدبر. 

(ولو اقتدى بإمام راكع فوقف حىق رفع الامام امه لم يدرك) المؤتم (الركعة) لان المشاركة في جزنء من الأركن شرط» و توجد 
فيكون مسبوقا فيأتي بها بعد فراغ الامام؛ بخلاف ما لو أدركه في القيام ولم يركع معه فإنه يصير مدركا لما فيكون لاحم فيأتي بها قبل 
الفراغ» ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وان لم تحسبا له» ولا تفسد بتركهماء فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه» لكنه 
إذا سم الامام فقام وأنى بركعة فصلاته تامة وقد ترك واجباء 

نبر عن التجنيس٠‏ 

(ولو ركع) قبل الامام (فلحقه إمامه فيه صم) ركوعه» وكره تحريماء إن قرأ الامام قدر الفرض (وإلا لا) يجزيه» ولو سجد المؤتم مرتين 
والامام 2 الاولى ١‏ نجه جل نه عن الثانية» وتمامه 2 الخللاصة. 

باب: قضاء الفوائت ل يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيراء إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاءء» بل بالتوبة أو الحج» ومن العذر 
العدو» وخوف القابلة موت الولد» لانه عليه الصلاة والسلام أخخرها يوم اللحندقء ثم الاداء فعل الواجب 

في وقته» وباللتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندناء وبركعة عند الشافعى والاعادة فعل مثله 

وني وقته تخلل غير الفساد لقوهم: كل ميلاة أذيت مع كراهة التحريم تعاد: أي وجوبا في الوقت» وأما بعده فندباء 
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بين الفروض اتنمسة والرار اط وقضاء لازم) يفوت الجواز بفوته » كبر المشبور من نام عن صلاة وبه عت الفرض العمل وقضاء 
الفرض والواجبء» (والسنة فرض وواجب وسنة) لف ونشر مرتب» وجميع أوقات العمر وقت القضاء إلا الثلاثة المنبية يا مس (فَلم 
يجز) تفريع على اللزوم (خر من تذكر أنه لم يوتر) لوجوبه عنده (إلا) استثناء من اللزوم فلا يلزم الترتيب 

(إذا ضاق الوقت المستحب) حقيقة» إذ ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائعة» ولول 

يسمع الوقت كل الفوائت فالاصع جواز الوقتية. 

وفيه ظن من عليه العشاء ضيق وقت الفجر فصلاها وفيه سعة يكررها إلى الطلوع وفرضه الاخير (أو نسيت الفاتحة) لانه عذر (أو 
فاتنت ست اعتقادية) 

بحر (أو ظن ظنا معتبرا) أي إسقط زوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر» كن صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهره» 

فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر ذاىرا للظهر جاز العصرء إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصرء وهو ظن معتبر لانه مجتبد فيه. 
وفي المجتى: من جهل فرضية الترتيب يلحق بالناسبى» واختاره جماعة من أعة بخارى» وعليه يخرج ما بي القنية: صبي بلغ وقت الفجر 
وصلى الظهر مع تذكره جازء ولا يلزم الترتيب ببذا العذر (ولا يعود) لزوم الترتيب (بعد سقوطه بكثرتها) أي الفوائت (بعود الفوائت 
إلى القلة) ب (سبب القضاء) لبعضها على المعتمد» 

لان الساقط لا يعود (وكذا لا يعود) الترتيب (بعد سقوطه بياقي المسقطات) السابقة من النسيان والضيق» حتى لو خرج الوقت في 
خلال الوقتية لا تفسد وهو مؤد» هو الاحم. 

لكن في النبر والسراج عن الدراية: لو سقط للنسيان والضيق ثم تذكر واتسع الوقت يعود اتفاقاء ونحوه في الاشباه في بيان الساقط لا 
يعود» فايحرر. 


6٠‏ باب: جود السبو 

(وفساد) أصل (الصلاة بترك الترتيب موقوف) عند أبي حنيفة سواء ظن وجوب الترتيب أو لا (فإن كثرت 

وصارت الفوائت مع الفائنة ستا ظهر صحتها) بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت» لان دخول وقت السادسة غير شرط» 
لانه لو ترك لخر يوم وأدى باق صلواته انقابت صحيحة بعد طلوع الشمس (والا) بأن لم تصر سنا (لا) تظهر صحتبا بل تصير نفلاء 
وفبها يققال» صلاة تصحح مسا وأخرى تفسد نحمساء 

(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حك الوتر) والصومء وإئما 
يعطى (من ثلث ماله) 

ولولم يترك مالا ستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث» ثم 

وثم حتى يتم (ولو قضاها ورثته بأمره ل يجز) لانها عبادة بدنية (بخلاف الحج) 

لانه يقبل النيابة» ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجزء واو أعطاه الكل جاز» ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصحء بخلااف 
الصوم. 

(ويجوز تأخير الفوائت) وإن وجبت على الفور (لعذر السعي على العيال» وني الحوائج على الاصم) وسجدة التلاوة والنذر المطلق وقضاء 
رمضان موسع. 

وضيق الحاواني» كذا في الجتتى (ويعذر بالجهل حربي أسل ثمة وم كث مدة فلا قضاء عليه) لان اللخطاب إنما يلزم بالعلم أو دليله وم 
يوجدا (ك لا يقضي مرتد ما فاته زمنها) ولا ما قبلها إلا الحجء لانه بالردة يصير كالكافر الاصلي (و) لذا (يلزم بإعادة فرض) أداءه 
ثم (ارتد عقبه وتاب) أي أسل (في الوقت) لانه حبط بالردة. 
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قال تعالى: * (ومن يكفر بالابمان فتتط حبط عمله) * وخالف الشافعي بدايل - فيمت وهو كافر - قانا: أفادت 
عملين وجزاءين: إحباط العمل» والخلود 2 النار» فالاحباط بالردة» واتحلود لت عليها» فليحفظ. 
فروع: صبي احتلم بعد صلاة 5 العشاف وانت فل يعد الفبخر هه فخا ههاء 
صلل في مرضه بالتيمم والابماء ما فاته في صحته حم ولا يعيد لو حم. 
كثرة الفوائت نوى أول ظهر عليه 
أو آخخره» وكذا الصوم لو من رمضانين هو الاحم. 
وبنبغي أن لا يطلع غيره على قضائه لان التأخير معصية فلا يظهرها. 
باب: سجود السبو من إضافة الك إلى سببه وأولاه بالفوائت» لانه لاصلاح ما فات وهو والنسيان والشك واحد عند الفقهاءء والظن 
الطرف الراجح» والوهم الطرف المرجوح 
( بجحب بعد سللام واحد عن بمينه فقط) لانه المعهود» وبه يحصل التحليل» وهو الاخ. 
بحرعن اجتى: 
وعليه لو انى بتسليمتين سقط عنه السجود» ولو جد قبل السلام 
جاز وكره تنزيباء 
وعند مالك: قبله في النقصان» وبعده في الزيادة» فيعتبر القاف بالقاف والدال بالدال (سجدتان. 
و) يحب أيضا (تشبد وسلام) لان سجود السبويرفع التشبد دون القعدة لقوتباء بخلاف الصلبية فإنها ترفعهماء وكذا التلاوية على الختار 
ويأتي بالصلاة على النبى (ص) والدعاء في القعود الاخير في امختار» وقيل فيهما احتياطا (إذا كان الوقت صالحا) فلو طلعت الشمس 
في الفجر» أو احمرت في القضاءء أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السلام» سقط عنه. فتح. وفي القنية: لو بن النفل على فرض سا 
فيه لم سجد 
(بترك) متعلق يجب (واجب) مما مى في صفة الصلاة (سبهوا) فلا جود في العمد» قيل إلا في أربع: ترك القعدة الاولى» وصلاته فيه 
على النبي (ص)» وتفكه عمدا حتى شغله عن ركن» وتأخير سجدة الركعة الاولى إلى آحر الصلاة. 
نبر (وان تكرر) لان تكراره غير مشروع ( كركوع) متعلق بترك واجب (قبل ار الواجب لوجوب تقديمهاء 
ثم إنما بتحقق الترك با لسجودء فاو تذكر ولو بعد الرفع من الركوع عاد ثم أعاد الركوع أنه في تذكر الفاتحة يعيد السورة أيضا (وتأخير قيام 
إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن) وقيل بحرف. 
وفي الزيلعي: الام وجوبه باللهم صل على مد (والجهر فيما يخافت فيه) للامام 
(وعكسه) لكل مصل في الاصم. والاصح تقديره (بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين. 
وقبل) قائله قاضيخان» يحب السبو (ببما) أي بالجهر والمخافتة (مطلقًا) أي قل أو كثر (وهو 
ظاهر الرواية) واعتمده الحلواني (على منفردة) متعلق بيجب (ومقتد بسبو إمامه إن جد إمامه) 
لوجوب المتابعة (لا سبوه) أصلا (والمسبوق يسجد مع إمامه مطلتا) سواء كان السبو قبل الاقتداء أو بعده (ثم يقضي ما فاته) ولو 
سها فيه جد ثانيا (كذا اللاحق) لكنه يسجد في آتخر صلاته» ولو سجد مع إمامه أغاد م 
والمقِم خلف المسافر كالمسبوق» وقيل كاللاحق. 
(سها عن 0 الاول من الفرض) ولو عملياء أما النفل فيعود ما ل يقيد بالسجدة (ثم تذكره عاد إليه) وتشبد» ولا سبو عليه في الاصم 
(ما لم يستقم قائما) في ظاهر المذهبء وهو الاحم. فتح (وإلا) أي وإن استقام قامًا (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام (وسجد للسبو) 
لترك ار (فاوعاد إلى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته) لرفض الفرض لا ليس بفرض» وصححه الزيلعي (وقيل لا) تفسدء لكنه 
يكون مسيئاء ويسجد لتأخير الواجب (وهو الاشبه) كا حققه الكال وهو الحق. 
بحر. وهذا في غير المؤتم» أما المؤتم فيعود حتما وان خاف فوت الركعة» لان القعود فرض عليه بح المتابعة. سراج. وظاهره أنه لو 
لم يعد بطلت. بحر. قلت: وفيه كلام. 
والظاهر أنها واجبة في الواجب فرض في الفرض. نهر ولنا فيها رسالة حافلة فراجعها. 
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(ولو سها عن القعود الاخير) كله أو بعضه (عاد) ويكفي كون كل الجلستين قدر التشبد (ما ل يقيدها بسجدة) لان ما دون الركعة 

حل الرفض ود للسبو لتأخير القعود (وإن قيدها) اسعلة قافد] اوناسا او افا أ مخطئا (تحول فرضه نفلا برفعه) الجببة عند 

حمل به يفتى» لان تمام الشئ بآخرهء فلو سبقة الدث قبل رفعه توضاً وبقى» 

خلافا لابي يوسف» حت قال: صلاة فسدت أصلحها الحدث والعبرة للامام» حت لو عاد ولم يعلى به القوم حتق سجدوا لم تفسد صلاتهم 

مالم يتعمدوا السجود. 

وفيه يلغز: أي مصل ترك القعود الاخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه؟ (وضم سادسة) ولو في العصر والفجر (إن شاء) 

لاختصاص الكراهة والاتمام بالقصد (ولا يسجد للسبو على 

الاجم) لان النقصان بالفساد لا بنجبر (وان قعد في الرباعة) مثلا قدر التشبد ( (ثم قام عاد وسلم) ولو سل قاعًا بح ثم الاصم 3 الوم 

نتظرونه» فإن عاد تبعوه (وان جد لخامسة سلموا) لانه تم فرضه» إذ لم يبق عليه إلا السلام (وضم إليها سادسة) لو في العصر» وخامسة 

في المغرب» ورابعة في الفجر» به يفق (لتصير الركعتان له نفلا) والضم هنا ١‏ كدء ولا عهدة لو قطع؛ ولا بأس بإتامه في وقت كراهة 

على المعتمد (وجد للسبو) في الصورتين» لنقصان 

فرضه بتأخير السلام في الاولى وتركه في الثانية (و) الركعتان (لا ينوبان عن السنة الراتبة) بعد الفرض في الاصمء لان المواظبة عليهما 

نما كانت بتحريمة مبتدأة» ولو اقتدى به فيهما صلاهما أيضاء وان أفسد قضاهماء به يفى» نقاية. 

(ولو ترك القعود الاول في النفل سبوا جد وم تفسد استحسانا) لانه يا شرع ركعتين شرع أببع أيضاء وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد 

له نفلا (وسها فيهما فسجد له بعد السلام ثم أراد بناء شفع عليه لم يكن له ذلك 
لبناء) أي يكره له 

0 أراة بناء لثلا يبطل جوده بلا ضرورة (بخلاف المسافر) إذا نوى الاقامة» لانه لوم يبن بطلت (ولو فعل ما ليس له) من 

البناء (صم) بناؤه (لبقاء التحريمة» ويعيد) هو والمسافر (سجود السبو على امختار) لبطلان بوقوعه في خلال الصلاة (سلام من ع 

جود سبو يخرجه) من الصلاة حروجا (موقوفا) إن جد عاد إليهاء وإلا لاء وعلى هذا (فيصح) الاقتداء 

به ويبطل وضوءه بالقهقهة» ويصير فرضه أربعا بنية الاقامة (إن سجد) للسبو في المسائل الثلاث (وإلا) يسجد (لا) لثبت الاحكام 

المذكورة» كذا فى عامة الكتب» 

وهو غلط في الاخيرتين والصواب أنه لا يبطل وضوءه ولا يتغير فرضه سجد أو لاء لسقوط السجود بالقهقهة وكذا بالنية» لثلا يقع في 

خلال الصلاة» وتمامه في البحر والنهر 

(وإسجد للسبو ولو مع سلامه) ناويا (للقطع) لان نية تغيير المشروع لغو (ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم) ) لبطلان التحريمة» ولو أي 

السبو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد. 

(سم مصلي الظهر) مثلا (على) رأس (الركعتين توهما) إتمامبا (أتمها) أربعا (وسجد للسبو) لان السلام ساهيا لا يبطل» لانه دعاء من 

وجه (بخلاف ما لوس على ظن) أن فرض الظهر ركعتان» بأن ظن (أنه مسافر أو أنه ابجمعة أو كان قريب عهد بالاسلام فظن أن 

فرض الظهر ركعتان» أو كان في صلاة العشاء فظن أنها التراويج فسلِم) أو سل ذاكرا أن عليه ركا حيث تبطل لانه سلام عمد. 

وقيل لا تبطل حت يقصد به خطاب آدم (والسبو في صلاة العيد والمعة والمكتوبة والتطوع سواء) والمختار عند المتأخرين عدمه في 

الاوليين لدفع الفتنة يا في جمعة البحر» وأقره المصنف» وبه جزم في الدرر. 

(وإذا شك) 

في صلاته (من لم يكن ذلك) أي الشك (عادة ا ا 

بحر عن اللخلاصة (ك صلى استأنف) بعمل مناف وبالسلام قاعدا أولى لانه ا محلل (وإن كثر) شكه (عمل بغالب ظنه إن كان) له 
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ظن لحرج (وإلا أخذ بالاقل) لتيقنه (وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده) ولو واجبا لثلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه 
(و) اعم أنه (إذا شغله ذلك) الشك فتفكر (قدر أداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح) ذكره في الذخيرة (وجب عليه 
جود السو في) جميع (صور الشك) سواء عمل بالتحري أو بنى على الاقل. فتح. لتأخير الركن» لكن في السراج أنه إسجد للسبو في 
أخذ الاقل مطلقاء وفي غلبة الظن إن تفكر قدر ركن. 

فروع: أخبره عدل بأنه ما صلى أربعا وشك في صدقه وكذبه أعاد احتياطا. 

واو اختلف الامام والقَوم؛ فلو الامام على يقين ل يعد» وإلا أعاد بقولهم. 

شك أنها ثانية الوتر أو ثالثته قنت وقعد ثم صلى أخرى وقنت أيضا في الاصم. 

شك هل كبر للافتتاح أولاء أو أحدث أو لاء أو أصابه نجاسة أو لاء أو مسح رأسه أو لا: استقبل إن كان أو لا مرة» وإلا لا. 
واختلف ولو شك في أركان الحج» وظاهر الرواية البناء على الاقل» وعليك بالاشباه في قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. 

باب: صلاة المريض من إضافة الفعل لفاعله أو محله» ومناسبته كونه عارضا سماويا فتأخر جود التلاوة وضرورة (من تعذر عليه 
القيام) أي كله (لمرض) حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضررء وبه يفتى (قبلها أو فها) 

أي الفريضة (أو) حكمى بأن (خاف زيادته» أو بطء برئه بقيامه» أو دوران رأسهء أو وجد لقيامه ألما شديدا) أو كان لو صلى قاعا 
سلسل بوله» أو تعذر عليه الصوم كا مس (صلى 

قاعدا) ولو مستندا إلى وسادة أو إنسان فإنه يازمه ذلك على المختار ( كيف شاء) على المذهبء لان المرض أسقط عنه الاركان فالميئات 
وَل 

وقال زفر: كالمتشهد» قيل وبه يفتى (بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام) ولو متك على عصا أو حائط (قام) لزوما بقدر ما يقدر 
وأو قنز ايه أوتكييرة على المذهبء لان البعض معتبر بالكل (وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف (لا القيام 
أومأ) بالحمز (قاعدا) 

وهو أفضل من الايماء قائًا لقربه من الارض (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) لزوما (ولا يرفع إلى وجهه شيئا هسجد عليه) فإنه 
يكره تحريما (فإن فعل) بالبناء للمجهول» ذكره العيني (وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه م) على أنه إيماء لا سجود» إلا أن 
يد قوة الارض 

(وإلا) يخفض (لا) يصح لعدم الابماء (وإان تعذر القعود) ولو حك (أومأ مستلقيا) على ظهره (ورجلاه نحو القبلة) غير أنه ينصب 
ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويرفع رأسه يسيرا ليصير وجهه إليها (أو على جنبه الايمن) أو الايسر ووجهه إليها (والاول أفضل) 
على المعتمد (وإن تعذر الايماء) برأسه (وكثرت الفوائت) بأن زادت على يوم وليلة (سقط القضاء عنه) وان 

كان يفهم في ظاهر الرواية (وعليه الفتوى) 

كا في الظهيرية» لان مجرد العمل لا يكفى لتوجه اللحطاب» وأفاد بسقوط الاركان سقوط الشرائط عند العجز بالاولى» ولا يعيد في 
ظاهر الرواية. 

بدائع . (ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس لحقه لا يلزمه الاداء) ولو أداها بتلقَين غيره يذبغي اشكفني كذ 
في القنية (ول يوم بعينه وقلبه وحاجبه) خلافا لزفر (ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر) على المعتمد (ولو صلى قاعدا) بركوع 
وجود فصح بتى» ولو كان يصلى (بالايماء) فصح لا .ببني» إلا إذا ص قبل أن يومئ بالركوع والسجود كا لو كان يومئ مضطجعا ثم قدر 
على القعود» (ولم يقدر على الركوع والسجود) فإنه يستأنف (على امختار) لان حالة القعود أقوى فل بيجز بناؤه على الضعيف (وللمتطوع 
الاتكاء على شخ) كعصا وجدار (مع الاعياء) أي التعب بلا كراهة وبدونه يكره (و) له (القعود) بلا كراهة مطلقًا هو الاصم. ذكره 
الال وغيره. (صلل الفرض في فلك) جار (قاعدا بلا عذر صم) لغلبة العجز (وأساء) وقالا: لا يصح إلا بعذر وهو الاظهر 

برهان. (والمربوطة في الشط كالشط) في الاصم (والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة» وإلا فكالواقفة) ويلزم 
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استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت» ولوأم قوما في فلكين مر بوطتين ع» وإلا لا (ومن جن أو أخمي عليه) ولو بفزع من سبع 
أو آدمي (يوما وليلة قضى الخمس» وان زادت وقت صلاة) سادسة (لا) لحرج. واو أفاق في المدة» فإن لافاقته وقت معلوم قضى» 
وإلا لا (زال عقله يبنج أو خمر) أو دواء (لزمه القضاء وان طالت) لانه بصنع العباد 

كالنوم. (ولو قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب وبوجهه جراحة صل بغير طهارة ولا تيمم ولا يعيد هو الاحم) وقد مى في 
التيمم» وقيل لا صلاة عليه» وقيل يلزمه غسل موضع القطع. 

فروع: أمكن الغريق الصلاة بالايماء بلا عمل كثير لزمه الاداء» وإلا لا. 

أمره الطبيب بالاستلقاء لبزغ الماء من عينه صلى بالايماء» لان حرمة الاعضاء كرمة النفس. 

ميض تحته ثياب نجسة» وكلما بسط شيئا هس من ساعته صلى على حاله» وكذا لو لم يتنجس إلا أنه يلحقه مشقة بتخريكه. 

باب: جود التلاوة من إضافة الحكم إلى سببه (ييجحب 

ب) - سبب (تلاوة آية) أي أكثرها مع حرف السجدة (من أربع عشرة آية) أربع في النصف الاول وعشر في الثاني (منها أولى 
الحج) أما ثانيته فصلاتية لاقتراها بالركوع (وص) خلافا للشافعي 

واحمد. 

ونفى مالك جود المفصل (بشرط سماعها) فالسبب التلاوة وإن ل يوجد السماع» كّلاوة الاصمء والسماع شرط في حق غير التالبي ولو 
بالفارسية إذا أخبر (أو) بشرط (الاثقام) أي الاقتداء (بمن تلاها) فإنه سبب لوجوبها أيضاء وإن لم إسمعها 

ولم يحضرها للمتابعة (ولو تلاها المؤتم لم إسجد) المصلي (أصلا) لا في 

الصلاة ولا بعدها (بخلاف اللخارج) لان اجر ثبت لعينين فلا يعدوهم» حتى لو دخل معهم سقطت» ولا تجب على من تلا في 
ركوعه أو سجودهء أو تشبده للحجر فيها عن القراءة (بشروط الصلاة) المتقدمة (خلا التحريمة) ونية التعيين» يفسدها ما يفسدها. 
وركتها: السجود أو بدله وكوع مصل وإيماء مريض وراكب (وهي سجدة بين تكبيرتين) مسنونتين جهرا وبين قيامين مستحبين (بلا 
رفع يد وتشبد وسلامء وفيها تسبيح السجود) في الاصم (على من كان) متعلق بيجب (أهلا لوجوب الصلاة) لانها من أجزائها (أداء) 
كالاصم إذا تلا (أو قضاء) كالجنب والسكران والنائم (فلا تجب على كافر وصبي يدوق جهانم وهنا 1و أن سمعوا) لانيم 
ليسوا أهلا لها (وتجب بتلاوتهم) يعني المذكورين (خلا الجنون المطبق) 

فلا تجب بتلاوته لعدم أهليته» ولو قصر جنونه فكان يوما وليلة أو أقل تلزمه: تلا أو ممع ء 

وان أكثر لا تلزمه. 

» بل تلزم من سمعه على ما حرره منلا خسروء لكن جزم الشرنبلالي باختلاف الرواية» ونقل الوجوب بالسماع من المجنون» عن 
الفتاوي الصغرى والجوهرة. 

قلت: وبه جزم القهستاني (لا) تحب (سماعه من الصدى والطير) ومن كل تال حرفاء ولا 

بالتبجي أشباه (و) لا (من المؤتم لو) كان السامع (في صلاته) أي صلاة المؤتم» بخلاف اللخارج كا مى (وهي على التراخي) على 
امختار» ويكره تأخيرها تنزيباء ويكفيه أن إسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤدياء وتسقط بالحيض والردة (إن لم تكن صاوية) 
فعلى الفور 

لصيرورتها جزءا منبا ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام. 

- 

ثم هذه النسبة هي الصواب» وقولهم صلاتية خطأ قاله المصنف. 

لكن في الغاية أنه خطأ مستعمل» وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر (ومن سمعها من إمام) ولو باقتدائه به (فائتم به قبل أن سيل 
(الامام لا سجد معهء و) أو اثتم (بعده لا) يسجد أصلاء كذا أطلق في الكنز تبعا للاصل (وإن لم يقتد به) أصلا (سجدها) وكذا لو 
اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختاره البزدوي وغيره» وهو ظاهر الحداية (ولو تلاها في الصلاة سجدها فيا لا خارجها) ا مر. 
وف البدائع : 
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وإذا لم إسجد أثم فتلزمه التوبة (إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض) فلو به تسقط عنها السجدة» ذكره في الحلاصة (فيسجدها خارجها) 
لانها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم تكن صاوية ولو بعد ما جدها لم يعدهاء ذكزه في القنية» ويخالفه ما في الحانية: تلاها في 
نفل فأفسده قضاه دون السجدة» إلا أن مل على ما إذا كان بعد سجودها (وتؤدى بركوع وسجود) غير ركوع الصلاة وسجودها (في 
الصلاة» وكذا في خارجها ينوب عنها الركوع) في ظاهر المروي. 

بزازية (لها) أي للتلاوة (و) تؤدى (بركوع صلاة) إذا كان الركوع (على الفور 

من قراءة آية) أو آيتين» وكذا الثلاث على الظاهر م في البحر. 

إن نواه) 

أي كون الركوع (لسجود) التلاوة على الراحح (و) تؤدى (بسجودها كدلك) أي على الفور (وان ١‏ ينو) بالاجماع» ولو نواها ف 
ركوعه ول ينوها المؤتم لم تجزهء ويسجد إذا سل الامام ويعيد القعدة» ولو تركها فسدت صلاته» كذا في القنية» وينبغي حمله على 
المورية) 

نعم أو ركع وسجد لما فورا ناب بلا نية» 

ولو جد 1 1" 

لها فظن القوم أنه ركع ففن ركع رفضهء وسجد لحاء ومن ركع وسجد سجدة اجزاته عنهاء ومن ركع وعد جدتين فسدت صلاته لانه 
انفرد بركعة تامة (ولو سمع المصيل) السجدة (من غيره لم يسجد فيبا) لانها غير صلاتية (بل) إسجد (بعدها) لسماعها من غير محجور 
(ولو سجد فيها لم تجزه) لامها ناقصة للنبي فلا يتأذى بها الكامل (وأعاده) أي السجود لما مرء 

إلا إذا تلاها المصلى غير الموتم ولو بعد سماعها. 

نزت زدونا) أي السلاة: لان زيادة ما دون الركعة لا يفسدء إلا إذا تابع المصلي التالي فتفسد لمتابعته غير إمامه ولا تجزئه عما سمع. 
تجنيس وغيره (وان تلاها في غير الصلاة فسجد ثم دخل الصلاة فتلاها) فيها (سجد أخرى) واو لم يسجد أولا كفته واحدة» لان 
الصلاتية أقوى من غيرها فتستتبع غيرها وإن اختلف المجلس» ولول إسجد في الصلاة سقطتا في الاصم وأثم كا ص 

(ولو كررها في مجلسين تكررت» وني مجلس) واحد (لا) نتكرر بل كفته واحدة» وفعلها بعد الاولى اولى. 


ص اسم 
٠‏ 
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وفي البحر: التأخير أحوط» والاصل أن مبناها على التداخل دفعا حرج بشرط اتحاد الآآية والمجاس (وهو تداخل في السبب) بأن يجعل 
الكل كلاوة واحدة فتكون الواحدة سببا والباقي تبعا لاء وهو أليق بالعبادة» لان تركها مع وجود سببها شنيع (لا) تداخل 

(في الحم.) بأن تجعل كل تلاوة سببا لسجدة فتداخلت السجدات فاكتفى بواحدة لانه أليق 

بالعقوبة لانها للزجر وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود» والكريم يعفو مع قيام سبب العقوبة» وأفاد الفرق بقوله (فتنوب الواحدة) 
في تداخل السبب (عما قبلها وعما بعدها) ولا تنوب في تداخل الحم إلا عما قبلهاء حتى لو زنى لخد ثم زنى في المجلس حد ثانيا (و) 
إسداء (الثوب) ذاهبا وآيبا (وانتقاله من غصن) تجرة (إلى آخر وسبحه في نهر أو حوض تبديل) للمجلس أو الآية (فتجب) سجدة 
أو جدات (أخرى) بخلاف زوايا مسجد وبيت وسفينة 

سائرة وفعل قليل كأ كل لقمتين وقيام ورد سلام» وكذا دابة يصللٍ عليها لان الصلاة تمع الاماكن ولولم يصل تتكرر (5) لتكرر (لو 
تبدل مجلس سامع دون تال) حتى لو كررها راكيا 

يصلي وغلامه يمثي نتكرر على الغلام لا الراكب (لا) نيكرر (في عكسه) وهو تبدل مجلس التالي دون السامع على المفق به» وهذا 
يفيد ترجيح سببية السماع. 

وأما الصلاة على الرسول (ص) فكذلك عند المتقدمين. 

وقال المتأخحرون: نتكررء إذ لا تداخل في حقوق العباد. 

وأما العطاس فالاصم أنه إن زاد على الثلاث لا إشمته. 

خلاصة. - - ع ع ع 

(وكره ترك آية سجدة وقراءة باق السورة) لان فيه قطع نظم القران وتغيير تأليفه» واتباع النظم والتأليف مأمور به. 

بدائع . 
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؟ كاب الصلاة 


ومفاده أن الكراهة تحريمية (لا) يكره (عكسه و) لكن (ندب 

ضم آية أو آيتين إليها) قليا أو بعدها لدفع وهم التفضيل» إذ الكل من حيث إنه كلام الله في رتبة» وان كان لبعضبا زيادة فضيلة 
باشاله عل صفاته تعالى» واستحسن إخفاؤها عن سامع غير متيئ للسجود. 

واختلف التصحيح في وجوبها على متشاغل بعمل ولا إسمعهاء والراجح الوجوب زجرا 

له عن تشاغله عن كلام الله فنزل سامعا لانه بعرضية أن يسمع (واو سمع آية سجدة) من قوم (من كل واحد) منهم (حرفا ل 
إسجد) لانه لم يسمعها من تال. 

ا 

فقد افاد ان اتحاد التالى شرط. 

(مبمة لكل مهمة) في الكافي: قيل من قرا 

آية السجدة كلها فى مجلس ود لكل منها كفاه الله ما أهمهء وظاهره أنه يقرؤها ولاء ثم يسجدء وحمل أن سد لكل بعل قزادعباء 
وهو غير مكروه كا مره 

وجدة الشكر: مستحبة» به يفتى» 

لكنها تكره بعد الصلاة» لان الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة» وكل مباح يؤدي إليه فكروه. 

ويكره للامام أن يقرأها في مخافتة» ونحو جمعة وعيد» إلا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو سجودها ولوتلا على المنبر سجد وسجد 
باب: صلاة المسافر من إضافة الشئ إلى شرطه 1 

او حله» ولا يخنفى ان التلاوة عارض هو عبادة» والسفر عارض مباح إلا بعارض» فإذا اخرء» وممى به لانه إسفر عن اخلاق الرجال. 
من (من خرج من تمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. 

وف اتحانية: إن كان بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة اشترط مجاوزته» والا فلا (قاصدا) ولو كافراء» ومن طااف 
الدنيا بلا قصد لم يقصر (مسيرة ثلاثة أيام وليالها) من 

أقصر أيام السنة» ولا إشترط سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال» ولا اعتبار بالفرائخ على المذهب 

(بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة) حتى لو أسرع فوصل في يومين قصرء ولو لموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخر أقل 
قصر في الاول ل الثاني. 

(صلى الفرض الرباعي ركعتين) وجوبا لقول ابن عباس: إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة لمق أربعا والمسافر ركعتين» وإذا عدل 
المصنف عن قولهم قصرء لان الركعتين ليستا قصرا حقيقَة عندنا بل هما تمام فرضه» والاكال ليس رخصة في حقه بل إساءة. 
قلت: وفي شروح البخاري أن الصلوات فرضت ليلة الاسراء ركعتين سفرا وحضراء إلا 

المغرب» فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واطمأن بالمدينة زيدت إلا الفجر لطول القراءة فيها والمغرب لانها وتر النهار» فلما استقر فرض 
الرباعية خفف فيها في السفر عند نزول قوله تعالى: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) * (النساء: )١‏ وكان قصرها 
2 السنة الرابعة من ا هجرة» ومبذا مجتمع الادلة اه كلامم فليحفظط (ولو) كان (عاصيا إسفره) لان القبح اجاور لا يعدم المشروعية 
(حقى يدخل موضع مقامه) إن سار مدة السفر» وإلا فيتم جرد نية العود 

لعدم استحكام السفر (أو ينوي) واو في الصلاة إذا لم يخرج وقتها ولم يك لاحقا (إقامة نصف شهبر) حقيقة أو حك لما في البزازية 
وغيرها: لو دخل الحاج الشام وعم أنه لا يخرج إلا مع القافاة في نصف شوال أتم» لانه كخاوي الاقامة (بموضع) واحد (صا لها) 
من مصر أو قرية أو صحراء دارنا وهو من أهل الاخبية (فيقصر إن نوى) الاقامة (في أقل منه) أي في نصف 

شبر (أو) نوى (فيه لكن في غير صالح) أو كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن (بموضعين مستقلين 255 ومنى) فلو دخل الحاج مكة ايام 
العشر لم تصح نيته لانه يخرج إلى منى وعرفة فصار 

كنية الاقامة في غير موضعهاء وبعد عوده من منى تصح كا لو نوى مبيته بأحدهما أو كان أحدهما تبعا للآخر بحيث تجب ابمعة على 
ساكنه للاتحاد حك (أو لم يكن مستقلا برأيه) كعبد وامرأة (أو دخل بلدة ولم ينوها) أي مدة الاقامة (بل ترقب السفر) غدا أو 
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بعده (وو بتتي) على ذلك (سنين) إلا أن يعلم تأخر القافلة نصف شبر كا مى (وكذا) يصلي ركعتين (عسكر دخل أرض حرب أو 
حاصر حصنا فيبا) بخلاف من دخلها بأمان فإنه يتم (أو) حاصر (أهل 

البغي في دارنا في غير مصر مع نية الاقامة مدتها) للتردد بين القرار والفرار (بخلاف أهل الاخبية) كعرب وتركان (نووها) في المفازة 
فإنها تصح (ني الاصم) وبه يفت إذا كان عندهم من الماء والكلا ما يكفيهم مدتباء لان الاقامة أصل إلا إذا قصدوا موضعا بينبما 
مدة السفر 

فيقصرون إن نووا سفراء» والا لا» ولو نوى غيرهم الاقامة معهم لم يصح في الاحم. 

والحاصل أن شروط الاتمام ستة: النية» والمدة» واستقلال الرأي» وترك السير» واتحاد الموضع» وصلاحيته. 

وتان 

(فلو أتم مسافر إن قعد في) القعدة (الاولى تم فرضه و) لكنه (أساء) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة 
افتتاح لنقل وخلط النفل بالفرضء وهذا لا يحل ا حرره القهستاني بعد أن فسر أساء ب أثم 

واستحق النار (وما زاد نفل) كصلي الفجر أربعا (وإن لم يقعد بطل فرضه) وصار الكل نفلا لترك القعدة المفروضة» إلا إذا نوى 
الاقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة» لكنه يعيد القيام والركوع لوقوعه نفلا فلا ينوب عن الفرض» ولو نوى في السجدة صار نفلا زوج 
الم بالمسافر في الوقت وبعده فإذا قام) الممَم (إلى الاتمام لا يقرأ) ولا يسجد للسهو (في 

الاحم) لانه كاللاحق والقعدتان فرض عليه» وقيل لا. 

قنية (وندب للامام) هذا يخالف اللخانية وغيرها أن العلى بحال الامام شرط» لكن في حاشية المداية للهندي: الشرط العلم بحاله في 
اجملة لا في حال الابتداء. 

وفي شرح الارشاد: بغي أن يخبرهم قبل شروعه» وإلا فبعد سلامه (أن يقول) بعد التسليمتين في الاصم (أتموا صلاتك. فإني مسافر) 
لدفع توهم أنه سهاء ولو نوى الاقامة لا لتحقيقها بل ليت, صلاة المقيمين لم يصر مقيماء وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم 
لا بعده فيما يتغير» لانه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة لو اقتدى في الاوليين أو القراءة لو في الاخريين 

(ويأتي) المسافر (بالسنن) إن كان (في حال أمن وقرار وإلا) بأن كان في خوف وفرار (لا) يأتي بها هو الختار لانه ترك لعذر. 
تجنيس» قيل إلا سنة الفجر (والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت) وهو قدر ما يسع التحريمة (فإن كان) المكلف (في آخخره مسافرا 
وجب ركعتان وإلا فأربع) لانه المعتبر في السيبية عند عدم الاداء قبله (الوطن الاصلي) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (يبطل 
مثله) إذا لم يبق له بالاول أهل» فاو بقي لم يبطل بل يتم فيهما (لا غي و) 

يبطل (وطن الاقامة بمثله و) بالوطن (الاصلي و) بإنشاء (السفر) 

والاصل أن الشوع يبطل بمثله» وبما 

687 باب: اجمعة 

فوقه لا بما دونه» ولم يذكر وطن السكنى» وهو ما نوى فيه أقل من نصف شهبر لعدم فائدته» وما صوره الزيلعي رده في البحر (والمعتبر 
نيه التبوع) ءِ ءِ ءِ 
لانه الاصل (لا التابع كامرأة) وفاها مبرها المعجل (وعبد) غير مكاتب (وجندي) إذا كان يرتزق من الامير أو بيت المال (وأجير) 
وأسير وغريم 

وتليذ (مع زوج ومولى وأمير ومستأجر) لف ونشر عرتب. 

قلت: فقيد المعية ملاحظ في تحقق التبعية مع ملاحظة شرط آخحر محقق لذلك» وهو الارتزاق في مسألة الجندي» ووفاء المهر في المرأة» 
وعدم كابة العبد» وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف (ولا بد من عل التابع بنية المتبوع» فلو نوى المتبوع الاقامة ولم 
يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على الاصم) وفي الفيض: وبه يفت كا في الحيط وغيره دفعا للضرر عنهء فا في الخلاصة عبد أم مولاه 
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فنوى المولى الاقامة» إن أتم صحت صلاتهما وإلا لاء مبنى على خلاف الام (والقضاء يحكي) أي يشابه (الاداء سفرا وحضرا) لانه 
بعد ما تقرر لا يتغير» غير أن المريض يقضى فائتة الصحة في مرضه بما قدر. 

فروع: سافر السلطان قصر. ١‏ 

تزوج المسافر ببلد صار مقيما على الاوجه. 

طهرت الحائض وبقى لمقصدها يومان تتم في الصحيح كصبي بلغ» بخلاف كافر أسلٍ . 

عبد مشترك بين ممَيِم ومسافرإن تباياً قصر في نوبة المسافر وإلا يفرض عليه القعود الاول ويتم احتياطا ولا يأتم بمقيم أصلاء 

وهو ما يلغز. 

قال لنسائه: من لم تدر منكن 5 ركعة فرض يوم وليلة فهي طالق» فقالت إحداهن عشرونء والثانية سبعة عشرء والثالثة خمسة عشر» 
والرابعة إحدى عشرء ل يطلقن» لان الاولى ضعت الوترء والثانية تركته» والثالثة ليوم ابمعة» والرابعة للمسافر» والله أعل. 

باب: اجمعة بتثليث المم وسكونها (هي فرض) عين (يكفر جاحدها) لثوبتها بالدليل القطعي م حمّقه 

الال وهي فرض مستقل ! كد 0 الظهر وليست بدلا عنه كم حرره الباقانٍ معزيا لسري 

الدين بن الشحنة» وفي البحر: وقد أفتيت مرارا بعدم صلاة الاربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية ابجمعة وهو الاحتياط 
في زمانناء وأما من لا يخاف عليه مفسدة منها فالاولى أن تكون في بيته خفية. 

(واشترط لصحتها) سبعة أشياء: الاول: (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين ببا) وعليه فتوى أكثر الفقهاء. 

مجتبى لظهور التواني في الاحكام» وظاهر المذهب أنه كل موضع فنو :دقان 

يقدر على إقامة الحدود ا حررناه فيما علقناه على الملتقى. 

وف القهستاني: إذن الحا م ببناء الجامع في الرستاق إذن باجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي» وإذا اتصل به الحم ضاق 

جمعا عليه» فليحفظ (أو فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أولاء كا حرره ابن الكال وغيره (لاجل مصالحه) كدفن 
الموق وركض الحيل» وامختار للفتوى تقديره بفرسذ» ذكره الولوالجي. (و) الثاني: (السلطان) ولو مغلبا أو امرأة فيجوز أمرها بإقامتها 
لا إقامتها (أو مأمورة بإقامتها) ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته. (واختلف في اللحطيب المقرر من جهة الامام 
الاعظم أو) من جهة (نائبه هل بلك الاستنابة في الخطبة؟ فقيل لا مطلقا) أي لضرورة أو لاء إلا أن يفوض إليه ذلك (وقيل إن 
لضرورة جاز) وإلا لا (وقيل نعم) يجوز (مطلتا) بلا ضرورة لانه على شرف الفوات لتوقته» فكان الامى به إذنا بالاستخلاف دلالة 
ولا كذلك القضاء (وهو الظاهر) من عباراتهم» ففى البدائع: كل من ملك ابمعة ملك إقامة غيره» وفي النجعة في تعداد المعة لابن 
جرباش: إنما إشترط الاذن لاقامتها عند بناء المسجد» ثم لا إشترط بعد ذلك» بل الاذن مستصحب لكل خطيب» وتهامه في البحر» 
وما قيده الزيلعي لا دليل له» وما ذكره منلاخسرو وغيره رده ابن الكال في رسالته خاصة» برهن فيها على الجواز بلا شرط» وأطنب 
فيها وأبدع ولكثير من الفوائد أودع. / 

وفي ججمع الانبر: أنه جائز مطلمًا في زماننا لانه وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمائة إذن عام» وعليه الفتوى. 

وفي السراجية: لو صل أحد بغير إذن اللخطيب لا يجوز إلا إذا 

اقتدى به من له ولاية المعة» ويؤيد ذلك أنه يلزم أداء النفل يماعة» وأقره شيخ الاسلام. 

(مات والي مصر مع خليفته أو صاحب الشرط) بفتحتين حا 5 السياسة (أو القاضي الملأذون له في ذلك جاز) لان تفويض أص 
العامة إلهم إذن بذلك دلالة» فلقاضي القضاة بالشام أن 

يقيمهاء وأن يولي الحطباء بلا إذن صريح ولا تقرير الباشاء وقالوا: يقيمها أمير البلد» ثم الشرطي ثم القاضي ثم من ولاه قاضي القضاة 
(ونصب العامة) اللخطيب (غير معتبر مع وجود من ذكرء أما مع عدمهم فيجوز) للضرورة (وجازت) ابمعة (بمنى في الموسم) فقط 
0( - وجود 

(الخليفة) أو أمير الجاز أو العراق أو مكة» ووجود الاسواق والسككء وكذا كل أبنية نزل بها الخليفة» وعدم التعبيد بمنى التخفيف 
(لا) تجوز (لامير الموسم) لقصور ولايته على أمور الحج حتى او أذن له جاز (ولا بعرفات) لانها مفازة (وتؤدى في مصر واحد 


511216120 9 


”5 كاب الصلاة 


بمواضع كثيرة) مطلقا على المذهب» وعليه الفتوى. 

شرح اجمع للعيني وامامة فتح القدير دفعا لحرجء 

وعلى المرجوح فابمعة لمن سبق تحرية» وتفسد بالمعية والاشتباه» فيصلل بعدما آخر ظهر» وكل ذلك خلاف المذهب» فلا يعول عليه 
3 حرره في البحر. 

وفي مع الانبر معزيا 

النطانت» مز الااعحرط ننة كن ير اراق فته أن بوجوو ليه با عن الوافك 

فتنبه زو الثالك: (وقت الظهر فتبطل) اجمعة (خروجه) مطلما ولو لاحمًا بعذر نوم او رْحمة عل المذهب» لان الوقت شرط الاداء 
لا شرط الافتتاح. 

(و) الرابع: (الخطبة فيه) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح. 

(و) اللخامس: ( كونها قبلها) لان شرط الشئ سابق عليه (بحضرة جماعة تنعقد) اجمعة (بهم ولو) كانوا (حما أو نياماء فلو خطب 
وحده لم يجز على الاحم) كم في البحر عن 

وجزم في الخلاصة بأنه يكفى حضور واحد (وكفت تميدة أو تهليلة أو تسبيحة) للخطبة المفروضة مع الكراهة» وقالا: لا بد من ذكر 
طويل» وأقله قدر التشبد الواجب (بنيتباء فلو حمد لعطاسه) أو تعجبا (لم ينب عنها على المذهب) ا في التسمية على الذييحة» لكنه 
ذكر في الذباٌ أنه ينوب» فتأمل (ويسن خطبتان) خفيفتان وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل (يجلسة بينهما) بقدر 
ثلاث آيات على المذهبء وتاركها مسئ على الاصم» كتركه قراءة قدر ثلاث 

آيات» ويجهر بالثانية لا كالاولى» ويبدا بالتعوذ سرا. 

ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمين لا الدعاء للسلطان» وجوزه القهستاني» ويكره تحريما وصفه بما ليس فيه» ويكره تكلمه فيها إلا 
لام بمعرودف لانه منبا» ومن السنة جلوسه في مخدعه عن يمين المنبر» ولبس السواد» وترك 

السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة وقآل الشافعي إذا استوى على المنبر سل. 

مجتبى (وطهارة وستر) عورة (قاتًا) وهل هي قائمة مقام ركعتين 

ذكره الزيلعي» بل كشطرها في الثواب - ولو خطب جنبا ثم اغتسل وصلى جازء ولو فصل بأجنبي فإن طال بأن رجع لبيته فتغذى أو 
خلاصة: أي لزوما لبطلان الخطبة. 

سراج» لكن سيجئ أنه لا إشترط اتحاد الامام واللخطيب. 

(و) السادس: (ابماعة) وأقلها ثلاثة رجال (ولو غير الثلاثة الذين حضروا) اللخطبة (سوى الامام) بالنص لانه لا بد من الذا كر وهو 
االخطيب» وثلاثة سواه بص - فاسعوا إلى ذ5 الله - (فإن نفروا قبل جوده) وقالا قبل التحريمة (بطلت وان بقى ثلاثة) رجال 

ولذا أن بالتاء (أو نفروا بعد سجوده) أو عادوا وأدركوه راكعاء أو نفروا بعد الخطبة وصلى بآخرين (لا) تبطل (وأتمها) جمعة. 

(و) السابع: (الاذن العام) من الامام» وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين» كافي. 

فلا يضر غلق باب القّلعة لعدو أو لعادة قديمة» لان الاذن العام مقرر لاهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي» نعم لولم يغاق لكان أحسن 
5 2 جمع الانبر معزيا لشرح عيون المذاهب» 

قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح» فليحفظ (فلو دخل أمير حصنا) أو قصره (وأغلق بابه) وصلى بأصحابه (لم تتعقد) ولو فتحه وأذن 
للناس بالدخول جاز وكره» فالا مام 2 دينه ودنياه إلى العامة محتاج » فسبحان من تنزه عن الاحتياج. 

(وشرط لافتراضها) تسعة تختص بها: (إقامة بمصر) وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تجب عليه عند حمد» وبه يفتق» كذا في 
٠ 0 |‏ 


وقدمنا عن الولوالجية تقدير بفرع» 
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ورح في البحر اعتبار عوده لبيته بلا كلفة: (وصحة) وألحق بالمريض الممرض والشيخ الفاني. 

(وحرية) والاحم وجوبها على مكاتب وفيعقن وأجير» وسقط 

من الاجر بحسابه ولو بعيداء والا لا» ولو اذن له مولاه وجبت» وقيل يخير. 

جوهرة. ور في البحر التخيير. (وذكورة) محققة. (وبلوغ وعقّل) ذكره الزيلعي وغيره» وليسا خاصين. 

(ووجود بصر) فتجب على الاعور (قدرته على المثي) جزم في المع أن سللانة احيضا له كاف في الوجوب» لكن قال الشمئي 
وغيره: لا تجب على مفلوج الرجل ومقطوعها. (وعدم حبس. و) عدم (خوف. و) وعدم (مطر شديد) ووحل وثلج ونحوهما 
(وفاقدها) أي هذه الشروط أو بعضها (إن) اختار العزيمة و (صلاها وهو مكلف) بالغ عاقل (وقعت فرضا) عن الوقت أثلا يعود 
على موضوعه بالنقض. وفي البحر: هي أفضل إلا لامرأة (ويصلح للامامة فيها من صلح لغيرهاء لازت لمسافر وعبد ومريض» وتنعقد) 
اجمعة (بهم) أي بحضورهم بالطريق الاولى (وحرم لمن لا عذر له صلاة الظهر قبلها) أما بعدها فلا يكره غاية (في يوما بمصر) لكونه 
0 المعة» وهو حرام (فإن فعل ثم) ندم و (سعى) عبر به اتباعا للآية» ولو كان في المسجد لم يبطل إلا بالشروع» قيد بقوله 
(إليها) لانه لو خرج الحاجة 8 فراغ الامام أو لم يقمها أصلا لم تبطل في الام» فالبطلان به مقيد بإمكان إدراكها بأن انفصل 
عن باب (داره) والامام فيهاء ولو لم يدركها لبعد المسافة فالاصم أنه لا يبطل. 

سراج (بطل) ظهره لا أصل الصلاة» ولا ظهر من اقتدى به ولم يسع (أدركها أو لا) بلا فرق بين معذور وغيره على 

المذهب (وكره) تحريما (لمعذور ومسجون) ومسافر (أداء ظهر ماعة في مصر) قبل ابمعة وبعدها لتقليل الماعة وصورة المعارضة» 
وأفاد أن المساجد تغلق يوم ابمعة إلا الجامع 

(وكذا أهل مصر فاتتهم امعة) فإنهم تلوق لظي يكين أذآة ول إقامة رجام 

وإستحب المريض د إلى فراغ الامام» وكره إن لم يؤخر هو الصحيح 

(ومن أدركها في تشبد أو جود سبو) على القول به فيها (يقها جمعة) خلافا محمد (5) يتم (ني العيد) اتفاقا ما في عيد الفتح» لكن 
في السراج أنه عند مد لم يصر مدركا له (وينوي جمعة لا ظهرا) اتفاقاء فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه» ثم الظاهر أنه لا فرق بين 
المسافر وغيره. 

نبر بحثا (إذا خرج الامام) من الخيرة إن كان وإلا فقيامه للصعود. 

شرح المجمع (فلا صلاة 

و كلام إن لام وان كان فيها ذكر الظلمة في الام (خلا قضاء فاتعة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية) فإنها لا تكره. 

سراج وغيره. 

لضرورة صعة المعة» وإلا لاء ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الاصم ويخفف القراءة. 

(وكل ما حرم في الصلاة حرم فا) أي في اللخطبة. 

خلاصة وغيرهاء 

فيحرم ل وشرب وكلام واو تسبيحاء أو رد سلام أو أ بمعروف بل يجب عليه أن يستمع وسكت (بلا فرق بين قريب وبعيد) 
2 

00 تحذير من خيف هلاكه لانه يجب الحق آدمي 

وهو محتاج إليه» والانصات لحق الله تعالى ومبناه على المساحة» وكان أبو يوسف ينظر في كّابه ويصححه. والاصم أنه لا بأس بأن 
شاو ابه ديه عل ري ين والصواب أنه يصلي على النبي (ص) عند سماع امه في نفسه» ولا يجب تشميت ولا رد سلام» به 
يفق» وكذا يجب الاسمّاع لسائر الخطب 

خطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد. 

وقالا: لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس عند الثاني واللحلاف في كلام يتعلق بالآخرة» أما غيره فيكره إجماعاء وعلى هذا 
فالترقية المتعارفة في زماتنا تكره عنده لا عندهماء 
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وأما ما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضى ونحوه فكروه اتفاقا وتمامه في البحر. 

والعجب أن المرقي ينبى عن الامى بالمعروف بمقتضى حدينه ثم يقول: انصتوا رحمك الله. 

قلت: إلا أن يمل على قولهما فتنبه (ووجب سعي إلبها وترك البيع) ولو مع السعي» وف المسجد أعظم وزرا (بالاذان الاول) في 
الام وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان. 

وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما 

(ويؤذن) ثانيا (بين يديه) أي اللحطيب. 

أفاد بوحدة الفعل أن المؤذن إذا كان أكثر من واحد أذنوا واحدا بعد واحدء ولا يجتمعون كا في الجلابي والقرتاني. 

ذكره القهستاني (إذا جلس على المنبر) فإذا أتم أقيمت» ويكره الفصل بأمى الدنيا. 

ذكره العيني (لا .يذبغي أن يصلي غير الخطيب) لانهما كشئ واحد (فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان صلى بالغ جاز) هو امختار 
(لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر) كذا في الخانية» لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ (دخول) 
بدل (خروج)١‏ 

وقال في شرح المنية: والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليهاء ولا يكره قبل الزوال. 

(القروي إذا دخل المصر يومما إن نوى المكث ثمة ذلك اليوم لزمته) المعة (وان نوى الخروج من ذلك اليوم قبل وقتبا أو بعده لا 
تلزمه) لكن ف المر: إن نوى الخروج بعده لزمته» والا لا. 

وفي شرح المنية: إن نوى المكث إلى وقتها لزمته» وقيل لا () لا تلزم (لو قدم مسافر يومما) على عم أن لا يخرج يومما (ولم ينو 
الاقامة) نصف شبر (يخطب) الامام (بسيف في بلدة فتحت به) ككمة (والا لا) كالمدينة. 

وفي الحاوي القدبى: إذا فرغ المؤذنون قام الامام والسيفثف 2 إلساره وهو مت عليه ٠‏ 

وفي الخلاصة: ويكره أن يتك على قوس 

او عصاء 

فروع: سمع النداء وهو يأ كل تركه إن خاف فوات جمعة أو مكتوبة لا جماعة. 

رستاقي. 

سعي يريد اجمعة وحوائجه أن معظم مقصوده امع نال ثواب السعي إليهاء وببذا تعلم أن من شرك في عبادته فالعبرة للاغلب؛ الافضل 
حاق الشعر وقلم الظفر بعدهاء لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الامام في اللخطبة ول يؤذ أحدا إلا أن لا يجد إلا فرجة أمامه فيتخطى إليها 
للضرورة ويه التخطي للسؤال بكل حال 

وسئل عليه الصلاة والسلام عن ساعة الاجابة فقال: ما بين جلوس الامام إلى أن تم الصلاة وهو الصحيح. 

ذكر في أحكامات الاشباه بما اختص به يومها قراءة الكهف فيه ومن فهم عطفه على قوله: ويكره إفراده بالصوم 

6 باب العيدين 

وافراد ليلته بالقيام» فقد وهم» وفيه تجتمع الارواح وتزار القبور ويأمن الميت من عذاب القبر» ومن مات فيه أو في ليلته أمن من 
عذاب القبر ولا تسجر فيه جهنم » وفيه يزور أهل الجنة ربهم تعاللى. 

باب العيدين يعى به لان له فيه عوائد اللاحسان» ولعوده بالسرور غالبا أو تفاؤلاء وستعمل 2 كل يوم مسرة » وإذا قيل: عيد وعيد 
وعيد صرن مجتمعه وجه الحبيب ويوم العيد والمعه فلو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهماء وقيل الاولى صلاة المعة» وقيل صلاة 
العيد» كنا ف القهستاني عن القرتاشى. قلت: قد راجعت القرتاثى فرأيته حكاه عن مذهب الغير وبصورة الغعربض فتنبه. وشرع قِ 
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الاولى من الحجرة (تجب صلاتهما) في الام (على من تجب عليه اللمعة بشرائطها) المتقدمة (سوى الحخطبة) فإنها سنة بعدهاء وفي 
القنية: صلاة العيد في القرى تكره تحربما: أي لانه اشتغال بما لا يصحء لان المصر شرط الصحة (وتقدم) صلاتها (على صلاة الجنازة 
إذا اجتمعا) لانه واجب عينا والجنازة كفاية (و) تقدم (صلاة الجنازة على اللخطبة) وعلى سئة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف» 
لكن في البحر قبيل الاذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة» وأقره المصنف أنه إلحاق لما بالصلاة» لكن في آخر 
أحكام دين الاشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته» فتأمل. (وندب يوم الفطر أكله) حلوا وترا ولو 
قرويا (قبل) خروجه إلى (صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه) بما له ريح لا لون (ولبسه أحسن ثيابه) ولو غير أبيض (وأداء فطرته) 
صم عطفه على أكله» لان الكلام كله قبل اللخروج» ومن ثم أن بكلمة (ثم خروجه) ليفيد تراخيه عن جميع ما مس (ماشيا إلى الجبانة) 
وهي المصبل العام؛ والواجب مطلق التوجه (والحروج إليها) أي الجبانة لصلاة العيد (سنة وإن وسعهم المسجد الجامع) هو الصحيح 
(ولا بأس بإخراج منبر إلها) لكن في الخلاصة: لا بأس ,بنائه دون إخراجه» ولا بأس بعوده راياء وندب كونه من طريق آخر 
وإظهار البشاشة وار الصدقة والتختم والتبنئة بتقبيل الله منا ومتك لا تتكر (ولا يكبر في طريقها ولا ,تنفل قبلها مطلقا) 

يتعلق بالتكبير والتنفل» كذا قرره المصنف تبعا للبحرء لكن تعقبه في النبر ورح تقييده 

بالجهر» زاد قٍ البرهان: وقالا: الجهر به سنة كالاضحى وهي رواية عنه» ووجهها ظاهر قوله 

تعالى: * (ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك) * ووجه الاول أن رفع الصوت بالذكر بدعة فيقتصر على مورد الشرع اه. 
(وكذا) لا تتفل (بعدها في مصلاها) فإنه مكروه عند العامة (وإن) تتفل بعدها (في البيت جاز) بل يندب تتفل بأربع» وهذا 
لخواص» أما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل أصلا لقلة رغبتهم في اللحيرات. 

5007 ذا ضلؤة وطاقن ووزاءةبوقون لان غلا رشن الله فنه 

رأق ننضل يعد العيك فقيل :-أما' قتعة يا أمين :ا ومنت فال أغاف أن أدخل تحت الوعيد» قال الله تعالى: * (أرأيت الذي ينى 
عبدا إذا صلى) * (ووقتها من 1 

الارتفاع) قدر رخ فلا تصح قبله بل تكون نفلا محرما (إلى الزوال) بإسقاط الغاية (فلو زالت الشمس وهو في أثنائها فسدت) م في 
المعة» كذا في السراج» وقدمناه في الاثفي عشرية (ويصلي الامام بهم ركعتين مثنيا قبل الزوائد وهي ثلاث تكبيرات في كل ركعة) 
ولو زاد تابعة إلى ننشثة عقر لاله شأتوزن لا أن يسمع من المكبرين فيأتي بالكل (ويوالي) ندبا (بين القراءتين) 

ويقرأً كالمعة (ولو أدرك) الموْتم (الامام في القيام) بعد ما كبر (كبر) في الحال برأي نفسه لانه مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر 
ثلا يتوالى التكبير (فلو لم يكبر حتى ركع الامام قبل 

أن يكبر) المؤتم (لا يكبر) في القيام (و) لكن (يركع ويكبر في الركوع) على الصحيحء لان للركوع حك القيام» فالاتيان بالواجب 
أو من المسنون (م لو ركع 

الامام قبل أن يكبر فإن الامام يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر) في ظاهر الرواية: فلو عاد ينبغي الفساد (ويرفع يديه في 
الزوائد) وإن لير إمامه ذلك (إلا إذا كبر راكعا) كا مى فلا يرفم يديه على الختار» لان أذ الركبتين سنة في محله (وليس بين تكبيراته 
ذكر مسنون) ولذا يرسل يديه (ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات) هذا يختلف بكثرة الزحام وقلته (ويخطب بعدها 
خطبتين) وهما سنة (فلو خطب قبلها ع وأساء) لترك السنة» وما يسن في ابمعة ويكره يسن فيها ويكره (و) اللحطب ثمان بل عشر 
(ييدأ بالتحميد في) ثلاث: (خطبة) جمعة (واستسقاءء ونكاح) ورنبغي أن تكون خطبة الكسوف وختم القران كذلكء ولم أره 
(ويبداً بالتكبير في) خمس: (خطبة العيدين) وثلاث خطب الحجء إلا أن التي بمكة وعرفة بيدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم باللخطبة» 
كذا في خزانة أبي الليث (ويستحب أن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات تترى) أي متتابعات (والثانية إسبع) هو السنة (و) أن (يكبر 
قبل نزوله من المنبر اربع عشرة) وإذا صعد عليه لا يجلس عندنا. 

معراج (و) أن (يعلم الناس فيا أحكام) صدقة (الفطر) ليؤديها من لم يؤدهاء وينبغي تعليمهم في اللمعة التي قبلها ليخرجوها في محلها 


؟ كاب الصلاة 


ول أرهء وهكذا كل حك احتيج إليه؛ لان اللحطبة شرعت للتعليم (ولا يصليها وحده إن فاتت مع الامام) ولو بالافساد اتفاقا في الاحم 
كا في تهم البحر» وفيها يلغز: أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء (و) لو أمكنه الذهاب إلى إمام آخخر فعل لانها (تؤدى بمصر) 
واحد (بمواضع) كثيرة (اتفاقا) فإن ع صلى أربعا كالضحى (وتؤخر بعذر) كطر (إلى الزوال من الغد 

فققط) فوقتها من الثاني كالاول» وتكون قضاء لا أداء كا سيجئ في الاضحية» وحكى القهستاني قولين (وأحكاءها أحكام الاضى» لكن 
هنا يجوز تأخيرها إلى آنحر ثالث أيام النحر بلا عذر مع الكراهة» وبه) أي بالعذر (بدونها) بالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصحة 
(ويكبر جهرا) اتفاقا (في الطريق) قيل وفي المصبى» وعليه عمل الناس اليوم لا في البيت (ويندب تأخير أكله عنها) وإن لم يصح في 
الاحجء ولو أكل ل يكره: أي تحرا (ويعل الاضحية وتكبر التشريق) في الخطبة 


4- بات: الكيورفن 

(ووقوف الناس يوم عرفة في غيرها أشبيها بالواقفين ليس بشئ) هو نكرة في موضع النفي» فتعم أنواع العبادة من فرض وواجب 
ومستحب فيفيد الاباحة» وقيل يستتحب ذلك» كذا في مسكين. وقال الباقاني: لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا 
وقوف وكشف رأس جاز بلا كراهة اتفاقا (ويجب تكبير التشريق) في الاصم للامى به (مرة) وإن زاد علبها يكون فضلا. قاله العيني. 
صفته (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر ولله المد) هو المأثور عن الخليل. والختار أن الذبيح إسماعيل. وفي 
القاموس أنه الاصمء قال: ومعناه مطيع الله (عقب كل فرض) عيني بلا فصل بمنع البناء (أدى ماعة) أو قضى فيها منها من عامة 
لقيام وقته كالاححية (مستحبة) خرج جماعة النساء والعراة لا العبيد في الاحم. 

جوهرة. أوله (من خر عرفة) وآخره (إلى عصر العيد) بإدخال الغاية فهي مان صلوات» ووجوبه (على إمام مقيم) بمصر (و) على 
مقتد (مسافر أو قروي أو امرأة) بالتبعية» لكن المرأة تخافت» ويجب على مقيم اقتدى بمسافر (وقالا بوجوبه فور كل فرض 

مطلتا) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لانه تبع للمكتوبة (إلى) عصر اليوم حامس (آخر أيام التشريق» وعليه الاعتماد) والعمل 
والفتوى بي عامة الامصار وكافة الاعصار. 

ولا بأس به عقب العيد لان المسامين توارئوه فوجب اتباعهم» وعليه البلخيون» ولا بمنع العامة من التكبير في الاسواق في الايام العشرء 
وبه ناخك. 

بحر ومجتى وغيره (ويأتي المؤتم به) وجوبا 

(وإن تركه إمامه) لادائه بعد الصلاة قال أبو يوسف: صليت بهم المغرب يوم عرفة فسبوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة (والمسبوق 
يكبر) وجوبا كاللاحق لكن (عقب القضاء) لما فاته» ولو كبر مع الامام لا تفسدء ولو لبى فسدت (وييدأ الامام بسجود السبو) 
لوجوبه في تحريعمتها (ثم 

بالتكبير) لوجوبه في حرمتها (ثم بالتلبية لو محرما) لعدههما. 

خلاصة. 1 

وفي الولوالجية: لو بدأ بالتلبية سقط السجود والتكبير. 

ا الكسوف مناسبته إما من حيث الاتحاد أو التضاد» ثم ابجمهور أنه بالكاف» والاء للشمس والقمر (يصلي بالناس من يملك إقامة 
اجمعة) بيان للمستحب» 

وما في السراج لا من شرائط اجمعة إلا الخطبة» رده في البحر عند الكسوف (ركعتين) بيان لاقلهاء وان قاء أربغا أ و كر كلع 
ركعتين بتسليمة أو كل اربع» ججتى ١‏ 

وصفتها (كالنفل) أي بركوع واحد في غير وقت مكروه (بلا أذان و) لا (إقامة) لا (جهرو) لا (خطبة) وينادي الصلاة جامعة 
ليجتمعوا (ويطيل فيا الركوع) والسجود (والقراءة) والادعية والاذكار 

الذي هو من خصائص النافلة» ثم يدعو بعدها جالسا مستقبل القبلة أو قائًا مستقبل الناس والقوم يؤمنون (حتى جلي الشمس كلهاء 
وإن لم يحضر الامام) لمجمعة (صلى الناس فرادى) في منازلهم تحرزا عن الفتنة (كالهسوف) للقمر (والريج) الشديدة (والظلمة) القوية 
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؟ كاب الصلاة 


نباراء 

”.١‏ باب: الاستسقاء 

5 باب: صلاة انقوف 

والضوء القوي ليلا (والفزع) الغالب» ونحو ذلك من الآيات المخفوفة كالزلازل والصواعق والثلج والمطر الدائمين» وعموم الامراض» 

ومنه الدعاء برفع الطاعون. 

وقول ابن ججر: بدعة: أي حسنة» وكل طاعون وباء ولا عكسء وتمامه في الاشباه. 

وفي العيى: صلاة الكسوف سنة. 

والعقاراى الاموا: وصونر ان وستلاة يرون بطيفة ,15 ايقية: 

وفي الفتح: واختلف في استنان صلاة الاستسقاءء فإذا أخرها. 

باب: الاستسقاء (هو دعاء واستغفار) لانه السبب لارسال الامطار (بلا جماعة) مسئونة بل هي جائرة (و) 

بلا (خطبة) وقالا: تفعل كالعيد» وهل يكبر للزوائد؟ خلاف (و) بلا (قلب رد 0 سي وان كان 

الراح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجاء وأما قوله تعالى: * (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) * ففي الآخرة. 

لت ِ ِ 

مع (وإن صلوا فرادى جاز) فجي مشروعة للمنفرد» وقول التحفة وغيرها: ظاهر الرواية لا صلاة: اي ماعة (ويخرجون ثلاثة ايام) 

لانه لم ينقل أكثر منها (متتابعات) ويستحب للامام أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الحروج وبالتوبة» ثم يخرج بهم في الرابع (مشاة 

في ثياب غسيلة أو مرقعة متذللين 

متواضعين خاشعين لله ناكسين رؤوسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل روجهم ويجددون التوبة و.تسغفرون المسلمين» ويستسقون 

بالضعفة والشيوخ) والعجائز والصبيان» ويبعدون الاطفال عن امباتهم. 

وإستحب إخراج الدواب» والاولى خروج الامام معهم» وإن خرجوا بإذنه أو بغير إذنه جاز (ويجتمعون في المسجد بمكة وبيت 

المقدس) ولم يذكر المدينة كأنه لضيقه وإن دام المطر حتى أضر فلا بأس بالدعاء بحبسه وصرفه حيث ينفع» وإن سقوا قبل خروجهم 

تنبب أن تفريجزا 3ك ا لهال 

باب: صلاة ليوف من إضافة الثئ لشرطه (هي جائزة بعده عليه الصلاة والسلام عندهما) أي عند أبي حنيفة 

وحمد رحمهما الله تعالى خلافا للثاني (بشرط حضور عدو) يق قيناء فلو صاوا على ظنه فبان اا أعادوا 0 و كه عطبية 

ونحوها وحان خروج الوقت م في جمع الانبر» ولم أره لغيره فليحفظ . 

قلت: نم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه ليس بشرط إلا عند البعض حال التحام الحرب (فيجعل الامام طائفة بإزاء العدو) إرهابا 
له (ويصلٍ بأخرى ركعة في الثناني) ومنه ابخمعة والعيد (وركعتين في غيره) لزوما (وذهبت إليه وجاءت الاخرى فصلى بهم 

ما بغي وسم وحده وذهبت إليه) ندبا (وجاءت الطائفة الاولى وأتهوا صلاتهم بلا قراءة) لامهم لاحقون (وسلموا ثم جاءت الطائفة 


الاخرى وأتموا صلاتهم بقراءة) لانهم مسبوقون» وهذا إن تنازعوا في الصلاة خلف واحدء وإلا فالافضل أن يصلي بكل طائفة إمام 
(وان اشتد 


6017” باب: صلاة الجنازة 


خوفهم) وغرزوا عن النزول (صلوا ركانا فرادى) إلا إذا كان رديفا للامام» فيصح الاقتداء (بالايماء إلى جهة قدرتهم) للضرورة 
(وفسدت بمشي) لغير اصطفاف وسبق حدث (وركوب) مطلقا (وقتال 

كثير) لا بقليل» كامية سهم 
(والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالايماء» وإلا لا) تصح كصلاة الماثي والسائف وهو يضرب بالسيف. 
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فروع: الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته» وإن كان طالبا لاء لعدم خوفه. 

شعت يب لماو فر عراف رسكيه عار 

لا تشرع صلاة اللحوف للعاصي في سفره ا في الظهيرية» وعليه فلا تصح من البغاة. 

ف أنه عليه الصلاة والسلام صلاها 2 أربع: ذات الرقاع» وبطن نخل» وعسفان» وذي قرد. 

باب: صلاة الجنازة من إضافة الشئ 

لسببه» وهي بالفتح الميت» وبالكسر السرير» وقيل لغتان. 

والموت صفة وجودية خلقت ضد 

الحياة» وقيل عدمية (يوجه امحتضر) وعلامته استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه (القبلة) على يمينه هو السنة (وجاز 


الاستلقاء) على ظهره (وقدماه إليها) وهو المعتاد في زماتنا (و) لكن (إيرفع رأسه قليلا) ليتوجه للقبلة (وقيل يوضع أ تيسر على 
الاحم) صححه ني المبتغى (وإن شق عليه ترك على حاله) والمرجوم لا يوجه. 

معراج (ويلقن) ندباء وقيل وجوبا (بذكر الشبادتين) لان الاولى لا تقبل بدون الثانية 

(عنده) قبل الغرغرة٠ ‏ 

واختلف في قبول توبة اليأسء وامختار قبول توبته لا إيمانه» والفرق في البزازية وغيرها (من غير آمره بها) لثلا يضجرء وإذا قالها مرة 
كفاه» ولا يكر عليه ما ١‏ يتكلم 

ليكون» آآخر كلامه لا إله إلا اللهء ويندب قراءة يس والرعد (ولا يلقن بعد تلحيده) وإن فعل لا ينهى عنه. 

وفي الجوهرة إنه مشروع عند أهل السنة» ويكفي قوله: يا فلان يا ابن فلان اذك ما كنت عليه» وقل رضيت باللّه ربا وبالاسلام دينا 
وبحمد نببياء قيل يا رسول الله فإن لم يعرف اسمه؟ قال: نسب إلى آدم وحواء. 

ومة ل شال شن أن لل 

والاصم أن الانبياء لا يسألون ولا أطفال المؤمنين. 

وتوقف الامام في أطفال المشركين» وقيل هم خدم أهل الجنة. 

ويكره تمي الموتء وتمامه في النبر» وسيجي ني الحظر (وما ظهر منه من كامات كفرية يغتفر في حقّه ويعامل معاملة موتى المسلمين) 
حملا على أنه في حال زوال عقله» ولذا اختار بعضهم زوال عمّله قبل موته. 

ذكره الال (وإذا مات تشد لحياه وتخمض عيناه) تحسينا له» ويقول منمضه: يسم لَه وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره» 
وسبل عليه ما بعده» واسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه» 

ثم تمد اعضاؤه» ويوضع على بطنه سيف او حديد لكلا ينتفخ» و حضر عنده 

الطيب» ويخرج من عنده الحائض والنفساء» والجنب» ويعلم به جيرانه وأقرباؤه» ويسرع في جهازه ويقرا عنده القران إلى ان يرفع إلى 
الغسل» كأ في القهستاني معزيا للنتف. قلت: وليس في التتف إلى الغسل» بل إلى أن يرفع فقط» وفسره في البحر برفع الروح. وعبارة 
الزيلعي» وغيره: تكره القراءة عنده حتى يغسل» وعلله الشرنبلالي في أمداد الفتاح تنزيها للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت» قيل 
نجاسة خيث وقيل حدثء وعليه فينبغي جوازها كقراءة الحدث (ويوضع) كا مات (م تيسر) في الاصم (على سرير شمر وترا) إلى 
سبع فقط. فتح. (ككفنه) وعند موته فهي ثلاث: لا خلفه ولا في القبر (وكره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله) عبارة الزيلعي: 
حتى يغسل» وعبارة النهر: قبل غسله (وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر) من الرواية (وقيل مطلقا) الغليظة والحفيفة (وصصح) 
صححه الزيلعي وغيره (ويغسلها تحت خرقة) السترة (بعد لف) خرقة (مثلها على يديه) لحرمة اللمس كالنظر (ويجرد) من ثيابه (م 
مات) وغسله عليه الصلاة والسلام في قيصه من خواصه (ويو أ) من يمس بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) 

لحرج» وقيل يفعلان بخرقة» وعليه العمل اليوم» ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا اتفاقا تقيما للطهارة كا في إمداد الفتاح مستمدا 
من شرح المقدسي ويبدأ بوجهه ويكسح رأسه (ويصب عليه ماء مغل بسدر) ورق النبق (أو حرض) بطم فسكون الاشنان (إن تيسرء 
وإلا فاء خالص) مغل (ويغسل رأسه وحيته بالخطمي) نبت بالعراق (إن وجدء وإلا فبالصابون ونحوه) هذا لو كان بهما شعر» حتق 
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لو كان أعرد أو أجرد لا يفغل (ويضجع على إساره) ليبداً 

يمينه (فيغسل حت يصل الماء إلى ما يلي التخت منهء ثم على يمينه كذلك» ثم يجلس مسندا) بالبناء للمفعول (إليه ويمسح بطنه رفيقا 
وات م ا بعد إقعاده مط قد من وهذه غسلة (ثالثة) ليحصل المسئون (ويصب عليه الماء عند 
كل اضطجاع ثلاث مرات) لما مى (وان زاد علبها أو نقص جاز) إذ الواجب مرة (ولا يعاد غسله ولا وضوؤه باللخارج منه) لان 
غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموءت 
بل العفسه باللوك. نات الليواناف الدسوية» إلا أن المسلم يطهر بالغسل عرامة له» وقد حصل. 
بحر وشرح جمع. 
(وينشف في ثوب ويجعل الحنوط) وهو بفتح الحاء (العطر المركب من الاشياء الطيبة غير زعفران وورس) لكراهتهما للرجال» 
وجعلهما في الكفن جهل (على رأسه ولحيته) ندبا (والكافور على مساجده) عرامة لها (ولا يسرح شعره) أي يكره تحريما (ولا يقص 
ظفره) إلا المكسور (ولا شعره) ولا يختن» ولا بأس بجعل القطن على وجهه وفي مخارقه كدبر وقبل وأذن وفم» ويوضع يداه في 
جانبيه لا على صدره لانه من عمل الكفار. 
ابن ملك (ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الاحع) منية. 
وقالت الاعّة الثلاثة: يجوزء لان عليا غسل فاطمة رضى الله عنهماء 
قلنا: هذا مول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام: كل سبب ونسب ينقطع 
بالموت» إلا سببي وأسبي 
مع أن عفن الميماية اي 
شرح المجمع للعينى (وهي لا تمنع من ذلك) ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية (بخلاف أم الولد) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن 
كل المشرون 
(والمعتبر) في الزوجية (صلاحيتبا لغسله حالة الغسل لا) حالة (الموت فتمنع من غسله لو) بانت قبل موته أو 
(ارتدت بعده) ثم أسلمت (أو مست ابنه بشبوة) لزوال التكاح (وجاز لها) غسله (لو أسلم) زوج المجوسية (فات فأسلمت) بعده لحل 
مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة. 
(وجد رأس آدي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن» إلا أن يوجد أكثر من نصفه واو بلا رأس. 
(والافضل أن يغسل) الميت (مجاناء فإن ابتغى الغاسل الاجر جاز إن كان ثمة غيره» وإلا لا) لتعينه عليه وينبغي أن يكون حك امال 
واطفان كذأك: 00 ١‏ 
سرح (وان غسل) الميت (بغير نية أجزأ) أي لطهارته لا لاسقاط الفرض عن ذمة المكلفين (و) إذا قال (لو وجد ميت في الماء فلا 
بد من غسله ثلاثا) لانا أعرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثاء. 
00 
وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله حم وإن لم يسقط وجوبه عنهم» فتدبر. 
وفي الاختيار: الاصل فيه تغسيل الملانكة لآدم عليه السلام وقالوا لولده: هذه سنة موتا 4. 
فروع: لولم يدراً مسلم أم كافر» ولا علامة» فإن في دارنا غسل وصليٍ عليه » والا لا. 
اختلط موتانا بكفار» ولا علامة اعتبر الاكثر» فإن استووا غسلواء» واختلف 2 الصلاة 
عليهم وحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسل» قالوا: والاحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلته لان وجه الولد لظهرها. 
انك و رساك تود نساء يمه امحرم» فإن لم يكن فالاجنبي بخرقة» ويهم الحنثق المشكل لو مراهقاء وإلا فكغيره فيغسله الرجال 
قد ماء وصل عليه ثم وجدوه: غسلوه وصلوا ثانياء وقيل لا 
(ويسن في الكفن له إزار وقيص ولفاقة» وتكره العمامة) للميت (في الاصم) مجتبى واستحسها المتأخرون للعلماء والاشراف» ولا بأس 
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بالزيادة على الثلاثة» ويحسن الكفن لحديث حسنوا أكفان الموق فإتهم يتزاورون فيما بينهم يتفاخرون بحسن أكفانهم ظهيرية 

(وها درع) أي قيص (وإزار 

وحمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها) وبطنها (وكفاية له إزار ولفاقة) في الاحم (ولا ثوبان 

وجمار) ويكره أقل من ذلك (وكفن الضرورة مما ما يوجد) وأقله ما يعم البدن وعند الشافعي ما يستر العورة كالبي (تبسط اللفافة) 
أولا (ثم يبسط الازار عليها ويقمص ويوضع على الازار ويلف إساره ثم بمينه» ثم اللفافة كذلك) ليكون الايمن على الايسر (وهي 
تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه) أي الدرع (والمار فوقه) أي الشعر (تحت اللفافة) ثم يفعل كا مى (ويعقد 
الكفن إن خيف انتشاره؛ وخنى مشكل كامرأة فيه) أي الكفن, والحرم كالحلال 

والمراهق كالبالغ» ومن ل يراهق إن كفن في واحد جازء 

والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت (و) ادي (منبوش طري) لم يتفسخ (يكفن كالذي لم يدفن) مرة بعد أخرى (وان 
تفسخ كفن في ثوب واحد) وإلى هنا صار المكفنون أحد عشر. 

والثاني عشر: الشبيد. 

ذكرها في الجتبى (ولا بأس في الكفن ببرود وكّان» وفي النساء بحرير ومزعفر ومعصفر) لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة» وأحبه 
البياض أو ما كان يصلى فيه (وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته) فإن تعددوا فعلى قدر ميرائهم. 

(واختلف في الزوج» والفتوى على وجوب كفنها عليه) عند الثاني (وإن تركت مالا) خانية. 

ورحه في البحر بأنه الظاهر لانه ككسوتها (وإن ل يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال» فإن لم يكن) مك ألا مز ١‏ 
منتظما (فعلى المسلمين تكفينه) فإن لم يقدروا 

ارا الناس له ثوباء فإن فضل شئ رد للمصدق إن عللء وإلا كفن به مثله وإلا تصدق بهء 

وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية» ولو كان في مكان ليس فيه إلا واحد» وذلك الواحد ليس له إلا 
ثوب لا يلزمه تكفينه به ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع (والصلاة عليه) صفتها (فرض كفاية) بالاجماع فيكفر متكرها لانه أنكر 
الأجماع. 

قنية ( كدفنه) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية. 

(وشرطها) 

ستة (إسلام الميت وطهارته) ما لم يبل عليه التراب فيصلى على قبره بلا غسل» وإن صل عليه أو لا استحسانا. 

وفي القنية: الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان وستر العورة شرط في حق الميت والامام جميعاء فلو أم بلا طهارة والقوم ببا 
أعيدت»؛ وبعكسه لاء يا لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقى من الشروط بلوغ الامام. 

0 رٍ 

وشرطها أيضا 

حضوره (ووضعه) وكونه هو أو أكثر (أمام المصلي) وكونه للقبلة فلا تصح على غائب ومول على نحو دابة وموضوع خلفه» لانه 
كالامام من وجه دون وجه لصحتها على الصبي» وصلاة النبي (ص) على النجاشي لغوية أو خصوصية. 

وحصت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين 

واساووا ات حمدواة ور اخطؤدا القبلة حت إن تحروا والا لا. 

مفتاح السعادة. 

(وركنبا) شيئان: (التكبيرات) الاربع» فالاولى ركن أيضا لا شرطء فإذا لم يجز بناء أخر ى علبها (والقيام) فلم تجز قاعدا بلا عذر. 
(وسنتها) ثلاثة: (التحميد» والثناء» والدعاء فيها) ذه الزاهدي. 

وما فهمه الال من أن الدعاء ركن والتكبيرة الاولى شرط رده في البحر بتصريحهم بخلافه 
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(وهي فرض على كل مس مات» خلا) أربعة: (بغاة» وقطاع طريق) فلا يغسلواء ولا يصلى 

علهم (إذا قتلوا في الحرب) ولو بعده صلي علههم لانه حد أو قصاصء (وكذا) أهل عصبة» و (مكابر في مصر ليلا وخناق) 

خنق غير مرة ة لخكهم كالبغاة. 

(من قتل نفسه) ولو (عمدا يغسل ويصلى عليه) به يفق» وإن كان أعظم وزرا من قاتل غيره. 

ورخ الكال قول الثاني بما في مس أنه عليه الصلاة والسلام أت برجل 

قتل نفسه فلم يصل علي. (لا) يصلى على (قاتل أحد أبويه) إهانة له» وألحقه في الهر بالبغاة. (وهي أريع تكبيرات) كل تكبيرة 
قائمّة مقام ركعة (يرفم يديه في الاولى فقط) وقال أَعّة بلخ: في كلها (ويئني بعدها) وهو سبحانك اللهم ومدك (ويصلي على النبي 
) ص)) كا في التشبد (بعد الثانية) لان تقديمها سنة الدعاء (ويدعو بعد الثالثة) بأمور الآخرة والمأثور أولى؛ وقدم فيه الاسلام مع 
أنه الايمان لانه منبئ عن الانقياد» فكأنه دعاء 2 حال الحياة بالايمان والانقياد» وام 2 حال الوفاة فالانقياد وهو العمل غير موجود 
(ويسلم) بلا دعاء (بعد الرابعة) تسليمتين ناويا الميت مع القوم» وسر الكل إلا التكبير. زيلعي وغيره. لكن في البدائع: العمل في 
زماننا على الجهر بالتسليم. وفي جواهر الفتاوى: يجهر بواحدة (ولا قراءة ولا تشبدفيها) وعين الشافعي الفاتحة في الاولى. وعندنا تجوز 
بنية الدعاء» وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عن عليه الصلاة والسلام. وأفضل صفوفها آتحرها إظهارا للتواضم (ولو كبر إمامه مسا 
١‏ بتبع) لانه منسوخ (فيمكث المؤتم حت سم معه إذا سلم) به يفى» هذا إذا بع من الامام» ولو من المبلغ تابعه» وينوي الافتتاح 
بكل تكبيرة» وكذا في العيد (ولا يستغفر فيها لصبي ومجنرن) ومعتوه لعدم تكليفهم 

0 يقَول بعد دعاء البالغين: اللهم اجعله لنا فرطا) بف بفتحتين: أي سابقا إلى الموض لمبئ الماء» وهو دعاء له ايقن بتقدمه 2 الخير» لا 

سها وقد قالوا: حسنات الصبي له لا لابويه» بل 5 ثواب التعلم (واجعله ذخرا) بضم الذال المعجمة. 

ذخيرة (وشافعا مشفعا) مقبول الشفاعة. 

(ويقوم الامام) ندبا (بحذاء الصدر مطلتًا) 

للنسلك والراءة لانه محل الايمان والشفاءة لاجله (والمسبوق) ب ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال بل (ينتظر) تكبير (الامام ليكبر 

6 للافتتاح لما عل أن كل اتكبيرة ككعة» والمسبوق لا بيدا با قاتف: 

قال أبو يوسف: يكبر حين يحضر ( لا .ينتظر الحاضر) في (حال التحريمة) 

بل يكبر اتفاقا للتحريمة» لانه كالمدرك» ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسما (بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الاعناق). 

وما في الجتبى من أن المدرك يكبر الكل لنحال شاذ. 

نبر (فلو جاء) المسبوق (بعد تكبيرة الامام لرابعة فائته الصلاة) لتعذر الدخول في تكبيرة الامام. 

وعند أبي يوسف: يدخل لبقاء التحريمة» فإذا سل الامام كبر ثلاثا كا في الحاضرء 

وعليه الفتوى» ذكره الحلبي وغيره. 

(وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة) على كل واحدة (أولى) من ابجمع وتقديم الافضل أفضل (وإن جمع) جازء ثم إن شاء جعل 

الجنائز صفا واحدا وقام عند أفضلهم » وان شاء (جعلها صفا مما بلي القبلة) واحدا خلف واحد (بحيث يكون صدر 0 جنازة (ثما 

بلي الامام) ليقوم بحذاء صدر الكل» وان جعلها درجا خسن لحصول المقصود (وراعى الترئيب) المعهود خلفه حالة الحياة» فيقرب 

منه الافضل فالافضل: الرجل مما يليه» فالصي فاخن فالبالغة 

فالمراهقة والصبي الحر يقدم على العبد والعبد على المرأة» وأما ترتييهم في قبر واحد لضرورة فبعكس هذاء فيجعل الافضل مما بلي 

القبلة. 

فتح. (ويقدم في الصلاة عليه السلطان) إن حضر (أو نائبه) وهو أمير المصر (ثم القاضي) ثم صاحب الشرط ثم خليفته القاضي (ثم 

إمام الحي) فيه إيبام؛ وذلك أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقّط بشرط أن يكون أفضل من الولي» وإلا فالولي 

و كا في المجتبى وشرح المجمع للمصنف. وفي الدراية: إمام المسجد الجامع أو من إمام اللبي: أي مسجد محلته. نبر (ثم الولي) 

بترتيب عصوبة الاتكاح» إلا الاب فيقدم على الابن اتفاقاء إلا أن يكون عالما والاب جاهلا فالابن أولى» فإن لم يكن له ولي فالزوج 
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ثم الجيران» ومولى العبد أي من ابنه الحر لبقاء ملكه» والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه» (وله) أي للولي» ومثله كل 
من يقددم عليه من باب أولى (الاذن لغيره فيها) لانه حمّه فيملك إبطاله (إلا) أنه (إن كان هناك من يساويه فله) أي إذلك المساوي 
واوااصغوستائا (النع) مشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع 

(فإن صلى غيره) أي الولي (ممن ليس له حق التقدم) على الولي (ولم يتابعه) الولي (أعاد الولي) واو على قبره إن شاء لاجل حقه لا 
لاسقاظ الفرضء:وإذا قلناة لبس ان عيل غلا 

أن يعيد مع الولي لان تكرارها غير مشروع (وإلا) أي وإن صل من له حق التقدم كمّاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق 
التقدم وتابعه الولي (لا) يعيد لانهم أولى بالصلاة منه. 

(وان صلى هو) أ الوك رق بحق) بأن لم يحضر من يقدم عليه (لا يصلي غيره بعده) وان 

حضر من له التقدم 30 

أما لو صلى الولي بحضرة السلطان مثلا أعاد السلطان» لما في الجتبى وغيره» وفيه حك صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلل 
على قبره ما لم يقزق. 

(وان دفن) واهيل عليه التراب (بغير صلاة) اوها بالا غسل او 

من لا ولاية له (صلي على قبره) استحسانا (ما لم يغلب على الظن تفسخه) من غير تقدير هو الاصم. 

وظاهره أنه لو شك في تفسخه صل عليه. 

لكن في النبر عن حمد: لا كأنه تقدبما للماتع (ولم تجز) الصلاة (عليها راكا) ولا قاعدا (بغير عذر) استحساناء 

(وكرهت تحربما) وقيل امات لسجاات هو) أي الميت (فيه) وحده أو مع القوم. 

(واختلف في اللحارجة) عن المسجد وحذده أو مع بعض القوم (والتختار الكراهة) مطلقاء 

خلاصة. 

بناء على أن المسجد إِثما ببني للمكتوبة وتوابعها كافلة وذكر وتدريس عل وهو الموافق 

لاطلاق حديث أبي داود من صل على ميت في المسجد فلا صلاة له. 

(ومن ولد ففات يغسل ويصلى عليه) ويرث ويورث ويسمى (إن استبل) بالبناء للفاعل: أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج 
اكثره» حتى لو خرج راسه فقط وهو يصيح فذبحه رجل فعليه الغرة» وإن قطع أذنه تفرج حيا فات ِ 

فعليه الدية (وإلا) يستبل (غسل وسعى) عند الثاني وهو الاصع» فيفق به على خلاف ظاهر الرواية | كراما لبني آدم كم في ملتقى البحار. 
غسل وحشر وهو الختار (وأدرج في خرقة ودفن 

اليد ) وكذا لاايرث إن انفصل بنفسه (كصبي سبي مع أحد أبويه) لا يصلى عليه لانه تبع له: أي في أحكام الدنيا لا العقبى» 


ص أنهم خدم أهل الجنة. 

(ولو سبي بدونه) فهو 

مسلم تبعا للدار أو للسبي (أوبه فأسلم هوأو ) أسلم (الصبي وهو عاقل) أي ابن سبع سنين (صلي عليه) عور ونا 

قالوا: ولا ينبغي أن فال العامي عن الاسلام بل يذكر عنده حقيقته وما يجب الايمان به ثم يقال له: هل أنت مصدق ببذا؟ فإذا 


قال نعم اكتفى به. 


ولا بضر توقفه قٍ جواب ما الايمان؟ ما الاسلام؟ فتح. 
(ويغسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه) كاله (الكافر الاصلي) أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب (عند الاحتياج) فلو له قريب فالاولى 
تركه لحم (من غير مراعاة السنة) فيغسله غسل الثوب النجس ويلفه في خرقة ويلقيه في حفرة» وليس للكافر غسل قريبه المسل. 
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(وإذا حمل الجنازة وضع) ندبا (مقدمها) بكسر الدال وتفتح» وكذا المؤخر (على يمينه) عشر خطوات لحديث من حمل جنازة أربعين 
خطوة كفرت عنه اربعون كبيرة (ثم) وضع (مؤخرها) يمينه كذلك» ثم مقدمها على يساره ثم مؤحرها كذلك» فيقع الفراغ خلف 
الجنازة فيمشى خلفهاء وصم أنه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ ويكره عندنا حمله بين عمودي السرير» بل يرفع كل 
رجل قائمة باليد لا على العنق كالامتعة» ولذاكره حمله على ظهر ودابة (والصبي الرضيع أو الفطي أو فوق ذلك قليلا يمله واحد على 
يديه) ولو راكيا (وإن كان كبيرا حمل على الجنازة يسرع بها بلا خبب) أي عدو سريع» ولو به كره (وكره تأخير صلاته ودفنه أيصلٍ 
عليه جمع عظم بعد صلاة ابمعة) إلا إذا خيف فوتها إسبب دفنه. 

قنية (5 كره) لمتبعها (جلوس قبل وضعها) وقيام بعده (ولا يقوم من في المصلل لما إذا رآها) قبل وضعها ولا من مرت عليه هو 


امختار» وما ورد فيه 


ملسشرع؟. 
زيلعي (وندب المشي خلفها) لانها متبوعة» إلا أن يكون خلفها نساء فالمشي أمامها أحسن. 
اخشان: 

00 


ويكره حروجهن تحريماء وتزجر الناتحة» ولا يترك اتباعها لاجلهاء ولا بمشي عن بمينها ويسارها (ولو مشى أمامها جاز) وفيه فضيلة أيضا 
(و) لكن (إن تباعد عنها أو تقدم الكل) أو ركب أمامها (كزه) كا كره فيها رفع صوت بذك أو قراءة. 

فتح (وحفر قبره) في غير دار (مقدار نصف قامة) وان زاد لسن (ويلحد 

ولا إشق) إلا في أرض رخوة (ولا) يجوز أن (يوضع فيه مضربة) وما روي عن علي فغير مشبور لا يوْخل به. 

ظهيرية (ولا بأس باتخاذ تابوت) ولو من حجر أو حديد (له عند الحاجة) كرخاوة الارض. 

(و) يسن أن (يفرش فيه التراب. 

مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في 

البحر إن ل يكن قريبا من البر ولا .ينبغي أن يدفن) الميت (في الدار ولو) كان (صغيرا) لاختصاص هذه السنة بالانبياء. 

واقعات. 

(و) يستحب أن (يدخل من قبل القبلة) بأن يوضع من جهتها ثم حمل فيلحد (و) أن (يقول واضعه: بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول 
الله (ص)» ويوجه إليها) وجوباء و.بنبغي 

كونه على شمّة الايمن ولا ينبش ليوجه إليها (وتحل العقدة) 1 

للاستغناء عنها (ويسوي اللبن عليه والقصب لا الآجر) المطبوخ واللخشب لو حوله» أما فوقه فلا يكره. 

0 لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع. 

ببنسي (وجاز) ذلك حوله (بأرض رخوة) كالتابوت (ويسجى) أي يغطى (قبرها) ولو خنثى (لا قبره) إلا لعذر كطر (ويبال 
التراب عليهء وتكره الزيادة عليه) من التراب لانه بمنزلة البناء» وستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثاء 

وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما بخحر الجزور ويفرق حمه. 

(ولا بأس برش الماء عليه) حفظا لترابه على الاندراس (ولا يربع) للنبي (ويسم) ندباء 

وف الظهيرية: وجوبا قدر شبر (ولا يبحصص) للنبي عنه (ولا يطين» ولا يرفع عليه بناء. 

وقيل لا بأس به وهو المختار) "ا في كراهة السراجية. 

وفي جنائزها: لا بأس بالككابة إن احتيج 

إليها حتى لا يذهب الاثر ولا يمتبن (ولا يخرج منه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدميء ك (- أن تكون الارض مغصوبة أو أخذت 
بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالارض "ا جاز زرعه والبناء عليه إذا بلى وصار ترايا. 

زيلعي. 
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(حامل ماتت وولدها حي) يضطرب (شق بطنها) من الايسر (ويخرج ولدها) ولو بالعكس وخيف على الام قطع وأخرج لو ميتاء 
وإلا لاء ما في كراهة الاختيار. 

ولو بلع مال غيره ومات هل إشق؟ قولان: والاولى نعم , 

0 00 

فروع: الاتباع افضل من النوافل لو لقرابة او جوار او فيه صلاح معروف. 

يندب دفنه في جهة موته وتعجيله وستر موضع غسله فلا يراه إلا غاسله ومن يعينه» وان رأى به ما يكره ل جز ذكرهء لحديث اذروا 
محاسن موتا.م وكفوا عن مساويهم. 

ولا بأس بتقله قبل دفنه وبالاعلام بموته وبإرثائه بشعر أو غيره؛ ولكن يكره الافراط في 

مدحهء لا سيعا عند جنازته» لحديث من تعزى بعزاء الجاهلية وبتعزية أهله وترغيبهم في الصبر وباتخاذ طعام لهم 

وبالجلوس لا في غير مسجد ثلاثة أيام» وأوها أفضل. 

وتكره بعدها إلا لغائب. 

وتكره التعزية ثانياء وعند القبره وعند باب الدار» ويقول: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك» وغفر لميتك» وبزيارة القبور ولو للنساء 
لحديث كنت نبيتكم عن زيارة 

القبور ألا فزوروها ويقول: السلام عليك دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكر لا حقون ويقرأ يسء وفي الحديث من قرأ الاخلااص 
أحذ عشر مرة» م وهب ارما للاموات» أعطي من 

الاجر بعدد الاموات. 

ويحفر قبرا لنفسه وقيل يكره» والذي ,نبغي أن لا يكره تبيئة نحو الكفن» بخلاف القبر. 

ويكره المثثي في طريق ظن أنه محدث حت إذا لم يصل إلى قبره إلا بوطئ قبر تركه. 

لا يكره الدفن ليلا ولا إجلاس القارئين عند القبر وهو الختار. 

عظم الذمي مخترم. 


1 . ابانة: الشريد 

إنا بعذب المت ببكاء أهله إذا أوصى بذلك. 

كشي ها جعي اميك :أو عامقة او كفن 

عه ك "قاع تر آنا يقر الله الست 

أوصى بعضهم أن يكتب في جببته وصدره. 

بسم الله الرحمن الرحيم - ففعل» ثم رئ في 

لمنام فسئل فقال: لما وضعت في القبر جاءتني ملاتكة العذاب» فلما رأوا مكتوبا على جبيتي يسم الله الرحمن الرحيم قالوا: أمنت من 
عذابنة اللده ٍ 

باب: الشبيد فعيل بمعنى مفعولء» لانه مشبهود له بالجنة» او فاعل لانه حي عند ربه فهو شاهد. 

(هو كل مكلف مسل طاهر) فالحائض إن رأت ثلاثة أيام غسلتء وإلا لا لعدم كونها حائضاء ول يعد عليه السلام غسل حنظلة 
لحصوله بفعل الملاتكت بدليل قصة آدم 

(قتل ظلما) بغير حق (بجارحة) أي بما يوجب القصاص (ولم يجب بنفس القتل مال) بل قصاصء حتى لو وجب المال بعارض 
كالصلح» 

أو قتل الاب ابنه لا تسقط الشبادة (ولم يرتث) فلو ارتث غسل 5 سيجئ (وكذا) يكون شهيدا (لوقتله باغ أو حربي أو قاطع طريق» 
ولو) تسببا أو (بغير آله جارحة) فإن مقتولهم شبيد أي آله قتلوه» لان الاصل فيه شبداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سلاح (أو وجد 


511216120 ١٠.0 


٠‏ كاب الزكاة 


جريحا ميتا في معركتهم ) المراد بالجراحة علامة القتل» تكروج الدم من عينه أو من أذنه أو حلقه 

صافياء لا من أنفه أو ذكره أو دبره أو حلقه جامدا (فينزع عنه ما لا يصلح للكفن» ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة 
(وينتقص) إن زاد (ل) - أجل أن (يتم كفنه) المسنون (ويصل عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه) لحديث زملوهم بكلومهم (ويغسل 
من وجد قتيلا في مصر) أو قرية (فيما) أي في موضع (يجب فيه الدية) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع (ولم يعم 
قاتله) أو عل ولم يجب القصاصء فإن وجب كان شبيداء كن قتله اللصوص ليلا في المصرء فإنه لا قسامة ولا ديه فيه للعلم بأن قاتله 
اللصوصء» غاية الام أن عينه لم تعلم 

فليحفظ» فإن الناس عنه غافلون (أو قتل بحد أو قصاص) أي يغسل» وكذا بتعزيز أو افتراس سبع (أو جرح وارتث) وذلك (بأن 
أكل أو شرب أو نام أو تداوى) ولو قليلا (أو أوى خيمة أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل) ويقدر على أدائها (أو نقل من 
المعركة) :وهو يعقل6:«سواء وضل ححيا أو مات على الايدي» وكذا لو قام من مكانه إلى مكان آخخرء بدائع (لا لكوف وطئ اللجيل» أو 
اوصى بامور الدنيا» وان بامور الآخرة لا) يصير مرثفا (عند مد وهو الاحم) 

جوهرة. لانه من أحكام الاموات (أو باع أو اشترى أو تكلٍ بكلام كثير) وإلا فلاء وهذا كله إذا كان (بعد انتقضاء الحرب واو فبها) 
أي في الحرب (لا) يصير مرثنا ثما ذكر» وكل ذلك في الشهيد الكامل» وإلا فالمرتث شهيد الآخرة» وكذا الجنب ونحوه؛ ومن قصد 
العدو فأصاب نفسه» والغريق وال حريق والغريب والمهدوم عليه والمبطون والمطعون والنفساء والميت ليلة اجمعة وصاحب ذات الجنب 
ومن مات وهو يطلب العلمء وقد عدهم السيوطي نحو الثلاثين. 


9 باب: الصلاة في الكعبة 

باب: الصلاة في الكعبة في الباب زيادة على الترجمة» وهو حسن٠‏ 

ريصح فرص ونفل فيا وفوقها) ولو بلا سترة» لان القبلة عندنا 2 العرصة والطواء إلى عنان السماء (وان كه الثاني) الي وترك 
التعظيم ( (منفردا أو جماعة وان) وصلية (اختلف وجوههم) 

في التوجه إلى الكعبة (إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه) فلا يصح اقتداؤه (لتقدمه عليه) ويكره جعل وجهه لوجهه بلا حائل» ولو 
لجنبه ل يكرهء فهي أربع (ويصح أو تحلقوا حواء ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامة إن لم يكن في جانبه) لتأخره حكاء ولو وقف 
مسامتا لركن في جانب الامام وكان أقرب: لم أره» ورنبغي الفساد احتياطا. 

لترجيح جهة الامام» وهذه صورته: 1 

(وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيهاء والباب مفتوح صم) لانه كقيامه في ا محراب. 


©« كاب الزكاة 

كاب الزكاة 

قرنها بالصلاة في اثنين وثانين موضعا في التنزيل دليل على كال الاتصال بينهما. 

وفرضت قٍ السنة الثانية قبل فرص ومكانة ولا ننجب على الانبياء إجماعا. 

0 هي) لغة: الطهارة والغاء» وشرعا: زليك) 

خرج الاباحة» فلو أطعم ربتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم) كا لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حم عليه 
بنفقتهم (جزء مال) حرج المنفعة» فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجيه (عينه الشارع) وهو ربع عشر نصاب حولي عوج النافلة 
والفطرة 

(من مس فقير) ولو معتوها (غير هاشمي ولا مولاه) اي معتقه» وهذا معنى قول الكنز: تمليك المال: أي المعهود إخراجه شرعا (من 
قطع المنفعة عن الملك من كل وجه) فلا يدفع لاضلة وفرعه (لله تعالى) بيان لاشتراط النية: 
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(وشرط افتراضبها: عقل » وبلوغ. 

وإسلام» وحرية) والعلم به ولو حك ككونه في دارنا. 

(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبه للعول لحولانه عليه (تام) بالرفم صفة ملك» خرج مال المكاتب. 

أقول: إنه خرج باشتراط ا حرية» على أن المطلق ينصرف للكامل» ودخل ما ملك 

إسبب خبيث كغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوني دينه (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كدكاة 
ونخراج» أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلاء ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضاء بخلاف دين نذر وكفارة وج 
لعدم المطالب» 

ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج وكفارة (و) فارغ (عن حاجته الاصلية) لان المشغول بها كالمعدوم. 

وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الحلاك تميقا كثيابه» أو تقديرا كدينه 

(نام لو تقديرا) بالقدر على الاستنماء ولو بنائبه. 

ثم فرع على سببه بقوله (فلا زكاة على مكاتب) لعدم الملك التام» ولا في كسب مأذونء ولا في مرهون بعد قبضه» ولا فيما اشتراه 
لتجارة 

قبل قبضه (ومديون للعبد بقدر دينه) فيزكي الزائد إن بلغ نصاباء وعروض الدين كالحلاك عنه حمد» ورجحه في البحرء ولو له نصب 
صرف الدين لا يسرها قضاءء ولو أجناسا صرف 

لافلها ركاف :فإن اويا كار يعد شاة وخمس إبل خير (ولا في ثياب البدن) امحتاج إليها لدفع الحر والبردء ابن ملك (وأثاث المنزل 
ودور السكنى ونحوها) وكذا الكتب وإن لم تكن لاهلها إذا لم تنو للتجارة» غير أن الاهل له أخذ الزكاة وإن ساوت نصباء إلا أن 
تكون غير فقّه 

وحديث وتفسير» أو تزيد على أسختين منها هو المختار: وكذلك آلات امحترفين إلا ما 

يبقى أثر عينه كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة» بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصبا وإن حال 

الول 

و الأشباه لفقيد لا يكون غنيا بكتبه تلج إلها إلا في دين العباد قتباع له (ولا في مال مفقود) وجده بعد سنين؟ (وساقط في بحر) 
استخرجه بعدها (ومغصوب لا بينة عليه) فلو له بينة تجب لما مضى إلا في غصب السائمة 

فلا تجب وإن كان الغاصب ممّرا كا في الخانية (ومدفون ببرية نبي مكانه) ثم تذكره» وكذا الوديعة عند غير معارفه» بخلاف المدفون 
في حرز. ْ 

واختلف في المدفون في كإم وأرض مماوكة (ودين) كان (خده المديون سنين) ولا بينة له عليه (ثم) صارت له بأن عند 
قوم) وقبده في مصرف الخحانية بما إذا حلف عليه عند القاضي» أما قا :ففجن ا فض (وما أخذ مصادرة) أي ظلها (ثم وصل إليه 
بعد سنين) لعدم الغو. 

والاصل فيه حديث علي لا زكاة في مال الضمار وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك (ولو كان الدين على مقر مل أو) على 
(معسر أو مفلس) أي محكوم بإفلاسه (أو) على (جاحد عليه بينة). 

وعن محمد لا زكاة» وهو الصحيح» ذه ابن مالك وغيره 

لان ابيينة قد لا تقبل (أو علم به قاض) فد أن المفى به عدم القضاء بعلم القاضي (فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى) وسنفصل 
الدين في زكاة المال. 

(وسبب ازوم أدائها توجه المحطاب) يعني قوله تعالى: * (آتوا الزكاة) * (وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في 
ملكه (وثنية المال كالدراهم والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل اتخلقة فتاز م الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة (أو السوم) بقَيدها الاي 
(أو نية التجارة) في العروضء إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعمّد التجارة كا سيجئ» أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة» أو 
يؤاجر داره الى للتجارة بعرض فنصي للتعازة بلا نية صريحاء 

واستثنوا من اشتراط النية ما اشتريه المضارب» فإنه يكون للتجارة مطلقا لانه لا بملك بمالها 

غيرهاء 
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ولا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو اللحراجية أو المستأجرة أو المستعارة ثلا يجتمع الحقان. 

(وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للاداء (ولو) كانت المقارنة (حكم) أ لو دفع 

بلا نية ثم نوى والمال قاتم في يد الفقير» او نوى عند الدفع للوكل ثم دفع الول بلا نية» أو دفعها لذمٍ ليدفعهاء لان المعتبر للفقراء 
جاز نية الآمر» ولذا لو قال: هذا تطوع أو عن كفارتي» ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكل حمء ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان 
متبرعاء إلا إذا وكله الفقراء» وللوكل أن يدفع لولده الفقير 

وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال ربها: ضعها حيث 5 شئت» ولا تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكان دراهم الموكل 
قاعّة (أو مقارنة بعزل ما وجب) كله ا ولا يخرج عن العهدة بالعزل» بل بالاداء للفقراء (أو تصدق بكله) إلا إذا نوى نذرا 
أو واجبا آخر فيصح ويضمن الزكاة» ولو تصدق ببعضه لا تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث وأطلقه» نعم: العين والدين» حتى أو 
أبرأ الفقير عن النصاب صم (وسقط عنه). 


واعلم أن أذاء النيث عن الدين والعية عن 'العين نوسن الديق خرز» وآداء الذيق حن لعن وعن دن سيقيطن لا جور 

وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته م ثم يأخذها عن دينه» ولو امتنع المديون ندا حدقا لكونه ظفر بجنس حقّه» فإن مانعه 
رفعه للقاضي وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن 

فيكون الثواب لمماء وكذا في تعمير المسجد» وتمامه في حيل الاشباه (وافتراضها عمري) أي على التراخي» وصححه الباقاني وغيره (وقيل 
فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) 

ها في شرح الوهبانية (فيائم بتاخيرها) بلا عذر (وترد شبادته) لان الامى بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور» وهي انه لدفع حاجته 
وه معجلة» فتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الايجاب على وجه القام» وتمامه في الفتح (لا يبقى للتجارة ما) 

أي عبد مثلا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وان نواه لها ما ل يبعه يجنس ما فيه الزكاة. 
والفرق أن التجارة عمل» فلا تتم عجرد النية» بخلاف الاول فإنه ترك العمل فيتم بها (وما اشتراه لها) أي للتجارة ( كان لها) لمقارنة 
النية لعمّد التجارة (لا ما ورثه ونواه لما) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه: أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل (إلا الذهب 
والفضة) والسائمة» لما في اللخانية: لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد حول نواه أولا (وما فلك رطيقة كينة أووضية 

أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود) قيد بالقود» لان العبد للتجارة إذا قتله عبد عط ودفع به كان المدفوع للتجارة. 

خانية. 

وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية يا مى (ونواه لما كان له عند الثاني» والاصم) أنه (لا) يكون لاء 

بحر عن البدائع. 

وفي أول الاشباه: ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح (لا زكاة في اللآلمْ والجواهر) وان ساوت ألفا اتفاقا 
(إلا أن يكون التجارة) والاصل أن ما عدا الجرين والسوائم ما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني» وشرط مقارنتها 
لعفن القجا وه وهو سن" المال بالمالهيعقد كاك أو إجارة أو امف نحن 

ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئًا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه» ا لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كا 
مر» وكا لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أو بذرا للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة لقيام المانع. 

باب السائمة (هي) الراعية» وشرعا (المكتفية بالرعي) المباح» ذكره الشمني (في أكثر العام لققصد الدر والنسل) ذكره الزيلعي» وزاد 
في الحيط (والزيادة والسمن) ليعم الذكور فقط» لكن في 

البدائع: لو أسامها لحم فلا زكاة فيهاء كا لو أسامها لحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة» ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين 
(فلو علفها نصفه لا تكون سائمة) فلا زكاة فيها للشك في الموجب (ويبطل حول زكة التجارة بجعلها للسوم) لان زكاة السوائم وزكاة 
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التجارة مختلفان قدرا وسبباء فلا ريينى حول أحدهما على الآخر 
(فلو 


اشترى لها) أي للتجارة (ثم جعلها سائمة اعتبر) أول (الحول من وقت الجعل) للسوم» كأ لو باع السائمة في وسط الحول أو قبله بيوم» 
بجنسها او بغير جنسهاء او بنقّد» ولا نقد عنده» او بعروض ونوى بها التجارة فإنه ستقبل حولا اخر. 

جوهرة» وفيها ليس في سوا ثم الوقف والحيل المسبلة زكاة لعدم المالك» ولا في المواشي ي العمي» ولا مقطوعة القوائم» لامها ليست سائمة. 
باب نصاب الابل ا وتسكن مؤنثئة» لا واحد لها من لفظهاء والنسبة إليها !بل 

بفتح الباء» سميت به لانها تبول على أنفادها (خمس» فيؤخذ من كل خمس) منها (إلى مس وعشرين بخت) جمع بختي: وهو ما له 
سنامان» منسوب إلى بختنصر لانه أول من جمع بين العربي والعجمي فولد منهما ولد فسمي بختيا (أو عراب شاة) وما بين النصابين 
عفو (وفيها) أي امس وعشرين (بنت مخاض» وه التى طعنت في) السنة (الثانية) سميت به لان أمبا 

غالبا تكون مخاضا: أي حاملا بأخرى (وفي ست وثلاثين) إلى خمس وأربعين (بنت لبون وه التي طعنت في الثالثة) لان أمها تكون 
ذات ابن لاخرى غالبا (وفي ست وأربعين) إلى الستين (حقة) بالكسر (وهي التي طعنت في الرابعة) وحق ركوبها (وفي إحدى 
وستين) إلى حمس وسبعين (جذعة) بفتح الذال المعجمة (وهي التى طعنت في الخامسة) لانها تجذع: أي تقلع أسنان اللبن (وفي ست 
وسبعين) إلى تسعين (بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين) كذا كتب رسول الله (ص) وأبي بكر رضي الله عنه 
(ثم تستأنف الفريضة) 

عندنا (فيؤخذ في كل خمس شاة) مع الحقتين ثم في كل مائة وخمس وأربعين بنت مخاض وحقتان» ثم في كل مائة وخمسين ثلاث 
حقاق» (ثم تستأنف الفريضة) بعد المائة والنمسين (فني كل مس شاة) مع الثلاث حقاق (ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض) 
مع القاق (ثم في ست وثلاثين بنت لبون) معهن (ثم في مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائين» ثم تسأتيف الفريضة) بعد الماتتين 
(أبدا» ما تستأنف في اللمسين التى بعد المائة واللمسين) 

حتى يجب في كل لمسين حقة.. 

ولا تجزئ ذكور الابل إلا بالقيمة للاناث» بخلاف البقر والغنم» فإن المالك مخير. 


باب زكاة البقر من البقر بالسكون: وهو الشق. 

عي به لانه إشق الارض كالثور» لانه يغير الارض. 

ومفرده بقرة» والتاء للوحدة. 

(نصاب البقر والجاموس) ولو توالدا من وحش واهلية» بخلااف عكسه ووحثي بقر وم وغيرهما فإنه لا بعل 2 التصاب (ثلاثون نَ 
سائّة) ع قر (وفيها تييع ) لانه بع فز (ذو سنة) كاملة (أو م تبيعة) أتغاه (وفي أريبعيق مسن ذو سنتين أو قنستة وفيما زاد) 
على 


غ.” باب زكاة الغنم 


وعنه: لا شئ فيما زاد (إلى ستين ففيها ضعف ما في 

ثلاثين) وهو قوهما والثلاثة وعليه الفتوى. 

عن الينابيع وتصحيح القدوري (ثم في كل ثلاثين ليع » وف كل اربعين مسنة) إلا إذا تداخلا م3 وعشرين فيخير بين اربع اتبعه 
وثللاث مسنات» وهكذا. 
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باب زكاة الغنم مشتق من الغنيمة» لانه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب (نصاب الغْنم تاودا الاعماسر ءيق 
تكميل النصاب والاضحية والربا لا في أداء الواجب والايمان (أربعون 
وفيها شاة) تعم الذكور والاناث. 
(وفي ماثة وإحدى وعشرين شاتان» وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه» وفي أربعماثة أربع شياه) وما بينهما عفو (ثم) بعد بلوغها أربعمائة 
(في كل مائة شاة) إلى غير نهاية (ويؤخذ في زكاتها) أي الغنم (الني) من الضأن والمعز (وهو ما تمت له سنة لا الجذع بالقيمة) وهو 
ما أ عليه أكثرها على الظاهر. 
وعنه جواز الجذع من الضأنء وهو قوهماء والدليل يرجحه؛ ذكره الككال. 
والثني من البقر ابن سنتين» ومن الابل ابن “مس٠‏ 
والجذع من البقر ابن سنة ومن الابل ابن أربع (ولا شئ في خيل) سائّة عندهما وعليه الفتوى. 
خانية وغيرها. 

عند 
الامام هل لما نصاب مقدر؟ الاصم لاء لعدم النقل بالتقدير (و) لا في (بغال وحمير) سائمة إجماعا (ليست للتجارة) فلو لها فلا كلام» 
لانها من العروض (و) لا في (عوامل وعلوفة) ما لم تكن العلوفة للتجارة (و) لا في (حمل) بفتحتين: ولد الشاة (وفصيل) ولد الناقة 
(وغوك) يوز ستونة واب البقرة وصورته أن يموت كل الكار ويتم الحول على أولادها الصغار (إلا تبعا لكبير) ولو واحداء» ويجحب 
ذلك الواحد ولو ناقصاء فلو جيدا يازم الوسط وهلاكه يسقطهاء ولو 
تعدد الواجب وجب الكار فقد ولا يكل من الصغار» خلافا للثاني (و) لا في (عفو وهو ما بين النصب) في كل الاموال وخصاه 
بالسوائم (و) لا في (هالك بعد وجوبها) 3 الساعي في الاصم لتعلقها بالعين لا بالذمة» وان هلك بعضه سقط حظه» ويصرف 
الحالك إلى العفو أولاء ثم إلى نصاب يليه» ثم وثم (بخلاف المستبلك) 
بعد الحول لوجود التعدي» وعقة'ما لو هدا :غك العلق او الاح هلك عم 


بدائع. 
والتوي بعد القرض والاعارة واستبدال مال التجارة بمال التجارة 
هلاك وبغين مال التيعازة والساة بالساقة استلاك: 
ار دفع القيمة 
في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غين الاعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب» وقالا يوم الاداء. 
9 السواكم يوم الآداء إجماعاء وهو الام ويقوم في البلد الذي المال فيه» ولو في مفازة ففي ارفك الامصار إليه» فتح. 
(والمصدق) لا (يأخذ) إلا (الوسط) وهو أعلى الادنى» وأدنى الاعلى 
ولو كله جيدا فيد (وإن لم يجد) المصدق» وكذا إن وجد فالقيد اتفاقي (ما وجب من) ذات (سن دفع) المالك (الادنى 


مع الفضل) جبرا على الساعي لانه دفع بالقيمة (أو) دفع (الاعلى ورد 

الفضل) بلا جبر لانه شراء فيشترط فيه الرضاء وهو الصحيح. سراج (أو) دفع (القيمة) ولو دفع ثلاث شياه سمان عن أربع وسبط 
جاز (والمستفاد) ولو بببة أوإرث (وسط ال حول يضم إلى نصاب من جنسه) فيزكيه بحول الاصل» ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به 
سائمة لا تضمء ولو له نصابان مما لم يصم أحدهما كثمن سائّة مزكاة وَل درهم زورك الفا قت إلى أقزينيا ولا ورخ كل يضم 
اماك 

(أخذ البغاة) والسلاطين الجائرة (زكاة) الاموال الظاهرة ك (السوائم والعشر والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف) المأخوذ (في 


محله) الآتي ذكره (وإلا) يصرف (فيه فعليهم) فيما بينهم وبين الله (إعادة غير اللخراج) لاثم مصارفه. 
واختلف في الاموال الباطنة» ففى الولوالجية وشرح الوهبانية: المفتى به عدم الاجزاء. 
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وفي المبسوط: الاحم الصحة إذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم لامهم بما علههم من التبعات فقراء» حتى أفتى أمير بلخ بالصيام 
لكفارة عن يينه» ورا أغدها الساعي جبرا 

م تقع زكاة لكونها بلا اختيار» ولكن يحبر بالحبس ليؤدي بنفسه لان الا كراه لا ينافي الاختيار. 

وفي التجنيس: المفى به سقوطها في الاموال الظاهرة لا الباطنة. 

(ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه) لان اخلط استبلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة» 
وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب» وهذا إذا كان له مال غير ما استبلكه بالخلط منفصل عنه يوقي دينه » والا فلا زكاة» يا لو 
كان الكل خبيثا كم في النبر عن الحواشى السعدية. 

وفي شرح الوهبانية عن اليزازية: إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي» أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق 
لا يكفرء 

لانه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستبلاكه باللخلط (ولو عل ذو نصاب) زكاته (لسنين أو لنصب سم) 

لوجود السببء وكذا لو تل عشر زرعه أو مره بعد اللحروج قبل الادراك» واختلف فيه قبل النبات وخروج القّرة والاظهر الجوازء 
وكذا لو مل خراج رأسه» 

وتمامه في النبر (وإن) وصلية (أيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد» و) ذلك لان (المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه) لا 
بعده» ولو غرس في أرض اللحراج كرما فها لم يتم الكرم كان عليه خسراج الزرع. 

جمع الفتاوى. 

(ولا ثئ في مال صبي تغلبي) بفتح اللام وتكسر نسبة لبني تغلب بكسرهاء قوم من نصارى العرب (وعلى المرأة ما على الرجل منهم) 
لان الصلح وقع منهم كذلك. 

(ويؤخذ) في زكاة السائمة (الوسط) لا الحرم ولا الكرائم (ولا تؤخذ من تركته بغير وصية) لفقد شرطها وهو النية (وإن أوصى بها 
اعتبر من الثاث) إلا أن يجيز الورثئة (وحوها) أي 

الزكاة (قري) بحر عن القنية (لا شمسبي) وسيجئ الفرق في العنين. 

(شك أنه فق الزكاة 9 لا يؤديبا) لان وقتها العمره 

أشياة: 

باب زكاة المال أل فيه للمعهود في حديث هاتوا ربع عشر أموالك فإن المراد به غير السائمة» 

لان زكاتها غير مقدرة به. 

(نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة ماثنا درهم كل عشرة) دراهم (وزن سبعة مثاقيل) 

والدينار عشرون قيراطاء والدرهم ره عشر قيراطاء والقيراط خمس شعيرات» فيكون الدرهم 

الشرعي سبعين شعيرة» والمثقال مائة شعيرة» فهو درهم وثلااث اسباع درهم» 

وقبل يفتى في كل بلد بوزنهم» وسنحققه في متفرقات البيوع (والمعتبر وزتها أداء 

وجوبا) ولا قيمتهما (واللازم) مبتداً (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتتجمل 
والنفقة» لانهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كنا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) اجملة صفة» عرضء» وهو هنا ما ليس بنقد. 
اهأ عدم صعة النية في نحو الاارض اعلا جرة ية فلقيام لمائع كا قدمناء لا لان الارض: ليست مرخ العرض- فتنيه 

(من ذهب أو ورق) أي فضة مضروبة» فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك عملا بالعرف (مقوما بأحدهما) إن استوياء فلو أحدهما 
أروج تعين التقويم بهء واو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به» واو بلغ بأحدهما نصابا ومسا وبالآخر أقل قومه بالانفع 
سراج (ربع عشر) خبر قوله اللازم. 

(وفي كل خمس) بضم اللحاء (بحسابه) ففي كل أربعين درهما درهم» وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان» وما بين امهس إلى الهس عفو. 
وقالا: ما زاد نحسابه 
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وهي مسألة الكسور (وغالب الفضة والذهب فضة وذهبء وما غلب عشه) منهما (يقوم) كالعروضء ويشترط فيه النية إلا إذا كان 
يخلص منه ما يبلغ نصابا او اقل٠‏ 

وعنده ما يتم به أو كانت أقانا رائحة وبلغك نصابا من أدنى فقّد تجب زكاته فتجب» والا فلا. 

(واختلف في) الغش (المساوي والختار لزومها احتياطا) خانية. 

وإذا لاتباع إلا وزناه 

وأما الذهب الخلوط بفضة: فإن غلب الذهب فذهبء وإلا فإن بلغ الذهب أو الفضة نصابه 

وجبت (وشرط كال النصاب) ولو سائمة (في طرفي الحول) في الابتداء للانعقاد وفي الانتباء للوجوب (فلا يضر نقصانه بينبما) فلو 
هلك كله بطل الحول» وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقا (وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الُنين) لان الكل للتجارة وضعا وجعلا 
(و) يضم ٍ 

(الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الغنية (قيمة) وقالا بالاجزاء: فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة واربعون تجب ستة عنده 
وخمسة عندهماء فافهم. 

(ولا تجب) الزكاة عندنا (في 

نصاب) مشترك (من سائمة) ومال تجارة (وان صحت الخلطة فيه) باتحاد أسباب الاسامة التسعة التي ععيا أوضن من شفع وبيانه 
في شروح المجمع» وإن تعدد النصاب تجب إجماعاء ويتراجعان بالحصصء وبيانه في الحاوي» فإن بلغ شين احلغنا تضانا 1ك كون 
الاخرى واو ينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شئ عليه لانه ما لا يقسم» خلافا للثاني. 

00 

زو( اعم ان الديون عند الامام ثلاثة: قوري» ومتوسط» وضعيف» ف (- تجب) زكاتها إذا ثم نصابا 

وحال الحول» لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكاما قبض أربعين درهما 
يازمه درهم (و) عند قبض (ماتين منه 


5 باب العاشر 
لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسطء كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الاصلية كطعام وشراب 


ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض 

في الاع» ومثله ما لو ورث دينا على رجل (و) عند قبض (ماتخين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو 
(بدل غير مال) كهر ودية» وبدل كابة وخلع» 

إلا إذا كان عنده يضم إلى لنت العطيتك مولز ايزا رت النين الدترة بعد اكول فا ركاه مراك كان البق قويا أواللاء 
خانية» وقيده في المحيط بالمعسرء أما الموسر فهو استبلاك فليحفظ بحر. 

قال في النهر: وهذا ظاهر في أنه تقييد للاطلاق» وهو غير صحيح 

في الضعيف ك لا يخفى (ويجب عليبا) أي المرأة (زكاة نصف ههبر) من نقد (مردود بعد) مضي (الحول من ألف) كانت (قبضته 
مرا) ثم ردت النصف (لطلاق قبل الدخول بها) قتزككي الكلء لما تقرر أن النقود لا نتعين في العقود والفسوخ (وتسقط) الزكاة (عن 
موهوب له في) نصاب (مرجوع فيه مطلقا) سواء رجع بقضاء أو غيره (بعد الحول) لورود الاستحقاق على عين 

الموهوب. 

وإذا لا رجوع بعد هلاكه قيد به» لانه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك وهي من الحيل» ومنها أن يببه لطفله قبل القام بيوم. 
باب العاشر قيل هذا من تسمية الثئ باسم بعض أحواله ولا حاجة إليه» بل العشر عل لما يأخذه 

العاشر مطلقاء 
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وذ سعدي: أي عل جنس (هو حر مسلم) ببذا يعلم حرمة تولية اليهود على الاعمال (غير هاشمي) لما فيه من شبهة الزكاة (قادر على 
ا من اللصوص والتطاعء لان الجباية باحماية (نصبه الامام على الطريق) للمسافرين خرج الساعي فإنه الذي إسعى في القبائل 
لخد صدقة المواشي 2 أماكنا (ليأخل الصدقات) 

تغليبا عل غيرها (من التجا 6 بوزك خار (المارين بأموالهم) الظاهرة والباطنة (عليه) وما ورد من ذم العشار مول عل الاخذ ظلما 
(فن أكر تمام الحول أو قال) لم أنو التجارة أو (على دين محيط) أو منقص للنصابء لان ما يأخذه زكاة. 

٠ معراج‎ 

وهو الحق. 

ار ِ 7 5 0 ِ 3 

ولذا أطلقه المصنف (أو) قال (أديت إلى عاشر آخخر وكان) عاشر آخخر محقق (أو) قال (أديت إلى الفقراء في المصر) لا بعد اللخروج لما 
يأتي (وحلف صدق) في الكل بلا إخراج براءة في الاحم لاشتباه الخطء حتى أو الى بها على خلاف اسم ذلك العاشر وحلف صدق 
وعدت عدما ولو ظهر كذبه بعد سنين أخذت منه (إلا في السوائم والاموال الباطنة بعد إخراجها من البلد) لانها بالاخراج التحقت 
بالاموال الظاهرة» فكان الاخل فيها للامام» فيكون 00 والاول ينقلب نفلا ويأحَدها منه بقوله» لقول عمر: لا تببشوا على الناس 
متاعهم لكنه إذا اتهم (وكل ما صدق فيه مسل) ما مى (صدق في ذمي) لان لهم ما لنا (إلا في قوله أديت) أنا (إلى الفقير) لعدم 
ولاية ذلك 

(لا) يصدق (حربي) قِ ثئ (إلا ام ولده» وقوله لغلام يولد مثله لمثله وهذا ولدي) 


7 .بابي الركاذ 

لفقد المالية» فإن لم يولد عتق عليه وعشرء لانه أقر بالعتق فلا يصدق في حق غيره (و) إلا في (قوله أديت إلى عاشر آتحر وثمة عاشر 
آخر) لثلا يؤدي إلى استتصال المال. 

جزم به مئلا خسرو. 

ذكره الزيلعي تبعا للسروجي بلفظ: ينبغي» كذا نقله المصنف عن البحر» لكن 

جزم في العناية والغاية بعدم تصديقه» ورجحه في النبر (وأخذ منا ربع عشرء ومن الذمي) سواء كان تغلبيا أو لم يكن كا في البرجندي 
عن الظهيرية (ضعفه» ومن الحربي عشر) بذلك أمى عمر (بشرط كون المال لكل واحد (نصابا) لان ما دونه عفو (و) بشرط (جهانا) 
قدر (ما أخذوا مناء فإن علم أخذ مثله) 

مجازاة» إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذهء بل نترك له ما ييلغه مأمنه إبقاء للامان (ولا تأخذه منهم شيئًا إذا لم ييلغ ماهم نصابا) وإن 
أحدوأ منا في الاصع لانه ظلم ولا متابعة عليه (أو لم يأَخذوا منا) ليستمروا عليه» ولانا أحق بالمكارم (ولا يؤخذ) العشر (من ما 
صب حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال صبياتنا) أشياء كا في كافي الحا كم (أخذ من الحربي مرة لا يؤْخذ منه ثانيا في تلك السنة» 

إلا إذا عاد إلى دار الحرب) لعدم جواز الاخذ بلا تجدد حول أو عهد (واو مس الحربي بعاشر ول يعلم به) العاشر (حتى دخل) دار 
الحرب (ثم خرج) ثانيا (لم يعشره لما مضى) لسقوطه بانقطاع الولاية (بخلاف المسلم والذمي) لعدم المسقطء ذكره الزيلعي (ويؤخل 
نصف عشر من قيمة خمر) 

وجلود ميتة (كافر) اس ل ا وبلغ نصاباء ويؤخذ عشر القيمة من حربي بلا نية تجارة» ولا يؤخذ 
من المسلم ثئ اتفاقا ( لا) يؤخذ (من خنزيره) مطلقا لانه قيمي» 

فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة» لانه لولم يأخذ الشفيع بقيمة الحنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر» ومواضع الضرورة مسككثناة. 
ذكر سعدي (و) لا يؤخذ أيضا من (مال في بيته) مطلقا (و) لا من مال (بضاعة) إلا أن تكون لحري (و) ل من (مال مضاربة) 
إلا أن يريخ المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا (و) )لاعن ١‏ كتت عاذو مدرو 'ي) سندين (محيط) بماله ورقبته (أو) مأذون غير 
مديون لكن (ليس معه مولاه) 
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على الصحيح في الثلائة لعدم ملكهمء وإذا لا يوجد العشر من الوصي إذا قال: هذا مال اليتبم» ولا من عبد ومكاتب (مى على عاشر 
اللخوارج فعشروه» ثم مى على عاشر أهل العدل 

أخذ منه ثانيا) لتقصيره بمروره ببم» بخلاف ما لو غلبوا على بلد. 

فرع: ع بنصاب رطاب للتجارة كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الامام» إلا إذا كان عند العاشر فقراء» فيأخذ ليدفع لحم. 

بر بحثا. 

باب الركاز القحوه بالزكاة لكونه مق الوظائق: المالية: 

(هو) لغة: من الركر: أي الاثبات بمعنى المركوز. 

وشرعا: (مال) مركوز (تحت أرض) أعم (من) كون راكره اللخالق أو المخلوق» فلذا قال (معدن خلقي) تخلقه الل عا (و) عق 
(كنز) أي مال (مدفون) دفنه الكفار لانه الذي فس (وجد مس أو ذي) ) ولو قنا 


8 باب العشر 

فوا 5 (معدن نقد و) نحو (حديد) وهو كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزييق» تفرج المائع 

كنفط وقار» وغير المنطبع كعادن الاججار (ني أرض خراجية أو عشرية) 

خرج الدار لا المفازة لدخولهما بالاولى (خمس) مخففا: أي أخذ خمسه لحديث وفي الركاز 

الهس وهو يعم المعدن يا مى (وباقيه لمالكها إن ملكت وإلا) بل ومفازة (فللواجد» و) المعدن (لا شئ فيه إن وجده في داره) 
وحانوته (وأرضه) فى رواية الاصل» 

واختارها في الكنز زولا شئ في .ياقوت وزمرد وفيروزج) ونحوها (وجدت في جبل) أي معادنها (ولو) وجدت (دفين الجاهلية) 
أي كنزا 0 خمس) لكونه غنيمة. 

والحاصل: أن الكنز فس كيف كانء والمعدن إن كان ينطبع (و) لا في (لؤْلوْ) هو 

مطر الربيع (وعنبر) حشيش يطلع في البحر أو خثي دابة ا 5 حلية) ولو ذهبا كان كنزا في قعر 
البحر لانه لم يرد عليه القهر فلم يكن غنيمة (وما عليه سعة الاسلام من الكنوز) نمدا اوعد 

(فلقطة) سيجئ حككمها وما عليه سمة الكفر خمس» وباقيه للمالك. 

(أول الفتح) ولوارثه لو حيا ولا فلبيت المال على الاوجه» وهذا (إن ملكت أرضه والا فللواجد) ولو ذميا قنا صغيرا أن لانهم من 
أهل الغنيمة (خلا حربي مستأمن) فإنه يسترد منه ما أخذ (إلا إذا عمل) في المفاوز (بإذن الامام على شرط فله المشروط) ولو عمل 
رجلان في طلب الركاز فهو للواجد» وإن كانا أجيرين 

فهو للمستأجر (وإن خلا عنها) أي العلامة (أو اشتبه الضرب فهو جاهل على) ظاهر (المذهب) ذكره الزيلعي لانه الغالب» 0 
كاللقطة (ولا يخس ركاز) معدنا كان أو كنزا (وجد في) صعراء (دار الحرب) بل كله للواجد ولو مستأمنا لانه كالمتلصص (و) لذ 
(أو دخله جماعة ذوو منعة وظفروا بشئْ من كنوزهم) ومعدنهم (خمس) لكونه غنيمة (وإن وجده) أي الركاز مستأمن (في أرض 
ملوكة) لبعضهم (رده إلى مالكه) تحرزا عن الغدر (فإن) و و (أخرجه منبا ملكه ملكا خبيثا) فسبيله التصدق بهء فلو باعه صم 
لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري (ولو 

وجده) أي الركاز (غيره) أي غير مستأمن (فيها) أي في أرض مماوكة لهم حل له (فلا يرد ولا يخفس) لما م بلا فرق بين متاع 
وغيره» وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك فس سهوء إلا أن يمل على متاعهم الموجود في أرضناء 

فرع: للواجد صرف امس لنفسه وأصله وفرعه وأجني بشرط فقرهم. 

ناب الهلن رعق ) الفسر رق عفر ) وإن قل (أرض غير اخرا ج) ولو غير عشرية كبل ومفازة» بخلاف الحراجية لثلا يجتمع العشر 
واللخراج (وكذا) يجب العشر (في ثرة جبل أو مفازة إن حماه الامام) 
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لانه مال مقصود؛ لا إن لم يمه لانه كالصيد (و) تجب في (مسقى سماء) أي مطر (وسيح) كبر (بلا شرط نصاب) راجع للكل 
(و) بلا شرط (بقاء) وحولان حولء لان فيه معنى المؤنة» ولذا كان للامام أخذه جبراء ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين وفي 
أرض صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف» وتسميته زكاة مجاز 

(إلا في) - ما لا يقصد به استغلال الارض (نحو حطب وقصب) فارسي (وحشيش) وتبن وسعف وصغ وقطران 

وخطمي وأشنان وشجر وقطن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء» وأدوية كلبة وشونيز حتى او أشغل أرضه بها يبجب العشر (و) يبحب (نصفه 
في مسقى غرب) أي دلو كبير (ودالية) أي دولاب لكثرة المؤنة» وفي كتب الشافعية: أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه» ولو 
سقى سيحا ويآلة اعتبر 

الغاللب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه (بلا رفع مؤن) أي كلف (الزرع) وبلا إخراج البذر لتصرييحهم بالعشر في كل اللحارج 
(و) يجب (ضعفه في أرض عشرية لتغلبي مطلقًا وإن) كان طفلا أو أن أو (أسم أو ابتاعها) من مس 

5 ابتاعها (منه مسلم أو ذي) لان التضعيف كالخراج فلا يتبدل (وأخذ الخراج من ذهي) غير تغلبي (اشترى) أرضا (عشرية من 
مسلم) وقبضها منه للتنافي (و) أخذ (العشر من مس أخذها منه) من الذي (إشفعة) لتحول الصفقة إليه (أو ردت عليه لفساد البيع) 
وخيار شرسا ‏ , ١‏ : 

أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية؛ لانه إقالة لا فسخ (وأخذ خراج من دار جعلت بستانا) أو مزرعة (إن) 
كانت (إذمي) مطلقا (أو مسل) وقد (سقاها بمائه) لرضاه به (و) أخذ (عشر إن سقاها) المسم (مائه) أو ببما لانه أليق به (ولا 
شئ) في عين (دار) و (مقبرة) 

ولو لذي (و) لا في عين قير: أي زفت و (نفط) دهن يعاوالماء (مطلقا) أي في أرض عشر أو خراج (و) لكن (في حريمها الصالح 
للزراعة من أرض الحراج خخراج) لا فيها لتعاق اللحراج بالقكن من الزراعة. 

وما العشر فيجب في حربمها العشري إن زرعه» ولا لا لتعلقه بالخارج (ويؤخذ) العشر عند الامام (عند ظهور القّرة) وبدو صلاحها. 
برهان» وشرط في النهر أمن فسادها (ولا يحل لصاحب أرض) خراجية (أكل غلتها قبل أداء خراجها) 

ولا يأكل من طعام العشر حت يؤدي العشرء وإن أكل ضمن عشره. 

جمع الفتاوى. 

وللامام حبس الخارج للخراج» ومن منع الحراج سنين لا يؤخذ لما مضى عند أي حنيفة. 

خانية. 

وفيا (من عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته» وفي رواية لا) بل إسقط بالموت» والاول ظاهر الرواية. 

فروع: تمكن ولميزرع وجب الحراج دون العشر» ويسقطان ببلاك اللخارج» واللخراج على الغاصب إن زرعها وكان جاحدا ولا بينة بها. 
والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بي 

في يده. 


ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري» ولو بعده فعلى البائع والعشر على المؤجر تكراج موظف» وقالا: على المستأجر كستعير 


وفي الحاوي: وبقولهما تأخذ 

وفِي المزارعة: إن كان البذر من رب الارض فعليه» ولو من العامل فعليهما بالحصة. 

ومن له حظ في بيت المال وظفرء بما هو موجه له؛ له أخذه ديانة. 

وللمودع صرف وديعة مات ربباء ولا وارث لنفسه أو غيره من المصارف. 

دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى» إلا إذا تمل 

حصته باقيم» وتصح الكفالة عباء ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وان كان الاحد باطلاء» وهذا يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم 
يحوز ترك اللحراج للمالك لا العسرء وسيجئ مامه مع بيان 

بيوت المال 
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8 باب المصرف 


ومصارفها في الجهاد» ونظمها ابن الشحنة فقال: بيوت المال أربعة لكل مصارف بينتها العالمونا فأولها الغنائم والكنوزركاز بعدها 
المتصدقون وثالثها خراج مع عشوروجالية يليها العاملون ورابعها الضوائع مغل مالا يكوث له أناس وارتون فصضرف الاولين ألى: بنص 
وثالئها حواه مقاتلون ‏ _ 
ورابعيا فصرفه بجهات سارئ النفع فيها المسلدون 
باب 5 أي 0 الركاة وخا وأغنا 5-7 المعدن قصرفه ام 0 0 له 00 00 ي دون نصاب 31 
واية السفينة 0 0 
بعم الساعي والعاشر (فيعطي) ولو غنيا لا هاشمياء لانه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية» والغنى لا يمنع من تناولها عند 
اطاعة كان لصيل - ١‏ 
بحر عن البدائع. 
وببذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته لعجزه عن 
الكبس» والحاجة داغية إلى :ها لا يد :مئةة. ذا 
ذكره المصنف (بقدر عمله) ما يكفيه وأعوانه بالوسط» لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه (ومكاتب) 
لغير هائمي» واو عز حل لمولاه ولو غنيا كفقير استغنى وابن سبيل وصل لاله» وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم: إما بزوال العلة» 
أو نسخ بقوله (ص) لمعاذ في آخخر الامر: خذها من أغنائهم وردها في فقرائهم (ومديون لا بملك نصابا فاضلا عن دينه) وفي الظهيرية: 
الدفع للمديون أولى منه للفقير (وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة) وقيل الحاج» 
وقيل طلبه العلل» وفسره في البدائع بميع القرب وثرة الاختلاف في نحو الاوقاف (وابن 
السييل» زهو كل لمن له :مال لا معه) :ومنه ها لى كات هال موتعلا أواعل عام أو معنن أو 
جاحد واو له بينة في الاسم (يصرف) المزي (إلى كلهم أو إلى بعضهم) ولو واحدا من أي صنف كانء لان آل الجنسية تبطل ابمعية» 
وشرط الشافعي ثلاثة من كل صنف. 
وإشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كا مى (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى ( كفن ميت وقضاء دينه) أما 
دين الحي الفقير فيجوز لو بأمرهء ولو أذن فات 
فإطلاق الاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه. 

نر (و) لا إلى (ثن ما) أي قن (: يعتق) لعدم القليك وهو الركن. 
وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الاشياء» وهل له أن يخالف أمره؟ لم أرهء والظاهر: نعم (و) لا 
إلى (من بينهما ولاد) واو مملوكا لفقير (أو) بينهما (زوجية) ولو مبانة» وقالا: تدفع هي لزوجها (و) لا إلى (مماوك 
المزكي) ولو مكاتبا أو مدبرا (و) لا إلى 
(عبد اعتق المرق بعضه) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه فاعتق الااب حظه معسرا لا يدفع له لانه مكاتبه أو مكاتب ابنه» وأما 
المشترك بينه ا جتن خكمه عم ثما مس0 لانه إما مكاتب لفسية أو غير 
وقالك ضوزن مطلما لزنه حر كله أو ع ديرت 
فافهم (و) لا إلى (ء غني) بملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الاصلية من أي مال كانء كن له نصاب سائمة لا تساوي مانت درهم 
كا جزم به في البحر والغهر. 
وأقزه المضيق قائلا: ويه 
يظهر ضعف ما في الوهبانية وشرحها من أنه تحل له الزكاة وتلزمه الزكاة اه. 
لكن اعتمد في الشرنبلالية ما في الوهبانية وحرر وجزم بأن ما في البحر وهم (و) لا إلى (ملوكه) اي الغني ولو مدبراء او زمنا ليس 
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في عيال مولاه» أو كان مولاه غائبا على المذهب» لان المانع وقوع 
الملك لمولاه (غير المكاتب) والمأذون المديون تحيط فيجوز (و) لا إلى (طفله) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية 
فيجوز لانتفاء المانع (و) لا إلى (بني هاثم) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لحب 
فتحل لمن أسلم منهم كا تحل لبني المطلب» ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع» وقول العيني والحاشمي: يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا 
يبجور. 

نمر (و) لا إلى ( (موالهم) ) أي عتما ثهم فأرقاؤهم أملة لحديث مولى الوم منهم وهل كانت تحل لسائر الانبياء؟ خلاف» واعتمد قِ 
النبر حلها لاقربائهم» لا لحم ( ار التطوعات من الصدقات و) غلة (الاوقاف لحم) أي لبني هاشم» سواء سماهم الواقف أو لا 
على ما هو الحق حققه قٍ الفتح» 
لكن في السراج وغيره: إن معاهم جاز» والا لا. 
قلت قلت: وجعله محشي الاشباه. 
مل القولين» ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط: وهل تحل الصدقة ة لسائر الانبياء؟ قيل نعم» وهذه خصوصية لنبينا (ص)» وقيل لا» 
بل تحل لقرابتهم» فههي خصوصية لقرابة نبينا | كراما وإظهارا لفضيلته (ص) فليحفظ (ولا) تدفع (إلى ذمي) لحديث معاذ (وجاز) 
دفع (غيرها وغير العشر) والخراج (إليه) أي الذي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني» وبقوله يفق. 
حاوي القدبى. 
وأما الحربي ولو مستأمنا لجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقاء 
بحر عن الغاية وغيرها. 
لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له 
(دفع بتحر) لمن يظنه مصرفا (فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي» ولو مستأمنا أعادها) لما مى (وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه 
أو ابه أ اغرانة أو هاشمي لا) يعيد» لانه أنى بما في وسعه» 
ل ل ل ا لدفوع ! ليه (مديونا و) كان (صا حب عيال) 

بحيث (لو فرقه عليهم لا يخص كلا) أو لا يفضل بعد دينه (نصاب) فلا يكره . قح (و) كه (نقلها إلا إلى قرابة) بل في الظهيرية: 

2 تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ ببم فيسد حاجتهم (أو أحوج) أو أصلح أو أورع أو أنفع واي 
(أومن دار الحرب إلى دار الاسلام أو إلى طاب عر) وني المعراج: التصدق على العالم الفقير أفضل (أو إلى الزهاد أو كانت معجلة) 
قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة (ولا يجوز صرفها لاهل البدع) كالكرامية لانهم مشبهة في ذات الله وكذا المشببة في الصفات (في 
الختا 6 لان مفوت 


”.٠‏ باب صدقة الفطر 

المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصفات. 

جمع الفتاوى ( لا يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه) أي من الزاني» وكذا الذي نفاه احتياطا (إلا إذا كان) الولد (من ذوات زوج 
معروف) فصولين» 000 1 

والكل في الاشباه» (ولا) يحل أن (يسأل) شيئا من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة 00 المكتسبء ويأثئم معطيه 
إن عل بحاله لاعانته على امحرم وجاك تعر اء افر عن اليك عاد ا وظلي! لعل رجا الوختااء 

فروع: يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال» واعتبار حاله من حاجة وعيال» والمعتبر في الزكاة فقراء 0 المال» 

وفي الوصية مكان الموصي» وفي الفطرة مكان المؤدي عن خمد» وهو الاحم» لان رؤوسهم تبع زامه 

دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مبدي الباكورة جازء إلا إذا نص على التعويض» ولو دفعها لاخته ولا على 
زوجها مبر يبلغ نصابا وهو ملل مقرء ولو طلبت لا يمتنع عن الاداء لا تجوزء وإلا جاز» وأو دفعها المعلم نلحليفته إن كان بحيث يعمل 
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له لولم يعطه مء وإلا لاء ولو وضعها على كفه فانتهيها الفقراء 

جاز» ولو سقط مال فرفعه فقير فرضي به جاز إن كاأن يعرفه والمال قاكم خلاصة. 

باب صدقة الفطر من إضافة الحم لشرطه» 

والفطر لفظ إسلامي والفطرة مولد» بل قيل لحن» وأمى بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة» وكان عليه الصلاة والسلام 
يخطب قبل الفطر بيومين يأمى بإخراجها. 

ذكره الشمنئي 

(تجب) وحديث فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر معناه قدر للاجماع على أن متكرها لا يكفر (موسعا في العمر) عند 
اصحابنا وهو الصحيح. 

بحر عن البدائع معلا بأن الامى بأدائها مطلق الزكاة على قول كا مرء ولو مات فأداها وارثه جاز (وقيل مضيفا في يوم 

الفطر عينا) فبعده يكون قضاءء واختاره الكمال في تحريره ورجحه في تنوير البصائر (على كل) حر (مسل) ولو صغيرا مجنوناء حتى لو 
لم يخرجها ولهما وجب الاداء بعد البلوغ (ذي نصاب فاضل عن حاجته الاصلية) كدينه وحواتح عياله (وإن لم ينم) كا مس (وبه) 
أي بهذا النتصاب 

(تحرم الصدقة) 

كا مرء وتجب الاضحية ونفقة المحارم على الراجح (و) إنما لم إشترط الفو لان (وجوبها بقدرة مكنة) هي ما يجب جرد القكن من الفعل 
فلا إشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لانها شرط محض (لا) بقدرة (ميسرة) هي ما يجب بعد المكن بصفة اليسر» فغيرته من العسر إلى 
اليسر فيشترط بقاؤها لامها شرط في معنى العلته وقد حررناه فيما علقناه على المنار ثم فرع عليه 

(فلا تسقط) الفطرة وكذا الحج (ببلاك المال بعد الوجوب) ا لا بيطل النكاح بموت الشبود (بخلاف الزكاة) والعشر واللخراج 
لاشتراط بقاء الميسرة (عن نفسه) متعلق يجب وإن ل يصم لعذر (وطفله الفقير) والكبير الجنون» ولو تعدد الآباء فعلى كل فطرة» 
ولو زوج 

طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة» والجد كالاب عند فقده أو فقره ا اختاره في الاختيار (وعبده لخدمته) ولو مديونا أو 
ميتتاجرا أوامز هونا إذ كان عندة:وفاء بالليق» 

وأما الموصي بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته على مالك رقبته» كالعبد العارية والوديعة والجاني. 

وقول الزيلعي: لا تجب» سبق ل. فتح (ومدبره وأم ولده ولو) كان عبده (كافرا) لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه (لا عن 
زوجته) وولده الكبير العاقل» واو أدى عنما بلا إذن أجزأ استحسانا للاذن عادة: أي لو في عياله والا فلا. 

قهستاني عن الحيط فليحفظ (وعبده الآبق) والمأسور والمخصوب الجحود إن لم تكن عليه بينة. 


خلا عرز 
الدعه عروه قجنن الى و انر كاله 


ولا تجب عليه) لان ما في يده لمولاه (وعبيد مشتركة) إلا إذا كان عبد بين اثنين وتباياه ووجد الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول 
(وتوقضف) الوجوب (لو) كان المملوك (مبيعا بخيار) فإذا م يوم الفطر والحيار باق تلزم على من يصير له. 

(نصف صاع) فاعل يجب (من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب) وجعلاه كالقر» وهو رواية عن الامام وصححه الببنسي وغيره. 

وفي الحقائق 

والشرنبلالية سِ البرهان: وبه يفت (أو صاع تمر أو * شعير) ولو رديئاء وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة (وهو) أي الصاع 
المعتبر (ما يسع ألفا انف درهما من ماش أو عدس) 

إنما قدر بهما لتساويهما يلا ووزنا 

(ودفع القيمة) أي الدراهم (أفضل من دفع العين على المذهب) المفق به. 

جوهرة وبحر عن الظهيرية وهذا في السعة» أما في الشدة فدفع العين أفضل كأ لا يخفى (بطلوع لخر الفطر) متعاق بيجب (فن مات 
قبله) أي الفجر (أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه. 
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ويستحب إخخراجها قبل اللحروج إلى المصلى بعد طلوع لخر الفطر) عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام وحم أداؤها إذا قدمه على 
يوم الفطر أو أخره اعتبارا بالزكاة» والسبب موجود إذ هو الرأس (بشرط دخول رمضان في الاول) أي مسألة التقديم (هو الصحيح) 
وبه يفى. 

جوهرة وبحر عن الظهيرية. 

لكن عامة المتون والشروح على صعة التقديم مطلقًا وصمحه غير واحد» 

ورجحه في النبر» ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية. 

قلت: فكان هو المذهب (وجاز دفع كل شخص فطرته إلى) مسكين أو (مسكين على ) ما عليه الاكثر» وبه جزم في الولوالجية واللحانية 
والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلى ف الظهار من غير ذكر خلااف وكحححه ف البرهان فكان هو (المذهب) كتفريق الزكاة» والااص قٍ 
حديث اغنوهم للندب فيفيد الاولوية» ولذا 

قال في الظهيرية: لا يكره التأخير: أي تحريما ( جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف) يعتد به (خلطت) امرأة 
أمرها زوجها بأداء فطرته (حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها لا عنه) لما مى أن الا نخلاط عند الامام استبلاك 
يقطع حق صاحبه؛ وعندهما لا يقطع» فيجوز إن أجاز الزوج. 

ولو بالعكس. 5 

قال في النبر: لم أره» ومقتضى ما مى جوازه عنما بلا إجازتها (ولا يبعث الامام على صدقة الفطر ساعيا) لانه عليه الصلاة والسلام 
لم يفعله. 

بدائع. 

(وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف) وفي كل حال (إلا في) جواز (الدفع إلى الذمي) وعدم سقوطها ببلاك المال وقد مى (ولو دفع 
صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز) وان كانت نفقتها عليه» عمدة الفتاوى للشهيد. 

خامة: واجبات الاسلام سبعة: الفطرة» ونفقة ذي رحم» ووثر» وأضحية» وحمرة» وخدمة وك والمرآة لزوجهاء 

حدادى. 


قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو قال: لله علي صوم لزمه يوم؛ ولو قال: صيام لزمه ثلاثة أيام يا في قوله تعالى: * (ففدية 
من صيام) * وتعمب بأن الصوم له أنواع» على أن أل تبطل معنى ابمع» والاصم أنه لا يكره قول رمضان. 

وفرض بعد صرف 0 5 
القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الحجرة بسنة ونصف (وهو) لغة إمساك مطلقا شرعا (إمساك عن المفطرات) الآنية (حقيقة أو 
حكا) كن أكل ناسيا فإنه نمسك حكا (ني وقت مخصوص) وهو اليوم (من شخص مخصوص) مس كائن في دارنا أو عالم بالوجوب 
طاهر عن حيض أو نفاس (مع النية) 


المعهودة. 
واهأ البلوغ والافاقة فليسا من شرط الصحة» لصحة صوم الصبي» ومن جن أو أمي عليه بعد النية» وانما ل يصح صومهما في اليوم الثاني 


وحكه نيل الثواب ول منبيا عنه ا في الصلاة في أرض مغصوبة (وسبب صوم) المنذور النذر» ولذا لو عين شهبرا وصام شهرا قبله 
عه رهاوجو التو نحو زلقو التعييى والكفارات الحنث والقتل و (رمضان شبود جزء من الشبر) من ليل أو نهار 

على المختار ا في الحبازية» واختار نفر الاسلام وغيره أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم» حتى او أفاق المجنون في ليلة 
أو في آخر أيامه بعد الزوال لا قضاء عليه» وعليه الفتوى كا في المجتى والنبر عن الدراية» وصححه غير واحد» وهو الحق ا في الغاية. 
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(وهو) أقسام عُانية: (فوض) وهو نوعان: معين ( كصوم رمضان أداء و( غير معين كصومه (قضاء و( صوم (الكفارات) لكنه 
فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده. 

قال الببنسبى تبعا لابن الكمال. 

(وواجب) وهو نوعان: معين ( كالنذر المعين» و) غير معين كالنذر (المطاق) وأما قوله تعالى: * (وليوفوا نذورهم) * فدخله االخصوص 
كالنذر بمعصية فلم يبق قطعيا (وقيل) قائله الال وغيره» واعتمده الشرنبلايلي» لكن تعقبه سعدي بالفرق بأن المتذورة لذ تزدى بعد 
صلاة العصرء بخلاف الفائتة (هو فرض على الاظهر) كالكفارات: يعنى عملاء» لان مطلق 

الا جماع لا يفيد الفرض القطعي ا بسطه خسرو (ونفل كغيرهما) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع. 

والمندوب 

كايام البيض من كل شهرء ويوم ابمعة ولو منفردا» وعرفة ولو لحاج ل يضعفه. 

والمكروه تحريما كالعيدين. 


وتنزيبا كعاشوراء وحده. 
وسبثت وحده» 


ونيروز ومبرجان إن تعمده» وصوم دهره» وصوم صمت» ووصال وإن أفطر إلا أيام الممسة وهذا عند أَبي يوسف كم في المحيط فهي 
وأتواعة فلائة عشر: شبعة متتابعة: ومضنان وكفارة ظهار ؤقتل وعين وافطار رمضان وندز 

معين واعتكاف واجب. ْ 

وستة يخير فيبا: نفل وقضاء رمضان وصوم متعة وفدية حلق وجزاء صيد ونذر مطلق. 

إذا تقرر هذا (فيصح) أداء (صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل) فلا تصح قبل الغروب ولا عنده (إلى الضحوة الكبرى 
لا) بعدهاء ولا (عندها) اعتبارا 

لاكثر اليوم (وبمطلق النية) أي نية الصوم فأل بدل عن المضاف إليه (وبنية نفل) لعدم المزاحم (وبخطأ في وصف) كنية واجب 
آخر (في أداء رمضان) فقد لتعينه بتعيين الشارع (إلا) إذا وقعت النية (من مريضء أو مسافر) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه 
في حقهما فلا يقع عن رمضان (بل يقع ما نوى) من نفل أو واجب (على ما عليه الاكثر) بحر. 

وهو الاصخ. 

سراج. 

وقيل بأنه ظاهر الرواية فلذا اختاره المصنف تبعا للدرر» لكن في أوائل الاشباه: الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى 
واجبا آحرء واختار ابن الكمال» وفي 

الشرنبلالية عن البرهان أنه الاصح (والنذر المعين) ولا يصح بنية واجب آخر بل ( 

بقع عن واجب نواه) مطلتا فرقا بين تعيين الشارع والعبد (ولو صام ممَيم عن غير رمضان) ولو (لجهله به) أي برمضان (فهو عنه) 
لا عما نوى لحديث إذا جاء رمضان فلا صوم إلا عن رمضان (ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية) ولو صحيحا مقيما تمييزا 
للعيادة عن العادة. 

وقال زفر ومالك: تكفى نية واحدة كالصلاة. 

قلنا: فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة (والشرط للباقي) من الصيام قران النية للفجر ولو حك وهو (تبييت النية) 
للضرورة (وتعيينها) لعدم تعين الوقت. 

والشرط فيها: أن يعلم بقَلبه أي صوم بصومه. 

قال الحدادي: 

والسنة أن يتلفظ بباء ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عتبها بأن يعزم ليلا على الفطرء ونية الصائم الفطر لغو» ونية الصوم في الصلاة 
صييدةه ولا كقنيدها بلا تلفظ 4 ولوتو القضاء تار ضار تقلا فيقضيه: لو أفسكةة لان الجهل في دارنا غير معتبر فلم يكن كالمظنون. 
بحر (ولا يصام يوم الشك) هويوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة: أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع 

لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرىء وأما على مقابله فليس بشكء ولا يصام أصلا. 
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شرح المجمع للعينى عن الزاهدي (إلا نفلا) ويكره غيره (واو صامه اواجب آخخر كره) تنزيباء ولو جزم أن يكون عن رمضان كره 
تحريما (ويقع عنه في الاصم إن لم تظهر رمضانيته وإلا) بأن ظهرت (فعنه) لو مقيما (والتنفل فيه أحب) أي أفضل اتفاقا (إن وافق 
صوما يعتاده) أو صام من آخحر شعبان ثلاثة فأكثر لا أقل لحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. 

واما حديث: 

من صام يوم الشك فد عصى أبا القاسم فلا أصل له (والا يصومه اللحواص ويفطر غيرهم بعد الزوال) به يفتى نفيا لتهمة الننمي (وكل 
من عل كيفية صوم الشك فهو من اللحواصء وإلا 

فن العوام. 

والنية) 

المعتبرة هنا (أي ينوي التطوع) على سبيل الجزم (من لا يعتاد صوم ذلك اليوم)» أما المعتاد فكمه مى (ولا يخطر بباله أنه إن كان من 
رمضان فعنه) ذكره أخي زاده (وليس بصائم لو) ردد في أصل النية بأن (نوى أن يصوم غدا إن كان من رمضانء وإلا فلا) أصوم 
لعدم الجزم (5) أنه ليس بصائم (لو نوى أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإلا ففطرء ويصير صائمًا مع الكراهة لو) ردد في وصفها بأن 
(نوى إن كان من رمضان فعنه» والا فعن واجب آتمرء وكذا) يكره (لو قال أنا صائم إن كان من رمضانء وإلا فعن نفل) للتردد 
بين مكروهين أو مكروه أو غير مكروه (فإن ظهر رمضانيته فعنه» والا فنفل فيهما) أي الواجب والنفل (غير مضمون بالقضاء) لعدم 
التنفل قصدا. 

أكل المتلوم ناسيا قبل النية كأ كله بعدها وهو 
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شرح وهبانية. 
(رأى) مكلف (هلال رمضان أو الفطر ورد قوله) بدليل شرعي (صام) مطلقا وجوباء وقيل ندبا (فإن أفطر قضى فققط) فيهما لشبهة 
الرد. 


(واختلف) المشايخ لعدم الرواية عن المتقدمين (فيما إذا أفطر قبل الرد) لشبادته (والراج عدم وجوب الكفارة) وصححه غير واحدء 
لآن مائراه سمل انتيكرن غيل لا 

هلالاء وأما بعد قبوله قتجب الكفارة ولو فاسقا في الاح (وقبل بلا دعوى و) بلا (لفظ أشبد) وبلا حك ومجلس قضاءء لانه خبر 
لا شبادة (للصوم مع علة كغيم) وغبار (خبر عدل) أو مستور على ما صححه البرزي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقاء وهل 
له أن يشبد مع علمه بفسقه؟ قال البزاري: نعم لان القاضي ربما قبله (واو) كان العدل (قنا أو أن أو 

محدودا قذف تاب) بين كيفية الرؤية أو لا على المذهب» 

وتقبل شهادة واحدة على آخر كعبد وأنث ولو على مثلهماء ويجب على الجارية الخدرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشبد ؟! في 
الحافظية: 

(وشرط للفطر) مع العلة والعدالة (نصاب الشبادة ولفظ أشبد) وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد لكن (لا) تشترط (الدعوى) 
كا لا تشترط في عتق الامة وطلاق الحرة (واو كانوا بيلدة لا حا ؟ فيها صاموا بقول ثقة» وأفطروا بإخبار عدلين) 

مع العلة (للضرورة) ولو رآه الحا ثم وحده خير في الصوم بين نصب شاهد وبين أمرهم بالصوم» نفلاف العيد م في الجوهرة ولا عبرة 
بقول المؤقتين» وو عدولا على المذهب 

قال في الوهبانية: وقول أولى التوقيت ليس بموجبء وقيل نعم» وللبعض إن كان يكثر (و) قبل (بلا علة جمع عظيم يقع العل) الشرعي 
وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الامام (من غير تقدير بعدد) على المذهبء وعن الامام أنه يكتفى بشاهدين» واختار في 
البح 

0 في الاقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع» واختاره ظهير الدين. 

قالوا: وطريق إثبات رمضان والعيد أن يدعي وكالة معلقة بدخوله يقبض دين على ال حاضر فيقر بالدين والوكالة ويتكر الدخول فيشهد 
الشبود برؤية الحلال 
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فيقضى عليه به وريشبت دخول الشبر ضمنا لعدم دخوله تحت الحك. 
(شهدوا أنه شبد عند قاضى مصر كذا شاهدان برؤية الحلال) في ليله كذا (وقضى) القاضى (به ووجد استجماع شرائط الدعوى 
قضى) أي جاز لهذا (القاضي) أن يحم 


١‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


(بشبادتهما) لان قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به» لا لو شهدوا برؤية غيرهم لانه حكاية» نعم لو استفاض الحبر في البلد الاخرى 
لزمهم على الصحيح من المذهب. 

مجتبى وغيره (وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود نصاب الشبادة (و) لو صاموا 
(بقول عدل) حيث يجوز وغم هلال الفطر (لا) يحل على المذهب خلافا محمد» كذا ذكره المصنف» لكن نقل ابن الكمال عن 
الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا. 

وف الزيلعي: الاشبه إن عم حل» وإلا لا (و) هلال (الاضحى) وبقية الاشبر التسعة (كالفطر على المدهب) ورؤيته بالنار لليلة الآتية 
مطلقا على المذهب. 

ذه الحدادى 

(واختلااف المطالع) ورؤيته نمارا قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه 

أكثر المشايذ» وعليه الفتوى. 

بحر عن الخلاصة (فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أوائك بطريق موجب كا مرء وقال الزيلعي: الاشبه 
أنه يعتبر» لكن قال الكال: الاخذ بظاهر الرواية أحوط. 

فرع: إذا رأوا الحلال يكره أن يشيروا إليه لانه من عمل الجاهلية كما في السراجية وكراهة البزازية. 

باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده الفساد والبطلان في العبادات سيان (إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع) حال كونه (ناسيا) في 
الفرض والنفل قبل النية أو بعدها على الصحيح. 

بحر عن القنية. 

إلا أن يذكر فلم يتذكر ويذكره لو قويا وإلا لاء وليس عذرا في حقوق العباد (أو دخل حلقه 

غبار أو ذباب أو دخان) ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه» ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطرء أي دخان كان ولو 
عودا أو عنيرا لو ذاكرا لامكان اللتحرز عنه» فليتنبه له كما 

بسطه الشرنبلالي (أو ادهن أو اكتحل أو احتجم) وان وجد طعمه في حلقه (أو قبل) ول ينزد (أو احتلم أو أنزل بنظر) ولو إلى 
فرجها مرارا (أو بفكر) وإن طال جمع (أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق) كطعم أدوية ومص إهليلج؛ بخلاف نحو 
سكر (أو دخل الماء في أذنه وان كان بفعله) على امختار كم لو حك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله ولو مرارا (أو ابتلع ما 
بين أسنانه وهو دون المصة) لانه تبع لريقه» ولو قدرها أفطر كا سيجئ (أو خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه) يعني ولم يصل 
إلى جوفه» اما إذا وصل 

فإن غلب الدم أو تساويا فسدء وإلا لاء إلا إذا وجد طعمه. 

بزازية. 

واستحسنه المصنف وهو ما عليه الاكثر» وسيجئ (أو طعن برح فوصل إلى جوفه) وإن بقى في جوفه كا او ألقي جر في الجائفة أو نفذ 
السهم من الجائب الآخر» ولو بقي التصل في جوفه فسد (أو أدخل عودا) ونحوه (في مقعدته وطرفه خارج) وان غيبه فسدء وكذا لو 
ابتلع خشية أو خيطا ولو فيه لقمة مربوطة إلا أن ينفصل منها شئ. 

ومفاده أن استقرار الداخل في الجوف شرط 

للفساد. بد ائع (او ادخل اصبعه اليابسة فيه) اي دبره او فرجها ولو مبتلة فسد. 
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وو الت قطنة إن غابت فسدء وإن بتي طرفها في فرجها اللخارج لاء ولو بالغ في الاستنجاء 

حت بلغ موضع الحقنة فسد» وهذا قلما يكون» ولو كان فيورث داء عظيما (أو نزع امجامع) حال كونه (ناسيا في الحال عند ذكره) 
وكذا عند طلوع الفجرء وان أمنى بعد النزع لانه كالاحتلام» ولو مكث حتى أمنى ول بتحرك قضى فقط» وان حرك نفسه قضى وكفر 
كا لو نزع ثم أو (أو رم اللقمة من فيه) عند ذكره أو طلوع الفجرء ولو ابتلعها إن قبل إخراجها 

كفر» وبعده لا (أو جامع فيما دون الفرج 

ولم ينزل) يعني في غير السبيلين كسرة ونفذ» وكذا الاسقناء بالكف وإن كره تحربما لحديث ناع اليد ملعون ولو خاف الزنا يرجى أن 
لا وبال عليه (أو أدخل ذكره في ببيمة) أو ميتة 

(من غير إنزال) أو مس فرج ببيمة أو قبلها فأنزل أو أقطر في إحليله ماء أو دهنا وإن وصل إلى المثانة على المذهب» وأما في قبلها 
ففسد إجماعا لانه كالحقنة (أو أصبح جنبا و) إن بقى كل اليوم (أو اغتاب) من الغيبة (أو دخل أنفه مخاط فاستشمه فدحل حلقه) 
وإن نزل لرأس أنفه كا لو ترطب شفتاه باليزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه أو سال ريقه إلى ذقنه كالخيط ولم يتقطع فاستنشقه (واو 
عمدا) خلافا للشافعي في القادر على م النخامة 

فينبغي الاحتياط (أو ذاق شيئا بفمه) وان كره (ل يفطر) جواب الشرطء وكذا لو فتل الحيط ببزاقه مرارا وإن بقى فيه عمد البزاق 
إل أن بكرن مصيوظا وظهر أرنه و«ررقه اسلف 19 ران وتففية ان العشفة قفالا نيه ويل اطيط” بالروي قانلذ راد اله فى فنه لا بمطزر 
وعن بعضهم: إن يبلع الريق بعد ذا يضركصبغ لونه فيه يظهر (وإن أفطر خطأ) كأن تمضمض فسبقه الماء أو شرب نما 

000 جامع على ظن عدم الفجر (أو) أو جر (مكرها) أو نائما وأما حديث رفع العطأ فالمراد رفع الاثم» وفي التحرير: المؤاخذة 
بالحطأ جائزة عندناء خلافا للمعتزلة (أو أكل) أو جامع (ناسيا) أو احتلم أو أنزل بنظر أو ذرعه القَئ (فظن أنه أفطر فأكل عمدا) 


علم عدم فطره لزمته كفارة 

إلا في مسألة المتن فلا كفارة مطلمًا على المذهب لشيبة خلاف مالك خلافا لهما يا في المجمع وشروحه» فقيد الظن إِنما هو لبيان 
الاتفاق (أو احتقن أو استعط) في أنفه شيئًا (أو أقطر في أذنه دهنا أو داوى جائفة أو آمة) فوصل الدواء حقيقة إلى جوفه ودماغه 
(أو ابتلع 

حصاة) ونحوها مما لا يأكله الانسان أو يعافه أو إستقذره» ونظمه ابن الشحنة فقال: ومستقذر مع مأكول مثلنا ففي أكله التكفير يلغى 
ومبجر (أولم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا) مع الامساك لشبهة خلاف زفر (أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدا) ولو بعد النية 
قبل الزوال لشببة خلاف الشافعى: ومفاده أن 

الصوم بمطلق النية كذلك (أو دخل حلقه مطر أو ثلج) بنفسه لامكان التحرز عنه بضم فهء بخلاف نحو الغبار والقطرتين من دموعه 
أو عرقه وأما في الاكثر فإن وجد الملوحة في جميع فه واجتمع شئ كثير وابتلعه أفطر وإلا لاء خلاصة (أو وطئ امرأة ميتة) أو 
صغيرة لا أشترى. 

نبر (أو ببيمة أو نفذا أو بطنا أو قبل) ولو قبلة فاحشة بأن يدغدغ أو يبمص شفتيها (أو لمس) ولو بحائل لا بمنع الحرارة أو اسقنى 
بكفه أو بمباشرة فاحشة ولو بين المرأتين (فأنزل) قيد 

للكل حتى لو لم ينزل لم يفطر كا مى (أو أفسد غير صوم رمضان أداء) لاختصاصها ببتك رمضان (أو وطئت نائّة أو مجنونة) بأن 
أصبحت صائمة لنت (أو تسحر أو أفطر يظن اليوم) أي الوقت الذي أكل فيه (ليلا و) الحال أن (الفجر طالع والشمس ل تغرب) 
لف ونشر» ويكفى الشك 2 الاول دون الثاني 

عملا بالاصل فيهما ولو لم .يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية» والمسأًلة نتفرع إلى ستة وثلاثين» محلها المطولات (قضى) 

في الصور كلها (فققط) كا او شهدا على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه» ولو كان ذلك في طلوع الفجر قضى وكفرء 
لآن شبادة النقى لا:تعاراض شبادة :الاثبات» 
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واعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لاجل قصد المعصية» فإن فعله وجبت زجرا له» بذلك 
َف أَثة الامصار» وعليه الفتوى. 

قنية» وهذا حسن» نهر (والاخيران يمسكان بقية يومهما وجوبا على الاصم) لان الفطر قبيح وترك القبيح شرعا واجب ( كسافر أقام 
وعائض ونا ع ع ع 

طهرتا ومجنون افاق ومريض حم) ومفطر ولو مكرها أو خطا (وصبي بلغ وكافر اسم وكلهم يقضون) ما فاتهم (إلا الاآخيرين) وان 
أفطرا لعدم أهليتهما في الجزء الاول من اليوم وهو السبب في الصوم لكن او نويا قبل الزوال كان نفلاء فيقضى بالافساد ا في 
الشرنبلالية عن اللحانية. 

وأو نوى المسافر وامجنون والمريض قبل الزوال م عن الفرضء ولو نوى الحائض والنفساء لم يصح أصلا للمنافي أول الوقت وهو لا 
بتجرى 

0 الصبي بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ابن عشر» كالصلاة في الاصم (وإن جامع) المكلف آدميا مشتبى (في رمضان أداء) لما 
ضرأو جومع) أو توارث الحشفة (في أحد السبيلين) أنزل أو لا (أو أكل أو شرب غذاء) بكسر الغين والذال المعجمتين والمد ما 
يتغذى به (أو دواء) ما يتداوى به» والضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق حبيبه فيكفر 

لوجود معنى صلاح البدن فيه. 

دراية وغيرها. 

وما نقله الشلانبلالي عن الحدادي رده 2 النبر 

(جمدا) 

راجع للكل (أو احتجم) أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد وكل ولمس وجماع ببيمة بلا إنزال أو إدخال أصبع في دبر ونحو ذلك 
(فظن فطره به فأكل عمدا قضى) في الصور كلها (وكفر) لانه ظن في غير محله» حتى و أفتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع حديئا ول 
يعم تأويله لم يكفر للشبهة وإن أخطأ المفتي» ولم .يثبت الاثر 

إلا فى الادهان» وكذا الغيبة عنه العامة. 

لكن جعلها في الملتقى كاجامة ورحه في البحر. 

للشببة (ككفارة المظاهر) الثابتة بالكّاب» وأما هذه فبالسنة ومن ثم شيهوها بها ثم 

نما يكفر إن نوى ليلاء ولم يكن مكرها ولم يطراً 

مسقط كرض وحيض»ء واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكرها والمعتمد لزومها وفي المعتاد حمى وحيضا والمتيقن 
قتال عدو لو أفطر» ولم يحصل العذر والمعتمد سقوطها ولو تكرر فطره ولم يكفر للاول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند حمد» وعليه 
الاعتماد. 

بزازية ومجتتى وبر : 

واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير ابنماع تداخل» وإلا لاء ولو أكل عمدا شبرة بلا عذر يقتل» وتمامه في شرح الوهبانية (وإن ذرعه 
الت وخرج) ولم يعد (لا يفطر مطلقا) ملا أو لا (فإن عاد) بلا صنعه (و) لو (هو ملء الفم مع تذكره للصوم لا يفسد) خلافا للثاني 
(وإن أعاده) أو قدر حمصة منه فأكثر حدادي (أفطر إجماعا) ولا كفارة 

(إن ملا الفم وإلا لا) هو امختار (وإن استقاء) أي طلب القَئ (عامدا) أي متذكرا لصومه (إن كان ملء الفم فسد بالاجماع) مطلتا 
(وإن أقل لا) عند الثاني وهو الصحيح» لكن ظاهر الرواية كقول مد إنه يفسد يا في الفتح عن الكافي (فإن عاد بنفسه لم يفطر وان 
أعاده ففيه روايتان) أححهما لا يفسد محيط (وهذا) كله (في ف طعام أو ماء أو مرة) أو دم 

(فإن كان بلغما فغير مفسد) مطلقًا خلافا للثاني» واستحسنه الكال وغيره (ولو) أكل ما بين أسنانه (إن مثل حمصة) فأكثر (قضى 
فقط» وفي أقل منها لا) يفطر (إلا إذا أخرجه) من فه (فأكله) ولا كفارة لان النفس تعافه (وأكل مثل سمسمة) من خارج (يقطع) 
ويكفر في الاصم (إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فه) إلا أن يجد الطعم في حلقه كا مس واستحسنه الكمال قائلا: وهو الاصل في 


5112161208 ١١١ 


ءَ كاب الصوم 


كل قليل مضغه (وكره) له (ذوق شئ و) كذا (مضغه بلا عذر) قيد فيهما. 

قاله العينئى ككون زوجها أو سيدها سيوع اللحلق فذاقت. 

وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان» ووفق في الثهر بأنه إن وجد بداء ولم يخف غبنا 

كرهء وإلا لاء وهذا في الفرض لا النفل كذا قالواء وفيه لحرمة الفطر فيه بلا عذر على المذهب فتبقى الكراهة (و) كره (مضغ علك) 
أبيض ممضوغ ملتمٌ» وإلا فيفطر» وكره للمفطرين إلا في الخلوة بعذر» وقيل يباح ويستحب للنساء لانه سواكهن. 

فتح (و) كه (قبلة) ٌ 

ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة (إن لم يأمن) المفسد وإن أمن لا بأس (لا) بكره (دهن شارب و) لا (كل) إذا لم يقصد الزينة أو 
تطويل الحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة» وصرح في الاهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضمء ومقتضاه الاثم بتركه إلا 
ان يمل الوجوب على الثبوت» 

وآما الاخذ منها وهي دون ذلك كا يفعله بعض المغارية» ومخنئة الرجال فل ببحه أخنة واحل كلها فعل يبود المند ومجوس الاعاجم. 


959 
٠ 


وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء صحيح» وحديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة يا زعمه ابن عبد العزير (و) لا (سواك 
و 

1 أو رطبا بالماء على المذهب» وكإهه الشافج بعد الزوال» وكذا لا تكره حجامة وتلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال 
للتبرد عند الثاني وبه يفق. 

شرنبلالية عن البرهان. 

ان السحور وتأخيره وتعجيل الفطر لحديث: ثلاث من أخلاق المرسلين: 

تعجيل الافطار» وتأخير السحور» والسواك. 

فروع: لا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف» فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي» فإن قال: لا يكفيني كذب بأقصر أيام الشتاء» 
فإن أجهد الحر نفسه بالعمل حتى مرض فأفطر ففى كفارته قولان: قنية. 

وفي البزازية: لو صام مز عن القيام صام وصلى قاعدا جمعا بين العبادتين. 

فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم وقد ذكر المصنف منها خمسة» وبتى الاكراه وخوف هلاك أو نقصان عمل ولو بعطش أو جوع 
شديد ولسعة حية (لمسافر) سفرا شرعيا ولو بمعصية 

أ امل أن مر ضع ) أما كانت أو ظبُرا على الظاهر (خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها) وقيده البهنسي تبعا لابن الكمال بما إذا 
تعينت للارضاع (أو مريض خاف الزيادة) لمرضه؛ وصحيح خاف المرضء وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو 
بإخبار طبيب حاذق مس مستوره 

وأفاد في البر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة. 

قلت: وفيه كلام لان عندهم نصح المسلم كفر فإنى يتطبب بهم» وفي البحر عن الظهيرية: للامة أن تمتنع من امتثال أمى المولى إذا 
كان يعجزها عن إقامة الفرائض لانها مبقاة على أصل الحرية في الفرائض (الفطر) يوم العذر إلا السفر كا سيجئ (وقضوا) لزوما (ما 
قدروا بلا فدية و) بلا (ولاء) لانه على التراخمي» ولذا جاز التطوع قبله» بخلاف قضاء الصلاة (و) لو جاء رمضان الثاني (قدم الاداء 
على القضاء) ولا فدية لما مى خلافا للشافعي (ويندب لمسافر الصوم) لآية: * (وإن تصوموا) * واللحير بمعنى البر لا أفعل تفضيل (إن 
لميضرم) ل ٍ ٍ 

فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لوافقته ابماعة (فإن ماتوا فيه) أي في ذلك العذر (فلا تجب) عليهم (الوصية بالفدية) لعدم 
إدراكهم عدة من أيام أخر (واو ماتوا بعد زوال العذر وجبت) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخرء وأما من أفطر عمدا فوجوبها 
عليه بالاولى (وفدى) لزوما (عنه) أي عن الميت (وليه) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة) قدرا (بعد قدرته 

عليه) أي على قضاء الصوم (وفوته) أي فوت القضاء بالموت» فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة فداها فقط (بوصيته من الثلث) 
متعلق بفدى» وهذا لو له وارث والا فن الكل. 
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قهستاني (وإن) ل يوص و (تبرع وليه به جاز) إن شاء الله ويكون الثواب للولي. 

اختيار (وان صام أو 

صل اعنه) .الول( لا) لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحد» ولكن يطعم عنه وليه (وكذا) يجوز (لو تبرع 
عنه) وليه (بكفارة بين أو ة قتل) قتل) بإطعام كسوة (بغير 

إعتاق) لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه د كل صلاة ولو وترا) ما مى في قضاء 

الفوائت (كصوم يوم) على المذهب» وكذا الفطرة والاعتكاف الواجب يطعم عنه لكل يوم كالفطرة. 

ولواجية. 


والخاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة» يخرج عنه القدر الواجب 
والمركق كلل عير عند تويلا ون اعمال اليت: 
0 


(وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوبا ولو في أول الشبر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله هذا 
إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه» حتى لو لزمه الصوم لكفارة بمين أو قتل ثم عر لم تجز الفدية» لان الصوم هنا بدل عن 
غيره» ولو كان مسافرا ففات قبل الاقامة لم يجب الايصاء؛ ومتى قدر قضى لان اسقرار العجز شرط الخليفة. 

وهل تكفي الاباحة في الفدية؟ قولان: المشهور نعم» واعتمده الكمال (ولزم نفل شرع فيه قصدا) م في الصلاة» فلو شرع ظنا فأفطر: 
أي فورا فلا قضاءء أما لو مضى ساعة لزمه القضاء. لانه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة. تجنيس ومجتبى (أداء 
وقضاء) أي يجب إتمامه» فإن فسد ولو بعروض حيض في الام وجب القضاء (إلا في العيدين وأيام التشريق) فلا يلزم لصيرورته 
صامًا ببفس الشروع فيصير مرتكا للنبي» أما بالصلاة فلا يكون مصليا مالم يسجد بدليل مسألة اببين (ولا يفطر) الشارع في نفل (بلا 
عذر في رواية) وهي الصحيحة» وفي اعرف كن لشرط أن يكون من نيته القضاءء 

واختارها الكال وتاج الشريعة وصدرها في الوقاية وشرحها (والضيافة عذر) للضيف والمضيف (إن كان صاحهها ممن لا يرضى تجرد 
حضوره ويتأذى بترك الافطار) فيفطر (والا لا( ) هو الصحيح من المذهب. 

ظهيربه. 

(ولو حلف) رجل على الصائم (بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطر ولو) كان صائما (قضاء) 

ولا يحنثه (على المعتمد) بزازية. 


وفي النبر عن الذخيرة وغيرها: هذا إذا كان قبل الزوال» أما بعده فلاء إلا لاحد أبويه إلى العصر لا بعده. 

وفي الاشباه: دعاه أحد إخوانه لا يكره فطره لو صائمًا غير قضاء رمضانء ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به 

واو:قط ها وحكن 'القضاء تاذ نه وعد التترئة؛ ولو صام العبد وما في حكمه بلا إذن المولى لم يجزء وان فطره قضبى بإذنه أو بعد العتق 

(ولو نوى مسافر الفطر) أو لم ينو (فأقام ونوى الصوم في وقتبا) قبل الزوال (صم) مطلقا (ويجب عليه) الصوم (لو) كان (ني رمضان) 

لزوال المرخص (كا يجب على مقي إتمام) صوم (يوم منه) أي رمضان (سافر فيه) أي في ذلك اليوم (و) لكن (لا كفارة عليه لو 

أفطر فيهما) 

للشبهة في أوله وآخره» إلا إذا دخل مصره لثئ ذسيه فأفطر فإنه يكفر» ولو نوى الصائم الفطر لم يكن مفطرا كا مى (ك لو نوى التكل 

في صلاته ولم يتكل) شرح الوهبانية. 

قال: وفيه خلاف الشافعي (وقضى أيام إغمائه ولو) كان الاغماء (مستغرقا للشبر) لندرة امتداده (سوى يوم حدث الاغماء فيه أو في 
ليلته) فلا يقضيه 

إلا إذا عر أنه لم ينوه (وفي الجنون إن لم إستوعب) الشبر (قضى) ما مضى (وإن استوعب) جميع ما يمكنه إأشاء الصوم فيه على ما مس 

(لا) يقضي مطلقا تحرج (ولو نذر صوم الايام المنبية أو) صوم هذه (السنة صم) مطلقا على امختار» وفرقوا بين النذر والشروع فيها 

بأن نفس الشروع معصية» ونفس النذر طاعة فصح (و) لكنه (أفطر) الايام المنهية (وجوبا) تحاميا عن المعصية (وقضاها) إسقاطا 

للواجب (وإن صامها خرج عن العهدة) مع الحرمة» وهذا 


3 كاب الصوم 


إذا نذر قبل الايام المنبية» فلو 
بعدها لم ينقض شيئاء وإنما يلزمه باقي السنة على ما هو الصواب» وكذا الحم لو تكر السنة أو شرط التتابع فيفطرها لكنه يقضيها هنا 
متتابعة» ويعيد لو أفطر يوماء بخلاف المعينة» ولو لم يشترط لاغ يطعي اخينة والالية» :ولا ريم صوم النمسة في هذه الصورة. واعم 
أن صيغة النذر تحتمل الهين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله (فإن لم ينو) بتذره الصوم (شيئا أو نوى النذر فقط) دون الهين (أو 
نوى) النذر (ونوى أن لا يكون يمينا كان) في هذه الثلاث صور (نذرا فقط) إجماعا عملا بالصيغة (وان توق لعز دوا نلك كرون 
نذرا كان) في هذه الصورة (يمينا ) فقط إجماعا عملا بتعيينه (وعليه كفارة) يمين (إن أفطر) لحنثه (وان نواهما أو) نوى (الهين) بلا 
نفي النذر (كان) في الصورتين (نذرا وبميناء حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين) عملا بعموم المجاز خلافا للثاني (وندب 
تفريق صوم الست من شوال) ولا 6 التتابع على امختار خلافا للثاني. 

حاوي. 

والاتباع المكروه أن يصوم الفطر وخمسة بعده» فلو أفطر لم يكره بل إستحب ويسن٠‏ 

ابن كال (ولو نذر صوم شبر غير معين متتابعا فأفطر يوما) ولو من الايام المنهية (استقبل) لانه أخل بالوصف مع خلو شهر عن أيام 
500 

بخلاف السنة (لا) يستقبل (في نذر) شبر (معين) ثلا يقع كله في غير الوقت (والنذر) من اعتكاف أو خ أو صلاة أو صيام أو 
غيرها (غير المعلق) واو معينا (لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدق يوم اججمعة بمكة 

بهذا الدرهم على فلان خفالف جازء وكذا لو عل قبله» فلو عين شبر للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه م وكذا لو نذر أن يحج سنة 
0 وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية. 


فليحفظ 

لطر ص كران ورا ره ل 00 (يوما) ا (لزمه الوصية جميعه) ) على الصحيح 
كالصحيح إذا نذر ذلك ومات قبل تمام الشبر لزمه الوصية باجميع بالاجماع كا في الحبازية» بخلاف القضاء فإن سببه إدراك العدة. 
فرع: قال: والله أصوم» لا صوم عليه » بل إن صام حلنث 3 سيجىئ قٍ الايمان. 

نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أفمّر وقضى كرمضانء أو صوم الابد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وكفر أ مرء أو يوم يقدم 
فلان فقدم بعد الاكل أو الزوال أو حيضها قضى عند الثاني خلافا للثالث» ولو قدم في رمضان فلا قضاء اتفاقاء ولو عنى به المين كفر 
فقد إلا إذا قدم قبل نيته فنواه عنه بر بالنية» ووقع عن رمضان ولو نذر شبرا لزمه كاملاء أو الشبر فبقيته أو صوم جمعة فالاسبوع إلا 
أن ينوي اليوم» ولو نذر يوم السبت صوم ثمانية أيام 

واعلم أن النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع 


.6غ باب الاعتكاف 

والزيت ونحوها إلى ضرا الاولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالاجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الانام» وقد ابتلى الناس 
بذلك» ولا سا في هذه الاعصار» وقد بسطه العلامة قاسم في شر درر البحار» ولقد قال الامام حمد: لو كانت العوام عبيدي لاعتقتهم 
واسقطة 

ولالي» وذلك لانم لا يبتدوك» فالكل مم يتعيروث٠‏ 

باب الاعتكاف 

وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصوم في بعضه والطلب الآ كد في العشر الاخير. 


را 5112161208 


ءّ كاب الصوم 


(هو) لغة: اللبث وشرعا: (لبث) بفتح اللام وتضم المكث (ذكر) ولو مميزا في (مسجد جماعة) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه امهس 
اود ءِ ِ 

وعن الآمام اشتراط اداء اعمس فيه» وصصحه بعضهم قال: لا يصح 2 كل مسجد» وصححه السروجي» واما الجامع فيصح فيه مطلمًا 
اتفاقا (أو) لبث 

(امرأة في مسجد بيتها) ويكره في المسجد» ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كا إذا لم يكن في مسجد ولا تخرج من بيتها إذا 
اعتكفت فيه» وهل يصح من اللحنق في بيته؟ لم أرهء والظاهر لاء لاحتمال ذكوريته (بنية) فاللبث: هو الركن» والكون في المسجد» 
والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة»؛ وحيض ونفاس شرطان. 

(وهو) ثلاثة أقسام (واجب بالنذر) بلسانه وبالشروع 

وبالتعليق ذكره ابن الكال (وسنة مؤكدة في العشر الاخير من رمضان) أي سنة كفاية يا في البرهان وغيره لاقتراتها بعدم الانكار على 
من لم يفعله من الصحابة (مستحب في غيره من الازمنة) هو بمعنى غير المؤكدة. 

(وشرط الصوم) لصحة (الاول) اتفاقا (فقط) على المذهب (فلو نذر اعتكاف ليلة لم يصح) وإن نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم» 
أما لو نوى بها اليوم ثم والفرق لا يخفى 

(بخلاف ما لو قال) في نذره ليلا ونهارا (فإنه يصح و) إن لم يكن الليل محلا للصوم لانه (يدخل الليل تبعاء و). 

اعم أن (الشرط) في الصوم مراعاة (وجوده لا إيجاده) للمشروط قصدا (فلو نذر اعتكاف شبر رمضان لزمه وأجزأه) صوم رمضان 
(عن صوم الاعتكاف) لكن قالوا: لو صام تطوعا ثم 

نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح لانعقاده من أوله تطوعا فتعذر جعله واجبا (وان لم يعتكف) رمضان المعين (قضى شبرا) غيره 
(بصوم مقصود) لعود شرطه إلى الكيال الاصلي فلم يجز في 

رمضان آتحر ولا في واجب سوى قضاء رمضان الاول لانه خلف عنه؛ وتحقيقه في الاصول في بحث الامى (وأقله نفلا ساعة) من 
ليل أو نهار عند حمدء وهو ظاهر الرواية عن الامام لبناء النفل على المسامحة» وبه يفق. 

والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كا يقوله المنجمون» كذا في غرر الاذكار وغيره (فلو شرع في 
نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه) لانه لا يشترط له الصوم (على الظاهر) من المذهب وما في بعض المعتبرات أنه 

يلزْم بالشروع مفرع على الضعيف»ء قاله المصنف وغيره 

(وحرم عليه) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لانه منه له لا مبطل كا مى (اللخروج إلا لحاجة الانسان) طبيعية 
كبول وغائط وغسل لو احتلم 

ولا يمكنه الاغتسال في المسجد» كذا في النبر (أو) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج المسجد و (المعة وقت الزوال 
ومن بعد منزله) أي معتكفه (خرج في وقت يدركها) مع سلتها يحكم في ذلك رأيه» ويستن بعدها أربعا أو ستا على اللحلاف» 

ولو مكث أكثر لم يفسد لانه محل له وكره تنزيها لخالفة ما التزمه بلا ضرورة (فلو خرج) ولو ناسيا (ساعة) زمانية لا رملية كي مى 
(بلا عذر فسد) فيقضيه إلا أفسده بالردة واعتبر أكثر 

النهار» قالوا: وهو الاستحسان وبحث فيه الكمال (و) إن خرج (بعذر يغلب وقوعه) وهو ما مر لا غير (لا) يفسد. 

وأما لا يخلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فسقط للاثم لا للبطلان» 

وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كا حققه الكيال خلافا لما فصله الزيلعي وغيره» لكن في الذبر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه 
وبطلان جماعته واخحراجه كرها استحسانا. 

وف 

التاترخانية عن الحة: لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس عل جاز ذلك؛ فلحيفظ (وخص) 
المعتكف (بكل وشرب وعقد احتاج إليه) أو عياله فلو لتجارة كره (كبيع ونكاح ورجعة) فلو خرج لاجلها فسد لعدم الضرورة 
(وكره) أي تحريما لامها محل إطلاقهم. 


5112161208 ١؟ه‎ 


ه كاب الحج 


بحر (إحضار مبيع فيه) 5 كره فيه مبايعة غير المعتكف 

طلقا التو وكا ا كله وتوفة إلا لعرجي. 

أشباه» وقد قدمناه قبيل الوتر» لكن قال ابن كال: لا يكره الاكل والشرب والنوم فيه مطلقاء ونحوه في الجتبى (و) يكره تحريما 
(صمت) إن اعتقده قربة والا لا» لحديث: من صمت نجا ويجب: أي الصمت كا في غرر الاذكار عن شر لحديث: رحم الله ار 
تكلم فغنمء أو سكت فسل (وتكلم إلا بخير) وهو ما إِثم فيهء 

ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمباء وهو مل ما في الفتح أنه مكروه في المسجدء يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب أ 
حققه في النهر (كقراءة قران وحديث وعل) وتدريس في سير الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الانبياء عليهم السلام وحكايات 
الصالحين وكابة أمور الدين (وبطل بوطئ في فرج) أنزل أم لا (ولو) كان وطؤه خارج المسجد (ليلا) أو نهارا عامدا (أو ناسيا) في 
الاصم لان حالته مذكرة (و) بطل (بإنزال بقبلة أو لمس) أو تفخيذ» ولول ينزل لم يبطل وإن حرم الكل لعدم الحرج» ولا ييطل 
بإنزال بفكر أو نظرء ولا بسكر ليلاء ولا بأكل ناسيا لبقاء الصومء بخلاف أكله عمدا وردته» وكذا إِغماه وجنونه 

إن داما أياماء فإن دام جنونه سنة قضاه استحسانا (ولزمه الليالي بنذره) بلسانه (اعتكاف أيام 

ولاء) أي متتابعة وإن لم يشترط التتابع (كعكسه) لان ذك أحد العددين بلفظ ابمع» وكذا التثنية يتناول الآخر (فلو نوى في) نذر 
(الايام النبار خاصة صحت نيته) لنيته الحقيقة (وان 

نوي بها) أي الايام (الليالي لا) بل يلزمه كلاهما (ي لو نذر اعتكاف شير ونوى النهر خاصة أو) نوى (عكسه) أي اللياليى خاصة 
فإنه لا تصح نيته» لان الشبر اسم لمقدر يشمل الايام والليالي فلا يحتمل ما دونه» إلا أن يستثني 

الليالي فيختص بالنهر» ولو استثنى الايام صم ولا شئ عليه لما مر. 

واعلم أن لليلمي تابعة للايام إلا ليلة عرفة وليالي التحر فتبع للنهر الماضية رقا بالناس» كا في أضحية الولوالجية. 

هذاء وليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقاء إلا أنها نتقدم ونتأخر خلافا لحماء وثمرته فيمن قال بعد ليلة منه أنت حر أو أنت طالق ليلة 
القدر فعنده لا يقع حتى .بنسلخ شبر رمضان الآتي لجواز كونها في الاول في الاولى وفي الآني في الاخيرة» وقالا: يقع إذا مضى مثل 
تلك الليلة في الآني» ولا خلاف انه لو قال: قبل دخول رمضان وقع بمضيه. 

قال في المحيط: والفتوى على قول الامام؛ لكن قيده بكون احالف فتيها يعرف الاختلافء وإلا فهي ليلة السابع والعشرين» والله 


أعل. 
ه كاب الحج 


كات 
فر 555200 القصد إلى معظم لا مطلق القصد كا ظنه بعضهم. 

وشرعا (زيارة) أي طواف ووقوف (مكان مخصوص) أي الكعبة وعرفة (في زمن مخصوص) في 

الطواف من لخر النحر إلى آخخر العمر» وفي الوقوف من زوال شمس عرفة لفجر النحر (بفعل مخصوص) بأن يكون محرما بنية الحج 
سابقا كا سيجئ لم يقل لاداء ركن من أركان الدين 

ليعم خ النفل (فرض) سنة تسعء وإنماء أخره عليه الصلاة والسلام لعشر لعذر مع علمه ببقاء 

حياته ليجل التبليغ (مرة) لان سببه البيت وهو واحد والزيادة تطوع» وقد تجب م إذا جاوز الميقات بلا إحرام» فإنه يا سيجئ يجب 
عليه أحد النسكين» فإن اختار الحج اتصف 

بالوجوب» وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرامء وبالكراهة كالحج بلا إذن تمن يحب استئذانه. 

وفي التوازل: لو كان الابن صبيا فللاب منعه حتى يلتحي (على الفور) في العام الاول عند الثاني» وأحم الروايتين عن الامام ومالك 


5112161208 ١5 


ه كاب الحج 


وأحمد: فيفسق وترد شهادته بتأخيره: أي سنينا لان تأخيره صغيرة» وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالاضرار. 

0 ع 

ووجهه ان الفورية ظنية 

لان دليل الاحتياط ظنى» ولذا | ججمعوا انه لو تراخى كان اداء وان الم بكوته قبله» وقالوا: لولم يحج حىّ اتلف ماله وسعه ان استمرض 
ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك: أي لو ناويا وفاء إذا قدر يا قيده في الظهيرية (على مسلم) لان الكافر 
غير مخاطب 

بفروع الايمان قٍ حق الاداء» وقد حمققناه فيما علقناه عل المنار (حر مكلف) عام بفرضيته » إما بالكون بدارنا» واما بإخبار عدل 
او مووي (صحيح) البدن (بصير) غير محبوس وخائف من سلطان عع منه (ذي زاد) يصح به يدنه» فالمعتاد الحم ونحوه إذا قدر 
على خبز وجبن لا يعد قادرا (وراحلة) مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدرء وإلا فتشترط القدرة على المحارة 

للآفاقي لا لمكي يستطيع المشي لشيبه بالسعي للجمعة» وأفاد أنه لو قدر على غير الراحلة من 

بغل أو حمار لم يبجب. 

قال في البحر: ولم أره صريحاء وائما صرحوا بالكراهة. 

وفي السراجية: الحج راكيا أفضل منه ماشياء به يفق. 

والممقتب أفضل من امحارة. 

وفي إجازة الخلاصة: حمل اجمل مائتان وأربعون مناء وامار مائة وخمسون فظاهره أن البغل كا مار» ولو وهب الاب لابنه مالا ييحج 
الزكاة» 

الكل والا كتفاء إسكنى الاجارة بالاولى» وكذا لو كان عنده ما اشترى به متكا وخادما له يبقى بعده يكفى احج لا بلزمه خلاصة. 
وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لإذلك» والا لا. 

وني الاشباه. معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل نخروج أهل بلده فله التزوج» ولو وقته لزمه الحج (و) فضلا عن (نفقة عياله) 


ممن تلزمه نفقته 
سمحي العنة رلك ) نجع قوذ )وق ل به ين برقن يقل :رت النن الفازي :كله المامة ران با رعو كل اتحتفه لاه 
وسيجئ آخخر اكاب 


أن قتل بعض الاج عذرء وهل ما يوْخذ من المكس واللخفارة عذر؟ قولان» والمعتمد لا كا في القنية وامجتبى» وعليه فيحتسب في 
الفاضل عما لا بد منه القدرة على المكس ونحوه كا في مناسك الطرابلسي (و) مع (زوج أو محرم) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع (بالغ) 
قيد لهما ما في النهر بحثا (عاقل والمراهق يالغ) جوهرة (غير مجوسي ولا فاسق) 

لعدم حفظهما (مع) وجوب النفقة نحرمما (عليها) لان محبوس (عليها) لامرأة حرة ولو عوزا في سفرء وهل يلزمها التزوج؟ قولان» 
وليس عبدها بحرم لحا وليس لزوجها منعها عن حجة : 
الاسلام» ولو حجت بلا محرم جاز مع الراهة (و) مع (عدم عدة علبها مطلقا) اية عدة كانت ابن ملك (والعبرة لوجوببها) أي العدة 
المانعة من سفرها (وقت خروج أهل بلدها) وكذا سائر الشروط. 

بحر (فلو احرم صب عاقل او احرم عنه ابوه صار محرما) فينبغي ان يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء مبسوطين» وظاهره ان إحرامه عنه 
مع عله ححيح فع عدمه أولى (فبلغ أو عبد فعتق) قبل الوقوف (فضى) كل على إحرامه (لم سقط فرضهما) لانعقاده نفلاء 

فلو جدد الاي الاحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الاسلام أجزأه (ولو فعل) العبد (المعتق ذلك) التجديد المذكور (ل تجزه) لانعقاده 
لازماء بخلاف الصبى والكافر والمجنون. 

(و) الحج (فرضه) ثلاثة (الاحرام) وهو شرط ابتداء» وله حك الركن انتباء حتى لم يجز لفائت الحج استدامه ليقضي به من قابل 
(والوقوف بعرفة) 
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2 أوانه سميت به لان آدم وحواء تعارفا فبها (و) معظم (طواف الزيارة) وهما ركان (وواجبه) نيف وعشرون (وقوف جمع) وهو 
المزدلفة سميت بذلك لان آدم اجتمع بحواء وازدلف إليها: أي دنا (والسعي) وعند الائمة الثلاثة: هو ركن (بين الصفا) سمي به لانه 
جاس عليه آدم صفوة الله (والمروة) لانه جلس عليها امرأة وهي حواء وإذا أنثت (وري اجمار) لكل من خ (وطواف الصدر) أي 
الوداع 

(للآفاقي) غير الحائض (والحلق أو التقصير وانشاء الاحرام من الميققات ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب) إن وقف نبارا (والبداءة 
بالطواف من الخبر الاسود) على الاشبه لمواظبته عليه 

الصلاة والسلام وقيل فرضء وقيل سنة (والتيامن فيه) أي في الطواف في الاحم (والمشي فيه لمن ليس له عذر) يمنعه منه» واو نذر 
طوافا زحفا لزمه ماشياء ولو شرع متنفلا 8 فشيه أفضل (والطهارة فيه) 

من النجاسة الحكية على المذهب» قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والاكثر على أنه سنة مؤكدة كا في شرح لباب المناسك 
افسواعورة ]ققد :3 

وبكشف ربع العضو فأكثر ا في الصلاة يجب الدم (وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا) ولو بدا بالمروة لا يعتد بالشوط 
الاول في الاحم (والمثي فيه) في السعي (لمن ليس له عذر) كا مى (وذيح الشاة للقارن والمتمتع وصلاة ركعتين لكل أسبوع) من 
أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم؛ 

قيل نعم فيوصي به (والترتيب الآتي) بيانه (بين الرمي والحاق والذيح يوم النحر) وأما الترتيب بين الطواف وبين الرميٍ والحلق فسنة» 
فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شع عليه» ويكره. 

لباب. وسيجئ أن المفرد لا ذيح عليه وسنحققه (وفعل طواف الافاضة) أي الزيارة (في) يوم من (أيام النحر) ومن الواجبات كون 
الطواف وراء الحطيم» وكون السعي بعد طواف معتد به» وتوقيت الحاق بالمكان والزمان وترك المحظور كاجماع بعد الوقوف» ولبس 
الخيط» وتغطية الرأس والوجه» والضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب» صرح به في الملتقى 

وسيتضح في الجنايات (وغيرها سنن وآداب) كأن يتوسع في النفقة ويحافظ على الطهارة وعلى صون لسانه» ويستأذن أبويه ودائنه 
وكفيله» ويودع المسجد بركعتين» ومعارفه وستحلهم ويلتمس دعاءهم» ويتصدق بشثئ عند خروجه ويخرج يوم اخميس» ففيه خرج 
عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو الاثنين أو المعة بعد التوبة والاستخارة أي في أنه هل إشتري أو يكتري» وهل يسافر برا أو 
بحراء وهل يرافق فلانا أو لاء لان الاستخارة في الواجب والمكروه 

لا محل لاء وتمامه في النبر (وأشبره شوال وذو القعدة) بفتح القاف وتكسر (وعشر ذي الخة) بكسر الحاء وتفتح» وعند الشافعي: 
ليس منها يوم النحر» وعند مالك: ذو الجة كله عملا بالاية. 

قلنا: اسم اجبمع إشترك فيه ما وراء الواحد» وفائدة التأقيت أنه لو فعل شيئا من أفعال 

الحج خارجها لا يجزيه (و) أنه (يكره الاحرام) له (قبلها) ون أمن على نفسه من المحظور لشببه بالركن كا مر» وإطلاقها يفيد التحريم 
(والعمرة) في في العمر (مرة سنة مؤكدة) على المذهب» وصحصح في الجوهرة وجوببا. 

قلنا: رس قٍ الاية الاتمام» وذلك بعد الشروع وبه نقول (وهي إحرام وطواف وسعى) وحلق قفي فالاحرام شرط» ومعظم 
الطواف ركنء وغيرهما واجب هو الختار» ويفعل فيها كفعل الحاج (وجازت في كل السنة) وندبت في رمضان (وكرهت) تحريما 


(يوم عرفة 

وأربعة بعدها) أي كره إنشاوها بالاحرام حتى يلزمه دم وإن رفضهاء لا أداؤها فيها بالاحرام السابق كقارن فاته الحج فاعتمر فيها ل 
سراج. 

وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع فلا يختص بيوم عرفة كا توهمه في البحر (والمواقيت) أي المواضع التي لا يجاوزها 


وارح محر كد راصي ورمع ل و ال ابيار عل 
رضي الله عنه» يزعمون أنه قاتل الجن في بعضباء وهو كذب (وذات عرق) بكسر فسكون: على مرحلتين من مكة (و: جحفة) على 
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ثلاث مراحل بقرب رابغ (فقرك) عل مرعقن ».رفح الراء خطأء واقية أوفن اله كما اخ 
(ويدم) جبل على مرحلتين أيضا (للمدني والعراقي والشامي) الغير المار بالمدينة بقرينة ما يأتي (والنجدي 


١..ه‏ فصل في الاحرام وصفة المفرد بالحج 

والبمني) لف ونشر مرتب» وسمعها قوله: عرق العراق يلملم الهن * * وبذي الحليفة يحرم المدلي للشام جحفة إن مررت بها * * ولاهل 
نجد قرن فاستبن (وكذا هي لمن عى بها من غير أهلها) كالشامي بر بميقات أهل المدينة فهو ميقاته. 

قاله التووي الشافعي وغيره: وقالوا: ولو مى بميقاتين فإحرامه من الابعد أفضل» ولو أخره إلى 

الثاني لا شئ عليه على المذهب. 

واعيارة الباب: سقط عنه الدم ولول يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضلء فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحاتين 
(وحرم تأخير الاحرام عنها) كلها (للن) أي لآفاقي (قصد دخول مكة) يعني الحرم ( ولو لحاجة) 

غير الحج» هأ لو قصد موضعا من الحل تكليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام» فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام» 
وهو الحيلة لمريد ذلك إلا للأمور بالحج للمخالفة (لا) يحرم (التقديم) للاحرام (عليها) بل هو الافضل 

إن في أشبر الحج وأمن على نفسه (وحل لاهل داخلها) يعني لك لمن وجد في داخل المواقيت (دخول مكة غير محرم) ما ل يرد نسكا 
احرج يا لو جاوزها حطابو مكة فهذا (ميقاته الحل) الذي بين المواقيت والحرم (و) الميقات (لمن بمكة) يعني من بداخل الحرم (للج 
الحرم الور الحل) ليتحقق نوع سفرء ' 

والتنعيم افضل» ونظم حدود الحرم ابن الملّن فقال: وللحرم التحديد من ارض طيبة ثلاثة اميال إذا رمت إتقانه 

ويفة أميان عراقا وطائف وجدة عشر ثم تع جعرانة 

(فصل) في الاحرام وصفة المفرد بالحج (ومن شاء الاحرام) وهو شرط صعبة النسك كتكبيرة الافتتاح» فالصلاة والحج لما تحريم 
وتحليل» بخلاف الصوم والزكاة؛ ثم الحج أقوى من وجهين: الاول أنه عق مطلقا ولو مظنونا مخلاف الصلاة. 

الثاني انه إذا اتم الاخجرام 5 او عمرة لا يخرج عنه إلا بعمل ما احرم به وان افسده إلا في الفوات فبعمل العمرة والا الاحصار 
فبذيخ المدي (توضأ وغسله أحب وهو للنظافة) لا للطهارة (فيحب) بحاء مبملة (في حق حائض ونفساء) وصبي (والتيمم له عند 
العجز) عن الماء (ليس بمشروع) لانه ملوث» 


خلاف جمعة وعيد. 
ذكره الزيلعي وغيره» لكن سوى في الكاني بينهما وبين الاحرامء ورجحه في النبر» وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته (وكذا 
إستحب) لمريد الاحرام إزالة ظفره وشاربه وعانته وحلق راسه إن اعتاده» والا فيسرحه و (وجماع زوجته او جاريته لو معه ولا مانع 

منه) منه) كيض (ولبس إزار) من السرة إلى الركبة (ورداء) على ظهره» ويسن أن يدخله تحت بمينه ويلقيه على كتفه الايسرء فإن زرره 

او 3 عقّده أساء» ولا دم عليه (جديدين 1 

غسيلين طاهرين) اي ككفن الكفاية» وهذا بيان السنة» والا فستر العورة 

كاف (وطيب بدنه) إن كان عنده لا ثوبه بما تبتقى عينه هو الاحم 0 شفعا) يعنى ركعتين في غير وقت مكروه 

وتجزيه المكتوبة (وقال المفرد بالحج) بلسانه مطابمًا جنانه (اللهم إني أريد الحج فيسره لي لشقته وطول مدته (وتقبله مني) لقول 

إبراهي واسماعيل - ربنا تقبل منا - وكذا المعتمر والقارن» بخلاف الصلاة لان مدتها 0 كذا في المداية» وقيل يقول كذلك في 

الصلاة» وعممه الزيلعي في كل عبادة» وما في الحداية أولى (ثم لبى دبر صلاته ناويا بها) بالتلبية ( (الخج) 

يان للاكل» وإلا فيصح الحج بمطلق النية واو بقلبه» لكن بشرط مقارتها بكر يقصد به التعظم كتسبيح كتسبيح وتبليل ولو بالفارسية 

وان أحسن العربية والتلبية على المذهب (وهي: لبيك اللهم لبيك لا شريك له لبيك إن الحد) بكسر الحمزة وتفتعم (والنعمة لك) بالفتح 

او مبتدا وخبر (والملك لا شريك لك» وزد) 
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ندبا (فيها) أي عليها لا في خلالها (ولا تنقص) منها فإنه مكروه: أي تحريما لقوهم إنها مرة شرط والزيادة سنة» ويكون مسيئًا بتركها 

وبترك رفع الصوت بها (وإذا بى ناويا) نسكا (أو ساق 

المدي أو قلد) أي ربط قلادة على عنق (بدنة نفل أو جزاء صيد) قتله في الحرم أو في إحرام سابق: ونحوه كناية ونذر ومتعة وقران 

(وتوجه معها) وال حال أنه (يريد الحج) وهل العمرة كذلك؟ ينبغي: (نعم أو بعثها ثم توجه ولحقها) قبل الميقات» فلو بعده لزمه 

الاحرام بالتلبية من الميقات (أو بعثها لمتعة) أو لقران وكان التقليد والتوجه (في أشبره) والا لم يصر محرما حتى يلحقها (وتوجه بنية 

الاحرام وإن لم يلحقها) استحسانا (فقد أحرم) لان الاجابة كا تكون بكل ذكر تعظيمي تكون بكل فعل مختص بالاحرام» ثم صمة 

الاحرام لا نتوقف على نية فسك» لانه 

لو أبهم الاحرام حتى طاف شوطا واحدا صرف للعمرة. 

ولو أطاق نية الحج صرف للفرض واو عين نفلا قنفل» وإن لم يكن خ الفرض. 

شرنبلالية عن الفتح (ولو أشعر) جرح سنامها الاير (أو جللها) بوضع الجل (أو بعثها لا لمتعة) وقران (ولم يلحقها) كا م (أو قلد شاة 
لا) يكون محرما لعدم اختصاصه بالنسك (وبعده) أي الاحرام بلا مبلة (يتقى الرفث) أي اماع أو ذكره بحضرة النساء (والفسوق) 

أي الخروج عن طاعة الله (والجدال) فإنه من امحرم أشنع (وقتل صيد البر 6 البحر (والاشارة إليه) في الحاضر (والدلالة عليه في 

الغائب) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم امحرم, أما إذا عل فلا في الاصم (والتطيب) وإن لم يقصده وكره شمه (وقلم الظفر وستر الوجه) كله 

ادم ع ع ع ع 

كفمه وذقنه» نعم في اللخانية: لا بأس بوضع يده على أنفه (والرأس) بخلاف الميت وبقية البدن» ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية 

لا حمل عدل وطبق مالم بمتد يوما وليلة فتازمه صدقة» وقالوا: لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كرهء والا فلا بأس 

(وغسل : : 

راسه وحيته خصي) لانه طيب او يقتل الحوام» خلاف صابون ودلوك واشنان اتفاقا زاد ف الجوهرة وسدر وهو مشكل (وقصها) 

أي اللحية (وحاق رأسه و) إزَالة (شعر بدنه) إلا الشعر النابت في العين فلا شع فيه عندنا (ولبس قيص وسراويل) أي كل معمول 

على قدر بدن أو بعضه كاردية وبرفس (وقباء) ولول يدخل يديه 

في كيه جاز عندنا إلا أن يزرره أو يخلله» ويجوز أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في نوم أو غيره اتفاقا (وعمامة) وقلنسوة (وخفين 

إلا أن لا يحد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين) عند معقد الشراك فيجوز لبس الزرموزة لا الجوربين (وثوب صبغ بما له طيب) 

كورس وهو الكز5» وعصفر وهو زهر القرصم (إلا بعد 

زواله) بحيث لا يفوح في الاصع (لا) يعني (الاستحمام) لحديث البههقي: أنه عليه الصلاة والسلام دخل امام في اللحفة (والاستظلال 

ببيت وحمل لم يصب رأسه أو وجهه فلو أصانت أحدهما كره) كا مى (وشد هميان) بكسر الماء (في وسطه ومنطقة وسيف وسلاح 

وتختم) زيلعي. 

لعدم التغطية واللبس (واكتحال بغير مطيب) فلو اكتحل بمطيب مرة أو مرتين فعليه 

صدقة ولو كثيرا فعليه دم. 

سراجية (و) لا يتقّى (ختانا وفصدا وجامة وقلع ضرسه وجبر كسر وحك رأسه وبدنه) لكن برفق إن خاف سقوط شعره أو قله 

فإن في الواحدة يتصدق بثئ» وني الثلاث كنف من طعام. 

غرر أذكار (وأكثر) المحرم (التلبية) ندبا (متى صلى) ولو نفلا (أو علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ريا) جمع راكب أو جميعا مشاة» 

وكذا لو لني بعضبم بعضا (أو أحر) دخل في السحر إذ التلبية في الاحرام كالتكبير في الصلاة 

(رافعا) استنانا (صوته بلا جهد) ”ا يفعله العوام (واذا دخل مكة بدأ بالمسجد) الحرام بعدما يأمن على أمتعته داخلا من باب السلام 

نبارا ندبا ملبيا متواضعا خاشعا ملاحظا جلالة البقعة» وسن الغسل إدخولا وهو للنظافة فيجب لحائض ونفساء (وحين شاهد البيت 

كبر) ثلاثا ومعناه الله أكبر من الكعبة (وهلل) لثلا يقع نوع شرك (ثم) 
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ابتدأ بالطواف لانه تحية البيت ما لم يخف فوت المكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة فاستقبل (اجر مكبرا مبللا 
رافعا يديه) كالصلاة (واستلمه) يكفيه وقبله بالا صوت» وهل إسجد عليه ؟ فيل نعم زبلا إيذاء) لانه سنة وترلك الايذاء واجب» فإن 


لم يقدر يضعهما ثم يقبلهما أو إحداهما (وإلا) يمكنه ذلك (يمس) بالجر (شيئًا في يده) ولو عصا (ثم قبله) أي الثئ (وإن عجز عنهما) 


أي الاستلام 
والامساس (استقبله) مشيرا إليه باطن كفيه كأنه راصم عليه 0 وهال وحمد الله ا وس على النبي ) ص)) م يقبل 


(لاكفاقي) لان القادم (وأخذ) ١‏ الطائف ل بمينه 0 ابإب) 0 0 لان الطائف كالمؤتم بها 

والواحد يقف عن بمين الامام» ولو عكس أعاد ما دام بمكت» فلو رجع فعليه دمء وكذا لو ابتداً من غير الجر كا مر قالوا: ويمر جميع 
الشعل جع اع رجاعاد) 

قبل شروعه (رداءه تحت إبطه الهنى ملقيا طرفه على كتفه الايسر) استنانا (وراء الحطيم) وجوباء لان منه ستة أذرع من البيت» فلو 
طاف من الفرجة لم يجز كاستقباله احتياطاء 

وبه قبر إسعاعيل وهاجر (سبعة أشواط ) ذ فقط (فلو طاف ثامنا مع عله به) ) فالصحيح أن (يلزمه إتمام الاسبوع للشروع) أي لانه شرع 
فيه ملتزماء بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسمّطا لا مستلزماء بخلاف الحج. 

واعلم أن مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم لا خارجه لصيرورته طائفا 

بالمسجد لا بالبيت» وو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى وجاز فبهما أكل وبيع وإفتاء وقراءة 
لكن اللير أفضل مما 0 0000 

وفي منسك النووي: الذكر المأثور أفضل» وأما غير المأثور فالقراءة أفضل» فليراجع (ورمل) أي مشى بسرعة مع تقارب 

الحطا وهز كتفيه (ني الثلاث الاول) استنانا (فقط) ل لاق ال ل لاو ولو زْحمه الناس وقف حت يجد 
فرجة فيرمل» بخلاف الاستلام لان له بدلا (من اجر إلى الجر) في كل شوط (وكلها م بالخجر فعل ما ذكر) من الاستلام (واستلم 
الركن) الماني (وهو مندوب) لكن بلا تقبيل. 

وقال حمد: هو سنة ويقبله» 

والدلائل تؤيدهء ويكره استلام غيرهما (وختم الطواف باستلام الجر استنانا ثم صلى شفعا) في وقت مباح (يجب) بالجيم على الصحيح 
(بعد كل أسبوع عند المقام) جارة ظهر أثر 

قدمي الخليل (أو غيره من المسجد) وهل يتعين المسجد؟ قولان (ثم) م الملتزم وشرب من ماء زمزم و (عاد) إن أراد السعي 
(واستلم اجر وكبر وهلل وخرج) من باب الصفا ندبا (فصعد الصفا) بحيث يرى الكعبة من الباب 

(واستقبل البيت وكبر وهلل وصلى على الي (ص)) بصوت مرتفع. 

خانية (ورفع يديه) نحو السماء (ودعا) نحتمه العبادة (بما شاء) لان حمدا لم يبعي بعين شيئا لانه يذهب برقة القلب» وإن تبرك بالمأثور 
خسن (ثم مثى نحو المروة ساعيا بين الميلين الاخضرين) المتخذين في جدار 

المسجد (وصعد عليها وفعل ما فعله على الصما يفعل هكذا سبعاء يبدا بالصفا ويختم) الشوط السابع (بالمروة) فلو بدأ بالمروة لم يعتد 
بالاول هو الاحم. 5 (ثم سكن بمكة محرما) بالحجء ولا جوز فسخ احج بالعمرة عندنا 
(وطاف بالبيت نفلا ماشيا) بلا رمل وسعي» 

وهو أفضل من الصلاة نافلة للآفاقي وقلبه لدي. 

وفي البحر: بغي تقييده بزمن الموسم والا فالطواف أفضل من الصلاة مطلقًا (وخطب الامام) أولى خطب الحج الثلاث ( (سابع ذي 
كييك الذوال وك م وكره قبله (وعل فها المناسك فإذا صلى بمكة الفجر) 

يوم التروية (ثامن الشبر خرج إلى منى) قرية من الحرم على فرخ من مكة (ومكث بها إلى لخر عرفة ثم) بعد طلوع الشمس (راح إلى 
عرفات) على طريق ضب (و) عرفات ( كلها موقف إلا بطن عرنة) بفتح الراء وضمها: واد من الحرم رب مسجد عرفة (فبعد 
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الزوال قبل) صلاة 

(الظهر خطب الامام) في المسجد (خطبتين كابمعة وعلم فيها المناسك و) بعد الخطبة (صلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين) وقراءة 
سرية» ولم يصل بينهما شيئا على المذهب ولا بعد العصر في وقت الظهر. 

(وشرط) لصحة هذا اجمع 

الامام الاعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا (والاحرام) بالحج (فيهما) أي الصلاتين (فلا تجوز العصر للمنفرد في إحداهما) فلو صلى 
وحده لم يصل العصر مع الامام (ولا) ور المشن | ان جيل الور كناعة) قبل إحرام الحج (ثم أحرم إلا في وقته) وقالا: لا إشترط 
لصحة العصر إلا الأحرام» وبه قالت الثلاثة» 

وهو الاظهر. 

شرنبلالية عن البرهان ْم ذهب إلى الموقف بغسل سن ووقف الامام عل 

ناقته بقرب جبل الرحمة) عند الصخرات الكار (مستقبلا) القبلة (والقيام والنية فيه) أي الوقوف (ليست بشرط ولا واجبء فاو 
كان جالسا جاز حجة و) ذلك لان (الشرط الكينونة فيه) فصح وقوف مجتاز وهارب وطالب غريم ونائك ومجنون وسكران (ودعا 
جهرا) بجهد (وعل المناسك ووقف الناس خلفه بقربه مستقبلين القبلة سامعين لقوله) خاشعين باكين» وهو من مواضع الاجابة» وهي 
بمكة خمسة مة عشر نظلمها صاحب النبر فقَال: دعاء البرايا هستجاب بكعبة وملتزم والموقفين كذا اجر 

طواف وسعي مروتين وزهزم مقام وميزاب جمارك تعتبر زاد في اللباب: وعند رؤية الكعبة وعند السدرة والركن الهاني» وفي اجرء 
وف مقف 

في نصف ليلة البدر (وإذا غربت الشمس أنَ) على طريق المأزمين (مزدلفة) وحدها من مأزني عرفة إلى مأزي مسر (وستحب 

أن يأعها ماشيا :وان يكير تبلل وعمد ويلبي ساعة فساعة» و) المزدلفة (كلها موقف إلا وادي محسر) هو واد بين منى ومزدلفة» فلو 
وقف به 

أو ببطن عرفة لم يجز على المشهور (ونزل عند جبل قزح) بغم ففتح لا ينصرف اللعلمية والعدل من قازح بمعنى مرتفع» م 
المشعر الحرام وعليه ميقدة» قيل كانون آدم (وصل العشاءين بأذان وإقامة) لان العشاء في وقتها لم تحتج للاعلام كم الاحتياج هنا 
للامام (ولو صلى المغرب) والعشاء (ني الطريق أو) في (عرفات أعاده) للحديث: 

الصلاة أمامك فتوقتنا بالزمان والمكان والوقت» فالزمان ليلة النحرء والمكان مزدلفة» والوقت وقت العشاء» حتى لو وصل إلى مزدلفة 
قبل العشاء لم يصل المغرب حتى يدخل وقت العشاء فتصلح لغزا من وجوه (ما لم يطلع الفجر فيعود إلى الجواز) وهذا إذا لم يخف 
طلوع الفجر في الطريق» فإن خافه صلاهما (ولو صلى العشاء قبل المغرب بمزدلفة صل المغرب ثم أعاد العشاء» فإن لم يعدها حتى ظهر 
الفجر عاد العشاء إلى الجواز) 

وينوي المغرب أداء ويترك سنتها ويحييهاء فإنها أشرف من ليلة القدر كم أفتى به صاحب النهر وغيره» وجزم شارح البخاري سعا 
القسطلاني أن عشر ذي الححة أفضل من العشر الاخير من 

رمضان (وصل الفجر بغلس) لاجل الوقوف (ثم وقف) بمزدلفة» ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء مارا كا في عرفة» لكن 
لو تركه بعذر طاحمة بمزدلفة لا شئ عليه (وكبر 

وهلل ولبى وصلى) على المصطفى (ودعاء وإذا أسفر) جدا (أتى منى) مبللا مصلياء فإذا بلغ 

بطن محسر أسرع قدر رمية جر لانه موقف النصارى (ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي) ويكره تنزيها من فوق (سبعا حذفا) 
بمعمتين: أي برؤوس الاصابع ويكون بينهما 

خمسة أذرع» ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب اجمرة جازه وإلا لاء وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب. 
جوهرة (وكبر بكل حصاة) أي مع كل (منها وقطع التلبية بأولهاء فلو رمى بأكثر منها) أي السبع (جازء لا لو رم بالاقل) فالتقييد 
بالسبع لنع التقص لا 0 (وجاز الرمي بكل ما كان من جذس الارض كاجر 

والمدر) والطين والمغرة (و) كل ما ( ل به ولو كفا من تراب) 

فيقوم مقام حصاة واحدة (لا) يجوز (بخشب وعنبر ولؤاو) كار (وجواهر) لانه إعزاز لا إهانة» وقيل يجوز (وذهب وفضة) لانه 

يسمى نثارا لا رميا (وبعر) لانه ليس من جذس الارضء وما في فروق الاشباه من جوازه بالبعر خلاف المذهب (ويكره) أخذها 
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(من عند اجمرة) لانبا مردود 

لحديث) من قبلت ججته رفعت جمرته (و) يكره (أن يلتقط خرا واحدا فيكسره سبعين ججرا صغيرا) وأن يري بمتنجسة بيقين» ووقته 
من الفجر إلى الفجرء ويسن من طلوع ذكاء لزوالحاء ويباح لغروبباء ويكره للفجر (ثم) بعد الرمي (ذيح إن شاء) لانه مفرد (ثم قصر) 
بان ياخذ من 

كل شعرة قدر الاغلة وجوباء وتقصير الكل مندوب» والربع واجب» ويجب إجراء الموسى على الاقرع وذي قروح إن أمكن والا 
سقط» ومتى تعذر أحدهما لعارض تعين الآخر» فلو لبده بمصمغ بحيث تعذر التقصير تعين الحلق. 

بحر (وحلقه) لكل (أفضل) واو أزاله نحو نورة جاز ' 

(وحل له كل شئ إلا النساء) قيل والطيب والصيد (ثم طاف للزيارة يوما من أيام النحر) الثلاثة 

يان لوقته الواجب (سبعة) بيان للاجل وإلا فالركن أربعة (بلا رمل و) لا (سعي إن كان سعى قبل) هذا الطواف (وإلا فعلهما) 
لان تكرارهما لم شرع (و) طواف الزيارة (أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو فيه) أي الطواف في يوم النحر الاول (أفضل» 
وبمتد) وقته إلى آحر العمر (وحل له النساء) بالحلق السابق» حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شئ» فلو قلم ظفره مثلا كان جناية 
لانه لا يخرج من الاحرام إلا بالحلق (فإن أخخره عنها) أي أيام النحر 

ولياليها منها (كره) تحربما (ووجب دم) لترك الواجب وهذا عند الامكان» فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزوم 
دم» وإلا لا (ثم أقى منى) 

فيبيت بها للرمي (وبعد الزوال ثاني النحر رمي اجمار الثلاث يبدأ) استنانا 

(بما بلي مسجد الحيف ثم بما يليه) الوسطى (ثم بالعقبة سبعا سبعا ووقف) حامدا مبللا مكبرا مصليا قدر قراءة البقرة (بعد تمام كل 
رم بعده رٍ فقط) فلا يمف بعد الثالثة و (لا بعد رم يوم النحر) لانه ليس بعده رمي (ودعا) لنفسه وغيره رافعا كفيه نحو السماء 
أو القباه (ثم) رى (غدا كذلكء ثم بعده كذلك إن مككث وهو أحبء وإن قدم الرميٍ فيه) أي في اليوم الرابع (على الزوال جاز) 
فإن وقت الرم فيه من الفجر للغروب وأما في الثاني والثالث فن الزوال 

لطلوع ذكاء (وله النفر) من منى (قبل طلوع جر الرابع لا بعده) لدخول وقت الرمي (وجازالرمي) كله (راكاء و) لكنه (في الاولين) 
أي الاولى والوسطى (ماشيا أفضل) لانه يقف (إلا في الاخيرة) أي العقبة لانه ينصرف والراكب أقدر عليه» وأطلق أفضلية المثى 
2 الظهيرية» 

ورجحخه الكال وغيره (ولو قدم ثقله) بفتحتين متاعه وخدمه (إلى مكة وأقام بمنى) أو ذهب لعرفة (كره) إن لم يأمن لا إن أمن» وكذا 
يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه. 

(وإذا نفر) الحاج (إلى مكة نزل) استنانا ولو ساعة (بامحصب) بغم ففتحتين: الابطحء وليست المقبرة منه (ثم) إذا أراد السفر (طاف 
الصدر ١‏ 

أي الوداع (سبعة أشواط بلا رمل وسعي» وهو واجب إلا على أهل مك25) ومن في حكمهم» فلا يجب بل يندب كن مكث بعده» 
ثم النية للطواف شرطء فلو طاف هاربا أو طالبا لم يجز لكن يكفي 

و باب المران 

أصلهاء فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدرء كا لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض (ثم) بعد 
ركعتيه 

(شرب من ماء زمزم قبل العتبة) تعظيما للكعبة (ووضع صدره ووجهه على الملتزم وتشبث بالاستار ساعة) كالمستشفع بباء ولو لم 
يئلها يضع يديه على رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين والتصق بالجدار (ودعا مجتهدا وييكي) أو بتباى (ويرجع قهقرى) أي إلى 
خلف (حتى يخرج من المسجد) وبصره ملاحظ للبيت 

(وسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة ساعة قبل دخول مكة» ولا شع عليه بتركه) لانه سنة وأساء (ومن وقف بعرفة ساعة) عرفية 
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وهو اليسير من الزمان» وهو امحمل عند إطلاق الفقهاء (من زوال يومها) أي عرفة (إلى طلوع لخر يوم النحرء أو اجتاز) مسرعا أو 
(نائما أو مغمى 

عليه» و) كذا لو (أهل عنه رفيقه) وكذا غير رفيقه. 

فتح (به) أي الحج مع إحرامه عن نفسهء فإذا انتبه أو أفاق وأ بأفعال الحج جازء ولو بقى الاغماء» إن الاغماء بعد إحرامه طيف 
به المناسك» وإن أحرموا عنه اكتفى بمباشرتهمء ول أر ما لو جن فأحرموا عنه وطافوا به 

المناسك» وكلام الفتح يفيد الجواز (أو جهل أنها عرفة حم حجه) لان الشرط الكينونة لا النية. 

(ومن لم يقف فيا فات جه) لحديث: الحج عرفة (فطاف وسعى وتحلل) أي بأفعال العمرة (وقضى) واو جه نذرا أو تطوعا (من 
قابل) ولا دم عليه (والمرأة) فيما مى (كالرجل) لعموم الحطاب ما لم يقم دليل اللخصوص (لكنها تكشف وجهها لا رأسباء ولو 
سدلت شيئا 

عليه وجافته عنه جاز) بل يندب (ولا تلبي جهرا) بل تسمع نفسها دفعا للفتنة» وما قيل: إن صوتها عورة ضعيف (ولا ترمل) ولا 
تضطبع (ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق بل تقصر) من ربع شعرها كا مى (وتلبس الخيط) 0 (ولا تقرب اير في الزحام) 
لمئعها من مماسة الرجال (والحتق المشكل كامرأة فيما يما ذكر) احتياطا (وحيضها لا يمنع) 1 نسكا (إلا الطواف) ولا شح عليها بتأخيره إذا 
لم تطهر إلا بعد أيام الننحرء 

فلو طهرت فيبا بقدر أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيره لباب (وهو بعد حصول ركنيه سقط طواف الصدر) ومثله النفاس (والبدن) 
جمع بدنة (من إبل وبقر والحدي منهما ومن الغنم) يا سيجئ. 

بات القران 

هو أفضل حديث أتاني الليله آت من ربي وأنا بالعقيق فقال: يا آل مد أهلوا بحجة وعمرة معا ولانه أَسْوَ نج ولعراب أنه عليه الصلاة 
والسلام أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لبيان الجواز فصار قارنا (ثم القتع 3 ثم الافراد والقران) لغة امع بن قفن ونه (انديل) 
أي يرفع صوته بالتلبية (بحجة وعمرة معا) حقيقة أو حك بأن يحرم بالعمرة أولاء ثم بالج 

قبل أن يطوف لا أربعة أشواط» أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم وان أساءء أو بعده وان لزمه 
دم (من الميقات) إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا (أو قبله في 

أشبر الحج أو قبلها ويقول) إما بالنصب والمراد به النية» أو مستأنف والمراد به بيان السنة» إذ النية بقلبه تكفى كالصلاة. 

مجتبى (بعد 1 


ىه باب المتع 

الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني) ويستحب تقدم العمرة في الذكر لتقدمها في الفعل (وطاف للعمرة) 
أولا وجوباء حتى او نواه للحج لا يع إلا لما (سبعة أشواط» يرمل في الثلاثة الاول وض :يلا تعلق )فلو علق لا ريخل مق ريده 
ولزمه دمان (ثم يحج كا مى) فيطوف للقدوم ويسعى بعده إن شاء 

(فإن أن بطوافين) متواليين (ثم سعيين لهما جاز وأساء) ولا دم عليه (وذيخ للقران) وهو دم شكر فيا كل منه (بعد رمي يوم النحر) 
لوجوب الترتيب (وان عجز صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة (آخحرها يوم عرفة) ندبا رجاء 

القدرة على الاصل» فبعده لا يجزيه» فقول المنح كالبحر بيان للافضل فيه كلام (وسبعة بعد) 0 أيام (ججه) فرضا اواج وهو 
معنى أيام التشريق ( (أبن شا ) لكن أيام التشريق لا تجزيه لقوله تعالى: * (وسبعة إذا رجعتم) * أي فرغتم من أفعال الحج» فعم من 
وطنه منى أو ١‏ 

اتخذها موطنا (فإن فاتت الثلاثة تعين الدم) فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان» ولو قدر عليه في أيام النحر قبل الحلق بطل صومه (فإن 
وقف) القارن بعرفة (قبل) أكثر طواف (العمرة بطلت) عمرته» فلو أن بأربعة أشواط ولو بقصد القدوم أو التطوع 

لم تبطل» ويثقها يوم النحر. 
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والاصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصاح له ينصرف لمتلبس به (وقضيت) بشروعه فيبا (ووجب دم الرفض) 
للعمرة» وسقط دم القران لانه لم يوفق للنسكين. 

باب القتع (هو) لغة من المتاع والمتعة. 

وشرعا (أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشبر الحج) 

فلو طاف الاقل في رمضان مثلا ثم طاف الباقي في شوال ثم خ من عامه كان متمتعا. 


2 

قآل المصنف: فلتغير النسخ إلى هذا التعريف 

(ويطوف ويسعى) كا مس (ويحلق أو يقصر) إن شاء (ويقطع التلبية في أول طوافه) للعمرة وأقام بمكة حلالا (ثم يحرم للحج) في 
سفر واحد حقيقة أو حكا بأن يلم بأهله إلماما غير صحيح 

يوم التروية وقبله أفضل» وحج كالمفرد) لكنه يرمل قٍ طواف الزيارة ولسعى بعده إن لم يكن قدمبما بعل الاحرام (وذيع) كالقارن 
(ولم تنب الاضحية عنه» فإن عجز) عن دم (صام كالقران» وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامبا) أي العمرة» لكن في أشبر الحج (لا قبله) 
أي الاحرام (وتأخيره أفضل ) رجاء وجود ال هدي 3 0 

وإن أراد المتمتع (السوق) للهدي (وهو أفضل) أحرم ثم (ساق هديه) معه (وهو أولى من قوده إلا إذا كانت لا تنساق) فيقودها 
(وقلد بدنته» وهو اولى من التجليل٠‏ 

وه الاشعار» اب ل ل ل 
(واعتمر» ولا بتحلل منها) حق (ثم أعيم احج كا مى) فيمن لم !سق (وحلق يوم النحرء و) إذا حلق (حل من إحراميه) على 
قركث او تمتع جاز واساء» وعليه 0 جبرء. ولا جره الصوم لو معسراء 

(ومن اعتمر بلا سوق) هدي (ثم) بعد عمرته (عاد إلى بلده) وحاق (فقد الم) إلماما 


+.هة باب الجنايات 


حعيحا فبطل تمتعه (ومع سوقه تمتع ) كالقارن (وإن طاف لا أقل من أربعة قبل أشبر الحج وأتمها فيها و فقد قتع واوظاق أرقة 

قبلها لا) اعتبارا للاكثر (كوني) أي آفاقي (حل من عمرته فيها) أي الاشبر (وسكن بمكة) أي داخل المواقيت (أو بصرة) أي غير 

بده زوج )امن أعامه (متمتم ) 'لبقاء سروه 

(ولو أفسدها ورجع من البصرة) إلى مكة (وقضاها وج لا) يكون متمتعا 

لانه كالمكى (إلا إذا ألم بأهله ثم) رجع و (أنى بهما) لانه سفر آخحر» ولا يضر كون العمرة قضاء عما أفسده (وأي) النسكين (أفسده) 

الت (اتمه بلا دم) للتمتع بل للفساد. 

باب الجنايات الجناية: هنا ما تكون حرمته بسبب الاحرام أو الحرم؛ وقد يحب بها دماء أو دم أو صوم 

أو صدقة» ففصلها بقوله (الواجب دم على محرم بالغ) فلا ثئ على الصبي خلافا للشافعي (ولو ناسيا) أو جاهلا أو مكرهاء 

فيجب على نائم غطى رأسه (إن طيب عضوا) كاملا ولو فه 

بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجاسء وإلا فلكل 

طيب كفارة» ولو ذبح ول يزله لزمه دم آخر لتركه» وأما الثوب المطيب أكثره فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما (أو خضب رأسه 

0 رقيق» أما المتلبد ففيه دمان (أوادهن و أوخل) بف بفتح المهملة الشيرج (ولو) كانا (خالصين) لانبما أصل الطيب» بخلاف 
بقية الادهان (فاو أ كله) أو استعطه (أو داوى به) جراحة ا ق رجليه أو أقطر في أذنيه لا يحب دم ولا صدقة) اتفاقا (بخلاف 

المسك والعنبر والغالية والكافور ونحوها) ثما هو طيب بنفسه (فإنه يلزمه الجزاء بالاستعمال) ولو (على وجه التداوي) واو جعله في 

طعام قد طبخ فلا شئ فيه» وإن لم يطبخ وكان مغلوبا 
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كه أكله كشم طيب وتفاح (أو لبس غخيطا) لبسا معتاداء ولو اتزره أو وضعه على كتفيه لا شع عليه (أو ستر رأسه) بمعتاد إما حمل 
إجانة أو عدل فلا شئ عليه (يوما كاملا) أو ليلة كاملت» وفي الاقل صدقة (والزائد) على اليوم ( كاليوم) 

وان ززعه ليلا وأعاده نبارا ولو جميع ما يلبس (ما لم يعزم على الترك) للبسه (عند النزع» فإن عززم عليه) أي الترك (ثم لبس تعد 
الجزاء كفر للاول أولاء وكذا) يتعدد دما للبسه (+ حا عل الإزاء لسن را فارق لبسه يوما آنحر فعليه الجزاء) أيضا لانه محظور 
فكان إدوامه حك الابتداء؛ ودوام اللبس بعد ما أحرم وهو لا بسه كإنشائه بعده واو مكرها أو نائماء ولو تعدد سبب اللبس تعدد الجزاء» 
ولو اضطر إلى قيص فلبس قيصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع عمامته لزمه دم وأثم» 

ولو تيقن زوال الضرورة فاسمّر كفر أخرى» وتغطية ربع الرامن .أو الوجه كالكل ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه ووضع يديه على أنفه 
بلا ثوب (أو حلق) أي أزال (ربع رأسه) أو ربع لحيته 

(أو) حلق (اجمه) يعني واحتجم» والا فصدقة كا في البحر عن االفتح (أو) حلق (إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته) كلها (أو قص 
أظفار يديه أو رجليه) أو الكل (في مجلس واحد) فلو تعدد 

الجاس تعدد الدم 1 إذا اتحد ا حل كاق إبطيه في 

مجلسينأو رأسه في أربعة (أو يد أو رجل) إذ الربع كالكل (أو طاف للقدوم) اوجوبه بالشروع (أو للصدر جنبا) أو حائضا (أو 
للفرض محدثا ولو جنبا فبدنة إن) ل يعده. 

والام وجوبها فيالجنابة وندبها في الحدث» وأن المعتبر الاول والثاني جابر له» فلا تجب إعادة السعي. 

..6 . 

9 لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دمء وكذا لو ترك من طوافها شوطا لانه لا مدخل للصدقة في العمرة (أو أفاض من 
عرفة) ولو بند بعيره قبل الامام والغروب» وسقط الدم بالعود ولو بعده 2 الاصم. 

غاية (أو ترك أقل سبع الفرض) يعني ولم يطف غيره» حتى لو طاف للصدر انتقّل إلى الفرض ما يكيله» ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة 
وإلا قدم (مزك اعد غرف أبدا في حق النساء (حتى يطوف) فكاما جامع لزمه دم إذا تعد المجلس»ء إلا أن يقصد الرفض 
فتح (أو) ترك 

(طواف الصدر أو أربعة منه) ولا بتحقق الترك إلا باللخروج من مكة (أو) ترك (السعي) أو أكثره أو ركب فيه بلا عذر (أو الوقوف 
يمع) يعني مزدلفة أو الرمي كلهء أو في يوم واحدء أو الرمي الاول» وأكثره: أي أكثر ري يوم (أو حاق في حل بحج) في أيام النحرء 
فلو بعدها 

فدمان (أو عمرة) لاختصاص الحلق بالحرم (لا) دم (في معتمر) خرج (ثم رجع من حل) إلى الحرم (ثم قصر) وكذا الحاج إن 
رجع في أيام النحرء وإلا فدم للتأخير (أو قبل) عطف على حلق (أو لمس بشبوة أنزل أو لا) في الاصمء أو اسعنى بكفه أو جامع 
ببيعة وأززل (أو 

أخر) الحاج (الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر) لتوقتهما بها (أو قدم نسكا على آخخر) فيجب في يوم النحر أربعة أشياء: المي 
ثم الذبح لغير المفرد» ثم الحاق» ثم الطواف؛ لكن لا شئ على من طاف قبل الرمي والحلق» نعم يكره. 

لباب وقد تقدم» يا لا شئ على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي» لان ذبحه لا ييجب. 

(ويجب دمان على قارن حلق قبل ذحه) دم للتأخير» ودم للقران عل المذهب م حرره المصنف. 

قال: وبه وت في بعضبم من جعل الدمين لجناية (وان طيب) جوابه قوله 

الآتي تصدق (أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم) في الحزانة في الساعة نصف صاعء وفيما دونها قبضة» وظاهره أن 
الساعة فلكية (أو حلق) شاربه أو (أقل من ربع رأسه) أو لحيته أو بعض رقبته (أو قص أقل من نخمسة أظافيره أو خمسة) إلى ستة 
عشر (متفرقة) من كل عضو أربعة» وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاعء إلا أن بلغ دما فينقص ما شاء (أو طاف للقدوم أو 
للصدر محدثا وترك ثلاث من سبع الصدر) ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف صاع (أو إحدى امار الثلاث) ويجب لكل 
حصاة صدقة» إلا أن يبلغ دما فا مى وأفاد الحدادي أنه ينقص نصف صاع 
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(أو حاق رأس) محرم أو حلال (غيره) أو رقبته أو قل ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا ثئ عليه إجماعا. 
ظهيرية (تصدق بنصف صاع من بر) كالفطرة (وان طيب أو حلق) أو لبس (بعذر) خير 
إن شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أبن شاء (أو صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة (ووطؤه في إحدى 
السبيلين) من آدمي (واو ناسيا) أو مكرها أو نائمة أو صبيا أو مجنوناء 
ذكره الحدادي: لكن لا دم ولا قضاء عليه (قبل 

وقوف فرض يفسد حجه) وكذا لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا فسد حبها إجماعا (ويمضي) وجوبا في فاسده كائزة (ويذيح 
ويقضي) ولونفلاء ولو أفسد القضاء: هل يجب قضاؤه؟ لم أره» والذي يظهر أن المراد بالقضاء الاعادة 

رو يتفرقا) وجوبا بل ندبا إن خا الوقاع (و) وطؤه (بعد وقوفه م يفسد حجه وتجب بدنة» وبعد الحاق) قبل الطواف (شاة) نحفة 


الجنانة 

(و) وطؤه (في عمرته قبل طوافه أربعة مفسد لحا فضى وذيح وقضى) وجوبا (و) وطؤه (بعد أربعة ذبح ولم يفسد) خلافا للشافعي 

(فإن قتل محرم صيدا) أي حيوانا بريا متوحشا باصل خلقته (أو دل عليه قاتله) 

مصدقا له غير عالم واتصل القتل بالدلالة أو الاشارة والدال والمشير باق على إحرامه وأخذه قبل أن ينفلت عن مكانه (بدءا أو عودا 

نيوا أو عندا) هناها أو هلوك ١‏ 

فعليه جزاؤه ولو سبعا غير صائل) أو مستأنسا (أو حماما) ولو (مسرولا) بفتح الواو : ما في رجليه ريش كالسراويل (أو هو مضطر إلى 

أكله) كا يلزمه القصاص او قتل إنسانا وأكل لحمه» ويقدم الميتة على 0 والصيد على مال الغير ولحم الانسان» قيل والحنزير ولو 

الميت نبيا لم يحل بحال» يا لا يأكل طعام مضطر آخر. 

وفي البزازية: الصيد المذبوح أولى اتفاقا أشباه ويغرم أيضا ما أكله لو بعد الجزاء (و) الجزاء 

ة عدلان) وقيل الواحد واو القاتل يكفي (في مقتله أو في أقرب مكان منه) إن لم يكن في مقتله قيمة» فأو للتوزيع لا 
للتخيير (و) الجزاء في (سبع) أي حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو فيلا (لا يزاد على) قيمة (شاة وإن كان) السبع (أكبر منها) لان 

لي 0 

(ثم له) أي للقاتل (أن يشتري به هديا ويذبحه بمكة أو طعاما ويتصدق) أن شاء (على كل مسكين) ولو ذميا (نصف صاع من بر أو 

صاعا من تمر أو شعير) كالفطرة (لا) يحزئه (أقل) أو أكثر (منه) بل يكون تطوعا (أو صام عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل 

عن طعام مسكين) أو كان الواجب ابتداء أقل منه (تصدق به أو صام يوما) بدله (ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على مساكين) 

قال المصنف تبعا للبحر: هكذا ذكروه هناء وقدم في الفطرة الجواز فينبغي كذلك هناء وتكفى الاباحة هنا 

كدفع القيمة (ولا) أن (يدفع) كل الطعام (إلى مسكين واحد هنا) بخلاف الفطرة لان العدد منصوص عليه (يا لا يجوز دفعه) 

أي الجزاء (إلى) من لا تقبل شهادته له ك (- أصله وان علاء وفرعه وإن سفل» وزوجته وزوجهاء و) هذا (هو الحم في كل صدقة 

واجبة) "ا مى في المصرف (ووجب بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص) إن لم يقصد الاصلاح» فإن قصده كتخليص حمامة 

من سنور أو شبكة فلا شئ عليه» وإن ماتت (و) وجب (بنتف ريشه 

وقطع قوائه) حتى خرج عن حيز الامتناع (وكسر بيضه) غير المذر (وخروج فرخ ميت به) أي بالكسر (وذيح حلال صيد الحرم 

وحلبه) لبنه (وقطع حشيشه وشجره) حال كونه (غير مملوك) يعني النابت بنفسه سواء كان ماوكا أو لاء حتى قالوا: لو نبت في ملكه 

أم غيلان 

فقطعها إنسان فعليه قيمة قيمة لمالكها وأحرى لحق الشرع» بناء على قولهما المفق به من تملك أرض الحرم (ولا منبت) أي ليس من جذنس 

ما ينبته الناس» فلو 

من جنسه فلا شئ عليه كتاوع وورق لم يضر بالشجرء ولذا حل قطع الشجر المثمر» لان إثماره أَقيِ مام الانبات (قيمته) في كل ما 

ذكر (إلا ما جف) أو اتكسر لعدم الفاء» أو ذهب بحفر كانون أو ضرب فسطاط لعدم إمكان الاحتراز عنه لانه تبع (والعيرة للاصل 
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لا لغصنه وبعضه) أي الاصل (كهو) ترجيحا للحرمة (والعبرة لمكان الطائر» فإن كان) على غصن بحيث (لو وقع) الصيد (وقع في 
الحرم فهو صيد الحرم وإلا لاء ولو كان قوائم الصيد) القائم (في الحرم ورأسه في الحل فالعبرة لقوائمه) وبعضها ككلها (لا لرأسه) 
وهذا قٍ القائمء ولو كان نائًا فالعبرة اسه لسقوط اعتبار قوائه حينئذ» فاجتمع المبيح والحرم» والعبرة حالة الرمي إلا إذا رماه من 
الحل ومى السهم في الحرم يجب الجزاء استحسانا. 

بدائع (ولو شوى بيضا أو جرادا) أو حلب لبن صيد (فضمنه لم يحرم أكله) وجاز بيعه ويكره» ويجعل نه في الفداء إن شاء لعدم 
الذكاة» بخلاف ذيع الحرم أو صيد فإنه ميتة (ولا يرعى حشيشه) بداية (ولا يقطع) بمنجل (إلا الاذرء ولا بأس بأخذ كأته) لانها 
كالجاف (وبقتل قلة) من بدنه أو إلقائها أو إلقاء ثوبه في الشمس لوت (تصدق بما شاء كرادة» ويجب الجزاء فيها) 

أي القملة (بالدلالة ييا في الصيد» و) ب يحب (في الكثير منه نصف صاعء» و( الكثير (هو الزائد 

على ثلاثة), والجراد كالقمل. 

بحر (ولا شئ بقتل غراب) إلا العقعق على الظاهر. 


ظهيربه. 

وتعميم البحر رده في النهر (وحدأة) بكسر ففتحتين وجوز البرجندي فتح الحاء (وذئب وعقرب وحية وفأرة) بالهمزة وجوز البرجندي 
التبهيل (وكلت عقور) أو وحشي» أما غيره فليس بصيد أصلا (وبعوض وفمل) لكن لا يحل قتل ما لا يؤذيء ولذا قالوا: لم يحل 
قتل الكلب الاهلي إذا لم يؤذء والامى بقتل الكلاب منسوخ كا في الفتح: أي إذا لم تذ تضر (وبرغوث وقراد وسلحفاة) بضم ففتح 
فسكون (وفراش) وذباب دون وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح ليل وابن 

عرس وأم حبين وأم اريف راوع وكذا جميع هوام الارض لانبا ليست بصيود ولا متولدة من البدن (وسبع) أي حيوان (صائل) 
لا بمكن دفعه إلا بالقتل» فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء ا تلزمه قيمته لو مملوكا. 

(وله ذبخ شاة ولو أبوها ظبيا) لان الام هي الاصل (وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي» وأكل ما صاده حلال) ولو لمحرم (وذبحه) في 
الحل (بلا دلالة محرم و) لا (امره به) ولا إعانته عليه» 

فلو وجد أحدهما حل لخلال لا للمحرم على المختار (وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بها. 

ولا يجزئه الصوم) لانها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصومء وقيد بالذيح لانه لا شئ في دلالته إلا الاثم (ومن 
دخل الحرم) واو حلالا (أو أحرم) ولوفي الحل (وني يديه حقيقة) يعني الجارحة 

(صيد وجب إرساله) أي إطارته أو إرساله لحل وديعة. 

قهستاني (على وجه غير مضيع له) لان تسييب الدابة حرام. ْ 

وف كراهة جامع الفتاوى: شرى عصافير من الصياد واعتقها جاز إن قال: من اخذها 

فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه» وقيل لا لانه تضييع للمال اه. 

قلت: وحينئذ فتقييد الاطارة بالاباحة» فتأمل اه. 

وفي "راهة مختارات النوازل: سيب دابته 

فأخذها آخر وأصلحها فلا سبيل مالك عليها إن قال في تسييبها: هي لمن أخذهاء وإن قال: لا حاجة لي بها فله أخذهاء والقول له 
يمينه اه (لا) يجب (إن كان) الصيد (في بيته) لجريان العادة الفاشية بذلك» وهي من إحدى الج (أو قفصه) ولو القفص في يده 
بدليل أخذ المصحف بغلافه للمحدث (ولا يخرج) الصيد (عن ملكه بهذا الارسال فله إمساكه في الحل و) له (أخذه من إنسان 
أخذه منه) لانه لم يخرج عن ملكه لانه ملكه وهو حلال» بخلاف ما لو أخذه وهو حرم لما يأتي» لانه لم يرسله عن اختيار (فلو) كان 
(جارحا) كاز (فقتل حمام الحرم فلا شئ عليه) لفعله ما وجب عليه (فلو باعه رد المبيع إن بعي 

والا فعليه الجزاء) لان حرمة الحرم والاحرام تمنع بيع الصيد. 

(ولواخذ حلال صيدا احرم صمن مرسله) من يده الحكمية اتفاقاء ومن الحقيقية عنده خلافا لحماء وقولهما استحسان © قٍ البرهان. 
(ولو أخذه محرم لا) يضمن مرسله اتفاقاء لان المحرم لم يملكه. وحينئذ فلا يأخذ ممن أخذه (والصيد لا يملكه الحرم بسبب اختياري) 


51121161208 ١8 


ه كاب الحج 


كشراء وهبة (بل) إسبب (جبري) والسبب الجبري في إحدى عشر مسألة مبسوطة في الاشباه؛ 

فلذا قال تبعا للبحر عن المحيط ا وجعله 2 الاشباه بالاتفاق» لكن 2 النهر عن السراج أنه لا يملكه بالميراث» وهو الظاهر 

(فإن قتله وم احم) ) بالغ مسم ( صمنا) جزاءين الاخل بالاخل والقاتل بالقتل (ودع اذه 0 قاتله) لانه قرر عليه ما كان بمعرضص 

السقوط» 

وهذا (إن كفر بمال وإن) كفر (بصوم فلا) على ما اختاره الال لانه لم يغرم شيئا (ولو كان القاتل) بهيمة لم يرجع على ربما ولو 

(صبيا أو نصرانيا فلا جزاء عليه) لله تعالى (و) لكن (رجع الآخذ عليه بالقيمة) لانه يلزم حقوق العباد دون حموق الله تعالى (وكل 

ما على المفرد به 

دم إسبب جنايته على إحرامه) يعني بفعل شئ من محظوراته لا مطلقاء إذ لو ترك واجبا من واجبات الحج أو قطع نبات الحرم لم 

يتعدد الجزاء لانه ليس جناية على الاحرام (فعلى القارن) ومثله متمتع ساق المدي (دمان» وكذا الحم في الصدقة) فتثنى أيضا لجنايته 

على إحراميه (إلا مجاوزة الميقات غير محرم) اسكثناء منقطع ( فعليه دم واحد) لانه حينئك ليس بقارن. 

(ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء) لتعدد الفعل (ولو حلالان) صيد الحرم (لا) لاتحاد امحل (وبطل بيع حرم صيدا) وكذا كل 

تصرف (وشراؤه) إن اصطاده وهو حرم والا فالبيع فاسد (فلو قبض) المشتري (فعطب 2 يده فعليه وعل البائع الجزاء) وفي الفاسد 

يضمن قيمته أيضا كا مى (ولدت ظبية) بعد ما (أخرجت من الحرم 

وماتا غرمبماء وان أذى جزاءها) أي الام لم يجزه أالولد لعدم سراية الامن حينئذ» وهل يجب ردها بعد أداء الجزاء؟ الظاهر نعم 

(آفاقي) مس بالغ (يريد الحج) ولونفلا (أو العمرة) 

فلو لم يرد واحدا منبما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات» وان وجب خ أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم 

على ما سيأتي في المتن قريبا (وجاوز وقته) ظاهر ما في النبر عن البدائع» اعتبار الارادة عند المجاوزة» (ثم أحرم لزمه دم» كأ إذا لم 

يحرم فإن عاد) إلى 

ميقات ما (ثم أحرم أو) عاد إليه حال كونه (خحرما ل يشرع في ذسك) صفة محرما كطواف ولو شوطاء وإئما قال (ولبى) لان الشرط 

عند الامام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه 

خلافا لما (سقط و7 والافضل عوده؛ء إلا إذا خاف فوت الحج (وإلا) أي وإن لم يعد أو عاد بعد شروعه (لا) يسقط الدم 
كك يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته) وصار مكيا (وخرجا من الحرم وأحرما بالحج) من الحلء فإن عليهما دما مجاوزة ميقات 

ا ما من الحرم وبالعود 


كا هس سقط الدم. 

(دخل كوفي) أي آفاقي (البستان) أي مكانا من الحل داخل الميقات (لحاجة) قصدها ولو عند المجاوزة على ما مر» ونية مدة الاقامة 
ليست بشرط 

على المذهب (له دخول مكة غير محرم ووقته البستان» ولا شئ عليه) لانه التحق بأهله كا مر وهذه حيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا 
إحرام. 


(و) يحب (على من دخل مكة بلا إحرام) لكل مرة (جة أو عمرة) فاو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله» وتمامه في الفتتح 
(وصم منه) أي أجزأه عما لزمه بالدخول (لو أحرم عما عليه) من حبة الاسلام أو نذر أو عمرة منذور لكن (في عامه ذلك) لتداركه 
المتروك في وقته (لا بعده) لصيرورته دينا بتحويل السنة (جاوز الميقات) بلا إحرام 

(فأحرم بعمرة ثم أفسدها مضى وقضى ولا دم عليه (لترك الوقت لجبره بالاحرام منه في القضاء) مكي ومن بحكمه (طاف لعمرته واو 
شرطا) أي أقل أشواطها (فأحرم بالحج رفضه) وجويا 

بالحلق لنبي المكٍ عن اجمع بينهما (وعليه دم) لاجل (الرفض وج وعمرة) 

لانه كفائت الحج» حتى لو خ في سنته ستقطت العمرة» ولو رفضها قضاها فققط (فلو أتمها حم) وأساء (وذيح) وهو دم جبر» وفي 
الآفاقي دم شك 

(ومن أحرم بحج) وج 
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2 أحرم يوم النحر بآخرء فإن) كان قد (حلق للاول) لزمه الآخر في العام القابل (بلا دم) لانتباء الاول (وإلا) يحلق للاول (فع 

دم قصر) عبر به ليعم المرأة (أولا) لجنايته على إحرامه بالتقصير أو التأخير. 

(ومن أن بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذيع) الاصل أن اجمع بين إحرامين لعمرتين 

مكروه تحريماء فيلزم الدم لا 0 في ظاهر الرواية فلا يلزم. 

(آفاقي أحرم بحج ثم) أحرم (بعمرة لزماه) 

وصار قارنا مسيئًا (و) لذا (بطلت) عمرته (بالوقوف قبل أفعالها ) لانها ١‏ شرع مرتبة على الحج (لا بالتوجه) إلى عرفة (فإن طاف 
له) طواف القدوم (ثم أحرم بها فضى عليهما ذب) وهو دم جبر (ونذب رفضها) لتأكده بطوافه (فإن رفض قضى) لصحة الشروع 

فيهما (وأراق دما) لرفضباء 

(خ فأهل بعمرة يوم النحر أو في ثلاثة) أيام (بعده لزمته) 

بالشروع» لكن مع كراهة التحريم (ورفضت) وجوبا تخلصا من الاثم (وقضيت مع دم) للرفض (وإن مضى) علبها (حم وعليه دم) 

لارتكاب الكراهة فهو دم جبر (فائت الحج إذا أحرم به أو بها وجب الرفض) لان اجمع بقي إحرامين جتين أو لعمرتين غير مشروع 

(و) لما فاته الحج 


بقى 


4 


ه.ه باب الاحصار 
5 باب الحج عن الغير 


في إحرامه فيازمه (أن) (يتحلل) عن إحرام الحج (بأفعال العمرة ثم) 
بعده (يقضي) ما احرم به لصحة الشروع (ويذبح) للتحلل قبل أوانه بالرفض. 
هو لغة: المنع. ٠‏ وشرعا: فنع عن ركن (إذا احصر بعدو او مرض) او موت حرم او هلاك نفقة 
حل له التحلل لفينئذ (بعث المفرد دما) أو قيمته» فإن لم يجد بتي محرما حتى يجد أو يتلل بطواف» وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام» 
ويتصدق بهء فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما (والقارن دمين) فلو بعث واحدا ل يتحال عنه 
(وعين يوم الذبح) ليعلم متى بتحلل ويذبحه (ني ال حرم ولو قبل يوم النحر) خلافا لهما ولولم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحال وصبر) محرما 
(حتى زال اللحوف جان فإن أدرك الحج فيها) ونعمت (وإلا تحال بالعمرة) لان التحلل بالذبح إنما هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه 
فيشق عليه زيلعي (وبذبحه يحل) ولو (بلا حلق وتقصير) هذا فائدة التعيين» فلو ظن ذبحه ففعل كالحلال فظهر أنه لم يذب أو ذيح في 
حل لزمه جزاء ما جنى (و) 

يجب (عليه إن حل من جه) ولو نفلا ( حجة) بالشروع (وعمرة) 5 (وعلى المعتمر عمرة) وعلٍ (القارن جة 
0 إحداهما للتحلل (فإن بعث ثم زال الاحصار وقدر على) إدراك ( (الهدي والحج) معا (توجه) وجوبا (والا) يتدرعليهما (لا 
يلزمه) 
التوجه وهي رباعية (ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة) للامن من الفوات والممنوع لو (بمكة عن 
الركنين محصر) على الام (والقادر على أحدهما لا) أما على الوقوف فلتمام حجه به» وأما على الطواف 
فلتحلله به 5 مر. 
باب الحج عن الغير الاصل أن اق من أن بعبادة ما 
له جعل 00 لغيره وان نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الادلة. 
وأما قوله تعالى: * (وأن ليس للافسان إلا ما سعى) * أي إلا إذا وهبه له 
كا حققه الكال» أو اللام بمعنى على كم في ولهم اللعنة 
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ولقد أفصح الزاهري عن اعتزاله هناء والله الموفق. 

(العبادة المالية) كدكاة وكفارة (تقبل النيابة) عن المكلف (مطلتًا) عند القدرة والعجز ولو النائب ذمياء لان العبرة لنية الموكل ولو 
عند دفع الول (والبدنية) كصلاة 

وصوم (لا) تقبلها (مطلقاء والمركبة منهما) كج الفرض (تقبل النيابة عند العجز فقط) لكن (بشرط دوام العجز إلى الموت) لانه 
فرض العمر حتى تلزم الاعادة بزوال العذر (و) بشرط (نية الحج عنه) أي عن الآمى فيقول: أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان» 
واو نبي اسعه فنوى عن الآ صعء وتكفي نية القلب (هذا) أي اشتراط دوام العجزإلى الموت (إذا كان) العجز كالحبس و (المرض 
يرجى زواله) أي يمكن) وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة 

سقط الفرض) بحج الغير (عنه) فلا إعادة مطلقاء سواء (اسقّر به ذلك العذر أم لا) ولو أح عنه وهو صحيح ثم عجر واسقر ل يجزه 
لفقد شرطه (وبشرط الام به) أي بالحج عنه (فلا يجوز خ الغير بغير إذنه إلا إذا ) أو اخ (الوارث عن مورثه) 

لوجود الام دلالة. 

وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمى كلها أو أكثرهاء وخ المأمور بنفسه وتعينه إن عينه» فلو قال: يحج عني فلان لا غيره لم يجز 
خ غيره؛ ولولم يقل لا غيره جاز وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الاجرة» فلو استأجر رجلاء بأن قال 
استأجرتك على أن تحج عني بكذا لم يجز حجه» وإما يقول أمرتك أن تحج عنيء بلا ذكر 

إجارة ولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرئ من الضمان (وشرط العجز) المذكور (للحج 
الفرض لا النفل) لاتساع بابه. 

(ويقع الحج) المفروض (عن الآمى على الظاهر) من المذهبء وقيل عن المأمور نفلاء وللآمى ثواب النفقة كالنفل (لكنه يشترط) 
لصحة النيابة (أهلية المأمور لصحة الافعال) ثم فرع عليه بقوله (لخاز خ الصرورة) بمهملة: من ل يحج (والمرأة) ولو أمة (والعبد وغيره) 
كالمراهق» وغيرهم أولى لعدم الحلاف (ولو أمى ذميا) أو مجنونا 

0 6 ع ع ع 

(وإذا مرض اللمأمور) بالحج (في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج) ذلك الغير (عن الميت لا إذا) أذن له بذلك» بأم (قيل 
له وقت الدفع اصنع ما شنْت فيجوز له) ذلك (مرض أو لا) لانه صار وكلا مطلقا (خرج) المكلف 

(إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه) إِئما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه» أما لو من عامه فلا (فإن فسر المال) 
أو المكان (فالاى عليه) أي على ما فسره (وإلا فيحج) عنه (من بلده) قياسا لا استحسانا فليحفظ» فلو أج الوصي عنه من غيره ل 
يصح (إن وفى به) أي بالحج من بلده (ثلثه) 

وإن ل يف فن حيث يبلغ استحساناء ولوصي الميت ووارثه أن إسترد امال من المأمور ما لم يحرم» ثم إن رده للحيانة منه فنفقة الرجوع 
في ماله» وإلا ففى مال الميت. 

(أوصى بحج قتطوع عنه رجل لم يجزه) وان أمره الميتء لانه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الانفاق» لكن لو خ عنه ابنه ليرجع في 
التركة جاز 

إن لم يقل من مالي» وكذا لو أخ لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه. 

) (ومن ج عن) كل من (آمريه وقع عنه وضمن مالهما) لانه خالفهما (ولا يقدر على جعله عن أحدهما) لعدم الاولوية» وينبغي 
صحة التعيين لو أطلق الاحرام. 

ولو اهمه فإن عين احدهما قبل الطواف والوقوف جازء 

بخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الاجانب حال كونه (متبرعا فعين بعد ذلك جاز) 

لانه متبرع بالثواب» فله جعله لاا حدهما او لهماء 

الور اوت ساف ووه و سرك بوصار 

اران 
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ه كاب الحج 
(ودم الاحصار) لا غير (عل الام في ماله ولو ميتا) قبل من الثلث» وفيل من الكل» ثم إن فاته لتقصير منه ضمن» وان بافة معاوية 
لا. 


على الحاج) إن أذن له الآمى بالقران والقتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن (وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه) فيعيد بمال نفسه (وإن 
بعده فلا) لحصول المقصود (وإن مات) المامور (او سرقت نفقته قٍ الطريق) قبل وقوفه )- من منزل امره يثلث ما بقي) من ماله» 
فإن لم يف فن حيث يبلغ» فإن مات أو سرقت ثانيا حج من ثلث الباقي 

بعدهاء هكذا مرة بعد أخرىء إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج» فتبطل الوصية. 

قلت: وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور» فليراجع (لا من حيث مات) خلافا لحماء وقولهما استتحسان. 

فروع: يصير مخالفا بالقران أو القتع كا مسء لا بالتأخير عن السنة الاولى وإن عينت لانه للاستعجال لا للتقييد» 

والافضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقة وإن شرطه له فالشرط باطلء إلا أن يوكله بهبة الفضل من نفسه أو يوصي الميت 
به لمعين» ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم» وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات ال 
وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية. 

ولو قال: منعت وكذيوة م يصدق» إلا ك3 يكون أمرا ظاهراء ولو قال: حججت وكذيوه صدق جينه» 

إلا إذا كان مديون الميت وقد أمى بالانفاق» ولا تقبل بينتهم أنه كان يوم النحر بالبلد إلا إذا 

برهنا على إقراره أنه لم يحج. 

باب الهدي (هو) في اللغة والشرع (ما بدي إلى الحرم) من النعم (ليتقرب به) فيه (أدناه شاة» وهو 

إيل) ابن خمس سنين (وبقر) ابن سنتين (وغنم) ابن سنة (ولا يجب تعريفه) بل يندب في دم الشكر. 

(ولا يجوز في المدايا إلا ما جاز في الضحايا) كا سيجئ» فصح اشتراك ستة في بدنة شريت لقربة 

وإن اختلفت أجناسها. 

(وتجوز الشاة) في الحج في كل شئ (إلا في طواف الركن جنبا) أو حائضا (ووطئ بعد الوقوف) قبل الحلق كا مر) ويجوز أكله) 
بل يندب كالاضحية (من هدي التطوع) إذا بلغ الحرم (والمتعة والقران فقط) واو أكل من غيرها ضمن ما أكل (ويتعين يوم النحر) 
أي وقته وهو الايام الثلاثة (لذخ المتعة والقران) فقطء فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم. 

(و) يتعين (الحرم) لا منى (للكل لا لفقره) لكنه أفضل (ويتصدق بجلاله وخطامه) أي زمامه (ولم يعط أجر الجزار) أي الذاب 
(منه) فإن أعطاه ضمنه» أما لو تصدق عليه جاز (ولا يركبه) مطلقًا (بلا ضرورة) فإن اضطر إلى الركوب ضن ما نقص لركوبه وحمل 
متاعه وتصدق به على الفقراء. 

شرنبلا لية. 

فإن أطعم منه غنيا ضمن قيمته. 

مبسوط. 0 

ولا يحلبه (وينضح ضرعها بالماء البارد) لو المذيح قريبا وإلا حليه وتصدق به (ى ويقم بدل هدي وجب: عطب او تعيب بما يمنع) 
الاضحية 1 

(وصنع بالمعيب ما شاء» ولو) كان المعيب (تطوعا نحره وصبغ قلادته) بدمه (وضرب به صفحة سنامه) ليعلم أنه هدي للفقراء ولا 
يطعم (ولا يطعم منه غنيا) لعدم بلوغه حله. 

(ويقلد) ندبا بدنة (التطوع) ومنه النذر (والمتعة والقران فققط) لان الاشتهار بالعبادة 

أليق والستر بغيرها أحق. 
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ه كاب الحج 


(شهدوا) بعد الوقوف (بوقوفهم بعد وقته لا تقبل) شهادتبم» والوقوف صحيح استحسانا حتى الشهود لحرج الشديد (وقبله) أي قبل 
وقته (قبلت إن أمكن التدارك) ليلا مع أكثرهم» 
وإلا لا (رمح في اليوم الثاني) أو الثالث أو الرابع (الوسطى والثالثة ولم يرم الاولى» فعند القضاء إن رمى الكل) بالترتيب (حسنء وإن 
قضى الاولى جاز) لسنية الترتيب. 

(نذر) المكلف حاتي ستى) إن لزه وجوبا في ا ل ٍ ٍ 
لانتباء الاركان» ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم» وني أقله بحسابه» ولو نذر المثي إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما 
لا شي عليه. 

(اشترى محرمة) ولو (بالاذن له أن يحللها) بلا كراهة لعدم خلف وعده (بقص شعرها أو لم ظفرها) أو بمس طيب (ثم يجامع» 
وهو أولى من التحليل يماع) وكذا او نكبح حرة محرمة بنفل» بخلاف الفرض إن لما محرم» وإلا فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي. ولو 
أذن لامرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعهاء وكذا المكاتبة. بخلاف الامة إلا إذا أذن لامته فليس ازوجها منعها. 
فروع: خ الغني إفضل من خ الفقير. خ الفرض أولى من طاعة الوالدين» بخلاف النفل. 
بناء الرباط أفضل من خ النفل. واختلف في الصدقة» ورح في البزازية أفضلية الحج. 
لمشقته 2 المال والبدن جميعاء قال: وبه افتى ابو حنيفة حين ج وعرف المشقة. 

قفة الجمعة مزية سبعين حجة» ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة. ضاق وقت العشاء والوقوف يدع الصلاة ويذهب لعرفة للحرج. هل 
الحج يكفر الكائر؟ قيل نعم كربي أسلء وقيل غير المتعلقة بالآدي كذي أسل. وقال غياض: أجمع أهل السنة أن الكائر لا يكفرها 
إلا التوبة» ولا قائل بسقوط الدين ولو حا لله تعالى كلين صلاة وزكاة» نعم إِثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها إسقط»ء وهذا معنى 
التكفير على القول به» وحديث ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام استجيب هل حتى في الدماء والمظالم ضعيف. يندب دخول البيت 
إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره» وما يقوله العوام من العروة 
الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا لا أصل له. ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الامام أو نائبة» وله لبسها ولو 
جنبا أو حائضا. لا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه. ولو قتل في البيت لا يقتل فيه. يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال. لا حرم 
للمديئة عندناء ومكة أفضل منها على الراخ» إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة 
والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي. وزيارة قبره مندوبة» بل قيل بلا واسطة. ضاق وقت العشاء والوقوف 
يدع الصلاة ويذهب لعرفة للحرج. هل الحج يكفر الكائر؟ قيل نعم كربي أسلء وقيل غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسل. وقال عياض: 
أجمع أهل السنة أن الككائر لا يكفرها إلا التوبة» ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كين صلاة وزكاة» نعم إثم المطل وتأخير 
الصلاة ونحوها إسقط» وهذا معنى التكفير على القول به» وحديث ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام استجيب هل حت في 
الدماء والمظالم ضعيف. يندب دخول البيت إذا ل يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره» وما يقوله العوام من العروة الوثقى والمسمار الذي 
في وسطه أنه سرة الدنيا لا أصل له. ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الامام أو نائبة» وله لبسها ولو جنبا أو حائضا. لا 
يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه. ولو قتل في البيت لا يقتل فيه. يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال. لا حرم للمدينة عندناء ومكة 
أفضل منها على الراجخ» إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلمًا حتى من الكعبة والعرش والكرسي. وزيارة قبره 
مندوبة» بل قيل واجبة لمن له سعة. 
ويبدأ بالحج لو فرضاء ويخير لو نفلا ما لم يمر به فيبداً بزيادته لا محالة ولينو معه زيارة مسجده» فقد أخبر" أن صلاة فيه خير من ألف 
في غيره إلا المسجد ال حرام " 
وكذا بقية القرب. 
ولا تكره المجاورة بالمدينة» وكذا بمكة لمن يثق بنفسه. 
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5 كاب التكاح 


57 الله الرحمن الرحيم 

ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والايمان. 

(هو) عند الفقهاء (عقّد يفيد ملك المتعة) أي حل اسمّتاع الرجل 

فق اغراة لم يمنع من نكاحها مانع شرعيء شفرج الذكر والحنثى المشكل والوثنية لجواز 

ذكورته» واحارم» والخنية» وانسان الماء لاختلاف الجنس» 

وأجاز الحسن نكاح الجنية بشبود. 

قنية (قصدا) خرج ما يفيد الحل ضعناء كشراء أمة للتسري (و) عند أهل الاصول واللغة ل امد 3 
جاء في الاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوط كم في: * (ولا 00 ما نكح باو من النساء) * (النساء: ؟) فتحرم 
مزنية الاب على الابن» بخلاف * (حدّ حتى تكح زوجا غيره) * (النساء: ١٠؟)‏ 

لاسناده إليها» والمتصور منها العمّد الوطئ إلا مجازا (ويكون 0 عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلا به فرض. 

مرانة. 

5 ملك المهر والنفقة» وإلا فلا إثم بتركه. 

بدائع (و) يكون 

(سنة) مؤكدة في الاحمء فيأئم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا (حال الاعتدال) أي القدرة على وطئ ومبر ونفقة» ورح في النهر 
وجوبه للمواظبة عليه والانكار على من رغب عنه (ومكروها ملحوف الجور) فإن تيقنه حرم ذلك 

ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشبود عدول» والاستدانة 

لد والنظر ليا قيله» وكوها دونه سنا وحتسادوعة١‏ وغالا» وقوقه تقلقا وأدباءوورها وبقالاء 

وهل يكره الزفاف؟ المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية (وينعقد) 

ملتبسا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعا للمضي) لان الماضي أدل على التحقيق ( كاوجت) نفسي أو بنتي أو موكلتي 
منك (و) يقول الآخر (تزوجت و) ينعقد أيضا (بما) أي بلفظين (وضع أحدهما له) للمضي (والآخر للاستقبال) أو لحال» فالاول 
الامى ( كزوجني) أو 

زوجيني نفسكء أو كوني امرأتي» فإنه ليس بإيجاب» بل هو توكل ضمني 

(فإذا قال) في المجاس (زوجت) أو قبلت أو بالسمع والطاعة. 

بزازية. 

قام مقام الطرفين. 

وقيل هو إيجاب» ورحه 2 البحر: والثاني المضارع 

االبلدوت ونه" ا وتوت عا كتزوجيني نفسك إذا ل ينو الاستقبال» وكذا أنا متزوجك»؛ أو جئتك خاطبا لعدم جريان المساومة في 
اللكاح» أوهل أغطيتنيها أن المجاس للدكا اح وان 

للوعد فوعد» ولو قال للا: يا عرسي » فقا ا انعمّد على المذهب (فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض هبر» ولابتعاط» ولا بكابة 
حاضر بل غائب بشرط إعلام الشبود بما في الاب ما لم يكن بلفظ الامى فيتولى الطرفين. 

فتح. ولا (بالاقرار على امختار) خلاصة كقوله: هي امرأتي» لان الاقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء (وقيل إن) كان (محضر 
من الشبود حم) ا يصح بلفظ الجعل (وجعل) الاقرار (إنشاء وهو الاحم) ذخيرة (ولا يعقد بتزوجت نصفك على الام) احتياطا. 
خانية, يل لايد أن بضيقة إلى كلها أو اما يعن يه عن الكل «ومتة الفلهى والبطن عل الاشيه؛ 
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ذخيرة. ورجحوا في الطلاق خلافه فيحتاج للفرق (وإذا وصل الايجاب بالتسمية) للمهر (كان من تمامه) أي الايحاب (فلو قبل الآخر 
قبله لم يصح) لتوقف أول الكلام على آتحره لو فيه ما يغير أوله. 

ومن شرائط الايجاب القبول: اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال كخيرة» وأن لا يخالف الايجاب القبول كقبلت النكاح المهرء 
نعم يصح كزيادة قبلتها في الجاس» وأن لا يكون مضافا ولا معلقا كا سيجئ» ولا المنكوحة مجهولة ولا إشترط العلم بمعنى الايجاب 
والقبول فيما إستوي فيه الجد والحزل 

إذ لم يحتج لنية» له يفق (وائما يصح بلفظ تزويج وتكاح) لانهما صريح (وما) عداهما كاية هو كل لفظ (وضع لقليك عين) كاملة فلا 
يصح بالشركة (في الحال) خخرج الوصية غير المقيدة 

بالحال (كهبة وتمليك وصدقة) وعطية وقرض 

وس واستئجار وصلح وصرفء وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشبود المقصود (لا) يصح (بلفظ إجارة) براء أو 
بزاي (واعارة ووصية) ورهن ووديعة ونحوها مما لا يفيد الملك» لكن ثبت به الشببة فلا يحد» ولا الاقل من المسى ومبر المثل» 
اكيت 'ثبت بكل لفظ لا ينعقد به الكاح فليحفظ 

(وألفاظ مصحفة كتجوزت) حرو ع م ون وتصحيف» فلم تكن حقيقة حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل 
غلطاء فلا اعتبار به أصلا. 

تلويج» نعم لو اتفق قوم على النطق ببذه الغلطة وصدرت عن قصد كان ذلك وضعا جديدا فيصحء به أفت أبو السعود. 

وأما الطلاق فيقع بها قضاء كا في أوائل الاشباه (ولا بتعاط) 

احتراما للفروج (وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحمّق رضاههما 

(و) شرط (حضور) شاهدين 

(حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قوهما معا) 

على الاصم (فاهمين) أنه نكاح على المذهب. 

بحر (مسامين لنكاح مسامة ولو فاسقين أو محدودين في قذف أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما 

وان ست التكاح بها بالخقين رإن ادعى القَريب» م ح نكاح مس ذمية عند ذميين) ولو مخالفين لدينها ( (وان م نت ) التكاح 
(بهما مع إنكاره) والاصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته. 

(أم) الاب (رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين و) الحال أن (الاب حاضر صم) لان يجعل عاقدا حك (والا 
لاء ولو زوج بنته البالغة) العاقلة (بحضر شاهد 

واحد جاز إن) كانت ابنته (حاضرة) لانها تجعل عاقدة (والا لا) الاصل أن الآمى مق حضر جعل مباشراء ثم نما تقبل شبادة 
المأمور إذا ل يذكر أنه عقّده اثلا يشبد على فعل نفسه» ولو زوج المولى عبده البالغ بحضرته وواحد لم يجز على الظاهر» ولو أذن له فعقد 
بحضرة المولى ورجل صمعء والفرق لا يخفى (واو قال) رجل لآخر (زوجتني 

٠١‏ فصل في الحرمات 

ابنتك» فقال) الآخر (زوجت» أو) قال (نعم) جيبا له (لم يكن نكاحا ما لم يقل) الموجب بعده (قبلت) لان زوجتني استخبار 
وليس بعمّدء بخلاف زوجي لانه تويل (غلط وكيلها بالنكاح في | سم أبيها بغير حضورها لم يصح) لجهالة» وكذا لو غلط في اسم بنته إلا 
إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح» ولو له بنتان أراد تزويج 0 فغلط فسماها باسم الصغرى 

حم الصغرى. 

خانية (ولو بعث) ريد النكاح (أقواما للخطبة فزوجها الاب) أو الولي (بحضرتهم صع) فيجعل المتكلم فقط خاطبا والباقي شبوداء به 
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فروع: قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك» لم يكن له الامى لانه تفويض قبل النكاح. 
وكله بأن يزوجه فلانة كا فزاد الوكل في المهر لم ينفذ» فلو لم يعلم حتى دخل بي 
الحيار بين إجازته وفسخه وها الاقل من المسمى وبر المثل لان الموقوف كالفاسد. 
تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجزء بل قيل يكفرء والله أعل. 
فصل في الحرمات امات التتحر+ يم أنواع: قرابة» مصاهرة» رضاع» جمعء ملك» شركء إدخال هه عل 
حرة» فهي سبعة ذكرها المصنف بهذا الترتيب» وبقى التطليق ثلاثاء وتعاق حق الغير بنكاح أو عدة» ذكرهما في الرجعة. 
(حرم) على المتزوج ذكرا كان أو أن نكاح قاد وقروعة اعلا او تل رولك أخلة 
وأتعقه وبنتها) ولو من زنى (وعمته وتعاكم) فهذه السبعة مذكورة في أية: * (حرمت علي أماكم) * (النساء: *) ويدخل عمة جده 
وجدته وخالتهما الاشقاء وغيرهن راجا عمة عمة أمه 
وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته ورخاله وخالته» لقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلك) * (النساء: 4؟) (و) حرم 
المصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) وجداتها مطلقا تجرد العقد الصحيح (وان لم توطأ) الزوجة لما تقرر أن وطئ الامبات 
يحرم البنات» ونكاح 
البنات يحرم الامبات» ويدخل بنات الربيبة والرييب. 
وفي الكشاف: والادس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة» 0 المصنف (وزوجة أصله وفرعه مطلتًا) 
ولو بعيدا دخل بها أو لاء وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه خلال (و) حرم (الكل) ما مى تحريمه نسبا ومصاهرة (رضاعا) إلا ما استثني 
في بابه. 
فروع: تقع مغلطة فيال: طلق امرأته تطليقتين» وها 'متة لين .فاعتد ث0 كحت صخرا وأرضعته) خرمت عليه فنكحت آخر فدخل 
بها فابائها فهل تعود للاول بواحدة آم بثلاث؟ الجواب: لا تعود إليه أبدا لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا. 
شرى أمة أيه لم تحل له إن عل أنه وطئها. 
تزوج بكرا فوجدها ثيبا وقالت أبوك فضني» إن صدقها بانت بلا مبر» وإلا لا. 
مني 
(و) حرم أيضا بالصبرية (أصل مزنيته) أراد بالزنى الوطئ الحرام (و) أصل (ممسوسته بشبوة) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع 
الحرارة (وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه (وفروعهن) مطلقاء 
والعبرة للشبوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك الته أو زيادته» به يفق. وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته. 
وفي الجوهرة. لا يشترط في النظر للفرج تحريك الته. به يفتى هذا إذا ل ينزل» فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة» به بفق. 
ابن كال وغيره. 0 1 َ 0 
وفي الخلاصة: وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته (لا) تحرم (المنظور إلى فرجها الداخل) إذا رآه (من مرآة أو ماء) لان المرثي 
مثاله (بالانعكاس) لا هو إكا كا لوادت يه 00 
ولو ماضيا (أما غيرها) يعنى الميتة وصغيرة لم تشته (فلا) لثبت الحرمة بها أصلا كوطئ دبر مطلقاء وكا لو أفضاها لعدم تيقن كونه 
شيعا ل قن بن يد قر ين رات (فلو تزوج صغيرة لا تشتبى» فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز 
للاول (التزوج ببنتها) لعدم الاشتباء» وكذا تشترط الشهوة في الذكرء فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه ل 
حرم. 
فتتح (ولا فرق) فيما ذكر (بين اللمس والنظر بشبوة بين عمد ونسيان) ويلا وا كراهء قلو اقل زوه أو أرقظلته هي جماعها فست 
يده بنتها المشتباه أو يدها ابنه حرمت الام أبدا. 

فتح (قبل أم امرأته) في أي موضع كان على الصحيح. 
جوهرة (حرمت) عليه (امرأته ما لم يظهر عدم الشبوة) واو على الفم 
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هس فهمه في الذخيرة (وفي المس لا) تحرم (ما لم تعلم الشبوة) لان الاصل في التقبيل الشبوة بخلاف المس (والمعائقة كالتقبيل) وكذا 
القرص والعض إشبوة » ولو لاجنبية» وتكفي الشبوة من أحدهما ومراهق ومجنود وسكران كالغ. 

بزازية. 

وفي القنية: قبل السكران بلنته تحرم الامء وحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حى لا يحل لما التزوج باخر إلا بعل المتاركة وانقضاء العدة» 
والوطئ بها لا يكون زناء ١‏ 

وفي اللخانية: إن النظر إلى فرج ابنته بشبوة يوجب حرمة امرآته» وكذا لو فزعت 

فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها (وبنت) سنها (دون تسع ليست بمشتهاة) به يفتى (وإن ادعت الشهوة) في 
تقبيله أو تقبيلها ابنه (وأتكرها الرجل فهو مصدق) لا هي (إلا أن يقول إليها منتشرا) آلته (فيعائقها) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو 
يركب معها أو يمسها على الفرج او يقبلها على الفم. 

قال الحدادي. 

وفي 

الخلاصة: يلما فم امالك فال جامعتباء ثثبت الحرمة ولا يصدق أنه كذب ولو هازلا (وتقبل الشبادة على الاقرار باللمس 
والتقيل: عق .شبوة»:وكذا )"قبل زغل تقمن. اللدمن والتقبيل) والنطر إلى ذكاه اف فريدنا (عن شبوة في المختار) تجنيس: لان الشبوة 
ثما يوقف 

عليها في اجملة بانتشار أو آثار (و) و) حرم (اجمع) بين انخارم (نكاحا) أي عقّدا صحيحا (وعدة ولو من طلاق بائن» و) ) حرم اجمع (وطا 

فإاك عوك بي اخ عن أيتبما فرضت ككرا ل تحل للاخرى) ) أبدا لحديث مسل: لا تتكح المرأة على عمتها 

وهو مشبور يصلح مخصصا للكّاب خاز امع بين امرأة وبنت 

زوجها أو امرأة ابنهاء أو أمة ثم سيدتهاء لانه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه (وان تزوج) 
ببكاح صحيح (أخت أمة) قد (وطئا حم) النكاح لكن (لا يطأ واحدة منبما حتى يحرم) حل اسقتاع (إحداهما عليه إسبب ما) لان 
للعقد حك الوطئ حتى لو نكح مشرقي مغربية ثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطئ حك ولو لم يكن وطئ الامة له وطئ المنكوحة» 
ودواعي الوطئ كالوطئ. 

البطلان 0 وجوب المهر] إلا بالوملرء ُ قٍ عامة الكدب» فتلبه» وهذا إن 0 مبراهيا ل قدرا وجنسا 0 قٍ 
ولا بينة لحماء 0 اختلف هبراهما: لدعا ع ا اا 

المسمين (وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لمما) بدل نصف المهر (وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مبر 
كامل) لتمرره بالد خول» ومنه يعلم ح دخوله يواحدة 

(وكذا الحم فيما جمعهما من المحارم) في نكاح (و) حرم (نكاح) المولى (أمته» و) العبد (سيدته) لان المملوكية تنافي المالكية» نعم 
و فغله المولى احتياطا كان ححساء 

وفيه ما لا يخفى في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط (و) حرم نكاح (الوثنية) بالاجماع (وصم نكاح كابية) وان كه تنزيها 
(مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكّاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلهاء وكذا حل ذيحتهم على المذهب. 

بحر 00 

وفي النهر: تجوز مناكة المعتزلة» لانا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع 

إلزاما في المباحث (لا) يصح نكاح (عابدة كوكب لا كاب لما) ولا وطوها بملك يمين (والمجوسية والوثنية) هذا ساقط من أسخ 
الشرح ثابت في نسخ المتن» وهو عطف على عابدة كوكبء وقوله (والمحرمة) بحج أو عمرة (ولو بحرم) عطف على كابية فتنبه (والامة 
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ولو) كانت (كابية أو مع طول الحرة) الاصل عندنا أن كل وطئ يحل بملك بمين يحل بنكاحء وما لا فلا (وإن كره) تحربما في امحرمة 
وتنزيها في الامة 

(وحرة على أمة لا) يصح (عكسه ولو) أم ولد (وفي عدة حرة) ولو من بائن (وصم لو راجعها) أي الامة (على حرة) لبقاء الملك 
(ولو تزوج أربعا من الاماء ومسا من الحرائر في عقّد) واحد (صم نكاح الاماء) لبطلان الممس (و) صم (نكاح أربع من الحرائر 
والاماء فقط لحر) لا أكثر (وله التسري بما شاء من الاماء) فلو له أربع والفن مر 0ه وا راو كراء أخدف قاذم رتل 

خيق عليه الكف ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسيء لا يمتنع لانه مشروع» لكن لو ترك أثلا يغمها يؤجر لحديث من رق لامتي رق 
اله له بزازية (ونصفها للعبد) ولو مدبرا (ويمتنع عليه غير ذلك) فلا يحل له التسري أصلاء لانه لا يملك إلا الطلاق (و) م نكاح 
(حبل من زنى لا) حبل (من غيره) أي الزنى لثبوت أسبه. 

ولو من حربي أو سيدها المقر به (وإن حرم وطؤها) ودواعيه (حقى تضع) 

متصل بالمسألة الاولى لثلا يسقى ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه. 


باب الولي 


فروع: لو نكحها الزاني حل له وطؤّها اتفاقاء والولد له ولزمه النفقة» ولو زوج أمته أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز 
وكان نفيا دلالة. 

نبر عن التوشيح (و) حم نكاح (الموطوءة بملك) يمين» ولا يستبرتها زوجها 

بل سيدها وجوبا على الصحيح. 

ذخيرة (أو) الموطوءة (بزنى) أي جاز نكاح من رآها تزنيء وله وطؤها بلا استبراء» وأما قوله تعالى: * (والزانية لا يتكحها إلا زان) 
* فنسوخ بآية * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * وي آخر حظر امجتتى: لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر 
إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقاء فا في الوهبانية ضعيف كا بسطه المصنف (و) صم نكاح (المضمومة إلى محرمة 
والمسمى) كله إلحا) ولو دخل بالمحرمة فلها مبر المثل (وبطل نكاح متعة ومؤقت) وان جهات المدة أو طالت في الاصم 

وليس منه ما لو تكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة» ولا بأس بتزوج 

البارات. 

عيني (و) يحل (له وطئ امرأة ادعت عليه) عند قاض 0 تزوجها) ببكاح صحيح (وهي) أي والحال أنها (محل للانشاء) أي 
لانشاء النكاح خالية عن الموانع (وقضى القاضي بعكاحها بينة) أقامتها ( (و يكن في (نفس الام تزوجهاء وكذا) تحل له (لو ادعى 
هو نكاحها) خلافا لحماء وفي الشرنبلالية عن المواهب» وتران (ولو قضى بطلاقها بشبادة الزور مع 

علمها) بذلك نفذ و (حل للا التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد) زورا (تزوجها وحرمت على الاول) وعند الثاني: لا تحل لمماء وعند 
ممد: تحل للاول ما لم يدخل الثاني وهي من فروع القضاء بشبادة الزور كا سيجئ (والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) كتزوجتك إن 
رضي أبي لم ينعقد النكاح لتعليقه باللخطر كا في العمادية وغيرهاء فا في الدرر فيه نظر (ولا إضافته إلى المستقبل) كتزوجتك غدا أو 
بعد غد لم يصح ( (ولكن لا بيطل) ) التكاح (بالشرط الفاسد و) نما (يبطل الشرط دونه) يعني لو عد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح» 
بل الشرط بخلاف ما لو علقه بالشرط (إلا أن يعلقه بشرط) ماض (كائن) لا محالة (فيكون تحقيقا) فينعقد في الحال» 

كأن خطب بنتا لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه فقال: إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتا لابنك فقبل» ثم علم كذبه 
انعمّد لتعليقه بموجود» وكذا إذا وجد المعلق عليه في امجاس» كذا ذكره جواهر زاده وعممه المصنف بحثا لكن في النهر قبيل كاب 
الصرف في مسألة التعليق برضا الاب» والحق الاطلاق فليتأمل المفتي. 

باب الولي (هو) لغة: خلاف العدو. 

وعرفا: العارف باللّه تعالى. 

وشرعا: (البالغ العاقل الوارث) ولو فاسمًا على المذهب ما لم يكن متبتكاء 
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وخرج نحو صب ووصي مطلمًا على المذهب (والولاية تنفيذ القول على الغير) ثثبت بأربع: 

قرابة» وملك» وولاء» وامامة (شاء 

أو أبى) وه هنا نوعان: ولاية ندب على المكلفة ولو بكراء وولاية إجبار على الصغيرة 

ولو ثيبا ومعتوهة ومرقوقة» 5 أفاده بقوله (وهو) أي الولي (شرط) صحة (نكاح صغير ومجنون ورقيق) لا مكلفة (فنفذ نكاح حرة 
مكلفة بلا) رضا (ولي) والاصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه» وما لا فلا (وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ولو غير 
محرم كابن عم في الاحم. 

خانية. 

وخرج ذوو الارحام والام» وللقاضي (الاعتراض قٍ غير الكفء ع( فيفسخه القاضي 

وتجدد بتجدد النكاح (مال) يسكت حت (تلد منه) لثلا يضيع الولد» وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به (ويفق) في غير الكفء) بعد 
جوازه أصلا) وهو الختار للفتوى (لفساد الزمان) فلا تحل مطلقة ثلاثا تكحت غير كفء بلا رضا وبل بعد معرفته إياه 

فليحفظ (و) بناء (على الاول) وهو ظاهر الرواية (فرضا البعض) من الاولياء قبل العمّد أو بعده ( كالكل) لثبوته لكل كلا كولاية 
مان وقود» وسنحفقه 2 الوقف (لو استووا 2 الدرجة» والا فللاقرب) منهم (حق الفسخ» وإن ل يكن لما وبلى فهو) أي العقّد 
(صحيح) نافذ (مطلتقا) اتفاقا 

(وقبضه) أي ولي له حق الاعتراض (المهر ونحوه) ما يدل على الرضا (رضا) دلالة إن كان عدم الكفاءة ثابعا عند القاضي قبل 
عخاصمته» وإلا لم يكن رضا ا (لا) يكون (سكوته) رضا ما لم تلد» وأما تصديقه بأنه كفءء فلا إسقط حق الباقين. 

مبسوط (ولا تجبر البالغة البكر على النكاح) لانقطاع الولاية بالبلوغ (فإن استأذنها هو) أي الولي وهو السنة (أو وكله أو رسوله أو 
زوجها) وليها وأخبرها رسوله 1 : 1 

أو فضولي عدل (فسكتت) عن رده مختارة (أو ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت) فلو بصوت لم يكن إذنا ولا ردا 
حتّى لو رضيت بعده انعقد. 

معراج وغيره» فا في الوقاية والملتقى فيه نظر (فهو إذن) أي توكل في الاول إن اتحد الولي» فلو تعدد الزوج لم يكن سكوتها إذنا وإجازة 
قِ الثاني إن بقي التكاح 

لا لو بطل بموته» ولو قالت بعد موته: زوجي أبي بأمري وأفكات الورثة فالقول لما فترث وتعتد» ولو قالت: , بغير أمري لكنه بلغني 
فرضيت فالقول لحم وقولها غيره أولى منه رد قبل العقد لا بعده. 

ولو زوجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله» ولو استأذما في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت صم في الاصم, بخلاف ما لو 
بلغها فردت ثم قالت: رضيت ل يجز لبطلانه بالرد» ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف» لان الغالب إظهار النفرة عند خْأَةَ السماع» 
ولو استأذ:ها فسكتت فوكل من يزوجها ممن سماه جاز إن عرف الزوج 

والمهر كا في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن» فقتضاه عدم الجواز أو أنها مستثناة (إن علمت بالزوج) أنه 
من هو لتظهر الرغبة فيه أو عنه» واو في ضمن العام كيراني أو بني عي لو يحصون وإلا لا ما لم تفوض له الام (لا) العلم (بالمهر) 
وقيل إشترط» وهو قول المتأخرين» بحر عن الذخيرة وأصقره المصنف» وما صمحه في الدرر عن الكافي رده الكال (وكذا إذا زوجها 
الولي عندها) أي بحضرتها (فسكتت) صم (في الاصم) 

إن علمته كا مرء والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الاشباه (فإن استأذنها غير الاقرب) كأجنبي أو ولي بعيد 
(فلا) عبرة لسكوتها (بل لا بد من 

القول كالثيب) البالغة لا فرق بينهما إلا في السكوت» لان رضاهما يكون بالدلالة ما ذكره بقوله أو ما هو في معناه) 

من فعل يدل على الرضا ( كطلب مبرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطئ) ودخوله بها برضاها. 

ظهيرية (وقبول التبنئة) والضحك سرورا ونحو ذلك» بخلاف خدمته أو قبول هديته (من زالت بكارتها بوثبة) أي نطة (أو) درور 
(حيض أ, أو) حصول (جراحة أو تعنيس) أي كبر بكر حقيقة كتفريق بحب أو عنة أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطئ (أو زنى) 
وهذه فقط (بكر حم) ) إن لم يتكرر ولم تحد بهء 
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والا فثيب كوطوءة بشببة أو تكاح فاسد (قال) الزوج للبكر البالغة (بلغك النكاح فسكت وقالت رددت) النكاح (ولا بينة لهما) على 
ذلك (ولم يكن دخل بها طوعا) في الاحم (فالقول قوها) بيمينهبا 

على المفتى به وتقبيل بينته على سكوتهاء لانه وجودي بضم الشفتين ولو برهنا فبينتها أولى» إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها (؟! لو 
زوجها أبوها) مثلا زاعما عدم بلوغها (فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال الاب) أو الزوج (بل هي صغيرة) فإن 
القول لما إن ثبت أن سنها تسع» وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة الباوغ أولى 

على الاصع» بخلاف قول الصغيرة رددت حين بلغت وكذبها الذوج فالقول له لانكاره زوال ملكه. هذا لو اختلفا بعد زمان البلوغ, 
ولو حالة البلوغ فالقول لحاء شرح وهبانية فليحفظ (وللولي) الآني بيانه (إنكاح الصغير والصغيرة) جبرا (ولو ثيبا) كعتوه ومجنون شهرا 
(ولزم التكاح ولو بغبن فاحتن) بنقص مبرها وزيادة مبره (أ و) زوجها (بغير كفء إن كن الولي) 

المزوج بنفسه بغبن (أبا أو جدا) وكذا المولى وابن المجنونة (لم يعرف منبما سوء الاختيار) 

مجانة وفسقا (وإن عرف لا) يصح النكاح اتفاقاء وكذا لو كان سكران 

فزوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذى خرف ونه لظهوز:سوء اخيارة فلا تعارضه شفقته المظنونة. 

بحر (وإن كان المزوج غيرهما) أي غير الاب وأبيه ولو الام أو القاضي أو وكل الاب؛ لكن في النبر بحا لو عين لوككله القدر صم (لا 
يصح) النكاح (من غير كفء أ وق 

فاحش) أصلا) وما في صدر الشريعة حم ولهما فسخه وهم (وإن كان من كفء وبمهر المثل صم» و) لكن (لمما) أي لصغير 
وصغيرة وملحق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد الدخول (بالبلوغ أو العلم بالتكاح بعده) 

لقصور الشفقة ويغني عنه خيار اعتق» ولو بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه أو وصيه (بشرط القضاء) للفسخ (فيتوارثان فيه) ويلزم 
كل ا مهر» ثم الفرقة 

إدامن فها شت لأ يقد كب طالاف زلا لقي علذة | دواع لد الاق 

إلا بملك أو ردة أو خيار عتق» وليس لنا فرقة منه ولا مبر عليه إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق وشرط للكل القضاء إلا ثمانية» ونظم 
صاحب الهر فقال: فرق النكاح أنتتك جمعا نافعا فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها 

تباين الدار مع نقصان مبر كذا فساد عقد وفقّد الكفء ينعيبا 

تقبيل سبي وإسلام ا محارب أو إرضاع ضرتها قد عد ذا فيها خيار عتق بلوغ ردة وكذا ملك لبعض وتلك الفسخ يحصيها 

أما الطلاق ؤب عنة وكذا إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها قضاء قاض أ شرط امع خلاملك وعتق وإسلام أى فيها تقبيل سبي مع الايلاء 
1 أملٍ تباين مع فساد العقد يدنها (وبطل خيار البكر بالسكوت) او مختارة (عالمة ب) أصل (التكاح) فلو سألت عن قدر المهر قبل 
اخلوة» أو عن الزوج» شيك على الشبود ١‏ بيبطل خيارها. 

نبر بحثا 

(ولا يمتد إلى آخحر المجلس) لانه كالشفعة» ولو اجتمعت معه تقول أطلب الحقين ثم تبدأ بخيار الباوغ لانه ديي» وتشبد قائلة بلغت 
الآن ضرورة إحياء الحق 

(وإن جهلت به) لتفرغها للعلم (بخلاف) خيار (المعتقة) فإنه بمتد لشغلها بالمولى (وخيار الصغير والثيب إذا بلغا لا يبطل) بالسكوت 
(بلا صريح) رضا (أو دلالة) عليه (كقبلة ولس) ودفع مبر (لا) يبطل (بقيامهما عن المجاس) 

لان وقته العمر فيبقى حت يوجد الرضاء ولوادعت القكين كرها صدقت» ومفاده أن القول لمدعي الا كراه لو في حبس الوالي فليحفظ 
(الواللي في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وهو من يتصل بالميت حت المعتقة (بلا توسطة أَنْق) بيان لما قبله (على ترتيب الارث 
واجب 

فيقدم ابن امجنونة على أبيباء لانه يحجبه حجب نقصان (بشرط حرية وتكليف وإسلام في حق مسالمة) تريد التزوج (وولد مسلم) 

لعدم الولاية (وكذا لا ولاية) في نكاح ولا في مال (لمسِ على كفرة إلا) بالسبب العام (بأن 
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يكون) المسلم (سيد أمة كافرة أو سلطانا) أو نائبه أو شاهدا (وللكافر ولاية على كافر مثله) اتفاقا (فإن لم يكن عصبة فالولاية للام» 
م لام الاب» وفي القنية عكسه» 

ثم للبنت» ثم لبنت الابن» ثم لبنت البنتء ثم لبنت ابن الابن» ثم لبنت بنت البنت» وهكذاء ثم جد الفاسد (ثم للاخت لاب وأمء 
م للاخت لاب م لولد الام) الذ. والائقٌ سواء» م لاولادهم ْم لذوي الارحام) العمات» م الاخوال» م اللجالاات» م بنات 
الاعمام. 

وببذا الترتيب أولادهم. 

ثم مولى الموالاة (ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره) 

ثم لنوابه إن فوض له ذلك» وإلا لا (وليس للوصي) من حيث هو وصي (أن يزوج) يتم (مطلقا) وإن أوصى إليه الاب بذلك على 
المذهب» نعم لو كان قريبا أو حاما بملكه بالولاية كا لا يخفى. 

فروع: وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا من لا تقبل شهادته له كا في معين الحكام» وأقره المصنفء وبه عل أن فعله حكم 
وان عري عن الدعوى. 

صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا حا ثم ثمة توقف» ونفذ بإجازتها بعد بلوغها لانه له مجيزا وهو السلطان ولو زوجها وليان مستويان 
قدم السابق» فإن لم يدر أو وقعا معا بطلا (وللولي الابعد التزويج بغيبة الاقرب) فلو زوج الابعد 

حال قيام الاقرب توقف على 


كام باب الكفاءة 

إجازته» ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحول. 

قهستاني وظهيرية (مسافة القصر) واختار في ال لتقى ما لم .نتظر الكفء اللخاطب جوابه» واعتمده الباقاني» ونقل ابن الكال أن عليه 
الفتوى» وثمرة الحلاف فيمن اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة (ولو زوجها الاقرب حيث هو جاز) النكاح (على) القول 
(الظاهر) 

2 ظهير به (ويشبت للابعد) من اولياء النسب.٠‏ 

شرح وهبانية. 

لكن في القهتساني عن الغيائي: لو ل يزوج الاقرب زوج القاضي عند فوت الكفء (التزويج بعضل الاقرب) أي بامتناعه عن التزويج 
إجماعا. 

خلاصة 

(ولا يبطل تزويحه) السابق (بعود الاقرب) لحصوله بولاية تامة (وولي المجنونة) والمجنون ولو عارضا (في التكاح) أما التصرف في المال 
فللاب اتفاقا (ابنها) وان سفل (دون أبيها) كا مر. 

والاولى أن امن الاب به ليصح اتفاقا (ولو أقر ولي فى ا أو) أقر (وكل رجل 3 امرأة ول لعيد التكاح ١‏ ينفل) لانه 
إقرار على الغيره بخلاف مولى الامة حيث ينفذ إجماعاء لان منافع بضعها ملكه (إلا أن يشبد الشبود على النكاح) بأن ينصب القاضي 
خصما عن الصغير» حت ينكر فتقام البينة عليه (أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه) أي الولي المقر (أو يصدق الموكل أو العبد) 
عند أبى حنيفة» وقالا: يصدق فى ذلك» 

وهذه المسألة مخرجة من قولحم: من ملك الانشاء ملك الاقرار به» وما نظائر. 

فرع: هل لولي جنول ومعتوه تزونجه اكثر من واحدة؟ ١‏ اره» ومنعه الشافعي وجوزه قٍ الصبي للحاجة. 

باب الكفاءة من كافأه: إذا ساواه» والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى (الكفاءة معتبرة) في ابتداء التكاح للزومه أو 
لصحته (من جانبه) أي الرجلء لان الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدن» وإذا (لا) تعتبر (من جانبها) لان الزوج مستفرش فلا 
تغيظه دناءة الفراش» وهذا عند 
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لكن في الظهيرية وغيرها: هذا عنده وعندهما تعتبر : 
جانبها أيضا (و) الكفاءة (هي حق الولي لا حقها) فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد 
لا خيار لها بل للاولياء» ولو زوجوها برضاها ول يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لاحدء لا إذا شرطوا الكفارة أو أخبرهم 0 
وقت العقّد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كن لمم الحيار. 
ولواجبة فليحفظ. 
( وتعتبر) الكفاءة للزوم 0 خلافا لمالك 6 تفرش 
بعضهم (أكفاء) بعض (و) بقية (العرب) بعضهم (أكفاء) بعضء واستثنى في الملتفى تبعا للهداية بني باهلة نحستبم» والحق الاطلاق. 
قاله المصنف كالبحر والنبر والفتح والشرنبلالية» ويعضده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر» 
وهذا في العرب (و) أما في العجم فتعتبر (حرية وإسلاما) فسلم بنفسه أو معتق غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمبا حرة 
الاصل» ومن و8 مس أواع ع كت إنات ا (وأبوان فييما كالاباء) 5 النسب 
بالجد» وفي الفتعم: ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه» وأما معتدٍ بجاح ا كر ناحرس 
وأما مرتد أسلم فكفء ل لا تعتبر إلا لفتنة (و) تعتبر في العرب والعجم (ديا نة) أي تقوى» فليس 
فاسق كفوًا لصالحة أو فاسقة 
بنت صا معلنا كان أو لا على الظاهر. 
نبر (ومالا) بان يقدر على المعجل 
ونفقة شبر أو غير محترفء وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كنفايتها او تطيق ابماع (وحرفة) 
فثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض» وأما أتباع 
الظلمة فأخس من الكل» وأما الوظائف فن الخرف فصاحبها كفء التاجر لو غير دنيئة كبوابة وذو تدريس أو نظر كفء لبنت الامير 
بحصرء 
حر زو الكفاءة (اعتبارها عند) ابتداء (العقد فلا 
ل وأما لو كان دباغا فصار تاجرا فإن بتي عارها لم يكن كنؤاء والا لا. 
بحن علا لمعيو لا يكون كفوًا للعربية ولو) كان العجمي (عالما) أو سلطانا (وهو الاصم) فتح عن الينابيع. 
ة ظاهر الرواية» وأقره المصنف» لكن في النهر: إن فسر الحسيب بذي المنصب والحاه فغير كنفء للعلوية كم في 
الينابيع» وان بالعالم فكنء لان شرف العلم فوق شرف النبي والمال» - جرم به البزازي وارتضاه الكال وبغره» والوجه فيه ظاهر 
ولذا قيل: إن عااشة أفضل من فاطمة رضى الله عنهماء 
ذكره القهستاني. 
والحنفي كفء لبنت الشافعي» ومق سألنا عن مذهبه اما عذهبنا كا إسطه المصنف معزيا لجواهر الفتاوى (القروي كفء ء للمدني) 


فلذهرة للد > لا هرة باجا 
خانية. 


دواري ع ب ان ادن دلقي لوعن 

المرغيناني: المجنون ليس بكفء العاقلة (وكذا الصبي كاه يق انية) أو الله أوجلاه: 

نبر عن المحيط (بالنسبة إلى المهر) يعني المعجل 5 مس ( لهم بالنسبة إلى (النفقّة) لان العادة أن الآباء يتحملون عن الابناء المهر لا 
النفقة. 

ذخيرة (ولو تكحت بأقل من مبرها فللولي) العصبة (الاعتراض حت يتم) مبر مثلها (أو يفرق) القاضي بينبما دفعا للعار (واو طلقها) 
الزوج (قبل تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى) فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول فلا مبر لماء 

وإن بعده فلها المسمى» وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فليس للولي المطالبة بالاتمام لانتباء النكاح بالموت. 

جواهر الفتاوى. 
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(أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة جازء وقالا: لا يصح) وهو استحسان. 

ملتقى تبعا للهداية. 

وف شرح الطحاوي: قولما 06 للفتوى» واختاره ا الليث» واقزة المصنف» واتخزينا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته ١‏ جز 
امه فغية اونهرة اواامئقة 

نفالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم يجز اتفاقا (ولو) زوجه المأمور ببكاح امرأة (امرأتين في عمد واحد لا) ينفذ 
للمخالفة» وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم الاول وتوقف الثاني» ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في 
عقدتين جازء إلا إذا قال: لا تزوجني إلا اعرأتين في عقدة او عقدتين 


64 باب المهر 

لم تجز امخالفة (ولا يتوقف الايجاب على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود) من نكاح وبيع وغيرهماء بل يبطل الايجاب» ولا 
تلحقه الاجازة اتفاقا (ويتولى طرفي النكاح واحد) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور: كأن كان ولياء أو وكلا من الجانيين» أو 
أصلا من جانب ووكلاء أو وليا من اخخرء أو وليا من جانب ويلا من آخر: كروجت بنتي مو موكلي (ليس) ذلك الواحد (بفضولي) 
ولو (من جانب) وإن تكلم بكلامين على الراح» لان قبوله غير معتبر شرعا لما تقرر أن الايجاب لا يتوقف على قبول غائب 

(وتكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف) على الاجازة (كنكاح الفضولي) سيجئ في البيوع توقف عقوده كلها إن لها مجيز حالة 
العققد ولا تبطل (ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة) فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان» حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو 
وقال أبو يوسف: يجوز» وكذا المولى المعتق واحا كم والسلطان. 

جوهرة به يفى. 1 ِ 

بخلاف الصغيرة ما مى فليحرر (من نفسه) فيكون أصيلا من جانب وليا من اخر (م للوكل) الذي وكلته أن يزوجها من نفسهء فإن 
له (ذلك) فيكون أصيلا من جانب وككلا من آنخر (بخلاف 

ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه) لانها نصبته مزوجا لا متزوجا (أو وكلته ان يتصرف بي أمرهاء أو قالت له زوج 
نفسي من شئّت) لم يصح تزويجها من نفسه م في الحانية. 

والاصل أن الوكل معرفة باللحطاب فلا يدخل تحت النكرة (ولو أجاز) من له الاجازة (نكاح الفضولي بعد موته م) لان الشرط قيام 
المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فققط (بخلاف إجازة بيعه) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كا سيجئ. 

فروع: الفضولي قبل الاجازة لا يماك نقض النكاح» 

بخلاف البيع يشترط للزوم عقد الول موافقته في المهر المسمى» وحكم رسول كوكل. 

باب المهر ومن أسمائه: الصداق» والصدقة» والنحلة» والعطية» والعمّر. 

وفي استيلاد الجوهرة: العقر في الحرائر مبر المثل» وني الاماء عشر قيمة البكر ونصف عشر قيمة الثيب (أقله عشرة 

دراهم) لحديث البيهتقي وغيره لا مبر اقل من عشرة دراهم ورواية الاقل تمل عل المعجل (فضة وزد سبعة) مثاقيل 6 2 الزكاة 
(مضروبة كنت اولا) ولو دينا او عرضا 

قيمته عشرة وقت العقدء أما في ضمائها بطلاق قبل الوطئ فيوم القبض (وتجب) العشرة (إن سماها أو دونهاء و) يحب (الاكثر منها 
إن سمى) الاكثر ويتا كد (عند وطئ أو خلوة ححت) من الزوج (أو موت أحدهما) أو تزوج ثانيا في العدة 

أو إزالة بكارتها ببحو جرء بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطئ» ولو الدفع من أجنبي» فعلى الاجنبي أيضا نصف 
مر مثلها إن طلقت قبل الدخول» وإلا فكله. 

نبر بحثا 

(و) يجب نصفه بطلاق قبل وطئ أو خلوة) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان 
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لها نصفه ودرهمان ونصف (وعاد النصف إلى ملك الزوج تجرد الطلاق إذا لم يكن مسلما لحاء وإن) كان (مساما) لا لم يبطل ملكها 
منه بل (توقف) عوده إلى ملكه (على القضاء أو 1 فلهذا (لا نفاذ لعتقه) أي الزوج (عبدا لمهر بعد طلاقها قبله) أي قبل 
القضاء ونحوه لعدم ملكه قبله (ونفذ تصرف المرأة) قبله (في الكل لبقاء ملكها) وعلها نصف قيمة الاصل يوم القبضء لان زيادة 
المهر المنفصاة لتنصف قبل القبض لا بعده (ووجب مبر المثل في الشغا ر) هو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته معاوضة 
بالعقدين» وهو منوي عنه لحلوه عن المهرء فأوجبنا فيه مر امثل فلم ببق شغارا (و) في (خدمة حر) سنة (للامبار) الحرة أو أمة» لان 
فيه قلب الموضوع» كذا قالوا: ومفاده صحة تزوجها 0 أن يخدم متها ربولا كقّصة شعيب مع موبى» كصحته على خدمة عبده 
أو امتلا أو عي القتوررضا مولذه أن حر اخ ضيه و في (تعليم القرآن) للنص بالابتغاء بالمال» وباء زوجتك بما معك من القرآن 
للسببية أو للتعليل» لكن في النهر: مل 

(ولها خدمته لو) كان لزوج (عبدا) مأذونا في ذلك» أما الحر تفدمته حرام لما فيه من الاهانة والاذلال وكذا استخدامه. نبر في 
البدائع. (وكذا يجحب) مبر المثل (فيما إذا لم يسم) ممرا (أو نفى إن وطئ) الزوج (أو مات عنها إذا ل يتراضيا على شئ) يصلح مرا 
(وإلا فذلك) الثئ (هو الواجبء أو سمى مرا أو خنزيراء أو هذا الخل وهو خمر» أو هذا العبد وهو حر) لتعذر التسليم (أو دابة) أو 
ثوبا أو دارا و إل يببن جنسها) لفحش الجهل (و) تجب (متعة © لفوضة) وق من زوحت يدامر 

(طلقت قبل الوطئ» وهي درع وجمار وملحفة لا تزيد على نصفه) أي نصف بر المثل لو الزوج غنيا (ولا تنقص عن خمسة دراهم) 
و فقيرا (وتعتبر) المتعة (بحالهما) كالنفقة» به يفق 

(وتستحب المتعة لمن سواها) أي المفوضة (إلا من سمى لها مبر وطلقت قبل وطئ) فلا تستحب لما بل للموطوءة» سعى لما مبرا أو 
لاء فالمطلقات أربع (وما فرض) بتراضيهما أو بفرض قاض مبر المثل (بعد العقّد) الحالي عن المهر (أو زيد) على ما معى فإنها تلزمه 
بشرط قبولما في الجلس» أو قبول ولي الصغيرة 

ومعرفة قدرها وبقاء الزوجية على الظاهر. 

3 الكافي: جدد التكاح بزيادة الف لزمه ألفان على الظاهر. 

وفي الحانية: ولو وهبته مبرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلات صم وحمل على الزيادة. 

وفي البزازية: الاشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة (لا ينصف) لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص» بل تجب المتعة في 
الاول ونصف الاصل في الثاني. 

(وصح حطها) لكله أو بعضه (عنه) قبل أو لا ويرتد بالرد كما في البحر. 

(والخلوة) مبتدأ خبره قوله الآتي: كالوطئ (بلا مانع حسبي) كرض لاحدهما يمنع الوطئ (وطبعي) كوجود ثالث عاقل. 

ذكره ابن الكمال» وجعله في الاسرار من الحسبي» وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل. 

(و) من الحسي (رتق) بفتحتين: التلاحم (وقرن) بالسكون عظم (وعفل) بفتحتين غدة 

(وصغر) ولو بزوج (لا يطاق معه اماع و) بلا وجود ثالث معهما ولو نائًا أو أعمى (إلا أن يكون) الثالث 

(صغيرا) لا يعمل بأن لا يعبر عما يكون بينهما (أو مجنونا أو مغمى عليه) لكن في البزازية: إن في الليل حت لا في النهار» وكذا الاعمى 
في الاصع (أو جارية أحدهما) فلا تمنع» به يفتى. مبتغى (والكلب بمنع إن) كان (عمّورا) مطلقا. وفي الفتح: وعندي أن كلبه لا 
كنع مطلقا (أو) كان (للزوجة وإلا) يكن عورا وكان له (لا) بمنع» وبي منه عدم صلاحية الماكن كسجد وطريق وحمام وصحراء 
وسطح وبيت بابه مفتوح» وما إذا لم يعرفها. 

(وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) في الاحمء إذ لا كفارة بالافساد ومفاده أنه لو أكل ناسيا فأمسك 
نفلا بها أن تصحء وكذا كل ما أسقط الكفارة. 

نبر (بل المانع صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط ( كالوطئ) 

فيما يجئ. 
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(ولو) كان الزوج (مجبوبا أو عنينا أو خصيا) أو خنء إن ظهر حاله» ولا فنكاحه موقوفء وما في البحر والاشباه ليس على ظاهره 
كا بسطه في النبر. 

وفيه عن شرح الوهبانية أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن 

(في ثبوت النسب) ولو من المجبوب (و) في (تأكد المهر) المسمى (و) مبر المثل بلا آسمية و (النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح 
اي وأربع سواها) في عدتها (وحرمة نكاح الامة ومراعاة وقت الطلاق في حقها) وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المختار (لا) 
ىن 

1 (في حق) بقية الاحكام كالغسل و (الاحصان وحرمة البنات» وحلها للاول والرجعة والميراث) وتزويجها كالابكار على 
الختار وغير ذلك» 

كا نظمه صاحب النهر فقال: وخلوة الزوج مثل الوطء في صور وغيره وببذا العقد تحصيل تككيل هبر وأعداد كذا نسب إنفاق سكمى 
ومنع الاخت مقبول وأربع وكذا قالوا الاما ولقّد راعوا زمان فراق فيه ترحيل وأوقعوا فيه تطليتا إذا لمّاوقيل لا والصواب الأول 
القيل أما المعاير فال حصان يا أملي ورجعة وكذا التوريث معقول سقوط وطئ وإحلال لها وكذا تحريم بنت نكاح البكر مبذول كذلك 
الف والتكفير ما فسدت عبادة وكذا بالغسل تكميل 

(ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لما) لاتكارها سوط نصف المهرء وإن أتكر الوطئ واو لم تمكنه في 
الخلوة» فإن بكرا حصت وإلا لاء لان البكر إنما توطأ كرها كا بحثه الطرسوسي وأقره المصنف. 

(ولو قال: إن خلوت بك فأنت طالق نفلا ببا» طلقت) ْ 

بأئما لوجود الشرط (ووجب نصف المهر) ولا عدة عليهاء 

بزازية (وتجب العدة في الكل) أي كل أنواع الحلوة ولو فاسدة (احتياطا) أي استحسانا لتوهم الشغل (وقيل) قائله القدوري» 
واختاره القرتائي وقاضيخان (إن كان المانع شرعيا) كصوم (تجب) العدة (و! 3 2015 نخسيا )"كيد بور طم 

مدنف (لا) تجبء والمذهب الاول لانه نص هحمد. 

قاله المصنف. 0 

5 الجتبى: الموت أيضا كالوطئ في حق العدة والمهر فقط» حتى لو ماتت الام قبل دخوله بها حلت ينتباء 

(قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطئ رجع) علها (بنصفه) لعدم تعين النقود في العقود (وان لم تقبضه أو قبضت نصفه 
فوهبته الكل) في الصورة الاولى (أو ما بتهي) وهر انض :في الثاية (أو) وغبت عرض الهز): كنوب معد أو ف الذعة (قبل 
القبض أو بعده لا) رجوع لحصول المقصود. 

(تكحها بألف على أن يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو) نكحها (على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن إخراجهاء فإن وفى) بم 
شرطه في الصورة الاولى (وأقام) بها في الثانية (فلها الالف) لرضاها به فهنا صورتان: الاولى تسمية المهر مع ذكر ينفعهاء 

والثانية سمية مبر على تقدير وغيره على تقدير 0 يوف ول يقم (فهر المثل) لفوت رضاها بفوات النفع (و) لكن (لا يزاد) المهر 
في المسألة الاخيرة (على ألفين ولا ينقص عن ألف) لاتفاقهما على ذلك» ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في المسألتين لسقوط 


الشرط. 

وقالا: الشرطان صحيحان (بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة» وعلى ألفين إن كانت جميلة فإنه يصح الشرطان) اتفاقا في 
الاجم لقلة الجهالة» 

بخللاف ما لو ردد 2 المهر بين القَلة والكثرة للثيوبة والبكارة» فإنبا إن ثيبا لزمه الاقل» والا فهر المثل لا يزاد على الا كثر ولا ينقتص 
على الاقل. 

ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه الكل. 

درره 


ورحه في البزازية. 


(ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الالف) أو الالفين (أو على هذا 
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العبد وهذا العبد) أو على أحد هذين (وأحدهما أوكس حكم) القاضي (مبر المثل) فإن مثل الا رفع 7 فوقه فلها الا رفع» وان مثل 
الأوكين أو دونه فلها الاوكسء وإلا فه المثل. 
(وفي الطلاق قبل الدخول يحك متعة المثل) لامها الاصل» حتى لو كان نصف الاوكس أقل من المتعة وجبت المتعة. 
- 0" 
(ولو تزوجها على فرس) أو عبد او ثوب هروي أو فراش بيت أو عدد معلوم من نحو 
إبل (فالواجب) في كل جذس له وسط (الوسط أو قيمته) وكل ما لم يجز السم فيه فالحيار للزوج» وإلا فامرأة (وكذا الحكم) وهو 
لزوم الوسط (في كل حيوان ذكر جنسه) هو عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين في الاحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين 
حك علق غيرك انين ككرت وواية أنه لا وسط أده 
ووسط العبيد في زماننا الحبشي 
(وإن أمبرها العبدين و) الحال أن (أحدهما حر فهرها العبد) عند الامام (إن ساوى أقله) أي عشرة دراهم (وإلا كل لها العشرة) 
لان وجوب المسمى وإن قل بمنع مبر المثل. 
وعند الثاني لها قيمة قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكيال» كا لو استحق أحدهما. 
(ويجحب مر المثل في نكاح فاسد) الع الصحة كشبود 
(بالوطئ) في القبل (لا بغيره) كالخحلوة لحرمة وطئها (ولم يزد) مبر المثل (على المسمى) 
لرضاها الله ولو كان دون المسمى لزم مبر المثل لفساد التسمية بفساد العقّدء ولولم يسم أو جهل لزم بالغا ما بلغ (و) .يثبت (لكل 
واحد منهما فسخه ولو بغير حضر عن صاحبه؛ ودخل بها أو لا) في الام نحروجا عن المعصية فلا ينافي وجوبه» 
بل يجب عل القاضي التفريق بينهما (وتجب العدة بعد الوطئ) لا اللخلوة للطلاق لا للبوت (من وقت التفريق) أو متاركة الزوج وإن 
لم تعلم المرأة بالمتاركة 
في الاصح (ويثبت النسب) احتياطا بلا دعوة (وتعتبر مدته) وهي ستة أشهر (من ن الوطئ» فإن كانت منه إلى الوضع أقل مدة امل) 
يعني ستة أشبر فأكثر (.* ثبت) النسب (وإلا) بأن ولدته لاقل من ستة أشبر (لا) شت» وهذا قول ممد» وبه يفقى. 
وقالا: ابتداء المدة من وقت العقد كالصحيح» ورحه 2 لوا وله وذ من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين» ونظم منبا 
العشرة التي في الخلاصة فقال: وفاسد من العقود عشر إجارة وحكم هذا الاجر 
وجب أدق عمقل أو عسي أو كله مع فقدك المسمى والواجب الاكثر في الكّابة من الذي سماه أو من قيمه وفي النكاح المثل إن 
يكن دخل وخارج البذر لمالك أجل والصلح والرهن لكل نقضه أمامة أو كالصحيح حكمه ثم الحبة مضمونة يوم قبض وحم بيعه لعبد 
اقترض مضاربه وحككمّها الامانه والمهثل في البيع وإلا القيمه 
(و) الحرة (مبر مثلها) الشرعي (مبر مثلها) اللغوي: أي هبر امرأة تمائلها (من قوم أببها) لا أمما إن لم تكن من قومه كبنت عمه. 
وفي الخلاصة: ويعتبر بأخواتها وعماتباء فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى 
ومقاده اعتبار الترتيب فليحفظ. 

تعتبر المماثلة في الاوصاف. 


0 العقّد سما وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعمّلا ودينا وبكارة وثيوبة وعفة وعلما وأدبا وكال خلق) وعدم ولد. 

ويعتبر حال الزوج أيضاء ذه الكال قال: 

ومبر الامة بقدر الرغبة فيها (واشترط فيه) أي في ثيوت مبر المثل لما ذكر (إخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشبادة) فإن لم يوجد 
شبود عدول فالقول للزوج بمينه» وما في ا حيط 

من أن للقاضى فرض المهر حملة في النهر على ما إذا رضيا بذلك (فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فن الاجانب) أي فن قبيلة تمائل قبيلة 
أبها (فإن لم يوجد فالقول له) أي للزوج في ذلك 


511216120 ١65 


(وم ضان الولي مبرها ولو) المرأة (صغيرة) 

ولو عاقدا لانه سفير» لكن لشرط صعته؛ فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصحء والا حم من الثلثء وقبول المرأة أو غيرها في مجاس 

الضمان (وتطالب أيا شاءت) من زوجها البالغ» أو الولي الضامن (فإن أدى رجع على الزوج إن أى) م هو حك الكفالة (ولا 

لت ا ْ ٌْ 

بمهر ابنه الصغير الفقير) أما الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه (إذا زوجه امرأة إلا إذا 

ضنه) على المعتمد ( في النفقة) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن» ولا رجوع للاب إلا إذا أشبد على الرجوع عند الاداء (وطا منعه 

من الوطوء) دواعيه. 

شرح جمع (والسفر بها ولو بعد وطئ وخلوة رضيتهما) لان كل وطأة معقود عليهاء فتسليم البعض لا يوجب تسليم لباقي (لاخذ ما 

بين تعجيله) من المهر كله أو بعضه (أو) أخذ (قدر ما يعجل مثلها عرفا) به يفتى» لان المعروف كالمشروط (إن لم يؤجل) أو يعجل 

(كله) فكا شرطء لان الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الاجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية» إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح 

للعرف. بزازية. وعن الثاني لما منعه إن أجله كله» وبه يفتى استحسانا. ولوالجية. وفي النهر: لو تزوجها على مائة على كم الحاول على 

1 1 0 

(و) لها (النفقة) بعد المنع () ها (السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة» و) لها (زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه) أي المعجل» 

ا ل ا أبويها كل جمعة مرة أو ا محارم كل سنة» ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك وان أذن 

كانا عاصيين» والمعتمد جواز امام بلا تزين. 

اشباه. ِ 

وسيجع في النفقة (ويسافر بها بعد أداء 

كله) مؤجلا ومعجلا (إذا كان مأمونا عليها وإلا) يؤد كلهء أو لم يكن مأمونا (لا) يسافر بهاء وبه يفتى كا في شروح المجمع» واختاره 

في ملتقى الابحر وجمع الفتاوى» واعتمده المصنف» وبه أفقق شيخنا الرملي» لكن في النهر: والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر 

بها جبرا عليهاء وجزم به البزازي وغيره. 

وفي الختار: وعليه الفتوى. 

وفي الفصول: يفت بما يع عنده من المصلحة (وينقلها فيما دون مدته) أي السفر (من المصر إلى القرية وبالعكس) ومن قرية إلى 

قرية» لانه ليس بغربة» وقيده في التاترخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه» وأطلقه في الكافي قائلا: وعليه الفتوى (وإن 

اختلفا) في المهر 

(ففي أصله) حلف متكر التسمية» فإن نكل ثبت» وإن حلف (يجب مبر المثل) وفي المهر يحلف (إجماعاء و) إن اختلفا (في قدره 

حال قيام النكاح فالقول لمن شبد له مبر المثل) ببمينه (وأي أقام بينة قبلت) سواء (شهد مبر المثل له أو لها أو لا ولاء وإن أقاما البينة 

فبينتها) مقدمة (إن شبد هبر المثل له» وبينته) مقدمة (إن شبد) هبر المثل (لا) لان البينات 

لاثبات خلاف الظاهر (وان كان مبر المثل بينهما تحالفاء فإن حلفا أو برهنا قضى بهء وان برهن أحدهما قبل برهانه» لانه نور دعواه. 

(وفي الطلاق قبل الوطئ حك متعة المثل) او المسمى دينا وإن عينا كسألة العبد 

والجارية فلها المتعة بلا تحكيم» إلا أن يرضى الزوج بنصف الجارية (وأي أقام بينة قبلت» فإن أقاما فبينتها) أولى (إن شبدت له) 

المتعة (وبينته إن شبدت لماء وإن كانت) المتعة (بينهما تحالفاء وان حلف وجب متعة المثل» ورت ادها كياتهما في الحم.) ) أصلا 

وقدرا لعدم سقوطه بموت أحدهما (وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته» و) في الاختلاف (ني أصله) القول لمتكر التسمية (لم يقض 
بثئ) ما لم يبرهن على التسمية (وقالا: يقضى بمهر المثل) كال حياة وبه يفق وهذا كله ( (إذا لم تسم نفسهاء فإن سلمت ووقع 

الاختلاف في الحالين) الحياة وبعدها ( 0 ).لاما لأ ليه تفسها إلا بعد تمجيل كو :عادة' (بل يقال نهاك لا بد أن 

تقري بما تعجلت ولا قضينا عليك بالمتعارف) تعجيله (ثم يعمل في الباق بما ذكرنا وهذا إذا ادعى الزوج إيصال شع إليها. بحر. (ولو 

بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع 0 جهة (المهر) ) كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل. قنية لوقوعه هدية 


51121120 ١ها/‎ 


فلا ينقلب مبرا (فقالت هو) أي المبعوث 
7 وقال هو من المهر) اوه الكسرة أوغاوية (فالقول له) بعينه عينه والبينة لماء فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بيافي 


0 ابن الكال. 

ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها ان استرد العوض 

من جنسه. 

زيلعي زفي غير المهيا لاكل) كثياب ار وعسل وما يبقّى شبراء 

أخي زاده (و) القول لما) بهينها (في المهيأ له) عبز ولحم مشويء لان الظاهر يكذبه» ولذا قال الفقيه: امختار أنه يصدق فيما لا 
يبحب عليه نكف وملاءة» لا فيما يحب تكمار ودرع: يعنى ما يم يدع أنه كسوة» لان الظاهر معه. 

(خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوهاء فا بعث للمهر يسترد عينه قاعًا) فقط وإن تغير بالاستعمال 

(أو قيمته هالكا) لانه معاوضة و تتم خاز الاسترداد (وكذا) إاسترد (ما بعث هدية وهو قاكم دوك المالك والمستبلك) لانه قٍ معنى 
الحبة. 

(ولوادعت أنه) أ ي المبعوث (من المهر وقال هو وديعة» فإن كان من جنس المهر فالقول لماء وان كان من خلافه فالقول له) بشهادة 
الظاهر. 

(انفق) رجل (على معتدة الغير 

إاشرط ان يتزوجها) بعد عدتبا (إن تزوجته لا رجوع مطلقاء وان ابت فله الرجوع إن كان دفع لهاء وان اكلت معه فلا مطلقا) حر 
عن العمادية. 

وفيه عن المبتغى (جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده إن سلمها ذلك في صحته) بل تختص به (وبه 
بفق) وكذا لو اشتراه لها في صغرها. 


ولواجية. 
واطيلة أن شين عد التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية» والاحوط أن إشتريه منها ثم تبرئه. 
درره 


(أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لانه رشوة. 

(جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لما عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الاب) أو ورثته بعد موته 
(عارية ف) - المعتمد أن (القول للزوج» وها إذا كان 

العرف مستمرا أن الاب يدفع مثله جهازا لا عارية» و) أما (إن مشتركا) صر والشام (فالقول للاب) 

كا لو كان أكثر مما يجهز به مثلها (والام كالاب في تجهيزها) وكذا ولي الصغيرة. 

شرح وهبانية. 

واستحسن فى ف الم يها الفاضيفان ان الاب إن كان من الاشراف لم يقبل قوله أنه :غارية؛ 

ول دقعي قٍ تجهيزها لابنتها أكياء من أمتعة الاب حضرته وعليه وكان ساكمًا وزفت إلى الزوج فليس للاب أن إسترد ذلك من 
ابنته) لجريان العرف به (وكذا لو أنفقت 


باب نكاح الرقيق 


الام قٍ جهازها ما هو معتاد واللاب شااكت لا تضمن) الامء وهما من المسائل السبع والثلاثين بل الغان والاربعين عل ما 2 زواهر 
الجواهر التي السكوت فيها كالنطق. 

قرع: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الاب بالنقد. 

قنية. 
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لكن في النهر عن البزازية: الصحيح أنه لا يرجع على الاب بشئ» لان المال في النكاح غير مقصود (نكح ذمي) أو مستأمن (ذمية أو 
حربي حربية ثة بميتة أو بلا مبر بأن سكا عنه أو نفياه و) الحال أن (ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت 

قبله أو مات عنها فلا مبر لما) لو أسلما أو ترافعا إلينا لانا أمرنا بتركهم وما يدينون (ولثبت) بقية (أحكام التكاح في حقهم كالمسامين 
من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما) كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح 
محارم. 

(وإن نكحها عفر أو خنزير عين) أي مشار إليه ثم أسليا أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها ذلك فتخلل مر وتسيب الحنزير» ولو طلقها 
قبل الدخول فلها نصفه (و) لها (في غير عين) قيمة امم ومبر المثل في الحنزير» إذ أخل قيمة القيمي كأخذ عينه. 

فروع: الوطئ في دار الاسلام لا يخلو عن حد أو مبر إلا في مسألتين: صبي نكح بلا إذن وطاوعته» وبائع أمته قبل تعليم» والنقط مخ 
القن ما قابل البكارة» وإلا فلا. 

تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مبر المثل. 

لابي الصغيرة المطالبة بالمهر» وللزوج المطالبة بتسليمها إن تحملت الرجل. 

قال البزازي: ولا يعتبر السن» فلو أسلمها فهربت لم يلزمه طلبها. 

خدع امرأة وأخذها حبس إلى أن يأتي بها ويعلم موتها. 

المهر هبر السرء .وقيل العلانية: 

المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتباء واو وهبته المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق» نكحها أو لا. 

ولو وهبته لاحد ووكلته بقبضه حم. 

ولو أحالت به إنسانا ثم وهبته للزوج لم تصحء وهذه حيلة من يريد أن يبب ولا تصح. 

باب نكاح الرقيق هو المملوك كلا أو بعضاء 

والقق املو ول 

(توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى» فإن أجاز نفذء وان رد بطل) فلا مبر ما لم يدخل فيطالب بمهر المثل 
بعد عتقه» ثم المراد بالمولى من له ولاية تزويج الامة كأب وجد وقاض ووصي ومكاتب 

ومفاوض ومتول وأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه. 

درره 

(فإن نكحوا بالاذن فالمهر والنفقة علههم) أي على القن وغيره لوجود سبب الوجوب منه (ويسقطان بموتهم) لفوات محل الاستيفاء 
(وبيع قن فيهما لا) يباع (غيره) كدبر بل 

إسعى» ولو مات مولاه لزمه جملة إن قدر. نبر وقنية (ولكنه بباع في النفقة مرارا) إن تجددت (وني المهر مرة) ويطالب بالباقي بعد 
عتقه إلا إذا باعه منباء 

خانية. (ولو زوج) المولى (أمته من عبده لا يجب المهر) في الاصم. ولوالجية. وقال البزازي: بل يسقط ومحل الحلاف إذا لم تكن 
الامة وه مديونة» فإن كانت بيع أيضا لانه بيت الما م ينتقل للمولى. نبر (فلو باعه سيده بعد ما زوجه أمراة فالمهر برقبته يدور معه 
ا دار كدين الاستبلاك) لكن للمرأة فسخ البيع او المهر عليه لانه دين فكانت كالغرماء. منح (وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة) 
للنكاح (الموقوف» لا طلقها أو فارقها) لانه ستعمل للمتاركة» حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ» بخلاف الفضولي (وإذنه لعبده في 
التكاح ينتظم جائزه وفاسده» فيباع العبد لمهر من نكحها فاسدا بعد إذنه فوطئها) خلافا لحماء ولو نوى المولى الصحيح فط تقيد به» 
كا لو نص عليه» ولو نص على الفاسد صم وصم الصحيح أيضاء نبر. (ولو تكحها ثانيا) صحيحا (أو) نكح أخرى (بعدها صميحا وقف 
على الاجازة) لانتباء الاذن بمرة وان نوى مراراء ولو مرتين صم لانهما كل نكاح العبد» وكذا التوكل بالنكاح (بخلاف التوكل به) 
فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتبي» به يفتى. والوكل بتكاح فاسد لا بملك الصحيح» بخلاف البيع. ابن ملك. 

وفي الاشباه: من قاعدة الاصل في الكلام الحقيقة الاذن في النكاح والبيع والتوكل بالبيع يتناول الفاسدء 

وبالتكاح لا» والبمين على نكاح وصلاة وصوم وج وبيع» إن كانت على الماضي يتناوله» وإن على المستقبل لا. 
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(ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا حم وساوت) المرأة (الغرماء في مبر مثلها) والاقل (والزائد عليه) تطالب به) بعد استيفاء الغرماء 
( كدين الصحة مع) دين (المرض) إلا إذا باعه منها 

5 

(واو زوج بنته مكاتبه ثم مات لا يفسد التكاح) لانها لم تملك المكاتب بموت أبيها (إلا إذا مز فرد في الرق) فينئذ يفسد للتناني. 
(زوج أمته) أو آم ولده (لا تجب) عليه (تبوئتها) وإن شرطها في العقدء أما لو شرط الحر 

حرية أولادها فيه حم وعتق كل من ولدته في هذا النكاح» لان قبول المولى الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة 
5 

- ءِِ ع 

ومفاده أنه لو باعها أو مات عنها قبل الوضع فلا حرية. 

ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى. 


بر 
(لكن لا نفقة ولا سكن لا إلا بها) بان يدفعها إليه ولا إستخدمها (وتخدم المولى ويطأ الزوج إن ظفر بها فارغة) عن خدمة المولى» 
ويكفى في آسليمها قوله مق ظفرت بها وطتتها. 


0 

(فإن بوأها ثم رجع) عنها (صم) رجوعه لبقاء حقه (وسقطت) النفقة. 

(ولو خدمته) أي السيد بعد التبوئة (بلا استخدامه) أو استخداهها نهارا وأعادها لبيت زوجها ليلا (لا) تسقط لبقاء التبوئة. 

(وله) أي المولى (السفر بها) أي بأمته (وإن أَبى الزوج) ظهيرية (وله إجبار قنه وأمته) ولو أم ولدء ولا يلزمه الاستبراء بل يندب» 
2 لاقل من نصف حول فهو من المولى والنكاح فاسد. 

بحر من الاستيلاد وثبوت النسب (عللى التكاح) وان لم يرضيا لا مكاتبه 

ومكاتبته» بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين إحاقا بالبالغ» فلو أديا وعتمًا عاد موقوفا على إجازة المولى لا على إجازتهما لعدم أهليتهما 
إن لم يكن عصبة غيره؛ ولو عا توقف نكاح المكاتب على رضا المولى ثانيا لعود مؤن التكاح عليه» وبطل نكاح المكاتبة لانه طرأ حل 
بات على موقوف فأبطله» والدليل يعمل العجائب» وبحث الكال هنا غير صائب. 

(ولو قتل) المولى (أمته قبل الوطئ) ولو خطاً. 
فتح (وهو مكلف) فلو صبيا لم يسقط على الراخ (سقط المهر) لمنعه المبدل كرة ارتدت ولو صغيرة (لا لو فعلت ذلك) القتل (امرآأة) 
ولو أمة على الصحيح. 

خانية (بنفسها) أو قتلها وارثها أو ارتدت الامة أو قبلت ابن زوجها ا رجحه في النبر» إذ لا تفويت من المولى (أو فعله بعده) أي 
الوطئع لتقرره بهء ولو فعله بعبده أو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم إسقط اتفاقا. 

(والاذن في العزل) وهو الانزال خارج الفرج (لمولى الامة لا لها) لان الولد حقهء 

وهو يفيد التقييد بالبالغة وكذا الحرة. 

ل عن الحرة) وكذا الكاتبة. 

ب (بإذنما) لكن في الحانية أنه يباح في زماتنا 

لفساده. ع ع 

قال الكال: فليعتبر عذرا مسقطا لاذنهاء وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر 

ولو بلا إذن الزوج (وعن أمته بغير إذنبها) بلا كراهة» فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن ل يعد قبول بول (وخيرت أمة). 

ولوأم ولد (ومكاتبة) ولو حك كعتقة بعض (عتقت تحت حر أو عبد ولو كان النكاح برضاها) دفعا لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة» 
فإن احتارت نيبا فاذ مين نا 
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أو زوجها فالمهر لسيدهاء ولو صغيرة تؤنحر لبلوغهاء وليس لما خيار بلوغ في الاصح (أو كانت) الامة (عند النكاح حرة صارت أمة) 
أن ارتدا ولحقا بدار الحرب ثم سبيا معا فأعتقت خيرت عند الثاني» خلافا للثالث. 

مبسوط (والجهل بهذا الحيار) خيار العتق (عذر) فلولم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت سمء إلا إذا قضى بالحاق» 

وليس هذا حك بل فتوى. ْ 

كافي (ولا يتوقف على القضاء) ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر على مجلس كيار مخيرة» بخلاف خيار البلوغ في الكل. 
خانية. 

(نكح عبد بلا إذن فعتق) أو باعه فأجاز المشتري (نفذ) لزوال المانع (وكذا) حكم (الامة ولا خيار لها) 

لكون النفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة الملك» وكذا لو اقترنا بأن زوجها فضولي وأعتقها فضولي وأجازهما المولى» وكذا مدبرة عتقت 
بموته» وكذا أم الولد إن دخل بها الزوجء وإلا ل ينفذء لان عدتها من المولى تمنع نفاذ التكاح (فلو وطئ) الزوج الامة (قبله) أي العتق 
(فالمهر المسمى له) أي للمولى (أو بعده فلها) لمقابلته بمنفعة ملكتها. 

(ومن وطئ قنة ابنه فوادت) فلو لم تلد لزم عقرها 

وارتكب خرما» ولا بحد قاذفه (فادعاه الاب) وهو حر مسلم عاقل ثبت أسبه) إاشرط بقاء ملك 

ابنه من (وقت الوطئ إلى الدعوة» وبيعها لاخيه مثلا لا يضر. 

نبر بحثا (وصارت ام ولده) لاستناد الملك لوقت العلوق (وعليه قيمتها) ولو فقيرا لقصور حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسهء وإذا يحل 


له عند الحاجة الطعام لا الوطئ» ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه (لا عقرها وقيمة ولدها) ما لم تكن مشتركة فتجب 
حصة الشريك» وهذا إذا ادعاه وحده» فلو مع الابن» فإن شريكين قدم الاب 

وإلا فالابن» ولو ادعى ولد أم ولده المنفى أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن (وجد صحيح كأب بعد زوال ولايته موت وكفر 
وجنون ورق فيه) أي في الحم المذكور (لا) يكون كالاب (قبله) أي قبل زوال المذكور» ويشترط ثبوت ولايته من الوطئ إلى 
الدعوة. 

(ولو تزوجها) ولو فاسدا (ابوه) ولو بالولاية (فولدت لم تصرام ولده) لتولده من نكاح (ويجب المهر لا القيمة وولدها حر) بملك أخيه 
له 

ومن الحيل أن بملك أمته لطفله ثم يتزوجها. 

(ولو وطئ جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت النسب إلا بعصديق المولى) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتا ما ثبت 
النسب» وسيجئ في الاستيلاد (حرة) متزوجة برقيق (قالت لمولى زوجها) الحر المكلف (أعتقه عني بألف) أو زادت ورطل من 
خمر» إذ الفاسد هنا كالصحيح (ففعل فسد النكاح) لتقدم الملك اقتضاء» كأنه قال: بعته منك وأعتقته 

عنك» لكن لو قال كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كا في الحواشي السعدية» ومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآ 
(والولاء لها) ولزما الالف وسقط المهر (ويقع) العتق 

(عن كفارتها إن نوته) عنها (ولو ل تقل بألف لا) يفسد لعدم الملك (والولاء له) لانه المعتق» والله أعلى. 

باب نكاح الكافر إشمل المشرك والكابي. 

وها هنا ثلاثة أصول: الاول أن (كل نكاح حيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر) خلافا لمالك» ويرده قوله تعالى: * (وامرأته 
حمالة 

الحطب) * (سورة المسد: الآية 4) وقوله عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح (و) الثاني أن (كل نكاح حرم بين 
المسلمين لفقد شرطه) لعدم شهود (يجوز في حقهم إذا اعتقدوه) عند الامام (ويقرون 

و) الثالث (أن كل نكاح حرم لحرمة المحل) كحارم (يقع جائزا. 
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وقال مشايخ العراق: لا) بل فاسداء والاول» أحمء وعليه قتجب النفقة ويحد قاذفه. 
وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لان الارث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلًا فيقتصر عليه. 
ابن ملك. 
(أسل المتزوجان بلا) سماع 
(شبود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أقرا عليه) لانه أمرنا بتركهم وما يعتقدون (لو كانا) أي المتزوجان اللذان أسلما (محرمين أو أسم 
أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرق) القاضي أو الذي حكاه (بينهما) لعدم الحلية (وبمرافقة أحدهما لا) يفرق لبقاء حق 
الآخرء بخلاف أسلامه» لان الاسلام يعلو ولا يعلى (إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق 
فإنه يفرق بينبما) إجماعا (>ا لو خالعها ثم أقام معها من غير عقد» أو تزوج كابية في عدة مسلم) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها 
ثلاثاء فإنه ف هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة. 
بحر عن المحيط» خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة. 
(واذا أسلِ أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكمّابني عرض الاسلام على الآخخر» فإن أسلم) فيها (والا) بأن أبى أو سكت (فرق بينهماء 
ولو كان) الزوج 
(صبيا مميزا) اتفاقا سِ الاح (والصبية كالصبي) ة فيما ذكر والاصل أن كل من صم منه الاسلام إذا أتى به صم منه الاباء إذا عرض 
عليه (وينتظر عقل) أي تمييز (غير الممين ولو) كان (مجنونا) لا ينتظر لعدم نبايته بل (يعرض) الاسلام (على أبويه) فأيهما أسلم 
تبعه فيبقى النكاح» فإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصيا فيقضي عليه بالفرقة. 
باقائني عن البهنسي عن روضة العلماء للزاهدي. 
(ولو (واو أسم الزوج وهي مجوسية فتبودت أو تعدصرت بقي نكاحها كا لو كانت في الابتداء كذلك) لانها كابية مآلا (والتفريق) بينهما 
(طلاق) ينقص العدد لوأف لا وات 
لان الطلاق لا يكون من النساء. 
(واباء المميز وأحد أبوي المجنون طلاق) في الاصم» وهو من أغرب المسائل حيث يمع الطلاق من صغير ومجنون. 
زيلعي» وفيه نظرء إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهما فليسا بأهل للايقاع بل الوقوع» 
ك لو وترنكه قرييةة: .. 
ولو قال: إن جننت فأنت طالق خِن لم يقع» بخلاف إن دخلت الدار فدخلها مجنونا وقع. 
(ولو أسم أحدهما) أي أحد المجوسيين أو امرأة اللتابي (ثمة) أي في دار الحرب 
وملحق بها - الملح 
(ل تبن حتى تحيض ثلاثا) أو تمضي ثلاثة أشبر (قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة ممّام السبب» وليست بعدة إدخول غير المدخول 
ع 
(ولو أسم زوج الكابية) ولو مالا كما م (فهي له و) المرأة (تبين بتباين الدارين) حقيقة وحكما (لا) ب (- السبي» فلو خرج) أحدهما 
0 مسلما) أو ذميا أو أسلم أو صار ذا ذمة ف دارنا (أوأخرج مسبيا) وذخ قٍ ا (بانت) بتباين الدار» إذ أهل الحرب كلموق. 


5 (وإن سبيا) أو خخرجا إلينا (معا) ذميين أو مسلمين أو ثم أسلما أو صارا ذميين (لا) تبين لعدم التبإين» حتق 
لو كانت المسبية منكوحة مس أو ذمي ل تبن» ولو تكحها ثمة ثم خرج قبلها بانت وإن خرجت قبله لاء وما في في الفتح عن الحيط 
تحريف. 

بره ع ع 

(ومن هاجرت إلينا) مسلية او ذمية (حائلا بانت بلا عدة) فيحصل تزوجهاء اما الحامل 

فت تضع على الاظهرء لا للعدة بل لشغل الرحم بحق الغير (وارتداد أحدها) أي الزوجين (فسخ) فلا ينقص عددا (عاجل) بلا 
قضاء (فللموطوءة) ولو حك ( كل مبرها) تأ كده به (ولغيرها نصفه) وس اه (لوارتد) وعليه نفقة العدة (ولا شئْ من المهر 
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والنفقة سوى السكنى). 
به يفق 
(لوارتدت) جىئ الفرقة منبا قبل تأ كده» ولو ماتت 2 العدة ورثها زوجها المسم استحساناء» وصرحوا بتعزيرهأ “خمسة وسبعين وتجبر 


على الاسلام وعلى تجديد التكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار» وعليه الفتوى. 
ولواجية. 


وأفتى مشي بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيراء لا سبها التي تقع في المكفر ثم تتكر. 


0 باب القسم 

قال في النبر: والافتاء بهذا أولى من الافتاء 

ما في النوادر» لكن قال المصنف: ومن تصفح أحوال نساء زماتنا وما يمع منبن من موجبات الردة مكررا في كل يوم ل يتوقف في 
الافتاء برواية النوادر. 

قلت: وقد إسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر. 

وحاصلها أنها بالردة تسترق 

وتكون فيئا للمسلمين عند أبِي حنيفة رحمه الله تعالى» ويشتريها الزوج من الامام أو يصرفها إليه لو مصرفا. 

ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكهاء وله بيعها ما لم تككن ولدت منه فتكون كأم الولد. 

ونقل المصنف في تاب الغصب أن عمر رضي الله عنه مجم على نائحة فضربها بالدرة حتى سقط خحمارهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين قد 
سقط جمارهاء فقال: إنها لا حرمة لحاء ومن هنا قال الفقيه أبو بكر البلخى حين عى بنساء على شط :بر كاشفات الرؤوس والذراع» 
فقيل له: كيف تمر؟ فقال: لا حرمة لهنء إنهما الشك في إيمانهن كأنبن حربيات 

(وبقي النكاح إن ارتدا معا) بأن لم يعلم السبق فيجعل كالغرق (ثم أسلما كذلك) استحسانا (وفسد إن أسل أحدهما قبل الآخر) ولا 
ممر قبل الدخول أو المتأخر هي» ولو هو فنصفه أو متعة. 

(والولد يبتبع خبر الابوين دينا) إن اتحدت الدار 

ولو حكاء بأن كان الصغير في دارنا والاب ثمة» بخلاف العكس (والمجوسي» ومثله) كوثني 

وسائر أهل الشرك (شر من الككابي) والنصراني شر من اليهودي في الدارين» لانه لا ذيحة له بل يخئق كجوسى وفي الآخحرة أشد عذاباء 
وني جامع الفصولين: لو قال النصرانية خير من الهودية أو اجوسية كفر لأثاته اللخير لما قبح بالقطعي. 2 

لكن ورد في السنة أن الجوس أسعد حالة من المعتزلة لاثبات المجوس خالقين فقط وهؤلاء خالقًا لا عدد له. 

بزازية ونبر (ولو تجس أبو صغيرة نصرانية تحت مسل) بانت بلا مبر ولو كان (قد ماتت الام نصرانية) مثلا وكذا عكسه (ل تبن) 
لتناهي التبعية موت أحدهما ذميا أو مسلا أو مرتدا فلم تبطل بكفر الآخر. 

وفي امحيط: لو ارتدا لم تبن ما لم يلحقاء ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت فارتدا لم تبن مطلقاء 

) مس تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت٠‏ 

(ولا) يصلح (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقا. 

(أسلم) الكافر (وتحته حمس أسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد» فإن رتب فالآخر) باطل. 
وخيره تمد والشافعي عملا بحديث فيروز. 

قلنا: كان تخييره في التزوج بعد الفرقة بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الاسلام بانت ولا مبر قبل الدخول» وينبغي أن يذ الله تعالى 
ينيع صفاته عندها وتقر بذلك» وتمامه في الكاني. 

باب القسم بفتح القاف: القسمة» وبالكسر: النصيب. 

(يجب) وظاهر الاية انه فرض٠‏ 
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غبر (أن يعدل) أي أن لا يجوز (فيه) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة (وني الملبوس والمأكول) 
والصحية لكاو اختامعة) 0 0 
واشقط احفها غرة وجب دبانة لمانا ولا يبلغ مدة الايلاء إلا برضاهاء 
ويؤص المعتبد بصحبتها أحياناء وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لامة. 
ولو تضررت من كثرة جماعه ل تجز الزيادة على قدر طاقتهاء والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتبا. 
نبر بحثا 
(بلا فرق بين خل وخصي وعنين وجبوب ومريض وصحيح) وصبي دخل يام رأته وبالغ لم يدخل. 
بحر بحثاء وأقره المصنف» ومريضة وصحيحة (وحائض وذات نفاس ومجنونة لا يخاف ورتقاء وقرناء) وصغيرة يمكن وطؤها ومحرمة 


ومظاهر ومولى منها 
ومقابلاتمن» وكذا مطلقة رجعية إن قصد رجعتباء والا لا. 
بحر. 


(ولو اقام عند واحدة شبرا في غير سفر ثم خاصصته الاخرى) في ذلك (يؤم بالعدل بينهما في المستقبل وهدر ما مضى وإن الم به) 
لان القسمة تكون بعد الطلب (وإن عاد إلى الجور بعد نبي القاضي إياه عزر) بغير حبس. 


جوهرة. 
لتفويته الحق» وهذا إذا لم يقل نما فعلت ذلكء لان خيار الدور إلي» فينئذ يقَضي القاضي بقدره. 
نبر بحثا 


(والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلية والككابية سواء) لاطلاق الاية. 

(وللامة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة) والمبعضة (نصف ما لحرة) أي من البيتوتة والسكتى معهاء أما النفقة فبحالهما. 

(ولا قسم في السفر) دفعا لحرج (فله السفر بمن شاء منبن والقرعة أحب) تطييبا لقلوبين. 

(ولو تركت قسمها) بالكسر: أي نوبتها (لضرتها حم ولما الرجوع في ذلك) في 

المستقبل» لانه ما وجب فا سقط» ولو جعلته لمعينة هل له جعله لغيرها؟ ذكر الشافعي لا. 

وفي البحر بحثا: نعم) ونازعه في النبر. 

(ويقيم عند كل واحدة منبن يوما وليلة) لكن إِما تلزمه التسوية في الليل» حت لو جاء للاولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد 
ترك القسم» ولا يجامعها في غير نوبتباء وكذا لا يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد. 

ففي الجوهرة: لا بأس أن تقيم عندها حتى آشفى أو تموت انتبى: يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسبا. 

ولو مرض هوفي بيته دعا كلا في نوبتهاء لانه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغى أن يقبل منه. 

غبر (وإن شاء ثلاثا) أي ثلاثة أيام وليالها (ولا يقب عند إحداهما أكثر إلا بإذن 

الاخرى) خاصة زاد في اللحانية (والرأي في البداءة (في القسم إليه) وكذا في مقدار الدور. 

هداية وتبيين٠‏ 1 

وقيده في الفتح بحثا بمدة الايلاء أو جمعة» وعممه في البحر» ونظر فيه في النهر. 

قال المصنف: وظاهر بحثهما أنهما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد بالثلاثة أيام كا عولنا عليه في امختصرء والله أعل. 

_ ا ا ا ا 0 
من الغزل :ومن كل.ما يتأذى من رانته» 


باب الرضاع 


سل ومن الخناء والنئقئش إن تأذى برانحته. 
مه فيما علقته على الملتقى. 
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باب الرضاع (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي. 

وشرعا: (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آنسة» وألحق بالمص الوجور والسعوط 

2 وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصم) فتح» وبه يفتى "م 2 تصحيح القكدوري عن 
العون» لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصفء ولو بعد الفطام محرم» وعليه الفتوى. 

واستدلوا لقول الامام بقوله تعالى: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (سورة الاحقاف: الآية ١ه)‏ أي مدة كل منبما ثلاثون غير أن 
النقص في الاول قام بقول عائشة: لا يبقى الولد أكثر من سنتين» ومثله لا يعرف إلا سماعاء والآية مؤولة لتوزيعهم الاجل على الاقل 
والاكثر» فلم تكن دلالتها قطعية» على أن الواجب على المقاد العمل بقول الجتبد وان لم يظهر دليله 

كا أفاده في رسم المفتي» لكن في آخر ال حاوي: فإن خالفا: قيل يخير المفتي» والاصم أن العبرة لقوة الدليل» ثم الحلاف في التحريم» 
أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فقدر بحولين بالاجماع (ويثبت التحريم) في المدة فققط واو (بعد الفطام والاستغناء بالطعام على) ظاهر 
(المذهب) وعليه الفتوى. 


تح وعيره. 

5 2 المصنف كالبحر: ما 2 الزيلعي خلاف المعتمد» لان الفتوى متى اختلفت رخ ظاهر الرواية زوم ببح الارضاع بعل مدته) 
لانه جزء 

ادي والانتفاع به لغير ضرورة حرام عل الصحيح. 

شرح الوهبانية. 


وف البحر: لا يجوز التداوي با حرم ف ظاهر المذهب» أضاة بول اللأكزل 52703 

(وللاب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل ا حولين إن ل يضره) أي الولد (الفطام؛ كا له) أيضا (إجبارها) أي أمته (على الارضاع» 
وليس له ذلك) يعني الاجبار بنوعيه (مع زوجته الحرة) ولو (قبلهما) لان حق التربية لا. 

جوهرة (ويشبت به) ولو بين الحربيبن٠‏ 

بزازية (وان قل) إن عم وصوله لجوفه من شه او انفه 

ولواجية. 

ولو أرضعها اكثر اهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فاراد احدهم تزوجهاء إن ل تظهر علامة ولم يشبد بذلك جاز. 

خانية (أمومية المرضعة للرضيع» و) .ثبت (أبوة زوج مرضعة) إذا 

كان (لبنها منه له) وإلا لا كا سيجئ (فيحرم منه) أي بسببه (ما يحرم من النسب) رواه الشيخان. 

واستثنى بعضبم إحدى وعشرين صورة» وجمعها في قوله: يفارق النسب الارضاع في صو ركأم نافلة أو جدة الولد وأم أخت وأحخت 
ابن 

وأم أخ وآم خال وعمة ابن اعتمد (إلا آم أخيه واخته) استثناء منقطع» لان حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسب فلم يكن 

الحديث متناء ولا لما استثناه الفقهاء فلا تخصيص بالعقل كا قيل» فإن حرمة أم 

أخته أسبا لكونها أمة أو موطوءة أبيه» وهذا المعنى مفقود في الرضاع (و) قس عليه (أخت ابنه) 

وبلته (وجدة ابنه) وبلته (وأم عمه) وحمته وأم خا لد وخالته» وكذا عمة ولده وبنت عمته وبلنت أخت ولده وأم أولاد أولادة فهؤلاء 
من الرضاع حلال للرجل» وكذا أخو ابن المرأة لهاء فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والانوثة إلى عشرين» وباعتبار ما يحل له أو 
ها إلى اربعين» مثلا: يجوز تزوجه بام اخيه وتزوجها بأبي اخيباء 

على دي اجنبية ولاخيه رضاعا ام اخرى رضاعية فهى مائة وعشرون» وهذا من خواص كبنا. 


هوا 5112161208 


(وتحل أخت أخيه رضاعا) يصح اتصاله بالمضاف كأن يكون له أخ ذسبي له أخت رضاعية وبالمضاف إليه كأن يكون لاخيه رضاعا 
أخت أسبا وبهماء وهو ظاهر (و) كذا (نسبا) بأن يكون لاخيه لابيه أخت لام» فهو متصل ببما لا بأحدهما للزوم التكرار م لا 
يخفى؟ (ولا حل بين رضيعي امرأة) لكونهما أخوين وان اختلف الزمن والاب (ولا) حل (بين الرضيعة وولد مرضعتها) 

أي الت أرضعتها (وولد ولدها) لانه ولد الاخ (وابن بكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرم) وإلا لا. 

جوهرة (وكذا) يحرم (لبن ميتة) واو محلوباء فيصير ناكها محرما للميتة فييممها ويدفنها بخلاف وطبباء وفرق بوجود التغذي لا اللذة 
(ومخلوط بماء أو دواء أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة» وكذا إذا استويا) إجماعا لعدم الاولوية. 

جوهرة. 1 

وعلق مد الحرمة بالمراتين مطلقاء قيل وهو الاحم (لا) يحرم (المخلوط بطعام) مطلقا وان حساه حسوا وكذا لو جبنه» لان اسم الرضاع 
لا يقع عليه. 

بحر (و) لا (الاحتقان 

والاقطار في الاذن) وإحليل (وجائفة وآمة» و) لا (لبن رجل) ومشكل إلا إذا قال النساء: إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة وإلا 


0 (و) لا لبن (شاة) وغيرها لعدم الكراهة. 

(ولو أرضعت الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصغيرة» وكذا لو أوجره رجل في فيها (حرمتا) أبدا إن دخل بالام 

أو اللبن منه وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانيا (ولا مبر للكبيرة إن لم توطأ) جئ الفرقة منبا (وللصغيرة نصفه) لعدم الدخول (ورجع) 
الزوج (به على الكبيرة) وكذا على المؤجر (إن 

تعمدت الفساد) بأن تكون عاقلة طائعة متيقظة عالمة بالنكاح وبإفساد الارضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك (وإلا لا)» لان التسبب 
إشترط فيه التعدي» والقول لما إن لم يظهر منها تعمد الفساد. 

معراج. 

(طاق ذات لبن فاعتدت وتزوجت) بآخر (خبلت وأرضعت لفكمه من الاول) لانه منه بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيبا للثاني 
(حتى تلد) فيكون اللبن من الثاني» والوطئ بشببة كالحلال» قيل وكذا الزنى» والاوجه لا. 
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(قال) لزوجته (هذه رضيعتي ثم رجع) عن قوله (صدق) لان الرضاع ما يخفى فلا 

بمنع التناقض فيه (ولو ثبت عليه» بأن قال) بعده (هو حق 5 قلت ونحوه) هكذا فسر الثبات في المحداية وغيرها 

(فرق بينهما وان أقرت) المرأة بذلك (ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز كا او تزوجها قبل أن تكذب نفسها) وإن 
مركت علية لذن لقره رينت الما 

قالوا: وبه يفت في جميع الوجوه. 

بزازية. 

ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل حل لا تزوجه 

(أو أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا) جميعا (أخطأنا ثم تزوجها) جاز (وكذا) الاقرار (في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت 
عليه) فلو قال: هذه أختي أو أي وليس أسيها معروفا ثم قال وهمت صدقء وإن ثبت عليه فرق بينهما (و) الرضاع (جته حبة المال) 
ودثي شبادة عدلين 

أو علال وعدلتين لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي 

لتضمنها حق العبد (وهل يتوقف ثبوته دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى: ( في الشبادة بطلاقها) 
ولو شبد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهو يجحد ثم مانا أو غابا قبل الشبادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا 
قتله. 0 

به يفق» ولا التزوج باخر. 

وقيل لما التزوج ديانة. 


شرح وهبانية. 

فروع: قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امراتين ل ينفذ. 

مص رجل دي زوجته لم تحرم. 

تزوج صغيرتين فارضعت كلا امرأة ولبنهما من رجل ل يضمنا وان تعمدنا لعروضه الفساد لعروضه بالاختية. 


ولو وطمها 
وقآل ذلك للزوم الحد فل يلزم المهر. 


/. كاب الطلاق 

كاب الطلاق ٍ ٍ 

(وهو) لغة: رفع القيدء لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقاء فإذا كان أنت مطلقة بالسكون كاية. 

وشرعا: (رفع قيد النكاح 

ف الحال) بالبائن (أو المآل) بالرجعي (بلفظ مخصوص) هو ما اشقّل على الطلاق» نفرج الفسوخ كيار عتق وبلوغ وردة» فإنه فسخ 
لا طلاق» وببذا عل أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طردا وعكساء 

بحر (وإيقاعه مباح) عند العامة لاطلاق الآيات أكل (وقيل) قائله 

الال (الاصم حظره) أي منعه (إلا لحاجة) كريبة وكبر» والمذهب الاول ا في البحر 

وقولهم الاصل فيه الحظر معناه أن الشارع ترك هذا الاصل فأباحه» 

بل يستحب او مؤذية أو تاركة صلاة. 

غاية. ع ع 

ومفاده أن لا أنثم بمعاشرة من لا تصلى» ويجب لو فات الامساك بالمعروف» ويحرم لو بدعيا. 

ومتع اسه للم بكارم د يعم أن طلاق الدور بنخو: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلائصا واقع إجماعاء ك1 حرره المصنف 
معزيا لجواهر الفتاوي» حتى لو حك بصحة 

الدور حا ك لا ينفذ أصلاء 

(وأقسامه ثلاثة: حسنء وأحسنء وبدعي يأثئم به) وألفاظه: صر» وملحق بهء وكلية (ومحله المنكوحة) وأهله زوج عاقل بالغ 
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6ه 2 
وركنه لفظ مخصوص خال عن الاستثناء (طلقة) رجعية (فقط في طهر لا وطئ فيه) وتركها حتى تمضي عدتها [أخنيق) بالنسبة إلى 
البعض الآ : 
1 0 


(وطلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار لا وطئ فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن 
تحيض» و) في ثلاثة (أشبر في) حق (غيرها) حسن وسني» فعلم ان الاول سني بالاولى (وحل طلاقهن) 

أي الااسة والصغيرة والحامل (عقب وطئ) لان الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هناء 

(والبدعي ثلاث متفرقة) أو اثنتان بكرة ال 

2 طهر واحد (لا رجعة فيه » او واحدة 2 طهر وطئت فيه » او) واحدة 2 (حيض موطوءة) لو قال: والبدعي ما خالفهما لكان 
اوجز وافود (وتجب رجعتها) على الام (فيه) أي في الحيض. 

رفعا للمعصية (فإذا طهرت) طلقها (إن شاء) أو امسكهاء 

قيد بالطلاق لان التخيير والاختيار واخلع في الحيض لا يكره. 

٠ بجتى‎ 


. 


والنفاس كالحيض. 


5112161208 ١5ا/‎ 


جوهرة. 
(قال لموطوءة وهي) حال كونها ممن تحيض (أنت طالق ثلاثا) أو ثنتين (للسنة وقع عند كل طهر طلقة) وتقع أولاها في طهر لا 
وطرع فيه» فلو كانت غير موطوءة الا تحيض تقع واحدة للحال» 
م كلبا نكحها أو مضى شهر تقع. 
(وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة 
أو) أن تقع عند رأسن: [ كل تيز وابودة عض زيعه): لازدا فل كلام 
(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا. 
بدائع» ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق» وقد نظم في النبر ما يصح مع الا كراه فقال: 
طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد رضاع وأبمان وف ونذره قبول لايداع 
كذا الصلح عن عمد 
طلاق على جعل بين به أت كذا العتق والاسلام تدبير للعبد وإيجاب إحسان وعتق فهده تصح مع الا كراه عشرين في العد 
(أو هازلا) لا يقصد حقيقة كلامه (أو سفها) 
خفيف العقل (أو سكران) ولو بنبيذ أو حشيش 
أو أفيون أو بنج زجرا به يفق. 
تصحبح القدوري. 
واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطراء نعم لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع. 
وني القهستاني معزيا للزاهدي أنه لول يميز ما يقوم به الحطاب كان تصرفه باطلا اه. 
واستثق قٍ الاشباه من تصرفات السكران سبع مسائل: منبا الول بالطللاق صاحياء» 
لكن قيده البزازي بكونه على مال والا وقع ا ولم يوقع الشافعي طلاق السكران» واختاره الطحاوي والكرخي» 2 التاترخانية عن 
التفريق: والفتوى عليه (أو أخرس) ولو طارئا إن دام للموت به يفى» وعليه فتصرفاته موقوفة. 
واستحسن الكال اشترط كابته (بإشارته) المعهودة» فإنها تكون كعيارة الناطق استحسانا (أو مخطتا) بأن أراد التكلم بغير الطلاق 
جرى 0 
على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقطء بخلاف الحازل واللاعب فإنه يقع 
قضاء وديانة» لان الشارع جعل هزله به جدا. 
فتح (أو مريضا أو كافرا) لوجود التكايف. 
وأما طلاق الفضولي والاجازة قولا وفعلا فكالنكاح. 
تانية ()اغاء عل اعتبار الج المذكور (لا ع طلاق المولى على امرأة عبده) لحديث ابن ماجه الطلاق من أخذ بالساق إلا إذا 
قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شد شت فقال 
العبد قبلت» وكذا إذا قال العبد: إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك. 
خانية (وامجنون) إلا إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرطء أو كان عنينا أو مجبوبا أو أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الاسلام وقع الطلاق. 
أشباه (والصبي) ولو مراهقا أو أجازه بعد البلوغء أما لو قال أوقعته وقع لانه ابتداء إيقاع» وجوزه الامام أحمد (والمعتوه) من العته» 
وهو اختلال في العمل (والمبرسم) 
من البرسام بالكسر علة كالجنون (والمغمى عليه) هو لغة المغشي (والمدهوش) فتح. 
وفي القاموس: دهش الرجل: تحير» ودهش بالبناء للمفعول فهو مدهوش وأدهشه الله (والنائم) 
لانتفاء الارادة» ولذا لا يعصف بصدق ولا كدب ولا خبر ولا إنشاءء ولو قال: أجزته أو أوقعته لا يقع؛ لانة أعاة الضهر إلى غَين 


4. 


معار 
جواهرة: 


لفلدل 5112161208 


ولو قال: أوقفرخ ذلك الطللاق أو جعلته طلاقا وقع. 
بحر 
(واذا ملك أحدهما الآخر) كله (أو بعضه بطل النكاح» ولو حررته حين ملكته فطلقها في العدة أو 


١‏ باب الصريح 


خرجت الحربية) إلينا (مسلمة ثم خرج زوجها كذلك) مساما فطلقها في العدة ألغاه الثاني في المسألتين (وأوقعه الثالث) فيهما (واعتبار 
عدده بالنساء) وعند الشافى بالرجال (فطلاق حرة ثلاث» وطلاق أمة ثنتان) مطلقاء 

(ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية) أو دلالة حال (لا عكسه) لان إزالة الملك أقوى من إزالة 

القيد. 

فروع: كتب الطلاق» إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى» وقيل مطلقاء واو على نحو الماء فلا مطلقا. 

ولو كتب على وجه الرسالة واالحطاب» كأن يكتب: يا فلانة» إذا أتاك تابي هذا فأنت طالق» طلقت بوصول الكّاب. 

جوهره» ع ع 

وف البحر: كتب لامراته: كل امراأة لي غيرك وغير فلانة طالق ثم محا اسم الاخيرة وبعثه 

لم تطلق» وهذه حيلة مجيبة» وسيجئ ما لو استثنى بالكابة. 

باب الصريح (صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسة (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة) بالتشديد قيد بخطابها لانه لو قال: إن 
خرجت يقع الطلاق أو لا تخرجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق تفرجت ل يع لتركه الاضافة إليها (ويقع بها) أي ببذه الالفاظ 
وما بمعناهآ من الصريح» 

ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو ط ل ق. 

أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل» وإن قال تعمدته تخويفا لم يصدق قضاءء إلا إذا أشبد عليه قبله» به يفى» ولو قيل له طلقت 
امرأتك فقّال نعم أو بلى بال هجاء طلقت. 

بحر (واحدة رجعية» 

وإن نوى خلافها) من البائن أو أكثر خلافا للشافعي (أو لم ينو شيئا) ولو نوى به الطلاق 

عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد» ولو مكرها صدق قضاء أيضا كا لو صرح بالوثاق أو القيد» وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الاول على 


الصحيح. 


خانية. 
ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلاء ولو صرح به دين فقط. 

(وفي أنت الطلاق) أو طلاق (أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقاء يقع واحدة 

رجعية إن لم ينو شيئا أو نوى) يعني بالصدرء لانه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعيتين لو مدخولا بها كقوله: أنت 
طالق أنت طالق. 

زيلعي (واحدة أو ثنتين) لانه صريح مصدر لا يحتمل العدد (فإن نوى ثلاثا فثلاث) لانه فرد حكمي (ولذا) كان (الثنتان في الامة) 
وكذا فى حرة تقدمها واحدة. 

جوهرة. 

لكن جزم في البحر أنه سبو (بمنزلة الثلاث في الحرة). 

ومن الالفاظ المستعملة» الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعلي الطلاق» وعلي الحرام فيقع بلا نية للعرفء فلو ل يكن له امرأة 
يكون يمينا فيكفر بالحنث. 

تصحيح القدوري» وكذا على الطلاق من ذراعي. 


بحره 
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ولو زاد واجب أو لازم أو ثابت أو فرض هل يقع؟ قال البزازي: المختار لا. 

وقال القاضي الخاصي: الختار نعم . 

ولو قال: طلقك الله هل يفتقر لنية؟ قال الكال: الحق نعم ولو قال لها: كوني طالقا أو اطلقي أويا مطلقة بالتشديد وقع» وكذا يا طال 
0 

لانه ترخيم اوانت طال 

بالكسر» وإلا توقف على النية» كا لو تبجى به أو بالعتق. 

وفي الثهر عن التصحيح: الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه. 

(وإذا أضاف الطلاق إليها) كأنت طالق (أو) إلى (ما يعبر به عنها 

كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد) الاطراف داخلة في الجسد دون البدن (والفرج والوجه والرأس) وكذا الاست»ء بخلااف 
البضع والدبر 

والدم على الختار. 

خلاصة (أو) أضافه (إلى جزء شائع منها) كنصفها وثلثها إلى عشرها (وقع) لعدم تجزيه. 

ولو قال نصفك الاعلى طالق واحدة ونصفك الاسفل ثنتين وقعت بيخارى» فافق بعضهم بطلقة» وبعضهم بغللاث عملا بالاضافتين. 
خلاضة: 

(واذا قل الركئة نلك او الوعة ا وضع يده على الرأس والعنق) أو الوجه (وقال هذا العضو طالق ل يمّع في الام) لانه لم يجعله 
عبارة عن الكل» بل عن البعض» حتى و لم يضع يده بل قال هذا الرأس طالق وأشار إلى رأما 

وقع في الام ولو نوى تخصيص العضو ينبغي أن يدين فتح (5) لا يقع (لو أضافه إلى اليد) إلا بنية امجاز (والرجل والدبر والشعر 
والانف والساق والفخذ والظهر والبطن واللسان والاذن والفم والصدر والذقن والسن والريق والعرق) وكذا الثدي والدم. 

جوهرة. 

لانه لا يعبر عن املة» فلو عبر به قوم عنها وقع» وكذا كل ما كان من أسباب الحرمة لا الحل اتفاقا 

(وجزء الطلقة) ولو من ألف جزء (تطليقة) لعدم التجزئ» فلو زادت الاجزاء وقع أخرى» وهكذا ما لم يقل نصف طلقة وثلث طلقة 
ولو قال طلقة ونصفها فثنتاند على وسدس طلقة فيقع الثللاث» ولو بلا واو فواحدة الختار» جوهرة. 

وكذا لو كان مكان السدس ريعا 

فثنتان على الختار وقيل واحدة. 

قهستاني» وسيجئ إن استثناء بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه (و) يقّع بقوله (من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين؛ 
واحدة) بقوله من واحدة أو ما بين واحدة (إلى ثلاث ثنتان) الاصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الاولى فققط عند الامام؛ وفيما 
مرجعه الاباحة تكذ من مالي من ماثة إلى ألف الغايتين اتفاقا (و) يمع (يثلاثة 

أنصاف طلقتين ثلاثة) وقيل ثنتان (ويغلاثة أنصاف طلقة أو نصفى طلقتين 

طلقتان» وقيل بقع ثلاث) والاول أحم (وبواحدة في تين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب) لانه يكثر الاجزاء لا الافراد (وان نوى 
واحدة وثنتين فثلاث) لو مدخولا بباء 

(وفي غير الموطوءة واحدة ك) - قوله لما (واحدة وثنتين) لانه ل ببق للثنتين محل (وإن نوى مع الثنتين فثلاث) مطلقا (و) يقع 
(بثنتين) في ثنتين ولو (بنية الضرب ثنتان) لما مر» ولو نوى معنى الواو أو مع فكما مى (و) بقوله (من هنا إلى الشام واحدة رجعية) 
مالم يصفها بطول 

أو كبر فبائمة (و) أنت طالق (بمكة أو في مكة أو في الدار أو الظل أو الشمس أو ثوب كذا تنجيز) بقع حال (كقوله أنت طالق 
مريضة أو مصلية) أو وأنت مريضة أو وأنت تصلين (ويصدق) في الكل (ديانة) لا قضاء (لو قال عنيت إذا) دخلت أو إذا (لبست 
أوإذا مرضت) ونحو ذلك» فيتعلق به كقوله: إلى سنة أو إلى رأس الشبر أو الشتاء. 


يقع 
فيما 
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0 كاب الطللاق 


(واذا دخلت مك تعليق) وكذا في دخولك الدار أو في لبسك ثوب كذا أو في صلاتك ونحو ذلك» لان الظرف يشبه الشرط» ولو قال 
لدخولك أو لحيضك تنجيز» ولو بالباء تعلق» وفي حيضك وهي حائض فى تحيض أخرى» 3 حيضتك ختق تحيض وتطهر» 
وفي ثلاثة أيام تغجيز» وف جوع ثلاثة أيام تعليق عئ الغالك سوى يوم حلفه» لان الشروط تعد تعتبر في المستقبل» وم القيامة لغو» وقبله 


وطاق تطليقة حسنة في دخولك الدار: إن رفع حسنة تنجزء وان نصبها تعلق 

وسأل الكسائي مد عمن قال لامرأته: 

فإن ترفتي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالحرق أشأم 

فأنت طلاق والطلاق عزية ثلاث ومن يخرق أعق وأظل يقع؟ فقال: إن رفع ثلاثا فواحدة» وإن نصبها فثلاث» وتمامه في المعنى 
وفيما 

علقناه على الملتتقى (وب) - قوله (أنت طالق غدا أو في غد يقع عند) طلوع (الصبحء وصم في الثاني نية العصر) أي آتحر الهار (قضاء 
وصدق فيهما ديانة) ومثله أنت طالق شعبان أو في شعبان (وفي أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم اعتبر اللفظ الاول) ولو عطف بالواو 
بقع في الاول واحدة وفي الثاني ثنتان» كقوله أنت طالق بالليل والتهار» أو أول النهار واخره وعكسهء أو اليوم ورأس الشبر» والاصل 
أنه متى أضاف الطلاق لوقتين 

كائن ومستقبل بحرف عطفء فإن بدأ بالكائن اتحدء أو بالمستقبل تعدد» وفي أنت طالق اليوم وإذا جاء غدا أو أنت طالق لآ بل غدا 
طلقت واحدة لحال وأخرى في الغد (أنت طالق وادحة أولا أو مع و أو مع موتك لغو) أما الاول فلحرف الشك» وأما الثاني 
فلاضافته لحالة منافية للايقاع أو الوقوع (كذا اك بطالق قل أن اتروحك: أى امي و) قد (نكحها اليوم) ولو تكحا قبل أهسن وقع 
الآن» 

لان الانشاء في الماضي إنشاء في الحال» ولو قال أمس واليوم تعدد» وبعكسه اتحدء وقيل بعكسه (أو أنت طالق قبل أن أطلق أو قبل 
أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي أو نائم) أو مجنون وكان معهودا كان لغوا (بخلاف) قوله (أنت حر قبل أن أشتريك أو أنت حر أمس 
وقد اشتراه اليوم فإنه . بعتق» 5) , يعتق (لو أقر لعبد ثم اشتراه) لاقراره بحريته (أنت طالق قبل موت بشهرين أو أكثر ومات قبل مضي 
شبرين لم تطاق) لانتفاء الشرط (وإن مات بعده طلقت مستندا) لاول المدة لا عند الموت (و) فائدته أنه (لا ميراث لها) لان العدة 
قد تمقضى 

بلشبرين بثلاث حيض. 

(قال لها أنت طالق كل يوم) أو كل جمعة أو رأس كل شهر (ولا نية له تقع واحدة) فإن نوى كل يوم أو قال في كل يوم أو مع أو 
عند أو كا مضى يومء يمع ثلاث في أيام ثلاثة» والاصل أنه متى ترك كلمة الطرف اتحد» وإلا تعدد. 

وفي الخلاصة: أنت طالق مع كل يوم تطليقة وقع ثلاث للحال (قال: أطولكا عمرا طالق الآن» لا تطلق حتى تموت إحداهما فتطلق 
الأخرى) 

لوجود شرطه حينئذ. 

(قالأنث طالق قبل قدوم زيد بشبر فقدم بعد شبر وقع الطلاق مقتصرا). 

اعم أن طريق ثبوت الاحكام أربعة: الانقلاب» 

والاقتصارء والاستناد» والتبيين. 

فالاتقلاب: صيرورة ما ليس .بغلة كالتغليق: 

والاقتصار: 

تيوت الحم في الحال. 

والاستناد: ثبوته في الحال مستندا إلى ما قبله بشرط بقاء امحل كل المدة» كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب. 
والتبيين: أن يظهر في الحال تقدم الحم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القَول فتعتد 
منه (أنت طالق ما لم أطلقكء أو مت لم أطلقك؛ أو متى مالم أطلقك وسكت طلقت) لحال بسكوته (وني إن لم أطلقك لا) تطلق 
بالسكوت بل يمتد التكاح (حق موت أحدها 
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قبله) أي قبل تطليقه فتطلق قبيل الموت لتحقق الشرط ويكون فاراء 
(واذا ما» واذا بالا نية مثل إن عندهة» و( مثل رمق عندهما) وقد مر حكمها. 
(وإن نوى الوقت أو الشرط اعتبرت) نيته اتفاقا ما لم تقم قرينة الفور فعلى الفور. 
(وفي) قوله (أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل) بقوله ما لم أطلقك (طلقت 
ب) - المنجزة (الاخيرة) فقط 
استحسانا. 1 1 
فرع: قال إن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق ثلاثاء فيلته أن يطلقها على ألف ولا تقبل المرأة» فإن مضى اليوم لا تطلق. 
به يفتى. 
خانية» لان التطليق المقيد يدخل تحت المطلق (أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث؛» بخلاف الامى باليد) أي أمرك بيدك يوم 
يقدم زيد فقدم ليلا لم تخير» ولو نهارا بتي للغروب» والاصل أن اليوم مق قرن بفعل ممتد إستوعب 
المدة يراد به النبار» كالامى باليد فإنه يصح جعله بيدها يوما أو شبراء ومى قرن بفعل لا إستوعبها يراد به مطلق الوقت كإيقاع الطلاق» 
فإنه لو قال طلقتك شبرا كان ذكر المدة لغوا وتطاق لحال (أنا منك طالق) أو برئْ (ليس بشع واو نوى) به الطلاق (وتبين في البائن 
والحرام) أي أنا منك بائن أو أنا عليك حرام (إن نوى) لان الابانة لازالة الوصلة والتحريم 
لازالة الحل وهما مشتركان فتصح الاضافة إليه» حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع» بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع إذا نوى 
وإن لم يقل منى» نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قوها بائن مني» ويقع بأبرأتك عن الزوجية بلا نية (أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك 
إياك فأعتق) سيدها طلقت ثنتين) وله الرجعة) اوجود التطليق بعد الاعتاق لانه شرط. 
ونقل ابن الكال أن كمة مع إذا أخم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط. 
(ولو علق) بالبناء للمجهول (عتقها وطلاقها عجئ الغد لخاء) الغد (لا رجعة له) 
لتعلقهما بشرط واحد (وعدتها) في المسالتين (ثلاث حيض) احتياطا. 
(ولو) كان الزوج (مريضا لا ترث منه) اوقوعه وهي امة فلا ترث. 
مبسوط (أنت طالق 
هكذا مشيرا بالااصابع) المنشورة (وقع بعدده) بخلااف مثل هذاء فإنه إن نوى ثلهثا وقعن» والا فواحدة لان الكاف للتشبيه قٍ النذات» 
ل للتشبيه قِ 0 ولذا قال أو حنيقة: إيمالني 
بره 
( وتعتبر المنشورة) له المضمومة» إلا ديانة ككن» والمعتمد 2 الاشارة ف الكن تين كل الاصابع. 
ونقل 
القهستاني أنه يصدق قضاء بنية الاشارة بالكف وه واحدة» ولو لم يقل هكذا بقع وانفذة لفقت التشيية »وار قال انك هك امثير 
ول يقل طالق لم أره. 
(ولو أشار بظهورها فالمضمومة) للعرفء ولو كان رؤوسها نحو امخاطب فإن نشرا عن 
ضم فالعبرة للنشرء وإن ما عن أشر فالضم. 
ابن كال. 
زو بقع 1 ب) - قوله (أنت طالق بائن أو البنة) وقال الشافعي: يع رجعيا لو موطوءة (أو أفش الطلاق» أو طلاق الشيطان أو 
البدعة» أو أ* شر الطلاق» أو كالجبل أو الف أو ملء البيت» 
أوتطليقة شديدة» أو طويلة» 3 عريضة» ا اشوا اع أو أخبثه) أو أخشنه (أو ا ا أعرطنة 5 أطوله» 0 أغلظه 3 
أعظمه: واحدة بائنة) في الكل» لانه وصف الطلاق بما يحتمله (إن ١‏ ينو ثلاثا) في الحرة وثنتين في الامة» فيصح لما مى» ا لو نوى 
بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى فيقع ثنتان بائنتان» ولو عطف وقال وبائن أو ثم بائن ولم ينو شيا فرجعية» 
ولو بالفاء فبائنة. 
ذخيرة. 
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(15) يقع البائن (لو قال: أنت طالق طلقة تملك بها نفسك) لانها لا تملك نفسها إلا 


بالبالخ 
ولو قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك له الرجعة» وقيل لا. 
جوهرة, 


ورخ في البحر الثاني» وخطأ من أفتى بالرجعي في التعاليق» وقول الموثقين تكون طالقا طلقة 

تملك بها نفسها اعم» لكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة: إن طلقتك واحدة فهي بائمة أو ثلاث ثم طلقها يع رجعياء لان الوصف 
لا يسبق الموصوفء وكذا لو قال: إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخوها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها 
المت 

0 وقوع الطلااق الرجعي في: متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين ببا نفسك» إذ غابته مساواته لانت بائن» والوصف لا 
يسبق الموصوف» كذا حرره المصنف هنا وني الكثايات. 

(بخلاف) أنت طالق (أكثره) أي الطلاق (بالتاء المثناة من فوق فإنه يمع به الثلاث» ولا يدين في) إرادة (الواحدة) م لو قال أكثر 
الطلاق أو أنت طالق مرارا أو ألوفا أو لا قليل ولا كثير فثلاث هو الختار كا في الجوهرة. 

ولو قال: أقل الطلاق فواحدة» ولو قال عامة الطلاق أو أجله أو لونين منه أو أكثر الثلاث أو كبير الطلاق فثنتان» وكذا لا كثير ولا 
قليل على الاشبه مضمرات. 

وفى القنية: طلقتك تحر الثلاث تطليقات فثلاث» وطالق آخر ثلاث تطليققات فواحدة. 

والفرق دقيق حسن٠‏ 
فروع: يمع بانت طالق كل التطليقة واحدة» وكل تطليقة ثلاث» وعدد التراب واحدة» وعدد الرمل ثلاث» وعدد شعر إبليس او 
عدد شعر باطن كفى واحدة» وعدد شعر ظهر كفى أو 

اق أو شافك و ف رطاف أو هدويها تق :هذا وض يرز اماف :وق يلاق إن اويطةه وال لاه لفت لك زوع أ لنعك بن بارأ 
أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت 

طلاق إن نواه خلافا لحماء ولو أ كد بالقسم أو سئل ألك امرأة؟ فقال لاء تطلق اتفاقاء وإن نوى» لان الهين والسؤال قرينتا إرادة 
النغي فيهما. 

وفي الحلاصة: قيل له ألست طلقتها؟ تطلق ببلى لا بنعم. 

وفي الفتح: بغي عام الفرق للعرف. 

وق 


باب طلاق غير المدخول بها 

البزازية: قالت له أنا امرأتك» فقال لما أنت طالق كان إقرارا بالنكاح» وتطاق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعاء 

عم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغاء يا لو شك أطاق أم لا» ولو شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الاقل. 

وفي الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل» ولم يحك خلافا. 

باب طلاق غير المدخول بها (قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق) يا زانية (ثلاثا) فلا حد ولا لعان لوقوع الثلاث عليها وهي 
زوجته ثم بانت بعدهء وكذا أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعلق الاستثناء 

بالوصف بزازية (وقعن) لما تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع بهء وما قيل من أنه لا يقع 

لنزول الآية في الموطوءة باطل محض منشؤه الغفلة عما تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب. 

وحمله في غرر الاذكار على كونها متفرقة» فلا يمع إلا الاولى فقط. 

(وإن فرق) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالاولى) لا إلى عدة (و) لذا (لم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة حيث يع 
الكل» وعم التفريق قوله (وكذا أنت طالق ثلاثا 
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متفرقات) أو ثنتين مع طلاقي إياك (ف) - طلقها واحدة وقع (واحدة) ا لو قال نصفا وواحدة 

عل الضحيج. 

جوهرة. 

ولو قال: واحدة وعشرين او وثلاثين فثلااث لمأ ره 

عند ذكر العدد» وعند عدمه الوقوع بالصيغة. 

(فلو ماتت) يعم الموطوءة وغيرها (بعد الابقاع قبل) تمام (العدد لغا) لما تقرر. 

(ولو مات) الزوج أو أخذ أحد فه قبل ذكر العدد (وقع واحدة) عملا بالصيغة» لان الوقوع بلفظه لا بقصده. 

(ولو قال) لغير الموطوءة ا طالق واحدة وواحدة) بالعطمنف (أو قبل واحدة أ بعد هأ 

واحدة يتقع واحدة) بائنة» ولا تلحقها الثانية لعدم العدة. 

(وفي) أنت طالق واحدة ( بعد واحدة أى قيلياً واحدة أو مع واحدة 2 واحد ثنتان) الاصل أنه مىّ أوقع بالاول لغا الثاني» أو 
بالثاني اقترناء لان الايقاع في الماضى إيقاع في الحال. 

(و) بقع (بأنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار ثنتان لو دخلت) لتعلقهما بالشرط دفعة. 

6 تع (واحدة إن قدم الشرط) لان المعلق كالمنجز. 

(و) بقع (في الموطوءة ثنتان في كلها) اوجود العدة» ومن مسائل قبل وبعد ما قيل: ما يقول الفقيه أيده اللّه ولا زال عنده الاحسان 
في فتى علق الطلاق بشبر قبل ما بعد قبله رمضان وينشد على ثمانية أوجه» فيقع تحض قبل في ذي الجة» وبحض بعد في جمادى 
الاخرة» وبقبل ا أو ونيفاً أو 2 شوال» وببعلك 553 ف شعبان لالغاء الطرفين فيبقى قله أوهدة رمضان. 

(واو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة منهن» وله خيار التعيين) اتفاقا. 

وأما تصحيح الزيلعي فإا هو في غير الصريح كامراني حرام يا حرره المصنف» وسيجىئ 

في الايلاء 

(قال لنسائه الاربع يينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة» وكذا لو قال بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع» إلا أن ينوي قسمة كل 
واحدة بينين فتطلق كل واحدة ثلاثا: ولو قال كم خمس تطليقات يقع عل 5 واحدة طلاقان هكذا إلى عُان تطليقات فإن زاد 
عليها طلقت كل واحدة ثلاثا) ومثله قوله أشركتكن في تطليقة. 

خانية: 

وفبها (قال لامرأتين لم يدخل بواحدة منبما ام رأتي طالق امرأتٍ طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا يصدق» واو مدخولتين فله إيقاع 
الطلاق على إحداهما) لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها. 

(قال: مر أته طالق و سم وله امرأة) معروفة طلقت ام أته 

استحساناء فإن قال: لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة» ولو كان (له امرأتان كلتاهماء معروفة» له صرفه إلى أيهما 
شاء) خانية. 

فروع: كر لفظ الطلاق وقع الكل» وان نوى التأكيد دين. 

كان اسمها طالقا أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعاء والا لا. 

قال لامرأته: هذه الكلبة طالق طلقت» أو لعبده هذا امار حر عتق. 

قال: أنت طالق أو أنت حر وعنى الاخبار كذبا وقع قضاءء إلا إذا أشبد على ذلك» وكذا المظلوم إذا أشبد عند استحلاف الظالم 
بالطلاق الثلااث 

أنه قلت كاذنا 'ضة ق قضاء وحانة: 

شرح وهبانية. 

وفي النبر قال: فلانة طالق واسعها كذلك وقال عنيت غيرها دين» ولو غيره صدق قضاء. 
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وعلى هذا لو حلف إدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق. 

وقد كثر في زمائنا قول الرجل: أنت طالق على الاربعة مذاهب. 

قال المصنف: ينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة. 

ولو قال: أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضى أو المفتى دين. 

قال: نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته» بخلاف نساء المحلة والدار والبيت: وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني» وكذا 
العتق. 

0 لزوجها: طلقّنى فقال فعات طلقت»ء فإن قالت زدنى فقال فعلات طلقت ا 

ولو قالت: طلقني طلقني طلقني» فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث» ولو عطفت بالواو فثلاث. 

واو قالت: طلقت نفسي فأجاز طلقت اعتبارا بالانشاء» كذا أبنت نفسي إذا نوى ولو ثلاثاء بخلاف الاول. 

وفي اخترت لا يقع لانه لم يوضع إلا جوابا. 

وفي البزازية: قال بين أصحابه: من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الامى ففعله واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتها 

وسئل ابو الليث عمن قال جماعة: كل من له امراة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا 

.ما باب الككايات 

فقالطلقن» وقيل ليس هو بإقرار. ٍ ٍ 

جماعة يتحدئون في مجلس فقال رجال منهم: من تك بعد هذا فامرأته طالق» ثم تكلم الحالف طلقت امرأته لان كلمة من للتعميم 
والحالف لا يخرج نفسه عن المين فيحنث٠‏ 

(كايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) - الككايات (لا تطلق بها) 

قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضبء فالحالات ثلاث: رضا وغضب ومذاكة» والككايات ثلاث: 
ما يحتمل الردء أو ما يصلح للسبء أو لا ولا 

(فنحو اخرجي واذهبي وقوي) تقنسي تفري استتري انتقلي انطلقى اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة (يحتمل رداء ونحو خلية 
برية حرام ١ ١ 1 ١‏ 

بائن) ومرادفها كبتة بتلة (يصلح سباء ونحو اعتدي واستبرئي رحمك» 

أنت واحدة؛ أنت حرة» اختاري» أمرك بيدك» سرحتك فارقتك» لا يحتمل السب والرد» ففى حالة الرضا) أي غير الغضب والمذا كرة 
(نتوقف الاقسام) الثلاثة تأثيرا (على نية) للاحتمالء والقول له بهينه في عدم النية» ويكفى تحليفها له في منزله» فإن أَبى رفعته للحا ك» 
فإن نكل فرق بينهما. ْ 

جتئ» 

(وفي الغضب) توقف (الاولان) إن نوى وقع وإلا لا (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف 

(الاول فقط) ويقع بالاخيرين وإن ل ينوه 

لان مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لانها أقوى لكونها ظاهرة» والنية باطنة» وإذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن 
تقام على إقراره بها. 


عمادية. 
ثم في كل موضع اشترط النية» فلو السؤال بها يقع بقول نعم إن نويت» وأويكم يمع بقول واحدة» ولا يتعر ضص لاشتراط النية. 
بزازية. 
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(وتقع رجعية بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة) وإن نوى أكثرء ولا عبرة بإعراب واحدة في الاصم (و) يقع (بباقيها) أي 
بافي ألفاظ الكايات المذكورة» فلا يرد وقوع الرجعي ببعض الكايات انا نحو: أنا برئُ من طلاقك» وخليت سبيل 1 وأنت 
مطلقة بالتخفيف» 

وأنت أطلق من امرأة فلان» وهي مطلقة» وأنت ط ل ق وغير ذلك ما صرحوا به (خلا اختاري) فإن نية الثلاث لا تصح فيه أيضا 
ولا تقع به ولا بأمرك بيدك مالم تطلق المرأة نفسها كا يأتي (البائن إن نواها أو الثنتين) لما تقرر أن الطلاق مصدر لا يحتمل حض 


50 إن نواه) للواحدة الجنسية» وإذا صم في الامة نية الثنتين (قال اعتدي ثلاثا ونوى بالاول طلاقا وبالباقي حيضا صدق) قضاء 
نيته حقيقة كلامه (وإن ل ينو به) أي بالباقي (شيئا فثلاث) إدلالة الحال بنية الاول» حتى أو نوى بالثاني فققط فثنتان» أو بالثااث 
فواعدة» ولول ينو بالكل لم يقع» وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها الكمال» ويزاد لو نوى بالكل واحدة 

فواحدة ديانة وثلاث قضاءء ولو قال: أنت طالق اعتدي أو عطفه بالواو أو الفاء» فإن نوى واحدة فواحدة» أو اثنتين وقعتاء وإن لم 
ينو ففى الواو اثنتان» وفي الفاء قبل واحدة وقيل 

لت وغل دغر جلها خعلها ثلاثا صع» كا لو طلقها رجعيا ل|خعله) قبل الرجعة 

(باتما) أو ثلاثاء وكذا لو قال في العداقة رمي اعرال ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بتلك التطليقة فهو ا قال» 
ولو قال إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث ثم طلقها يمع رجعياء لان الوصف لا يسبق الموصوف كا من فتذكر (الصريح يلحق الصريح و) 
يلحق (البائن) بشرط آلعدة (والبائن يلحق الصري) الصريم: ما لا يحتاج إلى نية 

بائنا كان الواقع به أو رجعيا. 

فتتح» فنه الطلاق الثلاث فيلحقهماء وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعي ويجب المال والبائن ولا يلزم المال كما في الحلاصة» فالمعتبر 
فيه اللفظ لا المعنى على المشبور 

(لا) يلحق البائن (البائن) : 0 
إذا أمكن جعله إخبارا عن الاول: كانت بائن بائن» أو أبنتك بتطليقة فلا يقع لانه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء» بخلاف أبنتك 
بأخرى او انت طالق بائن» 

أو قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حمله على الاخبار فيجعل إنشاء» ولذا وقع المعلق ا قال (إلا إذا كان) البائن (معلتا بشرط) أو 
مضافا (قبل) إيجاد (المنجز البائن) كقوله: إن دخلت الدار فأنت بائن ناويا ثم أبانها ثم دخلت وبانت بأخرى لانه لا يصلح إخباراء 
ومثله المضاف كأنت بائن غدا ثم أبانها ثم جاء الغد يقع أخرى. 

وفي البحر عن الوهبانية: أنت بائن كاية معلا كان أو منجزا فيغتفر للنية» ولو قال: إن 

دخلت الدار فأنت بائن» ثم قال إن كلمت زيدا فأنت بائن ثم دخلت وبانت ثم كامت يقع أخرى. 

ذخيرة: 

وفي البزازية: إن فعلت كذا خلال الله على حرام ثم قال كذلك لامى آخر ففعل أحدهما بانت» وكذا لو فعل الثاني على الاشبه فليحفظ» 
قيد بالقيلية لانه لو أبانها أولا ثم أضاف البائن أو علقه لم يصح كتنجيزه بدائع. 

ويستثنى ما في البزازية: كل امرأة له طالق لم يقع على امختلعة» ولو قال إن فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على معتدة البائن» ويضبط 
الكل ما قيل: كلا أجز لا بائما مع مثله إلا إذا علقته من قبله 

إلا بكل امرأة وقد خلع والحق الصريح بعد لم بقع : مك كإسلام وردة مع لحاق 

وخيار بلوغ وعتق (لا بع الطلاويق 8 مطلقا (وكل فرقة هي طلاق يمّع) الطلاق (فيٍ عدتبا) على نحو ما بينا. 

فروع: إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق» م المعتدة للوطئع فلا يلحمقّها خلاصة. 

وفي القنية: زوج امرأته من غيره لم يكن طلاقا ثم رقم» إن نوى طلقت اذهبي وتزوجي 

تقع واحدة بلا نية» اذهبي إلى جهنم يقع إن نوى. 

خللاضة: 
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وكذا اذهبي عني وافلحي وفسخت النكاح» وانترعي كالميتة أو كلحم الحنزير أو حرام كالماء لانه أشبيه بالسرعة» ولا يقع بأربعة 
طرق عليك مفتوحة وإن نوى مالم يقل خذي اي طريق شئت. 


4 باب تفويض الطلاق 

باب تفويض الطلاق 

لما ذك ما يوقعه بنفسه بنوعية ذ5 ما يوقعه غيره بإذنه. 

وأنواعه ثلاثة: تفويض » 

وتويل» 

ورسالة. 

والفاظ التفويض ثلاثة: تخيير» واص بيك » ومشيكئة. 

(قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لانها كاية فلا يعملان بلا نية (أو طلقى نفسك فلها أن تطاق في مجاس 
علمها به) مشافهة أو إخبارا (وان طال) يوما أو أكثر ما لم يوقته وبمضي الوقت 

قبل علمها (ما ل تقم) لتبدل مجلسها حقيقة (أو) حك بأن (تعمل ما يقطعه) مما يدل على الاعراضء لانه تمليك فيتوقف على قبولها 
وكاس 1 توركل أل يضح رجوعه» 

ا ا ل ل لا) تطلق (بعده) أي المجاس (إلا إذا زاد) على قوله طلقي نفسك 
وأخواته (مق فكع ا اا شت ]ذا شت اذ ا شئّت) فلا يتقيد بالجلس ( (ولم يصح رجوعه) لما مى. 

((و) أما في (طلقي ضرتك أو) قوله لاجنبي (طلق امرأتي) ف (يصح رجوعه) منه ولم 

يقيد بالجلس لانه تويل محضء وفي طلتقي نفسك وضرتك كان تمليكا في حقها توكل في حق ضرتهاء جوهرة (إلا إذا علقه بالمشيئة) 
فيصير تمليكا لا توكلا. 

والفرق بينهما في خمسة أحكام: ففي القليك لا يرجع ولا يعزل ولا يبطل بجنون الزوج ويتقيد يد مجلس لا بعقل» فيصح تفويضه بجنون 
وصبي لا يعقل» بخلاف التوكل بحر» نعم لو جن بعد التفويض لم يقع. 

فهنا تسو ابتداء له بقاء فكي الماعدة» فليحفظط (وجلوس القاعة واتكاء الماعدة وقعود المتككة ودعاء الاب) أو غيره (للمشورة) 
بفتح فضم المشاورة (و) 

دعاء (شهود للاشباد) على اختيارها الطلاق إذا لم يكن عندها من يدعوهم» سواء تحولت عن مكانها أو لا ني الاصم. 

خلاصة (وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقع) المجلسء ولو أقامها أو جامعها مكرهة بطل لقكنها من الاختيار 

(والفلك لها كالبيت وسير دابتها كسيرها) حتى لا يتبدل المجاس يجري الفلك» ويتبدل بسير الدابة لاضافته إليه» إلا أن تجيب مع 
سكوته أو يكون في محل يقودهما امال فإنه كالسفينة. 

(وفي اختاري نفسك لا تصح نية الثلاث) لعدم تنوع الاختيار» بخلاف أنت بائن أو أمرك بيدك (بل تبين) بواحدة (إن قالت 
اخترت) نفسي (أو) أنا (أختار نفسي) استحساناء بخلاف قوله 

طلتي نفسك فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسي ل يقع لانه وعد. 


جوهرة. 0 
ما " يتعارف او تنو الااشاء. 


فتح (وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلامييما شرط) صحة الوقوع بالاجماع (ويشترط ذكرها متصلاء فإن كان منفصلا فإن في 
امجلس صم) لانها تملك فيه الانشاء (والا لا) إلا أن يتصادقا على اختيار النفس فيصح وإن خلا كلامبما عن ذكر النفس. 

درر والتاجية. 

واقره الينبى والباقاني» لكن رده الككال ونقله الاكل بقيل » والحق ضعفه. 


بره 
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(فلو قال اختاري اختيارة أو طلقّة) أو أمك (وقع لو قالت اخترت) فإن ذكر الاختيارة كذ النفس إذ التاء فيه للوحدة» 
وكذا ذكر التطليقة وتكرار لفظ اختاري وقولها اخترت أب أو أ أو أهلى أو الازواج يقوم مقام ذكر النفس والشرط» ذكر ذلك 


ه.ا باب: الاهى باليد 


في كلام أحدهما كا مثلناء فلم يختص اختياره بكلام الزوج ا ظنء ولو قالت اخترت نفسي وزوجي أو نشبي لا بل زوجي وقعء وما 
في الاختيار من عدم الوقوع سبو» نعم لو عكست ل بقع اعتبار للمقدم وبطل أمرها كا لو عطفت بأو أو أرشاها لتختاره فاختارته 
أو قالت ألحقت نفسي بأهلي. 

(ولو كيرها) أ الفظة اأحمازئ (ثالانا/:ينطات أو جيه (مقالق) :اختزت أو (احتوت :اخهارة أو اخترت الازى أو رسن أو 
الاخيرة يقع بلا نية) من الزوج لدلالة التكرار 

(ثلاثا) وقالا: بقع في اخترت الاولى إلى آتخره واحدة بائنة» واختاره الطحاوي. 


وأقره الشيخ على المقدسي. 

وفي الحاوي القدسي: وبه تأخذ انتبى» فقد أفاد أن قوهما هو المفتى بهء لان قولهم وبه نأخذ من الالفاظ المعلى بها على الافتاء» كذا 
خط الشرف الغزي. 

كن الاشياة: 

(واو قالت) في جواب التخيير المذكور (طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة) أو اخترت الطلقة الاولى (بانت بواحدة في الاحم) 
لتفويضه بالبائن فلا تملك غيره (أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية) لتفويضه إليها بالصريح» 
والمفيد للبينونة إذا قرن بالصريم صار رجعيا 

مات رياح اد الى لك ربد لان وي 0 ثمة» كا لو جعل أمرها بيدها: ولم تصل نفقتي إليك فطلقي 
نفسك مى شنت ل ل ل ل ل ليه 

فروع: قال الرجل خد اران قل ترما م ترعاء لاف أخيرها باقيان لدقراره يله 

قال لها: أنت طالق إن شت واختاري فقالت شئْت واخترت وقع ثنتان. 

قال اختاري اليوم وغدا اتحد» ولو واختاري غدا تعدد. 

قال اختاري اليوم أو أمرك بيدك هذا الشبر خيرت في بقيتبماء ون قال يوما أو شهرا فن ساعة تكلم إلى مثلها من الغد وإلى تمام ثلاثين 
يوما» ولو جعله لما رأس الشبر خيرت 

2 الليلة الاولى ويومماء ولا يبطل المؤقت بالاعراض بل بمضي الوقت علمت الا 

باب: الام باليد هو كالاختيار إلا في نية الثلاث لا غير (إذا قال لما) ولو صغيرة لانه كالتعليق. 

بزازية (أمرك بيدك) أو بشمالك أو أنفك أو لسانك (ينوي ثلاثا) أي تفويضها (فقالت) في مجلسها (اخترت نفسي بواحدة) أو قبات 
نفسي) أو اخترت أمري» أو أنت علي حرام؛ أو مني بائن» أو أنا منك بائن أو طالق (وقعن) وكذا لو قال أبوها قبلتها. 

خلاصة: 

ونبغي أن يقيد بالصغيرة ة (وأعرتك طلاقك) وأعراك يك الله ويدك وأعمري بيدك على الختار. 

خلاصة (كأمرك بيذك) وذك اسمه تعالى للتبرك» وان ١‏ ينو ثلاثا فواحدة» ولو طلقت ثلاثا فقال نويت واحدة ولا دلالة حلف وتقبل 
بينتبا على الدلالة كا مى (واتحاد المجلس وعلبها) وذ النقس أو ما يقوم مقامما (شرط» فلو جعل أمرها بيدها ولم تعلم) بذلك (وطلقت 
نفسها لم تطلق) لعدم شرطه. 

خانية. 
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٠.‏ فصل في المشيئة 

(وكل لفظ يصلح للايقاع منه يصلح للجواب منهاء وما لا) يصلح للايقاع منه (فلا) 

يصلح مجواب منباء فلو قالت: أنا طالق أو طلقت نفسي وقع» بخلاف طلقتك لان المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اختيار (إلا 
لفظ الاختيار خاصة) فإنه ليس من ألفاظ الطلاق ويصلح جوابا منبا. 

بدائع . 

لكن يرد عليه صحته بقبولها وقبول أبيها كا مى فتدبر» وفي قولما في جوابه (طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة) 
لا تقرر أن المعتبر تفويض الزوج لا إيقاعها. 

(ولا يدخل الليل في) قوله (أمرك بيدك اليوم وبعد غد) لاما تمليكان (فإن ردت الا 

في يومبا بطل الامى في ذلك اليوم فكان أمرها بيدها بعد غد) ولو طلقت ليلا لم يصح ولا تطاق إلا مرة (ويدخل) الليل في أمرك 
بيدك اليوم وغداء وان ردته في يومما لم يبق في الغد) لانه تفويض واحد. 

(ولو قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا فهما أمران) خانية. 

ولم يذكر خلافاء ولا يدخل الليل كا لا يخفى. 

تنبيه: ظاهر ما عى أنه يرتد بردهاء لكن في العمادية أنه يرتد قبل قبوله لا بعده كلابراء» وأنه في المتحد لا يبقى في الغد» لكن في 
الولوالجية: أمرك بيدك إلى رأس الشبر» فقالت اخترت زوجي بطل خيارها في اليوم» ولا أن تختار نفسها في الغد عند الامام. 
ووجهه في 

الدراية بأنه متى ذكر الوقت اعتبر تعليقا والا فتمليكا. 

بي لو طلقها بائنا هل يبطل أمرها؟ إن كان التفويض منجزا نعم» وإن معلا كإن دخلت الدار فأمرك بيدك أو مؤقتا لا. 

عمادية» لكن فى البحر عن القنية: ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز. 

فروع: نكحها على أن أمرها بيدها صع» ولو ادعت جعله أمرها بيدها لم تسمع إلا إذا طلقت نفسها بتك الامى ثم ادعته فتسمع. 
قالت: طلقت نفسي في المجلس بلا تبدل وأكر فالقول لماء 

جعل أمرها بيذهاء إن ضريها بغير جتاية فضربها ثم اخظلفا فالقول له لانه متكز» وتقبل بينتها على الشرط المنقى ا سيج. 

طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لابيها ما تريد مني؟ افعل ما تريد وخرج فطلقها أبوها : 

0 إن لم يرد الزوج التفويض والقول له فيه. 


ا يدل تك الفضرلي ما ل يقل إن دخلت امرأة في تكاسي. 

جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما لم يقع 

فصل في المشيئة (قال لحا طلقى نفسك ولم ينو أو نوى واحدة) أو اثنتين في الحرة (فطلقت وقعت 

رجعية» وإن طلقت ثلاثا وتواه وقعن) قيد بخطابها: لانه لو قال طلقي أي نسائي شئت لم 

تدخل تحت عموم خطابه (وبقوها) في جوابه (أبنت نفسي طلقت) رجعية إن أجازه لانه كلية (لا باختر ت) نفسي وإن أجازه» لان 
الاختيار ليس بصريح ولا كاية (ولا يملك) الزوج (الرجوع عنه) أي عن التفويض بأنواعه الثلاثة» لما فيه من معنى التعليق (وتقيد 
بامجلس) لانه تمليك (إلا إذا زاد متى شئْت) ونحوه ما يفيد عموم الوقت فتطاق مطلقاء وإذا قال لرجل ذلك أو قال لها طلتي ضرتك 
4 يتقيد بالجلس) دفارض دابعو تاد )ذا راديوكها عزنت 

ات وكل (إلا إذا زاد إن شئت) فيتقيد به (ولا يرجع) لصيرورته تمليكا في اللحانية. 

طلقها إن شاءت لم يصر وكلا ما لم تشأء فإن شاءت في مجلس علمها طلقها في مجلسه لا غير والوكلاء عنه غافلون. 
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(قال لها طلقي نفسك ثلاثا) أو اثنتين (وطلقت واحدة وقعت) لانها بعض ما فوضه» وكذا الوكل ما لم يقل بألف (لا) يقع ثئ (في 
عكسه) وقالا واحدة 

طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة (و) كذا (عكسه لا) يقع فيهما لاشترا تراط الموافقة لفظا لما في تعليق الخانية: أمرها بعشر 
فطلقت ثلاثا أو بواحدة فطلقت نصفا لم يقع. 

(أمرها بيائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أض) الزوج (به) ويلغو وصفهاء 

والاصل أن الخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بخلاف الاصلء وهذا إذا لم يكن معلا بمشيئتبا» فإن علقه فعكست ل يقع شئ لا 


ما أت بمشيئة ما فوض إليهاء 
خانية بحر. 


(قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شنْت إن شئت أنتء فقال شئْت ينوي الطلاق أو قالت شئْت إن كان كذا لمعدوم) أي لم 
يوجد بعد 00 شاء أبي وان جاء الليل 3 النبار (بطل) الامى لفقد الشرط. 

(وإن قالت شئّت إن كان الامى قد مضى) أراد بالاضي الحقق وجودهم كإن كان بي في الدار وهو قيباء وات كان هذا ليلا وهي 
فيه مثلا (طلقت) لانه تنجيز (قال لما أنت طالق متى شد شك أودعى كناش كنف راذا ةا ا شنت فردت الاعى لا يرتد» 

ولا يتقيد بلمجاس ولا تطلق) نفسها (إلا واحدة) لانبا تعم الازمان لا الافعال» فتملك التطليق في كل زمان لا تطليق بعد تطلق 
(وها تفريق الثلاث في كلما شئّت» ولا تمع ) ولا ثثنى 

لانبا لعموم الافراد. 

(ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع) إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة والا فلها تفريقها بعد زوج آخر» وهي مسالة الخدم اليه أت 
طالق عضي قلت اردان فقت اعطق اذا 

شاءت في المجاس وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتبا لا) مشيئة لها لانهما للمكان ولا تعلق للطلاق به شعلا مجازا عن إن لانها أم 
البابة 

(وفي كيف شت يقع) في الخال (رجعية» فإن شاءت بائمة أو ثلاثا وقع) ما شاءته (مع نيته) وإلا فرجعية 

لو موطوءة وإلا بانت وبطل الامى» وقول الزيلعي والعيني قبل الدخول صوابه بعده» فتنبه. 

(وفي 5 شئت أو ما شئت لا أن تطلق ما شاءت) في مجلسها ولم يكن بدعيا للضرورة (وان زدك) أو أت ها يفيك الاعزامن 
(ارتد) لانه تمليك في الحال» خوابه كذلك. 

(قال لها طلقي) : نفسك (من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث» ومثله اختاري من 


الثلاث ما شئّت) لان من تبعيضية 

ل يانية» ف ضاق الات 00 أظهر. 

ل ل 57 5506 طالق لم تطلق» لانه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه» ويجوز أن 
تشاء ولا تشاء» ولو قال لهما: أشدكا حبا للطلاق أو أشدما بغضا له طالق فقّالت كل أنا أشد حبا له لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها 
أقل حبا منها فلم يتم الشرطء ثم التعليق بالمشيئة أو الارادة أو الرضا أو الحوى أو الحبة يكون تمليكا فيه معنى التعليق» فيتقيد بالجلس 
كأمرك بيدك» بخلاف التعليق بغيرها. 


واصطلاحا (ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى) ويسمى يمينا مجازاء 
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وشرط صحته كون الشرط معدوما على خطر الوجود»ء فا لمحقق كإن كان السماء فوقنا تنجيز» والمستحيل كإن دخل امل 2 سم الخياط 
000 فلو قالت يا سفلة فقال: إن كنت كا قلت فأنت كذا تنيز كان كذلك أولا وذكر 
المشروط» فنحو انت طالق إن لغوء به يفقى. 
ووجود رابط حيث تأخعر الجزاء م يأتي (شرط الملك) 

حقيقة كقوله لقنه: إن فعات. 5ذا فانت حش أو حكاء وأو حك (كقوله لمنكوحته) أو معتدته (إن ذهبت فأنت طالق» أو الاضافة 
إليم) أي الملك الحقيقي عاما أو خاضاء كان ملكت عبدا أو إن ملكتك لمعيت ذكذا أو الحكي كذلك (كإن) نكحت امرأة أو إن 
(تكحتك فأنت طالق) وكا كل امرأة) ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة 
بم أو كنت أو إشارة فلو قال: المراة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها واو قال هذه المرأة اع لا لتعريفها بالاشارة» فلغا الوصف 
(فلغا قوله الاجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت) وكذا كل امرأة اجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها لم تطلق» 
وكل جارية أطؤها حرة» فاشترى جارية فوطمّا م تعتق لعدم الملك والاضافة إليه. 
وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند المزور فليحفظ 
(5 لغا إيقاعه) الطلاق (مقارنا لثبوت ملك) كأنت طالق مع نكاحك» ويصح مع 
تزوجي إياك لقام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) كمع موت أو موتك. 
فائدة: في المجتبى عن مد في المضافة لا يقع» وبه أفتى أتمة خوارزم انتبى. 
وهو قول الشافعي. 
و للحنفي تقليده بفسخ قاض 
بل حك بل إفتاء عدل 
وبفتوتين في حادثتين» وهذا يعم ولا يفق به. 
0 للحرة والثنتين للامة (تعليقه) للثلاث» وما دونها إلا المضافة إلى الملك ا مس (لا تنجيز ما دونها). 
اعم أن التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك» فلو علق الثلاث أو ما دونها بدخول الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل 
بور اصن ادم حرم فى اران 5ن جزها قود ل يطل 
فيقع المعلق كلهء وأوقع محمد بقية الاول وهي مسألة الحدم الآتية» وثمرته فيمن علق واحدة ثم نجز ثنتين ثم نكحها بعد زوج ا 
فخلت له رجحتها خلافا لخمد» وكذا'يبطل بلحاقه عرتذ| بدار الحرب خلافا لما وبفوت حل الب كإن. كلمت قلانا أودخات .هذه 
الدار فات أو جعلت بستانا ما إسطناه فيما علقناه» وستجيع مسألة الكوز بفروعها. 
فرع: قال لزوجته الامة: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فعتقت فدخلت له رجعتها. 


(وألفاظ الشرط) أي علامات وجود الجزاء (إن) المكسورة» فلو فتحها وقع حال ما ل ينو التعليق فيدين» وكذا لو حذف الفاء من 
الجواب 
2 نحو: طلبية وامعية ونجامد وبا وقد وبلن وبالتنفيس 


ل ل ل 0 كلما) إلا منصوبة ولو 

طالق» فلو دخلت واحدة مرارا طلقت بكل 

مرة» لان الدخول أضيف إلى جماعة فازداد عموماء كذا في الغاية وهي غريبة» وجعله في البحر أحد القولين (وفيها) كلها (تخل) 
أي تبطل (المين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرةء إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الافعال كاقتضاء كل 
(فلا يقع إن نكحها بعد زوح آخرإلا إذا دخلت) كلما (على التزوج نحو: كما تزوجت فأنت كذا) لدخوها على سبب الملك وهو 
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غير متناه» ومن لطيف مسائلها: لو قال لموطوءته كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان» وفي: كأما وقع عليك طلاقي يقع 
ثلاث لتكرار الوقوع» لكنه لا يزيد على الثلاث 

(وزواك الملك) 

من نكاح أو يمين (لا يبطل الهين) فلو أبانها أو باعه ثم تكحها أو اشتراه فوجد الشرط طلقت وعتق لبقاء التعليق ببقاء محله (وتضحل) 
الهين (بعد) وجود (الشرط مطلتا) لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق» وإلا لا» خيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها 
واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل الهمين فينكحها. 

(فإن اختلفا في وجود الشرط) أي ثبوته ليعم العدمي 

(فالقول له مع البمين) لاتكاره الطلاق» ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتبا أياما فادعى الوصول وأتكرت أن القول له» وبه 
جزم في القنية» لكن صحح في الخلاصة والبزازية 

أن القول لهاء وأقره في البحر والنبر» وهو يقتضي تخيصي المتون» لكن قال المصنف: وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح 
لانها الموضوعة لنقل المذهب كا لا يخفى 

(إلا إذا برهنت) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجئ صبرتي الليلة فا ممأتي كذا فشهد أنها لم تجئه قبات وطلقت. 


6 
وني التبيين: إن ل أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة» ثم قال: جامعتك إن حائضا فالقول له لانه يملك الانشاء. 


قلت: فالمسألة السابقة والآتية ليستا على إطلاقهما 

(وما لا يعلم) وجوده (إلا منها صدقت في حق نفسها خاصة) استحسانا بلا يمين. 

نبر بحثاء 

ومراهقة كالغة واحتلام كيض في الام (كقوله إن حضت فأنت طالق وفلانة» أوإن كنت 

تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر فلو قالت حضت) والحيض قائم» فإن انقطع ل يقبل قوها. 

زيلعي وحدادي (أو أحب طلقت هي فققط) إن كذبها الزوج» فإن صدقها أو عم رحو لشفي انك يها 

حدادي. 

(وفي إن حضت لا يمع برؤية الدم) لاحتمال الاستحاضة (فإن اسمّر ثلاثا وقع مو هر رات 

وكان بدعياء فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام حء فلو ماتت فيا فإرثها للزوج الاول دون الثاني» وتصدق في حمّها دون 
ضرتها. ع 0 ع 

(و) في (إن حضت حيضة) أو نصفها او ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها (لا يقع حتى تطهر 

منبا) لان الحيضة اسم للكامل» ثم إنما يقبل قوا ما لم تر حيضة أخرى. 

جوهرة. 1 

(وفي إن صمت يوما فانت طالق تطلق حين غربت) الشمس (من يوم صومهاء بخلاف إن صمت) فإنه يصدق ساعته. 

(قال لها أن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة» وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الاول تلزمه طلقة واحدة قضاء 
واثنتان تنزها) أي احتياطا لاحتمال تقدم الجاري (ومضت العدة) بالثاني فإذا لم يقع به شئ» لان الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا 
يقع» فإن عل الاول فلا كلام وإن اختلفا فالقول للزوج لانه منكر» وإن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالاقراء. 

(وان ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الاول 

يمع ثنتان قضاء وثلاث تنزها) وان ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزها (و) هذا بخلاف ما (لو قال: إن كان حملك 
غلاما فأنت طالق واحدة» وإن كان جارية فثنتين فوادت غلاما وجارية لم تطلق) لان امل اسم للكل» فا لم يكن الكل غلاما أو 
جارية لم تطاق (وكذا) لو قال (إن كان ما في بطنك غلاما) والمسألة بحالها لعموم ما (بخلاف إن كان في بطنك) والمسألة بحالهحا 
(فإنه يقع الثلاث) لعدم اللفظ العام. 

فروع: علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لا كثر من سنتين من وقت المين. 
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قال: إن ولدت ولدا فأنت طالق أو حرة فولدت ولدا ميتا طلقت وعتقت. 

قالت لام ولده: إن ولدت فانت حرة تنقضي به العدة. 

جوهرة. 00 

(عاق) العتاق أو الطلاق 

ولو (الثلاث بشيئين حقيقة بتكرر الشرط أولا) كإن جاء زيد وبكر فأنت كذا (يقع) المعلق 

(إن وجد) الشرط (الثاني في الملك وإلا لا) لاشتراط الملك حالة الحنثء» والمسألة رباعية. 

(علق الثلاث أو العتق) لامته (بالوطئ) حنث بالتقاء الحتانين و (لم يحب) عليه (العقر ) في المسألتين (باللبث) بعد الايلاج» لان 


اللبث ليس بوطئ (و) لذا (لم يصر به مراجعا في) الطلاق ام ولج ثانيا) حقيقة أو حك بأن حرك نفسه فيصير 
مراجعا بالحركة 00 وضث التق لذ اطد' لخضاد الماس: 

١لا‏ تطلق) الجديدة 

(في) قوله للقديمة (إن نكحتها) أي فلانة (عليك فهي طالق إذا نكح) فلانة (عليها في عدة البائن) لان الشرط مشاركتها في القسم 
ول يوجد. 


(فاو) نكح (ني عدة الرجعي ي) أو لم يقل عليك ( طلقت) الجديدة. 

ذه مسكين» وقيده في النهر بحنا بما إذا أراد رجعتبا» وإلا فلا قسم لها كا من. 

(قال لها أنت طالق إن شاء الله 

متصلا) إلا لتنفس أو سعال أو جشاء أو عطاس أو ثقل لسان أو إمساك فم أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حد أو طلاق» أو 
نداء كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صم الاستثناء. 

كاده وعائية سلذت القاصل للعو كانت طالق رركا إندهاء الله وقع وبائنا لا يقع» ولو قال: رجعيا أو بائنا يقع بنية البائن لا 
الرجعي . 

قنية» وقواه في النهبر (مسموعا) بحيث لو قرب 

نفخص أذنه إلى فيه إسمع فصح استثناء الاصم. 

خانية. 

(لا يقع) للشك (وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله) وإن مات يقع (ولا يشترط) فيه (القصد ولا التلفظ) بهماء فاو تلفظ بالطلاق 
وكتت الاستناء موضولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الككابة لم يقع. 

عمادية (ولا العلم بمعناه) حتى لو أن بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يمع 

خلافا للشافعي. 

وأفقق اللفيخ الرملٍ اك شئ بالطلاق فأنشأ له الغير ظانا صحته بعدم الوقوع أه. 

قلت: و ار لاحد من علمائما» والله أعل. 

ولو شبدا بها وهو لا يذكرهاء إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهماء والا لا. 

بحر 

(ويقبل قوله إن ادعاه) وانكرته (في ظاهر المروي) عن صاحب المذهب (وقيل لا) يقبل إلا ببينة (وعليه الاعتماد) والفتوى احتياطا 
لغلية الفساد. 

خانية. 

وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له (وحكم مالم يوقف على مشيئته) فيما ذكر (كالانس والجن) والملاتكة والجدار وامار ( كذلك) 
وكذا إن شرك كان شاء الله وشاء زيد لم يقع أصلاء ومثل إن: إلاء وإن لم» وإذاء وماء 

وما لم إشأء ومن الاستثناء: أنت طالق اولا أبوك» أو لولا حسنكء أو لولا أني أحبك لم يقع. 

خانية. 
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ومنه: سبحان الله ذكره ابن الحمام في فتواه. 

(قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله» وأنت حر وحر إن شاء الله) طلقت ثلاثا وعتق العبد (عند الامام) لان اللفظ الثاني لغوه 
ولا وجه لكونه توكيدا للفصل بالواو» بخلاف قوله حر حرء أو حر وعتيق» لانه توكيد وعطف تفسير فيصح الاستثناء (وكذا) يقع 
الطلاق بقوله (إن شاء الله انت طالق) فإنه تطليق عندهما تعليق عند ابي يوسف 

لاتصال المبطل بالايجاب فلا يقع 6 ا وقيل الحلاف بالعكس»ء وعلى كل فالمفتي به عدم الوقوع إذا قدم المشيئة ولم يأت بالفاء» 
فإن أت بها لم يقع اتفاقاء كا في البحر 

والشرنبلالية ووالقهستانيٍ وغيرهاء فليحفظ. ش 

ورته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث عل التعليق لا الابطال (وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو تحبته أو برضاه) لا 
تطلق» لان الباء للالصاق» فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط (وإن أضافه) أي المذكور من المشيئة وغيرها (إلى العبد كان) ذلك (تمليكا 
عر ا ع ا و 1 

(وإن قال بآمره أو بحكه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد) إذ يراد بمثله التنجيز 
عرفا (كقوله) أنت طالق (يحم القاضي» وإن) قال ذلك (باللام يقع في الوجوه كلها) لانه للتعليل (وإن) كان ذلك (بحرف في 
إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها) لان في بمعنى الشرط (إلا في العم فإنه يمع في الحال) وكذا القدرة إن نوى بها ضد 
الع احرف د تعالى قطعا كالعلم (وإن أضاف إلى 

العبد كان تمليكا في الاربع الاول) وما بمعناها كالموى والرؤية (تعليقا في غيرها) وهي ستة» ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد» 
والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون. 

وفي البزازية» كتب الطلاق واستثنى بالكتابة صم» وعلى ما مى عن العمادية فهي مائة وقانون«وى كي :نشاء. الله تطاق برتجعية (أنت 
طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان» 

وفي إلا ثنتين واحدة» وفي إلا ثلاثا) بقع (ثلاث) لان استثناء الكل باطل إن كان بلفظ الصدر أو مساويه» وإن بغيرهما كنسائي 
طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند» وعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغائما وراشدا وهم الكل م كا سيجئ في الاقرار. 
(ويعتبر) في (المستثنى كونه كلا أو بعضا من جملة الكلام إلا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته) وهو الثلاث» ففي أنت طالق 
عشرا إلا أسعا تع واحدة» والا ثمانية تقع ثنتان» والا 

سبعا تققع ثلاث» ومتى تعدد الاستثناء بلا واو كان كل إسقاطا مما يليه فيقع ثنتان بأنت طالق 

عشرا إلا أسعا إلا ثمانية إلا سبعة» ويلزمه خمسة بله على عشرة إلا 9 إلا م إلا /؛ إلا 5 إلا ه إلا غ إلا " إلا ؟ إلا واحدة» وتقريبه 
أ ناخد العدد الاول بمينك والثاني بيسارك والثالث بهينك والرابع بيسارك وهكذاء ثم تسقط ما بيسارك مما بيمينك» فا بي فهو الواقع 
(إخراج بعض التطليق لغوء بخلاف إيقاعه» فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في الختار) وعن الثانية ثنتان. 
6 ع 0 

وف السراجية: انت طالق إلا واحدة يمع ثنتان انتهى» فكانه استثنى من ثلاث مقدر. 

(سألت امرأة الثلاث فقال أنت طالق خحمسين طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفيى فقال ثلاث لك والبواقي لصواحبك وله ثلاث أسوة 
غيرها تطلق امخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا) هو امختار لصيرورة البواقي لغواء فلم يقع بصرفه وفطي نء 

فروع: في أيمان الفتح ما لفظه» وقد عرف في الطلاق أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» إن دخلت الدار فأنت طالق» إن 
دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث» وأقره المصنف ثمة. 

إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة لم تطلق» بخلاف فأنت طالق فليحفظ. 

إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا ل يقع حتى يتزوجها مرتين» بخلاف ما لو قدم الجزاء فليحفظ. 

إن غبت عنك أربعة أشبر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للاول 
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ثم غاب أربعة أشبر فلها أنم تطاق نفسها ولو اختلعت» لا لانه تنجيز والاول تعليق. 

دعاها للوقاع فأبت فال متى يكون؟ فقالت غداء فقال إن لم تفعلي هذا المراد غدا فأنت كذا ثم نسياه حتى مضى الغد لا يمقع. 
حلف أن لا يأتيها فاستلقى فاءت خامعت إن مستيقظا حنث. 

إن لم أشبعك من الماع فعلى إنزالما. 

إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد. 

وان وطئتك فعلى جماع الفرج» وان نوى الدوس بالقدم حنث به ايضاء. 

له امرأة جنب وحائض ونفساء فال أخبثكن طالق طلقت النفساء» وفي أ-فشكن طالق 

فغل الدائضن. 

قال: لي إليك حاجة فال امرأته طالق إن لم أقضباء فال هي أن تطلق امرأتك فله أن لا يصدقه قال لاصحابه إن لم أذهب بكم الليلة 
إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم العسس فبسهم لا يحنث. 

إن خرجت من الدار إلا بإذني تفرجت لحريقها لا يحنث. 

حلف لا يرجع الدار ثم رجع لشئ نسيه لا يحنث. 

حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم فإن لم يمكنه إخراجه فالبمين على التلفظ باللسان 

إن لم تجيئ بفلان أوإن لم تردي ثوبي الساعة فأنت طالق» خاء قلان من جاتب لخر بنفسه وأخذ الوب قبل دفنها لآ يحدث» كذا 
إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلى رأس الشبر فكذاء فأبرأته قبل رأس الشبر بطل المين. 

بتي ما يكتب في التعاليق متى نقلها أو تزوج عليها وأرأته من كذا أو من باتي صادقهاء فلو دفع لها الكل هل تبطل؟ الظاهر لا لتصريحهم 
بصحة براءة الاسقاط والرجوع بما دفعه. 

حلف بالله أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حرإن لم يكن دخل لا كفارة ولا يعتق عبده» ما حدق او لذنا قرس ولا 
مدعل الإنضاء في البمين بالله حتى لو كانت بمينه الاولى , بعتق أو طلاق حنث في الهين لدخوها في القضاء. 

أخذت من ماله درهما فاشترت به ما وخلطه اللحام بدراهمه وقال زوجها إن لم ترديه اليوم فأنت كذاء فيلته أن تأخذ كيس الحام 
وتسلمه للزوج قبل مضي اليوم وإلا حنثء ولو ضاع من الحام فا لم يعلم أنه أذيب أو سقط في البحر لا يحنث. 

حلف إن لم أكن اليوم في العالم أو في هذه الدنيا فكذا يحبس ولو في بيت حتى بمضي 

اليوم» ولو حلف إن لم يخرب بيت فلان غدا فقيد ومنع حتى مضى الغد حنث» وكذا إن لم أخرج من هذا المنزل فكذا فقيد أو إن لم 
أذهب بك إلى منزلي فأخذها فهربت منهء أو إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فنعها أبوها حنث في المختار» بخلاف لا أسكن فأغلق 
الباب أو قيد لا يحنث في المختار. 


باب طلاق المريض 


قلت: قال ابن الشحنة: والاصل أنه مت عر عن شرط الحنث حنث في العدمي لا 

الوجودي. 

0 ا و ن اليوم دينه فعجز لفقره وفقد من يقرضه. 

باب طلاق الريضن عنون 7 لاصالته» ويقال له الفار 

لفراره من ارثباء» فيرد عليه قصده الى تمام عدتها» وقد يكون الفرار منها ما سيجئ. 

(من غلب حاله الحلاك بمرض أو غيره بان اضناه مرض عر به عن اقامة مصالحه خارج 

البيت) هو الام كعجز الفقيه عن الاتيان الى المسجد وعز السوقي عن الاتيان الى دكانه. 

وفي حقّها ان تعجز عن مصاللها داخله م في البزازيه» ومفاده انها لو قدرت على نحو الطبخ دوك صعود السطح لم تكن مريضه. 
قال في النبر: وهو الظاهر. 
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قلت: وفي اخر وصايا الجتتى: المرض المعتبر المضني المبيح لصلاته قاعدا والمقعد والمفلوج والمساول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش 
كالصحيح» م رهل ثم: حد التطاول سنة انتّى. 

ف القنية: المفلوج والمسلول والممعد ما دام يزداد كالمريض 

(أو بارز رجلا اقوى) منه (أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم) ان بتى على اوح فق التقينة أو افترسه سبع وبقى ف فيه (فار 
بالطلاق) خبر من» و (لا يصح تبرعه الامن الثلث فلو ابانها) 

وهي من اهل الميياث علم باهليتها ام لاء كان اسلمت أو اعتققت وم يعم (طائعا) بلا رضاهاء فلواكره أو رضيت لم ترث» ولواكرهت 
على رضاها أو جامعها ابنه مكرهة ورئت (وهو كذلك) بذلك الحال (ومات) فيه فلو م ثم مات في عدتها لم ترث 

(بذلك السبب) موته (أو بغيره) كان يقتل المريض أو يموت بجهة اخرى ني العدة للمدخولة (ورثت هي) منه لا هو منها لرضاه 
بإسقاطه حقه. 

وعند أحمد ترث بعد العدة ما ل تتزوج بآخر. 

(وكذا) ترث (طالبة رجعية) أو طلاق فقط (طلقت) بائنا (أو ثلاثا) لان الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤهاء ويتوارئان في 
العدة مطلقاء وتكفى أهليتها للارث وقت الموت» 

بخلاف البائن (وكذا) ترث (مبانة قبلت) أو طاوعت (ابن زوجها) لجئ الحرمة ببينونته. 

(ومن لاعنها في مرضه أو الى منها مريضا كذلك) أي ترئه لما مس. 

(وان أ في صحته وبانت به) بالايلاء (في مرضه أو ابانها في عرضه فصح فات أو ابانها فارتدت فاسامت) ففات (لا) ترثه» لانه 
لابد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض الموتء فإذا م تبين أنه لم يكن مرض الموت»ء ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها للارث 
من وقت الطلاق إلى وقت الموت» حت لو كانت كابية أو ملوكة وقت الطلاق ثم أسلدت أو أعتقت لم ترث. 

(5) لا ترث (لو طلقها رجعيا) أو لم يطلقها (فطاوعت) أو قبلت (ابنه) مجئ الفرقة منها (أو ابانها بأمرها) قيد به لانها لو ابانت 
مما 


فأجاز ورئت عملا بإجازته. 

قنية (أو اختلعت منه أو اختارت نفسها) ولو ببلوغ وعتق وجب وعنة لم ترث لرضاها. 

(ولو) كان الزوج (محصورا) بحبس (أو في صف القتال) ومثله حال فشو الطاعون. 

أشياة 

(أو قائًا بمصالحه خارج البيت مشتكيا) من ألم (أو مموما أو محبوسا بقصاص أو رجم لا) ترث لغلبة السلامة. 

(والحامل لا تكون فارة إلا بتلبسها بالنخاض) وهو الطلق» لانها حينئذ كالمريضة. 

وعند مالك إذا تم لها ستة أشبر (إذ علق) المريض (طلاقها) البائن (بفعل أجنبي) أي غير الزوجين واو ولدها منه (أو بئ الوقت 
و) الخال أن (التعليق والشرط في عرضه أو) علق طلاقها (بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط) فيه (أو علق بفعلها ولا بد 
لها منه) طبعا أو شرعا كا كل وكلام ابوين 

(وهما في المرض أو الشرط) فيه فقط (ورثت) لفراره» ومنه ما في البدائع: إن لم أطلقك أوإن ل أتزوج عليك فإنت طالق ثلاثا فلم 
يفعل حتى مات ورثته» ولو ماتت هي ل يرثها. 

إوق كيه ١‏ ارا ب ا 

وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط بفعلها أو ولا منه بد) وحاصلها ستة عشر لان التعليق إما عجئ وقت أو بفعل أجني أو 
بفعله أو بفعلهاء وكل وجه 0 

على أربعة» لان التعليق والشرط إما في الصحة أو المرض أو أحدهماء وقد علم حكها. 

(قال لها في صحته: إن شئْت) أنا (وفلان فأنت طالق ثلاثا ثم مرض فشاء الزوج والاجني الطلاق معا أو شاء الزوج ثم الاجنبي ثم 
مات الزوج لا ترث» وإن شاء الاجني ألا ثم الزوج ورئت) كذا في اللحانية» والفرق لا يخفى إذ بمشيئة الاجنبي أولا ضان الطلاق 
معلقا على فعله فقط. 
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(تصادقا) أي المريض مرض الموت والزوجة (على ثلاث في الصحة و) على (مضي العدة ثم أقر لها بدين) أو عين (أو أوصى لما بثئ 
فلها الاقل منه) أي مما أقر أو أوصى (ومن الميراث) للتهمة وتعتد من وقت إقراره به» يفتى. 

ولو مات بعد مضيها فلها جميع ما أقر أو أوصى. 

عمادية» ولو لم يكن بمرض موته صح إقراره ووصيته ولو كذبته ل لم يصح إقراره. 

ترح اسم 

وفي الفصول: ادعت عليه مريضا أنه أبائها لخحد وحلفه القاضي لف ثم صدقته ومات ترثه او صدقته قبل موته لا لو بعده (كن 
طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو أقر) فإن لا الاقل. 

(قال صحيح لامرأته إحداما طالق ثم بين) الطلاق (في مرضه) الذي مات في (إحداهما صار فارا بالبيان فترث منه) يا في؛ ومفاده 
أنه لو حلف صحيحا وحنث مريضا فبينه في إحداهما صار فارا وم أره. 

نبر (ولا يشترط علم) أي الزوج (بأهليتها) أي المرأة للميراث. 

(فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله) أو كانتا كابية فأسلمت (ولم 

يعم به كان فارا) فترثه. 

ظهيرية, 

بخلاف ما لو قال لامته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق 

ثلاثا بعد غد» إن عل بكلام المولى كان فاراء (وإلا) يعلم (لا) ترث. 

ا 

ولو علقه بعتقها أو بمرضه أو وكله به وهو صحيح فأوقعه حال مرضه قادرا على عزله كان فارا. 


8 باب الرجعة 


(ولو باشرت) المرأة (سبب الفرقة وهي) أي والحال أنها (مريضة وماتت قبل انقضاء العدة ورثها) الزوج (؟ إذا وقعت الفرقة) 
بينهما (باختيارها نفسها في خيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها) أو مطاوعتها (ابن زوجها) وهي مريضة لانها من قبلها ولذا لم يكن طلاقا 
(بخلاف وقوع الفرقة) بينهما (بالجب والعنة اللعان) فإنه لا يرثها (على) ما في الحانية والفتح عن الجامع» وجزم به في الكاني. 

قال في البحر: فكان هو (المذهب) لانبا طلاق فكانت مضافة إليه (وقيل) قائله الزيلى (هو كالاول) فيرثها. 

(ولو ارتدت ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب» فإن كانت الردة في المرض ورثها زوجها) 

استحسانا (وإلا) بأن ارتدت في الصحة (لا) يرثهاء بخلاف ردته فإنها في معنى عرض موته فترثه مطلقا. 

ولو ارتدا معا» فإن أسليت شي ورثته» والا 5 

خانية. 

(قال آخر: امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج) طلقت الاخرى (عند التزوج) و (لا يصير فارا) خلافا 
لمماء لان الموت معرف واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا. 

درره 

فروع: أبائها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها في العدة ومات في مرضه لم ترث لانها في عدة مستقبلة: 
وقد حصل التزوج بفعلها فلم يكن فراراء» خلافا 

لمحمد» خانية. 

كذبها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه فالقول لما كقولها طلقني وهو نائم. 

وقالوا 2 اليقظة ولواحية: طلقها 2 المرض ومات بعل العدة فالمشكل من متاع البيت لواردث الزوج لصيرورتها اي خلافه قٍ العدة. 
جامع الفصولين. 

باب الرجعة بالفتح وتكسرء يتعدى ولا يتعدى. 
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(هي استدامة الملك القاكم) بالا عوضص ما دامت 2 العدة) أي عدة الرخول حفيقة» إذ له رجعة ف عدة اتخلوة. 

ابن كال. 

وف الزازية ادعى الوطئ بعد الدخول وأنكرت فله الرجعة لا في عكسه. 

وتصح مع إكاه وهزل ولعب خط 39 خو) متعلق باستدامة (راجعتك ورددتك ومسكتك) بالا نية لانه صرح زو بالفعل مع الراهة 
(بكل ما يوجب حرمة المصاهرة) 

كس ولو متها اختلاسا أو نائا أو مكرها أو مجنونا أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته. 

جوهرة. 

ورجعة امجنون بالفعل. 

بزازية (و) تصح (بتزوجها في العدة) به يفق. 

جوهرة (وطئها في الدبر على المعتمد) لانه لا يخلو عن مس إشبوة 

(إن لم يطلق بائنا) فإن أبامها فلا (وإن أبت) أو قال أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي فله الرجعة بلا عوضء ولو سمي هل يجعل زيادة 
في المهر؟ قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برحفتاء 


خالامنة 
وفي الصيرفية: لا يكون حالا حقى تنقضي العدة. 

(وندب إعلامها بها) لثلا تكح غيره بعد العدة» فإن نكحت فرق بينهما وان دخل. 

شمني (وندب الاشباد) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل (و) ندب (عدم دخوله بلا إذنها عليها) لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها 
بالفعل ك5 مى. 

(ادعاها بعد العدة فيها) بأن قال كنت راجعتك في عدتك 

(فصدقته حصح) بالمصادفة (وإلا لا) يصح إجماعا (و) كذا (لو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها أو) أنه (قال قد 
جامعتها) وتقدم قبولحا على نفس اللدس والتقبيل فليحفظ ( كان رجعة) لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة» وهذا من اعحب المسائل 
حيث له لمن إقراره بإقراره بل بالبينة 5 لو قال فيا كت راجعتك فين فإنها تصح (وإن كذبته) ملك الااشاء قٍ الخال 
لدت قوله لما رراصنك) يريد الالقاء ا على الفور (مجيبة له قد مضت عدقي) فإنها لأ تصح عند الامام كارا لانقضاء 
ا ل 

(قال زوج الامة بعدها) أي العدة (راجعتبا فهها فصدقه السيد وكذبته) الامة ولا بينة (أو قالت مضت عدتي وأتكر) الزوج والمولى 
(فالقول لها) عند الامام لانها أمينة (فلو كذبه المولى وصدقته الامة فالقول له) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا 
يمكنه إبطاله (قالت انقضت عدني ثم قالت لم تنقض كن له الرجعة) لاخبارها بكدبها في حق عليها. 

شهني . 

ثم إما > تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط» وله تحليفها أنه مستبين الخلق» ولو بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرة. 

فتح (وتتقطع) ) الرجعة (إذا ظهرت من الحميض الآخير) لحم الامة (لعشرة) أيام 

مطلقا (وإن لم تغتسل ولاقل لا) تنقطع (حى تغتسل) ولو إسؤر حمار لاحتمال طهارته مع وجود المطلق» لكن لا تصلي لاحتمال 
النجاسة ولا تتزوج احتياطا (أو بمضي) جميع (وقت صلاة) فتصير دينا في ذمتهاء 0 ول يجاوز العشرة فله الرجعة (أو) حتق 
اع اكد 

عدم الماء (وتصلى) ولو نفلا صلاة تامة في الاصم» وفي الكابية جرد الانقطاع ملتقى لعدم خطابها. 

قلت: ومفاده أن الوه لعزم 00 

(ولو) ١‏ املك عدر لا) تتقطع » 1 6 والاستنشاق عر لانهما اه 
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ببنسي (طلق حاملا منكرا وطأها فراجعها) قبل الوضع (لخاءت بولد لاقل من ستة أشبر) من وقت الطلاق ولستة أشبر (فصاعدا) 
من وقت التكاح (صحت) رجعته السابقة» 
وتوقف ظهور صحتبا على الوضع لا ينافي ححتها قبله» فلا مسامحة في كلام الوقاية (5) 
حت (لو طلق من ولدت قبل الطلاق) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضى المدة (متكرا وطأها) لان الشرع كذبه يجعل الولد للفراش» 
فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير (ولو خلا بها ثم أنكره) أي الوطئ (ثم طلقها لا) يماك الرجعة 
لان الشرع لم يكذبه» ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة» ولو لم يخل بها فلا رجعة له» لان الظاهر شاهد لماء 
ولوالجية. 
الطلاق ( ححت) رجعته السابقة 0 0 
(ولو قال: إن ولدت فأنت طالق فوادت) فطلقت 00 رمم ولدت (اخر ببطنين) يعني بعل ستة اشبر ولو لا كثر من عشر سنين 
ما لم تقر بانقضاء العدة» لان امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس (فهو) أي الولد الثاني (رجعة) إذ يجعل العلوق بوطئ حادث في 
العدة» بخلاف ما لو كانا بيطن واحد. 
(وفي كاما وادت) فأنت طالق (فولدت ثلاث بطون تفع الثلاث والواد الثاني رجعة) في الطلاق الاول كا مى وتطلق به ثانيا (كالواد 
الثالث) فإنه رجعة في الثاني وطلق به 
ثلاثا عملا بكلما (وتعتد) الطلاق الثالث (بالحيض) لانها من ذوات الاقراء ما لم تدخل في سن اليأس فبالاشبر» ولو كانوا بيطن يمع 
ثنتان بالاولين لا بالثالث لانقضاء العدة به. 
(والمطلقة الرجعية تتزين) ويحرم ذلك في البائن والوفاة (لزوجها) الحاضر لا الغائب لفقد العلة (إذ كانت) الرجعة (مرجوة) وإلا 
فلا تفعل» ده مسكين (ولا يخرجها من بيتها) ولو لما دوك السفر لني المطلق (ما لم يشبد عل رجعتها) فتبطل العدة» وهذا إذا 
فتح بحثاء 
وأقرة المصنف. 
(والطلاق الرجعي لا يحرم الوطئ) خلافا لاشافهي رضي الله عنه (فلو وطئ لا عقر عليه) لانه مباح (لكن تكره الحلوة بها) تنزيها 
اين دراي وام تكره ( (ويثبت القسم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا) قسم لها 
قال: ا بان له صرب اعرأته عل ترك الزيئة وهو شامل للمطلقة رجعيا (ويعكح) مبانته بم دوك الثلاث قٍ العدة وبعدها 
بالاجماع ومنع غيره فيها لاشتباه النسب (لا) ينكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ 

سنحققه (بها) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول وما في المشكلات باطل أو مؤول كا مى (حتى يطأها غيره 
و ( الغير (مراهمًا) يجامع مثله» وقدره شيخ الاسلام بعشر سنين او خصياء» او جنونا» او ذميا لذمية (بعكاح) ناف حرج الفاسد 
والموقوف» فلو نكحها عبد بلا إذن سيده ووطتها قبل الاجازة لا يحلها حتى يطأها بعدها. 
ومن لطيف الحيل: أن تزوج لمماوك مراهق إشاهدين» فإذا أو بملكه لها فيبطل 
النكاح ثم تبعثه لبلد آخخر فلا يظهر أمرهاء لكن على رواية الحسن المفتى ببا: أنه لا يحلها لعدم الكفاءة أن لما ولي والا فيحلها اتفاقا 
كا مى (وتمضي عدته) أي الثاني (لا ملك يمين) لاث شتراط الزوج بالنص»ء فلا يحلها وطئ المولى ولا ملك أمة بعد طلقتين أو حرة بعد 
ثلااث وردة وسى »2 نظيره 
من فرق بيابما بظهار أو لعان ثم ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تحل له أبدا (والشرط التيقن بوقوع الوطئ في المحل) المتيقن به» فلو 
نت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل للاول والا حلت وان أفضاها. 


بزازية. 
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(فلو وطئ مفضاة لا تحل له إلا إذا حبلت) ليعلم أن الوطئ كان في قبلها (ا لو تزوجت يجبوب) فإنها لا تحل حتى تحبل لوجود 
الدخول حكم حتى ثبت النسب. 

8 

فالاقتصار على الوطئ قصورء إلا أن يعمم بالحقيقي والحكمي. 

(والايلاج ف محل البكارة يحلهاء والموت عنها 6 6 في القنية. 

واستشكله 1 

المصنف. في النهر: وكأنه ضعيف لا في التبيين: إشترط أن يكون الايلاج موجبا للغسل» وهو التقاء 

الحتانين بلا حائل يمنع الحرارة» وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من لا يقدر عليه إلا بمساعدة اليد إلا إذا اتتعش وعمل ولو في حيض 
ونفاس وإحرام وإن كان حراما وإن لم ينزل» لان الشرط الذوق لا الشبع. قلت: وني الجتبى: الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقاء 
لكن في شرح المشارق لابن ملك: لو وطئها وهي نائمة لا يحلها للاول لعدم ذوق العسيلة» وينبغي أن يكون الوطئ في حالة الاغماء 
كذلك. (وكره) لتزوج للثاني (تحربما) حديث لعن المحلل وا محلل له (بشرط التحليل) كتزوجتك على أن أحللك (وان حلت للاول) 
لصحة التكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق 5 حققه الكال» خلافا لما زعمه البزازي. ومن لطيف الحيل قوله: إن تزوجتك 
وجامعتك أو أمسكتك فوق ثلاث مثلا فأنت بائن. ولو خافت أن لا يطلقها تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي: زيلعي» وتمامه 
في العمادية (أما إذا أضرا ذلك لا) يكره (وكان) الرجل (مأجورا) لقصد الاصلاح وتأويل اللعن إذا شرط الاجر. ذكره البزازي. 
ثم هذا كله فرع صحة النكاح الاول» حتى لو كان بلا ولي بلا بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا 
زوج يرفع الام لشافعي فيقضي به وببطلان التكاح: أي في القائم والآتي لا في المنقضي. بزازية» وفيها قال الزوج الثاني كان التكاح 
فاسداء أو لم أدخل بها وكذبته فالقول لحاء ولو قال الزوج الاول ذلك فالقول له: أي في حق نفسه. (والزوج الثاني ببدم بالدخول) 
فلو لم يدخل لم يبدم اتفاقا. قنية (ما دون الثلاث أيضا) أي كا هدم الثلاث إجماعاء لانه إذا هدم الثلاث فا دونما أولى خلافا 
حمد» فن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخبر عادت يعلاث لو حرة واثنتين لو أمة. وعند محمد وباتي الائمة بما بتي وهو الحق. فتح. 
وأفرْه العتت كقرة: 

(ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني) بعد دخوله (والمدة تحتمله 

جاز له) أي للاول (أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها) وأقل مدة عدة عنده بحيض شهران» ولامة أربعون يوما ما لم تدع السقط 
اه 

ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدقء 

لان إقدامها على التزوج دليل الحل. 

وعن السرخسبي: لا يحل تزوجها حتى إستفسرها. 

وفي البزازية: قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لحا ذلك؛ أصرت عليه أم أكذبت نفسها. 

(سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها) إلا بقتله (لها قتله) بدواء خوف القصاصء ولا تقتل نفسها. 

وقال الاوزجندي ترفع الامى للقاضيء فإن حلف ولا بينة فالاثئم عليه» وإن قتلته فلا ثئ عليها. 

والنائق كالفلكت:» بزازية: 

وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثا لحا التزوج بآخر للتحليل لو غائبا انتبى. 

قلت: يعني دبانة» والصحيح عدم الجواز. 


قنية. 
وفيها: أولم يقدر هو أن ,تخلص عنها ولو غاب حرته وردته إليها لا يحل له قتلهاء ويبعد عنبا جهده (وقيل لا) تقتله» قائله الاسبيجابي 
(وبه يفىق) ”ا في التاترخانية وشرح الوهبانية عن الملتقط: أي والاثم عليه ما مى. 
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٠ى”‏ باب الايلاء 

(قال بعد) أي بعد طلاقه ثلاثا (كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتها وصدقته) المرأة 

(في ذلك لا يصدقان على المذهب اللمفتى به) كا لو لم تصدقه هيء وقيل يصدقان» ولو طلقها اثنتين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها 
قبايتنا واخدة أحد بالقلادت: 


بأب الابلاء 
مناسبته البينونة آلا (هو) لغة: الهين» شرعا: (الحلف على ترك قرباتها) مدته ولو ذميا (والمولى هو الذي لا يمكته قربان امرأته إلا 
بثئ) مشق (يازمه) 

إلا لاتع كفرء 


وركنه الحلف (وشرطه حلي المرأة بكونها منكوحة وقت تنيز الايلاء) منه إن تزوجتك فوالله لا أقربك» ولو زاد: وأنت طالق ثم 
تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه (وأهلية الزوج للطلاق) وعندهما للكفارة 

(فصح إيلاء الذي) بغير ما هو قربة. 

وفائدته وقوع الطلاق. 

ومن شرائطه عدم النقص عن المدة. 

(وحكه وقوع طلقة بائئة إن بر) ولم يطأ (و) لزم (الكفارة أو الجزاء) المعلق (إن حنث) بالقربان. 

(و) المدة (أقلها لحرة أربعة أشبرء 

وللامة شبران) ولا حد لاكثرهاء فلا إيلاء بحلفه على أقل من الاقلين. 

وسببه كالسبب في الرجعي» وألفاظه صريح وكاية. 

(ف) - من الصريح (لو قال والله) وكل ما يتعمد به الهين (لا أقربك) 

اذرإعائ” 8 ١‏ ع ءِِ ّ ِ ءِ ءِ 
ذكره سعديء لعدم إضافة المنع حينئذ إلى الهين (أو) والله (لا أقربك) لا أجامعك لا أطؤك لا أغتسل منك من جنابة (أربعة أشهر) 
ولو لخائض تتعيين المدة (أو إن 

قربتك فعلى خ أو نحوه) مما إشق» بخلاف فعلى صلاة ركعتين فليس بمول لعدم مشقتهماء بخلاف فعلى مائة ركعة» وقياسه أن يكون 
موليا بمائة ختمة أو اتباع مائة جنازة ولم أره (أو فأنت طالق أو عبده حر) ومن الكلية: لا أمسكء لا آنيك» لا أغشاك» لا أقرب 
فراشكء لا أدخل عليك؛ ومن المؤبد نحو: حتى تخرج الدابة أو الدجال» أو تطلع الشمس من مغربها (فإن قربها في المدة) ولو مجنونا 
(حنث) وحينئذ (ففي الحلف باللّه وجبت الكفارة» وفي غيره وجب الجزاء 

وسقط الايلاء) لانتبآء ابمين (وإلا) يقربها (بانت بواحدة) بمضههاء ولو ادعاء بعد مضها ل يقبل قوله إلا ببينة (وسقط الحلف لو) 
كان (مؤقتا) ولو بمدتين» إذ بمضي الثانية تيبن بثانية وسقط الايلاء (لا لو كان مؤبدا) وكانت طاهرة كأ مى وفرع عليه (فلو نكحها 
ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلاء) أي قربان (بانت بأخريين) والمدة من وقت التزوج 

(فإن نكحها بعد زوج آخخر لم تطلق) لانتباء هذ الملك» بخلاف ما لو بانت بالايلاء بما دون ثلاث أو أبائها تتجيز الطلاق» ثم عادت 
بثلاث يقع بالايلاء» خلافا محمد كا مى في مسألة الحدم (وإن وطثها) بعد زوج آخحر (كفر) لبقاء الببين للحنث (والله لا أقربك شبرين 
وشبرين بعد هذين الشبرين) إيلاء (لتحقّق) المدة 

(ولو مكث يوما) أراد به مطلق الزمان إذ الساعة كذلك. 

بحر (ثم قال والله لا أقربك شهرين) لم يكن موليا (قال بعد الشبرين الاولين) أولا لنتقص المدة» لكن إن قاله اتحدت لكفارة وإلا 
تعددت (أو قال» والله لا أقربك سنة إلا يوما) ل يكن موليا لنحال» بل إن قربها وبقى من 

اللة ارنيعة اقول ْ 

فأكثر صار مولياء وإلا لا» ولو حذف سنة ل يكن موليا حتى يقربها فيصير مولياء ولو زاد إلا يوما أقربك فيه لم يكن موليا أبداء لانه 
استثنى كل يوم يقربها فيه» فل يتصور منعه أبدا (أو قال وهو بالبصرة: واللّه لا أدخل مكة وهي بها لا) يكون موليا لانه بمكنه أن 
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يخرجها منبا فيطأها (آلي من المطلقة رجعيا م) 

لبقاء الزوجية ويبطل بمضى العدة. 

(ولو آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده) أي بعد الايلاء ولم يضفه للملك كا مى (لا) يصح لفوات محله» ولو وطتها كفر لبقاء البمين» 
ولوالى فأباتهاء إن مضت مدته وهيٍ في العدة بانت بأخرى» وإلا لاء خانية (عَر) عا حقيقيا 

لا حكميا كإحرام لكونه باختياره (عن وطبا لمرض بأحدهما أو صغرها أو رتقها) أو جبه أو عنته (أو بمسافة لا يقدر على قطعها في 
مدة الايلاء أو لحبسه) إذا لم يقدر على وطثها في السجن ا في البحر عن الغاية» وقوله (لا بحق) لم أره لغيره فليراجع» وكذا حيسها 
روف 0 : : 

ففيئه (نحو) قوله بلسانه (فئت إلبها) أو راجعتك أو ابطلت الايلاء أو رجعت عما قلت ونحوهء لانه اذاها بالمنع فيرضيها بالوعد (فإن 
قدر على الماع في المدة ففيوه الوطئ في الفرج) لانه الاصل (فإن وطئ في غيره) كدبر (لا) يكون فيئاء ومفاده اشتراط دوام العجز 
من وقعت الايلاء 

إلى مضي مدته» وبه صرح في الللتقى. 

وفي الحاوي: الى وهو صحيح ثم رض لم يكن فيؤه إلا اجماع. 

وبي شرط ثالث ذكره في البدائع» وهو قيام النكاح وقت الف باللسان» فلو أبانما ثم فاء بلسانه بقي الايلاء. 

(قال لامرأته أنت علي حرام) ونحو ذلك كأنت معي في الحرام (إيلاء إن نوى اللتحريم 

أولم ينو شيئاء وظهار إن نواه» وهدرإن نوى الكذب) وذا ديانة» 

وام قضاء فإيلاء» قهستاني (وتطليقة بائئة) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواهاء ويفتي بأنه طلاق بائن وإن ل ينوه» لغلبة العرف» 
ولذا لا يحلف به إلا الرجال» ولو لم تكن له امرأة. 

أو حلفت به المرأة كان بميناء ما لو ماتت أو بانت لا إلى عدة ثم وجد الشرط لم تطلق امرأته المتزوجة» به يفق لصيرورتها يمينا ولا 
تعقلب طلاقاء ومثله أنت معي في الحرام» والحرام يلزمني» وحرمتك علي » والنك خربية) أو حرام علي أو لم يقل علي » وأنا عليك حرامء 
أو محرم» أو حرمت نفسي عليك» أو أنثت علي كار او لاقي 

بزازية. 

(ولو كان له) أربع (نسوة) والمسألة بحالها (وقع على كل واحدة منبن طلقة) بائئة (وقيل تطاق واحدة منبن) وإليه البيان كا مى في 
الصريح (وهو الاظهر) والاشبه. 

ذكره الزيلعي والبزازي وغيرهما. 

وقال الكال: الاشبه عندي الاول» وبه جزم صاحب البحر في فتاواه» وصصحه في جواهر الفتاوى» وأقره المصنف في شرحه لكن في 
النهر يحب أن يكون معنى قول الزيلعي والمسألة بحالها: يعني التحريم لا بقيد أنت على حرام عفاطبا اواحدة م في المتن» بل يجب فيه 
أن لا يقع إلا على المخاطبة اه. ْ 

قلت: يعني بخلاف حلال الله أو حلال المسلدين فإنه يعم» وبه يحصل التوفيق فليحفظ. 

فروع: أت علي حرام ألف مرة: تقع واحدة. 

طلقها واحدة ثم قال أنت حرام ناويا اثنتين: تع واحدة. 


١‏ باب الخلع 

كرره مرتين ونوى بالاول طلاقا وبالثاني يمينا: حم. 

قال: ثلاث مرات: حلال الله علي حرام إن فعلت كذا ووجد الشرط: وقع الثلاث. 

قال لما: أنمَا علي حرام ونوى في إحداهما ثلاثا وفي الاخرى واحدة فكا نوى به يفى» وتمامه في البزازية. 
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قال: أنمَا علي حرام: حنث بوطئ كل. 

ولو قال: والله لا أقربكا لم يحنث إلا بوطتئهماء والفرق لا يخفى. 

وفي الجوهرة كر والله لا أقربك ثلاثا في مجلس: إن نوى التكرار اتحداء وإلا فالايلاء واحد والمين ثلاث؛ وإن تعدد المجلس تعدد 
الأيلاء والمين. 

باب | : 

(هو) لغة: الازالة» واستعمل في إزالة الزوجية بالضمء 

وفي غيره بالفتح. 

وشرعا م في البحر (إزالة ملك النكاح) خرج به الخلع في النكاح الفاسدء وبعد البينونة والردة فإنه لغو كم في الفصول (المتوقفة على 
قبولها) خخر ما لو قال خلعتك ناويا الطلاق فإنه يقع بائنا غير مسقط لحقوق لعدم توقفه عليه» بخلاف خالعتك بلفظ المفاعلة أو اختلعي 
بالامى ولم يسم شيئًا فقبلت فإنه خلع مسقط» حتى لو كانت قبضت البدل ردته. 

خانية (بلفظ الخلع) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط. 

0 

وزاد قوله (أو في معناه) ليدخل لفظ البارأة فإنه مسقط يا سيجئ» ولفظ البيع والشراء فإنه كذلك م صححه في الصغرى خلافا 
خانية» وأفاد التعريف صعة خاع المطلقة رجعيا. 

(ولا بأس به عند الحاجة) للشمّاق بعدم الوفاق (بما يصلح للمهر) بغير عكس كلى لصحة الخلع بدون العشرة وبما في يدها وبطن 


غلمها. 

وجوز العيني انعكاسها. 

(و) شرطه كالطلاق» وصفته ما ذكره بقوله (هو يمين في جانبه) لانه تعليق الطلاق بقبول المال (فلا يصح رجوعه) عنه (قبل قبولحاء 
ولا يصح شرط الحيار له» ولا يقتصر على المجاس) أي مجلسه» ويقتصر قبولها على مجلس علمها (وفي جانها معاوضة) بمال (فصح 
رجوعها) قبل قبوله 1 

(و) م (شرط الخيار لها) ولو أكثر من ثلاثة أيام. 

بحر (ويقتصر على المجلس) كلبيع. 

فائدة: يشترط في قبوها علمها بمعناه لانه معاوضة» بخلاف طلاق وعتاق وتدبير» لانه إسقاط والاسقاط يصح مع الجهل (وطرف 
العبد في العتاق) على مال 

( كطرفها في الطلاق. 

و) الخلع (يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة) كبعت نفسك أو طلاقك أو طلقتك على كذا أو بارأتك: أي فارقتك وقبات 
المراةء 

(و) حكه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن) وثرته 

فيما لو بطل البدل "ا سيجئ (و) الخلع (هو من الكثايات فيعتبر فيه ما يعتبر فبها) من قرائن الطلاق» لكن لو قضي بكونه فسخا نفذ 
لانه مجتبد فيه» وقيل لا. 

(خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق» فإن ذكر بدلا لم يصدق) قضاء في الصور الاربع (وإلا صدق في) - ها إذا وقع بلفظ (انذلع والمبارأة) 
لانبما كايتان ولا قرينة» يخللاف لفظ بيع وطلاق لانه خلاف الظاهر. 

وفنْه إشارة إلى. اشتزاط البة وهو ظاهر الروايةة إلا أن المشايخ قالوا: لا تشترط النية ها هنا لانه بك غلبة الاستعمال صار كالصريح» 


كا في القهستانن عن 

متفرقات طلاق الحيط. 

(وكره) تحربما (أخذ شئ) ويلحق به الابراء عما لها عليه (إن نشز وإن نشزت لا) ولو منه أشوز أيضا ولوبأ كثر ثما أعطاها على الاوجه. 
8 


وصحح الشمنى كراهة الزيادة» وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنه تنزمبية» وبه يحصل التوفيق (أكرهها) الزوج (عليه تطلق بلا مال) 
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0 كاب الطللاق 


لان الرضا شرط للزوم المال وسقوطه. 
الف ل ل قوسي ق فعليها قيمته لو) البدل (قيمياء ومثله لو 

) لان اكع ادل المح . 
0 أو طلقها فر أو خنزير أو ميتة ونحوها) ثما ليس بمال (وقع) طلاق (بائن في الخلع رجعي في غيره) وقوعا (مجانا) فبهما 
لبطلان البدل وهو الثرة يا مرء ولو سمت حلالا كهذا اللحل فإذا هو مر رجع بالمهر إن لم بعلل» وإلا لا شئ له (تكالعني على ما في 
يدي) أي الحسية (ولا شئ في يدها) لعدم لعدم التسمية وكا عكسته لكن او كان في يده جوهرة لها فقبلت فهي له» علمت. 
أو لا لاضرارها نفسها بقولها (وان زادت من مال أو دراهم ردت) عليه في الاولى (مبرها) أن قبضته وإلا لا ثئ عليها. 
جوهرة (أو ثلاثة دراهم) في الثانية 
ولو في يدها أقل كلتباء ولو سمت دراهم فبان 0" 
(والبيت والصندوق وبطن الجارية) ) إذا لم تلد لاقل المدة ( بطن (الغنم) ) وثمر الشجر (كاليد) فذكر اليد مثال كم في البحر. 
0 ويا اديه وغيرها 00 0 فقال: 2 
0 ردت أ 
0000 وعليها تسليمه إن قدرت والا فقيمته لانه لا ييطل بالشرط الفاسد كالنكاح. 
اراي لادلا يالنى؟ ريعل الي سالتها راحلا وق و ارا راق يثلثه) أي يثلث الالف إن طلقها في مجاسه وإلا فجاناء فتح. 
وفي الخانية: لو كان طلقها اثنتين فله كل الالف (وفي الثانية رجعية مجانا) لان على للشرطء قالا كالباء (قال لما طلقى نفسك ثلاثا 
بألى) أو 
على ألف (فطلقت نفسها واحدة لم يقع ئ) لانه ل يرض بالبينونة إلا بكل الالف» بخلاف ما م لرضاها بها بألف فببعضها أولى 
(وقوله لها أنت طالق بألف أو على ألف وقبلت) في مجاسها (لزم) إن ل تكن مكرهة كا مر» ولا سفيهة ولا مريضة كا يجئ (الالف) 
لانه تعويض او تعليق٠‏ ع ع ع 
وفي البحر عن التاترخانية: قال لاعراتيه إحدام طالق بالف م والاخرى بمائة دينار فقبلتا طلقتا بغير شْئ (زانت طالق 
وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجانا) وإن لم يقبلاء لان قوله وعليك ألف 
حملة تامة. 1 
(قال طلقتك أمس على ألف فل تقبلٍ وقالت قبلت فالقول له بمينه» بخلاف قوله بعك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت 
فالقول لها) وكذا لو قال لعبده كذلك (كقوله) لغيره (بعت منك هذا العبد بألف أمس فل تقبل وقال المشتري قبلت) فإن القول 
للمشتري . 
والفرق أن الطلاق بمال يمين من جنبه وهيٍ تدعي حنثه وهو ينكرء أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا إسمع واو برهنا 
اعلدويا: 
تاترخانية. 
(ولو ادعى اخلع على مال وهي تتكر يقع الطلاق) بإقراره (والدعوى في المال بحالها) فيكون القول لها لانها تتكر (وعكسه لا) يقع 
كيفما كان. 
بزازية. 
فروع أثكر اللخلع أو ادعى شرطا أو استثناء أو أن ما قبضه من دينه أو اختلفا في الطوع 
والره فالقول هه 
ادفك :لين وتفقة العلدة وانه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في النفقة. 
خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما 


5112161208 ١5غ‎ 


خلعتك على عبدي وقف على قبولا ولم يجب شئ. 

بحر (وسقط الجلع) 2 نكاح تيح ولو بلفظ بيع وشراء - اعتمده العمادي وغيره٠‏ 

(والمبارأة) 

أي الابراء من الجانبين (كل حق) ثابت وقتهما (لكل منهما على الآخر ما يتعاق بذلك النكاح) حتى أو أبانها ثم تكحها ثانيا بمهر حر 
فاختلعت منه على مبرها برئ عن الثاني لا الاول» ومثله المتعة. 

بزازية. 

وفيها: اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له كذا 

من القطن صم لاختصاص البراءة حقوق النكاح (إلا نفقة العدة) وسكاها فلا يسقطان (إلا إذا نص عليها) فتسقط النفقة لا السكنى 
لانها حق الشرعء إلا إذا أبرآته عن مؤنة السكنى فيصح. 


وهو مستغنى عنه بما ذكرناء إذ 

النفقة والسكتى ل تجبا وقتبما بل بعدهما (وقيل الطلاق على مال) مسقط للهر (كالخلع والمعتمد لا) ذكره البزازي» ولا يبرأ بأبرأك 
الله ذه اببنسي (شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا) كسنة (حم ولزم» والا لا) بحرء وفيه عن المنتقى وغيره: لو كان الولد رضيعا 
وو كه ا وروي لاد مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة» إلا إذا شرطت براءتها وها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا 
اختلعت عليها أيضاء ولو فطيما فيصح كالظتر. 

(ولو خالعته على نفقة ولده شبرا) مثلا (وهي معسرة فطالبته بالنفقة يحبر عليها) وعليه الاعتماد. 

ع 

وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ حم في الانقى لا الغلام؛ ولو 

تزوجت فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا على تركه لانه حق الولد» وينظر إلى مثل إمساكه لتلك المدة فيرجع به عليها. 

(خلع الاب صغيرته بمالها أو مبرها طلقت) في الاصم» يا لو قبلت هي وهي مميزة ول يلزم المال لانه تبرع» وكذا الكبيرة إلا إذا قبات 
فيازمها المال» ولا يصح من الام مالم 

تلزم البدل ولا على صغير اصلا (م لو خالعت) المراة (بذلك) أي بمالها أو بمهرها (وهي غير رشيدة) فإنها تطلق ولا يلزم» حتى لو 
كان بلفظ الطلاق يقَع رجعيا فيهما. 

شرح وهبانية (فإن خالعها) الاب على مال (ضامنا له) أي ملتزما لا كفيلا لعدم وجوب الال عليها (حم والمال عليه) كالخلع مع 
الاجنبى فالاب أولى (بلا سقوط مبر) لانه لم يدخل تحت ولاية الاب. 

ومن اختيل :سفوطةه .. 

ان يجعل بدل الخلع على اجنبي بقدر المهر ثم يحيل به الزوج عليه من له ولاية قبض ذلك منه. 

بزازية (وإن شرطه) أي الزوج الضمان (عليها) أي الصغيرة (فإن قبلت وهي من أهله) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب 
(طلقت بلا شئ) لعدم أهلية الغرامة» وإن لم تقبل أو لم تعمل لم تطاق وإن قبل الاب في الاحم. 

زيلعي. 

ولو بلغت واجازت جاز. 

1 2 

(قال) الزوج (خالعتك فقبلت) المرأة ولم يذكرا مالا (طلقت) اوجود الايجاب والقبول 

(وبرئ عن) المهر (المؤجل لو) كان (عليه وإلا) يكن عليه من المؤجل ثئ (ردت) عليه (ما ساق إليها من المهر المعجل) لل مى أنه 
معاوضة فتعتبر بقّدر الامكان. 

(خلع المريضة يعتبر من الثلث) لانه تبرع» فله الاقل من إرثه وبدل الجلع إن حرج من الثلث» والا فالاقل من إرثه» والثلث إن ماتت 
في العدة ولو بعدها أو قبل الدخولء فله البدل إن خرج من الثلث. 
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وتمامه في الفصولين. 

(اختلعت المكاتبة لزمهما المال بعد العتق ولو بإذن المولى) خجرها عن التبرع. 

(والامة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال لحال) فتباع الامة وتسعى أم الولد والمدبرة ولو بلا إذن فبعد العتق. 

(خلع الامة مولاها على رقبتباء إن زوجها حرا صم الخلع مجاناء وإن) زوجها (مكاتبا أو عبدا أو مدبرا صم وصارت أمة للسيد) فلا 
يبطل النكاح» أما الحر فلو ملكها لبطل النكاح فبطل الذاع 

فكان في تصحيحه إبطاله اختيار. 

فروع قال خالعتك على ألف قاله ثلاثا فقبلت طلقت بثلاثة آلاف لتعليقه بقبوهاء في المنتقى: أنت طالق أربعا بألف فقبلت طلقت 
ثلاثاء وإن قبلت الثلاث لم تطلق لتعليقه بقبوها بإزاء الاربع. 

أنت طالق على دخولك الدار توقف على القبول» وعلى أن تدخلي الدار توقف على الدخول. 

قلت: فيطلب الفرق» فإن أن والفعل بمعنى المصدرء فتدبر. 

قال خالعتك واحدة بألف وقالت إنما سألتك الثلاث فلك ثلثها فالقول لها. 

خلعها على أن صداقها لوإدها أو لاجنبي» أو على أن يمسك الولد عنده ع الخلع وبطل الشرط. 

قالت: اختلعت منك فقال لما طلقتك بانت» وقيل رجعي. 

ولا رواية لو قالت 


6 باب الظهار 

أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فطلقها رجعياء 

لكن في الزيادات أنت طالق اليوم رجعيا وغدا أخرى رجعيا بألف فالبدل لهما وهما بائنتان» لكن يقع غدا بغير شئ إن لم يعد ملكه. 
وفي الظهيرية: قال لصغيرة : إن غبت عنك أربعة أشبر فأمرك بيدك بعد أن تبرئيني من المهر فوجد الشرط فأبرأته وطلقّت نفسها لا 
سقط المهر ويقّع الرجعي. 

وفي البزازية: اختلعت بمهرها على أن يعطيها عشرين درهما أو كذا منا من الارز م» ولا يشترط بيان مكان الايفاء لان الخلع أوسع 
ال 

ا صحة جاب يبدل الخلع عليه فليحفظ. 

وفي القنية: اختلعت بشرط الصلك أو بشرط أن يرد إليها أقَشتها فقبل لم تحرم» ويشترط كتبه الصك ورد الاقشة في المجاس» والله أعلر. 
باب الظهار هو لغة: مصدر ظاهر من امرأته: إذا قال لما أنت على كظهر أمي. 

وشرعا (تشبيه المسلم) ّ 

فلا ظهار إذمي عندنا (زوجته) ولو كابية أو صغيرة أو مجنونة (أو) تشبيه ما يعبر عنها من 

أعضائها» أو تشبيه (جزء شانع منها بحرم عليه تأبيدا) بوصف لا يمكن زواله» نفرج أشبيه بأخت امرأته أو بمطلقته ثلاثاء وكذا مجوسية 
لجواز إسلامباء وقوله حرم صفة لشخص 

المتناول للذكر والائق» فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهرا. 

قاله المصنف تبعا للبحر. 00 

ورده في النهر بما في البدائع من شرائط الظهار» كون المظاهر به من جذس النساءء حتى لو شببها بظهر أبيه أو ابنه لم يصحء لانه إِما 
عرف بالشرع» والشرع ورد في النساء» نعم يرد ما في اللحانية: أنت علي كالدم وانثمر واللحنزير والغيبة والفيمة والزنا والربا والرشوة وقتل 
المسم إن نوى طلاقا أو ظهاراء فك نوى على الصحيح كأنت علي كأي فإن التشبيه بالام تشبيه بظهرها وزيادة. 

ذكره القهستاني معزيا للبحيط (وصم إضافته إلى ملك أو سببه) كإن نكحتك فكذاء حتى لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أي 
مائة مرة فعليه مرة كفارة. 

تاترخانية (وظهارها منه لغو) فلا حرمة عليها ولا كفارة» به يفتق. 
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جوهرة. 1 
ودح ابن الشحنة 


إيجاب كفارة يمين (وذا) أي الظهار (كأنت علي كظهر أي) أو أمك» وكذ لو حذف علي كا في النبر (أو رأسك) كظهر أي 
(ونحوه) كالرقبة مما يعبر به عن الكل (أو نصفك) ونحوه من الجزء الشائع (كظهر أي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر 
أختي أو عمتي أو فرج أ أو فرج بنتي) كذا في فسخ الشرحء ولا يخفى ما فيه من التكرار» والذي في فسخ المتن: أو فرج أب بالباء» 
أو قربي وقد علمت رده (يصير به مظاهرا) بلا نية لانه صريح (فيحرم وطؤها عليه ودواعيه) للمنع عن التماس الشامل للكل» وكذا 
يحرم عليها تمكينه ولا يحرم النظر. 

وعن حمد: لو قدم من سفر له تقبيلها 

للشفقة (حتى يكفر) وإن عادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخخر لبقاء حكم الظهار» وكذا اللعان (فإن وطئ قبله) تاب واستغفر 


ىن باب الكفارة 


وكفر للظهار فقط وقيل عليه أخرى للوطئ (ولا يعود) 

لوطئها ثانيا (قبلها) قبل الكفارة (وعوده) المذكور في الآية (عزمه) عزما مؤكداء فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه 
(على) إستباحة (وطمها) أي يرجعون عما قالوا فيريدون الوطئ. 

قال الفراء: العود: الرجوع» واللام معى عن٠‏ 

(ولامرأة أن تطالبه بالوطئ) لتعلق حقّها به (وعليها أن منعه من الاسمتاع حتى يكفر وعلى القاضي إلزامه به) بالتكفير دفعا للضرر عنها 
بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق» فإن قال كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب» واو قيده بوقت سقط بمضيه وتعليقه بمشيئة الله 
تبطله» بخلاف مشيئة فلان (وان نوى بأنت على مثل أمي) أو كأميء وكذا لو حذف على خانية (برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته) 
ووقع ما نواه لانه كاية (والا) ينو شيئا أو حذف الكاف (لغا) وتعين الادنى: أي البر» يعنى الكرامة. 

وبكره قوله: أنت أي ويا ابنتي ويا أختي 

ونحوه (وبأنت على حرام كأمي صم ما نواه من ظهارا أو طلاق) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ التحريم» وإن ل ينو ثبت الادنى وهو 
الظهار في الاصح (وبأنت علي حرام كظهر أَمٍ ثبت الظهار لا غير) لانه صريح ولاظهار صحيح (من أمته ولا ثمن نكحها بلا أمرها ثم 
ظاهر منها م اجازت) لعدم الزوجية (انتن عل كظهر أي ظهار منبن) إجماعا (وكفر لكل) وقال مالك واحمد: يكفيه كفارة واحدة 
كالايلاء. 

لا( على المعتمد» 

وكذا لو علقه ببكاحها كا مى عن التاترخانية. 

فروع انت علي كظهر ام كل يوم اتحد» ولو أنى بفي تجدد وله قربانها ليلا» ولو قال كظهر أب اليوم وكاما جاء يوم» فكلما جاء يوم 
صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الاول» ومتى 

علق بشرط متكر تكرر» ولو قال كظهر أمي رمضان كله ورجب كله اتحد استحساناء ويصح تكفيره في رجب لا في شعبان كن 
ظاهر» واستثقى يوم المعة مغلا إن كفر في يوم الاسثثناء م جز والا جاز. 

تاترخانية وبحر 

باب الكفارة 

واجمهور انه الظهار والعود. 

(هي) لغة من كفر الله عنه الذنب: محاه. 

وشرعا (تحرير رقبة) قبل الوطئ: أي إعتاقها بنية الكفارة» فلو ورث أباه ناويا الكفارة لم يجز (ولو صغيرا) رضيعا (أو كافرا) 
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0 كاب الطللاق 
أو مباح الدم شر كرا قينا أو آبتنا لنت حياته اعرد وفي المرتد وخر ب خل سبيله خلااف (أو أصم) إن صيح به اسع 
والا له (او خصيا او مجبوبا) او رتقاء أو قرناء (او مقطوع الاذنين) اوذاهب الحاجبين وشعر حية وراس او مقطوع انف او شفتين 
إن قدر على الاكل والا له (أوأعور) أو أخحمش (أو مقطوع إحدى يديه واحدى رجليه من خلااف» أو مكاتيا لم يؤد شيئا) وأعتقه 
مولاه لا الوارث (وكذا) يقع عنها (شراء قريبه 
شة 


الكفارة) لانه بصنعهء بخلاف الارث (واعتاق نصف عبده ثم باقيه) عنها استحسانا بخلاف المشترك كا يج (لا) يجزئ (فائت 
جنس المنفعة) لانه هالك حكما (كالاعمى والمجنون) الذي (لا يعقل) فن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط 
الاسنان (والمقطوع يداه أو إ بباماه) أو ثلاث اصابع من كل يد (أو رجلاه أو يد ورجل من جانب) ومعتوه ومغلوب. 

كافي. 

(ولا) يحزئ (مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله) ولم يعجز نفسه» فإن عر خرره جاز» وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئا (واعتاق 
نصف عبد) مشترك (ثم باقيه بعد ضمانه) 

تمكن النقصان (ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطئع من ظاهر منها) الامى به قبل القاس (فإن لم يجد) المظاهر (ما يعتق) 
وان احتاجه تخد مته أو لقضاء دينه لانه واجد حفيقة. 

بدائع » فا 2 الجوهرة: له عبد للخدمة لم يجز الصوم إلا أن يكز زمنا انتّى: يعني العبد ليتوافق كلامهمء ويحتمل رجوعه للمولى» لكنه 
ولو له مال وعليه دين مثله؛ إن أدى الدين أجزأه الصومء وإلا فقولان. 

ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم اعتق عن الاخرى لم يجزء وبعكسه جاز (صام شبرين ولو ثمانية وخمسين) 
قبل المسيس ليس فيهما رمضان وايام نبي عن صوما) 

وكذا كل صوم شرط فيه التتابع (فأن أفطر بعذر) كسفر ونفاس» بخلاف الحيض إلا إذا أيست (أو بغيره أو وطثها) أي والمظاهر 
منباء وأما لو وطئ غيرها وطأ غير مفطر ل يضر اتفاقا كالوطئ في كفارة القتل (فيهما) أي الشبرين (مطلقا) ليلا أو هارا عامدا أو 
بحره 

لكن فى المهستانى ما يخالفه. 

(استؤنف الصوم له الاطعام» إن وطمها 2 خلاله) لاطلاق النص 2 الاطعام» وتقييده 2 نحرير وصيام (والعبد) ولو مكاتيا او 
مستسعى وكذا الحر امحجور عليه بالسفه على المعتمد (لا يجزئه إلا الصوم) المذكور ولم تنصف لما فهها من معنى العبادة» وليس للسيد 
منعه منه (ولو) وصلية (أعتق سيده عنه أو أطعم) ولو بأمره لعدم أهلية الماك إلا في الاحصار فيطعم عنه المولى» قيل ندباء وقيل 
وجوبا (فإن مز عن الصوم) لمرض لا يرجى بره أو كبر 

(أطعم) أي ملك (ستين مسكينا) 

ولو حكا» ولا يحزئ غير المراهق١ ١‏ 

بدائع (كالفطرة) قدرا ومصرفا (او قيمة ذلك) من غير المنصوص» إذ العطن للمغايرة (وان) اراد الاباحة ف )- غداهم وعشاهم) 
ا غداهم وأعطاهم قيمة العشاء 3 عكسه» و أطعمهم غداءين عشاءين 3 عشاء وحورا وأشبعهم (جاز) لشرط إدام 2 خبز شعير 
وذرة لا بر (15) جاز (لو أطعم واحدا ستين يوما) لتجدد الحاجة (واو أباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك 
فقط) اتفاقا (وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الاحم) ذكره الزيلعي» لفقد التعدد حقيقة وحك. 

(أمى غيره أن يطعم عنه عن ظهاره قفعل) ذلك الغير (صم) وهل يرجع؟ إن قال على 
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أن ترجع رجع» وان ال ففي الدين يرجع اتفاقا» 

5 الكفارة والزكاة لا يرجع على المذهب (! صحت الاباحة) بشرط الشبع (في طعام الكفارات) سوى القتل (و) في (الفدية) 
لصوم وجناية 2» وجاز اجمع بين إباحة وتمليك (دون الصدقات والعشر) والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الاباحية» 
وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه القليك. 

(حرر عبدين عن ظهارين) من امرأة أو امرأتين (ولم يعين) واحدا بواحد (صم عتهماء ومثله) في الصحة (الصيام) أربعة أشير 
(والاطعام) مائة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس» وبخلاف اختلافه» إلا أن ينوي بكل كلا فيصح (وان حرر عنبما رقبة) واحد (أو 
صام) عنما (شبرين ع عن واحد) بتعيينه. 

وله وطئ التي كفر عنها دون الاخرى (وعن ظهار وقتل لا) يصح لما مى» مالم يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها 
(أطعم ستين مسكينا كلا صاعدا) بدفعة واحدة (عن ظهارين) كا مى (حم عن واحد) كذا في نسخ الشرحء ونسخ المتن لم يصح 
أي عنبماء خلافا محمدء ورجحه الال (وعن إفطار وظهار حم) عنهما اتفاقاء والاصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو» وفي 
اخسلك سي فقي 

فروع: المعتبر في اليسار والاعسار وقت التكفير» 

أطعم مائة وعشرين لم يجز إلا عن نصف الاطعام فيعيد على ستين منهم غداء أو عشاء ولو في يوم آخخر للزوم العدد مع المقدار» ولم يجز 
إطعام فطيم ولا شبعان٠‏ 

باب اللعان هو لغة: مصدر لاعن كقاتل» من اللعن: وهو الطرد والابعاد» سمى به لا بالغضب للعنه نفسه قبلهاء والسبق من أسباب 
الرجيم. : 

وشرعا: (شبادات) أريعة كشبود الزنا (مؤكدات بالابمان مقّرونة شبادته) باللعن وشبادتها بالغضب لانبن يكثر اللعن» فكان الغضب 
أردع لها (قائمة) شباداته (مقام حد القذف في حقه وشهاداتها) (مقام حد الزنا في حقها) أي إذا تلاعنا سقط عنه حد القدف وعنها 
غك اناه لذن الاسشف ات بال مكف لدي مل 

(وشرطه قيام الزوجية وكون التكاح صحيحا) لا فاسداء (وسببه قذف الرجل زوجته قذفا 

يوجب الحد في الاجنبية) خصت بذلك لانبا هي المقذوفة فت لها شروط الاحصان. 

وركنه شبادات مؤكدات بالمين واللعن. 

(وحكه حرمة الوطئ والاسقتاع بعد التلاعن وأو قبل التفريق بينهما) لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (وأهله من هو أهل للشبادة) 
للدم 

(فن قذف) بصري الزنا 

في دار الاسلام 

(زوجته) الحية ببكاح يح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا وتهمته» بأن لم توطأ حراما ولو مرة بشببة ولا بنكاح فاسد ولا 
ها باذ أت (وصلحا لاداء الشبادة) على المسا: فرج نحو قن وصغير» ودخل الاعمى والفاسق لانهما من أهل الاداء (أو) من (نفي 
سيت الواد) 

منه أو من غيره (وطالبته) أو طالبه الولد المننفي (به) أي بموجب القذف وهو الحد عند القاضي» ولو بعد العفو أو التقادم» فإن تقادم 
الزمان لا يبطل الحق 2 قذف وقصاص وحموق عباد. 

عكر ع ع 

والافضل لا الستر ولحاكم أن يأمرها به (لا عن) خبر من: أي إن أقر بقذفه أو ثثبت قذفه بالبينة» فلو أتكر ولا بينة لها لم يستحلف 
وسقّط اللعان (فإن أ حبس حىّ يلاعن ا 

فيحد) للقذف (فإن لاعن لاعنت) بعده لانه المدعي» فلو بدأ بلعامها أعادت» فلو فرق قبل الاعادة صم لحصول المقود اختيار (وإلا 
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حبست) حت تلاعن أو تصدقه (فيند فع به اللعان» ولا تحد) وان صدقته أربعا لانه ليس بإقرار قصداء ولا ,نتفي النسب لانه حق 
الولد فلا يصدقان في إ بطاله» ولو امتنعا حبساء وحمله في البحر على ما إذا لم تعف المرأة. 

واستشكل في النبر حبسهما بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ. 

(واذا لم يصلح) الزوج (شاهدا) لرقه أو كفره (وكان أهلا للقذف) أي بالغا عاقلا ناطمًا (حد) الاصل أن اللعان إذا سقط لمعنى 
من جهته فلو القذف صعيحا حدء والا فلا حد ولا 

لعان (فإن صلح) شاهدا (و) الحال أنها (هي) لم تصلح أو (ممن لا يحد قاذفها فلا حد) عليه» كم لو قذفها أجنبي (ولا لعان) لانه 
خلقه لكنه يدر حفيها ندا اناه رهذا تمر بما 

0 ا 

(ويعتبر الاحسان عند القذفء فاو قذفها وه أمة أو كافرة ثم أسلمت أو أعتقت فلا حد ولا لعان) زيلعي. 

(وسقط) اللعان بعد وجوبه (بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده) لان الساقط لا يعود (وكذا) ١‏ يسقط (يزناها ووطتها إشبه 
وبردتها) ولا يعود لوا ملي بعده [وسقط بموت شاهد القذف وغيبته» لا) يسقط (لو مي) الشاهد (أو فسق أو ارد ولو له 
لزوجته (زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو) أي الجنون (معهود فلا لعان) لاسناده لغير محله (بخلاف) زنيت (وأنت ذمية أو أمة أو 
منذ أربعين سنة وعمرها أقل) حيث يتلاعنا لاقتصاره. 

1 2 

(وصفته ما نطق النص) الشرعي (به) من كاب وسنة (فإِن التعنا) ولو | كثره 

(بانت بتفريق الحا م) فيتوارئان قبل تفريقه (الذي وقع اللعان عنده) ويفرق (وإن لم يرضيا) بالفرقة. 

فق إوازالك: أهلية اللعان» فإن عا يري وال كنوت فرق: 

وإلا لاء ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تاترخانية. 

ومفاده أنه لم يوكل ينتظر (فلو ل يفرق) الحا م (حتى عزل أو مات استقبله الحا ك الثاني) خلافا لمحمد. 


اختيار. 


(ولو أخطأ الحا م ففرق بينهما بعد وجود الاكثر من كل منهما حم واو بعد الاقل) أبي مرة أو مرتين (لا) ولو بعد فرق بعد لعانه 
قبل لعانها نفذ لانه مجتبد فيه. 


تاترخانية. 

سسا ا ا ا سيرم له 

ومما نفقة العدة (وإن قذف) الزوج (بولد) حي (نفى) الحا م (نسبه) عن أبيه (وألحقه بأمه) بشرط صعة النكاح» وكون العاوق في 
حال يجري فيه اللعان 


مال لعدم التلاعن» وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع» وسيجئ 
(وان أكذب نفسه) ولو دلالة بأن مات الولد المنفى عن مال فادعى أسبه (حد) للقذف (وله) بعد ما كذب نفسه (أن يتكحها) 
حد أو لا (وكذا إذ قذف غيرها خد أو) صدقته أو (زنت) وإن لم تحد 

لزوال العفة. 500 

والحاصل أن له تزوجها إذا حرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان. 

(ولا لعان لو كانا أحرسين أو أحدهماء وكذا لو طرأ ذلك) الخرس (بعده) أي اللعان (قبل التفريق» فلا تفريق ولا حد) لدرئه بالشبهة 
مع فقد الركن وهو لفظ أشهد» وإذا لا تلاعن بالكابة (ا لا لعان بنفي امل) لعدم تيقنه عند القذف» ولو تيقنا بولادتها لاقل المدة 
يصير كأنه قال: إن كنت حاملا فكذاء والقذف لا يصح تعليقه بالشرط (وتلاعنا) بقوله (زنيت وهذا امل منه) للقذف الصريح 
(ول يعف) الحا م (احمل) اام الحم عليه قبل ولادته» ونفيه عليه الصلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوجي (نفى الولد) الي 

(عندا التيتكة) "وذخا أسبعة أيام عادة (و) عند (ابتياع آله الولاد لوقه لا) لاقراره به دلالت» ولو غائبا خا عليه كالة ولادتها 
(ولاعن فيهما) فيما إذا صم أولا لوجود القذف» فقد تحقق اللعان .: بنفي الولد ولم ,نتف النسبء فقوله فيما مس ونفي أسبه ليس على 
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إطلاقه. 

(نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه (وإن عكس لاعن) إن ل يرجع لقذفها بنفيه (والنسب ثابت فيهما) 
لانهما من ماء واحد 

(ولو جات بغلاثة 2 بطن واحد فنفى) الثاني واقر بالاول والثااث لاعن وهم بنوه » ولو نفى الاول و (الثااث واقر بالثاني نحد وهم 
بنوه) كوت أحدهم. 

(مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن» إن ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه) إجماعا (وان) كان (أنق لا) لاستغنائه بنسب أبيه خلافا 
لمما ابن ملك. 

بحرء 

وفيه مق سقط اللعان بوجه ما أو ثبت النسب بالاقرار أو بطريق الحكم لم ينتف أسبه أبداء فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها اجنبي بالولد 
لخد فقد ثبت أسب الولد» ولا .بنتفى بعد ذلك. 

نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأميه وأمه وأخ لام فالارث أثلاثا فردا وردا للام السدس وللاخوين الثلث والباقي يرد عليهم؛ 
وبه عل أن نفيه يخرجه عن كونه عصبة») قالوا: وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الاحكام لقيام فراشها إلا في حكين: الاارث 
والنفقة فقط» حى لا تصح دعوة غير النافي وان صدقه الولد انتّرى. 

قلت: قال الببنسى: إلا أن يكون ثمن يولد مثله لمثله» وادعاه بعد موت الملاعن فليحفظ. 


.لا باب العنين وغيره 
باب العنين وغيره 
(هو) لغة: من لا يقدر على اماع» فعيل بمعنى مفعول جمعه عنن وشرعا: (من لا يقدر على جماع فرج زوجته) يعني لمانع منه ككبر 


خانية. 

(إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبا) أو مقطوع الذكر فقط أو صغيره جدا كالزر ولو قصيرا لا بمكنه إدخاله داخل الفرج فليس لطا 
الفرقة. 

بحر 

وفيه نظر. 

وفيه: المجبوب كالعنين 


إلا في مسألتين التأجيل ومجئ الولد (فرق) الحا بطليها لو حرة بالغة غير رتقاء وقرناء» وغير عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده 
(بينبما في الحال) واو المجبوب صغيرا لعدم فائدة التأجيل (فلو جب بعد وصوله إليها) مرة (أو صار عنينا بعده) أي الوصول (لا) 


يفرق لحصول حقها بالوطئ مرة. 
(جاءت امرأة المجبوب بولد) ول تعلم فادعاه ثبت ذسبه ثم علمت لها الفرقة. 
تاترخانية. 


ولو ولدت (بعد التفريق إلى سنتين ثبت أسبه) لانزاله بالسحق (والتفريق) باق (بحاله) لبقاء جبه (ولو) كان (عنينا بطل التفريق) 
لزوال عنته بثبوت أسبه» م يبطل التفريق بالبينة على إقرارها بالوصول قبل التفريق لا بعده للتبمة فسققط نظر الزيلعي. 

(ولو وجدته عنينا) هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أو بحر ويسمى المعقود. 

وهبانية (أو خصيا) لا ينتشر ذكره» فإن انتشر لم تخير. 

بحر. 

وعليه فهو من عطف اللخاص على العام نلحفائه وان كان بأو لان الفقهاء .يتسامحون في ذلك نبر (اجل سنة) لاشهّالها على الفصول 
الاربعة» ولا عبرة بتاجيل غير قاضي البلدة (قرية) بالاهلة على المذهب وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وبعض يوم» 
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وقيل شمسية بالايام وهي أزيد بأحد عشر يوماء قيل به يفتى» واو أجل في أثناء الشبر فبالايام إجماعا (ورمضان وأيام حيضها منها) 


وكذا حجه وغيبته (لا مدة) حجها وغيبتها و (مرضه ومرضها) مطلقاء به يفى. 
ولوالحية. 


ويؤعل اين وفك الاومة ها [ يكن عبد أو انيتا ا وتعرماء وعد رارع ونه رالوامة» ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة 
وشبرين (فإن وطئ) مرة 

فها (وإلا بانت بالتفريق) من القاضي إن أبى طلاقها (بطلبها ) يتعاق بابميع» ذ فيعم امرأة اجبوب كا مى ولو مجنونة بطلب وليها أو من 
نصبه القاضي (ولو أمة فانخيار لمولاها) لان الولد له (وهو) أي هذا الخيار (عل ل الراي) لا الفور» (فلو وجدته عنينا) أو مجبوبا (ولم 
تخاصم زمانا لى يبطل حقها) وكذا لو خاصته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الايام. 

خانية ( لو رفعته إلى قاض فأجله سنة ومضت) السنة (ولم تخاصم زمانا) زيلعي. 

(ولو ادعى الوطئ وأنكرته» فإن قالت امرأة 

ثقة) 0 خوط (هي بكر) أن تيوك عل عدار بال ي.فرجها م بييضة (خيرت) في مجلسها (وان قالت هي ثيب) 

أو كانت ثيبا (صدق بحلفه) فإن نككل في الابتداء أجلء وني الانتباء خيرت () يصدق (لو 


15 باب العدة 


وجدت ثيبا وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كأصبعه مثلا) لانه ظاهر والاصل عدم أسباب أخخر. 

معراج (وإن اختارته) ولو دلالة (بطل حقهاء كا لو) وجد منها دليل إعراض بأن (قامت من مجاسها أو أقامها أعوان القاضي) أو 
قام القاضي (قبل أن تختار شيئا) به يفق. 

لامكانه مع القيام؛ فإن اختارت طلق. 

أو فرق القاضي (تزوج) الاولى أو اغراة (اخرى عالمة بحاله لا خيار لما عل المذهب) المفق به. 

بحر عن المحيط خلافا لتصحيح الكانية. 

(ولا بتخير أحدهما) أي الزوجين (بعيب الآخر) فاحشا كنون وجذام وبرص ورتق 

وقرن» وخالف الاعمة الغلاثة ف اعمسة لو بالزوج» ولو قضى بالرد ص 

0 ع ع 

(ولو تراضيا) أي العنين وزوجته (على النكاح) ثانيا (بعد التفريق صم) وله شق رتق أمته» وكذا زوجته» وهل تجبر؟ الظاهر: نعم» 
لان التسايم الواجب عليها لا يحكنه بدونه. 

بره 

قلت: وأفاد الببنسى أنها لو تزوجته على أنه حر أو ست أو قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه» أو على أنه فلان ابن فلان فإذاا هو لقيط 
أواف :ؤي كاف ا كلانه لظ 

باب العدة (هي) لغة بالكسر: الاحخصاء» وبالضم: الاستعداد اسه 

وشرعا: تربص يازم المرأة أو الرجل عند وجود سيبه» ومواضع تربصه 

عشرود مذكورة قٍ الحزانة» حاصلها يرجع إلى ان من امتنع نكاحها عليه المانع لزم زواله كنكاح اختها واربع سواهاء 

واصطلاحا: (تربص يازم المراة) او ولي الصغيرة (عند زوال التكاح) فلا عدة لزنا (او شببته ) كنكاح فاسد وه فوفة لغير زوجهاء 
و.للبغي 

زيادة أو شيبه ليشمل عدة أم الولد. 

(وسبب وجوبها) عقد (النكاح المتأ كد بالتسليم ناسرف ره )من موك" ا وخلرة: أي صحيحة» فلا عدة خلوة الرتقاء. 

وشرطها الفرقة. 


ا “اب الطلاق 


وركنها حرمات ثابتة بها كرمة تزوج وخروج (وصعة الطلاق فيها) أي ف العدة وحكمها حرمة أختبا. 

وأنواعها: حيض» وأشبر. 

ووضع حمل» م افاد بقوله (وهي في) حق (حرة) ولو كابية تحت مس (تحيض 

لطلاق) ولو رجعيا (أو فسخ) نيع أسبابه» ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج. 

نبر (بعد الدخول حقيقة أو حكم) أسقطه في الشرح» وجزم بأن قوله الآتي إن وطئت راجع لمجميع (ثلاث حيض كوامل) لعد 

تجزي الحيضة» فالاولى لتعرف براءة اأرحمء والثانية لحرمة التكاح» 

والثالثة لفضيلة الحرية (كذا) عدة (أم ولد مات مولاها أو أعتقها) لان لها فراشا كالحرة» ما لم تكن حاملا أو آإسة أو محرمة عليه» 

ولو مات مولاها وزوجها ول يدر الاول تعتد بأربعة أشبر وعشر أو بأبعد الاجلين. 

3 ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته. 

ولا عدة على 

أمة ومدبرة كان يطؤها لعدم الفراش. 

جوهرة (و) كذا (موطوءة إشيبة) كزفوفة لغير بعلها (أو نكاح فاسد) كؤقت (في 

الموت والفرقة) يتعلق بالصورتين معا (و) العدة (في) حق (من لم 

تحض) حرة أو أم ولد (لصغر) بأن لم تبلغ تسعا (أو كبر) 

بأن بلغت سن الاياس (أو بلغت بالسن) وخرج بقوله (ولم تحض) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرهاء فتعتد بالحيض 

إلى ان تبلغ سن الاياس. 

جوهرة وغيرها. 1 

وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة اشبر» غريب مخالف جميع الروايات فلا يف به. 

كيف وفي نكاح الخلاصة: لو قيل لحنفي ما مذهب الامام الشاففي في كذا؟ وجب أن يقول: قال أبو حنيفة كذاء نعم لو قضى مالكي 

بذلك نفذ كا في البحر والنهر» وقد نظمه شيخنا الحير الرمل سالما من النقد فقال: 

لمعتدة طهرا بتسعة أشبروفا عدة إن مالكى يقدر ومن بعده لا وجه للنقض هكذا يقال بلا نقد عليه ينظر وأما ممتدة الحيض فالمفق 

به يا في حيض الفتح تقدير طهرها بشبرين» فستة أشبر للاطهار وثلاث حيض بشبر احتياطا (ثلاثة أشبر) بالاهلة لو في الغرة وإلا 

فبالايام. 

بحر وغيره (إن وطئت) في الكل ولو حك كانخلوة ولو فاسدة م مرء 

ولو رضيعا تجب العدة لا المهر. 

(و) العدة (للموت أربعة أشبر) بالاهلة لوني الغرة يا مس (وعشرة) من الايام بشرط بقاء التكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وطثت 

أو لا ولو صغيرة أو كابية تحت مسلٍ ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل قلت: 

وعم كلامه ممتدة الطهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى» و أرها للآن فراجعه. 

وفي حق (أمة لم تحض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) لعدم التجزي (و) في (أمة تحيض) 

لطلاق أو فسخ (أو مات عنها زوجها نصف الحرة) لقبول التنصيف. 

(و) في حق (الحامل) طلقا مطلقا ولو أمة أو كابية أو من زنا 

أن تزوج حبل من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع» جواهر الفتاوي (وضع) جميع (حملها) لان امل اسم بيع ما في 

البطن. 

وفي البحر: خروج أكثر الولد كالكل في جميع الاحكام إلا في لها الازواج احتياطاء ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الاقل» فلا 

0 بقطعه ولا ,ينبت اسبه من البانة لو لاقل من ستتين ثم باقيه لا كثر (ولو) كان (زوجها) الميت (صغيرا) غير مراهق وولدت 
قل من 


ا “اب الطلاق 


(عدة الموت) إجماعا لعدم اخمل عند الموت (ولا نسب في حاليه) إذ لا ماء للصبى» نعم ,بغي ثبوته من المراهق احتياطا» ولو مات 
في بطنها .بنبغي بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد الاياس. 
بره 


(وفي) حق (امرأة الفار من) الطلاق (البائن) إن مات وهي في العدة (أبعد الاجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق) احتياطاء بأن 
ريصن أربعة 


اشبر وعشرا من وقت الموت فيها ثللاث حيض من وقت الطللاق. 


وفيه قصور لانها لو لم تر فيها حيضا نعتد بعدها بغلاث حيض» حتى لو امتد طهرها تبقى عدتبا حتى تبلغ سن الاياس. 

فتح (و) قيد البائن لان (لمطلقة الرجعي ما للبوت) إجماعا (و) العدة (فيمن أعتقت في عدة رجعي لا) عدة (البائن و) لا (الموت) 
اوتتم 

(كعدة حرة» ولو) أعتقت (في أحدهما) أي البائن أو الموت (كعدة أمة) لبقاء التكاح في الرجعي دون الاخيرين» وقد تنتقل العدة 
ستا: كأمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فتعتد بشبر ونصف» فاضت تصير حيضتين» فاعتققت تصير ثلاثاء فامتد طهرها 

للاياس تصير بالاشبر» فعاد دمها تصير بالحميض» فات زوجها تصير» أربعة أشبر وعشراء 

(آنسة اعتدت بالاشبر ثم عاد دمها) على جاري عادتها أو حبلت من زوج آخخر بطلت عدتها وفسد نكاحها و (استانفت بالحيض) 
لان شرط الخلفية تحقق الاياس عن الاصل وذلك بالعجز الدائم إلى الموت» وهو ظاهر الرواية يا في الغاية» واختاره في الحداية فتعين 
المصير إليه قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف» لكن اختار البهنسسي ما اختاره الشبيد: أنها إن رأته قبل تمام 
الأقن استا فت لآ بعدها: 

قلت: وهو ما اختاره صدر الشريعة ومئلا خسرو والباقاني» وأقره المصنف في باب الحيضء وعليه فالتكاح جائز» وتعتد في المستقبل 
وغيرها. : 

وف الجوهرة واللجحتى انه الصحيح الختار» وعليه الفتوى. 

وفي تصحيح القدوري: وهذا الصحيح أولى من تصحيح الحداية. 

وفي النهر أنه أعدل الروايات» وتمامه فيما علقته على الملتقى. 

(والصغيرة) لو حاضت بعد تمام الاشبر (لا) تستأنف (إلا إذا حاضت في أثنائها) فتستأنف بالحيض ( تستأنف) العدة (بالشبور 
من حاضت حيضة) او ثنتين ْم ايست) تحرزا عن اجميع بين الاصل والبدل (و) الاياس (سنة) للرومية وغيرها (خمس وخمسون) 
عند اجمهور» وعليه الفتوى. 

وقيل الفتوى على خمسين. 

مر 

وف البحر عن الجامع: صغيرة بلغت ثلاثين سنة 


ولم تحض حك بإياسهاء 
(وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الاجازة. 
اختا ٠‏ 

يار 


لك الميؤانة: ترك الهذة و لقتسي من 

(والموطوءة إشببة) ومنه تزوج امرأة 

الغير غير العالم بحلها يا سيجئء والموطوءة بشيهة أو تق مع زوجها الاول وتخرج بإذنه في 

العدة لقيام النكاح بينهماء إِنما حرم الوطئ حتى تلزمه نفقتها وكسوتها. 

بحر: يعني إذا لم تكن عالمة راضية كا سيجئ (وأم الولد) فلا عدة على مدبرة ومعتقة (غير الآنسة والحامل) فإن 
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عدتهما بالاشبر والوضع (الحيض للموت) أي موت الواطئ (وغيره) كفرقة أو متاركةت لان عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو 
بالجيض» ولم يكتف بحيضة احتياطا (ولا اعتداد بحجيض طلقّت فيه) إجماعاء. 

(وإذا وطثت المعتدة بشبهة) ولو من المطاق (وجبت عدة أخرى) لتجدد السبب 

(وتداخلتاء والمري) من الحيض (منهما و) علبها أن (تتم) العدة (الثانية إن تمت الاولى) وكذا لو بالاشبر أو ببما لو معتدة وفاة» فلو 
حذف قوله والمرني منبما لعمهما وعم الحائل لو حبلت» فعدتها الوضع 

إلا معتدة الوفاة فلا نتغير بالمل كا مر» وصححه في البدائع (ومبداً العدة بعد الطلاق و) بعد (الموت) على الفور (وتتقضي العدة وإن 
جهلت) المرأة (ببما) أي بالطلاق والموت» لانها أجل فلا إشترط العلم بمضيه سواء اعترف 

الطلاق أرأكن ٠‏ | 

(فلو طلق امراته ثم أنكره واقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة) كان ادعته عليه في شوال وقضي به في ا حرم (فالعدة من وقت 
الطلاق لا من وقت القضاء) بزازية. 

وفي الطلاق المبهم من وقت البيان. 

ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت الشبادة لا القضاء» بخلاف ما (أو أقر بطلاقها منذ زمان) ماض 
فإن الفتوى أنها من وقت الاقرار مطلتَا نفيا لتبمة المواضعة» لكن (إن كذبته) في الاسناد أو قالت لا أدري (وجبت) العدة (من 
وقت الاقرار وها النفقة والسكنى» وان صدقته فكذلك غير 

أنه) إن وطئها لزمه مبر ثان. 

اختيار» و (لا نفقة) ولا كسوة (ولا سكنى) لها لقبول قولها على نفسها. 


كاية: 
وفيها: أبانها ثم أقام معها زماناء إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتبا لا إن متكرا. 

وفي أول طلاق جواهر الفتاوي: أبانها وأقام معها فإن اشتبر طلاقها فيما بين الناس تنقضي» وإلا لاء وكذا لو خالعهاء فإن بين الناس 
وأشبد على ذلك تتقضي» وإلا لا هو الصحيح» وكذا لو كتم طلاقها لم تتقض زجرا اه. 

وحينئذ فبدؤها من وقت الثبوت والظهور (و) مبدؤها (في التكاح الفاسد 

بعد التفريق) من القاضي بينهماء ثم لو وطمها حد. 

جوهرة وغيرها. 

وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطئ المعتدة (أو) المتاركة أي (إظهار العزم) من الزوج (على ترك وطتها) بأن يقول 
بلسانه: تركتك بلا وطئ ونحوه» ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتباء وإلا لاء لا مجرد العزم لو مدخولة» وألا فيكفي تفريق 
الابدان والحلوة في النكاح الفاسد 

لا توجب العدة» والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لانه فسخ» جوهرة» ولا تعتد في بيت الزوج» بزازية. 

(قالت: مضت عدني والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قوطا مع حلفها وإلا) تحتمله المدة (لا) لان الامين إنما يصدق فيما لا يخالفه 
الظاهر» ثم لو بالشبور فالمقدر المذكور» ولو بالحيضء فأقلها لحرة ستون يوماء ولامة أربعونء ما لم تدع السقط يا مى في الرجعة» وما 
لم يكن طلاقها معلا بولادتها فيضم إذلك خمسة وعشرين للنفاس يا مى في الحيض. 

(نكح) نكاحا صعيحا (معتدته) ولو من فاسد (وطلقها قبل الوطئ) واو حكما (وجب عليه مبر تام و) علهها (عدة مبتدأة) لامها مقبوضة 
في يده بالوطئع الاول لبقاء أثره وهو العدة» 

وهذه الخدى. المسائل العشر' اللبلية 

على أن الدخول في النكاح الاول دخول في الثاني» وقول زفر: لا عدة علبها فتحل الازواج» أبطله المصنف بما يطول» وجزم بأن 
القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الاحم» كا لو ارتثى» إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشبور فيسوغ 
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فيصير 
حنفيا زفرياء وهذا لم يع بل الواقع خلافه فليحفظ. 
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(ذمية غير حامل طلقها ذهي أو مات عنها لم تعتد) عند أبي حنيفة (إذا اعتقدوا ذلك) لانا أمرنا بتركهم وما يعتقدون (واو) كان- 
الذمية (حاملا تعتد بوضعه) اتفاقاء وقيد الولوالجى بما إذا اعتقدوها. 

(و) الذمية (لو طلقها مسلم) أو مات ء: عنما (تع.) اتفاقا مطلا 

لان المسم يعتقده (وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين) لان العدة حيث وجبت إنما وجبت حما للعباد» والحربي ملحق بابماد 
(إلا الحامل) فلا يصح تزوجهاء لا لامها معتدة» بل لان في بطنها ولدا ثابت النسب ( كربية 

حرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية) لما مى أنه ملحق باجماد (إلا الحامل) لما مى (وكذا لا عدة لو تزوج 
امرأة الغير) ووطتئها (عالما بذلك) وفي فسخ المتن (ودخل ببا) ولا بد منهء وبه يفتىء ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لانه زناء والمزني بما 
لا تحرم على زوجها. 

وف شرح الوهبائية: لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فاذ إستي ماه زرع غيره» فليحفظ لغرابته 
(بخلاف ما إذا " يعل) حيث تحرم على الاول» إلا أن تقضي العدة» ولا 

قلت: يعني لو عالمة راصية ثفقة لتحا عل الاوله ]عا هارت اخرة: 

حانية > عن فتدبر. 

فروع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد؟ في البحر بحثا: نعم لاحتياجها لتعرف براءة 

الرحم» وفي النهر بحثا: إن ظهر حملها نعم» وإلا لا. 

وفي القنية: وإدت ثم طلقها ومضى سبعة أشبر فنكحت آخخر لم يصح إذا لم تحض فبها ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة» 
لان من لا تحيض لا تحبل. 

وفيها: طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتبا واحدة ومضت عدتها: فلو مضيها معلوما عند الناس لم يمع الثلاث» وإلا يقع» ولو حك عليه 
بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره» فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة 

م يقبل. 

خ٠‎ 0 8 0 5 

وفيه عن جوهرة: اخبرها ثقة ان زوجها الغائب مات او طلقها ثلاثا او اتاها منه كاب على يد ثقة بالطلاق. 

إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج» وكذا لو قالت امرأته أرجل طلقَني زوجي وانقضت عدن لا بأس أن ينكحها. 
وفيه عن كاني الحا 5: لو شكت في وقت موته تعتد من وقت أستيقن به احتياطا. 

وفيه عن المحيط: كذبته في مدة تحتمله ل نسقط نفقتباء وله نكاح أختبا عملا بخبريهما 

بقدر الامكان» فلو وإدت لاكثر من نصف حول ثبت أسبه ول يفسد نكاح أختها في الاصم» فترثه لو مات دون المعتدة. 

فصل قٍ الحداد جاء من باب أعد ومد وفر» وروي بالجيم » وهو لغة م في القاموس: ترك الزينة للعدة. 

وشرعا: ترك الزيئة ونحوها لمعتدة بائن أو موت. 

(تحد) بضم الحاء وكسرها كا مى (مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة) بنكاح صيح ودخل 

بباء بدليل قوله (إذا كانت معتدة به أو موت) وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه لانه حق الشرع» إظهارا للتأسف على فوات النكاح 
(بترك الزينة) بحلي أو حرير أو امتشاط بضيق الاسنان (والطيب) وإن لم يكن لما كسب إلا فيه (والدهن) ولو بلا طيب كيت 
خالص (والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر) ومصبوغ بمغرة أو ورس (إلا بعذر) 

راجع للجميع؛ إذ الضرورات تبيح المحظوراتء ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر خلق لا راتّحة له (لا) حداد على سبعة: كافرة 
وصغيرة» ومجنونة» و (معتدة عتق) كوته عن أم ولده 

(و) معتدة (نكاح فاسد) أو وطئ إشبهة أو طلاق رجعي. 

ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط» وللزوج منعها لان الزيئة حقه. 

به 
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وبنبغي حل الزيادة على الثلاثة إذا رضي الزوج أو لم تكن مزوجة. 

و التاتر خانية: ولا تعذر في لبس السواد وهي آثمة» إلا الزوجة في حق زوجها فتعذر إلى ثلاثة أيام. 
قال في البحر: وظاهره منعها من السواد تأسفا على موت زوجها فوق الثلاثة. 

وفي النمره 

لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقّى. 

(والمعتدة) أي معندة كانت. 000 


٠ 
و‎ 


فتعم معتدة عتق ونكاح فاسدء وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره وترضى به» فلو سكتت فقولان (تحرم خطبتها) بالكسر وتضم 
(و التعريض) كأريد التزوج (لو معتدة الوفاة) لا المطلقة إجماعا لافضائه إلى عداوة المطاق» 

ومفاده جواز لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطئ شببة. 

مره 

(ولا تخرج معتدة رجعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الاحم. 


وان 
او على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج. 
معراج 


(لوحرة) أو أمة مبوأة ولو من فاسد (مكلفة من بيتها أصلا) لا ليلا ولا نبارا ولا إلى سحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لانه حق 
لله تعالى» بخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد (ومعتدة موت تخرج في الجديدين» وتبيت) أكثر الليل (في منزلها) لان نفقتها عليهاء 
فتحتاج 

للغروج» حت لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لما اللخروج. 

8 

وجوز في القنية خروجها لاصلاح ما بد لها منه كزراعة» ولا وككل لها (طلقت) أو مات وه زائرة (في غير مسكنها عادت إليه فورا) 
لوجوبه علبها (وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرحان منه (إلا أن تخرجء أو يتبدم المنزل أو تخاف) 
انهدامه» أو (تلف مالماء أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات» فتخرج لاقرب موضع إليه» وفي الطلاق إلى حيث شاء 
الزوج» ولو لم يكفها نصييها من الدار اشترت من الاجانب. 

مجتبى» وظاهره وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء. 

ا 

واقره اخوه والمصنف. 

قلت: لكن الذي رأيته بنسختى الجتبى استترت من الاستتار» فليحرر 

(ولا بد من سترة بينهما في البائن) اثلا يختل بالاجنبية» ومفاده إن ال حائل بمنع الحلوة الحرمة (وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج 
فاسا تفروجه أولى) لان مكثها واجب لا مكثه» ومفاده وجوب الحم به. 

ذكره الكال (وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة) ثقة ترزق من بيت المال. 

بحر عن تلخيص الجامع (قادرة على الحيلولة بينهما) وفي المجتبى: الافضل الحيلولة بسترء ولو فاسقا بامرأته. 

قال: وما أن يسكا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الازواج» ولم 

يكن فيه خوف فتنة انتى. 

وسئل شيخ الاسلام عن زوجين افترقا ولكل متيها ستون سكة وزنتهما أولاد عدن علريما 

مفارقتهم فيسكان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الازواج هل لما ذلك؟ قال: نعم؛ وآئرة اميت 
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(أبانها أو مات عنها في سفر) ولو في مصر (وليس بينها) وبين مصرها مدة سفر رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل 
مضت (وإن كانت تلك) أي مدة السفر (من كل جانب) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة» فإن كانت في مفازة (خيرت) بين 
رجوع ومضى (معها ولي أو لا في الصورتين والعود أحمد) لتعد في منزل الزوج (و) لكن (إن مرت) بما يصلح الاقامة م في البحر 
وغيره. 

زاد في النبر: ويينه وبين مقصدها سفر (أو كانت في مصر) أو قرية تصلح للاقامة (تعتد ثمة) إن ل تجد محرما اتفاقاء وكذا إن وجدت 
عند الامام 3 تخرج تحرم) إن كان (وتنتقل المعتدة) المطلقة بالبادية. 

فتح (مع أهل الكلام) في محفة أو خيمة مع زوجها (أو تضررت بالمكث في المكان) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها وإلا لاء 
وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعي. 

بحر. 

(ومطلقة الرجعي كلبائن) فيما مس (غير أنها تمنع من مفارقتة زوجها في) مدة (سفر) لقيام الزوجية» بخلاف البانة كا مى. 

فروع طلب من القاضى أن يسكنها بجواره لا يجيبه» وانما نعتد في مسكن المفارقة. 


ظهيرية. 

قبلت ابن زوجها فلها السكنى لا النفقة. 

التاترخانية. 

لا تمنع معتدة نكاح فاسد من الخروج. 

قلت: عى عن البزازية خلافه؛ لكن في البدائع: لما منعها لتحصين مائه ككابية ومجنونة وأم ولد أعتقهاء فلتحفظ. 
فصل في ثبوت النسب 


(أكثر مدة امل سنتان) تحبر عائّشة رضى الله عنها كما مى في الرضاعء وعن الامّة 

الثلاثة أربع سنين (وأقلها ستة أشبر) إجماعا (فيثبت نسب) ولد (معتدة الرجعي) ولو بالاشبر لاياسها. 

بدائع . 

قهستاني (وإن ولدت لاكثر من سنتين) ولو لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة (ما لم تقر بمضي العدة) 
والمدة تحتمله (وكانت) الولادة (رجعة) لو (في الاثر منهما) أو لقامبما لعلوقهما في العدة (لا في 

الاقل) للشك وإن ثبت أسبه (5) يبت بلا دعوة احتياطا (في مبتوتة جاءت به لاقل منهما) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته 
ول تقر بمضيها كا مى (واو لقامهما لا) .يبت النسبء وقيل ثبت لتصور العلق الطلاق» وزعم في الجوهرة أنه الصواب (إلا بدعوته) 
لانه التزمه» وهي شيبة عقد أيضاء والا إذا ولدت توأمين أحدهما لاقل من سنتين والآخر لآكثرء 

وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لاقل من سنة أشبر من يوم الشراء ولو لاكثر من سنتين من وقت الطلاق. 

وكالطلاق سائر اسياث الفرقة. 

بدائع . 

لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لاكثر مهما 

(وان لم تصدقه) المرأة (لا في رواية) وهي الاوجه. 

5-7 

(و) .ثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا (المراهقة والمدخول ببا) وكذا غير المدخولة 

(إن ولدت لاقل) من الاقل غير المقرة بانقضاء عدتبهاء وكذا المقرة إن ولدت اذلك من وقت الاقرار إذا لم تدع حبلاء فلو ادعته 
فكالغة لاقل من تسعة أشبر مذ طلقهاء لكون العلوق في العدة (إلا لا) لكونه بعدهاء لامها لصغرها يجعل سكوتها كالاقرار بمضى 
9 ٍ 


(فلو ادعت حبلا فههي ككبيرة) في بعض الاحكام (لاعترافها بالبلوغ» و) ثبت نسب ولد 
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معتدة (الموت لاقل منهما من وقته) أي الموت (إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها) أما الصغيرة» إن ولدت لاقل من عشرة 
أشبر وعشرة أيام ثبت» والا لا ولو أقرت بعضيبا بعل 
أربعة اشبر وعشر فولدته لستة أشهر ل .يثبت. 
وأما الآبسة فكحائضء لان عدة الموت بالاشبر للكل إلا الحامل. 
زيلعي. 
(وان ولدته لا كثر منهما) من وقته (لا) إبشبت» بدائع . 
ولو لهما فكالا كثر. 
بحر بحثا (و) كذا (المقرة بمضيها) لو (لاقل من أقل مدته من وقت الاقرار) ولاقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها (والا 
ه) رشي اتفال عد ونه بعك الاقرانه 
لكونه بعدهاء لانبا لصغرها يجعل سكوتها الاقرار بمضي عدتها. 
6 رشبت النسب ولد (المعتدة) يعوت ا طلاق (إن حدت ولادتها نحجة تامة) واكتفيا بالقابلة» فيل وبرجل (أو حبل ظاهر) 
وهل تكفي الشبادة بكونه كان ظاهرا 2 البحر بحثا؟ نعم (أو إقرا ر( الزوج 1 به) بالحبل ولو تعيينه تكفي شبادة القابلة إجماعا» 
كا تكنني في معتدة رجعي وإدت لاكثر من سنتين لا لاقل ا«تضديق) : بعض (الورثة) فيثبت في حق المقرين (وانما (يشبت النسب 
اك سر ببم) بأن شهد مع المقر رجل آخحرء وكذا لو صدق المقر عليه وهم من أهل 
١ 0‏ 0 مجلس اللتك؟ الامع لا نظرا لشبية الاقراره وشرطوا العدد نظرا لشبية الشبادة. 
ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة» ثم قال: فقول شيخنا: و.بنبغي أن لا تشترط العدالت مما لا ييلبغي. 
قلت: وفيه أنه كيف تشترط العدالة في امقر لهم إلا أن يقال لاجل السراية» فتأمل» 
(ولو ولدت فاختلفا) في المدة (فقالت) المرأة (نكحتئى منذ نصف حول وادعى الاقل فالقول لها بلا يمين) وقالا تحلف» وبه يفى 
كا سيجئ في الدعوة (وهو) أي الولد (ابنه) بشبادة الظاهر لا بالولادة من نكاح حملا لا على الصلاح. 
(قال إن نكحتبا فهى طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه) احتياطا لتصور حالة العّد» ولو ولدت لاقل منه 
م .يثبت» وكذا الاكثر ولو بيوم» ولكن بحث فيه في الفتح وأقره في البحر (و) لزمه (مبرها) يجعله واطئا حكما 
نباية. 
(علق طلاقها بولادتبها لم تطلق بشبادة امرأة) بل بحجة تامة خلافا لهما م مى. 

و(لوأقر) المعلق (مع ذلك بالحبل) 5 كان ظاهرا (طلقت) بالولادة (بلا شبادة) لاقراره بذلك. 
وآها النسيت وازازهه كموق الراك كلظ بشت 'ندون قاد ة القايلة قافا 
ره 


(قال لامته إن كان 2 بطنك ولد) أو إث كان بها حبل (فهو مني » فشبدت امرأة) ظاهرا يعم غير القابلة (بالولادة» فهي أم ولده) 
إجماعا (إن جاءت به لاقل من نصف حول من وقت مقالته وإن لاكثر منه لا) لاحتمال علوقه بعد مقالته» قيد بالتعليق لانه لو قال 
هذه حامل منى ثبت أسبه إلى سنتين حتى ينفيه» غاية. 

(قال لغلام هو ابني ومات) المقر (فقالت أمه) المعروفة بحرية الاصل والاسلام وبأنها أم الغلام (أنا أامرأته وهو ابنه ترثانه استحساناء 
فإن جهلت حريتها) او امومتها لم تثبت» وقوله 

(فقال وارثه أنت أم ولد أبي) قيد اتفاتي» إذ الحم كذلك اول يقل شيئاء أو كان صغيرا ما في البحر (أو كنت نصرانية وقت موته 
ولم يعلم إسلامها) وقته (أو قال) وارثه (كانت زوجة إه وعي أمة لا) ترث 2 الصور المذكورة» وهل لها مبر المثل؟ فيل نعم ٠‏ 
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(زوج أمته من عبده لفاءت بولد فادعاه المولى ,ثبت نسبه) للزوم فسخ النكاح وهو لا يقبل الفسخ (وعتق) الولد (وتصير) الامة 
(أو ولده) لاقراره ببنوته وأمومتها. 

(ولدت أمته الموطوءة له ولدا توقق ثبوت سبه عل دعوتة) لضعض فراشها (كأمة مشتركة بين اثنين استولذها واحد) عبارة الدرر: 
استولداها (ثم جاءت بولد لا يثيت النسب 

بدونها) لحرمة وطثها كأم ولد كاتببا مولاهاء وسيجئ في الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب» وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول 
كتزوج المغربي بكشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشبر مذ تزوجها لتصوره كرامة أو استخداماء 

فتح» لكن في النبر: الاقتصار على الثاني أولى» لان طي المسافة ليس من الكرامة عندنا. 

قلت: لكن في عقَائْد التفتازاني جزم بالاول تبعا لمفتي الثقلين النسفى» بل سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الاولياء 
هل كرد الققرل 94 متا عرق الغاة اهل سيل الكزانة لهل الزلاية شاد عيد أهل الببنةةرولة ارين بالمسدرة اننا أثر وغوق 
الرسالة» وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة» وتمامه في شرح الوهبانية من السير عند قوله: ومن لول قال طي مسافة يحوز جهول ثم بعض 
وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر أي ينصر هذا القول بنص حمد: إنا نؤمن بكرامات الاولياء. 

(غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولادا) ثم جاء الزوج الاول (فالاولاد للثاني على المذهب) الذي رجع إليه الامام» وعليه 
الفتوى م 2 احانية والجوهرة والكافي وغيرهاء 

وفي حاشية شرح المنار لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال» لكن في آخر دعوى المجمع حكي أربعة أقوال» ثم أفتى بما اعتمده 
المصنف» 

.لا باب الحضانة 

وعلله ابن مالك بأنه المستفرش حقيقة» فالولد للفراش الحقيقى وإن كان فاسداء وتمامه فيه فراجعه. 

فروع تكح أمة فطلها فشراها فولدت لاقل من نصف حول منذ شراها لزمهء وإلا لاء إلا المطلقة قبل الدخول والمبانة بثنتين فذ 
طلقهاء لكن في الثانية يثبت لسنتين فأقل. 

وفي الرجعي لاكثر مطلقا بعد أن يكون الاقل من نصف حول منذ شراها في المسألتين» وكذا لو أعتقها بعد الشراء. 

واو باعها فوادت لاكثر من الاقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري؟ قولان. 

مات عن أم ولده أو أعتقها وولدت لدون ستتين لزمه» ولاكثر لا إلا أن يدعيه» ولو تزوجت في العدة فوادت لسنتين من عتقه أو 
موته ولنصف حول فأكثر تزوجت وادعاه معا كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة» بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج 
ا معتدة بائن فولدت لاقل من ستتين مذ بانت» ولاقل من الاقل مذ تزوجتء فالولد الاول لفساد نكاح الاغى :ولو لا كثر 
منهما مذ بانت ولنصف حول مذ تزوجتء فالولد للثاني» ولو لاقل من نصفه لم يلزم الاول ولا الثاني والنكاح تيح ) ولو لاقل منبما 
ولنصفه ففي عدة البحر بحثا أنه للاول» لكنه نقل هنا عن البدائع أنه الثاني» معلا بأن إقداما على التزوج دليل انقضاء عدتهاء حتى 
لو عم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للاول إن أمكن إثباته منه بأن تلد لاقل من سنتين مذ طلق أو مات. 

ولو نكتح امرأة خاءت بسقط مستبين الحلق» فإن لاربعة أشبر فنسبه للثاني» وإن لاربعة إلا يوما فنسبه للاول وفسد النكاح الكل في 
ا 

د رقع القارية لقب ل ربياه لايك رك ازع ال الى اق اله 

باب الحضانة بفتح الحاء وكسرها: تربية الولد. 

(نثبت للام) النسبية (ولو) كابية أو مجوسية أو (بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة) -فتى تسل لامها تحبس (أو فاجرة) ورا يضيع الولد 
به» دنا وغناء وسرقة ونياحة» م 2 البحر والنر بحثاء 

قال المصنف: والذي يظهر العمل بإطلاقهم كا هو مذهب الشافعي أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لما 
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وف القنية: الام أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك (أو غير مأمونة) ذكره في الجتبى بأن تخرج كل وقت 
وتترك الولد ضائعا (أو) تكون (أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل اللكابة) لاشتغالمن بخدمة المولى؛ لكن إن 
كان الولد 

رقيقا كن أحق به لانه للمولى. 

مجتبى (أو متزوجة بغير محرم) الصغير (أو أبت أن تربيه مجانا و) الحال أن (الاب معسر والعمة تقبل ذلك) أي تربيته مجانا ولا تمنعه 
عن الام؛ قيل للام إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة (على المذهب) وهل يرجع العم والعمة على الاب إذا أسر؟ قيل نعم. 
جتبى ٠١‏ 


والعمة ليست بقيد فيما يظهر. 

وفي المنية: تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصية تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لما له. 

وفي الحاوي: تزوجت بأجني وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك (ولا تجبر) من لما الحضانة (عليها إلا إذا 
تعينت لها) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للاب ولا للصغير مال» به يفق. 

ا 

وسيجئ في النفقة. 

واذا أسقطت الام حقها صارت كيته أو متزوجة فتنتقل للجدة. 

بحر (ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيهما) حت لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج صم الداع 

وبطل القترط لانةتحق الولد: 

فليس لا أن تبطله بالشرط» ولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف. 


0 
بحرت ل 
وحقك كلا أجرة شاء 

جوهرة (ونتسحق) الحاضنة (اجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لابيه) 

وه غير أجرة إرضاعه ونفقته كا في البحر عن السراجية» خلافا لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوي. 

وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط: سثئل أبو حفص عمن لما إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد فقال: على الاب سكاهما 
جميعا؟ 

وقال نجم الائمة: امختار أنه عليه السكتنى في الحضانة» وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلم الاب به. 

وفي كتب الشافعية: مؤنة الحضانة في مال الحضون لو له» والا فعلى من تلزمه نفقته. 

قال شيخنا: وقواعدنا تقتضيه فيفتى به» ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة» والله تعالى أعم ثم 

أي بعد الام بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت يا تزوجت بأجني (أم الام) وان علت عند عدم أهلية القربى (ثم أم الاب 
بحر (ثم الاخت لاب وأم, ثم لام) لان هذا الحق لقرابة الام (ثم) الاخت (لاب) ثم بنت الاخت لابوين ثم لام ثم لاب (ثم 
الحالات كذلك) أي لابوين» ثم لام ثم الاب» ثم بنت الاخت لابء ثم ببات الاخ (ثم العمات كذلك) ثم خالة الام كذلك» ثم 
خالة الاب كذلكء ثم عمات الامبات والآباء بهذا الترتيب» ثم العصبات بترتيب الارث» 

فيقدم الاب ثم الجد ثم الاخ الشقيق» ثم لاب ثم بنوه كذلك» ثم العم ثم بنوه. 

واذا اجتمعوا فالاورع م الاسن. 

اختيار. 

سوى فاسق ومعتوه وابن عم لمتشباة وهو غير مامون» م لم يكن عصبة فلذوي الارحام؛ فتدفع لاخ لام م لابنه» م للعم للام» م 
لخال لابوين» ثم لام» برهان عيئي بحر. 
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فإن اتناووا فأصلحهم م أورعهم ا هم؛ ولا حق ولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية (و) الحاضنة (الذمية) ولو مجوسية 
( كسلبة ما ل يعقل دينا) نبغ تقديره سبع سنين لصحة إسلامه حينئذ. 
نبر (أو) إلى أن (يخاف أن يألف الكفر) فينزع منها وإن ل يعقل دينا. 


0 الياطيقة (إسقط حقها بمكاح غير مخرمة) أي الصغير» وكذا إسكاها عند المبغضين له» لما في القنية: لو تزوجت الام بآخر فأمسكته 
أم الام في بيت الراب فللاب أخذه. 

وفي البحر: قل ترددت فيما لو أمسكته اللحالة ونحوها في بيت أجنني عازبة. 

والظاهر السقوط قياسا على ما مى» لكن 2 المر: والظاهر عدمه 0 البين بين ذوج الام والاجنبي. 

قال: والرحم فققط كابن العم كالاجنبي (وتعود) الحضانة (بالفرقة) البائنة لزوال المانع» والقول لما في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن 
أبهمته لا إن عينته (والحاضنة) أما أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر يسبع 

وبه يفق لانه الغالب٠‏ 

ولو اختلفا في سنه» فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبراء وإلا لا (والام والجدة) لام أو لاب (أحق بها) 
بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية. 

ولو اختلفا في حيضها فالقول للام. 

بحر بحثا. 

وأو ينبغي أن يحم سنها ويعمل بالغالب. 

وعند مالك: حتى يحتلم الغلام» وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج» عيني (وغيرهما أحق بها حتى أشتّي) وقدر بتسع» وبه يفق» 
وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا. 

زيلعي (وعن مد أن الحم في الام والجدة كذلك) وبه يفتى لكثرة الفساد. 

زيلعي. 

وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا 

في رواية عن الثاني إذا كان يستأس. 

كا في القنية. 

وفي الظهيرية: امرأة قالت: هذا ابنك من بنتي وقد ماتت ت أمه فأعطني نفقته» فقال: صدقت لكن أمه لم تمت وه في منزلي وأراد 
أخذ الصبي » يمنع حق يعم القاضي عد وتحضر عنده فتأخذه لانه أقر بأنبا جدته وحاضنته م ثم ادعى انه غيرهاء وهذا محتمل» فإن 
(أحضر الاب اعرأة فقَال هذه ابنتك وهذا) ابن (منها وقالت الجدة لا) ما هذه ابنتي (وقد ماتت ابنقي أم هذا الولد فالقول للرجل 
قاكراة التي معه» ويدفع الصبي إليهما) لان الفراش لمما فيكون الولد لما (كزوجين بينهما ولد فادعى) الزوج (أنه ابنه لا منها) بل 
من غيرها (وعكست) فقالت هوابني لا منه (حكم بكونه ابنا لمما) لما قلناء وكذا لو قالت الجدة هذا ابنك من بنتي الميتة فقال بل من 
غيرهاء فالقول له ويأخذ الصبى منباء وكذا لو أحضر امرأة وقال ابي من هذه لا من بنتتك وكذبته الجدة وصدقتها المرأة فالاب أولى 
به» لانه لما قال هذا ابي من هذه 

المرأة فقد أنكر كونها جدته فيكون متكرا لق حضانتها وهي أقرت له بالحق انتبى ملخصاء 

(ولا خيار للولد عندنا مطلقا) ذكرا كان أم أن خلافا للشافعي. 

قلت: وهذا قبل البلوغ» أما بعده فيخير بين أبويه» وان أراد الانفراد فله ذلك. 

و إن واه غوف للمنيةة وأ قاد بقوله (بلغت الجارية مبلغ النساءء إن بكرا ضها الاب إلى نفسه) 

إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف علما (وإن ثييا لا) يد يضمها (إلا إذا ل تكن مأمونة 
على نفسها) فللاب والجد ولاية الضم لغيرهما م ني الابتداء» 


3 


باب النفقة 

0 الظهيرية؛ ع ع ع ع 

منه شئ» ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع ٠‏ 

كح ع ع ع 

(والجد بمنزلة الاب فيه) فيما ذكر (وإن لم يكن لا اب ولا جدء و) لكن (لها اخ أو عم فله ضها إن لم يكن مفسداء وإن كان) 
مفسدا (لا) يمكن من ذلك (وكذا الحم في كل عصبة ذي رحم حرم منباء فإن لم يكن لما أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات 
أو كان عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحا 5» فإن) كانت (مأمونة خلاها تنفرد بالسكنىء والا وضعها عند) امرأة (أمينة قادرة على 
الحفظء بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب) لانه جعل ناظرا للمسلمين» ذه العيى وغيره. 

وإذا بلغ الذكور حد الكسب يدفعهم الاب إلى عمل ليكتسبوا أو يؤجرهم وينفق عليهم من أجرتهم» بخلاف الاناث» ولو الاب مبذرا 
يدفع كسب الابن إلى امين م في سائر الاملاك. 

مؤيد زاده معزيا للخلاصة (ليس للمطلقة) بائنا بعد عدتها (اللخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت) فاو بينهما تفاوت بحيث 
بمكنه أن ببصر ولده ثم يرجع في نباره 

لم تمنع مطلقاء لانه كالانتقال من محلة إلى محلة. 

شمنى (إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصرء وفي عكسه) لضرر الواد بتخلقه بأخلاق أهل السواد (إلا إذا كان) ما انتقلت إليه (وطنها 
وقد نكحها ثمة) أي عمد عليها في وطنها ولو قرية في الام إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين (وهذا) الحم (في الام) المطلقة 
فقط (أما غيرها) كدة وأم ولد أعتقت (فلا تقدر على نقله) لعدم العقد بينهما (إلا بإذنه) كا يمنع الاب من إخراجه 

من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضاتتهاء فلو (أخذ المطلق ولده منها لتزوجها) جاز (له أن إسافر به إلى أن يعود حق أمه) كا في 
المراجية 

وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له من .ينتقل الحق إليه بعدهاء وهو ظاهر. 

وفي الحاوي: له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم م في جانيهاء فليحفظ. 

قلت: وفي السراجية: إذا سقطت حضانة الام وأخذه الاب لا يجبر على أن يرسله لماء بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك. 
وأفتى شيخنا الرملى بأنه إسافر به بعد تمام حضانتباء وبأن غير الاب من العصبات 

كالاب» وعزاه لخلاصة والتاتر خانية. 

(فرع): خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده» إن أخرجه بإذنها لا يلزمه ردهء وأن بغير إذنها لزمه» كا لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم 
طلقها فعليه رده٠‏ 

0 

باب النفقة هي لغة: ما ينفقه الانسان على عياله. 

وشرعاء (هيٍ الطعام والكسوة والسكنى) وعرفا: هي الطعام (ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية» وقرابة» وملك) بدأ 
بالاول لمناسبة ما مى أو لانها أصل الولد (فتجب للزوجة) ببكاح صعيح» 

فلو بان 

فساده أو بطلاقه رجع بما أخذته من النفقة. 

بحر (على زوجها) لانها جزاء الاحتباس» وكل محبوس لنفعة غيره يلزمه نفقته كفت وقاض ووصي. 

زيلعي. 

وعامل ومقاتلة قاموا بدفع العدو ومضارب سافر بمال مضاربه» ولا يرد الرهن لحبسه لمنفعتهما (ولو صغيرا) جدا في ماله لا على أبيه 
إلا إذا كان ضنها كا مى في المهر (لا يقدر على الوطوع) 
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لان المانع من قبله (أو فقيرا ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطئ) أو تشتبي للوطئ فيما دون الفرج» حق 
لولم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة يا لو كانا صغيرين (فقيرة أو غنية موطوءة» أو لا) كأن كان الزوج صغيرا أو كانت رتقاء 
أؤاقرتاة أو معترهة أو كييرة لا توطأء وكذا صغيرة تصلح لخدمة أو الاستئناس 

لك أمسكها في بيته عنك الثاني» واختاره في التحفة» ولو منعت نفسها للمهر) دخل مها 3 لا ولو كله مؤجلا عنك الثاني وعليه الفتوى 
3 قٍ الوح ويه وارتضاه محشي الاشباه لانه منع بحق فتستحق النفقة (بقدر حالهما) به يف2 بخاطب بقدر وسعه والبافي دين إلى 
المنسرة نور موسر وف اناي لذ بأزمة أذ يطكبها عاب كل انبلق كديا رارع فى ديت نيا 

إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتق» وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت (للمهر أو مرضت في بيت الزوج) فإن لا النفقة استحسانا لقيام 
الاحتباس» وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت» أو في منزها بقيت ولنفسها ما منعت» وعليه الفتوى كا حرره في الفتح. 

وفي اللحانية: مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبهاء إن ل يمكن نقلها تحفة ونحوها فلها النفقة» والا لاء م لا يلزمه مداواتها (لا) نفقة 
لاحد عشر: عل 66 ومقبله أبنه » ومعتدة 

موت» ومنكوحة فاسدا وعدته» 38 ١‏ تبوأء 

وصعيرة ةللا توطأء و (خارجة من بيته بغير حق) وي الناشزة حىّ تعود ولو بعد سفره» خلافا للشافعي » والقول لما 2 عدم النشوز 
يمينهاء وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الاصم كالموت» قيد بالحروج لانها لو مانعته من الوطئ لم تكن ناشزة» وشمل الخروج الحكمي 
كأن كان المنزل لما فنعته من الدخول عليها فهى كالخارجة ما لم تكن سألته النقات ولو كان فيه شببة كبيت السلطان فامتنعت منه 
فهى ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زمانناء 

بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغضب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة» و5ذا ل أخرية فسا 
لارضاع صبي وزوجها شريف و تخرج» وقيل تكون ناشزة. 

واوسلمكانسها باللبل دوك الثبار أو عكسنه قل فقة تفن التسلي . 

3 امجتبى: وبه عرف جواب واقعة في اتا آنة لو تزوج من الحترفات التي تكون بالنبار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقّة لما 
وفيه م ولو ظلما إلا إذا 

حبسها هو بدين له فلها النفقة في الاصم. 

جوهرة. 

وكذا لو قدر على الوصول إليها في الحبس. 

وفي البحر مآل الفتاوي: ولو خيف علبها الفساد تحبس معه عند المتأخرين (ومريضة لم تزف) أي لا يمكنها الانتقال معه أصلا فلا 
نفقة لها وإن لم تمنع نفسها لعدم التسليم تقديرا. 

بحر 

(ولو معه فعليه نفقة فقة الحضر خاصة) لا تفقة السفر والكاء (امشقعت لرأة) من الطحن والحبز (إن كانت ممن لا تخدم) أو كان بها 
علة (فعليه أن يأتهها بطعام مبياً وإلا) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك (لا) يجب عليه ولا يجوز لما اخذ الاجرة على ذلك 
لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة» لانه عليه الصلاة والسلام قسم الاعمال بين عل وفاطمة» خعل اعمال الخارج عل عل رصى الله تعالى 
عند والذاهل عل فاظمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين. 

١ بحره‎ 

(ويجب عليه الة الطحن وخبز وانية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة) وكذا سائر أدوات البيت خكصر 

ولبد وطنفسة» وما تنطف به وتزيل الوح كشط وأشنان وما بع الصنان» ومداس رجلهاء وتمامه 2 الجوهرة والبحره 
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وفيه أجرة القابلة على من أتأجرها من زوجة وذوج ولو جاءت بلا استئجار» قبل عليه وقيل عليها (وتفرض للا الكسوة في كل نصف 
حول مرة) لتجدد الحاجة حرا وبردا (وللزوج الانفاق عليها بنفسه) ولو بعد فرض القاضي. 

خلاصة (إلا أن يظهر للقاضي عدم لانفاقه فيفرض) أي يقدر (لا) بطلبها مع حضرته ويأمره إن شكت مطله 

ول يكن صاحب مائدة» لان لها أن تأكل من طعامه وتتخذ ثوبا من كرباسه بلا إذنه» فإن لم يعط حبسه وتسقط عنه النفقة. 
خلاصة وغيرها. 

وقوله (في كل شهر) أي كل مدة تناسبه كيوم للمحترف وسنة للدهقان» وله الدفع كل يوم» 

كا لها الطلب كل يوم عند المساء لليوم الآتيء وها أخذ كفيل نفقة شبر فأكثر خوفا من غيبته عند الثاني» وبه يفق» وقس سائر 
الديون عليه» وبه أفتى بعضهم ٠‏ 

جواهر الفتاوي من كفالة الباب الاول. 

ولو كفل لها كل شبر كذا أبدا وقع على الابد» وكذا لول يقبل أبدا عند الثاني» وبه يفق. 

7 عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصا إلا برضاها لسقوطه بالموت. 

بخلاف سائر الديون. 1 

وفيه: اجرت دارها من زوجها وهما يسكان فيه لا اجر عليه. 

ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له أخبرتك بأن المنزل بالكراء عليك الاجر فهو عليها لامها العاقدة. 
بزازية. 

ومفهومة أنها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال يتم أو معد للاستغلال فالاجرة عليه فليحفظ (ويقدرها بقبدر الغلاء والرخص 
ولا تقدر بدراهم) ودنانير ما في الاختيار. 

وعزاه المصنف لشرح المجمع للمصنف» لكن في البحر عن المحيط ثم الجتبى: إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر 
بالدراهم. 

وفيه: لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لما خوفا عليها من الحزال فإنه يضره» كا له أن يرفعها للقاضي للبس 
الثوب لان الزيئة حقه 

(وتزاد في الشتاء جبة) وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد (ولحافا وفراشا) وحدها لانها ربما تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها (إن 
طلبته» يختلف ذلك يسارا واعسارا وحالا وبلدا) اختياراء وليس عليه خفها بل خف أمتباء مجتبى. 

وفي البحر: قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا !سقط عن الزوج ذلك بل يجب عليه» وقد رأينا من يأمرها 
بفرش أمتعتها 

له ولاضيافه جبرا عليهاء وذلك حرام كنع كسوتها اه» لكن قدمنا في المهر عنه عن المبتغى: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به 

فك منظالبة :الات بالتقلف إلا إذا سكك اين 

وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط 
فيتبغى العمل بما مر» كذا في النبر. 

وفيه عن قضاء البحر: هل تقدير القاضي للنفقة حك منه؟ قلت: نعم» لان طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة. 

ولو فرض لا كل يوم أو كل شبر هل يكون قضاء ما دام النكاح؟ قلت: نعم إلا لمانع» وإذا قالوا: الابراء قبل الفرض باطل وبعده 


يصح ما مضى 
ومن شبر مستقبل» حتى لو شرط في العقّد أن النفقة تكون من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب 
التقدير فيهما. 


ولو حم بموجب العّد مالكى يرى ذلك فالحنفى ته يرها لعدم الدعوى والحادثة. 
بتقى لو حك الحنفى بفرضها دارهم هل للشافعي بعده أن يحم بالتقوين؟ قال الشيخ قاسم في موجبات الاحكام: لاء وعليه فلو حك 
الشافعي بالقوين ليس لحنفي الحك. بخلافه فليحفظ» نعم لو اتفما بعد لفرض على أن تأكل معه تموينا بطل الفرض السابق لرضاها بذلك. 
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وف السراجية: قدر كسوتبا دراهم ورضيت وقضى به هل لما أن ترجع وتطلب كسوة قَاشا؟ اجات نعم ) وقالوا: ما بقى من النفقة 
ها فيقضى بأخرى» بخلاف إسراف وسرقة 

وهلاك ونفقة محرم وكسوة» إلا إذا تخرقت» بالاستعمال المعتاد أو استعملت معها أخرى فيفرض أخرى (و) تجب (للحادمها المملوك) 
ها على الظاهر ملكا تاما ولا شغل له غير خدمتها بالفعل» فلو لم يكن في ملكها أو لم يخدمها لا نفقة له» لان نفقة الحادم بإزاء الخدمة» 
ولو جاءها بخادم لم يقبل منه إلا برضاها فلا يملك إخراج خادهباء بل ما زاد عليه. 

خراعنا (أو) سزة لا أمة: 

١ جوهرة.‎ 

لعدم ملكها (موسرا) لا معسرا في الاصم والقول له في العسار» 

ولو برهنا فبينتها اولى. 00 

خانية (ولوله اولاد لا يكفيه خادم واحد فرض عليه) نفقة (لحادمين أو أكثر اتفاقا) فتح. 

وعن الثاني: غنية زفت إليه نخدم كثير استحقت اجميع . 

ده الملصتت: 

ثم قال: وق البحر عن الغاية: ويه تاشلك: 

وان كانت من الاشراف فرض نفقة خادمين» وعليه الفتوى (ولا يفرق بينهما بعجزه عنها) بأنواعها الثلاثة (ولا بعدم إيفائه) لو غائبا 
(حقها ولو موسرا) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته» ولو قضى به حنفي لم ينفذ» نعم وآ شافعيا فقضى به نفذ 

إذ ل يرتش الآمى والمأمور. 

بحر (و) بعد الفرض (يأمرها القاضى بالاستدانة) 


3 
٠ 


وتجب الادانة على من تجب عليه نفقتها ونفقة 

الصغار لولا الزوج كأخ وعم ويحبس الاخ ونحوه إذا امتنع» لان هذا من المعروف. 

زيلعي واختيار. 

وسيتضح 

(قضى بنفقة الاعسار ثم أيسر نفاصته تمم) القاضي نفقة يساره في المستقبل (وبالعكس وجب الوسط) كا مر. 

(صالحت زوجها عن نفقة كل شبر على دراهم م( قالت لا تكفيني زيدت» ولو (قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم) فلا التفات 
ا 

0 حال (إلا إذا تغير سعر الطعام وعلم) القاضي (أن ما دون ذلك) المصالح عليه (يكفها) فينئذ يفرض كفايتباء نقله المصنف 
عن انخانية» وف البحر عن الذخيرة: إلا ان يتعردف 

القاضى حالة بالسؤال من الناس فيوجب بقّدر طاقته. 

وفي الظهيرية: صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا نفقة مثلها. 

(والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو 

دراهم» فقبل ذلك لا يلزمه شئ» وبعده ترجع بما انفقت ولو من مال نفسها بلا أمى قاض. 

ولو اختلفا في المدة فالقول له والبينة عليباء 

وأو أكات إنفاقة فالقول لا تعيناء 

ذخيرة (وبموت أحدهما وطلاقها) واو رجعيا. 

ظهيرية وخانية. 

واعتمد في البحر بحثا عدم 
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سقوطها بالطلاق» لكن اعتمد المصنف ما يف جزاهر الفتاوي» والفتوى عدم سقوطها بالرجعي كي لا يتنذ الناس ذلك حيلة 
واستحسنه محشي الاشباه» وبالاول أفتى شيخنا الرمل» لكن صحح الشرنبلاللي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط 
ولو بائناء قال: وهو الاصم» ورد ما ذكره ابن الشحنة» فليتأمل عند الفتوى (يسقط المفروض) لانها صلة (إلا إذا استدانت بأمر 
القاضي) فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح لما مى أنها كاستدانته بنفسه» 

وقبارة ان الكال: إلا إذا استداتت بعد فصن قال ات :ولوبلا أمره» فلبحرر: 

(ولا ترد) النفقة والكسوة (المعجلة) بموت أو طلاق علها الزوج أو أبوه ولو قائماء به يفتى (يباع الققن) وسعى مدبر ومكاتب لم يعجز 
(المأذون في التكاح) وبدونه يطالب بعد عتقه (في نفقة زوجته) المفروضة 

(إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده) ذخيرة. 

ولو بنت المولى» لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة» بل نفقته على أمه ولو مكاتبة لتبعيته للام ولو ما تين سعى لامه ونفقته على 
أبيه: 

جتوفزة (عرة عد أخرئ) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من عل به أو لم يعلم ثم علم فرضي بيع ثانيا وكذا المشتري الثالث 
وهم جرا لانه دين حادث؛ء» قاله الكيال 

وابن الكال» فا في الدرر تبعا للصدر سبو. 

(وتسقط بموته وقتله) في الام ويباع في دين غيرها مرة لعدم التجددء وسيجئ في المأذون أن الغرماء استسعاءه» ومفاده أن لما 
استسعاءه او لنفقة كل يوم. 


مل يلع ىا ره وين ول ولد الاق القن مما اا ا 

(ونفقة الامة المنكوحة) ولو مدبرة أو أم ولدء أما المكاتبة فكالحرة (إنما تجب) على الزوج ولو عبدا (بالتبوئة) بأن يدفعها إليه ولا 
إستخد مهأ 

(فلو استخدمها المولى) أو أهاه ٍ ٍ 

(بعدها أو بواها بعد الطلاق لاجل انقضاء العدة لا قبله) أي ولم يكن بواها قبل الطلاق (سقطت) بخلاف حرة نشزت فطلقت 
وف اجر بمنا: فرضها قبل التبوثة باطل» وتفقات الزوججات المختلفة بحاهما 

(وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله) سوى طفله الذي لا يفهم ابنماع وأمته وأم ولده (وأهلها) واو ولدها من غيره بقدر 
حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق. 

زاد في الاختيار والعيى: ومرافق» 

ومراده لزوم كنيف ومطبخ» وينبغي الافتاء به. 

بحر ( كفاها) لحصول المقصود. 


هدابة. 

وني البحر عن اللخانية: إشترط أن لا يكون في الدار أحد من أحماء الزوج يؤذيباء ونقل المصنف عن الملتقط كفايته مع الاحماء لا مع 
الضرائر» فلكل من زوجتيه مطالبته ببيت من دار 

على حدة (ولا يلزمه إتيائها بمؤفسة) ويأمره بإسكانها بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش. 

مراحية 

ؤفاض أنكاليف افجيران لم مما قرهاء 

- النهر: وظاهره وجوبها لو البيت خاليا عن الجيران لا سها إذا خشيت على عقلها من سعته. 

قلت: لكن نظر فيه الشرنبلالي بما مى أن ما لا جيران له غير مسكن شرعي» فتنبه (ولا 

بمنعها من الحروج إلى الوالدين) في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار ولو أبوها زمنا مثلا فاحتاج فعليها 
تعاهده ولو كافرا وان أَبى الزوج. 
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فتح (ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة» وفي غيرهما من امحارم في كل سنة) لما اللحروج ولهم الدخول زيلعي (ويمنعهم من 
الكينونة) 

عد من البيتوتة» لكن عبارة مثله مسكين: من القرار (عندها) به يفى. 

٠ ضانيه‎ 

وعنعها مق ثزارة الاجتانيه وعيادتم والولمة وان أدتك كنا عاضييق امن بات المهره 

وفي البحر: له منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرعا لاجنبي ولو قابلة أو مغساة لتقدم حقه على فرض الكفاية» ومن مجلس العلم إلا 
لنازلة وامتنع زوجها من سؤالاء ومن احمام 

إلا النفساء» وإن جاز بلا تزين وكشف عورة ا 

قال الباقاني: وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضبن» وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال. 

(وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثة (لزوجة الغائب) مذة سفر. 

واستحسنه في البحر ولو مفقودا (وطفله) ومثله كبير من زمن وأنقُ مطلقا (وأبويه) فقط» فلا تفرض لمملوك وأخيه» ولا يقضي 
عنه دنه 

لاله قضاء على الغائب (ني مال له من جنس حقهم) كتبر أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع» ولا يباع مال الغائب اتفاقا (عند) أو 
على (من يقر به) عنده للامانة» وعلٍ للدين» ويبداً بالاول» ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة او إقرار. 

بحر. 

وسيجئ» واو أنفتَا بلا فرض منا بلا رجوع (وبالزوجية و) بقرابة (الولاد وكذا) الحم ثابت (إذا على قاض بذلك) أي بمال وزوجية 
ونسبء ولو علم بأحدهما احتيج الاقرار بالآخرء ولا يمين ولا الاصم هنا لعدم اللخصم 

(وكفلها) أي أخذ منها كفيلا بما أخذته لا بنفسها وجوبا في الاصم (ويحلفها معه) أي مع الكفيل احتياطاء وكذا كل آخذ نفقته» 
فلو ذكر الضمير لكان أولى (أن الغائب لم 

يعطها النفقة) ولا كانت ناشزة 

ولا مطلقة مضت عدتها» فإن حضر الزوج وبرهن أنه أوفاها النفقة طولبت هي أو كفيلها برد ما أخذتء وكذا لولم يبرهن وتكلت» 
واو أقرت طولبت فقط (لا) تفرض على غائب (بإقامة) الزوجة (بينة على التكاح) أو النسب (ولا) تفرض أيضا (إن لم يخلف مالا 
فأقامت بينة ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضى به) لانه قضاء على الغائب (وقال زفر يقضي ببا) أي النفقة (لا به) أي 
التكاح (وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة» فيفتى به) وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر. 

وعليه» لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به ثم يفرض لم ثم يأمرها بلا نفاق أو الاستدانة لترجع. 
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(و) 2 تجب المطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية تكيار عتق» وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة 

النفقة كن والكسوة) إن طالت المدة» ولا تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة على امختار» بزازية» ولو ادعت امتداد الطهر فلها 
النفقة ما لم يتك بانقضائباء كم لم تدع الحبل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقهاء فلو مضتا ثم تيين أن لا حبل فلا رجوع عليهاء وإن 
شرط لانه شرط باطل. 

بحرء ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالاشبر م وإن بالحيض لا للجهالة (لا) تجب النفقة بأنواعها (لمعتدة موت مطلقا) ولو حاملا 
(إلا إذا “كان أم ولد ودي حامل) من 

مولاها فلها النفقة من كل المال. 

خركرة ٍ. 

(وتجب السكنى) فقط المعتدة فرقة بمعصيتها) إلا إذا حرجت من بيته فلا سكنى لها في هذه الفرقة. 

قهستاني وكفاية (كدة) وتقبيل ابنه (لا غير) من طعام وكسوة» والفرق أن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال» والنفقة حقها 
فتسقط بالفرقة بمعصيتها (وتسقط النفقة بردتها بعد البت) أي إن خرجت من بيته» والا فواجبة. 
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قهستاني (لا بتكين ابنه) لعدم حبسهاء بخلاف المرتدة» حتى ولو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت 
لسقوط 

العدة باللحاق لانه كالموت. 

2 ع 

وهو مشير إلى أنه قد حك بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودهاء» فلحيفظ. 

(وتجب) النفقة بأنواعها على ا حر (لطفله) يعم الانق واجمع (الفقير) الحرء فإن نفمّة المملوك على مالك والغني في ماله الحاضرء فلو 
غائبا فعلى الاب ثم يرجع إن أشهد 

لا إن نوى إلا ديانة» فلو كانا فقيرين فالاب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم» ولو ل يتيسر أنفق عليهم القريب ورجع على الاب إذا 
بسر 

دخيرة. 

ولو خاصته الام في نفقتهم فرضها القاضي وأمره بدفعها للام ما لم لثبت خيانتها فيدفع لما صباحا ومساء او يام من ينفق عليهم» 
وصم صلحها عن نفقتهم وأو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحتء ولو على مالا يكفيهم زيدت. 

بحر» ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتبها. 

وفي المنية: أب معسر وأم موسرة تؤمى الام بالانفاق ويكون دينا على الاب» وه أولى من الجد الموسر وفيها: لا نفقة على الحر 
لاولاده من الامة ولا عل العيد لاولاده ولو من حرة» وعل الكافر نفقة ولده المسلم» وسيجى ٠‏ 

بحر. 

(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنقٌ مطلقاء 

وزمن» ومن يلحقه العار بالتكسبء» وطالب علم لا يتفرغ لذلك» كذا في الزيلعى والعينى. 

وأفق 000 1 5 1 
بعدمها لطلبة زماتنا يا بسطه في القنية» ولذا قيده في االحلاصة بذي رشد (لا يشاركه) أي الاب وو فقيرا (أحد في ذلك كنفقة أبويه 
وعرسه) به يفقى» ما لم يكن معسرا 

فيلحق بالميت» فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لام موسرة. 

بحر. 

قال: وعليه فلا بد من إصلاح المتون. 

وهر ع ع ع ع 

فروع: أو ل يقدر إلا على نفقة احد والديه فالام احق» ولو له اب وطفل فالطفل احق 

به» وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة ابيه وام ولده بل وتزويجه او تسريه» ولوله زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للاب ليوزعها 
عليون. ع ع 

وفي واقعات المفتين القدري أفندي: ويجبر الاب على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدهاء وكذا الام على نفقة الولد لترجع بها على الاب» 
وكذا الابن على نفقّة الام ليرجع على زوج أمه» وكذا الاخ عليه نفقة أولاد أخيه ليرجع بها 

على الاب» وكذا الابعد إذا غاب الاقرب انتبى. 

وفي الفصولين من الرابع والثلاثين: أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأعى الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم بقول الوصي بعد ما 
أنفق يقبل قول الوضى لو المنفق عليه صغيرا اه. 

وفيه قال: أنفق علي أو على عيالي أو على أولادي ففعل» قيل يرجع بلا شرطه» وقيل لا. 

ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه» وكذا كل ما كان مطالبا به من جهة 

العباد كناية ومؤن مالية. 

ثم ذكر ان الاسير ومن اخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصنى فدفع المامور مالا تخلصه» قيل يرجع » وفيل لا 2 الصحيح به 
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(وليس عل أمة إرضاعه) قضاء بل ديانة (إلا إذا تعينت) فتجبر كا مى في الحضانة» وكذا الظثر تجبر على إبقاء الاجارة. 

بزازية (ويستأجر الاب من ترضعه عندها) لان الحضانة لها والنفقة عليه» ولا يلزم الظثر المحكث عند الام ما لم يشترط في العقد 
(لا) يستأجر الاب (أمه لو منكوحة) ولو من مال الصغير» خلافا للذخيرة وانجتى (أو معتدة رجعي) وجاز في البائن في الاصم. 
جوهرة» كاستئجار منكوحة لولده من غيرها ' ٍ ١‏ 
ردني أحق) بإرضاع ولدها بعد العدة (إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الاجنبية) ولو دون أجر المثل» بل الاجنبية المتبرعة احق 


ل أي في الارضاعء أما أجرة الحضانة فللام يا مر» وللرضيع النفقة والكسوة» وللام أجرة الارضاع بلا عقد إجارة» وحكم 
الصلح كالاستتجار. 
وف كل موضع جاز الاستئجاز ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج بل تكون 
أشوة القساء انا أده لا نفقة (و) تجب (على موسر) ولو صغيرا (يسار الفطرة) على الارح» ورح الزيلعي والكال إنفاق فاضل 
5 
وفي اللحلاصة: الختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته وفي المبتغى: للفقير أن 
شرق هق انه الموس ها كفية إن أن ولا قاضي مق وإلا أثم (النفقة لاصوله) ولو أب أمه. 
ذخيرة (الفقراء) وان قادرين هل ا الكسي القرل :01 الوشار والبينة لمدعيه (بالسوية) بين الابن والبنت» وقيل كالارث» وبه قال 
الشافعي. 
(والمعتبر فيه القرب والجزثية) قلق د يلك يوان أو بنك يلك أخ 
اللفقة غل البنت أويتتها 
لانه (لا) يعتبر (الارث) إلا إذا استويا كد وابن ابن فكإرثهماء إلا لمر كوالد وولد (فعلى ولده لترحهء بأنت ومالك لابيك) وفي 
اللحانية: له أم وأبو أب 
فكإرثهماء وفي القنية: له أم وأبو أم فعلى الام» ولو له عم وأبوأم فعلى أبي الام. 
واستشكله في البحر بقولهم: له أم وعم فكإرثهما. 
قال: ولوله أم وعم وأبو أم هل تلزم الام فقط أم كالارث؟ احتماله. 
(و) تجب ايضا 
(لكل ذي رحم محرم صغير أو أنق) مطلقا (ولو) كانت الات (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغا) لكن (عاجزا) عن الكسب 
(بنحو زمانة) كعمي وعته وقلع زاد في الملتقى والختار: أو لا يحسن الكسب لحرفة 
أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم (فقيرا) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب. 
بدائع (بقدر الارث) لقوله تعالى: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * 
(و) اذا (يجبر عليه). 
ثم فزع على اعتبار الارث بقوله (فنفقة من) أي فقير (له أخوات متفرقات) موسرات (عليهن أجماسا) ولو إخوة متفرقين فسدسها 
على الاخ لام والباقي على الشقيق (كإرثه) وكذا لو كان معهن أو معهم ان معير لانه عل كالمييك ليَصيروا ورقة» ولى كان :مكانه 
بنت فنفقة الاب على الاشقاء فقط لارثهم معهاء وعند التعدد يعتبر المعسرون أحياء» فيما يلزم المعسرين 
ثم يلزمهم الكل» كذي أم وأخوات متفرقات والام والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها أرباعا. 
(والمعتبر فيه) أي الرحم امحرم (أهلية الارث لا حقيقته) إذ لا بتحقق إلا بعد الموت» فنفقة من له خال وابن عم على الخال لانه 
محرم» ولو استويا في امحرمية كعم وخال ورخ الوارث لهال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت. 
وفي القنية: يحب الابعد إذا غاب الاقرب. 
وفي السراج: معسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر اه. 
وفيه النفقة إنما هي على من رحمه كامل» وإذا قال القهستاني: قولهم وابن العم فيه نظر لانه ليس بحرم» والكلام في ذي 
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الرحم الحرم» فافهم. 

(ولا نفقة) بواجبة (مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والاصول والفروع) علوا أو سفوا (الذميين) لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع 
الارث (يبيع الاب) لان له ولاية التصرف (لا الام) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعا (عرض ابنه) الكبير الغائب لا الحاضر 
إجماعا (لا عقاره) 

فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كا في النبر بحثا بقدر حاجته لا فوقها (ولا في دين له سواها) لخالفة دين 
النفقة لسائر الديون (ضمن) قضاء لا ديانة (مودع الابن) 

كديونه (لو أنفق الوديعة على أبويه) وزوجته وأطفاله (بغير أمر) مالك (أو قاض) إن كانء وإلا فلا ضمان استحسانا كا لا رجوعء 
وما لو انمحصر 

إرثه في المدفوع إليه لانه وصل إليه عين حقه. 

(و) الابوان (لو أنفقا) ما عندهما لغائب (من ماله على أنفسبما وهو من جنسه) أي جنس النفقة (لا) يضمنان لوجوب نفقة الولاد 
والزوجية قبل القضاء» حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذهء وإذا فرضت من مال الغائب» بخلاف بقية الاقارب. 

ولواقاك الاين أنفققه وام موسر وكذبه الاب حك الحاكم يوم االحصومة» ولو برهنا فبينة الابن. 

خلا 

(قضى بنفقة غير الزوجة) زاد الزيلعي والصغير (ومضت مدة) أي شهر فأكثر (سقطت) 

لحصول الاستغناء فيما مضى» وأما ما دون شبر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء (إلا أن يستدين) غير الزوجة (بأمى قاض) 
فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع» بل في الذخيرة: لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لامهم» ولو أعطوا شيئًا واستدانت شيئًا 
أو أنفقت من مالمها 

رجعت بما زادت. 

خانية (وينفق منها) عنزاه في البحر للمبسوط» لكن نظر فيه في الهر أنه لا أثر لانفاقه بما استدانه حتى لو استدان وأنفق من غير ووفى 
بما استدانه لم تسقط أيضا اه (فلو مات الاب) أو من عليه النفقة (بعدها) أي لاتدانة المذكورة (فهي) أي النفقة (دين) ثابت (في 
ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفه» ونقله المصنف عن الخلاصة قائلا: ولو لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح. 
اه ملخصاء فتامل. 

وثي البدائع: الممتنع من نفقة القريب امحرم يضرب ولا حبس لفواتها بمضي الزمن فيستدرك بالضرب وقيده في النهر بحثا بما فوق الشير 
لعدم سقوط ما دونه م مى» ولا يصح 

الامى بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه. 

(و) تجب النفقة بأنواعها (للملوكة) منفعة» وإن لم يملكه رقبه كوصى بخدمته» وفي القنية نفقة لمبيع على البائع ما دام في يده هو 
الصحيح واستشكله في البحر بأنه لا ملك له رقبة ولا منفعة» فينبغي أن (تازم المشتري فإن امتنع فههي في كسبه) إن قدر بأن كان 
صعيحاء ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كعين البناء. 

بحر (وإلا) ككونه زمنا أو جارية (لا) يوجر مثلها (أمره القاضي ببيعه) وقالا يبيعه القاضي» وبه يفق (إن خلا له) وإلا كدير وأم 
ولد ألزم بالانفاق لا غير. 

(عبد لا ينفق عليه مولاه أكل) أو أخذ من مال مولاه (قدر كفايته بلا رضاه عاجزا عن الكسب) أو لم يأذن له فيه (وإلا لا) 
0 كا لو قتر عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسب إن قدر. 


وفيهة ماوعا فى 'غيد أ داية ق' أيزييما يخبران عل 'تفقته (فقة التعد المفضوب عل الغاسب إلى أنديرة إلى سالك» أفإن: ظلب) 
الغاصب (من القاضي الامى بالنفقة أو البيع لا يجيبه) لانه مضمون عليه (و) لكن (إن خاف) القاضي (على العبد الضياع باعه 
القاضى لا الغاصب» وأمسك) القاضى (ثنه لمالكه. 


5112161208 "١ 


/ كاب العتق 


طلب المودع) أو آخذ الآبق أو أحد شركي عبد غاب أحدهما (من القاضي الامى بالنفقة على عبد الوديعة) ونحوها (لا يجيبه) ثلا 
تأ كله النفقة (بل يؤجره وينفق منه أو ,ببيعه وحفظ ثمنه لمولاه) دفعا للضرر والنفقة على الاجر والراهن والمستعير. 

وأما كسوته فعلى المعير» 

وسقط بعتفه ولو زمنا» وتلزم بيثت المال. 

خلاصة. ع ع 

(دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الانفاق أجبره القاضي) لثلا يتضرر شريكه. 

جوهرة. 

وفيبا (يؤم) إما بالبيع واما (بالانفاق على ببائّه ديانة ولا قضاء على) ظاهر (المذهب) للنبى عن تعذيب الحيوان واضاعة المال» وعن 
الثاني يبجبر» ورححه الطحاوي والكال» ويه 

قالت الاثمة الثلاثة. 

نا 

قلت: وف الجوهرة: وان كان العبد مشتركا فامتنع أحد هما أنفق الثاني ورجع عليه ٠‏ 

ونقل المصنئف تبعا للبحر عن الخلاصة: أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن الشريك أو القاضى فهو متطوع» وكذا النخيل 
والزرع والوديعة واللتقطة والدار المشتركة إذا اسقرت» والله أعل. 


كاب العتق 

اب العتق ٍ 

ميزت الاسقاطات باسماء اختصاراء فإسقاط الحق عن القصاص عفوء وعما 2 الزمة إبراء» وعن البضع طلاق» وعن الرق عتق» 
وعنون به لا بالاعتاق ليعم نحو استيلاد وملك قريب. 

(هو) لغة: اللحروج عن المماوكة من باب ضرب» ومصدره عتق وعتاق. 

وشرعا: (عبارة عن إسقاط المولى حمّه عن مملوكه بوجه) مخصوص ٍ 

(يصير به المملوك) أي بالاسقاط المذكور (من الاحرار) وركنه اللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه» كلك قريب ودخول حربي 
شارف سسكا دان ره 

وصفته واجب لكفارة» ومباح بلا نية لانه ليس بعبادة» حتى حم من الكافر. 

ومتلاوت لوه الله تعالى لديف عتق الاعضاء. 

وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء وقريب؟ الظاهر نعم» ومكوه لفلان» وحرام بل كفر للشيطان. 

(ويصح من حر مكلف) ولو سكران أو مكرها أو مخطتًا أو مريضا أو لا يعلم بأنه تملوكه» كقول الغاصب للهالك أو البائع للمشتري أعتق 
عبدي هذا وتان إل المبيع عتق» لا من صبي ومعتوه ومدهوش ومبرسم ومغمى عليه ومجنون ونام كا لا يصح طلاقهم» وأو اضيك 
لخحالة 

ما ذكر أو قال وأنا حربي في دار الحرب وقد عل ذلك فالقول له (في ملكه) ولو رقبة ككاتب» وخرج عتق امل إذا ولدته لستة أشبر 
فأكثر (ولو لاقل صم ولو بإضافته إليه) كإن 

ملكتك؛ أو إلى سببه كإن اشتريتك فأنت حرء بخلاف إن مات مورثي فأنت حر فأنت حر لا يصح. لا الموت ليس سببا للملك. 
ومن لطائف التعليق قوله لامته: إن مات أب فأنت حرة» فباعها لابيه ثم نكحها فال إن مات أب فأنت طالق ثنتين» فات الاب لم 
2-7 تطلق تطلق ول تعتق. 

ظهيرية. 

كأنه لان الملك ثبت مقارنا لهما بالموت» فتأمل (بصريحه بلا نية) سواء وصفه به (كأنت حر 

أو) عتق أو (عتيق أو معتق أو محرر) لو ذكر اللخبر فقط كان كاية (أ و) أخبر نحو (حررتك أو أعتقتك أو أعتقك الله) في الاصم. 
ظهيرة (أو هذا مولاي أو) نادى نحو (يا مولاي) أويا مولاتي؛ بخلاف أنا عبدك في الاصم (أويا حر أويا عتيق). 


0" كاب العتق 


ولو قال: أردت الكذب أو حريته من العمل دين 

(إلا إذا سماه به) واشبد وقت معيته. 

حانية: 

فلا يعتق ما ل يرد الانشاءء وكذا في الطلاق (ثم) بعد تسميته بالحر (إذا ناداه) بمرادفة (بالعجمية) كي أزاد (أو عكس) بأن سما بأزاد 
وناداه بالعربية بيا حر (عتق) لعدم العلمية (وكذا رأسك) حر (ووجهك) حر (ونحوهما ما يعبر به عن البدن) ا مى ني الطلاق» ولو 
أضافه إلى جزء شائع كثلثه عتق ذلك لتجزيه عند الامام يا سيجئ. 

ومن الصريح قوله لعبده: أن حره وأمته أنت 0 

خانية: 

ومنه وهبتك أو بعتنك نفسك فيعتق مطلقاء ولو زاد بكذا توقف على القبول. 

ومنه المصدر ونحو العتاق عليك وعتقك على فيعتق بلا نية» ولو زاد واجب ل يعتق لجواز وجوبه لكفارة. 

ظهيرية. 

وفي البدائع قبل له أعتقت عبدك؟ فأومأ برأسه أن نعم لم يعتق» ولو زاد من هذا العمل عتق قضاء ولو قال: يا سالم فأجابه غائم فقال 
أنت حر ولا نية له عتق المجيب» ولو قال عنيت سالما عتا قضاء. 

وفي الجوهرة قال لمن لا يحسن العربية: قل أنت حر فقّال له» عتق قضاء» ولو قال رايلك وام حر بالاضافة لا يعتق» وبالتنوين عتق 
لانه وصف لا آشبيه (وبكايته إن نوى) للاحتمال (كلا ملك لي عليك) ولا سبيل أو ل ا لي 
وكقوله (لامته قد أطلقتك) وأنت أعتق» أو لزوجته أطلق من فلانة وهي مطلقة تعتق 

وتطلق إن نوى كتبجيبما. 

وفي الحلاصة: قال لعبده أنت غير تملوك لا , يعتق» بل يثبت له أحكام الاحرار حتى يقر بأنه مماوكه ويصدقه فيملكه وكذا ليس هذا 
بعبدي لا يعتق» وقاس عليه في البحر: لا ملك لي عليك» لكن نازعه في النبر (و) يصح أيضا (يمذا ابني) أو ابنتي 

(للاصغر) سنا من المالك (والاكبر و) كذا (هذا أبي) أو جدي (أو) هذه (أي وان لم) يصلحوا لذلك ولم (ينو العتق) لانها صرائح 
لا كاية وإذا جاء بالباء» وآخرها لتفصيلها فإن صلحوا وجهل ذسبهم في موادهم وليس للقائل أب معروف ثبت النسب أيضا ما لم يقل 
ابي من الزنا فيعتق فقط» وهل إشترط تصديقه فيما سوى دعوى البنوة؟ قولان» ولا تصير أمه أم ولد. 

ولو قال لعبده: هذه بلقي ولامته هذا ابئي افتقر للنية» وفي هذا خالي أو عمى 

عتق» وأنبي لاء ما لم ينو من النسب (لا) يعتق (بيا ابفي ويا أخجي) ويا اختى ويا أبي (ولا سلطان لي عليك ولا بألفاظ الطلاق) 
صريحه وكايته» بخلاف عكسه كا مى (وإن نوى) قيد للاخيرة لتوقفه في النداء على النية كم نقله ابن الكال» وكذا نفى السلطان 

كا رحه الكال وأقره في البحر (و) كذا (أنت مثل ال حر) يعتق بالنية. 

ذكره ابن الال 

وغيره (وإلا في قوله) أطلقتك ولو لعبده. 

فتح (أمرك بيدك أو اختاري فإنه عتق مع النية) فإنه من كايات العتق أيضاء ولا بدع. 

بدائع . 

ويتوقف على القبول في المجلس» وكذا اختر العتق أو أمى عتققك بيدك وإن لم يحتج للنية لانه تمليك كالطلاق ولا عتق بنحو أنت علي 
حرام وإن نوى لكن يكفر بوطئها. 

(و) يصح أيضا (بقوله عبدي أو حماري) أو جداري (حر) كا لو جمع بين امرأته وببيمة أو حجر وقل إحدايا طالق طلقت امرأته» 
لا لو جمع بين امرأته أو أمته الحية والميتة. 

جوهرة 
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(و) يصح أيضا (بملك ذي رحم محرم) أي قريب حرم نكاحه أبداء ولو سقصا فيعتق بقدره عنده أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل 
منه (ولو) المالك (صبيا أو مجنونا أو كافرا) في دارناء حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا 
ولاء له خلافا للثاني» ولو عبده مسلما أو ذميا بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق. 

زيلعي. 

(و) يصح أيضا تحرير (لوجه الله والشيطان والصمم وإن) ثم و (كفر به) أي بالاعتاق للصنم (المسل عند قصد التعظيم) لان تعظيم 
الصنم كفر. 

وعبارة الجوهرة: لو قال للشيطان أو الصنم كفر (و) يصح أيضا (بكره) أي إ كاه ولو غير ملجئ (وسكر بسبب محظور) 

سيجئ أن كل مسكر حرام فلا يخرج إلا شرب المطر فإنه كالاغماء (و) يصح أيضا مع (هزل) هو عدم قصد حقيقة ولا مجاز (وإن 
علق) العتق (بشرط) كدخول دار (صم) وعتق إن دخل (والتعليق بأمى كائن تنجيز فلو قال لعبده) وهو في ملكه (إن ملكتك 
فأنت حر عتق للحال» مخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر) فلا يعتق لقصور الاضافة. 

ظهيرية, 

وفيها تصبح حرا تعليق» وتقوم حرا وتقعد حرا نجيز. 

قال: إن سقيت حماري فذهب به للماء ولم شرب عتقء لان المراد عرض الماء عليه. 

ل ل ل ل ل ل 

غتق وتوى فى الماك دين .ولو زاه في الس لا يعتق (وعتق تنا أت إلا حر): 

لا بما أنت إلا مثل الحرء وإن نوى ولا بكل مالي حر ولا بكل عبد في الارض أو كل عبيد الدنيا أهل بلخ عند الثاني» وبه يفق» 
خلاف هذه السكة أو الدار. 

بحر 5 

(حرر حاملا عتمًا) أصالة وقصدا (إذا ولدته بعد عتقها لاقل من نصف حول) ولاكثر عتق تبعاء 

وثرته انجرار ولائه (ولو حرره) ولو بلفظ علقة أو مضغة أوإن حملت بولد فهو حر (عتق فقط) ولم يجز بيع الام وجاز هبتباء ولو دبرها 
لم تجز هبتها في الاحم لانه كمشاع وبطل شرط المال عليه» وكذا على أمهء لكن إشترط قبوهها للعتق. 

وفي الظهيرية: قال ما في بطنك متى أدى إل ألفا تعليق. 

وفيها: أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضنوه يوم الولادة. 

ولو قال أكبر 

ولد في بطنك حر فولدت ولدين فأوهما خخروجا أكبر (والولد) ما دام جنينا (.تبع الام) واو ببيمة فيكون لصاحب الانق» ويؤكل 
ويضحى به لو أمه كذلك (في الملك) بسائر أسبابه (والرق) إلا ولد المغرور» وصورة الرق بلا ملك كالكفارة في دار الحرب» فإن 
كلهم أرقاء غير مملوكين لاحدة نا ولا هل" الأ ناير يوطت :لزي 39 المندار كزة احج قر روبد ريا 

فإذا أخذت ومعها ولد يتبعها في الرق. 


ع 
(والحرية والعتق وفروعه) ككابة وتدبير مطلق واستيلاد إذا ل يشترط الزوج حرية الولد يا مس» وف رهن ودين وحق اصحية واسترداد 
بع وسريان ملك» 


فهي اثنا 0 ولا اتبعها قٍ كفالة واجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائة ورجوع 2 هبة وإيصاء بخدمتبا» ولا يتذى يذكاة م فهي 
وزاد في 00 ولا في نسب حت أو نكح هاثمي اه فوادها هاشمي كأبيه رقيق كأمه ولا يتبعها بعد الولادة ألا في مسألتين: إذا 
استحقت الام ببينة واذا بيعث » والمبيمة ومعها ولدها وقته. 

(ولد الامة من زوجها ملك لسيدها) تبعا لها (وولدها من مولاها حر) وقد يكون حرا من 

رقيقين بلا نحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر لانه ولد ولد المولى. 
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١‏ باب عتق البعض 

وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر. 

فرع حملت أمة كافرة لكافر من كافر سل هل يؤمى مالكها الكافر ببيعها لاسلامه تبعا قال في الاشباه لم أره قلت: الظاهر أنه لا يجبر 
07 لوقع رقي وبه لا سقط حتق المالك. 

باب عتق البعض (اعتق بعض عبده) وأو مبهما (حم) ولزمه بيانه (ويسعى فيما بقي) وان شاء حرره (وهو) أي معتق البعض 
( ككاتب) حتى يؤدي إلا في ثلاث (بلا رد إلى الرق لو غز) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بل فيبما» ولو قتل ا وفاء فلا 
قود» خلاف المكاتب (وقالا) 

من أعتق بعضه (عتق كله) والصحيح قول امام؛ قهستاني عن المضمرات. 

والخلاف مبني على أن الاعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجزء وعندهما زوال الرق وهو غير منجزء وعلى هذا اللحلاف التدبير 
والاستيلاد» ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق. 

ومن الغريب ما في البدائع من تجزيبما عند الامام» لان الامام لو ظهر على جماعة من 

الكفرة وضرب الرق على أنصافهم ومن على الانصاف جاز» ويكون حكهم بقاء كالمبعض. 

ولو (أعتق شريك نصيبه فلشريكه) ست خيارات بل سبع (إما أن يحرر) نصيبه منجزاء أو مضافا لمدة كدة الاستسعاء فتح» أو 
يصالح» أو يكاتب لا على أكثر من قيمته لو من النقدين. 

ولو مز استسعى» فإن امتنع اجره جبرا (أو يدبر) وتلزمه السعاية لنحال» فلو مات المولى فلا سعاية إن خرج من الثلث (أو يستسعى) 
العبد كا مى (والولاء لمما) لانهما المعتقان (أو يضمن) المعتق (لو موسرا) وقد أعتق بلا إذنه» فلو به استسعاه على المذهب (ويرجع) 
ما ضمن (على العبد والولاء) كله (له) لصدور العتق كله من جهته حيث ملكه بالضمان» وهل يجوز ابمع بين 

السعاية والضمان إن تعدد الشركاء؟ نعم وإلا لاء ومتق اختار أمرا تعين إلا السعاية فله الاعتاق» ولو باعه أو وهبه نصيبه لم يجز لانه 
ككاتب (ويساره بكونه مالكا قدر قيمة نصيب الاخر) يوم الاعتاق سوى ملبوسه وقوت يومه في الاحم مجتتى. 

ولو اختلفا في قيمته إن قاعا قوم حال والا فالقول للمعتق لانكاره الزيادة» وكذا لو اختلفا في يساره واعساره. 

(ولو شهد) أي أخبر لعدم قبولها وان تعددوا لجرهم مغنما. 

0 

(كل من الشريكين بعتق الآخر) حظه وأنكر كل (سعى لمما) ما لم يحلفهما القاضي فينئذ يسترق أو يسعى (في حظهما) ولو نكل 
أحدهما صار معترفا فلا سعاية» ولو مات قبل أن يتفقا فلبيت المال. 

بحر (مطلقا) ولو موسرين أو مختلفين والولاء لهما وقال يسعى للمعسرين لا للموسرين (ولو تخالفا يسارا يسعى للموسر لا لضده) وهو 
المعسرء والولاء موقوف في الكل حتى يتصادقاء كذا في البحر والملتقى وعامة الكتب. 

قلت: ففى المتن خلل لا يخفى فتنبه. 

م رأيك فيخنا الرملي نبه على ذلك كذلك» 

قله امد 

فرع: قال أحد الشريكين للاخر: بعت منك نصيبي» وإن لم أكن بعته منك فهو حر. 

قال الآاخر: ما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حرء فالقول لمنكر الشراء بعينه» فإن حلف ولا بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي 
البيع» بل للآخر في حظه بكل حال» وكذا عندهما لو البائع معسراء ولو موسرا لم يسع لاحد في الاصم. 

ولو (علق أحدهما عتقّه بفعل غدا) مثلاء كإن 

دخل فلان الدار غدا فأنت حر (وعكس) الشريك (الآخر) فقال: إن لم يدخل فضى الغد (وجهل شرطه) أدخل أم لا (عتق 
نصفه) لحنث أحدهما بيقين (وسعى في نصفه لهما) مطلقا والولاء لما (ولا عتق) والمسألة بحالما (لو حلفا على عبدين كل واحد منهما 
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لاحدهما) لتفاحش الجهالة» حتى لو اتحد المالك كأن اشتراهما من عل بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمى بالبيان. 

ٍ 5 

أو الحالف لان (قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم» ثم قال امرآته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت) لانه 
بكل يمن زعم الحنث في الاخرى» 

بخلاف ما لو كانت الاولى باللهء إذ الغموس لا يدخل تحت الك ليكذب بهء بخلاف الاخرى. 

(ومن ملك قريبه) إسبب ماء ' ع : 
(مع) رجل (آخر عتق حظه بلا ضمان علم) الشريك (بقرابته أو لا) على الظاهرء لان الحكم يدار على السبب (ولشريكه أن يعتق أو 
يستسعى) أما لو ملك مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان تملك (وإن اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه 
فله أن يضمن المشتري) موسرا (أو يستسعى) العبد» هذه ساقطة من فسخ الشارح (وإن اشترى نصف قريبه ممن بملكه) كله (لا 
يضمن لبائعه مطلعًا) 

لمشاركته في العلة» وقيد يملكه لانه (لو اشتراه من أحد الشريكين زمه الضمان) إجماعا (للشريك الذي لم يبع لو) المشتري (موسرا. 
عبد بين ثلاثة دبره واحد و) بعده (أعتقه 0 وهما موسران من الساكت) الذي ل يدبر ولم يحرر (مدبره) إن شاء ثلث قيمته قنا 
ورجع ببا على العبد (لا معتقّه) لان التدبير ضمان معاوضة وهو الاصل (و) ضمن (المدبر معتقه ثلثه مدبرا لا ما ضمنه) المدبر من ثلثه 
قنا لنقصه بتدييره» 

وسيجيع أن قيمة المدبر ثلثا قيمته قنا (والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا: ثلثاه للمدبر» وما بقى للمعتق) لعتقه هكذا على ملكهما. 

(ولو قال هي أم ولد شريكي وألكر) شريكد» ولا بينة (تخدمه يوما وثتوقف) بلا خدمة (يوما) عملا بإقراره» ونفقتها في كسبهاء وإلا 
فعلى المنكر» وجنايتها موقوفة. 

(ولا قيمة لام ولد) إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني وقوماها بثلث قيمتبا قنة (فلا يضمن عني أعتقها مشتركة) بأن ولدت فادعياه 
وصارت أم ولد لهما 

فأعتقها أحدهما لم يضمنء وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية» خلافا هما (و) إنما (تضمن بالجناية) إجماعا 
(فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن) لانه ضمان جناية لا ضان غصبء وإذا يضمن الصبي الحر بمثله. 

زيلعي. 

(ولو قال لعبدين عنده ثلاثة أعبد له أحدهما حر نفرج واحد ودخل آخر فأعاد ) قوله أحدكا حرء فا دام حيا يوس بالببان. 

(5) إن زمات بلا يان 

عتق ثما ريشبت ثلاثة أرباعه) 

نصفه بالاول ونصف نصفه بالثاني (و) عتق (من كل من غيره نصفه) لشوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد (وإن صدر ذلك) 
المذكور (منه 2 عر ضه) وضاق 

الثلث عنهم (ولم يجزه الورثة) وقيمتهم سواء (قسم الثلث بينهم كا مرء بأن جعل كل عبد سبعة) أسهم (كسهام العتق) لاحتياجنا 
إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة» فتعول لسبعة وهي ثلث المال (وعتق ثمن ثبت ثلاثة) من سبعة وسعى في أربعة (و) عتق (من 
كل من غيره سبمان) وسعى في حمسة» فبلغ سبام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث. 

(وإن طلق) نسوته الثلاث ( كذلك) ومبرهن سواء (قبل الوطئ) ليفيد البينونة (سقط ربع 

عبر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت ومن من دخلت) لان بالايجاب الاول سقط نصف مبر الواحدة منصفا بين اللحارجة والثابتة 
فيسقط ربع كلء ثم بالايجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابعة والداخلة. 

(وأما الميراث) لحن من ربع أو من (فللداخلة نصفه) لانه لا يزاحمها إلا الثابتة (والنصف الآخر بين اللخارجة والثابتة نصفان) لعدم 
المرخ (وعلى كل واحدة منبن عدة الوفاة احتياطا) لا الطلاق لعدم الدخول (والوطئ والموت بيان في طلاق) بائن (مبهم) كقوله 
لامرأتيه إحداكا بائن فوطوع إحداكهما أو ماتت كان بيانا للاخرى» قيل وكذا التقبيل لا الطلاق» 

وهل التبديد بالطلاق كالطلاق كالعرض على البيع كالبيع؟ لم أره (كبيع) ولو فاسدا (وموت) ولو بقتل العبد نفسه (وتحرير) واو 


/ كاب العتق 


معلا (وتدبير) ولو مقيدا (واستيلاد) وكذا كل تصرف لا يصحء إلا في الملك ككابة وإجارة 

وإيصاء وتزويج. 

ورهن (وهبة وصدقة) ولو غير (مسامتين) ذكره ابن الكال» لان المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض. 

بدائع (في) حق (عتق ميهم) كقوله أحدكا حر ففعل ما ذكر تعين الآخرء ولو قيل له إمبما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر ثم إن 
قال لم أعن هذا أعتق الاول أيضاء وكذا الطلاق» بخلاف الاقرار. 

اختيار. , 

ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا 

الور 

ولولوالجية (لا) يكون (الوطئ) ودواعيه بيانا (فيه) وقالا: هو بيان حبلت أو لا وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك (وكذا الموت 
لا يكون بيانا في الاخبار) اتفاقا (فلو قال لخلاميك اعد ابفي) ا و) قال لجارتين (إحداكما أم ولدي فات أحدكهما لا يتعين الباق 
للعتق ولا الاستيلاد) لان الاخبار يصح في الحي والميت» عخلاف الانشاء. 

(قال لامته إن كان وك ولد تلدينه ذا فأنت حرة فولدت ذا وال وم يدر الاول رق 

الذكر) بكل حال (وعتق نصف الام والانق) لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه؛ فيعتق نصفهما ويستسعيان في نصف قيمتهما. 
(شهدا بعتق أحد ملوكيه) ولو أمتيه .(لغت) عند أبي حنيفة لكونها على عتق مرهم إلا أن تكون) شبادتهما (في وصية) ومنها التدبير 
2 الصحة والعتق 2 المردضص (أو طلاق مبهم) فتقبل إجماعاء واللاصل أن الطلاق المههم 

عر اشع ربعا يعر بحن إن ثلا ترط 1 الاعرع» عات الفتىالجير علا جرم عاذو لكوم عر ادبنو ليح رك 
تقبل (لو شهدا بعد موته أنه ) أي المولى (قال في صحته) لقنيه (إحدا ما حر 


باب الحلف بالعتق 


06 باب العتق على جعل 

على الام) لشيوع العتق فيبما بالموت فصار كل خصما متعيناء وصححه ابن الكال وغيره. 

فروع: شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق» ولو له عبدان كل اسمه سالم وجحد فلا عتق» كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو 
بطلاق إحدى زوجتيه وسماها فنسياها لم تقبل لجهالة. 

00 

والله تعالى أعل. 

باب الحلف بالعتق (قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر عتق من له حين دخوله) ولو ليلاء سواء (ملكه بعد حلفه أو قبله) 
لان المعنى يوم إذ دخلت 

فاعتبر ملكه وقت دخوله (و) لذا لولم يقل يومئذ عتق من له وقت حلفه فقط كقوله (كل عبد لي أو أملكه حر بعد غد) أو بعد 
شهر اعتبر وقت حلفهء لان لي أو أملكه حال فلا يتناول الاستقبال» حتى لول يملك شيئًا يوم حلفه لغا يمينه لوقن بكل قدانل أو 
أملكه حر بعد موتي» من) كان (له مماوك) يوم قال هذا القول (لا) يكون مدبرا مطلقا بل مقيدا (من ملكه بعده» و) لكن (إن 
مات عتقا من الثلث) لتعليقه بالموت فيصير وصية والمملوك لا يتناول 

امل) لانه تبع لامه (فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر) ولول يقل ذكر لدخل الحامل فيعتق امل تبعا (وكذا) 
1 العارك والعبد لا ,يتناول (المكاتب) المشترك» ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصواب» ولو توى الذكور أوم وى ادبن 


و ا ل ا 7 
إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق » وصحيحا لا. 
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إن دخلت دار فلان فأنت حر فشبد فلان وآتر أنه دخل عتق» وفي إن كته لا لامها على فعل نفسه» ولو شبد ابنا فلان أنه كل 
أباهما جازت إن بحد» وكذا إن ادعاه عند مد وأبطلها الثاني. 

باب العتق على جعل بالضمء وبفتح: المال (اعتق عبده على مال) صحيح معلوم الجنس والقدر 

(فقبل العبد) كل المال (في في الجاس) يعم مجلس عامه لو غائبا (عتق عتق) ون لم يؤد لانه معلق على القبول لا الاداء» حتى لو رد أو 
أعرض بطل (و) أما (لو علقه بأدائه) كإن أديت فأنت حر 

(صار ماذونا) له دلالة» وهل يصح خره؟ ردد فيه قٍ البحر (لا مكاتبا) لانه صريح قٍ تعليق العتق بالاداء» وهو يخالق المكاتب قِ 
عشرين مناه سمل 

زفقلا يتوقف) ع عتقه (على قبوله ولا ييطل برده» وللمولى بيعه قبل وجود شرطه وهو الاداء ع( ولو باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما ياني 
به؟ خلاف (وعتق بالتخلية) بحيث لو مد يده للمال 

أخذه (ولو أدى عنه غيره تبرعا) أو أمى غيره بالاداء فأدى (لا) يعتق لان الشرط أداؤه ولم يوجد. 

(15) لا يعتق (لو) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا الشبر فدفع في غيره أو (حط عنه البعض 
بطلبه وأدى الباقي) وكذا لو أبرأه (أو مات المولى وأداه إلى الورثة) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه للورثة» كا لو مات العبد قبل 
الاداء فتركته لمولاه» بل له أخذ ما طفر به أو ما فضل عنده من كسبه» ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق ورجع السيد بمثله 
عليه (وتعلق أداؤه بامجلس) أن علق بإن وبإذا لاء ولا يتبعه أولاده» بخلاف المكاتب في الكل (وهو) أي المال (دين صحيح يصح 
التكفيل به) بخلاف بدل الكابة 

فإنه له تصح الكفالة به وهذه الموفية عشرود. 

ويزاد ما في الذخيرة: او علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى» لان غرماء المأذون أحق ماله حتق تتم 
ديونهم ٠‏ 

ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الآخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه من بيعه بدينه. 

(ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده) أي بعد موته (وأعتقه) مع ذلك (وارث أو وصى أو قاض عند امتناع الوارث) هو 
الاح لان الميت ليس بأهل للاعتاق (عتق) 

باللالف والولاء 7 للميت (والا) يوجد كاد الااعريين (لا) , و بعتق بذلك.٠‏ 

ل ل لي ا ل ل ق إلا 
بالشرط» فلو خدمه أقل منبا وغوه عنها أو قال إن خد متي وأولادي ات بعض أولكدة لا د بعتق » لان إن للتعليق » وعل للمعاوضة 
(وخدمه) الخدمة المعروفة بين الناس (مدته) أبا كانتت (فإن جهلت أوبفاف هو) ولو حك كعمي (أو مولاه قبلها) ولو خدم بعضبا 
فبحسابه (تجب قيمته) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته 

للمولى. ع 

وعند حمد: تجب قيمة خدمته» ويه ناخد 

حاوي. 

وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للانفاق حتى إستغنى ثم يخدم المولى كالمعسر؟ بحث في 
البحر الثاني» والمصنف الاول (كبيع غيد هه .بعيق) كبعتك: نفلك .ببذا العيق (فهلكث): أو'استحقت: (تحب:قييقه) :وغيل غيل 
(ولو قال) رجل لمولى أمة (اعتق امتك بألف على على أن تزوجنهاء إن فعل) العتق (وابت) النكاح (عتقت مانا ولا ثئ له على 
مره الم لصحة اشتراط لدبي 0 

ل رس ره القائل ةر نظليا) ل لالت (مبرها) ا اي رع 
وتركه (وما أصاب قيمتها) في الاولى هدرء و (الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء وعدمه. 
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4 باب التدبير 
(أعتق) المولى (أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مبر مثلها) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية. 
قلنا: كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مبر (فإن أبت فعليها) السعاية (قيمتها) اتفاقاء وكذا لو اعتقت المرأة عبدا على أن 
يتكحهاء فإن 
فعل فلها مبرهاء وإن أَبى فعليه قيمته (ولو كانت) المعتقة على ذلك (أم ولده) فقبلت عتقت (فإن أبت) تكاحه (فلا شئ عليها) خانية. 
لعدم تقوم أم الولد. 
فرع: . 0 0 عبدا جيدا لا يعتق» وفي أد إلي يعتق لانه إدخال في ملكه فيكون راضيا بالنياد 44 وام 
5 2-6 
: 0 الاعتاق من دبر» وهو ما بعد الموت. 

عا: (تعليق بمطلق موته) 
ولو عق كإن مت إلى ماثة سنة» وشوج بقيد الاطلاق ادير القيد كا سيجن» وعوته تعيقه بمرت غره فإنه ليس بطبير أصلا بل 
تعليق بشرط (كإذا) أوامق أو إن ١‏ مت) أو هلكت أو حدث بي حادث (فأنت حر) أو عتيق أو معت معتق (أو أنت حر عن دبر مني) 
أواتت مدان أونويجك) زاد بعد موث ازا (أوات ووم أموت ) اريك متاق الوقت لقرانه بما لا يمتد» فإن نوى اللبار صم وكان 
مقيدا (أوإن مت إلى مائة سنة) مثلا (وغلب موته قبلها) هو الختار لانه كالكائن لا محالة» وأفاد بالكاف عدم الحصر حتى ولو أوصى 
لعبده بسهم من ماله عتق 
عوته» ولو بجزء لاء والفرق لا خفى ‏ وذكناه 2 شرح الملتقي. 
(دبر عبده ثم ذهب عمّله فالتدبير على حاله) لما مى أنه تعليق» وهو لا يبطل بجنون ولا رجوع (بخلاف الوصية) برقبته لافسان ثم جن 
ثم مات بطلت (ولا يقبل) التدبير (الرجوع) عنه (ويصح مع الاكراه بخلافها) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة أشباه» ويزاد مدبر 
السفية ومدبر قتل سيده 
(فلا يباع المدبر) المطلق خلافا للشافعي. 
ولو قضى بصحة بيعه نفذ» وهل يبطل التدبير قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار 
كالخحر (ولا يوهب ولا يرهن) فشرط واقف الكتب الرهن باطل» لان الوقف في يد مستعيره أمانة» فلا يتأت الايفاء والاستيفاء 
بالرهن به. 
البحره 
(ولا يخرج من الملك إلا بالاعتاق والكّابة) تعجيلا للحرية» وسيتضح في بابه. 
والحيلة لمريد التدبير على وجه يملك بيعه أن يدبره مقيدا كإن مت وأنت في ملكيء أو إن بقيت بعد موتي فأنت حر (ويستخدم المدبر 
ويستاجر) وينكح (والامة توطأ وتتكح) جبرا (والمولى احق بكسبه وارشه ومبر المدبرة) لبقاء ملكه في اجملة (وبموته) ولو حكا 
كلحاقه مرتدا (عتق) في آخخر جزء من حياة المولى (من ثلثه) أي الثلث ماله 
يوم موته» إلا إذا قال في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه من الثلث. 
خاري: (واسى) كساية نم فارع من لقنت و(في في ثلثيه) لآن عتقه من الثلث ( إل لريارة قره وا وارظ ل عره) ) أي التدبير (فإن 


لم يكن) ) وارث ( (أو كان وأجازه عتق كله) لانه وصية» ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شئْ عليها 
كا بسطه 


ه.م/ بات الاستيلاد 
في الجوهرة (وسعى في كله) أي كل قيمته مدبراء 
جتى ٠‏ 


وهو يقل ككاتن وزالاابس مديؤن (لو) المول دروي حيط 


/ كاب العتق 


واو كين أحن الشكركيه قراس عا راس الج 


فإن ضمن شريكه فات سعى في نصفه. 


٠ عت‎ 

ر 

(وولد المدبرة) تدبيرا مطلقا (مدبر) أما المقيد فلا تبعهاء وذكر المصنف في البيع القافه او ود امن كاه 
فتأمل. 


وأما تدبير امل فكعتقه. 

(ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير) لانه من الثلث والاستيلاد من الكل فكان أقوى (وبيع) ووهب ورهن 
المدبر المقيد (كأن قال له إن مت في سفري أو مرضي) 

هذا (أو إلى عشرين سنة مثلا) مما يقع غالباء أوإن مت أو غسلت 

وكفنت» أو إن مت أو قتلت خلافا لزفر ورجه الكال؛ أو أنت حر بعد موتي وموت فلان ما لم يمت فلان قبله فيصير مطلقا (أو 
ا حر بعد موت فلان) م في الدرر والكنز» ورده في البحر بما في المبسوط وغيره من أنه ليس تدبيرا بل تعليقاء حتى لو مات فلان 
والمولى حي عتق من كل المال. 

ولو مات المولى أولا بطل التعليق (ويعتق) المقيد (إن وجد الشرط) بأن مات من سفره أو مرضه ذلك (كعتق المدبر) من الثلث 
لوجود الاضافة للموت (قال إن مت من مرضي هذا فهو حر فقتل لا يعتق» بخلاف) ما لو قال (في مرضي) ففرق بين من 

وفي ولو له حمى فتحول صداعا أو بعكسه؛ قال ممد: هو مرض واحد. 


(وقيمة المدبر) المطلق (ثلثا قيمته قنا) به يفت (و) المدبر (المقيد يقوم قنا) درر عن اللحانية. 

وفيبا عنها: حيح قال لعبده انت حر قبل موت إشبر ات بعد شبر عتق من كل ماله. 

زاد في امجتبى: ولمولاه بيعه في الاح. 

فرع: قال ميض : اعتقوا غلاني بعك موني إن شاء الله ص الايصاء» وف هو حر بعد مون إن شاء الله لم يصح» لان الاول اهم 
والاستثناء فيه باطل والثاني يجاب فيصح الاستثناء. 

باب الامتلاه هو له طلنب الوك مخ روسة أو آمةة:وقصه الفقياء بالنانن: 

(وإذا ولدت) ولو سقطا (الامة) ولو مدبرة (من سيدها) ولو باستدخال منيه فرجها (بإقراره) و.ذبغي أن يشهد أثلا يسترق ولده بعد 
موته (ولو حاملا) كقوله: حملها 

وما في بطنها منى يا مى في ثبوت النسب» وهذا قضاءء اما ديانة فيثبت بلا دعوة كاستيلاد 

معتوه وجنود. 

وهبانية (أو) ولدت من زوج تزوجها ولو فاسدا كوطئ بشببة فوادت 

(فاشتراها الزوج) أي ملكها كلا أو بعضا (فهي آم ولد) من حين الملك» فلو ملك ولدها من غيره فله بيعه» وكذا لو استولدها بملك ثم 
استحقت أو لحقت ثم ملكهاء فإن عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كانحارم» بخلاف المدبرة (حكها) أي المستولدة (كالمدبرة) وقد 
34 

(إلا) في ثلاثة عشر مذكورة في فروق الاشباه والبيع الفاسد من البحر: منها (أنها تعتق بموته من كل ماله) والمدبرة من ثلثه (من 
غير سعاية) والمدبرة تسعى» ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل 

دخيزة: 

وينفذ في المدبرة كما مى (وان ولدت بعده ولدا ثبت أسبه بلا دعوى) إذا لم تحرم عليه ببحو نكاح أو كابة أو وطئ ابنه أو المولى أمباء 
خينئذ لو ولدت لاكثر من ستة أشبر لا ثبت إلا بدعوة» إلا في المزوجة فلا يثبت» بل يعتق عليه بدعوته ولو لاقل من ستة أشير 
ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله. 

بحرء 


ا 5112161208 
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وقدمناه 2 نكاح الرقيق وثبوت النسب (لكنه نتفي من غير توقف على لعان) لان الفراش أوبعة: ضعيف للامة» ومتوسط لام الولد» 
وعم حكمهماء وقوي للمنكوحة فلا ,نتفي إلا باللعان» :واقوى للمعتدة فلا نتفي أصلا لعدم اللعان (إلا إذا قضى به قاض) غير حنفي 
يرى ذلك فيلزمه بالقضاء (أو تطاول الزمان) وهو ساكت كا مى في اللعان لانه دليل الرضاء 

بحر (فلا) نتفي بنفيه في هاتين الصورتين (إذا أسلمت أو ولد الذمي) يعني الكافر أو مدبرته مسكين (عرض عليه الاسلامء فإن أَسلم 
فهي له » والا سعت) نظرا لجانبين» لان خصومة الذي 

والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم (في) ثلث (قيمتها) قنة (وعتقت بعد أدائها) أي 

القيمة التي قدرها القاضي (وهٍ مكاتبة في حال سعايتها) إلا في صورتين (بلا رد إلى الرق لو مجزت) إذ لو ردت لاعيدت. 

(فلو مات قبل سعايتها) وها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها وإلا (عتقت مجانا) لانها ولدء وكذا حك المدبر فيسعى في ثلث قيمته. 
(ولو أسم قن الذي عرض الاسلام عليه» فإن أسل فبهاء وإلا أمى ببيعه) تخلصا من يد الكافر. 

ذكره مسكين (فإن ادعى وإد أمة مشتركة) ولو مع ابنه (ثبت نسبه منه) ولو كافرا أو مريضا أو مكاتباء لكنه إن عر فله بيعها (وهي 
أم ولد وضمن) 

يوم العلوق (نصف قيمتبا ونصف عقرها) ولو معسرا (لا قيمة ولدها) لانه عاق حر الاصل (وإن ادعياه معا) أو جهل السابق (وقد 
استويا) وقت الدعوة لا العلوق (ني الاوصاف فهو ابنهما) فلو لم يستويا قدم من العلوق في ملكه ولو بنكاح وب مسلم وحر وذمي 
وكّابي على ابن وذ وعبد ومرتد ومجوسي» 

ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطئ كا مى (وهيٍ أم ولدهما) إن حبلت في ملكهماء لا لو اشترياها حبى» لانها دعوة 
عتق فولاؤه لهماء وبادعاء أحدهما 

يضمن نصف قيمة الولد لا العقر (وعل كل نصف عقرها وتقاصاء ألا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأُخذ منه الزيادة) لان المهر 
بقدر الملك (بخلاف البنوة والارث والولاء» فإن ذلك لمما سوية» وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر) لعدم تجزي النسب فيكون 
سوية لعدم الاولوية و.تبعه الارث والولاء (وورث الابن منكل إرث ابن) كامل (وورثا منه إرث أب) واحد وكذا الح عند 
الامام لو كثروا ولو نساءء» وتمامه في البحر. 

وفيه: لو مات احدهما او اعتقها عتقت بلا شثئ. 

قلت: فالعتق إمما بترا في القنة لا في أم الولدء بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقا. 

(جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخخرج الكلامان) منهما (معا فالدعوة أولى) لاستنادها للعلوق. 

ان 

(ادعى ولد أمة مكاتبة وصدقه المكاتب لزم النسب) لتصادقهما لدعوته ولد جارية الاجنبي» أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كا 
سيجئ (و) لزم المدعي (العقر وقيمة الولد) يوم ولد (وسقوط الحد) عنه (للشببة ولم تصر أم ولده) لعدم ملكه (وإن كذبه) المكاتب 
(م يثبت النسب) جره على نفسه بالعقد. 

(ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في الاحلال وكذبه في الولد لم نبت أسبه» فإن صدقه 
فهما) جميعا (ثبت آلا لا) وقول الزيلعي: ولو صدقه في الولد يثبت: أي مع تصديقه في الاحلال فلا خالفة كا لا يخفى. 

(ولو ملكها) أو ملكه (بعد تكذيبه) أي المولى ولو مكاتبه (يوما) من الدهر (ثبت النسب) 

وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره. 

(ولو استولد جارية أحد أبويه) أو جده (أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد) للشببة (ولا نسب) إلا أن يصدقه فيهما (وإن ملكه 
يوما عتق عليه) وان ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب» كذا ذكره المصنف تبعا للزيلعي» لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق 
عن الدرر 

واعذاية أنه : لو قلكها هد كيه روما"“ نت السي لقاء الاقران» دير 


ا" 5112161208 
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نعم في الخانية: زنى بأمة فوادت فلكها لم تصر أم ولده» وان ملك الولد عتق. 

وفي الاشباه: لو ملك أخته لامه من الزنا عتقت» ولو أخته لابيه لا. 

(ادعى ولد أمة مكاتبة وصدقه المكاتب لزم النسب) لتصادقهما إدعوته ولد جارية الاجنبي» أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كا 
سيجئ (و) لزم المدعي (العقر وقيمة الولد) يوم ولد (وسقوط الحد) عنه (للشببة ولم تصر أم ولده) لعدم ملكه (وإن كذبه) المكاتب 
(ل .ثبت النسب) خبره على نفسه بالعقد. 

(ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في الاحلال وكذبه في الولد لم بت أسبه» فإن صدقه 
فيهما) جميعا (ثبت آلا لا) وقول الزيلعي: ولو صدقه في الولد يثبت: أي مع تصديقه في الاحلال فلا عنالفة م لا يخفى. 

(ولو ملكها) أو ملكه (بعد تكذيبه) أي المولى ولو مكاتبه (يوما) من الدهر (ثبت النسب) 

وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره. 

(واو استولد جارية أحد أبويه) أو جده (أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد) للشببة (ولا نسب) إلا أن يصدقه فيهما (وإن ملكه 
يوما عتق عليه) وان ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب» كذا ذكره المصنف تبعا للزيلعي» لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق 
عن الدرر 

واعداتية أنه أوملكها بعد كيه يوما فت الثييت لقاء الاقراوء دين 

نعم في الخانية: زنى بأمة فوادت فلكها لم تصر أم ولده» وإن ملك الولد عتق. 

وفي الاشباه: لو ملك أخته لامه من الزنا عتقت» ولو أخته لابيه لا. 

فروع: أراد وطئ أمته ولا تصير أم ولده بملكها لطفله ثم يتزوجها. 

أقر بأموميتها في مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل» وإلا فن الثلث» وما في يدها للمولى إلا إذا أوصى لها به» نعم في امجتبى: 
ايشحيو غلك آم ترك لا مليعقةا و قرمى ومققة لذ وي المليره والله سبينانة وتعالى أعل . 

الدر انختار - الحصفكي ج ؛ 

الدر امختار 

الحصفكي ج 6 

الدر المختار شرح تنوير الابصار في فمّه مذهب الامام ابي حنيفة النعمان تلحاتمة الحققين حمد امين الشبير بابن عابدين طبعة جديدة 
منفحه مصححة اشراف مكتبة البحوث والدراسات الجزء الرابع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

جميع حقوق اعدة الطبع محفوظة للناشر ١4١٠‏ ها /رهوةوا١‏ م بيروت لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فكسي 
- تلكس: 4197 فكر ص. 
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كاب الايمان 

مناسبته عدم تأثير الحزل والا كراه» وقدم العتاق لمشاركته الطلاق في الاسقاط والسراية. 

(البمين) لغة: القوة. 

وشرعا: (عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف 

على الفعل أو الترك) فدخل التعليق فإنه يمين شرعاء إلا في خمس مذكورة في الاشباه» فلو حلف لا يحلف حنث بطلاق وعتاق. 
وشرطها الاسلام والتكليف وإمكان البر. 

وعككيا ال و الكقارة: 

وركنها اللفظ المستعمل فيها. 


45 كاب الاعان 


وهل كره الحلف بغير الله تعالى؟ قيل نعم للزبي» وعامتهم لاء وبه أفتوا لا سبها في 
زماتعاء وحملوا النبي فل اذلف نشي الله لا على وجه الوثيقة كقوهم بأبيك ولعمرك ونحو ذلك. 

عينى (وهي) أي ابمين بالله لعدم تصور الغموس واللغو في غيره تعالى فيقع ببما الطلاق ونحوه. 
عيني) فليحفظ. 
ولا يرد نحو هو .بودي لانه كاية عن المين باللهوان لم يعقل وجه الككاية. 
بدائع (غموس) تغمسه قٍ الاثم م النار» وهي كبيرة مطلقاء» لكن إثم الكائر متفاوت. 
نهر (إن حلف على كاذب عبدا) ولو غير فعل أو ترك كوالله إنه جز الآن في ماض (كوالله ما فعلت) كذا (عالما بفعله أو) حال 
(كوالله ما له على ألف عالما بخلافه 
ووالله إنه بكر عالما بأنه غيره) وتقييدهم بالفعل والماضي اتفاقي أو أكثري (ويأئم ببا) فتازمه التوبة. 
(و) ثانيها (لغو) لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث: طلاق وعتاق ونذر اشباه» فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه» وقد اشتهر 
عن الشافعية خلافه (إن حلف كاذبا يظنه صادقا) في ماض أو حال فالفارق بين الغموس واللغو تعمد الكذب» وأما في المستقبل 
فالمنعقدة. ١ ١‏ 
وخصه الشافعي بما جرى على اللسان بلا قصدء مثل لا والله وبلى والله 
ولو لآتء فلذا قال (ويرجى عفوه) أو تواضعا وتأدباء وكاللغو حلفه على ماض صادقا 
كوالله في ام الآن في حال قيامه (و) ثالثها (منعقدة وهي حلفه على) مستقبل (آات) يمكنه 
فنحو: واللّه لا أموت ولا تطلع الشمس من الغموس (و) هذا القسم ( (فيه الكفارة) لاية: * (واحفظوا أيماتكم) * ولا يتصور حفظ 
إلا في مستقبل (فقط) وعند الشافعي: 0 أيضا (إن حنث» وهي) أي الكفارة (ترفع الاثم وإن لم توجد) منه (التوبة) 
عنها (معها) أي مع الكفارة. 
سراجية (ولو) الحالف (مكرها) أو مخطتا 
أو ذاهلا أو ساهيا (أو ناسيا) بأن حلف أن لا يحلف ثم نبي وحلفء فيكفر مرتين: مرة لحنثه» وأخرى إذا فعل المحلوف عليه. 
عيني لحديث ثلاث هزلن جد منها البمين (في بين أو الحنث) 
فيحنث بفعل حاوف عليه مكرها خلافا للشاي (وكذا) يحنث يحنث (لو فعله وهو مغمى عليه أو 
مجنون) فيكفر بالحنث كيف كان (والقسم بالله تعالى) ولو برفع الحاء أو نصبها أو حذفها كا يستعمله الاتراك» وكذا واسم الدكات 
التصارى» وكذا باسم الله لافعل كذا عند ممد» ورجحه في البحرء بخلاف بله بكسر اللام إلا إذا كسر الحاء وقصد الهين (وباسم من 
أسعائه ) 
وأو فكت ا سورك الللتاه ارلا على المذهب ( كالرحمن والرحيم) والحليم والعليم ومالك يوم الدين والطلب الغالب (والحق) معرفا 
لا منكرا كما سيجئح. 
وفي المجتبى: لو نوى بغير 
لله غير الهين دين (أو بصفة) يحلف بها عرفا (من صفاته تعالى) صفة ذات لا يوصف بضدها (كعزة الله وجلاله وكبريائه) وملكوته 
وجبروته (وعظمته وقدرته) أو صفة فعل يوصف بها وبضدها كالغضب والرضاء 
فإن الايمان مبنية على العرفء فا تعورف الحلف به فيمين وما لا فلا (لا) يقسم (ن الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة) قال الكال: 
ولا يخفى أن ال حلف 
بالقران الآن :متعارفه فيكرك ينا 
وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف. 
وقال العيني: وعندي أن المصحف بمين لا سمعا في زمانناء 
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وعند الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين. 

زاد أحمد: والنبى أيضاء 

ولوكرا فق أحدها تمق إعاقة إلذ مخ لصتف ا أ ار ماقي رن ارس عو قر فيه اسيل كان قا واوارا ر آله 
فيه أو من الكتب الاربعة 

تميق زاعدة» وان كان اليزاة عاعان ود دهاء بورع مرق ابه ونع سن ترسو ينان .ولق 1ف دوابله ورت ولتيوع اد مه فأربع» وبرئ 
من الله ألف مرة يمين واحدة» وبرئ من الاسلام أو القبلة أو صوم رمضان أو الصلاة أو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين؛ لانه 
كفر وتعليق الكفر بالشرط بمين» وسيجئ أنه إن أعتق الكفر به يكفر وإلا يكفر. 

وفي البحر عن الخلاصة والتجريد: ونتعدد الكفارة لتعدد امين» والمجلس والجالس سواء» ولو قال: عنيت بالثاني الاول ففى حلفه 
لله لا يقبل. ا 
وبحجة أو عمرة يقبل» وفيه معزيا للاصل: هو يبودي هو نصراني بمينان» وكذا والله والله أو والله والرحمن 

في الاحم. 

واتفقوا أن الله والرحمن بمينان» وبلا عطف واحدة. 

وفيه معزيا للفتح: قال الرازي: أخاف على من قال بحياتي وحياتك وحياة رأسك أنه يكفر» وإن اعتقد وجوب البر فيه يكفرء واولا 
اث الغاننة رقرازنه ولا بكلاوته لتك انهقمرك 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه: لان أحلف بالله كاذيا أحب إلي من أن حلت بغيره صادقاء 

(ولا) يقسم (بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى ىر حمته وعلمه ورضائه وغضبه 

وشقطة ول ايه). ولغلعه :وش ر يعتة شه ويعداودة وافيفقه يشان الله ونحو ذلك لعدم العرف (و) القسم أيضا (بقوله لعمر الله) أي 
اوه (وأيم الله) أي بين الله (وعهد الله) ووجه الله 

تلطان اشنان نوى به قدرته (وميثاقه) وذمته (و) القسم ألخا نقراه (أقسم أو أحلف أو أعزم أو أشبد) بلافظ المضارع» وكذا الماضي 
الأول كاقسسة وافات وعزرمت :واليك وشبدت (وإن لم يقل للّه) إذا علقه بشرط (وعلٍ نذر) فإن نوى بلفظ النذر قربة لزمته» 
والا لزمته الكفارة» 

وسيتضح (و) علي (يمين أو عهد وإن لم يضف) إلى الله تعالى إذا علقه بشرط. 

مجتبى (و) القسم أيضا بقوله (إن فعل كذا فهو) بودي أو نصراني أو 

فاشهدوا علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو (كافر) فيكفر بحنثه لو في المستقبل» أما الماضي عالما بخلافه فخموس. 

واختلف في كفره (و) الام أن الحالف (لم يكفر) سواء (علقه بماض) أو آت إن كان عنده 

في اعتقاده أنه (يمين وإن كان) جاهلا. 

و (عنده أنه يكفر في الحلف) بالغموس وبباشرة الشرط في المستقبل (يكفر فيهما) لرضاه بالكفرء بخلاف الكافر» فلا يصير مسلما 
بالتعليق» لانه ترك م بسطه المصنف في فتاويه» وهل يكفر بقوله لله يعلم أو يعلم الله أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا كاذبا؟ قال الزاهدي: 
لا كثر نعم. 

وقال الشمني: الاحم لاء لانه قصد ترويج 

الكذب دون الكفر وكذا لو وطئ المصحف قائلا ذلك» لانه لترويج كذبه لا إهانة المصحف. 

وفيه: أشهد الله لا أفعل يستغفر الله ولا كفارة وكذا وأشبدك وأشبد ملائكتك لعدم العرف. 

وفي الذخيرة: إن فعلت كذا فلا إله في السماء يكون بمينا ولا يكفر» وفي فأنا برئ من الشفاعة ليس بعين لان متكرها مبتدع لا كافرء 
وكذا فصلاتي وصيامي لهذا الكافر» وأما فصوي لليبود فيمين إن أراد به القربة لا إن أراد به الثواب (وقوله) مبتداً خبره 
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قوله الآتي لا (وحقا) إلا إذا أراد به اسم لله تعالى (وحق الله) واختار في الاختيار أنه يمين للعرف» ولو بالباء فيمين اتفاقاء 
بحر (وحرمته) وبحرمة. 
الله. 

حرمة. 

لا إله إلا الله. 

وبحق ع ع ١‏ ع ع ١‏ 

الرسول او الايمان او الصلاة (وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وامانته) لكن قِ الحانية: امانة الله يكين١٠‏ 

وفي النبر: إن نوى العبادات فليس بمين (وان فعله فعليه غضبه أو عغطه أو لعنة الله أو 

هو زان أو سارق أو شارب خمر أو اكل ربا لا) يكون قسما لعدم التعارف» فلو تعورف هل يكون يمينا؟ ظاهر كلامهم نعم» وظاهر 
وفي البحر: ما يباح للضرورة لا يكفر مستحله كدم وختزير (إلا إذا أراد) الحالف (بقوله حقا اسم الله تعالى فيمين على المذهب) ”ا 
صوحه و ادائية” 

ولام القسم وحرف التنبيه وهمزة الاستها وقطع ألف الوصل والمم المكسورة والمضمومة كقوله 3" وها الله وم الله 

(وقد تضمر) حروفه إيجازا فيختصس اسم الله بالحركات الغلاث وغيره بغير الجر» والتزم رفع أمن وعدن الله (كقوله 6 بنصبه بنزع 
اتلحافض» 

وج الكوفيون. ع ع ع 

مسكين (لافعلن كذا) أفاد أن إضمار حرف التأكيد في المقسم عليه لا يجوز» ثم صرح به بقوله (الحلف) بالعربية (في الاثبات لا 
يكون إلا بحرف التأكيد وهو اللام والنون 

كقوله واللّه لافعلن كذا) 

ووالله لقد فعلت كذا مقرونا بكلمة التوكيد» وي النفى بحرف النفى» حتى أو قال والله أفعل كذا اليوم كانت بيمينه على النفى وتكون 
لا مضمرة كأنه قال لا أفعل كذا لامتناع حذف حرف التوكيد في الاثبات لاضمار العرب في الكلام الكلمة لا بعض الكلمة. 

من البحر عن المحيط 

(وكفارته) هذه إضافة للشرط» لان السبب عندنا انلق 

(تحرير رقبة أوإطعام عشرة مساكين) كا مى في الظهار (أو كسوتهم : بما) يصلح للاوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهرء و (إستر عامة 
البدن) لم يجحز السراويل 

إلا باعتبار قيمة الاطعام. 

(ولو أذى الكل) جملة أو عرتيا ولم ينو إلا بعد تمامها للزوم النية لصحة التكفير (وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة» ولو ترك الكل عوقب 
يواحد هو أدناها قيمة قيمة) لسقوط الفرض بالادنى (وان عجر عنها) كلها 

(وقت الاداء) عندناء حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بببة أجزأه الصوم. 
بجتى ١‏ 

قلت: وهذا إستثني من قوطهم الرجوع ني الحبة فسخ من الااصل (صام ثلاثة أيام ولاء ع( ويبطل بالحميض» بخلااف كفارة الفطر. 

وجوز الشافعي التفريق» واعتبر العجز عند الحنث. 

مسكين (والشرط اسقرار العجز إلى الفراغ من الصوم» فلو صام المعسر يومين ثم) قبل فراغه ولو بساعة (أيسر) ولو بموت مورثه موسرا 
(لا يجوز له الصوم) وإستانف بالمال. 

خانية. 

ولو صام ناسيا لامال لم يجز على الصحيح. 
جتى ٠‏ 
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ولو نبي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا شئئ عليه إلا أن يعذكر. 

خانية (ولم يجز) التكفير ولو بالمال خلافا للشافعي (قبل حنث) ولا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة (ومصرفها مصرف الزكاة) فا لا 
فلاء قبل إلا الذي خلافا للثاني» وبقوله يفتى م م بي بابها (ولا كفارة بين كافر وان حنث مسلما) بأ * (إنهم لا أعمان هم) * 
وأما * (وإن نكثوا أبمائهم) * فيعني الصوري كتحليف الحا كم (وهو) أي الكفر 

(يبطلها) إذا عرض بعدها. 

(فلو حلف مساما ثم ارتد) والعياذ بالله تعالى (ثم أسل ثم حنث فلا كفارة) أصلاء لما تقرر أن الاوصاف الراجعة للمحل إستوي فيها 
الابتداء والبقاء كامحرمية في التكاح» كذا ولو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شئ (ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو 
قتل فلان) وانما قال (اليوم) لان وجوب الحنث لا يتأت إلا في البمين المؤقتة. 

أما المطلقة لهنثه في انم انه فيوصي بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن بمينه ببلاك المحلوف عليه. 

غاية (وجب الحنث والتكفير) لانه أهون الامين٠‏ 

وحاصاه أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك وكل منبما إما معصية وهي مسألة المتن» أو واجب كلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض» 
أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كلفه عل ترك وطئ زوجته شبرا ونحوه وحنثه أولى» أو مستويان كلفه لا يأكل هذا الحبز 
مثلا وبره أولى» وآية: * (واحفظوا أبماتكم) * (المائدة: 98) تفيد وجوبه. 


فهَي عشرة. 

(ومن حرم) أي على نفسه» لانه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام لا كفارة. 

خالاصة: 

واستش كله المصنف (شيئا) ولو حراما أو ملك غيره كقوله امر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الاخبار. 

خانية (ثم فعله) بأكل أو نفقة» ولو تصدق أو وهب لم 

0 

زيلعي (كفر) لهينه» لما تقرر أن تحر.م الحلال يمين» ومنه قوها لزوجها أنت علي حرام أوعريتك على نفسي» فلو طاوعته في اججماع أو 
أرهها 5 

متي 8 ع2 

وفيه قال لقوم: كلامكم علي حرامء أو كلام الفقراء» أو أهل 

بغداد» أو أكل هذا الرغيف علي حرام حنث بالبعض» وفي والله لا أكيك أو لا آكله لم يحنث إلا بالكل. 

زاد في الاشباه: إلا 

إذا لم يكن أكله في مجلس واحد أو حلف لا يكل فلانا وفلانا ونوى أحدهما أو لا يكلم إخوة 

فلان وله اخ واحد» وتّامه فيباء 

قلت: به على جواب حادثة حلف بالطلاق على أن أولاد زوجته لا يطلعون بيه فطلع واحد منهم لم يحنث الندهل) أوخاذل: الله 
3 حلال المسلمين (علي حرام) 

زاد الكال: أو الحرام يازمني ونحوه (فهو على الطعام والشراب» و) لكن (الفتوى) في زمانتا (على أنه تبين امرأته) بطلقة» ولو له 
أكثر بن جميعا بلا نية» وان نوى ثلاث فثلاث» وإن قال لم أنو طلاقا لم يصدق قضاء لغلبة الاستعمال ولذا لا يحلف به إلا الرجال 
ظهيرية ( (وان لم تكن 

له أغررأة ).رقف القن نتواء تكح بعده أو لا (ف فيمين) فيكفر بأكله أو شربه لو يمينه على آتء واو بالله علي ماض فغموس أو لغو 
ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق» وقد مى في الايلاء. 
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(ومن نذر نذرا مطلقًا أو معلا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كا سيصرح به تبعا ل (البحر) و (الدرر) (وهو عبادة 
مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت 

(ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث من نذر وسعى فعليه الوفاء بما سمى ( كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف) 
واعتاق رقبة وج ولو ماشيا فإنبا عبادات مقصودة» ومن جذسها واجب لوجوب العتق في الكفارة والمثي للحج على القادر من أهل 
مك والقعدة الاخيرة في الصلاة» وه لبث كالاعتكاف» ووقف مسجد للمسلمين واجب على الامام من بيت المال» وإلا فعلى المسلمين 
(ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض ععيادة مريض 

وأشييع جنازة ودخول مسجد) ولو مسجد الرسول (ص) أو الاقصى لانه ليس من جنسها فرض مقصودء وهذا هو الضابط ا في 
الدرر» وني البحر شرائطه جمس فزاد: أن لا يكون معصية إذاته فصح نذر صوم يوم النحر لانه لغيره» وأن لا يكون واجبا عليه قبل 
النذر» فلو نذر ججة 

الاسلام لم يلزمه شئْ غيرهاء وأن لا يكون ما التزمه أكثر ما بملكه أو ملكا لغيره» فلو نذر التصدق بألف ولا يملك إلا مائة لزمه الماثة 
فقط. 

خلاصة انتّى. 

قلت: ويزاد ما في زواهر الجواهر: وأن يكون مستحيل الكونء فلو نذر صوم أمس أو اعتكافه لم يصح نذره. 

وفي القنية: نذر التصدق على الاغنياء لم يصح ما ل ينو أبناء السبيل ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة 

لم يلزمه» ولو نذر أن يصلي على النبي (ص) كل يوم كذا لزمه» وقيل لا (ثم إن) المعاق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط يريده كأن قدم 
غانهي) أو شغي مريضي (يوق) وجوبا (إن جد) الشرط (و) إن علقه (ما لم يرده كإن زنيت بفلانة) مثلا لفنثت (وفى) بنذره (أو 
كفر) ؟ بمينه (على المذهب) لانه نذر بظاهره يمين بمعناه 


فج صرورة: 
(نذر) مكلف ( بعتق رقبة في ملكه وفى به وإلا) يف (أنغم) بالترك (ولا يدخل تحت الحكم) فلا يجبره القاضي. 


١‏ باب: الهين في الدخول واللحروج والسكنى والاتيان والركوب وغير ذلك 

(نذر آن يذب ولده فعليه شاة) لقصة الخليل عليه الصلاة والسلام وألغاه الثاني والشافعي كنذره بقتله (ولغا لو كان بذبح نفسه أو) 
عبده ووفك قن الشاة» ولو (بذيح ل 2 أو أمه) لعا إجماعا لانم ليسوا كسيه (ولو قال إن برئت من مضي هذا ذحت شاة 
أو علي شاة 

أذبحها فبرئ لا يلزمه شئ) لان الذيح ليس من جنسه فرض بل واجب كالاضحية (فلا يصح) (ألا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه) 
لان الصدقة من جسها فرض وهي الزكاة. 

فتح وبحره. 

ففي متن الدرر تناقض. 

منح (ولو قال لله علي أن أذ جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى. 

وفي القنية: إن ذهبت هذه العلة فعلى ذا فذهبت ثم عادت لا يازمه شئ. 

(نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها) لما تقرر في كاب الصوم أن النذر غير 

المعلق لا يختص بشئ. 

(نذر ان يتصدق بعشرة دراهم من اللحبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة) كتصدق يعنه. 

(نذر صوم شُبر معين زمه متتابعا لكن إن أفطر) فيه (يوما قضاه) وحذده وان قال متتابعا (بلا لزوم استقبال) لانه معين ولو نذر 
(نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه) ما يملك منها (فقط) هو الختار لانه فيما لم يماك لم يوجد النذر في الملك ولا 
مضافا إلى سببه فلم يصح كا لو (قال مالي في المساكين صدقة ولا مال له لم يصح) اتفاقا. 


5112161208 7 


04 كاب الاعان 


(نذر التصدق ببذه المائة ومن كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله) أي قبل ذلك اليوم (على قير اخر جان) لما تقرر فيما مس (قال 
علي نذر ول يزد عليه ولابنة له فعليه كفارة بمين) ولو نوى صياما بلا عدد لزمه ثلاثة أيام يفاة ة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة» 
ولو ندر ثلاثين حمة لزمه بقدر عمره (وصل بحلفه إن شاك لل بطل ) فيه بمينه (وكذا يبطل به ه) أي 

بالاستثناء المتصل ( كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة) لو بصيغة الاخبار ولو بالام أو 3 

كأعتقوا عبدي بعد موتي إن شا الله لم يصح» وبع عبدي هذا إن شاء الله لم يصح الاستثناء (بخلاف المتعلق بالقلب) كالنية ك1 مس 
في الصوم. 

باب: الهين في الدخول واللخروج والسكنى والاتيان والركوب وغير ذلك الاصل أن الايمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية» 
وعند مالك على الاستعمال القرائي» وعند أحمد على النية» وعندنا على العرفء ما لم ينو ما يحتمله اللفظ فلا حنث في لا 

هدم إلا بالنية. 

ٍ - 

(الابمان مبنية على الالفاظ لا على الاعراضء فلو) اغتاظ على غيره و (حلف أن لا 

إشتري له شيئا بفاس فاشترى له بدراهم أو أكثر (شيئا لم يحنث» كن حلف لا يخرج من الباب أو لا يضربه أسواطا أو ليغدينه اليوم 
بألف نفرج من السطح وضرب بعضها وغدي برغيف). 

اشتراه بالف. 

أشباه (ل يحنث) لان العبرة لعموم اللفظء 

ع ل ل ل ل 

أكياة (لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة) للنصارى (والكنيسة) لليهود (والدهليز والظلة) التي على الباب إذا لم يصاحا للبيتوتة. 
بحر (في حلفه لا يدخل بيتا) لانها ل تعد للبيتوتة (و) اذا (يحنث في الصفة) والايوان ا ا 
مسقفا فتح (وفي لا يدخل دارا) لم يحنث (بدخولها خربة) لا بناء بها أصلا (وفي هذه الدار يحنث وإن) صارت صعراء أو (بنيت 
ذارا أرق بعل الانهدام) لان الدارا سم للعرصة 

والبناء وصفء والصفة إنما تعتبر في المنكر لا المعين» إلا إذا كانت شرطا أو داعية لليمين كلفه على هذا الرطب فيتقيد بالوصف (وان 
جعلت) بعد الانهدام بستانا أو متهدا أن تعزاما و بيتا» أواعل عليها الماء فصارت (نبرا لا) يحنث» وان بنيت بعد ذلك» (كهذا 
البيت) وكذا بيتا بالاولى (فهدم أو بئى) ببيتا (آتحر ولو بنتقص) الاول لزوال اسم البيت (ولو هدم السقف دون الحيطان فدخله حنث 
في المعين) لانه كالصفة (لا في المذكر) لان الصفة تعتبر فيه م مر» 

وعزراه في البحر إلى البدائع» لكن نظر فيه في النبر بإنه لا فرق حيث صلح للبيتوتة قيد بهذه الدار» لانه لو أشار ولم يسم بأن قال: ف 
حنث بدخوها على أي صفة كانت كهذا المسجد تفرب لبقائه مسجدا إلى يوم القيامة» به يفق» ولو زيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ما 
عل ساي اه يجنا را راف زيار اد عاد يه ارا اق مار الا ميرول 13 يلم بحر (واو حلف لا يجاس 
إلى هذه الاسطوانة فإ هذا الحائط فهدما ثم بنيا) ولو (بنقضبما) أو لا يركت هذه السفينة فنقضت» ثم ثم أعيدت خشبها ( (م يحنث 
أو حلف لا يكتب ببذا القم فكسره ثم براه فكتب به) لان غير المبري لا يسمى قلماء بل أنبوباء فإذا كسره فقّد زال الاسمء ومق 
زال بطلت البمين (والواقف على السطح داخل) عند المتقدمين خلافا للمتأخرين» ووفق الكال عمل الحنث على سطح له ساتر وعدمه 
على مقابله. 

وقال 

ابن الكال: إن الحالف من بلاد العجم لا يحنث. 

قال مسكين: وعليه الفتوى» وفي البحر: وأفاد أنه لو ارتقى شجرة أو حائطا حنث؛ وعلى قول المتأخرين لاء والظاهر قول المتأخرين في 
الكل» لانه لا يسمى داخلا عرفا كا لو حفر سردابا أو قناة لا ينتفع بها أهل الدار» قال: وعم إطلاقه المسجدء فلو فوقه مسكن 
فدخله لم يحنث لانه ليس بمسجد» بدائع . 
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ولو قيد 

الدخوك: اليافية تق بالدادث ولو نيا إل |11 عفد بالاشارة: 

بدائع (و) الواقف بقدميه (في 

طاق الباب) أي عتبته التي بحيث (لو أغاق الباب كان خارجا لا) يحنث (وان كان بعكسه) بحيث او أغاق كان داخلا (حنث) 
في حلفه لا 

يدخل (ولو كان المحلوف عليه اللحروج انعكس الحكر) لكن في المحيط: حلف لا يخرج فرفي تجرة فصار بحال لو سقط سقط في 
الطريق لم يحنث» لان الشجرة كبناء الدار (وهذا) الحك المذكور (إذا كان) الحالف (واقفا بقدميه في طاق الباب فلو وقف بإحدى 
رجليه على العتبة وأدخل الاخرىء فإن استوى الجانبان» أو كان الجانب اللخارج أسفل لم يحنث» وان ةحاب القاغل امل 
حنث) زيلعي (وقيل لا يحنث مطلقا هو الصحيح) ظهيرية. 

لان الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين (ودوام الركوب واللبس والسكنى لانشاء) ففيحنث بمكث ساعة (لا دوام الدخول والخروج 
والتزوج والتطهير) والضابط أن ما يمتد فلدوام حك الابتداء» وإلا فلا» وهذا لو البمين حال الدوام» أما قبله فلاء فلو قال: كلما ركبت 
فأنت طالق أو فعل درهم ثم ركب ودام لزمه طلقة ودرهم» ولو كان راكيا لزمه في كل ساعة يمكنه التزوج طلقة ودرهم. 

قلت: في عرفنا لا يحنث إلا في ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينوء وإليه مال أستاذنا. 

مجتى (حلف لا سكن هذه الدار أو البيت أو المحلة) يعني الحارة (نفرج وبقي متاعه وأهله) حت لو بقي وتد (حنث) واعتبر مد 
نقل ما تقوم به السكنى» وهو أرفق» وعليه 

الفتوى. 

قاله العينى. 

وأو إلى سكة أو مسجد على الاوجه. 

قاله الكال وأقره فى النبر. 

وهذا لو بمينه بالعربية ولو بالفارسية بر بخروجه بنفسهء يا لو كان سكناه تبعاء وكا لو أبت المرأة التقلة وغلبته» أو ل يمكنه الخروج 

وأو يدخول ليلغ أو غلق يانه أو اشتغل بطلت داز أعرى أودابةة وان بقى أياما أو كان له أمتعة كثيرة فاشتغل بنقلها بنفسه» وان 
أمكنه أن يستكري دابة لم يحنث» ولو نوى التحول ببدنه ْ 

دين وعند الشافعي يكفى خروجه بنية الانتقال (بخلاف المصر) والبلد (والقرية) فإنه يبر بنفسه فقط. 

فروع: حلف لا يساكن فلانا فساكنه في عرصة دار أو هذا في حجرة وهذا في حجرة حنث؛ 

إلآ أن يكون :ذاو كبيرة: 

ولو تقاسماها بحائط بينهما إن عين الدار في يمينه حنث» وإن تكرها لا. 

ولو دخلها فلان غضبا إن أقام معه حنث عم أو لاء وان انتقل فوراء وكا لو نزل ضيفاء وكذا لو سافر الحالف فسكن فلان مع أهله. 
به يفقى» لانه لم يساكنه حقيقة» ولو قيد المساكنة بشبر حنث بساعة لعدم امتدادهاء خلاف الاقامة. 

بحر. 

وفي خزانة الفتاوي: حلف لا يشربها فضربها من غير قصد لا يحنث (وحنث في لا يخرج) من المسجد (إن حمل وأخرج) عختارا 
(بأمره وبدونه) بأن حمل مكرها (لا) يحنث (ولو راضيا 0 ٍ 

بالحروج) في الام (ومثله لا يدخل أقساما واحكاما وإذا لم يحنث) بدخوله بلا آمره بزلق أو بعثر أو هبوب ريم أو جمح دابة على 
الصحيح ظهيرية (لا تل بينه) لعدم فعله (على المذهب) الصحيح. 

فح وعيره. 

وفي البحر عن الظهيرية: به يفى» لكنه خالف في فتاويه فأفت بانحلالها أخذا بقول أبي تجاع» 

لانه أرفق لكنك علمت اللمعتمد (ولا يحنث في قوله لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها) قاصدا عند انفصاله من باب داره مثى 
معها أم لاء لما في البدائع: إن خرجت إلا إلى المسجد فأنت طالق» نفرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت لغير المسجد لم تطلق (ثم 
أتى أمرا آخر) لان الشرط في الخروج 
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والذهاب والرواح والعيادة والزيارة النية عند الانفصال لا الوصولء إلا في الاتيان. 

فلو حلف (لا يخرج أو لا يذهب) أو لا يروح. 

بحر بحثا (إلى مكة نفرج يريدها ثم رجع عنها) 

قصد غيرها أم لا. 

(نمر). 1 

(حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها) أن بينه وبينها مدة سفر» والاا حنث تجرد انفصاله. 

وفيه حلف ليخ رجن مع فللان العالم إلى مكة نفرج معه حىق جاوز البيوت» وفي لا ييخرج من بغداد فرج مع جنازة والمقابر خارج 
بغداد حنث (وني لا يأتهها لا) يحنث إلا بالوصول م مرء والفرق لا يخفى (15) لا يحنث (لو حلف أن لا تأتي امرأته 

عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حق مَضين) الغرسن الاترا ها امت العرسن .يل العرسن. اتاهاء 

د 6 

حلف (لأيته) فهأن بأني متا أو حاره فقي أم ل ١‏ (فلولم يأته حتى مات) أحدهما (حنث في آخخر حياته) وكذا كل يمين مطلقة» 
أما المؤقتة فيعتبر آخرهاء فأن مات قبل مضيه فلا حنث. 

وقوله حنث يفيد أنه لو ارتد ولحق لا يحنث لبطلان ينه بالله تعالى جرد الردة كم مى» فتدبر. 

علق لاله غدا إن استطاع فهي) استطاعة الصحة لانه المتعارف فتقع (على رفع الموانع) كرفي أو سلطات وكا سنوت او سان 
بحر بحثا (وان نوى) بها (القدرة)) الحقيقية المقارنة للفعل (صدق ديانة) لا قضاء على الاوجه. 

فتح» لانه خلاف الظاهر» وقد أظهر الزاهدي اعتزاله هنا في الجتبى» "ا أظهره في القنية في موضعين من ألفاظ التكفير (لا تخرجي) 
بغير إذني أو (إلا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي (شرط) لبر (لكل خروج إذن) 

إلا لغرق أو حرق أو فرقة» ولو نوى الاذن مرة دين» 1 

وتتخل بمينه بخروجها مرة بلا إذن» ولو قال: كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنهء ولو نهاها بعد ذلك صم عند مد» وعليه الفتوى. 
ولوالجية. 

وفي الصيرفية: حلف بالطلاق لا ينقل أهله لبلد كذا فرفع الام لحاكم فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله لا يحنث (بخلاف) قوله (إلا 
إن او حتّى) اذن لكء لانه للغاية» ولو نوى التعدد صدق. 

(حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم امجاز» ومعناه كون محل الحقيقة فردا من 
أفراد امجاز (أو) حلف (لا يضع قدمه في دار فلان 

حنث بدخوها مطلقا) ولو حافيا أو رايا لما تقرر أن الحفيقة متى كانت متعذرة أو مبجورة صير إلى المجاز» حتى لو اضطجع ووضع 
قدميه لم يحنث (وشرطه لحنث في) قوله (إن 

حرجت مثلا) فأنت طالق أوإن ضربت عبدك فعبدي حر المريد الخروج) والضرب (فعلة فورا) لان قصده المنع عن ذلك الفعل 
عرفاء ومدار الابمان عليه» وهذه تسمى يمين الفور تفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهارها ولم يخالفه أحد (و) كذا 


(في) حلفه (إن تغديت) فهكذا (بعد قول الطالب) تعال (تغد معي) شرط لحنث (تغديه معه) ذلك الطعام المدعو إليه (وإن ضم) 


إلى ان 

تغديت (اليوم أو معك) فعبدي حر (حنث بمطلق التغدي) لزيادة على الجواب لعل مبتدثاء 
وفي طلاق الاشباه: إن للتراخي إلا بقريئة الفور» ومنه طلب جماعها فأبت فقال: إن لم تدخلل 
فى لبوك وكاس ينان اسكون ابرط رت ْ 
وفي البحر عن المحيط: طول التشاجر لا يقطع 
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القوَرقه 1355 لق فافغة فزت الصلدة فيلك" أو اشتدلتة ارو لعتلاة المكترية أو اشتعلت: بالصيادة المكترية لانم عنان قرعا وكذا 
عرفا (مركب العبد المأذون) والمكاتب (ليس لمولاه 

في حق الهين إلا) بشرطين (إذا لم يكن دينه مستغرقا) وقد (نواه) -فينئذ يحنث (حلف لا يركب فالهين على ما يركبه الناس) عرفا 
من فرس وحمار (فلو ركب ظهر انسان) أو بعيرا أو بقرة أو فيلا (لا يحنث) استحسانا إلا بالنية. 

ظهيرة. 

طق حنثه بالبعير في مصر والشام وبالفيل في الهند للتعارف. 

قاله المصنف. 

ولو حمل على الدابة مكرها فلا حنث» كلفه لا يركب فرسا فركب برذونا أو بعكسه. 

لان الفرس امم للعربي والبرذون اسم للعجمي» واللحيل يعم هذا لو يمينه بالعربية» ولو بالفارسية حنث بكل حال» واو حلف لا يركب 
أو لا يركب مركا حنث بكل مركب سفينة أو تملا أو دابة سوء الآدمي» وسيجئ ما لو حلف لا يركب حيوانا أو دابة. 

باب امين في الاكل والشرب واللبس والكلام (ثم الاكل: إيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى الجوف) تكبز وفاكهة (مضغ أو لا) 
اي 

وإن ابتلعه بغير مضغ (والشرب: إيصال ما لا يحتمل الاكل من المائعات إلى الجوف) كاء وعسل» ففي حلفه لا يأ كل بيضة حنث 
ببلعهاء وفي لا يأكل عنبا مثلا لا يحنث بمصه لان المص نوع ثالث» ولو عصره 

وأكل قكرة حنث: 

بدائع . 

لكن في تبذيب القلاسني: حلف لا يأكل سكرا لا يحنث بمصه وفي عرفنا يحنث» وأما الذوق: فعمل الفم مجرد معرفة الطعم وصل 
إلى الجوف أم لاء فكل أكل وشرب ذوق ولا عكس»ء ولو تمضمض للصلاة لا يحنث» ولو عنى بالذوق الاكل لم يصدق 

إلا لدليل (حلف لا يأكل من هذه النخلة) أو الكرمة (تقيد حنثه بأكله من شرها) بالمثلثة: أي ما يخرج منها بلا تغير بصنعة جديدة 
فيحنث بالعصير لا بالدبس المطبوخ» ولا بوصل غصن 

منها إشجرة أخرى (وإن لم يكن) للشجرة رة (تنصرف) ينه (إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكله» ولو أكل من عين 
النخلة لا يحنث) وإن نواهاء لان الحقيقة مبجورة. 

ولواجية. 

وفي المحيط: او نوى أكل عيتها لم يحنث بأكل ما يخرج منها لانه نوى حقيقة كلامه. 

قال لضفت عا لقيهه: يلق أن لا يصدق قضاء تعن عات 

زاد في النهر: فإن قلت ورق الكرم مما يؤكل عرفا فينبغي صرف المين لعينه. 

قلت: أهل العرف إنما يأ كلونه مطبوخا (وني الشاة يحنث باللحم خاصة) لا باللبن لانها مأكولة فتنعمّد الهين عليها (ولا يحنث في) حلفه 
(لا يأكل من هذا البسر أو الرطب أو اللبن بأكل رطبه وتمره وشيرازه) لان هذه صفات داعية إلى الهين فتتقيد بها (بخلاف لا يكل 


هذا الصبى أو 
هذا الشاب فكامه بعد ما شاخ أو لا يأكل هذا المل) بفتحتين واد الشاة (فا كله بعد ما صار كبشا) فإنه يحنث لانها غير داعي 
والاصل في أن المحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى البمين تقيد به في المعرف والمكر فإذا زالت زالت الهين» وما لا يصلح داعية 


اعتبر في المذكر دون المعرف. 

وني امجتبى: حلف لا يكار هذا المجنون فبرأ أو هذا الكافر فأسل لا يحنث» لانها صفة داعية» وفي لا يكلم رجلا فكلم صبيا حنث؛ وقيل 
لا كلا يكلم صبيا وكل بالغا لانه 

بعد البلوغ يدعى شاباء وفقتق إلى الثلاثين» فكهل إلى اللمسين» فشيخ (أو لا يأكل هذا العنب فصار زبيبا) هذا وما بعده معطوف على 
قوله من هذا البسر مما لا يحنث به (أو لا يأكل هذا 

اللبن فصار جبناء أو لا يأكل من هذه البيضة فأكل فراريجها) كذا في نسخ الشرح» وفي فسخ المتن فرخها (أو لا يذوق من هذا 
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امخمر فصار خلاء أو من زهر هذه الشجرة فأكل بعد ما صار اوزا) أو مشمشا لم يحنث» بخلاف حلفه لا يأكل تمراء فأكل حيسا فإنه 
يحنث» لانه تمر مفتت» وإن ضم إليه ثئ من السمن أو غيره. 

نازوا فلك زا انان ا يع لاك ورا ل انعو هلي تيد ربا ات ل ا 
فعلى بعضه (وكذا) لا يحنث (لو حلف لا يأكل بسر فأكل رطبا أو لا يأكل عنبا فأكل زبيبا) بخلاف نحو لوز وجوز فإن الاسم 
بتناول الرطب أيضا (ولو حلف لا يأكل رطبا أو بسرا أو) حلف (لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث ب) - أكل (المذنب) بكسر النون» 
لاكله امحلوف عليه وزيادة (ولا حنث في شراء كاسة) بكسر الكاف: أي عرجون ويقّال عنقود (بسر فبها رطب في حلفه لا يشتري 
رطبا) لان الشراء يقع على املة والمغلوب تابع» بخلاف حلفه على الاكل لوقوعه شيئا فشيئًا (ولا) حنث (في) حلفه (لا يأكل ما 
بأكل) مرقه أو (سمك) إلا إذا 

نواهما (ولا في لا يركب دابة فركب كافرا ولا يجاس على وتد خلس على جبل) مع تسميتها في القرآن ما ودابة وأوتادا للعرف. 
وما في التبيين من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الانسان رده في التبر بأن العرف العمل مخصص عندنا كالعرف القولي (ولحم 
الافسان والكبد والكرش) والرئة والقاب والطحال (والحنزير لحم) هذا في عرف أهل الكوفة» أما في 

عرفنا فلا يا في البحر عن الخلاصة وغيرها ومنه عل أن العجمي يعتبر عرفه قطعا. 

وفي الخانية: الرأس والاكارع لحم في يمين الاكل لا في يمين الشراء» وفي لا يأكل من هذا امار يقع على كرائه» ومن هذا الكلب لا 
على صيدهء ولا يعم البمّر الجاموسء ولا يحنث بأكل النئ هو الاصم (ولا) يحنث (بشحم الظهر) وهو الحم السمين (في) حلفه (لا 
يأكل تحما) خلافا لحماء بل بشحم البطن والامعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا. 

فتح (والهين على شراء الشحم) وبيعه (كهي على أكله) حكا وخلافا. 

زيلعي (ولا) يحنث (بألية في حلفه لا يأكل) أو لا يشتري (شحما أو حما) لامها نوع ثالث (ولا) يحنث (بخبز أو دقيق أو سويق في) 
حلفه لا يأكل (هذا البرإلا بالقضم من عينها) لو مقلية كالبليلة في عرفناء أما لو قضمها نيئة فلا حنث إلا بالنية. 

8 1 له 1 

وف النبر عن الكشف: المسألة على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقول هذه الحنطة وبشير لصبرة» وهي مسالة الختصر. 

الثانية: أن يقول هذه بلا ذكر حنطة فيحنث بأكلها كيف كان واو نيئة أو خبزا. 

الثالثة: أن يقول حنطة فيحنث با كلها ولو نيئة ولا بنحو اللحبز ولو زرعه لم يحنث باللحارج (وفي هذا الدقيق حنث بما بتخذ منه كاللحيز 
ونحوه) كعصيدة وحلوى (لا بسفه) في الام كا م في أكل عين النخلة (واللحبز ما اعتاده أهل بإد الحالف) فالشامي بالبر والني 
بالذرة والطبري بخبز الارز» وبعض أهل القرى بالشعير» فلو دخل بلد البر واسمّر لا يأكل إلا الشعير 

لم يحنث إلا بالشعيرء لان العرف الخاص معتبر. 

فتح (حلف لا يأكل من خبز فلانة انصرف إلى) اللحابزة (التي تضربه في التنور لا لمن عنته وهيأته لالضرب) ظهيرية. 

ومنه الرقاق لا الفطائر والثريد أو بعد ما دقه أو فته لانه لا يسمى خيزاء 

وحنث في لا يأكل طعاما من طعام فلان بأكل خله أو زيته أو ملحه ولو بطعام نفسه لا لو أخذ من نبيذه أو مائة فأكل به خبزاء 
وفي لا يأكل معنا فأكل سويقا ولا نية له إن بحيث لو عصر سال السمن حنثء وإلا لا. 


جوهرة. 
وفي البدائع: لاياكل طعاما فاضطر ليتة فأكل لم يحنث (والشواء والطبيخ) 50 (عل “6 المشوي والمطبوخ بالماء هذا 2 عر فهم ) 
أما في 


عرفنا فاسم الطبيخ يقع على كل مطبوخ بالماء ولو بودك أو زيت أو سمن» يا نقله المصنف عن انجتبى. 
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وثي المر: الطخام ربعم ما يؤكل على وجه التطعيم ‏ كبن وفاكهة» لكن في عرقا لا (والرأس ما يباع في مصره) أي مصر الحالف 


(والفاكهة والتفاح والبطيخ والملشمش) ونحوها (لا العنب والرمان والرطب) خلافا مما خللاف عصره والعبرة للعرف» فيحنث بكل 
ما يعد فاكهة عرفاء. 


م له 0 
0 لذوبه في الفم لالم راليقى وكين 

وقال حمد: هو ما يؤكل مع اللحبز غالبا) به يفق كا في البحر عن التهذيب. 

وفيه: فا يؤكل وحده غالبا كتمر وزييب وجوز وعنب وبطيخ وبقل وسائر الفوا كه ليس إداما إلا في موضع يؤكل تبعا لخبز غالبا 
اعتبارا للعردف. 

وفي البدائع: والجوز رصبه لكيه ويالسة قمر 

فروع: حلف لا يا كل خما والآخر بصلا والآخر فلفلا فطبخ حشو فيه كل ذلك 

فأكلوا لم يحنثواء إلا صاحب الفلفل لانه لا يؤكل إلا كذاء وهذا إن وجد طعمه» ويزاد في الزعفران رؤية عينه» وفي لا يأكل لبنا 
فطبخه بأرز أو لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو أعلى رأسه لم يحنث» وإلى رأسه ظهره وبطنه حنثء وفي المس يحنث بمس 
عرض عليه الهين فقال: نعم كان حالفا في الصحيح» كذا في الصيرفية وغيرها. 

قال المصنف: هذا هو المشبور» لكن في فوائد شيخنا عن التاتر خانية أنه بنعم لا يصير حالفا هو 

الصحيحء ثم فرع أنما يقع من التعاليق في انحا م أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم ا 000 

لا يصح على الصحيح (التغذي الاكل المترادف الذي يقصد به الشبع) وكذا التعثبي» ولا بد أن يأ كل أكثر من نصف الشبع في 
غداء وعشاء وحور زفي وقت خاص وهو ما بيعل طلوع الفجر) وفي البحر عن االخلاصة: عنك طلوع الشمس » قال: و.بلبغي اعتماده 
للعرف»ء زاد في النبر: واهل مصر يسمونه فطورا إلى ارتفاع الضحى الا كبر فيدخل وقت الغداء فيعمل بعرفهم. 

قلت: وكذلك أهل الشام (إلى زوال الشمس) ثم لا بد من أن يكون (ما يتعدى به) أهل بلده عادة وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلهاء 
حتى لو شيع إشرب اللبن يحنث البدوي لا الحضري. 

زيلدي (والتعي اي اللا 


العشاء بعل صلاة العصر 0 


قلت: وهو عرف مصر والشام (إلى نصف الليل» والسحور هو الاكل بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر» قال إن أ 

(شربت أو لبست) أو نكحت ونحو ذلك فعبدي حر (ونوى معينا) أي خبزا أو لبنا أو قطنا مثلا ( (ل يصدق ١‏ صلا) ف ل 
أكل أو شرب وقيل يدين» كا لو نوى كل الاطعمة أو كل مياه العالى حتى لا يحنث أصلا لنيته محتمل 

كلامه (ولو ضم) لان أكلت (طعاما أو) شربت (شرابا أو) لبست (ثوبا دين) إذا قال عنيت شيئًا دون شئ لانه ذكر اللفظ العام 
القابل للتخصيصء لانه تكرة في سياق الشرط فتعم كالكرة في النفى» والاصل أن النية إنما تصح في الملفوظ إلا في ثلاث فيدين في 
فعل اتخروج 

والمساكنة وتخصيص امقس كرفية أوعرية الا الصقة ككوفية 000 

فتح (نية تخصيص 

العام تصح ديانة) إجماعاء فلو قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق ثم قال: نويت من بلد كذا (لا) يصدق (قضاء) وكذا من غصب 
دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا (به يفق) 

خلافا لغصاف. 1 

وفي الولوالجية: مق حلف ظالم وأخذ بقول الحصافء فلا بأس. 
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وقالوا: النية حالف لو بطلاق أو عتاق» وكذا باللّه لو مظلوما وان ظاما فلمستحلفء ولا تعلق للقضاء في البمين بالله. 

حلف (لا يشرب من) شئ يمكن فيه الكرع نحو (دجلة ف) - بمينه (على الكرع) منه حتى لو شرب من بر أخذ منه لم يحنث. 
وفي البحر عن الظهيرية: الع لا يكون إلا بعد الخوض في الماء؛ لكن في القهستاني عن الكشف أنه ليس بشرط (بخلاف من ماء 
دجلة) فيحنث بغير الكوع أيضا (وفيما لا يتأتى فيه الكرع) وات (ب) - الشرب ب (الاناء مطلقا) سواء قال من 
البئّر أو من ماء البئر لتعين المجاز (ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك) أي الكرع (لا يحنث) في الاصم لعدم العرف (إمكان 
0 

م شرط انعقاد المين) واو بطلاق (وبقائها) إذ لا بد من تصور الاصل لتنعقد في حق الخلف وهو الكفارة ثم فرع عليه 
(ففي) حلفه (لاشرين ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فيه) ماء (وصب) واو بفعله أو بنفسه (في يومه) قبل الليل (إو 
أطلق) يمينه عن الوقت (ولا ماء فيه لا يحنث) سواء ء على وقت الحلف فيه ماء أو لا في الاصم 

لعدم إمكان البر (وإن) أطلق و (كان) فيه ماء (فصب حنث) اوجوب البر في المطلقة كا فرغ وقد فات بصبهء أما المؤقتة ففي آخخر 
الوقت» وهذا الاصل فروعه كثيرة. 

منبا: إن لم تصلى الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث 

بحيضها بكرة في الاصم» ومنها: إن لم تردي الدينار الذي أخذتيه من كيسبي فأنت طالق فإذا 

الدينار في كيسه لم تطلق لعدم تصور البر. 

ومنها: إن ل تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق» وقال أبوها: إن وهبتيه فأمك طالق» فا حيلة أن آشتري منه بمهرها ثوبا ملفوفا وتقبضه» 
فإذا مثى اليوم لم يحنث أبوها لعدم الحبة ولا الزوج لعجزها عن المبة عند الغروب لسقوط المهر بالبيع» ثم إذا أرادت الرجوع ردته 
بخيار الرؤية (وفي) حلفه والله (ليصدعن السماء وليقَابوا هذا الجر ذهبا حنث لحال) 

لامكان البر حقيقة ث م يميق اعد عادة دواو وقت القن ل( حبق ما م كن ذلك الوقت» وي سيره النعهاء ء قال لامرأته: إن م 
أععرج إلى 0 هذه الليلة فأنت كذا ينصب سلما ثم يعرج إلى سماء البيت لقوله تعالى: * (فليمدد بسبب إلى السماء) * أي سماء 
البيت قال الباقاني: والظاهر خروجها عن قاعدة مبى الايمان 

(وكذا) الحم لو حلف (ليقتلن فلانا عالما بموته) إذ يمكن قتله بعد إحياء الله تعالى -فنث (وإن لم يكن عالما) بموته (فلا) يحنث لانه 
عفد يمينه على حياة كانت فيه ولا يتصور كسألة الكوز وكقوله إن تركت مس السماء فعبدي حرء لان الثرك لا يتصور في غير 
المقناون 

سنك لا لكله قاد اعون :1ق لشم لاوا اهل لف دوقن الا وزمس اها فى طرق سم بخرزطة لان 
البمين» فلو قال موصلا: إن كلمتك فأنت طالق فاذهي أو واذهبي لا تطلق ما ل يرد الاستئناف» ولو قال اذهبي طلقّت لانه نينتا نف 
ولو قال: يا حائط اسمع 3 اصنع كذا وكذا وقصد إسماع المحاوف» عليه لم يحنث 

زيلعي. 

وف الشراجية:. سأل عمد حال صغره أبا حنيفة فيمخ قال لآنعن والله لا أكلمك ثلاث مرات؟ فقال أبو حنيفة ثم ماذا؟ تيسم مد 
وقال: انظر حسنا يا شيخ» فنكس أبو حنيفة ثم قال: حنث مرتين» فقال مد: أحسنت» فقال أبو حنيفة: لا 

أدري أي الكامتين أوجع لي؟ قوله 

عدار حيتت ران عن ارا 516 اياده فأذن له وم يعلم) ) بالاذن فكامه (حنث) لاشتقاق الاذن من الاذان فيشترط العلل 
بخلاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي ولم يعلم؛ » لان الرضا من أعمال القلب فيتم به (الكلام) والتحديث لا يكون (إلا باللسان) فلا ييحنث 
بإشارة وكابة كا في النتف. 

وني الخانية: لا أقول له كذا فكتب إليه حنث ففرق بين القول والكلام» لكن نقل المصنف بعد مسألة ثم الريحان عن الجامع أنه 
كالكلامء خلافا لابن 

سماعة (والاخبار والاقرار والبشارة تكون بالككابة لا بالاشارة والايماءء والاظهار والانشاء والاعلام يكون) بالككابة و (بالاشارة أيضا) 
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ولو قال لم أنو الاشارة دين» وفي لا يدعوه أو لا .يبشره يحنث بالكابة (إن أخبرتني) أو أعلستني (أن فلانا قدم ونحوه يحنث بالصدق 
والكذب» ولو قال بقدومه ونحوه ففي الصدق خاصة) لافادتها إلصاق لين ينفيين القدوم كا حققناه ففي بحث الباء من الااصول» 
وكذا إن كتبت قدوم فلان ا سيجئ في الباب الآني. 

وسأل الرشيد حمدا عمن. خلق لا يكتب إلى: فلانء فأومأ بالكابة هل ينث ؟ فقال: نعم 
يا أمير المؤمنين» إن كان مثلك (لا يكلمه شبراء فن حين حلفه) ولو عرفه فعلى باقيه (بخلاف لاعتكفن) أو لاصومن (شبرا فإن 
التعيين إليه) والفرق أن ذكر الوقت فيما ,تناول الابد لاخراج ما وراءه وفيما لا ,تناول للمد إليه. 

زيلعي. 

(حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبع في الصلاة لا يحنث) اتفاقا (وان فعل ذلك خرجها حنث على الظاهر) كا رجه في البحر ورح 
في الفتح بحرمه مطلقا للعرفء وعليه الدرر والملتقى» بل في البحر عن التهذيب أنه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفنا انتبى» وقواه في 
الشرنبلالية قائلا: ولا عليك من أكثرية التصحيح له مع مخالفته العرف» ويقاس عليه إلقاء درس 

ماء لكن يعكر عليه ما في الفتح» وأما الشعر فيحنث به لانه كلام منظوم انتبى» فغير المنظوم 

اولى» فتامل. 

(حلف لا يقرأ القران اليوم يحنث بالقراءة في الصلاة أو خارجها واو قرأ البسملة» فإن نوى ما في الل حنث وإلا لا) لانهم لا 
يريدون به القران ولو حلف لا يقرأ سورة كذا أو كاب فلان لا يحنث بالنظر فيه وفهمه. 

به يفق. 

واقعات. 

(حلف لا يكل فلانا اليوم فعلى الجديدين) لقرانه اليوم بفعل لا يمتد فعم (فإن نوى النبار صدق) لانه الحقيقة (ولو قال ا يله) أكر 
فلانا فكذا (فهو على الليل خاصة) لعدم استعماله فردا في مطلق الوقت» قال (إن كمته) أي عمرا (إلا أن يقدم زيد أو حين أو إلا 


0 أو حتى يأذن فكذا فكامه قبل قدومه أو) قبل (إذنه يحنث و) لو (بعدهما لا يحنث) لجعله القدوم والاذن غاية لعدم الكلام 
(وان مات زيد قبلهما سقط الحلف) قيد بتأخير الجزاء» لانه لو قدمه فال امرأته طالق إلا أن يقدم زيد لم يكن لغاية بل بشرطء 
لان الطلاق مما لا يحتمل التأقيت فلا تطلق بقدومه بل بموته (يا لو قال) لغيره (والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريعه 
والله لا أفارقك حتى تقضي حقي) أو حلف ليوفينه اليوم (فات فلان قبل الاذن أو برئ من الدين) فالمين ساقطة. 

والاصل أن ْ 

الحالف إذا جعل هينه غاية وفاتت الغاية بطل المين خلافا للثاني (كمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتبي البمين بها) فلو حلف لا 
يفعل كذا 

ما دام يخارى» نفرج منبها ثم رجع ففعل لا يحنث انتباء المين» وكذا لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا 
يحنث بأكل باقيه لانتباء الهين ببيع البعض» وكذا لا أفارقك حق تقضيني حفي اليوم أو حت أقدمك إلى السلطان اليوم لا يحنث 
بمضي اليوم بل بمفارقته بعده ولو قدم اليوم لا يحنث وإن فارقه بعده. 


بحر. 
الع ا لاد موه عا جا سر 
لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره كا سيجئ في باب المين في الضرب (وني) حلفه (لا يكلم عبده) أي عبد عبد فلان (أو عرسه أو 


صديقه أو لا يدخل داره) أوالا يلبش :تيه أو لا يأكل :طعامة أو لا يركب دابته (إن زالت إضافته) ببيع أو وطلاق اوعداو (أو 
كامه لم يحنث في العبد) ونحوه ثما لا يماك كالدار 

(أشار إليه) بهذا (أولا) على المذهبء لان العبد ساقط الاعتبار عند الاحرار فكان كالثوب والدار (وفي غيره) أي في تكليم غير العبد 
من العرس والصديق لا الدارء لانها لا تكلم فتكون الدار مسكوتا عنها للع بأنها كالعبد بالطريق الاولى» فإنه (إن أشار) ببذا أو عين 
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(حنث) لان الحر يبجر إذاته (لا) ) يشر ولم يعين (لا) يحنث (وحنث بالتجدد) بأن اشترى عبدا أو تزوج بعد المين 

درك ايرود لمان اد دع يد مرجت )ادا الح عافة لسرت واد لازي بتر كيرا مان 
ومتكرها ستة أشبر) من حين حلفه لانه الوسط (وبها) أي بالنية (ما نوى) فيهما على الصحيح. 

دع 

(وغرة الشبر ورأس الشبر أو ليلة منه) وما يوما (وأوله إلى ما دون النصف وآخره إذا مثى خمسة عشر يوما) فلو حلف أن يصوم 


أول يوم من ار الشبر وخر يوم من أو الشبر صام الخامس عشر والسادس عشر» والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسه صد 
الشتاء. 
بدائع رو( قٍِ حلفه للا يكلنه (الدهر او الابد) هرا الجيرا أي مده حياة ال حالف عند عدم النية (ودهر) منكر م يدر وقالا هو 


كالحين) وغير خاف أنه إذا ل يرد عن الامام شئْ في مسألة وجب الافتاء بقولهما. 

عكر» 

وفي السراج: توقف الامام في أربع عشرة مسألة ونقل لا أدري عن 

الائمة بل عن الني (ص) وعن جبريل أيضا (الايام وأيام كثيرة والشبور والسنون) وابمع والازمنة والاحايين والدهور (عشرة) من 
صلف 

لانه أكثر ما يذكر بلفظ اجمع» ففي لا يكلمه الازمنة عمس سنين (ومتكرها ثلاثة) لانه أقل ابمع ما لم وصف بالكثرة كم مى (حلف 

لايكر) عبيدا أو (عبيد فلان أو لا يركب دوابه أو لا يلبس ثيابه ففعل بغلاثة منها حنث إن كان له) أي لفلان (أكثر من ثلاثة) 

من كل صنف (وإلا) بأن كم أقل من ثلاثة (لا) يحنث وتصح نية الكل (وإن كانت بمينه على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته لا 

يحنث ما لم يكلم الكل مما سمى) لان المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت المين بأعيانهم» ولو لم يكن له إلا أخ واحد فإن كان يعلم به حنث 

والا لا كا في الواقعات وألحق في 


.و باب البمين فى الطلاق والعتاق 

المر الاصدقاء والزوجات. 

قلت: وهي من المسائل الاربع التى يكون فيا امع لواحد م في الاشباه. 

وأما الاطعمة والثياب والنساء فيقع عل الواحد إجماعا لانصراف المعرف للعهد إن أمكن» والا فللجذس » ولو نوى الكل ح0 والله 
تعالى أعل. 

باب المين في الطلاق والعتاق الامئل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه وأن الاول اسم لفرد سابق والاخير لفرد 
لاحق» والوسط لفرد بين العددين المتساويين» وأن المتصف بأحدهما لا يتصف بالاخر للتنافي» ولا كذلك الفعل لعدمه. 

لان الفعل الثاني غير الاول. 

فلو قال آخر 3 اتزوج فالتي أتزوجها طالق» طلقت المتزوجة مرتين لانه جعل الآخر وصفا للفعل وهو العقد وعمّدها هو الآخر 
(أول عبد أشتر, به حر فاث شترى عبدا عتق) لما مى أن الاول اسم لفرد سابق وقد وجد (واو اشترى عبدين معا ثم آخر فلا) عتق (أصلا) 
(فإن زاد) كمة (وحده) وك و أو بالدنانير (عتق الثااث) عمل" بالوصف (ولو قال: أو عبد أشن به واحدا فاشترى عبدين م 
اشترى واحدا لا يعتق الثالث) وأشار إلى الفرق بقوله (للاحتمال) أي لان قوله واحدة يحتمل أن يكون حالا من العبد والمولى فلا 
يعتق بالشك» وجوز في البحر جره صفة للعبد فهو كوحدهء وفي النبر رفعه خبر مبتدأ محذوف فهو كواحد. 

(ولو قال: أول عبد أملكه فهو حر فلك عبدا ونصف عبد عتق الكامل) وكذا الثياب» بخلاف المكلات والموزونات للمزاحمة. 
زيلعي. 

(قال: آخخر عبد أملكه فهو حر فلك عبدا فات الحالف لم يعتق) 
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إذ لا بد للاخر من الاول» بخلاف العكس كلبعد لا بد له من قبل» بخلاف القبل (فلو اشترى) الحالف المذكور (عبدا ثم عبدا ثم 
مات) الحالف (عتق) الثاني (مستندا إلى وقت الشراء) فيعتبر من كل المال لو الشراء في الصحة وإلا فن الثلثء وعليه فلا يصير فارأ 
لو عاق البائن بالآخر خلافا لمماء 
وامأ الوسط ففى البدائع: أنه لا يكون إلا في وتر الثلاثة وسط وكذا ثالث 
المسة وهكذا (إو وادت فأنت كذا حنث بالميت) ولو سقطا مستبين الخلق وإلا لا (بخلاف فهو حر فوادت ميتا ثم آخر حيا عتق 
المي وحده) لبطلان الرق» بالموت» بخلاف الولد أو الولادة (البشارة عرفا اسم حبر سار) خرج الضارء فليس ببشارة عرفا بل لغة 
* (فبشرهم بعذاب أليم) * (صدق) خرج الكذب فلا يعتبر (ليس للمبشر به علم) فيكون من الاول دون 
الباقين (فلو قال كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الاول فقط) لما قلناء وتكون بككّابة ورسالة ما لم ينو المشافهة 
فتكون كالحديث؛ ولو أرسل بعض عبيده عبدا آخحر إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول (وأن بشروه معا عتقوا) لتحققها من 
الكل بدليل 
* (فبشروه بغلام علم) * و) البشارة (لا فرق فيها بين) ذكر الباء وعدهباء بخلاف الحبر فإنه يختص بالصدق مع الباء كم م في 
اللا قبله 


(والكابة كالخبر) ذ 2 (والاعلام) له يد فيه من الصدق ولو بلا باء (كالبشارة) لان الأعلام ! إثيات العلم والكذب له يفيده. 


بدائع. 

قاعدة (النية) إذا قارنت علة العتق الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الارث لانه جبري (و) 

الحال أن (رق المعتق كامل صم التكفير والا) بأن ل تقارن العلة أو قرنتها والرق غير كامل كأم الولد (لا) يصح التكفير. 

ثم فرع عليها بقوله (فصح شراء أبيه للكفارة) للمقارنة (لا شراء من حلف بعتقه) لعدمها (ولا شراء مستولدة بتكاح علق عتقها عن 

كفارته بشرائها) لنقصان رقها (بخلاف ما إذا قال لقنة: إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها) حيف كيه عن القارة 

كاتباب ووصية ناويا عند القبول» بخلااف إرث لما ره 

زيلعي (وعتقت بقوله إن تسريت أمة فهي حرة من تسراها وهي ملكه حينئذ) أي حين حلفه لمصادفتها الملك ( لا) يعتق (من شراها 

فتسراها) ويشت التسري بالتحصين والوطوع» 

وشرط الثاني عدم العزل. 

فتح (ولو قال إن تسريت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسري بمن في ملكه أو من اشتراها بعد التعليق طلقت وعتق) وأفاد الفرق 

بقوله (لوجود الشرط) بلا مانع لصحة تعليق المنكوحة بأي شرط كان» فليحفظ ( كل ثملوك لي حرج عتق عبيده ومدبروه) ويدين في 

نية الذكور لا الاناث (وأمبات أولاده) 

للكهم يدا ورقبة (لا مكاتبة إلا بالنية ومعتق البعض كلمكاتب) لعدم الملك يداء وفي الفتح: بنبغي في كل مرقوق لي حر أن 
يعتق المكاتب لا أم الولد إلا بالنية (هذه 0 أو هذه وهذه طلقّت الاخيرة وخير في الاولين» وكذا العتق والاقرار) لان أو لاحد 

المذكورين» وقد افقلا 

بين الاولين وعطف الثالث على الواقع منهما فكان كإحداما طالق وهذه» ولا يصح عطف 

هذه على هذه الثانية للزوم الاخبار عن المثنى بالمفرد وهذا إذا لم يذكر للثاني والثالث خبر (فإن) ذكر بأن (قال هذه طالق أو هذه 

وهذه طالتان» أو قال هذا حر أو هذا وهذا حران) فأنه (يعتق) أحد (ولا تطلق) بل يخير (إن اختار) الايجاب (الاول عتق) 

الاول (وحده وطلقت) الاولى (وحدهاء وان اختار الايجاب الثاني عتق الاخيران وطلقت الاخيرتان) حلف لا يساكن فلانا فسافر 

الحالف فسكن فلان مع أهل الحالف حنث عنده لا عند الثاني» وبه يفتق. 

قال لعبده إن 

لم تأت الليلة حتى أضربك فأنى فلم يضربه حنث عند الثاني» لا عند الثالث؛ ونه نف 
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أختلف في إلحاق الشرط بالهين المعقود بعد السكوت فصححه الثاني وأبطله الثالث» وبه يفق» فلا حنث في إن كان كذا فكذا وسكت 
ثم قال ولا كذا ثم ظهر أنه كان كذاء خانية. 

باب المين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها الاصل فيه أن كل فعل ثتعلق حقوقه بالمباشر كبيع واجارة لا حنث بفعل 
ماموره» وكل 

ما نتعلق حموقه بالامى كنكاح وصدقة وما لا حقوق له كإعارة وابراء حنث بفعل وكله اإيضا لانه سفير ومعبر (ينحنث بالمباشرة) 
بنفسه ١لا‏ بالا إذا كان ممن يباشر بنفسه في البيع) ومنه اطبة 


ا (والشراء) ومنه السلم والاقالة» قيل والتعاطي. 

شرح وهبانية (والاجارة والاستئجار) فلو حلف لا يؤجر وله مستغلات آجرتها امرأته وأعطته الاجرة لم يحنث» كتركها 

في أيدي الساكنين وكأخذه أجرة شبر قد سكنوا فيه» بخلاف شبر لم يسكنوا فيه. 

ذخيرة (والصلح عن مال) وقيده بقوله (مع الاقرار) لانه مع الاتكار سفير والقسمة (واللخصومة وضرب الولد) أي الكبير» لان 
الصغير يملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بفعل وكله كالقاضي (وإن 

كان) الحالف (ذا سلطان) كقّاض وشريف (لا بباشر هذه الاشياء) بنفسه حنث بالمباشرة (وبالامى أيضا) لتقيد البمين بالعدف 
وبمقصود الحالف (وإن كان يباشر مرة ويفوض أخرى اعتبر 

الاغلب) وقيل تعتبر السلعة» فلو مما إشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بوكله» وإلا حنث (ويحنث بفعله وفعل مأموره) ل يقل وكله» لان 
من هذا النوع الاستقراض والتوككل به غير صحيح (ني النكاح) لا الاتكاح (والطلاق والعتاق) الواقعين بكلام وجد بعد البمين لا قبله 
كتعليق بدخول دار. 

زيلعي (والخلع والكّابة والصلح عن عدم العمد) أو إنكار يا مى (والهبة) ولو فاسدة أو بعوض (والصدقة والقرض والاستقراض) 
كن 

(وضرب العبد) قيل والزوجة (والبناء والحياطة) وان لم يحسن ذلك. 

خانية (والذبخ والايداع والاستيداع» و) كذا (الاعارة والاستعارة) أن أخرج الوكل الكلام مخرج الرسالة والا فلا حنث. 

ثتاتر خانية (وقضاء الدين وقبضهء والكسوة) وليس منها التكفين» إلا إذا أراد الستر دون المليك. 

سراجية (واحمل) وذكر منها في البحر نيفا وأربعين» وفي النبر عن شارح الوهبانية: نظم والدي مالا حنث فيه بفعل الوكل لانه الاقل 
مشيرا إلى حنثه فيما بقي فقّال: بفعل وكل ليس يحنث حالف ببيع شراء صلح مال خصومة 

إجارة استئجار الضرب لابنه كذا قسمة والحنث في غيرها ثبت (ولام دخل) مبتدأ أخبره اقتضى الآتي (على فعل) أراد بدخولها 
عليه قربها منه. 

ابن كال (تجب فيه النيابة) للغير ( كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصياغة وبناء اقتضى) أي اللام (أمره) أي تويله (ليخصه به) أي 
بالمحلوف عليه» إذ اللام للاختصاصء ولا بتحقق إلا بامره 

المفيد للتوكل (فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمى) لانتفاء التوكل سواء (ملكه) أي المخاطب ذلك الثوب (أو لا) بخلاف 
ما لو قال ثوبا لك فإنه يقتضي كونه ملكا له كا سيجئ (فإن دخل) اللام (على عين) أي ذات (أو) على (فعل لا يقع) ذلك الفعل 
(عن غيره) أي لا يقبل النيابة (كأكل وشرب ودخول وضرب الولد) بخلاف العبد فإنه يقبل النيابة (اقتضى) دخول اللام (ملكه) 
أي ملك اللخاطب البحلوف عليه لانه كال الاختصاص ( فنث في إن بعت ثوبا لك إن باع ثوبه بلا أمره) هذا نظير الدخول على 
العين وهو الثوب لان تقديره إن بعت ثوبا هو ملوكك» وأما نظير دخوله على فعل لا يققع عن غيره فذكره بقوله (وكذا) أي مثل ما م 
من اشتراط كون المحلوف عليه ملك المخاطب قوله 

(إن أكلت لك طعاما) أو شربت لك شرابا (اقتضى أن يكون الطعام) والشراب (ملك المخاطب) كا في إن أكلت طعاما لك لان 
اللام هنا أقرب إلى الاسم من الفعل» والقرب 

من أسباب الترجيج» وأما ضرب الولد فلا يتصور فيه حقيقة الملك بل يراد الاختصاص به (وإن نوى غيره) أي ما مى (صدق فيما) 
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فيه تشديد (عليه) قضاء وديانة ودين فيما له» ثم الفرق بين الديانة والقضاء لا يتأتى في المين بالله» لان الكفارة لا مطالب لها كا مى 
(قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقده) عليه بيعا (بالجيار لنفسه حنث اوجود الشرط ولو باللحيار لغيره لا) 

وان أجيز بعد ذلك في الاصم كا لو قال إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند الامام (و) قيد بالحيار لانه (لو قال إن بعته فهو حر فباعه 
بيعا صحيحا بلا خيار لا يعتق) لزوال ملكه. 

وتضحل الهين لتحقق الشرط. 

زيلعي (ويحنث) الحالف في سافن ارت ِ ) - البيع أو بالشراء (الفاسد والموقوف 

لا الباطل) لعدم الملك وإن قبضهء 0 مدبرا أو مكاتبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أو مكاتب. 

فرع: قال لامته: إن بعت منك شيئا فأنت حرة فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من أبيها لم يقع عتق المولى» ولو من أجنبي وقع 
والفرق في الظهيرية (و) إنما قيد البيع لانه (في حلفه لا يتزوج) امرأة أو (هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد) في الصحيح 
(وكذا لو حلف لا يصلي أو لا يصوم) ألا يحج» لان المقصود منها الثواب»» ومن النكاح الحل» ولا .ثبت بالفاسد فلا تنحل به البمين» 
بخلاف البيع» لان المقصود منه الملك 

وأنه ثبت بالفاسد والمبة والاجارة كبيع (ولو كان) ذلك كله (ني الماضي) كإن تزوجت أو صمت (فهو عليهما) أي الصحيح والفاسد 
لانه إخبار (فإن عنى به الصحيح صدق) لانه النكاح ا معنوي. 

بدائع (إن لم أبع هذا الرقيق فكذا 8 المولى (أو دبر) رقيقه تدبيرا (مطلقا) فلا يحنث بالمقيد. 

فتح (أو استولد) الامة (حنث) لتحقق الشرط بفوات محلية البيع؛ حت لو قال: إن ل أبعك فأنت حر فدبر أو استولد عتق» ولا يعتبر 
تكرار الرق بالردة لانه موهوم (قالت له) امرأته (تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة) بكسر اللام؛ 

وعن الثاني لاء وصححه السرخسبي» وني جامع القاضي خان: به أخذ عامة مشايخنا. 

وفي الذخيرة: إن في حال غضب طلقتء وإلا لا (ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهى كذا لا تطلق هذه 
المرأة) لان قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلم تدخل تحت كل» بخلاف الاول. ْ 

فروع: يتفرع على الحنث لفوات امحل نحو: إن لم تصبي هذا في هذا الصحن فأنت كذا فكسرته» أوإن لم تذهبي فتأتي بهذا اجام فأنت 
كذا كذا فطار امام طلقت. 

قال نحرمه: إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنثء لان يمينه تمصرف إلى ما يتصور. 

حلف لا يتزوج بالكوفة عقّد خارجهاء لان المعتبر مكان العقد. 

إن تزوجت ثيبا فهي كذا فطلق امرأته ثم تزوجها ثانيا لا تطلق 

اعتبارا الغرض» وقيل تطلق. 

حلف لا يتزوج بئات فلان وليس لفلان بنت لا يحنث بمن ولدت له. 

ا تدخل تحت الذكرة والمعرفة لا) تدخل تحت النكرة» فلو قال: إن دخل هله الذار أحد فكذا والذار لد أو لغيرة:فذخلها الخالت 
حنث لتنكيره» ولو قال: داري أو دارك لا حنث باللخالف لتعريفه» وكذا لو قال: إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لا يحنث 
الحالف بمسهء لانه ١‏ 

متصل به خلقة» فكان معرفة اقوى من ياء الاضافة. 

و المصنف قبيل باب المين في الطلاق معزيا للاشباه (إلا) بالنية و (ني العلم) كإن كر غلام حمد بن أحمد أحد» فكذا دخل 
الحخالف لو هو كذلك لجواز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج احالف من عموم النكرة. 

0 وفي الاشباه المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجزاء: أي فتدخل ني الذكرة التي هي في موضع الشرط كإن دخل 
داري هذه أحد فأنت طالق فدخلت هي طلقت ولو دخلها هو لم يحنثء لان المعرفة لا تدخل تحت التكرة» وتمامه في القسم الثالث 
من أيمان الظهيرية (يحب ح أو عمرة ماشيا) 
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من بلده (في قوله علي المثي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة وإراق دما إن ركب لادخاله النقصء ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم 
يلزمه شئ» ولا شع بالخروج أو الذاب بعلي نت الله أو المني) ألى (الحرم أو) اإلى (المسجد الحرام) أو باب الكعبة أو ميزابها (أو 
الصفا أو المروة) أو مزدلفة أو عرفة لعدم العف لا , يعتق عبد قيل له إن لم أخ العام فأنت حر) ثم 


قال حجمجت وأكر العبد وأنى بشاهدين (فشهدا ببخره) لاضحيته (بكوفة) لن تقبل لقيامما 
على نفي الحج» إذ التضحية لا تدخل تحت القضاء. 


قال محد: يعن ورعه الجال: 

إلى الكامل. 

(حلف ليصومن هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت) العين (وحث لحال) لان البمين لا تعتمد الصحة بل التصور 
كتصورة في النابي» وهو (ىا لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا خاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة) فالهين تصح 
وتطلق قٍ الحال» لان درور الدم لا ت_ 3 2 الاستحاضة» يخلاف مسالة الكوز م وهو الماء غير قاكم اصلا فلا يتصور 
بوجه زوحت في لا يصل إركعة) ب. قسن السعوة» عتاحت :3 عبلييك ركد :وامق م لا افق ق إلا 

بأولى شفع لتحقق الركعة (وفي) لا يصلي (صلاة إشفع) وإن لم يقعد» بخلاف لا يصلي الظهر مثلا فإنه يشترط التشبد (و) حنث 


(في لا يم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه وإن) وصلية (قصد أن لا يوم أحدا) لانه أمهم (وصدق ديانة) فقط (إن نواه) أي أن 
لا يؤم أحدا (وإن أشبد قبل شروعه) أنه لا يم أحدا (لا يحنث مطلقا) لا ديانة ولا قضاء وحم الاقتداء ولو في ابممعة 

استحسانا (15) لا حنث (لو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة) لعدم كالما (بخلاف النافلة) فإنه يحنث وإن كانت الامامة في 
النافلة منبيا عنباء 

فروع: إن صليت فأنت حر فقال صليت وأتكر المولى لم د يعتق لامكان الوقوف عليها بلا حرج. 

قال: إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء فطلقت على الاظهر. 


حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها استظهر الباقاني عدم حنثه لحديث فإن ذلك وقتبا. 

اجتمع حدثان فالطهارة منبهما. 

حلف ليصلين هذا اليوم مس صلوات باجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل» يصلي الفجر والظهر والعصر بماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كا 

غربت ويصلى المغرب والعشاء جماعة فلا يحنث. 

(حلف لا يحج فعلى الصحيح منه) فلا يحنث بالفاسد (ولا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث) أي حمد (أو حتى يطوف أكثر 

الطواف) المفروض (عن الثاني) وبه جزم في المنباج للعلامة عمر بن مد العقيلٍ الانصاري كان من كار فقهاء بخارى ومات بها سنة 

سبعين وتحمسمائة» ولا يحنث في العمرة حتى يطوف أكثرها (إن لبست من مغزولك فهو هدي) أي صدقة أتصدق به بمكة (فلك) 

الزوج (قطنا) 

بعد الحلف (فغزلته) ونسج ولبس فهو هدي عند الامام» وله التصدق بقيمته بمكة لا غير» وشرطا ملكه يوم حلف» ويفق بقولهما في 

ديارنا لانها نما تغزل من كان نفسها أو قطنهاء وبقوله في الديار الرومية لغزها من كان الزوج. 

ذبره 

(حلف لا يلبس من غزطا فلبس 5كة منه لا يحنث) عند الثاني» وبه يفق» لانه لا يسمى 

لابسا عرفا (كلا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس من نسج غلامه) لا يحنث (إذا كان فلان يعمل بيده وإلا حنث) اتعين المجاز (5) 

حك ,لسن خم دمب )وز وجلا بلا فن: زا :لوقأو ترج أو لزئرة) وار لين شرم عدهاة ونمراقق: ل علقه لا بين 
حليا) للعرف (لا) يحنث (يخاتم فضة) بدليل حله للرجال (إلا إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء) بأن كان له 

نص يجت هر الفيدل: 

زيلعي. 

ولو كان ثموها بذهب يلبغي حنثه به. 
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بر 

تكلخال وسوار. 

سدح عسل لاس تيرق اك 

للعزف» زر نكل الا خترين سحدق مطل العدوة اوم ف الللتوري فين كيو لسري كمله ى«اطزهرة عل امقر ان 

لا يام عل ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش) لم يحنث» لانه لم ينم على الالواح. 

كذا في نسخ الشرح. 

لكخ يفبغي التعبير بأداة التشبيه نحو كا لو إلى آخر الكلام أو تأخيره عن مقاله القرام 

لقم #الاكورعاري الافهام» كا هو الموجود في غالب أسخ المتن بديارنا دمشق الشامء فتنبه (ولو جعل على الفراش 
اها «الكبير 


باب المين في الضرب والقتل وغير ذلك 

الملاءة (أو) جعل (على السرير بساط أو حصير حنث) لانه يعد نائما أو جالسا عليهما عرفاء بخلاف ما مى (بخلاف ما لو حلف لا 
ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش) ولمعا ا وار ؛: 

(حلف لا يمثي على الارض فشى عليها بنعل أو خف أو مشى على أججار) (حنث وإن) مثى (على إساط لا) يحنث 

فرع: إن فك عل توبك أو فراشك» فكذا اعتبر أكثر بدنه» والله أعل. 

باب الهين في الضرب والقتل وغير ذلك مما يناسب أن يترجم بمسائل شتى من الغسل والكسوة» الاصل هنا أن (ما شارك الميت فيه 
المي يع ابمين فيه على الحالتين) الموت والحياة (وما اختص بحالة الحياة) وهو كل 

فعل يلذ ويقم ويغم ويسر كشتم وتقبيل (تقيد بها) ثم فرع عليه (فلو قال إن ضربتك أو كسوتك أو كامتك أو دخلت عليك أو قبلتك 
تقيد) كل منها (بالحياة) حتى لو علق بها طلاقا 

عتقا لم يحنث بفعلها في ميت (بخلاف الغسل والمل واللمس وإلباس الثوب) كلفه لا يغسله أو لا مله لا يتقيد بالحياة (يحنث 
حلفه) واو بالفارسية (لا يضرب زوجته فد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها) واو ثمازحا خلافا لا صمحه في الخلاصة (والقصد 


3 


ّ 
مح 


00 


ط فيه) أي في الضرب (وقيل شرط عل الاظهر) والاشبه. 


4 


3 


7 جزم في انحانية والسراجية. 

وأما الايلام فشرط» به يفى» ويكفى جمعها بشرط إصابة كل سوطء وأما قوله تعالى: * (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) * 
أي حزمة ريحان نفصوصية لرحمة زوجة أيوب عليه الصلاة والسلام. 

5 

(حلف ليضرن) أو ليقتان (فلان ألف _ ا د 

(إن م أققل زيدا فكذا وهو) 8 (ميت إن علم) ) الحالف ( ل ما ل 2 الا 

(وبعكسه) أي ضربه بكوفة وموته بالسواد (لا) يحنثء لان المعتبر زمان الموت ومكانه بشرط كون الضرب والجرح بعد الهين. 
ظهيرية. 
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إن رأيته لاضربنه فعلى التراخي ما ل ينو الفور. 

إن رأيتك فلم أضربك فراه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث. 

إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث. 

بحر (الشبر وما فوقه) ولوإلى الموت (بعيد وما دونه قريب) فيعتبر ذلك في ليقضين دينه أو لا يكامه إلى بعيد أو إلى قريب (و) لفظ 
(العاجل والسريع كالقريب والاجل كالبعيد) وهذا بلا نية (وإن نوى) بقريب وبعيد (مدة) معينة (فيهما فعلى ما نوى) 

يدين فيما فيه 

بحره 

(حلف لا يكلمه مليا أو طويلا وإن نوى شيئا فذاك وإلا فعلى شبر ويوم) كذا في البحر عن الظهيرية» وفي النبر عن السراج: على شبر 
كذا وكذا يوما أحد عشرء وبالواو أحد وعشرون وبضعة عشر ثلاثة عشر (يبر في حلفه ليقضين دينه اليوم لو قضاه نببرجة) ما يرده 
التجار (أو زيوفا ما يرده) ما يرده بيت المال (أو مستحقة) للغير ويعتق المكاتب بدفعها (لا) يبر (لو 

قضاه رصاصا أو ستوقة) سلا و ادا صن ين اها واذا لو تجوز بهما في صرف وسلٍ لم يجز. 

ونقل مسكين أن النبيرجة إذا غلب غشها لم تؤخلء وأما الستوقة قة فأخذها حرا م لانها نحاس انترى. 

وهذه إحدى المسائل النمس التي جعاوا الزيوف فيها كالجياد (يبر) المديون ُ حلفه) لرب الدين (لاقضين مالك اليوم) لخاء به فلم 
يجحده ودفع القاضي ولو في موضع لا قاضي له حنثء به يفق. 

مثية المفق: 

وكذا يبر (لو) وجده ف (- أعطاه فلم يقبل فوصفه بحيث تتاله يده لو أراد) قبضه (وإلا) يكن كذلك (لا 

طهيرية: 

وفيها حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان باع ما للقاضي بيعه لو رفع الامى إليه (وكذا يبر بالبيع) 

ونحوه مما يحصل المقاصة فيه (به) أي بالدين» لان الديون تقتضى بأمثالها (وهبة) الدائن (الدين منه) أي من المديون (ليس بقضاء) 
لان الهبة إسقاط لا مقاصة (و) حينئذ ف (- لا حنث لو كانت المين مؤقتة) لعدم إمكان البر مع هبة الدين» وإمكان البر شرط 
البقاء () هو شرط الابتداء 

كا هو في مسألة الكوزء وعليه (لو حلف ليقضين دينه غدا فقضاء اليوم أو حلف ليقتلن فلانا غدا ففات اليوم أو) حلف (ليأكلن هذا 
الرغيف غدا فأكله اليوم) لم يحنث. 

زيلعي. 

(حلف ليقضين دين فلان فأمى غيره بالاداء أو أحاله فقبض برء وإن قضى عنه متبرع لا) 

مر 

وفيها حلف لا يفارق غريمه حت إستوفي فقعد بحيث يراه أو يحفظه فليس بمفارق ولو نام أو نحفل أو شغله إنسان بالكلام أو منعه 
عن الملازمة حتى هرب غريمه لم يحنث» ولو حلف بطلاقها أن يعطيها كل يوم درهما فربما يدفع إليبا عند الغروب أو عند العشاء» 
قال: فإذا لم يخل يوما وليلة عن دفع درهم لم يحنث. 

(حلف لا يقبض دينه) من غريكه ا م ا 1 قبضا (متفرقا) لوجود شرط الحنث 
عرادكي الك مه فرق رد حنث (إذ قبضه بتفريق ضروري) كأن يقبضه كلد بوزين» لانه لا يعد تفريقا حرفا ما دام في 
عمل الوزن (لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة أو إلا جمعا فترك منه درهما ثم أخذ الباق كيف شاء لا يحنث 

طبري 

وهو الحيلة في عدم حنثه في المسألة الاولى (ي! لا يحنث من قال إن كان لي إلا مائة أو غيره أو سوى) ماثة (فكذا بملكها) أي الماثة 
(أو بعضها) لان 

غرضه نفي الزيادة على المائة» وحنث بالزيادة لو ثما فيه الزكاة وإلا لاء حتى لو قال (امرأته كذا إن كان له مال وله عروض) وضياع 
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(ودور لغير التجارة يحنث) خزانة أكل. 

(حلف لا يفعل كذا وتركه على الابد) 

لان الفعل يقتتضي مصدرا متكرا والتكرة في النفي تعم (فلو فعل) المحاوف عليه (مرة) حنث و (انحات بمينه) وما في شرح المجمع من 
عدمه سبو (فلو فعله مرة أخرى لا يحنث) ألا في كلما (ولو قيدها بوقت) كوالله لا أفعل اليوم (ففضى) اليوم قبل (الفعل بر) لوجد 
ترك الفعل 

في اليوم كله (وكذا إن هلك الحالف والمحلوف عليه) بر لتحقق العدم» ولو جن الحالف في يومه حنث عندناء خلافا لاحمد. 

فتح (ولو حلف ليفعلنه بر بمرة) لان النكرة في الاثبات تخصء والواحد هو المتيقن» ولو قيدها بوقت فضى قبل الفعل حنث إن بقي 
الامكان» وإلا بأن وقع اليأس بموته أو بفوت امحل بطلت بمينه كا مى في مسألة الكوز. 

زيلعي. 

(حلف وال ليعلمنه بكل داعى) بمهملتين أي مفسد (دخل البلدة تقيد) حلفه (بقيام ولايته) بيان لكون المين المطلقة تصير مقيدة 
بدلالة الحال وينبغي تقييد بمينه بفور علمه» وإذا سققطت لا تعود» ولو ترق بلا عزل إلى منصب أعلى فالهين باقية لزيادة تمكنه. 

و 

ومن هذا الجنس مسائل منها: ما ذكره بقوله (؟ لو حلف رب الدين غريمه أو الكفيل بأمى المكفول عنه أن لا يخرج من البلد إلا 
بإذنه تقيد بالحروج حال قيام الدين والكفالة) لان الاذن 

نما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه (و) منها: (لو كلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجية) بخلاف 
لا تخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقييد. 

زيلعي (حلف ليبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر) وكذا كل عمد تبرع كعارية ووصية وإقرار (بخلاف البيع) ونحوه حيث لا يبر بلا 
قبول» وكذا في طرف النفى» والاصل أن عقود التبرعات بإزاء 

الايحاب فقط والمعاوضات بإزاء الايجاب والقبول معا (وحضرة الموهوب له شرط في الحنث) فلو وهب الحالف لغائب لم يحنث 
0 فليحفظ (لا يحنث في حلفه لا يشم ريحانا بشم ورد وياسمين) والمعول عليه العرف. 

فتح (و) يمين (الشم تقع على) الثم (المقصود فلا يحنث لو حلف لا يشم طيبا فوجد ريحه وإن دخلت الراتحة إلى دماغه) فتح. 
(ويحنث في حلفه لا إشتري بتفسجا أو وردا بشراء ورقهما لا دهنهما) للعرف (حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث 
وبالفعل) ومنه الكّابة خلافا لابن سماعة (لا) يحنث» به يفقى. 

خانية (واو ' ْ ْ 

زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضا) اتفاقا لاستنادها لوقت العمّد (كل امرأة تدخل في نكاحي) أو تصير حلالا 
لي (فكذا فأجار نكاح فضولي بالفعل لا يحنث) بخلاف كل 

عبد يدخل في ملكى فهو حر فأجازه بالفعل حنث اتفاقا لكثرة أسباب الملك. 

عمادية. 

وفيها: حلف لا يطلق فأجاز طلاق فضولي قولا أو فعلا فهو كالنكاح» غير أن سوق المهر ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق» قال 
لامرأة الغير: إن دخلت دار فلان فأنت طالق فأجاز الزوج فدخلت طلقت (ومثله) في عدم حنثه بإجازته فعلا ما يكتبه الموثوقون 
في التعاليق من نحو قوله (إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكلٍ أو بفضولي) أو دخلت في نكاحي بوجه 

ما تكن زوجته طالقاء لان قوله أو بفضولي إلى آخره عطف على قوله بنفسي» وعامله تزوجت وهو خاص بالقول إمل بنسد باب 
الفضولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل فلا مخلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة فبرفع الامى إلى شافعي ليفسخ 
ابمين المضافة وقدمنا في 

التعاليق أن الافتاء كاف في ذلك» بحر (حلف لا يدخل دار فلان انتظم المملوكة والمستأجرة والمستعارة) لان المراد بها المسكن 
عرفاء ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية فلو حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها ساكن بها لم يحنثء لان الدار 
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نما تنسب إلى الساكن وهو الزوج. 

نبر عن الواقعات (لا يحنث في حلفه أنه لا مال له ولا دين على مفلس) بتشديد اللام: أي محكومة بإفلاسه (أو) على (ملل) غني 
لان الدين ليس بمال بل وصف ف الذمة لا يتصور قبضه حقيقة. 

فروع: قال لغيره: والله لتفعلن كذا فهو حالف» فإن لم يفعله امخاطب حنث 


ما لم ينو الاستحلاف. 
قال لغيره: أقسمت عليك بالله أولم يقل عليك لتفعلن كذا فالحالف هو المبتدئ ما 


ولو قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال نعمء فالحالف الجيب. 

لا يدخل فلان داره فيمينه على النبي إن لم يملك منعه» وإلا فعلى النبي والمنع جميعا. 

آجر داره ثم حلف أنه لا يتركه فيها بر بقوله اخرج. 

لا يدع ماله اليوم على غريمه فقدمه للقاضى وحلفه بر. 

قل افد ال كلت ناريك ماي قال ير ردان وار نت | 

وفى الاشباه: القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد فى الجواب» قال: امرأة زيد طالق أو عبده حر أو عليه المثى لبيت الله إن فعل كذا 
وقال زيد نعم كان حالفا إلى آخره. 

ادعى عليه خلف بالطلاق ما له عليه شْئْ فبرهن بالمال حنث» به يفق. 

حلف أن فلانا ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعنده ثقيل لم يحنث» إلا أن ينوي ما عند الناس. 

لا يعمل معه في القصارة مثلا فعمل مع شريكه حنثء» ومع عبده المأذون لا. 

لايزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره حنث» لان نصف الارض تمبى أرضاء بخلاف لا أدخل دار فلان فأدخل المشتركة 
إذا لم يكن ساكاء واللّه سبحانه أعل. 


١ ٠‏ كاب الحدود 


كاب الحدود 

(الحد) لغة: المنع. 

وشرعا: (عقوبة مقدرة وجبت حا لله تعالى) زجراء فلا تجوز الشفاعة فيه. 

بعد الوصول لحا م» وليس مطهرا عندناء بل المطهر التوبة. 

تسققط الحد في الدنيا (فلا تعزير) حد لعدم تقديره (ولا قصاص حد) لانه حق المولى (والزنا) الموجب للد (وطئ) وهوإدخال قدر 
حشفة من ككر (مكلف) خرج الصبي والمعتوه (ناطق) 

خرج وطئ الاخحرس»ء فلا حد عليه مطلقا للشبهة. 

وأما الاعمى فيحد للزنا بالاقرار 

لا بالبرهان. 

شرح وهبانية (طائع في قبل مشتباة) حالا أو ماضيا خرج المكره والدبر ونحو الصغيرة (خال عن ملكه) أي ملك الواطئ (وشببته) 
أي في امحل لا في الفعل. 

ذكره ابن الكال» وزاد الكمال (في دار الاسلام) لانه لا حد بالزنا في دار الحرب (أو تمكينه من ذلك) بأن استلقى فّعدت على ذكره 
فإنهما يحدان لوجود التمكين (أو تمكينبا) فن فعلها ليس وطأ 

بل تمكين» فتم التعريف» وزاد في الحيط: العلم بالتحريم» فلو لم يعلم لم يحد للشبهة. 

ورده في فتح القدير بحرمته في كل ملة. 
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(ويثبت بشبادة أربعة) 
رجال (في مجلس واحد) فلو جاؤوا متفرقين حدوا (ب) لفظ (الزنا لا) مجرد لفظ (الوطئ وابماع) وظاهر الدرر أن ما يفيد معنى 
الزنا يقوم مقامه (ولو) كان (الزوج أحدهم إذا لم يكن) الزوج (قدفها) ولم يشبد بزناها بولده للتبمة» لانه يدفع اللعان عن نفسه في 
الاولى ويسققط نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة العدة لو بعده في الثانية. 
ظهيرية (فيسالهم الامام عنه ما هو) اي عن ذاته وهو الايلاج. 
عيني (وكيف هو وأين هو ومق زفى وبمن زفى) 
لجواز كونه مكرها أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة ابنه» فيستقصي القاضي احتيالا للدرء (فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في المكحلة) 
هو زيادة بيان احتيالا للدرء (وعداوا سرا وعلنا) إذا لم يعلم بحالهم (حكم به) وجوباء وترك الشهادة به أولى ما لم يكن 
متبتكا فالشبادة أولى. 
عكر» 
(ويثبت) أيضا (بإقراره) صريحا صاحياء ولم يكذبه الآخرء ولا كذبه بجبه أو رتقهاء ولا أقر بزناه بخرساءء» أو هي بأخرس لماز بداء 
ما سقط الحد» ولو أقر به أو بسرقة في حال سكره لا حد» ولو سرق أو زنى حدء لان الانشاء لا يحتمل التكذيب والاقرار يحتلمه. 
عر (أيا في جالس)., | | 
أي المقر (الاربعة كلما أقر رده) بحيث لا يراه (وسأله كا مى) حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة ابنه. 
نبر (فإن بينه) كا يحق (حد) فلا يثبت بعلم القاضي ولا بالبينة على الاقرار» ولو قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثاني وهو الاصم, 
ولواقر اربعا بطلت الشبادة إجماعا. 
سراج. 
(ويخل سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو) رجوعه (بالفعل كهروبه) بخلاف الشبادة (وإنكار الاقرار رجوع» 
كا أن إنكار الردة توبة) كا سيجئ (وكذا يصح الرجوع عن الاقرار بالاحصان) لانه لما صار شرطا لد صار حما لله تعالى» فصح 
الرجوع عنه لعدم المكذب. 
فى زو كذا اص «(تبيائن الخلاوة القالضة) لله 

شرب وسرقة وإن من المال. 
(وندب تلقينه) الرجوع ب (لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشيبة) لحديث ماعن. 
(ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن) كانت (زوجة للغير) بلا بينة (ولو تزوجها بعده) أي بعد زناه (أو اشتراها لا) سقط 
في الام لعدم الشبية وقت الفعل. 
(ويرجم حصن في فضاء حتى يموت) ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه» كلما رجم قوم تنحوا ورجم آخرون. 
(فلو قتله شخقص او فمَأْ عينه بعد القضاء به فهدر) وينبغي أن يعذر لافتياته على الامام. 
نبر (و) لو (قبله) أي قبل القضاء به (يجحب القصاص في العمد والدية في الحطأ) لان الشبادة 
قبل الحكم بها لا حك لاء 
(والشرط بداءة الشبود به) ولو بحصاة صغيرة» إلا لعذر كرض فيرجم القاضي بحضرتهم (فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا) أو قطعوا بعد 
الشبادة (أو بعضهم سقط) الرجم لفوات الشرط. 
ولا يحدون في الام ( لو خرج بعضهم عن الاهلية) للشبادة (بفسق أو عمى أو خرس) أو قذف ولو بعد القضاءء لان الامضاء 
من القضاء في الحدود وهذا لو محصناء أما غيره فيحد في الموت والغيبة كا في الحا كم (ثم الامام) هذا ليس حتماء كيف وحضوره 
ليس بلازم. 
قاله ابن الكمال. 
وما نقله المصنف عن الكال رده في التبر (ثم الناس) أفاد في النبر أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك» فلو امتنعوا لم إسقط. 
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(ويبداً الامام لو مقرا) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه. 

ع 

ويكره للمحرم الرجم» وان فعل لا يحرم الميراث (وغسل وكفن وصل عليه ) وحم أنه عليه الصلاة والسلام صل 0 الغامدية. 
(وغير ا حصن يجلد مائة إن حراء ونصفها للعبد) بدلالة النصء والمراد باللحصنات في الآية الجرائر. 

ذكره البيضاوي وغيره. 

وذ الزيلجى أنه غلب الاناث على الذكور» لكنه عكس القاعدة. 

(و) العبد (لا يحده سيده بغير إذن الامام) ولو فعله هل يكفي؟ الظاهر لاء لقولهم: ركنه إقامة الامام» نهر (بسوط لا عقدة له). 
في الصحاح: ثمرة السوط عمّدة اطرافه (متوسطا) بين الجارج وغير الموّْلم (ونزع ثيابه خلا إزار) ليستر 


١‏ باب الوطئ الذي يوجب الحد» والذي لا يوجبه 


عورته (وفرق) جلده (عل بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه) قيل وصدره وبطنه» ولو جلده في يوم مسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني 
أجزأه على الاصم. 

جوهرة 0 و( قال عل رضي الله تع لى عله (بضرب الرجل قائما) والراة قاعدة زفي الحدود) والتعازير (غير تمدود) عل الارض 6 
د فإنه ل ضور 


ركذا لا يمد السوط لان المشترك في النفي يعم. 

ابن كال (ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشوء 

وتضرب جالسة) لما روينا (ويحفر لها) إلى صدرها (في الرجم) وجاز تركه لسترها بثياببا» و (لا) يجوز الحفر (له) ذكره الشمني. 
ولا يربط ولا يمسك ولو هرب»ء فإن مقرا لا يتبع» والا اتبع حتى يموت كم مس (ولا جمع بين جلد ورجم) في حصن (ولا بين جلد 
ونفي) أي تغريب في البكرء وفسره في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب» لانه يعود على موضوعه بالنقض (إلا 
سياسة وتعزيرا) فيفوض للامام» وكذا في كل جناية. 

نبر (ويرجم مريض زنى ولا يجلد) حق 

يبراء» 

إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه. 

١ بحر‎ 

(ويقام على الحامل بعد وضعها) لا قبله اصلاء بل تحبس لو زناها ببينة (فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت) إلا إذا لم يكن 
للمولود من يريبه حتى يستغنى» ولو ادعت الحبل يربها بالنساء» فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها. 

اختيار (وإن كان الجلد فبعد النفاس) لانه مرض. 

(و) شرائط (إحصان الرجم) سبعة (الحرية» والتكليف) عمل وبلوغ (والاسلام» والوطئ) وكونه (ينكاح صحيح) 

حال الخخوك 9 كريها (ابصفة الاحصان) المذكورة وقت الوطيع» فإحصان كل منهما شرط 

لصيرورة الآخر محصناء فاو نكح أمة أو الحرة عبد فلا إحصانء إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل الاحصان به لا بما قبله» حتى لو زنى 
ذمي بمسلية ثم أسلم لا يرجم بل يجلد. 

وبقي شرط 

آخر ذكره ابن كال» وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد» فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعدهء ولو بطل بجنون أو عنه عاد 
بالافاقة» وقيل بالوطئ بعده (و) اعلم أنه (لا يحب بقاء النكاح 3 بي الاحصان» فاو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقى مجردا 


ده" 5112161208 


١ ٠‏ كاب الحدود 


وزفى: رجم» ونظم بعضهم الشروط فقال: شروط الاحصان أتت ستة نفذها عن النص مستفهما بلوغ وعقّل وحرية ورابعها كونه 
مسلبا وعقّد صحيح ووطئ مباح مت اختل شرط فلا يرجما 

باب الوطئ الذي يوجب الحد» والذي لا يوجبه لقيام الشببة لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (الشبهة ما يشبه) الثئ 
(الثابت وليس بغابت) في نفس الام (وهي ثلاثة أنواع: 

شبهة) حكمية (ني المحل» وشببة) اشتباه (في الفعل» وشيبة في العقد) والتحقيق دخول هذه في الاوليين وسنحققه (فإن ادعاها) أي 
الشببة (وبرهن قبل) برهانه (وسقط الحد وكذا إسقط) أيضا (تجرد دعواها إلا في) دعوى (الاكراه) خاصة (فلا بد من البرهان) 
لانه دعوى بفعل الغير فيازم ثيوتهه 

بحر (لا حد) بلازم (إشبهة اخحل) 

أي الملك» وتسمى شببة حكثية: أي الثابت ح الشرع بحله (وان ظن حرمته كوطئ ام ولده وولد ولده) وان سفل ولو ولده حياء 
فتح» لحديث: أنت ومالك لابيك (ومعتدة الكثايات) ولو خلعا خلا عن مال وإن نوى بها ثلاثاء 

نبر» لقول عمر رضى اله عنه: الكثايات 

رواجع (و) وطئ (البائع) الامة (المبيعة والزوج) الامة (الممهورة قبل تسليمها) لمشتر وزوجة» وكذا بعده في الفاسد 

(ووطئ الشريك) أي أحد الشريكين (الجارية المشتركة و) وطئ (جارية مكاتبه وعبده المؤذون هل وعليه دين محيط بماله ورقبته) 
لل" 

(ووطئ جارية من الغنيمة بعد الاحراز) بدارنا (أو قبله) ووطئ جاريته قبل الاستبراء» والتى فبها خيار للمشتري» والت هي أخته 
رضاعاء وزوجة حرمت بردتها أو مطاوعتها لابنه أو جماعه لامها أو بنتباء لان من الاثمة من لم يحرم به وغير ذلك» ا لا يخفى على 
المتتبع» فدعوى الحصر في ستة مواضع منوعة. 

(و) لا حد أيضا (بشببة الفعل) وتسمى شبهة اشتباه: أي شبهة في حق من حصل له اشتباه (وان ظن حله) العبرة لدعوى الظن وان 
لم يحصل له الظنء واو ادعاه أحدهما فقط ل يحدا حت يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة. 

نبر (كوطيع أمة أبويه) وأن علياء 

عي (ومعتدة الثلاث) ولو جملة (وأمة امرأته وأمة سيده) ووطئ (المرتبن) الامة (المرهونة) 

في رواية كاب الحدود» وهي الختار. 

زيلعي. 

وفي الهداية: المستعبر للرهن كالمرتين. 

وسيجئ حم المستاجرة والمغصوبة» وبنبغي أن الموقوفة عليه كالمرهونة. 

0 معتدة (الطلاق على مال) وكذا امختلعة على الصحيح. 

بدائع . 

ومعتدة (الاعتاق) (و) الحال أنها (هي أم ولدهء و) الواطئ (إن ادعى النسب ,ثبت في الاولى) شيبة امحل (لا في الثانية) أي شبهة 
الفعل لتمحضه زنا (إلا في المطلقة ثلاثا بشرطه) بأن تلد لاقل من سنتين لا لاكثر إلا بدعوة» 

كا مس في بابه» وكذا المختلعة والمطلقة بعوض بالاولى. 

نماية (و) إلا (في وطئ امرأة زفت) إليه (وقال النساء هي زوجتك ولم تكن كذلك) معتمدا خبرهن فيثبت أسبه بالدعوة. 

بحر 


(و) لا حد أيضا (بشببة العقد) أي عقد النكاح (عنده) أي الامام (كوطئ محرم نكحها) 
وقالا: إن عم ال حرمة حد6 وعليه الفتوى. 

خلاصة. 

لك المرخ 2 يع الشروح قول الامام» فكان الفتوى عليه اولى. 
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لكن في القهستاني عن المضمرات: على قوهما الفتوى: وحرر في الفتح أنها من شبهة امحل وفيها يبت النسب كا من (أو) وطئ في 
(نكاح بغير شبود) لا حد لشببة العقد. 

وف ابجتبى: فج حرمه أوامتكوعة الغير أو معتدته ووطمًا ظانا الحل لا غحد ويعزر» وان ظانا ا حرمة وكذلك عنده 

خلانا هما 

فظهر ان تقسيمها ثلاثة اقسام: قول 

الامام (وحد بوطئ أمة أخيه وعمه) وسائر محارمه سوى الولاد لعدم البسوطة. 

(و) بوطئ (امراة وجدت على فراشه) فظنا زوجته. 

(ولو هو أعمى) 'قييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعهاء لان الاخبار دليل شرعيء 
حتى و اجابته بالفعل او بنعم حد. 

(وذمية) عطف على ضمير حد وجاز للفصل (زنى بها حربي) مستامن (و) حد ذي زنى بحربية مستامنة (لا) يحد الحربي في الاولل 
(والحربية) 2 الثانية» والاصل عند الامام الحدود كلها له تقام عل 

مستأمن إلا حد القذف. 

(و) لا يحد بوطئ (ببيمة) بل يعزر وتذب ثم تحرق» ويكره الانتفاع بها حية وميتة. 

وني النبر: الظاهر أنه يطالب ندباء لقولهم تضمن بالقيمة (و) لا يحد (وطئ أجنبية زفت إليه» وقيل) خبر الواحد كاف في كل ما 
يعمل فيه بقول النساء. 

بحر (هي عرسك وعليه 

مبرها) بذلك قضى عمر رضى الله عنه وبالعدة (أو) بوطئ (دبر) وقالا: إن فعل في الاجانب 

حك وان فى عبده أو أمته أو زوجته: فلا حك إجماعا بل يعوّرة 

وف الحاوي: والجلد أصم, 

وف الفتح: يعزر وإسجن حتى يموت أو يتوب. 

وأو اعتآد اللواطة قتله الامام سياسة. 

قلت: وفي النبر معزيا للبحر: التقييد بالامام يفهم أن القاضي ليس له الك بالسياسة. 

فرع: في الجوهرة: الاسمناء حرامء وفيه التعزير» ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كه ولا شئ عليه (ولا تكون) اللواطة 
في الحنة عل الصحيح) لانه تعالى استقبحها ومعاها خبيثة » والجنة منزهة عنباء 


وفي الاشباه: حرمتها عقلية فلا وجود لحا في الجنة. 

وقيل: سمعية فتوجد وقيل: يخلق الله تعالى طائفة صفهم الاعلى كالذكور والاسفل كالاناث. 

والصحيح الاول. 

وفي البحر حرمتها أشد من الزنا لحرمتها عقّلا وشرعا وطبعاء والزنا ليس بحرام طبعاء ونزول حرمته بتزوج وشراء بخلافهاء وعدم الحد 
عنده لا تلحفتها بل 

للتغليظ لانه مطهر على قول. 

وفي (المجتى): يكفر مستحلها عند ابجمهور (أو زى في دار الحرب أو البغي) إلا إذا زنى في عسكر لاميره ولاية الاقامة. 
هداية. 

(ولا) حد (بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا) لا عليه ولا عليها (وفٍ عكسه حد) فقط. 

(ولا) حد (بالزنا بالمستأجرة له) أي للزناء 

واللق باحويه اتلك اننا جه تمه : 
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فتح (ولا بالزنا بإكراه و) لا (بإقرار إن أكر الآخر) للشبهة» 

وكذا لو قال اشتريتها ولو حرة. 

حت ع ع ع 

(وفي فقتل امة بزناها الحد) بالزنا والقيمة بالقتل» ولو اذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لعل الحثة العمياء فاورث شببة ٠‏ 

هداية. 

وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح. 

(ولو غصها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه) اتفاقا (بخلاف ما لو زنى بها) ثم غصبها ثم ضن قيمتهاء م لو زنى بحرة ثم نكحها 
لا يسقط الحد اتفاقاء 

(والخليفة) الذي لا والي فوقه (يوْخذ بالقصاص والاموال) لانبما من حقوق العباد» فيستوفيه ولي الحق» إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين» 
7 علم أن القضاء ليس بشرط 


٠‏ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 

لاستيفاء القصاص والاموال بل للتمكين. 

فتح (ولا يحد) ولو لقذف لغلبة حق الله تعالمى وإقامته إليه ولا ولاية لاحد عليه (بخلاف أمير البلدة) فإنه يحد بأمى الامامء والله 
أعل. 

باب الشبادة على الزنا والرجوع عنها (شهدوا بحد متقادم بلا عذر) كرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق (ل تقبل) للتهمة 
(إلا في حد القذف) إذ فيه حق العبد (ويضمن امال المسروق) لانه حق العبد فلا سقط بالتقادم (ولو أقر به) أي بالحد (مع 
التقادم حد) لانتفاء التبمة (إلا في الشرب) كا سيجئ (وتقادمه بزوال الريخ» ولغيره بمضي شبر) هو الاحم. 

(ولو شهدوا بزنا متقادم حد الشبود عند البعض» وقيل لا) كذا كذا في اللحانية. 

(شبدوا على زناه بغائبة حد» ولو على سرقة من غائب لا) لشرطية الدعوى في السرقة دون الزناء 

(أقر بالزنا عجهولة حد» وإن شهدوا عليه بذلك لا) لاحتمال أنها امرأته أو أمته (لاختلافهم في طوعها أو في البلد» ولو) كان (على 
كل زنا أربعة) لكدذب أحد الفريقين: يعني 

إن ذكروا وقتا واحد وتباعد المكانان والا قبلت. 

فتح (ولو اختلفوا في) زاويقي (بيت واحد صغير جدا) أي الرجل والمرأة اانا لامكان التوفيئ: 

(ولو شبدوا على زناها و) لكن (هي بكر) أو رتقاء أو قرناء (أو هم فسقّة أو شهدوا على 

شاك ايده وان) وصلية (شهد الاصول) بعد ذلك (لم جد أذ وكذا :لو يدوا عل زناه فود حمويا: 

(ولو شبدوا بالزنا و) لكن (ههم عميان أو محدودون في قذف أو ثلاثة أو أحدهم ار او انوك أحدهم كذلك بعد إقامة 
الحد حدوا) للقذف إن طلبه المقذوف (وأرش جلده) وإن مات منه (هدر) خلافا لها (ودية رجمه في بيت المال اتفاقا) ويحد من 
رجع من الاربعة ( بعد 

الرجم فقط) لانقلاب شهادته بالرجوع قذفا (وغرم ربع الدية» و) إن رجع (قبله) أي الرجم (حدوا) للقذف (ولا رجم) لا 
الامضاء من القضاء 2 باب الحدود. 

(ولا شئ على خامس) رجع بعد الرجم (فإن رجع آخخر حدا وغرما ربع الدية) ولو رجع الثالث ضمن الربع» ولو رجع المسة ضمنوها 
أخماساء 

حاوي. 

(وضن امرك دية المرجوم إن ظهروا) غير أهل للشبادة (عبيدا أو كفارا) وهذا إذا 

أخبر المركي بحرية الشبود وإسلامبم ثم رجع قائلا تعمدت الكذبء وإلا فالدية في بيت المال اتفاقاء ولا يحدون للقذف لانه لا يورث. 


وه" 511216120 


١ ٠‏ كاب الحدود 


بحر (5 لوقتل من أمى برجمه) بعد التزكية (فظهروا كذلك غير أهل) فإن القاتل يضمن الدية استحسانا لشبهة صحة القضاءء فلو قتله 
ل الامى أو بعده قبل التزكية اقتص منه كا يقتص بقتل المقضي بقتله قصاصا ظهر الشبود عبيدا أو لاء لان الاستفاء للولي. 
زيلعي من الردة (وإن رجم ول يزك) الشبود (فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال) لامتثاله أمى الامام فنقل فعله إليه (وإن قال شهود 
الزنا تعمدنا النظر قبلت) 
لاباحته لتحمل الشبادة (إلا إذا قالوا) تعمدناه (للتإذذ فلا) تقبل لفسقهم فتح (وإن أكر الاحصان فشبد عليه رجل وامرأتان أو 


ولدت زوجته منه) 


٠6‏ باب حد الشرب الحرم 
قبل الزناء 
نبر (رجم. ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطثتبا وأنكرت فهو محصن) بإقراره (دونها) لما تقرر أن الاقرار حجة قاصرة ( لو قالت 
بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة له "فرجم اعفن وكله عيره وبه استغنى عما 
يوجد في بعض أسخ المتن من قوله: (إذا اق حل الزانوة عمد هد ع امنيا حلدة) فتأمل. 
د فدخل بها لا يكون محصنا عند الثاني) لشبهة اللحلااف. 


وله أعل. 
باب حد الشرب المحرم (يحد مسلم) فلو ارتد فسكر فأسل لا يحد لانه لا يقام على الكفار. 


د ك٠‏ 

ير كه اليك الأ كو ارك حلباق ناض رف اراق مله الاق طق) 

فلا يحد أخرس للشيبة (مكلف) طائع غير مضطر (شرب ار ولو قطرة) بلا قيد سكر (أو سكر من نبيذ) ماء به يفتى (طوعا) عا 
بالحرمة حقيقة أو حك 

بكونه في دارناء لما قالوا: لو دخل حربي دارنا فأسلم فشرب اخمر جاهلا بالحرمة لا يحدء بخلاف الزنا لحرمته في كل ملة. 

قلت: يرد عليه حرمة السكر أيضا في كل ملة» فتأمل (بعد الافاقة) فول حد قبلها فظاهره أنه يعاد عينى. 

(إذا أخذ) الشارب (وريح ما شرب) من شمر او يرك؛ ْ 


٠. 
4 
٠ 


فن قصر الرانحة عل الكر هد قصرو ر مرجردة) شيواج وهر مؤي ماح ٍ 

غاية (إلا أن تمقطع) الرائحة (لبعد المسافة) وحينئذ فلا بد أن يشبدا بالشرب طائعا ويقولا أخذناه وريحها موجودة (ولا يثبت) 
الشرب (بها) بالرائحة (ولا بتقايئهاء بل بشهادة رجلين إسأهما الامام عن ماهيتها وكيف شرب) لاحتمال 

الاكراه (ومق شرب) لاحتمال التقادم (وأين شرب) لاحتمال شربه في دار الحرب» فإذا بينوا 

ذلك حبسه حتى يسأل عن عدالتهم» ولا يقضي بظاهرها في حد ما. 

حانية 

ولو اختلفا في الم أو شبد أحدهما بسكره من اثمر والآخر من السكر لم ييجد. 

ظهيرية (أو) ثبت (بإقراره مرة صاحيا ثانين سوطا) متعلق بيحد الحر» ونصفها للعبد» وفرق على بدنه كد الزنا) كا مر. 
ور تان ل زوال ريحها) لا لبعد المسافة (أو أقر كذلك أو رجع عن 

إقراره لا) يحد» لانه خالص حبق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه» ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي 
الله عنهم أجمعين» وهما شرطا قيام الرائحة. 


(والسكران من لا يفرق بين) الرجل والمرأة و (السماء والارض. 
وقالا: من يختلط كلامه) غالباء» فلو نصفه مستقيما فليس بسكران. 


ا 5112161208 


١ ٠‏ كاب الحدود 


بحر (ويختار للفتوى) لضعف دليل الامام. 


(ولو ارتد السكران) لم يصح ف (- لا تحرم عرسه) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من أنه كالصاحي ا بسطه المصنف معزيا 
للاشباه وغيرهاء 


ونقل في الاشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وافيون» لكن دون حرمة اخمر» ولو سكر بأ كلها لا يحد بل يعزر انتبى. 
وفي النبر: التحقيق ما في العناية أن البنج مباح لانه حشيش» أما السكر منه فرام. 


غ6٠‏ باب حد القذف 


(أقِم عليه بعض الحد فهرب) 

ثم أخذ لعد التقادم لا يحد» لما مى أن الامضاء من القضاء في باب الحدود. 

(0) لو (شرب) أرق (ثانيا شالك تلن رادل المنعد 6 سبو 

فرع: سكران أو صاح جمح به فرسه فصدم إأسانا فات» إن قادرا على منعه ضمن» والا لا. 
مصنف عمادية. 

باب حد القَذف هو لغة: الرمي. 

وشرعا: الرمي بالزناء وهو الكائر بالاجماع. 

فتح لكن في النهر: 

قذف غير المحصن كصغيرة ملوكة وحرة مبتكة من الصغائر. 

(هو كد الشرب كية وثبوتا) فيثبت برجلين إسألهما الامام عن ماهيته وكيفيته 

إلا إذا شهدا بقوله يا راف ثم يحدسه ل عنهما ا يحبسه لشبود يمكن إحضارهم في ثلاثة أيام» والا لا. 


ظهيرية. 

ولا يكلفه خلافا للثاني. 

بره ع ع ع 

(ويحد الحر او العبد) ولو ذميا اوامراة (قاذدف المسم الحر) الثابعة حر بته 2 والا ففيه التعزير (البالغ العاقل العفيف) عن فعل الزنا» 
فينقص ع ياد الرجم إشيئين: 5 ال ع ع ع ع ع ع ع 

وبتقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس او مجبوبا أو خصيا أو وطئ أو بنكاح أو ملك فاسد أو هي رتقاء أو قرناء 
وان يوعدلا ضاق وقت !الله ع ان ارتل دقل تمد القادق ولو أسلم يعد 3 الك 

فتح (بصريح الزنا) ومنه: انت ازنى من فلان او مني . 

على ما في الظهيرية» ومثله النيك. 

كا نقله المصنف عن شرح المنار» ولو قال: يا زاف بال همز لم يحد. 

شرح تكملة (أو) بقوله (زنأت في الجبل) بالهمز فإنه مشترك بين الفاحشة والصعود» وحالة الغضب تعين الفاحشة (أو لست لابيك) 
ولو زاد ولست لامك أو قال لست لابويك فلا حد (أو لست بابن فلان: لابيه) المعروف به (و) الحال أن (أمه محصنة) 

لانها المقذوفة في الصورتين» إذ المعتبر إحصان المقذوفة لا الطالب. 

شمى زفي غضب) يتعلق بالصور الثلاث (بطلب المقفذوف) الخحصن لانه حمه زو ( الممقذوف (غائيا) عن جلس المُاذف (حال 
القذف) وان لم سمعه أحد. 

بره ع 

بل.وان آمره:المقدوف: بذلك: 

شرح تكلة 

(وينزع الفرو وال حشو فقط) إظهارا للتخفيف باحتمال صدقه» بخلااف حل شرب وزنا (لا) نحد (بلست بابن فللان جده) لصدقه 
(وبنسبته إليه أو إلى خاله أو إلى عمه أو رابه) بتشديد الباء: مربيه ولو غير زوج ههه 


5112161208 "55١ 


١‏ كاب الحدود 


زيلعي. 
لانهم آباء مجازا (ولا بقوله يا ابن ماء السماء) وفيه نظر. 

ابن 

كال (ولا) بقوله: (يا نبطي) لعربي في النهر متى ذسبه لغير قبيلته أو نفاه عنها عزر» وفيه: يا فرح الزنا يا بيض الزنا يا حمل الزنا يا عخلة 
الزنا قذدف» بخلاف: يا كبش الزنا أويا حرام زاده قنية» وفيها: لو جحد أبوه نسبه فلا حد (ولا) حد (بقوله لامرأة زنيت ببعير أو 
بغور او مار او بفرس) لانه ليس بزنا شرعا (بخلاف زنيت بيقرة أو بشاة) أو بناقة او جمارة (او بثوب او بدراهم) فإنه يحد» لانها 
لا تصلح للايلاج فيراد زنيت وأخذت البدل» ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال (و) إِنما 

(يطلبه بقذف الميت من يقّع القدح في أسبه ب) سبب 

(قذفه) أي الميت (وهم الاصول والفروع وإن علوا أو سفلواء ولو كان الطالب) محجوبا أو (حروما من الميراث) بقتل أو رق أو 
كفر (أو ولد بنت) ولو مع وجود الاقرب أو عفوه أو تصديقه الحوقهم العار بسبب الجزئية» قيد بالميت لعدم مطالبتهم في الغائب لجواز 
تصديقه إذا حضره. 

(قال يا ابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد) للتداخل الآتي ثم موت أبويه ليس بقيدء بل فائدته في المطالبة. 

ذكر في آخحر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين» خاء بها إلى ابن أبي ليل 

فاعترفت فدها حدين في المسجدء فبلغ أبا حنيفة فقال: أخطأ في سبعة مواضع: ف 

الحم على إقرار المعتوهة» وأَلزْمها الحد» وحدها حدين» وأقامهما معاء وفي المسجد» وقائّة» وبلا حضرة وليهاء 

وقال في الدرر: ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون اللحصومة لهما أو ميتان فتكون اللحصومة للابن. 

(اجتمعت عليه أجناس مختلفة) بأن قذف وشرب وسرق وزنى غير محصن (يقام عليه الكل) بخلاف المتحد (ولا يواللي بينبا) خيفة 
الحلاك بل يحبس حت يبرأ (فيبدأ بحد القذف) لح العبد (ثم هو) أي الامام (مخير إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع) لثبوتهما 
بالاب (ويؤخر حد الشرب) لثبوته باجتباد الصحابة» ولو فمّا ايضا بدا بالفقء ثم بالقذف ثم يرجم لو محصنا ولغا غيرها. 

5 الحاوي القدسي: ولو قتل ضرب للقذف وضمن للسرقة ثم قتل وترك ما بقي. 

يود ما سرقه من تركته لعدم قطعه 

(ولا يطااب ولد) أي فرع وإن سفل (وعبد أباه) أي أصله وإن علا (وسيده) لف ونشر مرتب (بقذف أمه الحرة المسلمة) المحصنة 
فلن كلق ها أن اد توه )"1د أت او لمتزه: رمات الطلع) اق 

وإذا سقط عنه الحد عزر» بل بشتم ولده يعزر (ولا إرث ل ا (ولا رجوع) بعد إقرار (ولا اعتياض) أي أخذ عوض 
و ضح 

ولا عفو (فيه. 

وعنه) نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة العفو بل لثرك الطلب» حتى لو عاد وطلب حد. 

شمني ولذا لا يتم الحد إلا بحضرته (قال لآخريا زاني فقال الآخر) لا (بل أنت حدا) لغلبة حق الله تعالى فيه (بخلاف ما أو قال له 
مثلا يا خبيث فال بل أنت) لم يعزرا لانه حقهما وقد تساويا ف (- تكافاً) بخلاف ما سيجئ لو آشاتما بين يدي القاضي أو تضاربا ل 
يتكافا لمتك مجلس الشرع ولتفاوت الضرب 

(واو قاله لعرسه) وهو من أهل الشبادة (فردت به حدث ولا لعان) الاصل أن الحدين إذا اجتمعا وني تقديم أحدهما إسقاط الآخر 
وجب تمديمه احتيالا للدرء واللعان في معنى الحد» ولذا قالوا لو قال لها يا زانية بنت الزائية بد بالحد لينتفي اللعان (واو قالت) في 
جوابه (زنيت بك) أو معك (هدرا) أي الحد واللعان للشك قيد باللحطاب لانها لو أجابته بأنت أزنى منى حد وحده. 

خانية (ولو كان) ذلك (مع اجنيية حدت دونه) لتصديقها ْ 

(أقر بواد ثم نفاه يلاعن وان عكس حد) للكذب (والولد فيهما) لاقراره 


١ ٠‏ كاب الحدود 


(ولو قال ليس بابي ولا بابك فهدر) لانه أتكر الولادة. 

(قال لامرأة يا زاني حد اتفاقا) لان الحاء تحذف للترخيم (ولرجل يا زانية لا) وقال حمد: يحد لان الماء تدخل للمبالغة كعلامة. 

قلنا الاصل في الكلام التذكير. 

(ولا حد بقذف من لا ولد لا أب له) معروف (في بلد القذف) أو من لا عنت بولد (لانه أمارة الزنا أو) بقذف (رجل وطئ في 

غير ملكه بكل وجه) كأمة ابنه (أو بوجه) كأمة مشتركة (أو في ملكه الحرم أبدا كأمة هي أخته رضاعا) في الام لفوات العفة 

(أو) بقذف (من زنت في كفرها) لسقوط الاحصان (أو) بقذف (مكاتب مات عن وفاء) لاختلاف الصحابة في حريته فأورث 

شيبة. 

(وحد قاذف واطئ عرسه حائضا وأمة مجوسية ومكاتبة ومسل نكح محرمه في كفره) لثبوت ملكه فيين» وفي الذخيرة خلافهما. 

(و) حد (مستأمن قذف مساا) لانه التزم إيفاء حقوق العباد (بخلاف حد الزنا والسرقة) لانهما من حقوق الله تعالى الحضة كد 

الجمر. 

وأما الذي فيحد في الكل إلا اخمر. 

غاية» لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضاء 

وفي السراجية: إذا اعتقدوا حرمة 

اخمر كانوا كالمسلمين» وفيهاء لو سرق الذمي أو زنى فأسل إن ثبت بإقراره أو بشبادة المسلمين حدء وإن بشهادة أهل الذمة لا (أقر 

القاذف بالقذف فإن أقام أربعة على زناه) ولو في كفره لسقوط إحصانه ا مس (أو أقر بالزنا) أربعا (ا مى) عبارة الدرر: أو إقراره 

بالزنا»ء فيكون معناه: أو أقام بينة على إقراره بالزنا» وقد حررفي البحر أن البينة على ذلك لا تعد تعتبر أصلا ولا يعول عليباء لانه إن كان 

منكرا فد رجع فتلغو البينة» ا ار إلا في سبع مذكورة في الاشباه ليست هذه منباء فلذا غير المصنف 

العبارة» فتنبه (حد المقذوف) يعنى إذا ١‏ تكن الشبادة بحد متقادم كي لا يختى (وان عر) عن البينة الخال (واستأجل لاحضار شبوده 
في المصر يؤجل إلى قيام ا تنك شولا كفن 

2 لطلهم بل يحبس ويقال ابعث إلهم) من نحضرهمء ولو أقام أربعة فساقا أنه كا قال درئ الحد عن القاذف والمقذدوف 

والشبود ملتقط. 

(يكتفي بحد واحد لجنايات اتحد جنسهاء بخلاف ما اختلف) جنسها كا بيناه» وعم إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم 

كلمات في يوم أم أيام طلب كلهم أم بعضهمء وما إذا حد للقذف إلا سوطا ثم قذف آخحر في المجلس فإنه يتم الاول» ولا شوئ للثاني 

للتداخل» 

وأما إذا قذف فعتق فقذف آتحر حد العبد فإن آخذه الثاني كل له ثمانون لوقوع الاربعين لمماء 

8 الزيلعي قذفه لخد م قذفه لم يحد ثانياء لان المقصود وهو إظهار كزبه ودفع العار حصل بالاول أه. 

ومفاده أنه لو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة نفاصه حد ثانيا ما لا يخفى وأفاد تقييده بالحد أن التعزير يتعدد ألفاظه لانه حق العبد. 


ه.١٠١‏ باب التعزير 

فرع: عاين القاضي رجلا زف أو شرب لم يحده استحساناء 

وعن حمد حده قياسا على حد القذف والقود. 

قلنا: الاستيفاء للقاضى وهو مندوب للدرء بالحبر فلحقه التهمة. 

حواشي السعدية. 

باب التعزير (هو) لغة التأديب مطلقاء وقول القاموس: إنه يطلق على ضربه دون الحد غلط. 
نيره 

وشرعا (تاديب دوك الحد اكثره تسعة وثلاثون سوطا» 

وأقله ثلاثة) لو بالضرب. 


١ ٠‏ كاب الحدود 


وجعله في الدرر على أربع مراتب» وكله مبني على عدم تفويضه لحاكم مع أنها ليست على إطلاقهاء فإن من كان من أشراف الاشراف 
لو ضرب غيره فأدماه لا يكفى تعزيره بالاعلام» وأرى أنه بالضرب صواب (ولا يفرق الضرب فيه) 

وقيل يفرق. 

ووفق يانه إن بلغ اقصاه يفرق والا لا. 

شرح وهبانية (ويكون و) بالحبس و (بالصفع) على العتق (وفرك الاذن» وبالكلام العنيف» وبنظر القاضي له بوجه عبوس» وشتم 
غير القذف) مجتى. 

فيه عن السرخسى: لا بباح بالصفع لانه من اعلى ما يكون من الاستخفافء فصيان عنه أهل القبلة (لا بأخذ مال في المذهب) بحر. 
وفيه عن البزازية: وقيل يجوز» ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له» فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى» وفي الجتبى أنه كان 
في ابتداء الاسلام ثم نسخ. 

(و) التعزير (ليس فيه تقدير» بل هو مفوض إلى راي القاضي) 

وعليه مشاخنا. 

زيلعي. 

لآن المقتضوط هله الين: واتحوال الناس ويه ختلنة: 

بحر (ويكون) التعزير (بالقتل كن) , 

وجد رجلا مع امرأة لا تحل له ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدرء وكذا الغلام. 

وهبانية (إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا) بأن عل أنه ينزجر بما ذكر (لا) يكون بالقتل (وإن كانت 
كرا مطاوعة قتلهما) كذا عزاه الزيلعي للهندواني. 

ثم قال زو في منية المفتي (لو كان مع امراته وهو يزني بها او مع محرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعا) 5 

وأقره في الدرر. 

وقال قِ البحر: ومفاده الفرق بين الاجنبية والزوجة والحرم» فع الاجنبية لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور من عدم الا نزجار المزيور» 
وفي غيرها يحل (مطلقا) اه. 

ورده في النبر بما في البزازية وغيرها من التسوية بين الاجنبية وغيرهاء ويدل عليه تتكير الحندواني للمرأة» نعم ما في المنية مطلق فيحمل 
على المقيد ليتفق كلامهم» وإذا جزم في الوهبانية بالشرط المذكور مطلتًا وهو الحق 

بلا شرط إحصانء لانه ليس من الحد بل من الامن بالمعروف. 

وني الجتى: الاصل أن كل ثخص رأى مسلما يزني يحل له أن يقتله» وإنما يمتنع خوفا من أن لا يصدق أنه زنى (وعلى هذا) القياس 
(المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلبة بأدنى شئ له قيمة) وجميع الكائر والاعونة والسعاة بباح قتل الكل ويئاب 
قاتلهم. 

انتهى. 

وافتى الناصمي بوجوب قتل كل مؤذ. 

وفي شرح الوهبانية: ويكون بالننفي عن البلدء 

وبالحجوم على بيت المفسدين» وبالاخراج من الدار» وبهدمهاء وكسر دنان 

مر وإن ملحوهاء ول ينقل إحراق بيته (ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية) قنية (و) أما (بعده) ف (- ليس ذلك لغير الحااكم) 
والزوج والمولى ا سيجئ. 

فرع: من عليه التعزير لو قال لرجل أقم على التعزير ففعله ثم رفع لحا م فإنه يحتتسب به قنية. 

وأقره المصنف» ومثله في دعوى الخانية» لكن في الفتح: ما يجب حما للعبد لا 

يقيمه إلا الامام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكا فيه» فليحفظ. 


نل 5112161208 


١ ٠‏ كاب الحدود 


(ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب) أيضا (يعزران) كا لو تشاتما بين يدي القاضي ول يتكافا كا مى (ويبداً بإقامة التعزير بالبادئ) 
لانه أظل. 

وفي جمع الفتاوى: جاز امجازاة بمثله في غير موجب حد للاذن به * (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علهم من سبيل) ك 

والعفو أفضل * (فن عفا وأصلح فأجره على الله) *. 

زوج حبسه) ولو في بيته بأن يمنعه من اللحروج منه. 

نبر (مع ضربه) إذا احتيج لزيادة تأديب (وضربه أشد) لانه خفف عددا فلا يخفف وصفا (ثم حد الزنا) لثبوته بالكّاب (ثم حد 
الشرب) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لانه لا يجري في الحدود (ثم القذف) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف. 

(وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مس بغير حق بقول أو فعل) 

إلا إذا كان الكذب ظاهرا يا كلب. 

بحر (ولو بغمز العين) أو إشارة اليد لانه غيبة كا أن في الحظر» فرتكبه مرتكب حرم» وكل مرتكب معصية لا حد فيهاء فيها التعزير. 
أشباه (فيعزر) بشتم ولده وقذفه و (فيعزر) بشتم ولده وقذفه و (بقذف ثملوك) ولوأم ولده (وكذا بقذف كافر) وكل من ليس بحصن 
(يزنا) ويبلغ به غايته» كا لو أصاب من أجنبية محرما غير جماع» أو أخذ السارق بعد جمعه للمتاع قبل إخراجه» وفيما عداها لا يبلغ 
غايته» وبقذف: اي بشم (مسم) ما ب (- يا فاسق إلا 

أن يكون معلوم الفسق) ككاس مثلا أو عل القاضي بفسقه: لان الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل. 

فتح (فإن أراد القاذف) إثباته بالبينة (مجردا) بلا بيان سيبه (لا تسمع. 

ولو قال يا 

زاني وأراد إثباته تسمع) لثبوت الحدء بخلاف الاول» حتى لو بينوا فسقه بما فيه حق لله تعالى أو للعبد قبلت» وكذا في جرح الشاهد. 
وبلبغي ادبيال القاضى عن سبب فسقه» فإن بين سببا شرعيا كتقبيل أجنبية وعناقها وخلوته بها طلب بينة ليعزره» ولو قال هو ترك 
واجب» 5 ْ 

القاضي المشتوم عما يجب عليه تعلمه من الفرائضء فإن لم يعرفها ثبت فسقهء لما في الجتبى: من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شبادته» 
والمراد ما جب تعلله منه. 

00 الشاتم (بيا كافر) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا؟ نعم » والا لاء به يفقى. 

شرح وهبانية. 

ولو أجابه لبيك كفر. 

١ خلاصة:‎ 

وف التاترخانية: قيل لا يعزر ما ل يقل يا كافر بالله لانه كافر بالطاغوت فيكون محتملا (يا خبيث يا سارق يا فاجر 

يا مخنث يا خائن) يا سفيه يا بليد يا حميق يا مباحي يا عواني (يا لوطي) وقيل إسأل» فإن عنى أنه من قوم لوط عليه الصلاة والسلام 
0 

وان اراد به انه يعمل عملهم عزر عنده» وحد عندهماء 

والصحيح تعزيره لو في غضب أو هزل. 

فتح (يا زنديق) يا منافق يا رافضي يا مبتدعي يا بودي يا نصراني يابن النصراني بر (يا لص إلا أن يكون لصا) لصدق القائل 

كا مىء والنداء ليس بقيدء إذ الاخبار كأنت أو فلان فاسق ومحوه كذلك ما لم يخرج مخرج الدعوى. 

قنية (يا ديوث) هو من لا يغار على امرأته أو محرمه (يا قرطبان) مرادف ديوث بمعنى معرص (يا شارب اخمرء يا آكل الربا يابن 
القحبة) فيه إبماء إلى أنه إذا شت أصله عرز يطلب الول كا ابن القاسق نا ابن الكافره وأنه عزن يقوله با نشة: 

لا يقال: القحبة عرفا أخش من الزانية لكونها تجاهر به بالاجرة. 


هدم 5112161208 


٠‏ كاب الحدود 


لانا نتقول: لذلك المعنى لم يحد» فإن الزنا بالاجرة اسقط الحد عنده خلافا لهما. 

ابن كال» لكن صرح في المضمرات بوجوب الحد فيه. 

قال المصنف: وهو ظاهر (يا ابن الفاجرة» أنت مأوى اللصوصء أنت مأوى الزواني» يا من يلعب بالصبيان» يا حرام زاده) معناه 
لمتولد من الوطئ الحرام» فيعم حالة الحيض. 

لا يقال: فى العرف لا يراد ذلك بل يراد ولد الزناء 

لانا نقول: كثيرا ما يراد به الخداع 

اللثيم فلذا لا يحد. 

فرع: أقر على نفسه بالدياثة أو عرف بها لا يقتل ما لم يستحل» ويبالغ في تعزيره أو يلاعن. 

جواهر الفتاوى. 

وفيا فامق "تابة وقال إن رفك إل ذلك فاشيدوا عليه انه رافضي» فرجع لا يكون رافضيا بل عاصياء ولو قال: إن رجعت فهو 
كافر فرجع تازمه كفارة يمين. 

(لا) يعزر (بيا حماريا خنزير» يا كلبء يا تيسء يا قرد) يا ثوريا بقر» يا حية لظهور كذبه. 

واستحسن في المداية التعزير» أو المخاطب من الاشراف» وتبعه الزيلعي وغيره (يا 

جام يا أبله يا بن الام وأبره لني" تكذاك )ووس الزيلعي التعزير في يا ابن الجام (يا مؤاجر) لانه عرفا بمعنى المؤجر (يا بغا) هو 
لبوق بالفارسية. 

وفي الملتقط في عرفنا: يعزر فيهما وفي ولد الحرام نبر. 

والضابط أنه متى أسبه إلى فعل اختياري محرم شرعا ويعد عارا 

عرفا يعزر» والا لا. 

ابن كال (يا ضحكة) بسكون الحاء: من يضحك عليه الناس» أما بفتحها: فهو من يضحك على الناسء» وكذا (يا عخرة) واختار في الغاية 
التعزير فيهما وفي يا ساحر يا مقام. 

وفي الملتقى: واستتحسنوا التعزير لو المقول له فقيها أو علويا. 

(ادعى 00 على شخص (وعجز عن إثباتها لا يعزر» يا لو ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعز) المدعي (عن إثبات ما ادعاه) 
فإنه لا شع عليه إذا صد ر الكلام على وجه الدعوى عند حا مم شرعي. 

أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص 

فإنه يعزر. فتاوى قارئ الحداية (بخلاف دعوى الزنا) فإنه إذا لم يثبت يحدء لما م (وهو) أي التعزير (حق العبد) 

غالب فيه (لفيوز فيه الابراء والعفو) والتكفيل. 

زيلعى (وابمين) ويحكلفه بالله ما له عليك هذا الحق الذي يدعيء لا بالله ما قلت. 

خلاصة (والشهادة على الشهادة رجل وامرأتين) ؟! في حقوق العباد ويكون أيضا حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا عل الامام انزجار 
الفاعل 

ولا بمين» كا لو ادعى عليه أنه قبل أخته مثلاء ونجوز إثياته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا لو معه آخر. 

وما في القنية وغيرها: لو كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا ولا يعزر يجب أن يكون في حقوق الله فإن 
حقوق العياد ليس للقاضي إسقاطها فتح. 

وما في كراهية الظهيرية: رجل يصلي ويضرب الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام السلطان به لينزجر» يفيد أنه من باب الاخبار وأن 
إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيره. 

2 وفيه من الكفالة معزيا للبحر وغيره: للقاضي تعزير امتهم قاصدا اسبته إليه فيقتضي التعزير في دعوى السرقة لا قِ دعوى الزناء» 


وهذا عكس الك اه منه. 


١ ٠‏ كاب الحدود 


وإن لم يثبت عليه» وكل تعزير لله تعالى يكفى فيه خبر العدل لانه في حقوقه تعالى يقضي فيبا بعلمه اتفاقاء ويقبل فيه الجرح المجرد كأ 
مس» وعليه فها يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى. 

ومن أفت لتعزير الكاتب فقّد أخطأ اه ملخصاء. 

وفي كفالة العينى عن الثاني: من جمع اخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه 9 أخرجه» ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس 
أحبسه وأخلده في السجن حتى يتوب»ء لان شر هذا على الناس» وشر الاول على نفسه. 

شم مس ذميا عزر) لانه ارتكب معصية » وتقييك مسائل الشة بالمسم اتفافي. 

6 ع ع ع 

وفي القنية: قاتل يودي او مجوسي يا كافر ياثم إن شق عليه » ومقتضاه انه يعزر لارتكابه الائم. 

بحر 

واقره المصنف لكن نظر فيه في النهر. 

قلت: ولعل وجهه ما عن في يا فاسق» فتامل. 

(يعزر المولى عبده والزوج زوجته) ولو صغيرة لما سيجئ (على تركها الزينة) الشرعية مع قدرتها عليها (و) تركها (غسل الجناية» و) 
على (اللخروج من المنزل) لو بغير حق (وترك 

الاجابة إل الفرائى) لو ظاهرة من خر حيض» 

ويلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند 

بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا نتعظ بوعظه؛ أو شمّه ولو نحويا حمار» أو ادعت عليه؛ أو مزقت ثيابه» أو كامته ليسمعها اجنبي» أو 
كشفت وجهها لغير محرم» أو كته أو شقّته أو أعطت ما لم تجر العادة به بلا إذنه. 

والضابط كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزير» وليس منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها ولحت لان لصاحب الحق مقالا. 
بحر 

(لا على ترك الصلاة) لان المنفعة لا تعود عليه بل إلهاء كذا اعتمده المصنئف تبعا للدرر على خلاف ما في الكنز والملتقى» واستظهره 
2 حظر اجتتى. 

(والاب يعزر الابن عليه) وقدمنا ان للولي ضرب 

ابن سبع على الصلاة» ويلحق به 

بره - ع 

وفي القنية: له إكراه طفله على تعل قرآن وأدب وعلء لفريضته على الوالدين» وله ضرب اليم فيما يضرب وإده. 

(الصغر لا يمنع وجوب التعزير) فيجري بين الصبيان (و) هذا لو كان حق عبدء أما (لو كان حق الله) تعالى بان زنى او سرق (منع) 
الصغر منه. 

مجتبى (من حد أو عزر فهلك فدمه هدرء إلا امرأة عزرها زوجها) بمثل ما مى (فاتت) لان تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة. 
قال عونك وعد اظون اندلا عد على الزوج فزن زوكته أضاة: 

(ادعت على زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه عزر» كا بو ضرب العم الصبي ضربا فاحشا) فإنه يعزره ويضمنه لو مات. 

وعن الثاني لو زاد القاضى عل مائة ات فنصف الدية 2 بيت المال لقتله بفعل ماذون فيه وغير ماذون» فيتنصف. 

زيلعي. 

فروع: ارتدت لتفارق زوجها تجبر على الاسلام» وتعزر خمسة وسبعين سوطاء ولا تتزوج بغيره. 

به يفى. 

ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر. 

شراجية: 

قذف بالتعريض: يعزر. 
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حاوي. 

زنى بامرأة ميتة: يعزر. 

اختيار. 

ادعى عل اآخر انه وطئ امته وحبلت فنقصت» فإن برهن فله قيمة النقصان» وان حلف خصمه فله تعزير المدعى. 


وفي الاشباه: خدع امرأة إنسان وأخحرجها زوجها ويحبس حت يتوب أو بموت لسعيه في الارض بالفساد. 

من له دعوى على آخخر فلم يجده فامسك اهله للظلمة خبسوهم وغ موهم. 

عرر. 

يعزر على الورع البارد» كتعريف نحو ثمر. 

التعزير لا اسقط التوبة كالحد. 

قال: واستثتنى الشافعى ذوي الهيئات. 

قلت: قد قدمناه لاصحابنا عن القنية وغيرها. 

وزاد الناطفى 2 اجناسه: ما ١‏ يتكر فيضرب التعزير» وفي الحديث: تجافوا عن عقوية ذوي ا مروءة» لا 2 الحد. 

وفي شرح الجامع الصغير للمناوي الشافعي في حديث: اتق الله لا تأتي يوم القيامة 

ببعير تمله على رقبتك له رغاء» أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج قال يؤْخذ منه تجريس السارق ونحوه فليحفظ» والله تعالى أعل . 
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(هي) لغة أخذ الشئع من الغير خفية» وتسمية المسروق سرقة مجاز. 

وشرعا باعتبار الحرمة أخذه كذلك بغير حق» نصابا كان أم لا» وباعتبار القطع (أخذ مكلف) 

ولا معدا او عادر اريزا مال إفافته 

(ناطق بصير) فلا يقطع عرس لاحتمال 'تطفه يثنية »بولا عن لجهله بمال غيره (عشرة دراهم) لم يقل مضروبة لما في المغرب: 
الدراهم اسم للمضروبة (جياد أو مدارها) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة» ولا بدينار قيمته دون عشرة. 
وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقوي عدلين لمما معرفة بالقيمة» ولا قطع عند اختلاف المقومين. 

ظهيرية (مقصودة) بالاخذ» فلا قطع بثوب قيمته دون عشرة وفيه ديار أو دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة. 

تجنيس (ظاهره الاخراج) فلو ابتلع دينارا في الحرز وخرج 

م يقطع» ولا بنتظر تغوطه بل يضمن مثله لانه استبلكه وهو سبب الضمان لحال (خفية) ابتداء وانتباء لو الاخذ نباراء ومنه ما بين 
العشاءين» وابتداء فقط لو ليلاء وهل العبرة لزعم السارق أو لزعم أحدهما؟ خلاف (من صاحب يد صعيحة) فلا يقطع السارق من 
السارق. 

فتح (ما لا يتسارع إليه الفساد) كلحم وفوا كه. 

0 المسروق متقوما مطلماء فلا قطع بسرقة خمر مسام» ميا 5ن انارق أو كقاه كذا الذي إذا سرق من ذم خمرا 
افاي | أ هيك لا يقطع لعدم تقومها عندنا. 

ذكره الباقاني (في دار العدل) فلا يقطع بسرقة في دار حرب أو بغي. 

بدائع 

(من حرز بمرة واحدة) اتحد مالكه أم تعدد (لا شبهة ولا تأويل فيه) وثبت ذلك عند الامام» كا سيتضح (فيقطع إن أقر بها مرة) 
واليه رجع الثاني (طائعا) فإقراره بها مكرها باطل. 

ومن المتأخرين من فق بصحته ظهيرية. 
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زاد القهستاني معزيا للحزانة المفتين: ويحل ضربه ليقرء 

وسنحققه اك رجلان) ولو عبدا شرط حضرة مولاه» ولا تقبل على إقراره ولو بحضرته 

(وسألهما الامام كيف هي؟ وأين هي؟ وى هي؟) زاد في الدرر: وما هي؟ ومتى هي؟ (وممن سرق؟ وبيناها) احتيالا للدرء؛ ويحبسه 
حتى إسأل عن الشهود لعدم الكفالة في الحدود» ويسأل المقر عن الكل إلا الزمان» وما في الفتح إلا المكان تحريف. 

عكر 

(وصح رجوعه عن إقراره بها) وإن ضمن المال» وكذا او رجع أحدهم؛ أو قال هو مالي أو شهدا على إقراره با وهو يجحد أو إسكت 
فلا قطع. 

شرح وهبانية. 

(فإن أقر بها ثم هرب» فإن في فوره لا .بتبع بخلاف الشبادة) كذا نقله المصنف عن الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية. 
(ولا قطع بتكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال) لاقراره على نفسه (و) السارق لا يفت بعقوبته لانه جور تجنيس» وعزاه 
القهستاني للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع» ومثله في السراجية. 

ونقل عن التجنيس عن عصام أنه سئل عن سارق يكر؟ فقال: عليه المين» فال الامين: سارق ويمين؟ هاتوا بالسوط» فا ضربوه 
غقرة شدي أقره فاق البررقة فقالة سسان :الله ها براك حورا اكه بالقد لفن هذاه 

وفي (إكاه البزازية): من المشاي من أفتى بصحة إقراره بها مكرها. 

وعن الحسن: يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم. 

وتقل ع 0 
المصنف عن ابن العز الحنفي: صح أنه عليه الصلاة والسلام أمى الزبير بن العوام بتعذيب بعض المعاهدين حين كتم كنز حبي بن أخطب 
ففعل فدلحم على المال قال: وهو الذي يسع الناس» وعليه العمل» وإلا فالشبادة على السرقات أندر الامور. 

ثم نقل عن الزيلعي في آخر باب قطع الطريق جواز ذلك سياسة» وأقره المصنف تبعا للبحر وابن الكال. 

زاد في النهر: وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد» وحمل ما في التجنيس على زمائهم» ثم نقل المصنف قبله عن القنية: لو كسر 
سنه ويده من العا وق كالمال» لا لو حصل بتسوره 

النذان اومات بالغرت للدورة: 

وعن الذخيرة: او صعد السطح ليفر خوف التعذيب فسقط فات ثم ظهرت السرقة على يد آخر كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبهم وبما 
غرمه للسلطان لتعديه في هذا التسبب» وسيجئ في الغصب. 


ع 


(قضى بالقطع نبيقة أو إقزار فقال المسروق منه :هذا 000 مني) وإنما كنت أودعته (أو قال شبد شبودي بزور أو أقر هو 
بياطل وما أشبه ذلك فلا قطع) وندب تلقينه كي لا يقر بالسرقة (6) لا قطع ( (لو شبد كافران على كافر ومسل بها في حقهما) أي 
الكافر 

والمسلم. 

ظهيرية. 

(تشارك جمع وأضاني كل ريات قطنوا وا أل المال بعضهم) استحسانا سدا لباب الفساد» ولو فيهم قا أ توك ا وده 
(وشرط للقطع حضور شاهديها وقته) وقت القطع (كضور المدعي) بنفسه (حتى لو غابا أو ماتا لا قطع) وهذا في كل حد سوى 
رجم وقود. 

بحره 


قلت: لكن نقّل المصنف في الباب الآقي تصحيح خلافه» فتنبه. 

(ويقطع بساج وقنا وأببوس) بفتح الباء (وعود ومسك وأدهان وورس وزعفران وصندل وعنبر وفصوص خضر) أي زمرد (وياقوت 
وزبرجد ولول ولعل وفيروزج وإناء وباب) غير مركب ولو متخذين (من خشبء وكذا بكل ما هو من أعن الاموال وأنفسها ولا 
يوجد في دار العدل مباح الاصل غير مرغوب فيه) هذا هو الاصل (لا) يقطع (بتافه) أي حقير (يوجد مباحا 
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2 دارنا كشب لا يحرز) عادة (وحشيش وقصب وسمك و) لو مليحا و (طير) ولو بطا أو دجاجا في الام غاية (وصيد وزرنيخ 
ومغرة ونورة) زاد في الجتى: وأشنان وهم وملح 

وخزف وزجاج لسرعة كسره (ولا بما يتسارع فساده كلين ولحم) ولو قديدا وكل مبياً لاكل كبزء وفي أيام قط لا قطع بطعام 
عي زوف كهة رطبة ور على تجر وبطيخ) 

وكل ما لا يبقى حولا (وزرع لم يحصد) لعدم الاحراز (وأشربة مطربة) ولو الاناء ذهبا (وآلات لهو) ولو طبل الغزاة في الاصمء لان 
صلاحيته للهو صارت شببة. 

غاية (وصليب ذهب أو فضة وشطرئج ونرد) لتأويل الكسر نبيا عن المكر (وباب مسجد) ودار لانه حرز لا محرز 

(ومصحف وصبي حر) ولو (محليين) لآن الحلية تبع (وعبد كبير) يعبر عن نفسه» ولو ناث أو مجنونا أو أعمى» لانه إما غصب أو خداع 
(ودفاتر) غير الحساب» لانها لو شرعية ككتب تفسير وحديث وفقه: فكتصحفء وإلا فكطنبور (بخلاف) العبد (الصغير ودفاتر 
الماضي حسابهاء لان المقصود ورقها فيقطع إن بلغ نصابا: أما المعمول بها فالمقصود عل ما فيهاء وهو ليس بمال فلا قطعء بلا فرق بين 
ذفان تان وفيرات. واوقاف» 

ل ع 0 ع 
روعي ونهد واو عاود طرق من اذهو عل ) /اللباوف رياو اد 4005 تيع (و) 20 رياه ادق وقيعة” زرك اواخله فهر 
(واختلاس) أي اختطاف لانتفاء الركن (ونبش) لقبور (ولو كان القبر في بيت مقفل) في الام (أو) كان (الثوب غير الكفن 
وكذا لواشرقة من بيت افيه قبن أواميت لتأوله بزيارة القيز أو التجهيز وللاذن بدخوله عادة» ولو اعتاده: قطع سياسة (ومال عامة أو 
مشترك) وحصر مسجد وأستار كعبة ومال وقف لعدم المالك. 

ا دينه ولو) دينه (مؤجلا أو زائدا عليه) أو أجود لصيرورته شريكا (إذا كان من جنسه ولو حك) بأن كان له دراهم فسرق 
دنائير. 

8 هو الاصم» لان النقدين جنس واحد حكاء خلاف العرض ومنه الحلي» فيقطع به ما لم يقل أخذته وفنا ا نات 

وأطلق الشافعي 

أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية. 

قال في امجتبى: وهو أوسع فيعمل به عند 

الضرورة (بخلاف سرقته من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون) فإنه يقَطع لان حق 
لاحك كتزه: 

(ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا كسرقة شئ قطع فيه ولم يتغير) أما لو تبدل العين أو السبب كالبيع قطع. 

على ما في الجتتى (أو من ذي رحم حرم لا برضاع) فلو محرميته برضاع قطع كابن عم هو أخ فإنه رحم أسبا محرم رضاعا. 

عيفي فسققط كلام الزيلعي. 

(ولو) المسروق (مال غيره) أي غير ذي الرحم (بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره) فإنه 

يقطع اعتبارا رز وعدمه (وخلاف مرضعته): صوابه مرضعه بلا تاء. 

ابن كال (مطلقًا) سواء سرق من بيتها أو من بيت غيرها فإنه يقطع لما مى (و) لا بسرقة 

(من زوجته) وان تزوجها بعد القضاء. 

جوهرة (وزوجها ولو كان) المسروق (من حرز خاص له؛ و) لا (عبد من سيده أو عرسه أو زوج سيدته) للاذن بالدخول عادة 
(و) لا (من مكاتبه وختنه وصبره و) من (مغنم) وإن لم يكن له حق فيهء لانه مباح الاصل فصار شببة. 

غاية بحثا (وحمام) في وقت جرت العادة بدخوله» وكذا حوانيت التجار واللخانات» مجتبى (وبيت أذن في دخوله) ولو أذن الخصوصين 
فدخل غيرهم وسرق يذبغي أن يقطع . 
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واعل أنه لا يعتبر الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان لانه قويء فلا يعتبر الحافظ 
أام لله رز تر في السجد لان لبس عر ب فق 


ل فيقطع إسرقة لؤْلوّة من إصطبل (عل 
المذهب) وفيل حرز كل شئ معتبر بحرز مثله» واللاول هو المذهب عندناء 
جتبى ٠١‏ 


لكن جزم القهستاني بأن الثاني هو المذهبء فتنبه (ولا يقطع قفاف) هو من يسرق الدراهم بين أصابعه (وفشاش) بالفاء: هو من 
ب لغلق الباب ما يفتحه إذا (فش) حانوتا أو باب دار (نهارا وخلا البيت من أحد) فلو فهي أحد وهو لا يعلم به قطع. 


مني . 

(ويقطع لو سرق من السطح) نصابا لانه حرز. 

شرح وهبائية (أو من المسجد) أراد به كل 

مكان ليس بحرز فعم الطريق والصحراء (ورب المتاع عنده) أي بحيث يراه (ولو) الحافظ (نائما) في الاصم (لا) يقطع (لو سرق 
ضيف ممن أضافه) ولو من بعض ببوت الدار أو من صندوق مقفل لاختلال الحرز (أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار) لشيهة عدم 
الاخذء بخلاف الغصب (وإن أخرجه من خرة الدار) المتسعة جدا إلى صحنها (أو أغار من أهل اجر على خجرة) أخرى؛ لان كل 
حجرة حرز (أو نقب فدخل أو ألقى) كذا رأيته في نسخ المتن والشرح 

ب ' أو" وصوابه ب الواو كم في الكنز (شيئا في الطريق) يبلغ نصابا ((ثم أخذه) قطع لان الري حيلة يعتاده السراق فاعتبر الكل 
فعلا واحداء ولولم يأخذه أو أخذه غيره فهو مضيع لا سارق (أو حمله على دابة فساقه وأخرجه) أو علق رسنه في عنق كلب وزجره 
لان سيره يضاف إليه (أو ألقاه في الماء فأخرجه بتحريك السارق) لما مى (أولا بتحريكه بل) أخرجه (قوة جريه على الام) لانه اخرجه 
يي (قطه) في الكل نا رن 

وشكل على الاخير ما قالوا: لو علقه على طائر فطار إلى منزل السارق لم يقطع» فلذا والله أعلى جزم الحدادي وغيره بعدم القطع (وإن) 
نقب ثم (ناوله آخر من خارج) الدار (أو أدخل يده في بيت وأخذ) ويسمى اللص الظريف. 

ولو وضعه في النقب ثم خرج وأخذه لم يقطع في الصحيح. 

شمني (أو طر) أي شق (صرة خارجة من ن) - فس (ال5) فاو داخله قطع؛ وني الحل بعكسه (أو سرق) من مرعى أو (من قطار) 
بفتح القاف: الابل على نسق واحد (بعيرا أو حملا) عليه (لا) يقطعء لان السائق والقَائّد والراعي لم يقصدوا للحفظ (وإن كان معها 
حافظ أو شق امل 

فسرق منه أو سرق جوالقا) , بضم اليم (فيه صاع وربه يحفظه أو نائم عليه) أو 


بقربه (أو أدخل يده في صندوق غيره أو) في (جيبه أو كه فأخذ المال قطع) في | 
والاصل أن الحرز إن أمكن دخوله فهتكه بدخوله وإلا فبإدخال اليد فيه والاخذ منه. 
فروع: (سرق فسطاطا منصوبا) لم يقطع ولو ملفوفاء أو في فسطاط آخر قطع. 

, 2 

اخرج من حرز شاة لا تبلغ نصابا فتبعها اخرى لم يقطع. 

سرق مالا من حرز فدخل آخخر وحمل السارق بما معه قطع ا حمول فقط. 

سراج. 
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(قال أنا سارق هذا الثوب قطع إن أضاف) لكونه إقرار بالسرقة (وإن نونه) ونصب الثوب (لا) يقطعء لكونه عدة لا إقرار. 
دزله 

اي إذا قيل هذا قاتل زيد» معناه أنه قتله» وإذا قيل هذا قاتل زيدا معناه أنه يقتله» والمضارع يحتمل الحال والاستقبال» فلا 
يقطع بالشك. 

قلت: في شرح الوهبانية: .بنبغي الفرق بين العالم والجاهل» لان العوام لا يفرقون» إلا أن يقال: يجعل شيبة لدرء الحد» وفيه بعد. 
(للامام قتل السارق سياسة) لسعيه في الارض بالفساد. 

دررء وهذا إن عادء وأما قتله ابتداء فليس من السياسة في شئ. 

قلت وقدمنا عنه معزيا للبحر في باب الوطئ الموجب لحد أن التقييد بالامام يفهم أنه 

ليس للقاضي الك بالسياسة» فليحفظ. 

باب كيفية القطع وإثباته (تقطع يمين السارق من زنده) هو مفصل الرسغ (وتحسم) وجوباء عند الشافعي ندباء 

فتح (إلا في حر وبرد شديدين) فلا تقطع» لان الحد زاجر لا متلف» ويحبس ليتوسط الام (وتمن زيته ومؤنته) كأجرة حداد وكلفة 
حدم (على السارق) عندنا لتسببه» بخلاف أجرة المحضر للخصوم في بيت المال» وقيل على المتمرد. 

شرح وهبانية. 

قلت: وفي قضاء الحانية: هو الصحيح» لكن ف قضاء البزازية: وقيل على المدعي وهو الام كالسارق (ورجله اليسرى من الكعب 
إن عاد» فإن عاد) ثالثا (لاء وحبس) وعزر ايضا 

بالضرب (حتى يتوب) أي تظهر امارات التوبة. 

شرح وهبانية. 

وما روي يقطع ثالثا ورابعا إن م حمل على السياسة أو فسخ ( كن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان منها سواها) 
سوى الابهام (أو رجله النى مقطوعة أو شلاء) لم يقطع لانه إهلاك» بل يحبس ليتوب. 

(ولا يضمن قاطع) اليد (اليسرى) ولو عمدا 

في الصحيح. 

نهر (إذا أمى بخلافه) لانه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منهء وكذا لو قطعه غير الحداد في الاحم. 

(ولو قطعه أحد قبل الامى والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطإء وسقط القطع عن السارق) سواء قطع كه فاده 
(وقضاء القاضي بالقطع كالام) على الصحيح (فلا ضمان) كاني. 

وفي السراج: سرق فل يؤاخذ بها حت قطعت بمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى (وطلب المسروق منه) المال لا القطع على الظاهر. 
بحر (شرط القطع مطلقا) في إقرار وشبادة 

على المذهبء لان اللخصومة شرط لظهور السرقة (وكذا حضوره) أي المسروق منه (عند الاداء) للشبادة (و) عند (القطع) لاحتمال 
أن يقر له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على الصحيح. 

نرج المنظومة. 

وأقره الصت: 

قلت: لكنه مخالف لما قدمه متنا وشرحا فليحرر» وقد حرره في الشرنبلالية بما يفيد ترجيح الاول» تأمل. 

ثم فرع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال: (فاو أقر أنه سرق مال الغائب توقف القطع على حضوره ومخاصصتهء و) كذا (لو 
قال سرقت هذه الدراهم ولا أدري لمن هي أو لا أخبرك من صاحبها لا قطع) لانه يلزم من جهالته عدم طلبه (و) كل (من له يد 
صحيحة ملك اللخصومة) ثم فرع عليه بقوله: ( كودع وغاصب) ومرتبن ومتول وأب ووصي وقابض على سوم 

الشراء (وصاحب ربا) بأن باع درهما بدرهمين وقبضهما فسرقا منه لان الشراء فاسدا بمنزلة المغصوب» بخلاف معطي الربا لانه بالتسليم 
ل ببق له ملك ولا يد. 

شمني . 


0 
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١١‏ كاب السرقة 


ولا قطع بسرقة اللقطة. 

عاك 

(ومن لا) يد له صحيحة (فلا) يماك الحصومة» كسارق سرق منه بعد القطع لم يقطع بخصومة أحد ولو مالكاء لان يده غير صحيحة كا 
أت انفا. 

(ويقطع بطلب المالك) أيضا (لو سرق منهم) أي من الثلاثة» وكذا بطلب الراهن مع غيبة المرتبن على الظاهر لانه هو المالك (لا 
بطلب المالك) للعين المسروقة (أو) بطلب (السارق او سرق من سارق بعد القطع) لسقوط عصمته. 

(بخلاف ما إذا سرق) الثاني من السارق الاول (قبل القطع) أو بعد ما درئ إشببة (فإن له ولرب المال القطع) لان سقوط التقوم 
ضرورة القطع ول توجد 

فصار كالغاصب» م بعل القطع: هل للاول استرداده؟ روايتان» واختار الال رده للمالك. 

(سرق شيئا ورده قبل الخصومة) عند القاضي (إلى مالكه) ولو حكا كأصوله ولو في غير عياله (أو ملكه) أي المسروق (بعد القضاء) 
بالقطع ولو بهبة مع قبض (أو ادعى أنه ملكه) وإن لم يبرهن للشببة (أو نقصت قيمته من النصاب) بنقصان السعر 

في بلد الحصومة (لم يقطع) في المسائل الاربع. 

(أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شببة) مسقطة للقطع إل يقطعا) قيد بإقرارهماء لانه لو أقر أنه سرق وفلان فأتكر فلان قطع المقر 
كقوله قتلت أنا وفلان. 

(ولو سرقا وغاب أحدهما وشبد) أي شهد اثنان (على سرقتهما قطع الحاضر) لان شببة الشيهة لا تعتبر. 

(ولو أقر عبد) مكلف (بسرقة قطع وترد السرقة إلى المسروق منه) لو قائمة (؟ا لو قامت عليه بينة بذلك) لكن (بشرط حضرة مولاه 
عند إقامتها) خلافا للثاني» لا عند إقراره 


باب (قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى 

بحد اتفاقاء 

(ولا غرم على السارق بعد ما قطعت يينه) هذا لفظ الحديث» درر وغيرهاء» ورواه الكال بعد قطع يمينه (وترد العين لو قائمة) وان 
باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها 

(قبل القطع أو بعده) يجتبى. 

وفيه: لو استبلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه (ولو قطع لبعض السرقات لم يضمن شيئًا) وقالا يضمن مالم يقطع فيه. 
(سرق ثوبا فشمّه نصفي' ثم أخرجه: قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شه ما لم يكن إتلافا) 00 ينقص أكثر من نصف القيمة فله 
0 ب القيمة 

فيملكه مستندا إلى وقت الاخذ» فلا قطع. 

زيلعي. 

وهل يضمن نقّصان الشق مع القطع؟ صصح الحبازي لا. 

(ولو سرق شاة فذيحها فأخرجها لا) لا مى أنه لا قطع في الحم (وإن بلغ مها نصابا) بل يضمن قيمتها. 

(ولو فعل ما سرق من الجرين وهو قدر نصاب) وقت الاخل (دراهم او دنانيي) او انية (قطع وردت) وقالا: لا ترد لتقوم الصنعة 
عندهما خلافا له. : 

اختيار. ْ 

(ولو صبغه أحمر أو طحن الحنطة) أو لت السويق (فقطع لا رد ولا ضمان) وكذا لو صبغه بعد القطع. 

جر 
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١١‏ كاب السرقة 


خلافا للا ف الاختيار (ولو) ضببخه: (أسود رده) لان السواد نقصان» 

خلافا للثااى وهو اختلااف زهان لا برهان. 

(سرق :في ولاية سلطات ليس السبلطان ]نس قطفه) ]د لاب وللاية اله عل .من لين حت يده فليصفظل هذا الاصل: 

(إذا كان للسارق كفان في معصم واحد) قيل يقطعان» وقيل: (إن تميزت الاصلية وأمكن الاقتصار على قطعها لم يقطع الزائد) لا 
غير مستحق للقطع (وإلا) تكن متميزة (قطعا هو الختار) لانه لا يقكن من إقامة الواجب! لا بذلك. 

سراج. 

واللّه تعالى أعل. 

باب (قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى (من قصده) ولو ني المصر ليلاء به يفق 

(وهو معصوم على) شخص (معصوم) واو ذمياء فلو على المستأمنين فلا حد (فأخذ قبل أخذ ثئ وقتل) نفس (حبس) وهو المراد 
بالنفى في الآية. 

ان المراد توزيع الا جزية على 

الاحوال كا تقرر في الاصول 

(بعد التعزير) لمباشرة متكر التخويف (حتى يتوب) لا بالقول بل بظهور سيعا الصلحاء (أو 

يبموت» وإن أخذ مالا معصوما) بأن يكون لمسل أو ذه كا مى (وأصاب منه كلا نصاب: قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح 
الاطراف) ثلا يفوت نفعه وهذه حالة ثانية. 

(وان قتل) معصوما (ولم يأخذ) مالا (قتل) وهذه حالة ثالثة (حدا) لا قصاصا (ف) - ذا (لا يعفوه ولي» ولا إشترط أن يكون) 
القتل (موجبا للقصاص) لوجوبه جزاء لمحاربته لله تعالى بخالفة أمره وببذا الحل إستغني عن تقدير مضاف» كا لا يخفى. 

(و) الحالة الرابعة: (إن قتل وأخذ) المال خير الامام بين ستة أحوال: 

إن شاء (قطع) من خلاف (ثم ققل؛ أو ) قطع ثم ( صلب) أو فعل الثلاثة (أو قتل) وصلبء أو قتل فقط (وصلب فقط) كذا 
فصله الزيلعي ويصاب (حيا) في ا وكيفيته في الوه (ويبعج) بطنه (برخ) تشبيرا له وخضخضه به (حتى بموت ويترك ثلاثة 
أيام) من موته» ثم ييخلي بينه وبين أهله ليد فنوه ولا أكثر منها) على الظاهر» وعن الثاني يترك حتى يتقطع ( (وبعد إقامة الحد عليه لا 
يضمن ما فعل) من أخل مال وقتل وجرح. 

زيلعي (وتجري الاحكام) المذكورة (على الكل بمباشرة بعضهم) الاخذ والقتل والاخافة (وجر وعصا) لهم» كسيف. 

(و) الحالة الخامسة: (إن انضم إلى الجرح أخذ قطع) من خلاف (وهدر جرحه) لعدم اجتماع قطع وضمان (وإن جرح فقط) أي 
لم يقتل ولم يأخذ نصاباء 

قال الزيلعي: ولو كان مع هذا الاخذ قتل فلا حد أيضاء لان المقصود هنا المال» وهي من الغرائب (أو قتل عمدا) وأخذ المال (فتاب) 
قبل مسكه»ء ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد (أو كان منهم غير مكلف) أو أخرشن: ( و) كان (ذو رحم حرم من) 
أله (اكارة) أو 

شريك مفاوض (أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع) شخص (الطريق ليلا أو هارا في مصر أو بين مصرين) وعن الثاني إن قصده 
ليلا مطلقا أو نبارا إسلاح فهو قاطع وعليه الفتوى. 

بحر ودررء وأقره المصنف (فلا حد) جواب للمسائل الست (وللولي القود) في العمد (أو الارش) في غيره (أو العفو) فيهماء 

(العبد في حك قطع الطريق كغيره» وكذا المرأة في ظاهر الرواية) فتح. 

لكنها لا تصلب: جتبى. 

وفي السراجية والدرر: فيهم امرأة فباشرت الاخذ والقتل: قتل الرجال دونها هو امختار. 

عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلن: قتلن وضن المال (ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه) لاطلاق 
الحديث: من قتل 
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دوك ماله فهو شبيد فتح. 
كان كذلك يدفع شره بالقتل (والا) أن لق هر (لا لانه كالقتل بالمثقل) وفيه القود عند غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


1١‏ ثاب الجهاد 


كاب الجهاد 

أواركة بعل الحدود لاتحاد المقصود» ووجه الترقي غير خفى٠‏ 

وهو لغة: مصدر جاهد في سبيل الله. 

وشرعا: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من ل يقبله. 

شمى وعرفه ابن الال د يذل الوسع قٍ القتال قٍ سبيل الله مباشرة» أو فعاونة بعال أو رأي» أو تكثير سواد» رفن ذلك اوه 
ومن توابعه: الرباط وهو الاقامة في مكان ليس وراءه إسلام» هو الختار وم أن 

صلاة المرابط عمسمائة ودرهمه إسبعمائة» وان مات فيه احرف عليه عمله ورزقه» وأمن الفتان» وبعث شبيدا امنا : من الفزع الا كبر 
وتمامه في لفتح (هو فرض كفاية) كل ما فرض 

لغيره فهو فرص كفاية إذا حصل المقصود بالبعض» واا ففرض عين» ولعله قدم الكفاية لكثرته (ابعداء) إن ١‏ يبدؤونا» وام قوله 
تعالى: * (فإن قاتلوم فاقتاوهم) * وتحربمه في الاشبر الحرم فنسوخ بالعمومات» كاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (إن قام به البعض) 
ولو عبيدا 

او نساء (سقط عن الكل» وإلا) يقم به أحد في زمن ما (أعموا بتركه) أي أثم الكل من المكلفين» وإياك ان نتوهم أن فرضيته سقط 
عن أهل المند بقيام أهل الروم مثلاء بل يفرض على الاقرب فالاقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية» فلو لم تقع إلا بكل الناس 
فرض عينا 

كصلاة وصوم» ومثله الجنازة والتجهيز. 

وتمامه في الدرر (لا) يفرض (على صبي) وبالغ له أبوان أو أحدهما لان طاعتهما فرض عين. 

وقال عليه الصلاة والسلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد الزم أمك فإن الجنة تحت رجل أمك سراج. 

وفيه: لا يحل سفر فيه خطر إلا 

بإذنهماء وما لا خطر فيه يحل بلا إذن» ومنه السفر في طلب العلم (وعبد وامرأة) لحق المولى والزوج ومفاده وجوبه لو أمرها الزوج 


به. 


. 
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وعلى غير المزوجة. 

كر ع ع ع ع 

قلت: تعليل التي بضعف بنيتبا يفيد خلافه» وفي البحر: إِما يلزمها أمره فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه (وأعمى ومقعد) أي أعرج. 
فتح (وأقطع) لعجز (ومديون بغير إذن غريمه) بل وكفيله يكنا و تجنر تجنيس» ولو بالنفس.٠‏ 


وهذا في الحال» أما المؤجل فله االخروج 

إن عم برجوعه قبل حلوله. 

ذخيرة (وعالم ليس في البلدة أفقه منه) فليس له الغزو خوف ضياعهم. 

اج 

وعمم في البزازية السفر» ولا يخفى أن المقيد يفيد غيره بالاولى (وفرض عين إن مجم العدو فيخرج الكل ولو بلا 
إذن) ويأثم الزوج ونحوه بالمنع. 
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ذخيرة (ولا بد) لفرضيته (من) قيد ار وهو (الاستطاعة) فلا يخرج المريض الدنفه أما من يقدر على اللحروج» دون الدفع ييشبغي 
أن يخرج لتكثير السواد إرهابا. 
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وف السراج: وشرط لوجوبه: القدرة عل السلاح. 
لا أمن الطريق» فإن عل أنه إذا 
حارب قتل وإن لم يحارب أسر ل يازمه القتال (ويقبل خبر المستنفر ومنادي السلطان ولو) كان كل منهما (فاسما) لانه خبر يشتهر 


ذخيرة (وكره الجعل) أي أخذ المال من الناس لاجل الغزاة (مع الفئ) أي مع وجود شئ في بيت المال. 
درره 


وافبدر الشر عه وماد أن الفئ هنا يعم الغنيمة فليحفظ (وإلا لا) إدفع الضرر الاعلى بالادنى (فإن حاصرناهم 

دعوناهم إلى الاسلام فإن أسليوا) فبها (وإلا فإلى الجزية) لو محلا لما كا سيجئ (فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا) من الانصاف (وعليهم 

ما علينا) من الانتصاف فرج العبادات إذا الكفار لا يخاطبون بها عندناء ويؤيده قول علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون 

دماؤهم كدمائنا وأموالحم كأموالنا (ولا) يحل لنا أن (نقاتل من لا تبلغه الدعوة) بفتح الدال (إلى الاسلام) وهو 

وان اشتبر في زمانا شرقا وغرباء لكن لا شك أن في بلاد الله من لا شعور له بذكل. 

بعّي لو بلغه الاسلام لا الجزية: ففي التاترخانية: لا يذبغي قتالحم حتى يدعوهم إلى الجزية. 

لاق ما نقله المصنف (وندعو ندبا من بلغته إلا إذا تضمن ذلك ضررا) وو بغلبة الظن» كأن يستعدون أو بتحصنون فلا يفعل. 

فتح (وإلا) يقبلوا الجزية (نستعين بالله ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أتجارهم) ولو مثمرة وإفساد زروعهم, إلا 

إذا غلب على 

الظن ظفرناء فيره. 

فتح (ورميهم) بنبل ونحوه (وإن تترسوا ببعضنا) ولو تترسوا بنبي سئل ذلك النبي (ونقصدهم) أي الكفار (وما أصيب منهم) أي من 

المسلمين (لا دية فيه ولا كفارة) لان الفروض لا تقرن بالغرامات (واو فتح الامام بلدة وفيها مسلم أو ذمي لا يحل قتل أحد منهم 

أصلاء ولو أخرج واحد) ما (حل) حينئذ (قتل الباقين) 

لجواز كون اللمخرج هو ذاك. 

فتح (ونبينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كصحف وكتب فقه وحديث وامرأة) ولو حورا لمداواة هو الاحم. 

(ذخيرة). 0 : 

وأراد بالمبي ما في مس لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو (إلا في جيش يوم عليه) فلا كراهة» لكن إخراج العجائز والامام أولى 

(وإذا دخل مسل إلههم بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد) لان الظاهر عدم تعرضهم. 

هداية (و) نبينا 

(عن غدر وغلول و) عن (مثله) بعد الظفر بهمء أما قبله فلا بأس بها. 

اختيار (و) عن (قتل امرأة وغير مكلف وشيخ) خر (فإن) لا صياح ولا أسل له» فلا يقتل» ولا إذا ارتد (وأعمى ومقعد) وزمن 
0 

00 وأهل كانس لم يخالطوا الناس (إلا أن يكون أحدهم ملكا) أو مقاتلا (أو ذا رأي) أو مال (في الحرب» ولو قتل من لا يحل 

قتله) من ذكر (فعليه التوبة والاستغفار فقط) كسائر المعاصي» لان دم الكافر لا يتقوم إلا بالامان» ولم يوجدء ثم لا يتركونهم في دار 
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١‏ كاب الجهاد 
١‏ باب المغنم وقسمته 


الحرب» بل حملونهم تكثيرا للغوء» وتهامه قِ السراج» وسيجئ (فرعان: الاول) لا بسع يمل رأسن المشرك لو فيه غيظهم وفيه فراغ 
قلبنا» وقد حمل ابن مسيعود نوم لاو راس أ جهل 000 عليه الصلاة والسلام» فقال النى عليه الصلاة والسلام: الله أكبر» 
هذا فرعوني وفرعون أمتي» كان شره على وعلى أمتي اعظم من شر فرعون على موسى وامته ظهيرية. 

(الثاني) لا بأس بعبش قبورهم طلبا للمال. 

تاترخانية. 

وعبارة اتخانية: قبور الكفار فعمت 


الذي (ولا) يحل للفرع أن (ييدأ أصله المشرك بقتل) 6 لا يبدأ قريبه الباغي (وبمتنع الفرع) عن قتلهء بل يشغله (ل) - لاجل أن 
(يقتله غيره) فإن فقد. 

قلته (ولو قتله فهدر) لعدم العاصم (ولو قصد الاصل قتله ولم يمكن دفعه إلا بقتله قتله) لجواز الدفع مطلقا (ويجوز الصلح) على ترك 
الجهاد (معهم بمال) منهم أو منا (لو خيرا) لقوله تعالى: * (وإن جنحوا للسلم فاجنح 

ها) * (وننبذ) أي نعلمهم ببقض الصلح تحرزا عن الغدر امحرم (لو خيرا) لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة. 

(ونقاتلهم بلا نبذ مع خيانة ملكهم) وو بقتال ذي منعة بإذنه ولو بدونه انتقض حقهم فقط (و) نصالح (المرتدين لو غلبوا على بلدة 
وصارت دارهم دار حرب) لو خيرا (بلا مال وإلا) يغلبوا على بلدة (لا) لان فيه تقرير المرتدين على الردة وذلك: لا يجوز. 

فتح (وان أخذ) الملل (منهم م يرد) لانه غير معصومء بخلاف أخذه من بغاة فإنه يرد بعد وضع الوته اوزارها 

فتح (ولم نبع) في الزيلعي: يحرم أن نبيع (منهم ما فيه تقويتهم على الحرب) كديد وعبيد وخيل (ولا نمله إلمهم ' 
ولو بعد صلح) لانه عليه الصلاة والسلام نبى عن ذلكء وأمى بالميرة وهي الطعام والقماش» ؤاز استحسانا (ولا نقتل من أمنه حر 
أو حرة ولو فاسقا) أو أعمى أو فانيا أو صبيا أو عبدا أذن مما في القتال (بأي لغة كان) الامان (وإن كانوا لا يعرفوتها بعد معرفة 
المسلمين) ذلك (بشرط سعاعهم) ذلك من المسلمين فلا أمان لو كان بالبعد منهم» ويصح بصح بالصريح كأمنث و بأل عليم؛ وبالكاية 
كتعال إذا ظنه أماناء وبالاشارة ة بالاصبع إلى السماء» ولو نادى المشرك 

بالامان م لو ممتنعا وحم طلبه لذراريه لا لاهله ويدخل في الاولاد أولاد الابناء لا أولاد 

البنات» ولو غار علههم عسكر آخر تم بعد القسمة علموا بالامان فعلى القاتل الدية وعلى الواطئ المهر» والولد حر مسلم تبعا لابيه» وترد 
النسار والاولاد إلى أهلها: يعني بعد ثلاث حيض (وينقض الامام) الامان (أو) بقاؤه (شرا) ومباشره بلا بمصلحة يؤدب (وبطل 
أمان ذمي) إلا إذا أمره به مسل. 

مني (وأسير وتاجر وصبي وعبد محجورين عن القتال) وصحح عمد أمان العبد. 

وفي اللحانية: خدمة المسل مولاه الحربي أمان له (ومجنون وشخص أسلم ثمة ولم مباجر إلينا) لانهم لا يملكون القتال» والله أعل. 

باب المغنم وقسمته في المغرب: الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة والحرب قائمة» فتخمس وباقهها 

للغائمين. والفئ: ما نيل منهم بعد كراج وهو لكافة المسلمين (إذا فتح الامام بلدة صلحا جرى على موجبه» وكذا من بعده) من الامراء 
(وأرضها تبقى مملوكة لحم ولو فتحها عنوة) بالفتح: أي قهرا 

(قسمها بين الجيش) إن شاء (أو أقر أهلها عليها يجزية) على رؤوسهم (وخراج) على أراضيهم والاول أولى عند حاجة الغائمين (أو 
أخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم ووضع عليهم الخراج) والجزية (لو) كانوا ( كفارا) فلو مسلمين وضع العشر لا غير (وقتل الاسارى) 
إن شاء إن لم يساموا (أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة لنا) إلا مشر العرب ا (وحرم منهم) أي إطلاقهم مجانا 
ولو بعد إسلامهم. 

ابن كال. 
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لتعلق حق الغائمين» وجوزه الشافعي لقوله تعالى: * (فإما منا بعد واما فداء) * (سورة حمد: الآية 4) قلنا: نسخ بقوله تعالى: * (فاقتلوا 
المشركين حيث 

وجد تموهم) * (سورة التوبة: الآية ه) شرح ممع (و) حرم (فداؤهم) بعد تمام الحرب» وأما قبله فيجوز بالمال لا 

بالاسير المسل. 

درر وصدر الشريعة. 

وقالا: يجوز» وهو اظهر الروايتين عن الامام» هبي . 

واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة» ولا بأسير أسل بمسلِ أسير إلا إذا أمن على إسلامه (و) حرم 
(ردهم إلى دارهم) ثابت في نسخ الشرح تبعا للدرر دون المتن تبعا لابن الكالء للعلم به من منع المن بالاولى (و) حرم (عقر دابة 
شق نقّلها) إلى دارنا (فتذيح وتحرق) بعده» إذ لا يعذب بالنار إلاص ربها (كا تحرق أسلحة وايمتعة تعذر نقلها وما لا يحرق منها) 
كديد (يدفن بموضع خفي) وتكسر أوانههم وتراق أدهانهم مغايظة لهم (ويترك صبيان ونساء مبم ف تر اعدها. با راض حوره م 
يموتوا جوعا) وعطشا للنمي عن قتلهم» ولا وجه إلى إ بقَاء 0 المسلمون حية أو عقربا في رحالهم ثمة) ة) أي في دار الحرب (ينزعون 
ذنب العقرب وأنياب الحية) قطعا الضرر عنا (بلا قتل " لفل ): 

تاترخانية» وفيها: مات أساء مسلمات كة ثة وأهل الحرب يجامعون الاموات يحرقن بالنار (ولا تقسم غنيمة ثمة ثمة إلا إذا قسم) عن اجتباد 
أوكذاعة القداة 
فتصح أو (للايداع) فتحل إذا لم يكن للامام حمولة» فإن أبوا أهل يجبرهم بأجر المثل؟ روايتان» فإذا تعذر فإن بحال لو قسمها قدر 
كل على حمله قسم بينهم» وإلا فهو ثما شق نقله وسبق حككه (ولم تبع) الغنيمة (قبلها) لا للامام ولا لغيره: يعني للتمول» أما لو باع 
شيئا كطعام جاز. 

جوهرة (ورد ) البيع (أو وقع) لالتحا ون لحار وحمت 

خانية ( السشحاي 0 قال ايرب وحربي أو مرتد أسل م ثمة (بل قتال) فإن قاتلوا شاركوهم (ولا من مات ثمة قبل قسمة أو 
بيع و) لو مات (يعد أحدهما ثمة أو بعد الاحراز بدارنا يورث نصيبه) لتأ كد ملكه. 


تاترخانية. 
وفيهبا ادعى رجل شبود الوقعة وبرهن وقد قسمت لم تقض استحساناء ويعوض بقدر حظه من بيت المال» وما هي البحر من قياس 
الوقف 


الغنيمة رده في النبر» وحررناه في الوقتف 

أي للغائمين لا غير (الانتفاع فيها) أي في دار الحرب 

ال م 0 000 ودهن ب بلا قسمة الحا 0 تبعا للكنز» وقيد قٍ الوقاية السلاح بالحاجة» وهو الحق» وقيد الكل قِ 
جا ل سر ع رن 0 سام اضرف 

ومن وجد مالا بملكه أهل الحرب كصيد وعسل فهو مشترك فيتوقف بيعه على إجازة 

الامير» فإن هلك او العْن انقع اجازه والا رده للغلمية. 

فقط (أو أودعه معصوما) واو ذمياء فلو عند حربي ففئ» ا او أسل ثم خرج إلينا ثم ظهرنا على الدار فا له ثة فى سوى طفله لتبعيته 
(لا ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل) وأمته المقاتلة وحملهاء لانه جزء الام. 

(حربي دخل دارنا بغير أمان) فأخذه أحدنا (فهو) وما معه (ى) لكل المسلمين سواء (أخذ قبل الاسلام أو بعده) 

وقالا لاخذه خاصضة وفي اهس روايتان. 


قنية. 


وفيها استأجره لخدمة سفره» فغرا بفرس المستأجر وسلاحه فسبمه بينهماء إلاص إذا شرط في العقد أنه للمستأجر. 
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فضل في كيفية القسمة (المعتبر في الاستحقاق) لسبم فارس وراجل (وقت المجاوزة) أي الانفصال من دارناء وعند الشافى وقت 
انال ( فاومنصل وان ارب فارينا فنفق) أي مات (فرسه استحق سبمين 

ومن دخل راجلا فشرى فرسا استحق سبماء» ولا يسهم لغير فرس واحد) صحيح كبير 

(صاح لقتال) فلو ريضا إن صم قبل الغنيمة استحمه استحسانا لا لو مبرا فكبر. 
تاترخانية. 

وكان الفرق حصول الارهاب بكبير مريض لا بالمهر ولو غصب فرسه قبل دخوله أو ركبه اخر أو نفر ودخل راجلا ثم أخذه فله 
سهمان» لا لو باعه بعد تمام القتال فإنه إسقط في الاصم, لانه ظهر أن قصده التجارة. 
3 

وأقره المصنف» لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة والتبيين ما يخالفه. 

وفي القهستاني: لو باعه في وقت القتال فراجل على الاحم» ولو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتبى. 
فتشه. 

وامخفط هله القيوه عرف العملا في الافتاء والقضاء (ولا) يسهم (لعبد وصبي وامرأة وذمي) ومجنون ومعتوه ومكاتب (ورخخ لهم) 
قبل إخراج الممس عندنا (إذا باشروا القتال أو كانت المرأة تقوم بما صالح المرضى) أو تداوي الجرحى (أو دل الذهي على الطريق) 
ومفاده جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة» وقد استعان عليه الصلاة والسلام بالهود. 
على الهود ورض 
لهم (ولا يبلغ به السهم إلا في الذمي) إذا دل فيزاد على السهم» لانه كالاجرة (والبراذين) خيل العجم (والعتاق) بكسر العين جمع 
عتيق: كرام خيل العربء والحجين الذي أبوه عملي وأمه عجمية» والمقرف عكسه. 

قاموس (سواء لا) إسهم (للراحلة والبغل) واحمار لعدم الارهاب (واخخمس) البافي يقسم اثلاث عندنا (لليتيم والمسكين وابن السبيل) 
وفي المنية: لو صرفه للغائمين لحاجتهم جاز» وقد حققته في شرح الملتقى 

(وقدم فقراء ذوي القربى) من بن هاثم (منهم) أي من الاصناف الثلاثة (عليهم) لجواز الصدقات لغيرهم لا لهم» (ولا حق 
لاغنيائهم) عندناء وما نقله المصنف عن البحر من أن ما في الحاوي يفيد ترجيح الصرف لاغنيائهم نظر فيه في النبر (وذكره تعالى 
للتبرك) باسعه في ابتداء الكلام» إذ الكل لله (وسبمه عليه الصلاة والسلام سمط بوته) انه حم عاق بشت وهر ارس 

( كالصفي) الذي كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه (ومن دخل دارهم بإذن) الامام (أو منعة) منعة) أي قوة (فأغار خمس) ما 
الوا لانه غنيمة (والا: لا( لانه اختلاس» وفي المنية لو دخل أريعة: خمس »2 ولو ثلاثة: لا. 

قال الامام: ما أصبتم لا أخمسه» فلو لحم منعة لم يجزء والا جاز (وندب للامام أن ينفل وقت القتال حثا) 

وتحريضا فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه» معاه قتيلا لقربه منه 

(أويقول من أخذ شيئا فهو له) وقد يكون بخ مال وترغيب مآلء» فالتحريض نفسه واجب للاعى به واختيار لا داعي للمقصود 
قاله الي 
ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب (وستحق 0 هو) استحسانا (بخلاف) ما لو قال منكم 
أو قال (من قتلته أنا فلل سلبه) فلا يستحقّه إلا إذا عمم بعده. 

ظهيرية. | 

واستحفقه 

مستحق سهم أو رخ فعم الذي وغيره (وذا) أي التنفيل (إما يكون في مباح القتل فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما ممن لم 
يقاتل» وسماع القاتل مقالة الامام ليس بشرط) في استحقاقه ما نفله» إذ ليس في الوسع إسماع الكل» ويعم كل قتال في تلك السنة 


مالم 
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يرجعواء وان مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني. 


قن 

وكذا يعم كل قتيل» لانه نكرة في سياق الشرط» وهو من» بخلاف إن قتلت قتيلا» 

ولو قال إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا: م يصح» وإن قطعت رأس أوائك القتل فلك كذا: 2 (ولو نفل السرية) هي قطعة من 
الجيش من أربعة إلى أربعمائة. 

ماخوذة من السري وهو المي ليلا. 

درر (الربع ومع العس؟ دونها فلهم النفل) استحساناء 


ظهيرية 

وجاز التنفيل بالكل أو بقدر منه لسرية لا لعسكرء والفرق في الدرر 

(ولا ينفل بعد الاحراز هنا) أي بدارنا (إلا من النمس) لجوازه لصنف واحد» كأ مس (وسلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه) 
وكذا ما على مركبه» لا ما على دابة أخرى. 

(و) التنفيل (حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الاحراز بدار الاسلام؛ فلو قال الامام من أصاب جارية فهي له» فأصابها مس 
فاستبرأها لم يحل له وطؤها ولا بيعها) ا لو أخذها 

المتلصص ثمة واستبرأها: لم تحل له إجماعا. 

(والسلب للكل إن لم ينفل) لحديث: ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك خكملنا حديث السلب على التنفيل 
٠.‏ قلت: وفي معروضات المفتي أبي السعود: هل يحل وطئ الامام المشتراة من الغزاة الآن حيث وقع الاشتباه في قسمتهم بالوجه 
المشروع؟ فأجاب: لا توجد في زماننا قسمة شرعية» لكن في سنة 448 وقع التنفيل الكل فبعد إعطاء امهس لا تبقى شيبة ابتداء. 
انتهى. ١‏ 

المسفل» والله أعل. 


؟. باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضاء أو على أموالنا 


باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضاء أو على أموالنا 

(إذا سبى كافر كافرا) آخخر (بدار الحرب وأخذ ماله ملكه) لاستيلائه على مباح (ولو سبى 

أهل الحرب أهل الذمة من دارنا لا) يملكونهم لانم أحرار (وملكظ ما نجده من ذلك) السبي للكافر (إن غلبنا عليهم) اعتبار لسائر 
أملاكهم (وان غلبوا على أموالنا) ولو عبدا مؤمنا (وأحرزوها بدارهم ملكوها) لا للاستيلاء على مباح» 

لا أن الصحيح من مذهب أهل السنة: أن الاصل في الاشياء التوقف» والاباحة رأي المعتزلة» بل لان العصمة من جملة الاحكام 
المشروعة» وهم لم يخاطبوا بباء فبقي في حقهم مالا غير معصوم فيملكونه» يا حققه صاحب المجمع في شرحه؛ ويفترض علينا اتباعهم» 
فإن أسلموا تقرر ملكهم (وإن غلبنا عليهم) أي بعد ما أحرزوها بدارهم» 

أما قبله فهي لمالكها مجانا مطلمًا (فن وجد ملكه قبل القسمة) بين المسلمين لا بين الكفار» كا حققه في الدرر (فهو له مجانا بلا شئ 
(وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة) جبرا للضررين بالقدر الممكن (واو) كان ملكه (مثليا فلا سبيل له عليه بعدها) إذ لو أخذه: أخذه 
بمثله فلا يفيد واو قبلها أخذه مجانا ما مى (وبالقُن) الذي اشتراه به (لو اشتراه منهم تاجر) أي من العدو وأخرجه إلى دارناء وبقيمة 
العرض او اشتراه به» وبالقيمة لو اتببه منهم. 

زاد في الدرر: أو ملكه بعد فاسد» لكن في البحر: شراه عفر أو خنزير ليس لمالكه أخذه باتفاق الروايات» 

وكذا لو شراه بمثله نسيئة أو بمثله قدرا ووصفا بعقد صحيح أو فاسد لعدم الفائدة» فلو بأقل قدرا وأردأ وصفا فله أخذه لانه يفيد» وليس 
بربا لانه فداء (وإن) وصلية (فْمَأ عينه) أو قطع يده 
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(وأخذ) مشتريه (أرشه) أو فقأها المشتري» فيأخذه بكل القن إن شاءء لان الاوصاف لا يقابلها شع منه (والقول للمشتري في 
مقداره) أي القن (بمينه عند عدم البرهان) لان البينة مبينة» ولو برهنا فبينة المالك أيضا خلافا للثانيه مر (وإن تكرر الاسر والشراء) 
أن أسر ثانيا وشراه آحر (أخذ) المشتري (الاول من الثاني بمنه) جبرا لورود الاسر على ملكهء فكان الاخذ له (ثم يأخذ) المالك 
(القديم بالقنين إن شاء) لقيامه عليه بهماء وقبل أخذ الاول لا يأخذه القديم كي لا يضيع القن 

(ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا) لحريتهم من وجهء فيأخذه مالكه جاناء لكن بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال 
(ونملك علهم جميع ذلك بالغلبة) لعدم العصمة (ولو ند إلييم دابة ملكوها) لتحقق الاستيلاء» إذ لا بد للعجماء (وإن أبق إلهم قن 
مسلم فأخذوه) قهرا (لا) خلافا لحماء لظهور يده على نفسه بالحروج من دارنا فلم يبق محلا للملك (بخلاف ما إذا أبق إلهم بعد ارتداده 
فأخذوه) ملكوه اتفاقاء ولو أبق ومعه فرس أو متاع فاشترى رجل ذلك ( كله منهم أخذ) المالك (العبد مجانا) لما م أنهم لز #ملكرنه 
وأخذ (غيره بالْن) لانهم 


إن 


٠".«‏ باب المستأمن 


(وعتق عبد مسل) أو ذم لانه يحبر على بيعه أيضا. 
زيلعي (شراه مستأمن ههنا وأدخله ادانع إقامة لتباين الدارين مقام الاعتاق ا لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا: قيد 
بالسامن لانه لو شاره حربي لا يعتق ق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده. 

نبر (كعبد لهم أسل ثة خاءنا) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة» أو اشتراه مس أو ذمي أو حربي ثمة» أو عرضه على البيع وإن لم يقبل 
المارع 

بحر (أو ظهرنا عليهم) فنفي هذه التسع صور يعتق العبد بلا 
إعتاق» ولا ولاء لاحد عليه» لان هذا عتق حكي. 


درره 
وف الزيلعي: لو قال الحربي مده عدا يده أننت سر لذ رت بحن عد اواحينة لانه معتق ببيانه» مسترق ببنانه. 


باب المستأمن أي الطالب للامان (هو من يدخل دار غيره بأمان) مسلما كان 0 حريا (دخل مس دار الحرب بأمان حرم تعرضه 
لشئ) من دم ومال وفرج (منهم) إذ المسامون عند شروطهم (فلو أخرج) لينا (شيئا ملكه) ملكا (حراما) للغدر (فيتصدق به) 
وجوباء 1 1 
قيد بالاخراج لانه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا (بخلاف الاسير) فيباح تعرضه (وإن أطلقوه طوعا) لانه غير مستأمن» فهو 
كالمتلصص (فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج) لانه لا يباح إلا بالملك (إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم 
وده أو مدبرته) لانهم ما ملكوهن بخلاف الامة (ولم يطأهن أهل الحرب) إذ لو وطؤوهن تجب العدة للشبهة (فإن أدانه حربي دينا 
بيع أو قرض وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم نقض) لاحد (بشئ) لانه ما التزم حك الاسلام فيما مضى بل فيما 
إستقبل (ويفتي المسلم برد المغصوب). 
زيلعي» زاد الكيال (و) برد (الدين) أيضا (ديانة) لا قضاءء 
لانه غدر (وكذا الحك.) يجري (ني حرببيين فعلا ذلك) أي الادانة والغصب (ثم استأمنا) لما بينا (شخرج حربي مع مسل إلى العسكر 
فادعى المسلم أنه أسيره» وقال) الحربي (كنت مستأمنا فالقول لحربي إلا إذا قامت قرينة) ككونه مكتوفا أو مغلولا عملا بالظاهر. 
بحر (وإن خرجا) أي الحربيان (مسلبين) وتحاما (قضى بينهما بالدين) لوقوعه صحيحا للتراضى (و) أما (الغصب ف) - لاء لما م أنه 
ملكه (قتل أحد المسلدين المستأمنين صاحبه) عمدا أو خطأ (تجب الدية) لسقوط القود ثمة 7 كالحد (في ماله) فيهما لتعذر الصيانة على 
العاقلة مع تبإين الدارين (والكفارة) أيضا (في الخطأ) لاطلاق النص (وفي) قتل أحد (الاسيرين) الآخر (كفر فقط) لا م بلا 
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دية (في الخطأ) ولا ثئ في العمد أصلاء لانه بالاسر صار تبعا لهم» فسقطت عصمته المقومة لا المؤثمة فإذا يكفر في الحأ 

(كقتل مسٍ) أسيرا أو (من أسلم ثمة) ولو ورثته مسلمون ثمة» فيكفر في الحأ فقط لعدم الاحراز بدارنا. 

فصل في استكمان الكافر 

لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة أثلا يصير عينا لحم وعونا علينا (وقيل له) من قبل الامام (إن أقت سنة) قيد اتفاقي لجواز توقيت ما 
دونه كشبر وشبرين. 

درره. 3 

لكن ينبغى أن لا يلحققه ضرر بتقصير المدة جدا. 

فتح (وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة) بعد قوله: (فهو ذي) ظاهر المتون أن قول الامام له ذلك شرط لكونه ذمياء فلو أقام سنة 
أو سنتين قبل القول» فليس بذمي» وبه صرح العتابي» وقيل نعم وبه جزم في الدر. 

قال في الفتح: والاول اوجه 

(ولا جزية عليه في حول المكث إلا بشرط أخذها منه فيه» و) إذا صار ذميا (يجري القصاص 

بينه وبين المسلم) ويضمن المسلم قيمة مره وخنزيره إذا أتلفه» وتجب الدية عليه إذا قتله خطأء 

ويجب كف الاذى عنه (وتحرم غيبته كالمسل) فتح. 

وفيه: لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثم وقف ماله للهم» وبأخدوة بينة ولومن أهل الذمة فبكفيل» ولا يقبل كاب ملكهم (وإذا 
أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول) ولو لتجارة أو قضاء حاجة كأ يفيد الاطلاق. 

تبر (منع) لان عقد الذمة لا ينقضء ومفاده منع الذي أيضا () بمنع (لو وضع عليه الخراج) بأن ألزم به وأخذ منه عند حلول 
وقته» لان 

خراج الارض كراج الرأس (أو صار لا) أي المستأمنة الككابية (زوج مسل أوذي) لتبعيتها له وان لم يدخل بها (لا عكسه) لامكان 
طلاقهاء ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من 

الرجوع. 

تاترخانية. 


(إلع ( ولو لغير داره (حل دمه) أبطالان امانه (فإن يرك ودبعة عنك معصوم) مس او ذهي (اودينا) علييما (فاسر او ظهر) بالبناء 
المجهول بمعنى غلب (عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه) وسلمه ما غصب منه وأجره عين أجرها لسبق يده 

(وصار ماله) كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا (فيئا) . 

وثي السراج: لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض وجب التسليم إليه. 

انتّى» ع 

وعليه فيوقي منه دينه هنا ولو صارت وديعته فيئًا (وإن قتل او مات فقط) بلا غلبة عليه (فديته وقرضه ووديعته لورثته) لان نفسه لم 
تصر مغنومة» فكذا ماله» ا لو ظهر عليه فهرب» فاله له (حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع 

معصوم وغيره فاسلم) هنا أو صار ذميا (ثم ظهرنا علهم فكله فْ) لعدم يده وولايته» ولو سبى طفله إلينا فهو قن مسلم (وإن اسل ثمة 
خاء) هنا (فظهرنا عليهم فطفله حر مسل) لاتحاد الدار (ووديعته مع معصوم له) لان يده كيده محترمة (وغيره فْ) ولو عينا غصيها 
فتح (وللامام) حق (أخذ دية مس لا ولي له) أصلا (و) دية (مستأمن أسلٍ هنا من عاقلة قاتله خطأ) لقتله نفسا معصومة (وفي 
العمد له القتل) قصاصا (أو الدية) صلحا (لا العفو) 

نظر الحق العامة 
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64 باب العشر واللحراج والجزية 


(حربي أو مرتد أو من وجب عليه قود التجأ بالحرم لا يقتل» بل يحبس عند الغذاء ليخرج فيقتل) لان من دخله فهو آمن بالنص» 
وسيجئ في الجنايات (لا تصير دار الاسلام دار حرب إلا) بأمور ثلاثة: (بإجراء أحكام أهل الشرك» وباتصالها بدار الحرب» وبأن 
لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالامان الاول) على نفسه (ودار الحرب تصير دار الاسلام بإجراء أحكام أهل الاسلام فيها) كمعة 
وعيد (وإن بتي فيا كافر أصلي وإن لم نتصل بدار الاسلام) درر. 

وهذا ثابت في أسخ المتن. 

ساقط من أسخ الشرح» فكأنه تركه جىئ بعضه ووضوح باقيه. 

باب العشر والحراج والجزية (أرض العرب) وهي من حد الشام والكوفة إلى أقصى المن (وما أسلم أهله) طوعا (أو فتح عنوة وقسم 
والبصرة) أيضا بإجماع الصحابة (عشرية) لانه أليق بالمسلمء وكذا بستان مسلم أو كه كن ذاره: 

درره 

ومس في باب العاشر بأتم من هذاء وحررناه في شرح الملتقى (وسواد) قرى (العراق وحده من العذيب) بضم ففتح: قرية من قرى 
الكوفة (إلى عقبة حلوان) بن عمران بضم فسكون قرية بين بغداد وهمذان (عرضا ومن الغلث) بفتح فسكون فثلثة: قرية شرق دجلة 
موقوفة على العلوية» وما قيل من الثعلبة بفتح فسكون 


غلط. 

معنت عن مقرب إلى غبادان) بالتقديذ: خط ,صغيرنبعظ التق الكل لتم وزاك حياذ ان :ريه متيضعقق لاظرلة )ا وبالايام 
اثنان وعشرون يوما ونصف وعرضه عشرة أيام. 

سراج (وما فتح عنوة و( لم يقسم بين جيشناء إلا مكة سواء زاقر اهله عليه ) او نقل إليه كفار آخر (أو فتتح صلحا خراجية) لانه اليق 
بالكافر (وأرض السواد مملوكة لاهلها يجوز ببعهم لما 

وتصرفهم فيها) هداية» وعند الاعمة الغلاثة: شي موقوفة 0 المسلمين فم جر بيعهم ٠‏ 

فتح (ويجب الحراج في ارض الوقف) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريبا فلا عشر ولا خراج. 

شرنبلالية معزيا للبحر. 

وكذا لول يوقفها يا ذكرته في شرح الملتقى (والصبي 

والمجنون لو) كانت الارض (خخراجية والعشر لو عشرية) درر. 

وم 2 الزكاة» وقالوا: اراضى 

الشام ومصر خراجية. ّ 

وفي الفتح: المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خخراج» 

ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع» كأنه لموت المالكين شيئًا فشيئا بلا وارث» فصارت لبيت 


7 


4 


الماك وعلى هذا فلا يصح بيع الامام» ولا شراؤه من وكل بيت المال لثيئ منهاء لانه كوكل اليتيم فلك هن إل لسدرورة: والعياة بالل 
تعالى. 

قيمته على قول المتأخرين المفق به. 

قلت: وسيجئ في باب الوصي جواز بيع عقار الصبي 2 سبع مسائل» وأفقى مفتي دمشق (فضل الله الرومي) بأن غالب اراضينا 
سلطانية لانقراض ملاكهاء فآلت لبيت المال فتكون في يد زراعها كالعارية اه. 

وني النبر عن الواقعات: لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمى غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه. 

انتّى » واذا لم يعرف الخال ف الشراء من بيثت الملل فالاصل الصحة) وبه عرف صكة وقف المشتراة من 

بيت المال» وأن شروط الواقفين صحيحة وأنه لا خراج على أراضيها (وموات أحياء ذم بإذن الامام) أو رض له كا م 
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(خراجي ولو أحياه مس اعتبر قربه) ما قارب الشئ يعطي حكنه (وكل منهما) أي الععشرية واللحراجية (إن سقي بماء العشر أخذ منه 
العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر (وان سقّى بماء الحراج أخذ منه الحراج) لان الفاء بالماء (وهو) أي 
االحراج (نوعان: خراج مقاسمة إن كان الواجب بعض الخحارج كانخمس ونحوه» وخراج وظيفة إن كان 
الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتقكن من الانتفاع بالارض» كا وضع عمر رضي الله عنه على السواد لكل جريب) هو ستون ذراعا في 
0 كسرى (سبع بع قبضان)» وقيل المعتبر في كل بلدة عر فهم» وعرف مصر التقدير بالفدان. 


0 الأول الغو 

بحر (يبلغه الماء صاعا من بر أو شعير 

ودرهها) عطف على صاع من اجود النقود. 

زيلعي (ولجريب الرطبة خمسة دراهم» ولجريب الكرم أو النغل . متصيلة) قيد قيما (ضحفينا وا اشواه): ما لين فيه #وليت عبر 
(كاعفران وبستان) هو كل أرض يحوطها حائط وفيها أتجار متفرقة يمكن الزرع تحتباء فلو ملتفة: أي متصاة لا يمكن زراعة أرضهاء 
فهو كرم (طاقته و) غاية الطاقة (نصف الخارج) 

لان التنصيف عين الانصاف (فلا يزد عليه) في إخراج المقاممة ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنه» وإن 


امي 

عند الاملاقة؛ 

وينبغي أن لا يزاد على النصف ولا ينقص عن انمهس. 
حدادي. 


وفيه لو غرس بأرض الحراج كرما أو شجرا فعليه خراج الارض إلى أن يطعم» وكذا لو قلع الكرم وزرع الحب فعليه تخراج 

الكرمء وإذا أطعم فعليه قدر ما يطيق ولا يزيد على عشرة دراهم ولا ينقص عما كان» وكل ما يمكن الزرع تحت شجرة فبستان» وما 
لا يمكن فكرمء وأما الاتجار التي على المسناة فلا شئ فيبا. 

ا 

وفي زكاة الخانية: قوم شروا ضيعة فيها كرم وأرض فشرى أحدهما الكرم 

والآخر الاراضي وأرادوا قسم الحراج» فلو معلوما فا كان قبل الشراءء وإلا كأن كان جملة فإن لم تعرف الكروم إلا كروما قسم 
بقدر الحصص. 

ريه عراههم كارت فطلبوا التسوية إن لم يعلم قدره ابتداء ترك على ما كان (ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع) الما 
(أو أصاب الزرع آفة سعاوية كغرق وحرق وشدة وبرد) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانيا (إما إذا كانت الآفة غير 
سعاوية) وفك الاحتراز عنها ( كأ كل قردة ة وسبع ونحوهما) كأنعام وفأر ودودة. 

را وهلك) اللخارج (بعد الحصاد لا) ١‏ إسقط وقبله سقط»ء ولو هلك بعضه إن فضل عما أنفق شوء أخذ منه مقدار ما بيناء 
معش براه 

وتمامه في الشرنبلالية معزيا للبحر. 

قال: وكذا حك الاجارة في الارض المستأجرة 

(فإن عطلها صاحبها وكان خراجها موظفا أو أسلم) صاحهها (أو اشترى مسلم) من ذم (أرض خراج يجب) الخراج (ولو منعه إنسان 
من الزراعة أو كان الخارج) خراج (مقاسمة لا) يجب شئ. 

سراج. 

زوفن عليك: أن الا خرة من أراضي مصر: أجرة لا خراجء فا يفعل الآن من 

الاخذ من الفلاح وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة واجباره على السكنى في بلدة معينة يعمر داره ويزرع الارض: حرام بلا شيبة. 
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نبرء 

ونحوه في الشرنبلالية معزيا للبحر حيث قال: وتقدم ان مصر الآن ليست خراجية بل بالاجرة» فلا ثئ على من لم بزرع ولم يكن 
مستأجراء ولا جبر عليه بتسييبباء فا يفعله الظلمة من الاضرار به: حرام» خصوصا إذا أراد الاشتغال بالعلم» وقالوا: لو زرع الاخس 
قادرا على الاعلى كزعفران فعليه نخراج الاعلى» وهذا يعلم ولا يف به كي لا يتجرى الظلمة. 

(باع أرضا خراجية: إن بي من السنة مقدار ما تمكن المشتري من الزراعة فعليه الخراج» وإلا فعلى البائع) عناية (ولا يؤخذ العشر 
من اللخارج من أرض الحراج) لانهما لا 

يجتمعان» خلافا للشافعي (ولا يتكرر اللحراج بتكرر اللخارج في سنة لو موظفا وإلا) بأن كان حراج مقاسمة (تكرار) لتعلقه باللخارج حقيقة 
(كالعشر) فإنه يتكرر (ترك السلطان) أو نائبه (الخراج لرب الارض) أو وهبه له ولو بشفاعة (جاز) عند الثاني وحل له لو مصرفاء 
والا 

تصدق به» به يفتى. 

وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور (ولو ترك العشر لا) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء. 

سراج» خلافا لا في قاعدة تصرف الامام منوط بالمصلحة. 

من الاشباه معزيا للبزازية فتنبه. 

وثي الغهر: يعلم من قول الثاني حك الاقطاعات 

من أراضي بيت المال إذ حاضلهاة أن الرقبة بيت الال وات اد اج له وحينئذ فلا يصح ببعه ولا هبته» لوقه مول إعاره عرم 
على إجارة المستاحن ومن الحوادث» لو أقطعها السلطان له والاولاد وأسله وعقبه» عل أن من مات منهم اتتقل نصيبه إلى أخية م 
مات السلطان» وانتقل من أقطع له 2 زمن سلطان اخ هل يكون لاولاده؟ ١‏ و ومقتضى قواعدهم إلغاء التعليق بموت المعلق» 
فتدبره. 

ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا أو ملكها السلطان» ثم أقطعها له جاز وقفه لاء والارضاد من السلطان ليس بإيقاف البتة. 

وفي الاشباه قبيل القول في الدين: أفى العلامة قاسم بصحة إجارة المقطع» وأن للامام أن يخرجه متى شاءء وقيده ابن نحي بغير الموات» 
أما الموات فليس للامام إخراجه عنه» لانه تملكه بالاحياء» فليحفظ. 

فصل في الجزية 

هي لغة: الجزاء» لانها جزت عن القتل» واججمع جزى كلحية ولحى» وهي نوعان (الموضوع من الجزية بصلح /ا) ) يقدر ولا (ء بغير) تحرزا 
عن الغدر (وما وضع بعد ما قهروا 

واقروا على أملاكهم يقدر في كل سنة على فقير معتمل) يقدر على تحصيل النقدين بأي وجه كان. 

يتابيع . 

وتكفى صحته في أكثر السنة. 

هداية (اثما عشر درهما) في كل شبر درهم (وعلى وسط الحال ضعفه) في كل شبر درهمان (وعل المكثر ضعفه) في كل شهر أربعة 
ارام ع م 

وهذا للتسبيل لا لبيان الوجوب» لانه باول الحول بناية (ومن ملك عشرة اللاف درهم فصاعدا: 

غني ) ومن ملك ماقي درهم فصاعدا متوسط» ومن ملك ما دون 

المائنين أو لا بملك شيئا فقير) قاله الكرخي وهو أحسن الاقوال» وعليه الاعتماد. 

بحر. 

واعتبر ابو جعفر العروف» وهو الاحم. 

تاترخانية. 1 

ويعتبر وجود هذه الصفات في اخر السنة. 


٠. 
59 
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لانه وفت وجوب الاداء. 
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مر (وتوضع على كابي) يدخل 2 الييود السامرة لانم يد ينوك مش ربعة مودى, عليه الصلاة والسلام» وفي التصارى الفرج والارمن» 
واما الصابئة ففي اتلحانية تؤخل منهم عنده» خلافا لهما (ومجوسي) ولو عربيا لوضعه عليه الصلاة والسلام على مجوس جر (ووثني يمي) 
لجواز استرقاقه» لاز ضرب الجزية عليه (لا) على وثني (عربي) لان المعجزة في حقه أظهر 

فلم يعذر (ومرتد) فلا يقبل منبما إلا الاسلام أو السيف» ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيائهم فْ (وصبي وامراة وعبد) ومكاتب 
ومدبر وابن ام ولد (وزمن) من زمن يزمن زمانة نقص بعض اعضائه او تعطل قواه» فدخل المفلوج والشيخ العاجز (واحمى وفقير 
ومفاده أن الاستتحسان يخلافه» فتأمل (والمعتبر في الاهلية) للجزية (وعدمها وقت الوضع) فن أفاق أو عتق أو بلغ 1 برئ بعد وضع 
الامام: لم توضع عليه (بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه) لان سقوطها لعجزه وقد زال. 

اختيار (وهي) أي الجزية ليست 

رضا منا بكفرهم 3 طعن الملحدة» بل إِما هي (عقوبة) لهم على إقامتهم (على الكفر) فإذا جاز إمبالهم الاتكدعاء إل الأعان يحوها 
فبها أولى» وقال تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد 0 صاغرون) * (سورة التوبة: الآية: )٠‏ وأخذها عليه الصلاة والسلام من 
مجوس مجر ونصارى نجران وأقرهم على دينهم؛ ثم فرع عليه بقوله (فتسقط بالاسلام) ولو بعد تمام السنة» 

خلاصة (والموت والتكرار) للتداخل م سيجئ (و) ب (- العمى والزمانة وصيرورته) فميرا أو (مقعدا أو شيخا كبيرا لا ستطيع 
العمل) ثم بين التكرار فقال: (وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت» والاصم سقوط جزية السنة الاولى بدخول) السنة (الثانية) زيلعي. 
لان الوجوب بأول الحول بعكس راج الارض (ويسقط اللخراج ب) - الموت في الاصم. 

حاوي وب (- التداخل) كالجزية (وقيل لا) سقط كالعشرء وينبغي ترجيح الاول لان الخراج عقوبة» بخلاف العشر. 

بحر قال المصنف: وعزاه 2 انخانية لصاحب المذهب فكان هو المذهب» 

وفها لا يحل أكل الغلة حتى يؤدي اللخراج (ولا تقبل من الذي لو بعثها على يد نائبه) في الاصم (بل يكلف أن يأ بنفسهء فيعطيها 
قاعّاء والقابض منه قاعد) هداية. 

ويقول: أعط يا عدو اللهء ويصفعه في عنقه» ليا كافر» ويأثم القائل إذا أذاه به. 

قنية (ولا) يجوز أن (يحدث بيعة» ولا كنيسة ولا صومعة» ولا بيت نارء ولا مقبرة) ولا صها. 

حاوي زفي دار الاسلام) ولو قرية 2 الختار. 

اشباه: في اخر الدعاء برفع الطاعون (من 

غير زيادة عل البناء الاول) ولا بيبعدل 

عن النقص الاول إن كفى» وتهامه في شرح الوهبانية» وأما القديمة فتترك مسكا في 

الفتحية: ومعبدا في الصلحية. 

ره 

خلافا لما في القهستاني» فتنبه (ويميز الذي عنا في زيه) بكي لباسه وهيئته وه كبه وسرجه وسلاحه زفلا يوك خيلا) إلا إذا 
استعان بهم الامام خارية وذب غباء 

ذخيرة. 

وجاز بغل كمار. 

تاترخانية. 

وفي الفتح: وهذا عنك المتمّدمين» واختار المتاخرون: انه لا يركب اصلا إلا لضرورة. 

وفي الاشباه: والمعتمد أن لا يركبوا 
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مطلقًا ولا يلبسوا العماتم» وان ركب امار لضرورة نزل في امجامع (ويركب سرجا كالاكف كلبرذعة في مقدمة شبه الرمانة (ولا 
يعمل إسلاح ويظهر الكستيج) فارسي معرب: الزنار من صوف أو شعر» وهل يلزم تمييزهم بكل العلامات. 

خلاف أشباه. 

والصحيح ءن فتحها عنوة فله ذلك» وإلا فعلى الشرطء تاترخانية (وبمنع من لبس العمامة) ولو زرقاء أو صفراء على الصواب. 


عكر 
ونحوه 2 البحر» واعتمده قٍ الاشباه 3 قدمناه» 


واثما تكون طويلة سوداء (و) من (زنار الابريسم والثياب الفاخرة المختصة بأهل العلم والشرف) كصوف مريع وجوخ رفيع وابراد 
رقيقة ومن استئّاب ومباشرة يكون مها معظما عنك المسلمين» وتمامه 2 الفتح. 

وف الحاوي: و .بلبغي ان يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم قٍ كل ثئ» وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم عنده. 

بحر 

ويحرم تعظيمه» وتكره مصافته» ولا يبدا إسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب على وعليك ويضيق عليه في المرور» ويجعل على داره 
علامة» وتمامه في الاشباه من أحكام الذمي. 


وفي شرح 
الوهبانية للشرنبلالي: ويمنعون من استيطان مك والمدينة لانهما من أرض العرب. 
قال عليه 


الصلاة والسلام: لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل. 

واما فقوا المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع» وفي الجامع المعر كا موس يوالم اكير الى ونوج الكال والطاض 
أنه أؤرف فيه انعفر عليه انال 

انتّى» ع ع ع 

وف انخانية: تميز أساؤهم لا عبيدهم بالكستيج (الذمي إذا اشترى دارا) اي اراد شراءها 2 المصر لا ,ينبغى ان تباع منه» فلو اشترى 
يجبر على بيعها من المسم وقيل يحبر على بيعها من المسلم 

وقيل لا يجبر إلا إذا كثر. 

درر. ع ع ع ع 

قلت: وفي معروضات المفت أي السعود من كاب الصلاة سئل عن مسجد لح يبق في أطرافه بيت أحد من المسلمين وأحاط به الكفرة» 
فكان الامام والمؤذن فقط لاجل وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان ويصليان به» فهل تحل لهم الوظيفة؟ قات يقولد: تلك «البيوت 
يأخذها المسلمون بقيمتها جبرا على الفور» وقد ورد الامى الشريف السلطاني بذلك» فا حا ؟ لا يؤر هذا أصلاء وفيها من الجهاد» وبعد 
أن ورد الام الشريف السلطاني بعدم استخدام الذميين للعبيد والجواري» لو استخدم ذم عبدا أو جارية ماذا يلزمه؟ فأجاب: يلزمه 
التعزير الشديد والحبس.٠‏ 

ففى الخانية: ويؤمرون بما كان استخفافا لحم» وكذا تيز دورهم عن دورناء 

انتبى» فليحفظ ذلك 

(واذا تكارى أهل الذمة دورا فيما بين المسلمين ليسكنوا فيها) في المصر (جاز) لعود نفعه إلينا وليروا تعاملنا فيساموا (بشرط عدم تقايل 
اجماعات لسكاهم) شرحه الامام الحلواني (فإن لزم ذلك من سككاهم روا بالاعتزال عنهم والسكنى بناحية ليس فيها مسلمون) وهو 
بحر عن الذخيرة. 

وفي الاشباه: واختلف قٍ سكاهم بيننا 2 المصر» والمعتمد الجواز في خلة خاصة. 

اذى :وأقره الصف وغيرةة 

لكن رده شيخ الاسلام جوى زاده وجزم بأنه فهم خطأء فكأنه فهم من الناحية الحلة» وليس كذلك» فقّد صرح القرتاشي في شرح 
الجامع الصغير بعد ما نقل عن الشافعي انهم يؤمرون ببيع دورهم في امصار المسامين وباللحروج عنبهاء وبالسكنى خارجها أثلا يكون لحم 
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محلة خاصة - نقلا عن النسفي» والمراد: أي بالمنع المذكور عن الامصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة إسكنونهاء ولهم فيها منعة 
عارضة كتعة المسلمين» فإما سكا بيهم وهم مقهورون 

فلا كذلك كذا في فتاوى الاسكوبي فليحذر (وينتقص عهدهم بالغلبة على موضع لحرب) أو باللحاق بدار الحرب زاد في الفتح: أو 
بالامتناع عن قبول الجزية 

أو يجعل - طليعة لبش كين يأن وت ليطلع على أخبار العدو فلو لو يبعثوه لذلك لم ينتقض عهده وعليه يمل كلام الحيط وصار 
الذي ف هده الاربع صور (كالمرتد) ف كل احكامه زالا انه) لو امسر (سترق) والمرئد يقتل (ولا بجبر عل قبول الذمة) والمرتد يجبر 
على الاسلام لا ينتقض عهده بقوله نقضت العهد زيلعي (بخلاف الامان) لحربيء فإنه ينتقض بالقول. 

بحره ْ 

(ولا بالاباء عن) اداء (الجزية) بل عن قبوها أ مى» 

ونقل العينى عن الواقعات قتله بالاباء عن الاداء» قال: وهو قول الثلاثة» لكنخ ضعفه 2 البحر زو لا (بالزنا بمسللة وقتل مسلم) 
وافتان مسلم عن دينه وقطع الطريق (وسب النبي (ص)) لا 

كفره المقارن له لا يمنعهء فالطارئ لا يرفعه» فلو من مسلم قبل كا سيجئ (ويؤدب الذي ويعاقب على سبه دين الاسلام أو القران 
أو النني (ص)) حاوي وغيره. 

قال العيني: واختياري في السب أن يقتل اه. 

وتبعه ان 0 

قلت: وبه أفتى شيخنا احير الرمل وهو قول الشافعي» ثم رأيت في معروضات المفت أب السعود» أنه ورد أمى سلطاني بالعمل بقول 
أَعْسنا القائلين بقتله: إذا ظهر أنه معتاده» وبه أفتى. 

ثم آفقى في بكر ايودي قال لبشر النصراني: نبيكم عيسى ولد زنا: بأنه يقتل لسبه 

قلت: ويؤيده أن ابن كال باشا في أحاديثه الاربعينية في الحديث الرابع والثلاثين: يا عائّشة لا تكوني فاحشة ما نصه: والحق أنه يقتل 
عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام» صرح به في سير الذخيرة» حيث قال: واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشت 
الرسول بما روي أن عمر بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي ور مدحه (ض) عل ذلك انتبى: 

فليحفظ (ويوْخذ من مال بالغ تغلبي وتغلبية) لا من طفلهم إلا الخراج (ضعف زكاتنا) بأحكامها (بما تجب فهي الزكاة) المعهودة بينناء 
ا (9) يؤخذ م أي بو اتنلي وي ال ع ايا يك مدا 


١:8‏ .باب المرتك 

يقبلها إذا وقع عندهم أن قتالنا للدين لا الدنيا. 

جوهرة (وما أخذ منهم بلا حرب) ومنله تركة ذمي وما أخذه عاشر مم٠‏ 

ظهيرية (مصالحنا) خبر مصرف ( كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء) والمتعلمين. 

تجنيس » وبه يدخل طلبة العلم. 

فتح (والقضاة والعمال) ككتبة قضاة وشبود قسمة ورقباء سواحل 

(ودزق المقاتلة وذراريهم) أي ذراري من ذكر. 

فونه 2 البحر قائلا: وهل يعطون بعل موت أبائهم حالة الصغرة؟ ؟ م أرهء وإلى هنا تت مصارف بيثثت المال ثلاثة» 

فهذا مصرف جزية وخراج» ومصرف زكاة 2 رع فا ررم كفن لنيز وبقي رابع وهو لقطة وتركة بلا 
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وارث» ودية مقتول بلا ولي» ومصرفها لقيط فير وفقير بلا ولي» وعلى الامام أن يجعل لكل نوع بينا يخصه وله أن إستمرض من 
أعدها قرف لاعن وويعط : تقدن لداجي والفقه والفض ل فإن فصر كان عليه حسميياء 

1 7 

وفي 

الحاوي: المراد بالحافظ في حديث لحافظ القرآن مائنا دينار هو المفتي اليوم» ولا شئ لذي في بيت المال إلا أن يبلك لضعفه فيعطيه ما 
إسد جوعته (ومن مات) من ذكر (في نصف الحول حرم من العطاء) لانه صلة فلا تملك إلا بالقبض» وأهل العطاء في زماتنا القاضي 
والمفتي والمدرس. 

صدر شريعة (ولو) مات (في آخره) أو بعد مامه كا صصحه أخبي زاده (يستحب الصرف إلى قريبه) لانه أوفى تعبه فيندب الوفاء له 
ومن تعجله ثم مات أو عزل قبل الحول يجب رد ما بقي» وقيل لاء كالنفقة المعجلة. 

زيلعي (والمؤذن والامام إذا كان لما وقف ول يستوفيا حتى ماتا فإنه يسقط) لانه كالصلة 

(وكذلك القاضي وقيل لا) سقط لانه كالاجرة وهذا ثابت في فسخ الشرح» ساقط من فسخ المتن هناء وتمامه في الدرر وقد ملحصناه 
في الوقف. 

باب المرتد هو لغة: الراجع مطلقاء وشرعا: (الراجع عن دين الاسلام. 

وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الايمان) وهو تصديق مد (ص) في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة» 
وهل هو فقط أو هو مع الاقرار؟ قولان» وأكثر الحنفية على الثاني» والحمقون على 

الاول» والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى بهء فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد. 
قاله المصنف: وفي الفتح: من هزل بلفظ كفر ارتد» 

وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد. 

والكخفر لغة: الستر. 

وشرعا تكنيه (ص) في شا . 00 

مما جاء به من الدرين ضرورة» والفاظه تعرف في الفتاوى» بل أفردت بالتاليف» مع أنه لا يف بالكفر بثئ منها إلا فيما اتفق المشايخ 
عليه» ك! سيجئ. 

قال في البحر: وقد ألزمت نفسى أن لا أفتق بشع منهاء 

(وشرائط صحتها العقل) والصحو (والطوع) فلا تصح ردة مجنون» ومعتوه 

وموسوس» وصبي لا يعقل» وسكران» ومكره عليباء وأما البلوغ والذكورة فليسا بشرط. 

بدائع . 

وفي الاشباه: لا تصح ردة السكران, إلا الردة بسب النبي (ص)» فإنه يقتل ولا يعفى عنه (من ارتد عرض) الحاكم (عليه الاسلام 
استحبابا) على المذهب لبلوغه الدعوة (وتكشف شببته) بيان لقْرة العرض (ويحبس) وجوباء وقيل ندبا (ثلاثة أيام) يعرض عليه 
الاسلام في كل يوم منباء 

خانية (إن اسقهل) اي طلب المهلة والا قتله من ساعته» إلا إذا رجي إسلامه. 

بدائع» وكذا لو ارتد ثانيا لكنه يضرب» وفي الثالث حبس أيضا حتى تظهر عليه التوبة» فإن عاد 

فكذلك. 

تاترخانية. 

قلت: لكن نقل في الزواهر عن آخر حدود الكانية معزيا للبلخي ما يفيد قتله بلا توبة» فتنبه (فإن أسل) فبها (وإلا قتل) لحديث: من 
بدل دينه فاقتلوه. 

(وإسلامه أن يتبرأ عن الاديان) وى الاسلام (أو عما انتقل إليه) بعد نطقه بالشهادتين» وتمامه في الفتح» ولو أنى بهما على وجه العادة 
لم ينفعه ما ل يعبرأ ٠.‏ بزازية (وكره) تنزيها 

لما مى (قتله قبل العرض بلا ضمان) لان الكفر مبيح للدم» قيد بإسلام المرتد لان الكفار 
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أصناف خمسة: من ينكر الصانع كالدهرية» ومن ينكر الوحدانية كالثنوية» ومن يقرببما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة» ومن ينكر 
الكل كالوثنية» ومن يقر بالكل» لكن يذكر حموم رسالة المصطفى (ص) كالعيسوية» فكيتفى في الاولين بقول لا إله إلا الدع 

وفي الثالث مد رسول اللهء وني الرابع بأحدهماء وفي اللحامس ببما مع التبري عن كل دين 

يخالف دين الاسلام» بدائع واعج أ اهية ادرو 

وحينئك فيستفسر من جهل حاله» بل مم 2 الدرر اشتراط التبري من كل بودي ونصراني» ومثله 2 فتاوى المصنف وابن غيم 
وغيرهما. : 

وفي رهن فتاوى قارئ الحداية: كذا أفتى علماؤنا. 

والذي أَفتى به صعته بالشبادتين بلا تبري» لان التلفظ بها صار علامة على الاسلام فيقتل إن رجع ما لم يعد (و) اعلم أنه (لا يفق 
بكفر مس أمكن حمل كلامه على مل حسن أو كان في كفره خلاف 

ولو) كان ذلك (رواية ضعيفة) م حرره في البحر» وعزاه في الاشباه إلى الصغرى. 

وف الدرر وغيرها: إذا كان في امسأ له وجوه توبدن الكفر وواحد ينعه» فعلى المفق اميل لما يمنعه » ثم لو نيته ذلك فسلء والا لم ينفعه 
حمل المفتي على خلافه» وينبغي التعوذ ببذا الدعاء صباحا ومساءء فإنصه سيب العصمة من الكفر بوعد الصادق الامين (ص): اللهم 
إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلل» وأستغفرك لما لا أعل» إنك أنت علام الغيوب. 

وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس. 

در ع ع ع 

وفهها أيضا شبد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو يتكر لم تقبل شبادتبماء وكذا لو شبد رجل وامرأتان من المسلمين. 

وف النوازل: تقبل شبادة رجل وامراتين على الاسلام وشبادة 

نصرانيين على نصراني بأنه سل اه 

توبته 

مطلقاء ولو سب الله تعالى قبلت لانه حق الله تعالى» واللاول حق عبد لا يزول بالتوبة» ومن شك قٍ عذابه وكفره كفر» وتمامه 

في الدرر في فصل الجزية معزيا للبزازية» وكذا لو أبغضه بالقلب. 

فتح واشباه. 

وفي فقاوى المصنف: ويجب 2 الام توالا متنا كرد لبعلق. بحقة رضنا 

لجان لم لضاف يس مالم ختق عمق عهد» خلافا لابي هاشم وامام ل واه فعم سيره الرسالة فينبغي 
القول بكفره» واذا كفر إسبه لا توبة له على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون» نعم لو لوحظ قول أبي هاشم وامام ال حرمين باحتمال 
العهد فلا كفرء وهو اللاثق بمذهبنا لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر. 

وفها: من نقص مقام الرسالة بقوله» بأن سبه (ص)» أو بفعله بأن بغضه بقلبه: قتل حدا كا مى التصريج به» لكن صرح في آخخر 
الشفاء بأن حكه 

كالمرتد» 

ومفاده قبول التوبة ‏ لا يخفى» زاد المصنف في شرحه: وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الاسلام ابن عبد العال أن الكيال 
وغيره تبعوأ البزازي والبزازي تبع صاحب (السيف المسلول) عزاه | إليه» و ببعره لاحد من علماء ا حنفية» وقد مرجع 2 النكئة 
ومعين الحكام وشرح الطحاوي و(حاوي الزاهدي) وغيرها أن حكّه كالمرتد ولفظ 

النتف» من سب رسول الله (ص) فإنه مرتد» وحكمه حك المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتبى» وهو ظاهر في قبول توبته ا ص 
عن الشفاء 5 
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قلف وظاس القناع اتاقر اه اناق الت قازر اوكنانا فانة ولت 6 نوات قوله لحاشمي لعن الله ني هاشم كذلك وان شم الملاتكد 
كالانبياء» فليحرر. 5 ' 

ومن حوادث الفتوى: ما لو حك حنفى بكفره بسب نبي هل للشافعي أن يحم بقبول توبته؟ الظاهر نعم» لانها حادثة أخرى» وإن حيم 
بكوجبه. 1 

0 ع ع ع ع ع 

قلت: ثم رايت في معروضات المفى ابي السعود سؤالا ملخصه: أن طالب عم ذكّ عنده حديث نبوي فقال: اكل احاديث النبى 
(ص) صدق يعمل بها؟ فأجاب بأنه يكفرء أولا: بسبب استفهامه الانكاري» وثانيا بإلحاقه الشين للبى (ص)» ففى كفره الاول 
عن اعتقاده يوم بتجديد الايمان فلا يقتل» والثانى يفيد الزندقة» فبعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقا فيقتل» وقبله اختلف فى قبول توبته» 
فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل» وعند بقية الائّة لا تقبل ويقتل حداء فلذلك ورد أمى سلطاني في سنة 44و لقضاة الممالك احمية 
برعاية رأي الجانين بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتل» ويكتفى بتعزيره وحبسه عملا بقول الامام الاعظم: وإن لم 
يكن من أناس يفهم خبرهم يقتل عملا بقول الائة» ثم في سنة 40 تقرر هذا الامى باخر» فينظر القائل من أي الفريقين هو فيعمل 
بمقتضاه اه فليحفظ» وليكن التوفيق 

(أو) الكافر بسب (الشيخين أو) ١‏ بسب (أحدهما) في البحر عن (الجوهرة) معزيا للشبيد من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا 
تقبل توبته» وبه أخذ الدبوسي وأبو الليث» وهو الختار للفتوى. 

ادم 

وجزم به في الاشباه وأقره المصنف قائلا: وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول ( ص)2 وهو الذي .نبغى التعويل عليه في 
0 والقضاء: رعاية لجانب حضرة ة المصطفى ( ص). 

اصل الجوهرة» وانما وجد على هامش بعض النسخ» فالحق بالاصل مع انه لا ارتباط له بما قبله. 

انتّزى. 

قلت: ويكفينا ما ى من الامس» فتدبر. 


وفي المعروضات المذكورة ما معناه أن من قال عن فصوص الحم للشيخ محبي الدين بن العربي: إنه خارج عن الشريعة وقد صنفه 
للاضلال ومن طالعه ملحد ماذا يازمه؟ أجاب: نعم فيه كلمات تبإين الشريعة» وتكلف بعض المتصافين لارجاعها إلى الشرع؛ كنا 
تيقنا أن بعض الههود افتراها على الشيخ قلس لامر 

فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلبات» وقد صدر أمى سلطاني بالنبى فيجب الاجتناب من كل وجه. 

انتبى» فليحفظ» وقد أثنى صاحب القاموس عليه في سؤال رفع إليه ل اللهم نطقنا بما فيه رضاك» الذي أعتقده وأدين الله 
به: إنه كان رضي الله تعالى عنه شيخ الطريقة حالا وعلماء 

وامام الحقيقة حقيقة ورسماء ومحبي رسوم المعارف فعلا واسما: إذا تغلغل فكر المرء في طرف من علبه غرقت فيه خواطره عباب لا 
تكدر الدلاء» وتحاب نتقاصى عنه الانواء» كانت دعوته تخرق السبع الطباق» وتفرق بركاته فتملا الآفاق. 

واني أصفه» وهو يقينا فوق ما وصفته» وناطق بما كتبته» وغالب ظني أن ما أنصفته: وما على إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن 
الجهل عدوانا واللهء واللهء والله العظيم ومن أقامه جة لله برهانا إن دق فلك يكن د 5 ما زدتء إلا لعلي زدت نقصانا 

إلى أن قال: ومن خواص كتبه أنه من واظب على مطالعتها اشرح صدره لفك 

المعضلات وحل المشكلات» وقد أنُنى عليه الشيخ العارف عبد الوهاب الشعراني سعا في كابه (تنبيه الاغبياء على قطرة من بحر علوم 
الاولياء) فعليك به وبالله التوفيق (و) الكافر بسبب اعتقاد (الشحر) لا توبة له (ولو وا ة) في الاح 

لسعيها في الارض بالفساد. 

ذكره الزيلعي» ثم قال (و) كذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب» لكن في حظر الخانية الفتوى على 
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أنه (إذا أخذ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل» ولو أخذ بعدها قبلت. 

وأفاد في السراج أن الحناق لا توبة له. 

وفي الشمني: الكاهن فيل كالساحر. 

وف حاشية البيتضاوي مناه خسرو: الداعي إلى الالحاد والاباحي كالزنديق: وفي الفتح: والمنافق الذي 

يبطن الكفر ويظهر الاسلام كالزنديق الذي لا يتدين بدين» وكذا من علم أنه يكر في الباطن بعض الضروريات كرمة اجر ويظهر 
اعتقاد حرمته 2 وتهامه فيه. 

وفيه: يكفر الساحر بتعلبه 

وفعله اعتقد تحريمه او لا ويقتل انتبى» لكن في حظر الخانية: لو استعمله للتجربة والامتحان ولا يعتقده: لا يكفر» وحينئذ فالمستثى 
انعد 

(و) اعلم أن (كل مسل ارتد فإنه يقتل إن لم .يتب إلا) جماعة (المرأة والحنتق» ومن 

إسلامه تبعاء والصبي إذا أسلمء والمكره على الاسلام» ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا) زاد في الاشباه: ومن ثبت إسلامه 
بشبادة رجل وامراتين٠‏ 

٠. التى‎ 


وى 

ولو شبد نصرانيان على نصراني: انه اسل وهو ينكر لم تقبل شبادتهماء وقيل تقبل» ولو على نصرانية قبلت اتفاقاء وتمامه في اخر كراهية 
الدرر. 

ويلحق بالصبي من وإدته المرتدة 

بيننا إذا بلغ مرتداء والسكران إذا أسلء وكذا اللقيط لان إسلامه حكمى لا حقيقى» وقيد فى الحانية وغيرها المكره بالحربي. 

أما الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه. 

انتّى » 0 حمله المصنف فى كاب الاكراه على جواب القياس. 

وى الاستحسانث ييح فليحفظ» وحيئئذ 

8 لمستثن اريعة عشره. 

(شبدوا على مس بالردة وهو منىر لا يتعر ضص له( لا لتكذيب الشبود العدول بل (لان إنكاره توبة ورجوع) يعني فيمتنع القتل فقط. 
ولثبت بقية أحكام المرتد كبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبته» والا قتل كالردة بسبه عليه الصلاة والسملا "ا 
م 

اشباه. 

زاد فى البحر: وقد رأيت من يغلط فى هذا الخل وأقره المضصنف» وحيقدذ فالمستثق أربعة عشر. 

وف شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرا اتفاقا: يبطل العمل والنكاح وأولافة أولاد نا» وما فيه خلااف يق ص بالاستغفار 
والتوبة وتجديد النكاح (ولا يترك) المرتد (على ردته بإعطاء الجزية» ولا بأمان مؤقت»ء ولا بأمان مؤبد» ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق) 
بداو ارو قاف ارين 

خانية (والكفر) كله (زملة واحدة) خلافا للشافعي. 

(فلو تعصر .بودي أو عكسه ترك على حاله) ولم يجبر على العود (ويزول ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفاء فإن أسم عاد ملكه» وان 
مات أو قتل عل ردته) أو حر بلحاقه (ورث كسب إسلامه وارثه المسلم) ولو زوجته لشرط العدة. 

زيلعى ( بعد قضاء دين إسلامه» 

وكسب ردته ف بعل قضاء دبن ردته) وقالا: ميراث يذ ككسب المرتدة زوات حم) القاضى (بلحاقه عتق مدبره) من ثلث ماله 
(وأم ولده) من كل ماله (وحل دينه) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه إلى الورثة» والولاء للمرتد لانه المعتق. 


بدائع . 

وبنبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن 
دعوى حق العبد. 

مبرءه 


١‏ كاب الجهاد 


(و) اعم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام» ف (- ينفذ منه) اتفاقا ما لا يعتمد تمام ولاية» وهي مس: (الاستيلاد» والطلاق» 
وقبول الهبة» وتسليم الشفعة» وار على عبده) المأذون. 

(ويبطل منه) اتفاقا ما يعتمد المإة وهي خمس: (التكاح» والذيحة» والصيد» والشبادة» 

والارث؛ ويتوقف منه) اتفاقا ما يعتمد المساواة» وهو (المفاوضة) أو ولاية متعدية (و) هو (التصرف على ولده الصغير» و) يتوقف 
منه عند الامام وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال أو عد تبرع ك (- المبالغة) والصرف والسلم (والعتق والتدبير والكابة 
والمبة) والرهن (والاجارة) والصلح عن إقرار وقبض الدين» لانه مبادلة حكية (والوصية) وبقي أمانه وعقله ولا شك في بطلانهما. 
وأما إيداعها واستيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي عدم جوازها. 

نهر (إن أسل نفذء وإن هلك) بموت أو قتل (أو لحق بدار الحرب 

وحك؟) بلحاقه (بطل) ذلك كله (فإن جاء مسلما قبله) قبل الحكم (فكأنه لم يرتد) 

وكا لو عاد بعد 0 الحقيقى. 

ك وبحت الايضاء (فإن جاء زيل (وان) جاء مسلنا (بعدة وماله مع وارئه أخذه) يقضاء أو وضاء ولو في بيث المآل لأ لانهبىم: 


(نمر). 
(وان هلك) ماله (أو أزاله) الوارث (عن ملكه لا) يأخذه ولو قائًا لصحة القضاءء وله ولاء مدبره وأم ولده» ومكاتبه له إن لم يؤد» 


بدائع (ويقضى ما ترك من عبادة في الاسلام) ن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة 
(وما أدى منها فيه يبطل» ولا يقضى) من العبادات (إلا الحج) لانه بالردة صار كالكافر الاصلي» فإذا أسم وهو غني فعليه الحج 


فقط. 
(مسم امانة فالا أو ككاعي يه التخاض اوعد السرقة) يعني المال المسروق لا الحد. 
خانية. 
وأصله 


أنه يؤاخذ بحق العبد» وأما غيره ففيه التفصيل (أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الاسلام ثم لحق) وحاربنا زمانا ((ثم جاء 
عتلنا#اعدبيه" كدة ولو احائة يعدها نلق مزيدا فأسلم لا) يؤاخذ بشئ من ذلكء لان الحربي لا يؤاخذ بعد الاسلام بما كان أصابه 
حال: كوتة مايا لاه 

(أخبرت بارتداد زوجها فلها التزويج بادك العدة) استحسانا (ما في الاخبار) من ثقة (بموته أو 7 تطليقه) ثلاثاء وكذا لو لم يكن ثقة 
فأتاها بككّاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق لا بأس بأن تعتد وتتزوج مبسوط. 

روالزمكة] واوضديرة او دق: 

بحر ( تحبس) ابداء» ولا تجالس ولا تؤا كل حقائة ثق (حقى 3 

ووس) خلافا للشاذ فعي (وإن قتلها أحد لا , بضمن) شيا شيئا ولو امة في الاحم, وتحبس عند مولاها للحدمته سوى الوطئ» سواء 
طلب ذلك أ م لأذق اللاضة وجول ظرع] بحا ب احنت 

وليس رد التزوج بغير زوجها به يفق. 

وعن الامام: استرق ولو في دار الاسلام. 

ولو أفتى به حسما لقصدها السئ لا بأس به وتكون قنة للزوج بالاستيلاء. 

جتبى. 

وفي الفتح أنها ف للمسلمين» فيشتريها من الامام أو يببها له لو مصرفا (وصم تصرفها) لانها لا تقتل (وأكسابها) مطلقا (لورتتها) ويرثها 
زوجها المسلم لو مريضة وماتت في العدة يا مى في 

طلاق المريض.٠‏ ع ع 

قلت: وفي الزواهر انه لاا يرثها لو صعيحة لانها لا تقتل فلم تكن فارة» فتامل. 


١‏ كاب الجهاد 


(ولدت أمته ولدا فادعاه فهو ابنه حرا يرثه في) أمته (المسلمة مطلقا) ولدته لاقل من نصف حول أو أكثر لاسلامه تبعا لامهء والمسم 
يرث المرتد (إن مات المرتد) أو لق بدارهم؛ وكذا في (أمته النصرانية) أي الكابية (إلا إذا جاءت به لاكثر من نصف حول منذ 
ارتد) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه للاسلام بالجبر عليه» والمرتد لا يرث المرتد (وإن لحق بماله) أي مع ماله (وظهر 
عليه فهو) أي ماله (ف) لا نفسه» لان المرتد لا يسترق (فإن رجع) أي بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أولا في ظاهر الرواية 
وهو الوجه. 4 

فتح (فلحق) ثانيا (بماله وظهر عليه فهو لوارثه) لانه بالحاق انتقل لوارثه فكان مالكا قديماء وحكمه ما مى أنه له (قبل قسمته بلا شئ 
وبعدها بقيمته) إن شاء» ولا يأخذه 

لو مثليا لعدم الفائدة (وإن قضى بعبد) شخص (مرتد لحق) بدارهم (لابنه فكاتبه) الابن 

(خاء) المرتد (مسلما فبدلها) والولاء كلاهما (للاب) الذي عاد مسليا لجعل الابن كالوكل. 

(مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الاسلام) إن كانء وإلا ففى كسب الردة. 

بحر عن انلحانية. ْ 

وكذا لو أقر بغصب. 

أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقاء 

ظهيرية. 

واعلم أن جناية العبد والامة والمكاتب والمدبر كنايتهم 2 غير الردة (قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات مله أو لحق) لش به 
(خاء مسلما فات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه في المسألتين لان السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت»؛ قيد بالعمد 
لانه في الحطل على العاقلة (و) قيدنا بالحكم بلحاقه لانه (إن) عاد قلبه 

أو (أسل ها هنا) ولم يلحق (فات منه) بالسراية (ضمن) الدية (كلها) لكونه معصوما وقت السراية أيضاء ارتد القاطع فقتل أو مات 
ثم سرى إلى النفس فهدر لو عمد الفوات محل القود ولو خطأ فالدية على العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء عليهم خانية. 

لمولاه» وما بقى) من ماله (لوارثه) لان الردة لا تؤثر في الكابة. 

(زوجان ارتدا وما فولدت) المرتدة (ولدا وولد له) أي لذلك المولود (ولد فظهر عليهم) جميعا (فالولدان ف) كأصلهما (و) الولد 
(الاول يجبر) بالضرب (على الاسلام) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لابويه (لا الثاني) 

لعدم تبعية الجد على الظاهر فكمه كربي (و) قيد بردتبماء لانه (لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم 
ظهر علهم) أي على أهل تلك الدار (فإنه لا يسترق ويرث أباه) لانه مسلم (ولولم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الاسلام 
فهو مسل) تبعا لابيه (مرقوق) تبعا لامه (فلا يرث أباه) لرقه. 

بدائع . 

(واذا ارتد صبي عاقل صم) خلافا للثاني» ولا خلاف في تخليده في النار لعدم العفو عن الكفر. 

تلويج ( كإسلامه) فإنه يصح اتفاقا (فلا يرث أبويه الكافرين) تفريع على الثاني (ويجبر عليه) بالضرب تفريع على الاول (والعاقل المميز) 
وهو ابن سبع فا كثر. 

مجبتى وسراجية (وقيل الذي يعقل أن الاسلام سبب النجاة وبميز الحبيث من الطيب والخلو من المر) قائله 

قلت: وقد ايك نمّله» ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام عرض الاسلام 0 عل رصى الله تعالى عنه وسنه سني وكان يفتخر به» حىّ 
قال: سبقتكم إلى الاسلام طراغلاما ما بلغت أوان حلمي وسقت إلى الاسلام قهرابصارم همتي وسنان عزمي ثم هل يقع فرضا قبل 
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١‏ كاب الجهاد 


وف التحرير: الختار عند 
الماتريدي أنه مخاطب بأداء الايمان كالبالغ» حتى لو مات بعده بلا إيمان خلد في 


5 باب البغاة 

النار. بره وفي شرح الوهبانية: 

بدرويش درويشان كفر بعضبم وصحح أن لا كفر وهو المحرر كذا قول شئ لله قيل يكفرويا حاضر يا ناظر ليس يكفر ومن إستحل 
الرقص قالوا بكفره ولا سا بالدف يلهو ويزص 

ومن ولي قال طي مسافة يجوز جهول ثم بعض يكفر وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر 

باب البغاة 

البغي لغة: الطلب» ومنه * (ذلك ما كا نبغي) * (سورة الكهف: الآية 45). 

وعرفا: طلب ما لا يحل من جور وظل. 


0 

وشرعا: (هم اللخارجون عن الامام الحق بغير حق) فاو بحق فليسوا بيغاة» وتمامه في جامع الفصولين. 

م االخارجون عن طاعة الامام ثلاثة: قطاع طريق وعم حكلهم: وبغاة ونجىئ حكهم. 

وخوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر او معصية توجب قتاله بتاويلهم» ويستحلون دماءنا واموالنا 
ويسبون نساءنا» ويكفرون أصعاب تبينا ( ص)»؛ وحكمهم حك البغاة بإجماع الفقهاء ما حمّقه في الفتح وإنما لم تكفرهم لكونه عن 
تأويل وان كان 

باطلاء بخلاف المستحل بلا تأويل كا مى في باب الامامة. 

(والامام يصير إماما) بأمرين (بالمبايعة من الاشراف والاعيان» وبأن ينفذ حكه في رعيته 

خوفا من قهره وجيروته» فإن بايع الناس) الآمام زوم ينفل حكه فهيم لعجزه) عن قهرهم (لا 

يصير إماماء فإذا صار إمام خاز لا ينعزل إن) كان (له قهر وغلبة) لعوده بالقهر فلا يفيد (والا ينعزل به) لانه مفيد. 

خانية. 

وتمامه في كتب الكلام (فإذا خرج جماعة مسلمون عن طاعته) أو طاعة نائبه الذي الناس به في أمان درر (وغلبوا على بإد دعاهم 
إليه) أي إلى طاعته (وكشف شببتهم) استحبابا (فإن تحيزوا مجتمعين حل لنا قتالهم بدءا حتى نفرق جمعهم) إذ الحكم يدار 

على دليله وهو الاجتماع والامتناع (ومن دعاه الامام إلى ذلك) أي قتالهم (افترض عليه إجابته) لان طاعة الامام فيما ليس بمعصية 
فرض» فكيف فيما هو طاعة؟ بدائع (لو قادرا) والا لزم بيته. 

درره 

(ولو طلبوا الموادعة أجيبوا) إليها (إن خيرا للمسلمين) كا في أهل الحرب (وإلا لا) يجابوا. 

عرازية يوعد منهم شئ2 رعق رهونا واخذوا منا رهونا» ثم غدروا بنا وقتلوا رهوننا لا نقتل رهونهم» ولكنهم يحبسون إلى ان 
يبلك أهل البغي أو يتوبواء وكذلك آهل الشرك) إذا فعلوا برهوننا ذلك لا نفعل برهونهم (و) لكن (يجبرون على الاسلام أو يصيروا 
(ولو لهم فئة اجهز على جريحهم) اي اتم قتله 

(واتبع موليهم وإلا لا) لعدم اللحوف (والامام باللجيار في أسيرهم» إن شاء قتله» وإن شاء حسه) حق يتوت أهلن 

البغي» فإن تابوا حبسه أيضا حتى يحدث توبة. 

سراج (ونقاتلهم بالمنجنيق ولاغراق وغير ذلك كأهل الحرب» وما لا بجوز قتله من أهل الترك) كنساء وشيوخ (لا بجوز قتله منهم) 
ما لم يقاتلواء ولا يقتل عادل رمه مباشرة ما ل يرد قتله (ولم تسب لهم ذرية» وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم) فترد عليهم وبيع 
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١‏ كاب اللقيط 


الكراع أولى لانه أنفع . 

ويقاس عليه العبيد. 

نبر (ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجة» ولا ينتفع بغيرهما من 

أموالهم مطلمًا) ولو عند الحاجة. 

7 ش ا 

ولو قال الباغي: تبت والقى السلاح من يده كف عنه؛ ولو قال: كف عن لانظر في امري لعل أتوب والقي السلاح» كف عنه؛ 
ولو قال: أنا على دينك ومعه السلاح لا لان وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه» فت ألقَاه كف عنهء وإلا لا. 


959 
٠ 


(ولو قتل باغ مثله فظهر علبهم فلا شئ فيه) لكونه مباح الدم. 

00 

فلا إثم أيضاء وقتلانا شبداء» ولا يصلى على بغاة بل يكفنون ويدفنون. 

بدائع (ويكره نقل رؤوسهم إلى الآفاق) وكذلك رؤوس أهل الحرب لانها مثلته وجوزه بعض المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ 
قلمئاء 


(فتح) ومى في الجهاد. 

(ولو غلبوا على مصر فقتل مصري مثله عمدا فظهر على المصر قتل به إن لم يجر على اهله) أي المصر (أحكامهم) وان جرى لا لانقطاع 
ولاية الامام عنهم (وان قتل عادل باغيا ورثه) مطلقا وبالعكس (إذا قال) الباغي وقت قتله (أنا على باطل لا) يرثه اتفاقا لعدم الشبهة 
(وان قال أنا على حق) في اللخروج على الامام وأصر على دعواه (ورثه) أما أو رجع 

تبطل ديانته فلا إرث ابن ال. 

وفي الفتح: لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية» كا في المستأمن لبقاء شببة الاباحة. 

(ويكره) تحريا (بيع السلاح من أهل الفتنة إن عل) لانه إعانة على المعصية (وبيع ما 

بتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لاهل الحرب (لا) لاهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقَرب زوالهم» بخلاف أهل الحرب زيلعي. 
قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماء وإلا فتنزيبا. 


عكر 
وفي الفتح: ينفذ حك قاضيهم لو عادلاء وإلا لاء ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كاباء 
فإن عم أنه قضى بشبادة عدلين نفذه» والا لا. 


١‏ كاب اللقيط 

كاب اللقيط 

عقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما لفوات النفس والمال» وقدم اللقيط لتعلقه بالنفس» وهي مقدمة على المال. 

(هو) لغة: ما يلقطء فعيل بمعتى مفعول» ثم غلب على الولد المنبوذ باعتبار المآل وشرعا (اسم لبي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة 
أو فرارا من تبمة الريبة) مضيعه آثم محرزه غانم (التقاطه فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه لولم يرفعه) ولول يعلم به غيره ففرض 
عينء ومثله رؤية أعى يقع في بثر. 

مني 

(وإلا فندوب) لما فيه من الشفقة والاحياء و (هو حر) مسلٍ تبعا للدار (إلا بحجة رقه) على خصم وهو الملتقط لسبق يده (وما يحتاج 
إليه) من نفقة وكسوة وسكتى ودواء ومبر إذا زوجه السلطان (في بيت المال) إن برهن على التقاطه (وان كان له مال) أو قرابة (ففى 
ماله) أو على قرابته (وارئه) ولو دية (في بيت المال كنايته) لان الغرم بالغنم ا 


١‏ كاب اللقيط 


زدلس للد أخلة منه قهرا) وهل للامام الاعظم أخذه بالولاية العامة في الفتح لاء وأقره المصئف تبعا للبحر وحرر في النهر» نعم 
لكن لا ينبغى أخذه إلا بموجب (فلو أخذه أحد وخاصه الاول رد إليه) إلا إذا دفعه باختياره لانه أبطل حقه (و) هذا إذا اتحد 
الممتقط» فلو تعدد وترح أحدهما كا (لو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضى به للمسلم) لانه أنفع للقيط خانية» ولو استويا فالرأي للقاضي. 
بحر نحثا. 

(وويثبت أسبه من واحد) تجرد دعواه ولو غير الملتقط استحسانا لو حيا والا فالبينة. 

خانية (ومن اثنين) مستوبين كولد أمة مشتركة., 

وعبارة المنية: ادعاه أكثر من اثنين فعن الامام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد. 

ولا إشترط اتحاد الامام نبر» لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الا كثر فليحرر. 

(ولو ادعته امرأة) واحدة (ذات زوجء فإذا صدقها زوجها أو شبدت لا القابلة أو قامت بينة) ولو رجلا وامرآتين على الولادة 
(صحت) دعوتها (وإلا لا) لما فيه من تمل النسب على الغير (وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين» ولو ادعته ام رأتان 
وأقامت إحداهما البينة فهي أولى بهء وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما) 

خلافا حماء ع 03 ع ع 
الكل من الخانية (وان) ادعاه خارجان و (وصف أحدهما علامة به) أي بجسده لا بثوبه (ووافق فهو أحق) إذا لم يعارضها أقوى 
منباء كبينة الآخر وحريته وسبقه وسنه إن أرخاء فإن اشتبه 

فبيئهما واسلامه» ولو ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا هو خن: فلو مشكلا قضى لمماء والا فلمن ادعى أنه ابنه» ولو شبد 
للمسم ذميان وللذمي مسلمان قضى به للمسل. 1 

تاترخانية. 

(و) .ثبت أسبه (من ذم و) لكن (هو مسلل) (استحسانا فينتزع من يده قبيل عقّل الاديان ما ل يبرهن 

اقيق أند' ايند :فيكرن: كافراء 

نبر (إن ل يكن) أي يوجد (ني مكان أهل الذمة) كقريتهم أوايغة أن كتويية والبا اك واعنةلانة نا ان يحده مس في مكاننا فسلء 
أو كافر في مكانهم فكافر» أو كافر في مكاننا أو عكسه فظاهر الرواية اعتبار المكان لسبقه اختيار (و) .ثبت (من عبد وهو حر) وان 
ادعى أنه ابنه من زوجته الامة عند همد. 

وكلام الزيلعي ظاهر في اختياره. 

(ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الامة فالذي يدعيه من الحرة أولى) لثبوته من الجانيين» زيلعي (وإن وجد 
معه مال فهو له) عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو 

دابة هو عليهاء لا ما كان بقربه (فيصرفه الواجد) أو غيره (إليه بأمى القاضي) في ظاهر الرواية لانه مال ضائع. 

(ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صم) ظهيرية. 

لانه قضاء في فصل مجتهد فيه» 

نعم له بعد بلوغه أن يوالمي من شاء ما لم يعمل عنه بيت المال» خانية (ويدفعه في حرفة ويقبض هبته) وصدقته (وليس له ختنه) فلو 
فعل فهاك ضمنء واو عل امكتان أنه ملتقط ضمن. 

ذخيرة (وله نقله حيث شاء) وينبغي منعه من مصرإلى قرية. 

بحر (ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و) كذا (إجارة) في الاصم» لان الولاية عليه في ماله ونفسه للسلطان» لحديث: السلطان ولي 
من لا ولي له 

فروع: لو باع أو كفل أو دبر أو كاتب أو أعتق أو وهب أو تصدق وسل ثم 
متبم» وتمامه في اللحانية» ومجهول ذسب كلقيط. 


ع 
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١‏ كاب اللقطة 

كاب اللقطة 

(هي) بالفتح وأسكن: اسم وضع مال الملتقط. 

وشرعا: مال يوجد ضائعا إن كال. 

وق اللميط: (رفم شئ ضائع لحفظ على الغير لا لتمليك) هذا , ا كالواقع نن السكران» وفيه أنه أمانة لا لقطةء لانه لا 
يعرف بل يدفع لمالكه 

(ندب رفعها لصاحبها) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى. 

وفي البدائع: وان أخذها لنفسه حرم لانبا كالغصب (ووجب) أي فرض. 

(فتح) وغيره (عند خوف ضياعها) يا مرء لان المال امس حرمة كا لنفسه» فاو تركها حتى ضاعت أثم؛ وهل يضمن؟ ظاهر كلام 
اللمر لا» وظاهر كلام | لمصنف نعم 

لا في الصيرفية: حمار يأ كل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل. 

قال في البدائع: الصحيح أنه يضمن انتبى. 

وفي الفتح وغيره: لو رفعها ثم ردها لمكانها لم يضمن في ظاهر الرواية: وصم التقاط صبي وعبد» لا مجنون ومدهوش ومعتوه وسكران 
لعدم الحفظ منهم (فإن أشبد عليه) بأنه أخذه ليرده على ربه ويكفيه أن يقول: من سمعتموه ,نشد لقطة فدلوه علي (وعرف) 

أي نادى علبها حيث وجدهاء وفي المجامع ( (إلى أ عم أن صاحبها لا يطلبها 0 تفسد إن بقيت كالاطعمة) والقار (كانت أمانة) 
لم تضمن بلا تعد» فلو لم يشهد مع الممكن منه أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد» وقبل الثاني قوله ينه وبه تأخذ. 

حاوي. 

واقره المصنف دغرة ١‏ 

(واد من الحرم أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولمطة (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا والا تصدق بها على فير ولو 
على أصله وفرعه وعرسه.ء إلا إذا عرف أعنا لذي فإنها توضع ف بيت المال) تاترخانية. 

وف المنية: لو رجا وجود المالك وجب الايصاء (فإن جاء 

مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها) وله ثوابها (أو تضمينه) والظاهر أنه ليس للوصي والاب إجازتها. 

ذبرء 

وف الوهبانية: الصبى كالغ فيضمن إن لم شبد ثم لابيه أو وصيه التصدق وضمانها في مالهما لا مال الصغير (ولو تصدق باص القاضى) 
في الاصم ( ) له أن (يضمن القاضي) 

أو الامام [ى فعل ذلك) لانه تصدق عمال الغير بغير إذنه. 

ذخيرة (أ و) يضمن (المسكين وأمهما ضمن لا يرجع به على صاحبه) واو العين قائة أخذها من الفقير (ولا ثئ للملتقط) لمال أو بهيمة 
أو ضال (من الجعل أصلا) إلا بالشرطء كن رده فله كذا فله أجر مثله. 

تاترخانية كإجارة فاسدة. 

(وندب التقاط البييمة الضالة وتعريفها ما لم يخف ضياعها) فيجب» وكره أو معها ما تدفع به عن نفسها كقرن البقر وكدم الابل. 
تاترخانية (ولو) كان الالتقاط (ني الصحراء) إن ظن أنها ضالة حاوي (وههو في الانفاق على اللقيط واللقطة متبرع) لقصور ولايته 
(إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع) فلو لم يذكر الرجوع ل يكن دينا في الاصم (أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه) كذا في المجمع: أي يصدقه 
على أن القاضى قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك. 

ذبرء 
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والنيوة :وج اللقطة واب الأقرط ايده ا شويع بلوغه (وإن كان لها نفع آجرها) بإذن الحا 5 (وأنفق عليها) منه كالضالء» بخللاف 
الآبق» وسيجئ في بابه (وإن لم يكن باعها) القاضي وحفظ ثمتهاء ولو الانفاق أصلح أمى به لان ولايته نظرية اختيار» فل ولم يكن ثمة 
نظر لم ينفذ أمره به. 

(وله منعها من ربها ليأخذ النفقة) فإن هلكت بعد حبسه سقطتء وقبله لا (ولا يدفعها إلى مدعيها) جبرا عليه (بلا بينة فإن بين 
علامة حل الدفع) بلا جبر (وكذا) يحل (إن صدقه مطلقا) 

بين أو لاء وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الاصم نباية. 

(التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد غيره فلا خصومة بينهماء بخلاف الوديعة) مجتتى ونوازل. 

لكن في السراج الصحيح أن له اللحصومة لان يده أحق. 

(عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقّدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا 
مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافاء كن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالاعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه 
المطالبة) من أصحاب الديون (في العقبى) مجتتى. 

وني العمدة: وجد لقطة وعرفها ولمير ربها فانتفع بها 

فقرة ثم سر يجب عليه أن يتصدق بمثله. 

(مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله. 

حطب وجد في الماء» إن له قيمة فلقطة» والا خلال لآخذه) كسائر المباحات الاصلية درر. 

وفي الحاوي: غى يب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة» مالم يكن كثيرا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين» 
فإن لم يجحدهم فله لو مصرفا. 

(محضنة) أي برج (حمام اختلط بها أُهلٍ لغيره لا ينبغي له أن يأخذهء وإن أخذه طلب صاحبه ليرده عليه) لانه كاللقطة (فإن فرخ 
عنده» فإن) كانت (الام غريبة لا يتعرض لفرخها) لانه ملك الغير (وإن الام لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له) وإن ل يعلم 
ان ببرجه 

غريبا لا شرع عليه إن شاء الله. 

قلت: وإذا لم يملك الفرخ» فإن فقيرا أكله» وان غنيا تصدق به ثم اشتراه» وهكذا كان يفعل الامام الحلواني ظهيرية. 

وني الوهبانية: مس بقار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النبي 

صريحا او دلالة» وعليه الاعتماد. 

وفيها: أخدك تفاحا من النهر جاريا يجوز وكثري وفي الجوز يتكر 


ه ١‏ كاب | دق 

كاب الابق 

مناسبته عرضية التلف والزوال. 

والاباق: انطلاق الرقيق تمرداء كذا عرفه ابن الكيال ليدخل المارب من مؤجره ومستعيره ومودعه ووصيه. 

(أخذه فرض إن خاف ضياعه» ويحرم) أخذه (لنفسه» ويندب) أخذه (إن قوي عليه) وإلا فلا ندب لما في البدائع: حم أخذه 
كلقطة (فإن ادعاه آخر دفعه إليه إن برهن 

واستوثق) منه (بكفيل) إن شاء لجواز أن يدعيه آخر (ويحلفه) الحام أيضا بالله ما أخرجه عن ملكه بوجه (وإن لم يبرهن) عطف 
عل ن برهن (وأقر) العبد (أنه عبده أو ذكر) المولى (علامته وحليته دفع إليه بكفيل» فإن أتكر المولى إباقه) مخافة جعله (حلف) إلا 
أن يبرهن على إباقه او على إقرار المولى بذلك. 


ه ١‏ كاب الابق 


زيلى (فإن طالت المدة) أي مدة مجئ المولى (باعه القاضي ولو علم مكانه) لثلا يعضرر المولى بكثرة النفقة (وحفظ ثمنه لصاحبه و) 
أمسك من ثمنه ما (أنفق منه» وإن جاء) المولى (بعده وبرهن) أو عل (دفع باقي القن إليه» ولا يملك) المولى (نقض يعه) أي بيع 
القاضى لانه بأمى الشرع ككه لا ينقض. 
قلت: لكن رأيت في معروضات المرحوم أب السعود مفتي الروم أنه صدر أمى سلطاني بمنع القضاة عن إعطاء الاذن ببيع عبيد 
العسكرية» وحينئذ فلا يصح بيع عبيد السباهية فلهم 
أخذها من مشتريها ويرجع المشتري بثنه على البائع. 
وأما عبيد الرعايا فكذلك إذا كان بغبن فاحش»ء والا فللرعايا القْن» وبذلك ورد الامى أيضاء 
انتبى بالمعنى فليحفظ فإنه مهم (ولو زعم) المولى (تدبيره أو كابته) أو استيلادها (ل يصدق في نقضه) إلا أن يكون عنده ولد منها أو 
بره ع ع ا 
(واختلف في الضال) قيل أخذه أفضل» وقيل تركه» ولو عرف بيته فإيصاله إليه أولى. 
(أبق عبد لخاء به رجل وقال لم أجد معه شيئا) من امال (صدق) ولا شئ عليه (ولمن رده) خبر لموله الآتي: أربعون درهما (إليه 
من مدة سفر) فأكثر (وهو) أي والحال أن الراد ولو صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه 
(من يستحق الجعل) قيد به لانه لا جعل اسلطان وشحنة وخفير ووصي بتي وعائله ومن استعان به كإن وجدته نفذه فقال نعم أو 
كان في عياله وابن أحد الزوجين مطلقاء 
زيلعي. 
وشريك. 
ل والولواجية. 
فالمستثق أخل عي 
(أربعون درهما) فبطل صلحه فيما زاد عليها (ولو بلا شرط) استحساناء 
ولو رد أمة وها ولد يعقل الاباق خعلان. 

بحنا (وان لم يعدحما) عند الثاني لثبوته بالنص فاذا عول عليه أرباب المتون (إن أشبد أنه أخذه ليرده) والا لا 

له (و) لراده (من أقل منها بقسطه» وقيل يرخخ له برأي الحام) أو يقدر باصطلاحهما (به يفتى) تاترخانية بحر (ولو من المصر) 
فيرخ له أو يقسطه كا مر. 
وام ولد ومدبر) وماذون ركم فى الجعل. 
00 مات المولى قبل وصوله) أي الآبى (وهو او ام و ولد فلا جعل له( لعتقّهما بكوته ز(وان أبق منه بعل إشباده) المتقدم 3 
يضمن) لانه أمانة» حتى لو استعمل في حاجة نفسه 0 نه أبق ضمن. 
ابن ملك عن القنية. 
وفي الوهبانية: لو أنكر المولى إباقه قبل قوله بعينه ويلزم مريد الرد قيمته ما لم يبين إباقه (وضن له) أبق أو مات (قبله) مع تمكنه منه 
لانه غاصب (ولا جعل له في الوجهين) خلافا للثاني في الثاني» لان الاشباد عنده ليس شرطا فيه وفي اللقطة (ولا جعل برد مكاتب) 
لحريته يداء 
(وجعل عبد الرهن على المرتبن لو قيمته مساوية للدين أو اقل» ولو اكثر من الدين فعليه بقدر دينه والباني على الراهن) لان حقه 
عل صاحن الرقبة أو بيع العبد فيه) أي في الجعل. 
(وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك) فإن بيع بدئ بالجعل والبافي للغرماء 
(5! يحب جعل) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ على من سيصير له» و (مغصوب على غاصبه» وموهوب على موهوب له وإن رجع 
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الواهب) بعد الرد» لان زوال ملكه بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف (و) جعل عبد (صبي في ماله» و) الآبق (نفقته كنفقة 
لقطة) كا مى (وله حبسه لدين نفقته» ولا يؤْجره القاضى) خشية إباقه ثانيا (و) لكن (يحبسه تعزيرا) له» وقيل يؤجره للنفقة» وبه 
جزم في الحداية والكافي (بخلاف) اللقطة و (الضال) وقدر في التاترخانية مدة حبسه بستة أشبر» ونفقته فيها من بيت المال ثم بعدها 
ببيعه القاضي يا مى. 

فرع: أبق بعد البيع قبل القبض للمشتري رفع الامى للقاضي ليفسخ» والله أعل. 

كاب المفقود 

(هو) لغة: المعدوم. 

وشرعا (غائب لم يدر أحي هو فيتوقع ) قدومه (أم ميت أودع الحد البلقع) أي القفر جمعه بلاقع» فدخل الاسير ومرتد لم يدر ألحق 
أم لا؟ (وهو في حق نفسه حي) بالاستصحاب» هذا هو الاصل فيه (فلا يتكح عرسه غيره ولا يقسم ماله) قلت: وفي معروضات 
المفتي ابي السعود أنه ليس لامين بيت المال نزعه من يد من بيده من امنه عليه قبل ذهابه» لما سيجئ معزيا للحزانة المفتين (ولا تمفسخ 
إجارته؛ ونصب القاضى من) أي وكلا (يأخذ حقه) كغلاته وديونه المقر بها 

(ويحفظ ماله ويقوم عليه) عند الحاجة» فلو له وكل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحا؟» لانه لعله ماتء ولا يكون وصيا. 
تجنيس (لكنه) أي هذا الوكل المنصوب (ليس بخصم فيما يدعي على المفقود من دين ووديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه) لانه 
ليس بمالك ولا نائب عنه» وإئما هو ول بالقبض من جهة القاضي» وأنه لا يماك الخصومة بلا خلاف» ولو قضى بخصومته لم ينفذ. 
زاد الزيلعى في القضاء وتبعه الكال: إلا بتنفيذ قاض 

آخرء لكن في الخلاصة: الفتوى على النفاذ: يعني لو القاضي مجتهدا. 

0 يبيع) القاضي (ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرهاء بخلاف ما يخاف فساده) فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه. 

قلت: لكن في معروضات المفتي أبي السعود أن القضاة وأمناء بيت المال في زمننا مأمورون بالبيع مطلقا وإن لم يخف فساده» فإن 
ظهر حيا فله القن لان القضاء غير مامورين بفسخه. نعم إذا بيع بغين فاحش فله فسخه اه. 


(وينفق على عرسه وقريبه 

ولادا) وهم أصوله وفروعه (ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين) خلافا لمالك (وميت في حق غيره فلا يرث من غيره) 
حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود وللمفقود بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا للقاضي لا 
شق أن 

فرك القن رمه أى لا ينزعه من يد البنتين. 

خخزانة المفتين (ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده على المذهب) لانه الغالب» واختار 
الزيلعي تفويضه للامام. 

وطريق قبول البينة أن يجعل الققاضي من في يده امال خصما عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة. 

ولت وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحك بموته بقضاءء لانه أمى محتمل» فا ل ينضم إليه القضاء لا يكون خة 
(فإن ظهر قبله) قبل موت أقرانه (حيا فله ذلك) القسط (وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك) أي موت أقرانه (فتعتد) منه 
(عرسه لللوت ويقسم ماله 

بين من يرثه الآن و) يحكم بموته (في) 

حق (مال غيره من حين فده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته) لما تقرر ان الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة 
لا مثبتة (ولو كان مع المفقود وارث يحجب لم يعط) الوارث (شيئاء وإن انتقص حقه) به (أعطي أقل النصيبين) ويوقف الباقي 
(كاحمل) وله الفرائض» وإذا حذفه القدوري وغيره. 
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فرع: ليس للقاضي تزويج آمة غائب ومجنون وعبدهماء وله أن يكاتبهما ويبيعهما. 


١5‏ كاب ارك 


كاب الشركة 

لا يخفى مناسبتها للمفقود من حيث الامانة» بل قد تحقق في ماله عند موت مورثه. 

(هي) بكسر فسكون في المعروف لغة: الخلط» سعى بها العقد لانها سببه. 

وشرعا: (عبارة عن عمد بين المتشاركين في الاصل والرخ) جوهرة. 

(وركنها في شركة العين اختلاطهماء وفي العقد اللفظ المقيد له) وشرط جوازها كون الواحد قابلا للشركة (وهي ضربان: شركة ملك» 
وهي أن يملك متعدد) اثنان فأكثر (عينا) 

أو حفظا كثوب هبه الريم في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ. 

قهستاني (أو دينا) على ما هو الحق» فاو دفع المديون لاحدهما فالآخر الرجوع بنصف ما أخذ. 

0 5 

وسيجئ متنافي الصلح وأن من حبل اختصاصه بما اخذه أن يببه المديون قدر حصبته ويببه رب الدين حصته. 

وهبانية (بإرث أو بيع أو غيرهما) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو متعاقباء كا لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر. 

٠ منية‎ 

(وكل) من شركاء الملك (أجنبي) في الامتناع عن تصرف مضر (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة (فصح له بيع حصته ولو من 
غير شريكه بلا إذن» إلا في صورة الخلط) 

لجنا 

بفعلهما كنطة إشعير وكبناء وتجر وزرع مشترك. 

قهستاني. 

وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية» ونحوه في فتاوى ابن نجيمء وفبها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك» لكن فيها بعد ورقتين أخريين 
جواز بيع البناء العواقق المشترك في الارض المحتكرة ولو للاجنبي 

فتنبه» فلا يجوز بيعه إلا بإذنه» ولو كانت الدار مشتركة بينهما باع أحدهما بيتا معينا أو نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطل البيع. 
وني الواقعات: دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر لم يجزء لانه لا يخلو إما إن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع أو الخدم: أما الاول 
فلا يحوز لانه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار كشرط إجارة في البيع» ولا يجوز بشرط الحدم أو القلع. 

لان فيه ضررا بالشريك الذي ل يبع. 

وفي الفتاوى: مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والانجار قد انتبت أوان القطع 

حتى لا يضرها القطع جاز الشراء» وللمشتري أن يقطع لانه ليس في القسم ضرر. 

وفي النوازل: باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه؛ إن بلغت أوان انقطاعها جاز البيع لانه لا يعضرر المشتري بالقسمة 
وان لم تبلغ فسد لتضرره ببا. 

وفيها: باع بناء بلا ارضه على ان يشترك المشتري البناء 

فالبيع فاسد. عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع (والاختلاط) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع 
الشركة في كل حبة» بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في فتاويه. 

ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد» بل المراد الاخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية» وتمامه في (الرسالة المباركة» في الاشياء المشتركة) وهي 
نافعة لمن ابتلى بالافتاء. 

وؤاة اراق الشفمة أرعاء نوز تجمة: 


15 كان الشركة 


وأما الانتفاع به بغيبة شريكه ففي بيت وخادم وأرض ينتفع بالكل إن كانت الارض ينفعها الزرع 


ص ش 
بخلاف الدابة ونحوهاء وتمامه في الفصل الثالث والثلاثين من الفصولين (وشركة عقد) أي واقعة إسبب العقد 
قايلة للوكالة. 


(وركنها) أي ماهيتها (الايجاب والقبول) ولو معنى» كا لو دفع له ألفا وقال أخرج مثلها واشتر والريح بينناء 

(وشرطها) أي شركة العقد (كون المعقود عليه قابلا للوكالة) فلا تصح في مباح كاحتطاب (وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة 
من الربح لاحدهما) لانه قد لا يريخ غير المسمى (وحككها الشركة في الربح» وهي) أربعة: مفاوضة» وعنان» وتقبل» ووجوه» وكل من 
الاخيرين يكون مفاوضة وعنانا ما سيجئع (إما مفاوضة) 

من التفويض» بمعنى المساواة في كل شئ (إن تضمنت وكالة وكفالة) لصحة الوكلة بالمجهول ضمنا لا قصدا (وستاويا مالا) تصح به 
الشركة» وكذا ربحا كا حققه الواني (وتصرفا ودينا) لا يخفى أن التساوي في التصرف إستازم التساوي في الدين» وأجازها أبو يوسف 
مع اختلاف الملة مع الكراهة (فلا تصح) مفاوضة وان ضحت عنانا (يين حر وعيد) وأو مكاتبا أو مأذونا (وصبي وبالغ ومسل وكافر) 
لعدم المساواة» 

وأفاد أنها لا تصح بين صببين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوةبما قيمة (وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطهاء ولا 
إشترط ذلك في العنان كان عنانا) 5 ص (لاستجماع شرائطه) كا سيتضح. 

(وتصح) المفاوضة (بين حنفي وشافعي) وإن تفاوتا مصرفا في متروك التسمية لتساومهما مله وولاية الالزام بالخجة ثابتة (ولا تصح إلا 
بافظ المفاوضة) وإن لم يعرفا معناها. 

سراح 

(أو بيان) جميع (مقتضياتها) إن لم يذكر لفظهاء إذ العبرة للمعنى لا للمبى» وإذا حت (فا 

اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم) استحساناء لان المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال» وأراد بالمستثنى ما كان 
من حوائجه ولو جارية للوطئ بإذن شريكه كا يأتي (وللبائع مطالبة أيهما شاء بعنبما) أي الطعام والكسوة (ويرجع الآخر) بما أدى 
(على المشتري بقدر حصته) إن أدى من مال الشركة (وكل دين زم أحدهما بتجارة) واستقراض (وغصب) واستبلاك 

(وكفالة بمال بأمره لزم الآخر ولو) لزومه (بإقراره) إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته فيلزمه خاصة هر وخاع وجناية 
وكل ما لا تصح الشركة فيه (و) فائّدة اللزوم أنه (إذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر) واو ادعى على الغائب له تحليف الحاضر 
على علمه» ثم إذا قدم له تحليفه البتة ولولوالجية 

(وبطلت إن وهب لاحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة) نما يجو ووصل 

ليده ولو بصدقة أو إيصاء لفوات المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء (لا) تبطل بقبض (ما: لا تصح فيه) الشركة (كعرض وعقار» 
و) إذا بطلت بما ذكر (صارت عنانا) أي تتقلب إليها. 

(ولا تصح مفاوضة وعنان) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه (بغير النقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة) أي ذهب وفضة لم 
يضربا (إن جرى) مجرى النقود (التعامل ببما) وإلا فكعروض (وصحت بعرض) هو المتاع غير النقدين ويحرك. 

قاموس (إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها) مفاوضة أو عناناء وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن 
تساويا قيمة» وان تفاوتا باع صاحب الاقل بقدر ما ثثبت به الشركة ابن كال» فقوله 

بنصف عرض الآخر اتفاقي (ولا تصح بمال غائب أدين مفاوضة كانت أو عنانا لتعذر المضي على موجب الشركة. 

(وإما عنان) بالكسر وتفتح (إن تضمنت وكالة فقط) بيان لشرطها (فتصح من أهل التوجل) كصبي ومعتوه يعمل البيع (وإن لم 
يكن أهلا للكفالة) لكونها لا تقتضي الكفالة بل 

الوكالة (و) لذا (تصح) عاما وخاصا ومطلتا ومؤقتا و (مع التفاضل في امال دون الريح 

وعكسه؛ وببعض المال دون بعضء ويخلاف الجنس كدنانير) من أحدهما (ودراهم من الآخر 
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و) بخلاف (الوصف كبيض وسود) وإن تفاوتت قيمتهما والررخ على ما شرطا (و) مع (عدم الخلط) لاستناد الشركة في الرخ: إلى 
العقد لا المال فل يشترط مساواة واتحاد وخلط (ويطالب المشتري بالعْن فقط) لعدم تضمن الكفالة (ويرجع على شريكه بحصته منه 
إن ادى 

من مال نفسه) أي مع بقاء مال الشركة» وإلا فالشراء له خاصة أثلا يصير مستدينا على مال الشركة بلا إدن. 

بحر (وتبطل) الشركة (ببلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء) والحلاك على مالكه قبل اخلط وعليهما بعده (وإن اشترى أحدهما بماله 
وهلك) بعده (مال الآخر) قبل أن يشتري به شيئا (فالمشترى) بالفتح (بينهما) شركة عمد على ما شرطا 

(ورجع على شريكه بحصته منه) أي من القن لقيام الشركة وقت الشراء (وإن هلك) مال أحدهما (ثم اشترى الآخر بماله» فإن صرحا 
بالوكالة في عمد الشركة) بأن قال: على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا. 

نبر وصدر الشريعة (فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا) في أصل المال لا الرخ لصيروتها (شركة ملك لبقاء الوكالة) المصرح بها 
وبر . 

0 (والا) أي إن ذك جرد الشركة و يتصادقا عل الوكالة فيباء 

ابن كال (فهو لمن اشتراه خاصة) لان الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة (وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لاحدهما) 


لقطع الشركة 
كا م لا لانه شرط لعدم فسادها بالشروط» وظاهره بطلان الشرط لا الشركة, 
بحر ومصنف٠‏ 


قلت: صرح صدر الشريعة وابن الكيال بفساد الشركة ويكون الربج على قدر المال (ولكل من شريك العنان والمفاوضة أن سا 
من بتجر له أو بحفظ المال (ويبضع) أي يدفع المال بضاعة» أن قارط الرج رب المال (ويودع) وبعير (ويضارب) لانبا دود الشركة 
فتضمنتها (ويوكل) أجنبيا ببيع وشراء» ولو 

نهاه المفاوض الآاخر حم نبيه. بحر 

(وبيع) بما عم وهان خلاصة ( بنقد وأسيئة) بزازية (وسافر) بالمال له حمل او لا هو الصحيح» خلاف للاشباه. 

ظهيرية. 

(لا) بملك الشريك (الشركة) الا باذن شريكه. 

جوهرة (و) لا (الرهن) الا باذنه أو يكون 

هو العاقد قٍ موجب الدين» وحينئك فيصح اقراره (بالرهن والارتهان) سراج زو له (الكابة) والاذن بالتجارة (وتزوج الامة) وهذا 
كله (لو عنانا) اما المفاوض فله كل ذلك. 

ولو فاوض ان باذن شريكه جاز والا تنعقد عناناء 


(ولا يجوز لمما) في عنان ومفاوضة (تزويج العبد ولا الاعتاق) لو على مال (و) لا (الهبة) أي لثوب. 

و نجوه فلم يحز في حصة شريكه» وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة (و) لا (القرض) إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه. 

سراج. 

وفيه: إذا قال له اعمل برأيك فله كل التجارة إلا 

القرض والهبة (وكذا كل ما كان إتلافا للهال أو) كان (تمليكا) للمال (بغير عوض) لان الشركة وضعت للاسترباح وتوابعه» وما ليس 
كذلك لا بنتظمه عمّدهاء 

(وح بيع) شريك (مفاوض ممن ترد شهادته له) كابته وأبيه» وينفذ على المفاوضة إجماعا 

(لا) يصح (إقراره بدين) فلا ينفذ عل المفاوضة عنده بزازية. 
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وني الخلاصة: أقر شريك العنان بجارية لم يجز في حصة شريكده» ولو باع أحدهما ليس الآخحر أخذ نه ولا الحصومة فيما باعه أو أدانه 
(وهو) أن الشريك (أمين في المال فيقبل قوله) بمينه (في) مقدار الرخ واللحسران والضياع و (الدفع لشريكه ولو) ادعاه (بعد موته) 
كا في البحر مستدلا بما في وكلة الولوالجية 

كل من حكى أمرا لا بملك استئنافه» إن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفى الضمان عن نفسه صدق انترى» فليحفظ 
هذا الضابط. 

(ويضمن بالتعدي) وهذا حك الامانات. 

وف الحانية: التقييد بالمكان صحيح» فلو قال لا تجاوز خوارزم خاوز ضمن حصة شريكه. 

وفي الاشباه: مبى أحدهما شريكه عن اللحروج وعن بيع النسيئة جاز (>ا يضمن الشريك) عنانا أو مفاوضة. 

بحر (بموته مجهلا نصيب صاحبه) على المذهبء والقول بخلافه غلط م 2 الوقف من الكخانية» وسيجئ ف الوديعة خلافا للاشباه. 
فروع: ني المحيط: قد وقع حادثتان: الاولى نباه عن البيع أسيئة فباع» تأحوت بنفاذه في حصته» وتوقفت في حصة شريكه» 

فإن أجاز فالريج لمماء 

الثانية مهاه عن الاخراج نفرج ثم ريع فأجبت أنه غاصب حصة شريكه بالاخراج فينبغي أن لا يكون الريح على الشرط انتّبى» ومقتضاه 
ناد الشركة 

وتفرع على كونه أمانة ما سئل قارئ الحداية عمن طلب محاسبة شريكه فأجاب لا يازم بالتفصيل» ومثله المضارب والوصي والمتولي. 
0 

ووقضاة زماتنا ليس لحم قصد بامحاسبة إلا الوصول إلى حت المحصول (و) إما (تقبل) وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان 

(إن اتفق) صانعان (خياطان أو خياط وصباغ) فلا يلزم اتحاد صنعة ومكان (على أن يتقبلا الاعمال) التي يمكن استحقاقها ومنه 
تعليم كابة وقران وفقه على المفى به» بخلاف شركة دلالين 

ومغنين وشهود محا ؟ وقراء مجالس وتعاز ووعاظ وسؤالء لان التوكل بالسؤال لا يصح. 

قنية وأشباه (ويكون 

الكسب بينهما) على ما شرطا مطلقا في الاصم» لانه ليس بريح بل بدل عمل فصح تقويمه (وكل ما تقبله أحدهما يازمهما) وعلى هذا 
الاصل (فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب) كل منهما بالاجر ويبرأ دافعها (بالدفع إليه) أي إلى أحدهما (والحاصل من) 
أجر (عمل أحدهما بيهما على الشرط) ولو الآخر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر لان الشرط مطاق العمل لا عمل القابل» 
ألا ترى: أن القضار لو استعان بعيره أو استا حر توق الانوزه 

بزازية (و) إما (وجوه) هذا رابع وجوه شركة العقد (إن عقداها على أن يشتريا) نوعا أو أنواعا (بوجوههما) أي بسبب وجاهتهما 
(ويبيعا) فا حصل بالبيع يدفعان منه من ما اشتريا (بالنسيئة) وما بقى بينها (ويكون كل منهما) من التقبل والوجوه (عنانا ومفاوضة) 
أيضا (بشرطه) السابق» وإذا أطلقت كانت عنانا (وثتضمن) شركة كل من التقبل والوجوه (الوكالة) لاعتبارها في جميع أنواع الشركة 
(والكفالة أيضا إذا كانت مفاوضة) بشرطها (والرخ) فيها (على ما شرطا من مناصفة المشتري) بفتح الراء (أو مثالثته) ليكون الريح 
بقدر الملك ثلا يؤدي إلى رخ مالم يضمن» بخلاف العنان 5 مى. 

وفي الدرر: لا ستحق الربج إلا بإحدى ثلاث: 

بمال» او عمل» أو تقبل. 

فصل في الشركة الفاسدة (لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات) كاجتناء ثمار من جبال وطلب 
معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمتها الوكلة» والتوكل في أخذ المباح لا يصح (وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا 
فلهما) نصفين إن لم يعلم ما لكل (وما 

حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند شمد. 

وعند أبي يوسف: لا يجاوز به نصف تمن ذلك) قبل تتقديهم قول مد يؤذن باختياره. 


م.م 5112161208 


5أا كاب الشركة 


ع وعتانةه 
0 الشركة الفاسدة بقدر المال» ولا عبرة بشرط الفضل) فلو كل امال لاحدهما فللاخر أجر مثله» كما لو دفع دابته لرجل 
ليؤجرها والاجر بينبماء فالشركة فاسدة والريح 
للمالك وللآخر أجر مثله» وكذلك السفينة والبيت» ولو لم يبع عليها البر فالريح لرب البر وللآخر أجر مثل الدابة» ولو لاحدهما بغل وللآخر 
بعير فالاجر بينبما على مثل أجر البغل والبعير. 


عر 

(وتبطل الشركة) أي شركة العقد (بموت أحدهما) عل الآخر أو لا لانه عزل حكمي (ولو حكا) بأن قضى بلحاقه مرتدا (و) تبطل 
كنا 

(بإنكارها) وبقوله لا أعمل معك. 

فتح (وبفسخ أحدهما) ولو المال عروضاء بخلاف المضاربة هو الختار. 

ار 

افا للزيلعي» ويتوقف عللى عم الآخخر لانه عزل قصدي (ويجنونه مطبقا) فالريح بعد ذلك للعامل لكنه يتصدق برب مال المجنون. 
تاترخانية (ول يزك أحدهما مال الآخر بغير إذنه» فإن أذن كل وأديا معا) أو جهل (ضمن كل نصيب صاحبه) وتقاصا أو 

رجع بالزيادة (وإن أديا فتعاقبا كان الضمان على الثاني» عل بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء الزكاة) أو الكفارة (إذا دفع للفقير 
بعد أداء الآمى بنفسه) لان فعل الآمى عزل حكمي» وفيه: 

لا إشترط العلم خلافا لهما. 

(اشترى أحد المتفاوضين أمة بإذن الآخر) صريحا فلا يكفى سكوته (ليطأها فهى له) لا للشركة (بلا شع) لتضمن الاذن بالشراء 
لوطع الهبةء إذ لا طريق له إلا بها لحرمة وطيع المشتركت وهية المشاع فيما لا يقسم جائزة» وقال: يلزمه نصف الهُن (وللبائع) 
والمستحق (أخذ كل يقنها) وعقرها لتضمن المفاوضة للكفالة. 

(ومن اشترى عبدا) مثلا (فقال له آخر أشركني فيه فال فعلت») إن قبل القبض لم يصحء وإن بعده صم ولزمه نصف القْنء وإن 
لم يعلم بال خير عند العلم به» ولو قال: أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخخر وقال مثله وأجيب بنعم» فإن كان القائل (عالما بمشاركة 
الاول فله ربعه» وإن لم يعلم فله نصفه) لكون مطلوبه شركته في كامله (و) حينئذ (خرج العبد من ملك 

الاول) ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال نعم جاز. 

أشياه. 

وفيها: تقبل ثلاثة عملا بلا عقّد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الاجر ولا شئ للآخرين. 

فروع القول لمتكر الشركة. 1 

برهن الورثة على المفاوضة لم يقبل حتى يبرهنوا أنه كان مع الحي في حياة الميت. 

برهنوا على الارث والحي على المفاوضة قضى له بنصفه فتح. 

تضرف أحد الشريكيت فى البلد:والآخر فى السفر وآراد القسمة فقال ذى اليد قن 

استقرضت ألما فالقول له إن المال في يده. 

شروا "ما فباعوا مُرته ودفعوه لاحدهم ليحفظه فدسه قٍ التراب و يجده حلف فقط. 

دفع لآخر مالا أقرضه نصفه وعقد الشركة في الكل فشرى أمتعة فطلب رب الملل حصته؛ إن لم يصبر لنضه أذ المتاع بقيمة الوقت. 
بينبما متاع على دابة في الطريق سمّطت فاكترى أحدهما بغيبة الآخر خوفا من هلاك المتاع أو نقصه رجع بحصته. 

دابة ترد قال البيطارون لا بد من كيبا فكواها الحاضر لم يضمن. 


دار بين اثثين سكن أحدهما وخربت» إن خخحربت بالسكنى ضمن. 
طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فال هذه العمارة تكفين لا أرضى بعمارتك فعمرها لم يرجع. 


/ا١‏ كاب الرقف 


جواهر الفتاوى. ع ع ع ع ع 

وفي السراجية: طاحون مشترك انفق احدهما في عمارتها فليس بمتطوع» ولو انفق على عبد مشترك او ادى خراج كم مشترك فهو 
متطوع الكل. 

ا 


قلت: والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع 

والا لاء ولا يحبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث: 

وصي» وناظر» وضرورة تعذر قسمة ككرى نهر ومرمة قناة وبثر ودولاب وسفينة معيبة وحائط لا يقسم أساسهء فإن كان الحائط 
يحتمل القسمة و.بينى كل واحد في نصيبه السترة لم يحبر 

والا أجبرء وكذا كل ما لا يقسم كمام وخان وطاحونء وتمامه في متفرقات قضاء البحر والعيني 

والاشباه. وفي غصب ابجتبى. 

زرع بلا إذن شريكه فدفع له شريكه نصف البزر ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجز وبعده جازء وإن أراد قلعه يقاسمه فيقلعه من 
ا الزارع نقصان الارض بالقلع» والصواب نقصان الزرع. 

وفي قسمة الاشباه المشترك: إذا انيدم فأبى أحدهما العمارة» فإن احتمل القسمة لا جبر وقسم» وإلا بنى ثم آجره ليرجع» وتمامه في 
شركة المنظومة المحبية» وفيها: باع شريك شقصه لآخر ولو بلا إذن شريك ناظر 

فيما عدا اخلط والاختلاط جوز ذاك البيع والتعاطي ثم الشريك ها هنا لو باعاحصته من فرس وابتاعا ذلك منه الاجنبي هلكا وكان 
ذا بغير إذن الشركا فإن يشاؤوا ضمنوا الشريك أو من اشترى منه على ما قد رووا وإن يكن كل شريك اجرا حصة حمام له من آخخرا 
وكان شخص منهما قد أذنا إذاك في تعميرها وبالبنا فلا رجوع صاح لامستأجر في ذا البنا على الشريك الآخخر لو واحد من الشريكين 
سكن في الدار مدة مضت من الزمن فليس للشريك أن يطالبه بأجرة السكنى ولا المطالبة بأنه يسكن من الاول لكنه إن كان في 
المستقبل يطلب أن يبائ الشريكايجاب فافهم ودع التشكيكا 


1١‏ كاب الوقن 

كات الوقت 

مناسيته للشركة إدخال غيره معه فى ماله» غير أن ملك باق فيها لا فيه: 

(هو) لغة: الحبس. ٠‏ 

وشرعا: (حبس العين على) ح؟ (ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ولو في لماه 

والاصم أنه (عنده) جائز غير لازم كالعارية (وعندهما هو حبسها على) حم (ملك الله تعالى 

وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم» فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه» وعليه الفتوى. 

بن الكال وابن الشحنة (وسيبه إرادة محبوب النفس) في الدنيا يبر الاحباب وفي الآخرة بالثواب: يعني بالنية من أهلهاء لانه مباح 
بدليل صحته من الكافر» وقد يكون واجبا بالنذر فيتصدق بها أو بثنباء ولو وقفها على من لا تجوز هل الزكاة في الحكم وبقى نذره؛ 
وبهذا عرف صفته وحككمه ما مى في تعريفه (وبحله المال المتققوم وركنه الالفاظ اللخاصمة ك) - أرضي هذه (صدقة موقوفة مؤبدة على 
المساكين ونحوه) من الالفاظ كوقوفة لله تعاللى أو على وجه الخير أو البر» واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة فققط. 

قال الشبيد: زنحن نفتي به للعرب (وشرطه شرط سائر التبرعات) كرية وتكليف 

(وأن يكون) قربة في ذاته معلوما (منجزا) لا معلقًا إلا بكائن» ولا مضافاء 

ولا هوقا ولاغيار شرظ» ولا دك عه اشتزظ يبع وشدق غنه سذاجة):فإن :5 ةدبل وقة, 

بزازية. 
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/ا١‏ كاب الرقف 


وني الفتح: لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد المسلم بطل وقفه» ولا يصح وقف مسلم أو ذم على بيعة أو حربي» قيل أو مجوبي» 
وجاز على ذم لانه قربة» حتى لو 

قال على أن من أسلم من ولده أو انتقل إلى غير النصرانية فلا شئ له لزم شرطه على المذهب (والملك يزول) عن الموقوف بأربعة بإفراز 
مسجد كا سيجئ و (بقضاء القاضي) 

لانه مجتبد فيه» وصورته: أن يسلمه إلى المتولي ثم يظهر الرجوع. 

معين المفتي معزيا للفتح (المولى من قبل السلطان) لا الحكم» وسيجئ أن البينة تقبل بلا دعوى؛ ثم هل القضاء بالوقف قضاء على 
الكافة» فلا تسمع فيه دعوى ملك آخر ووقف آخحرء أم لا فتسمع؟ فى أبو الستغود مفت الروم بالاول» وبه جزم في المنظومة الحبية 
ورحه المصنف صونا عن الخحيل 

لابطاله» لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثانى» وصححه في الفواكه البدرية» وبه أفتى المصنف (أو بالموت إذا علق به) أي بوته 
كإذا مت فد وقفت داري على كذاء فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله. 

قلت: ولو لوارثه وان ردوه 

لكنه يقسم كالثلثين فقول البزازية إنه إرث: أي حك فلا خلل في عبارته» 

فاعتبروا الوارث بالنظر للغلة والوصية» وإن ردوا بالنظر للغير وإن ل تنفذ لوارثه لانها لم تقحض له بل لغيره بعده» فافهم (أو 

بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاني مؤبدا) 

فإنه جائز عندهم» لكن عند الامام ما دام حيا هو نذر بالتصدق وبالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع» ولو لم يرجع حتى مات جاز من 


الثلث. 
قلت: ففي هذين الامرين له الرجوع ما دام حياء غنيا او فقيراء بأم قاض أو غيره. 
شرنيلالية. 


فقول الدرر: لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه (ولا يتم) الوقف (حتى يقبض) ل يقل للمتولي» لان أسليم كل شئ بما 
يليق به» ففى المسجد بالافراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه. 

ابن كمال _ 

(ويفرز) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثالي (ويجعل اخره لجهة) قربة (لا تمقطع) هذا بيان 

شرائطه اللخاصة على قول حمدء لانه كالصدقة» وجعله أبو يوسف كالاعتاق. 

واذلت الترجيم والاخل بقول اناق سوط وأسيل» 


بحر. 

وف الدرر وصدر الشريعة: وبه يف2 واقره المصنف (واذا وقته) إشبر او سنة (بطل) اتفاقاء 
درره 

وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثه الواقف» به يفى. 


قلت: وجزم في الخانية بصحة الموقوف مطلقا فتنبه» وأقره الشرنبلالي (فإذا تم ولزم لا 

بملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب الرهن شرط ا في التدبير» ولو سكنه المشتري أو المرتبن ثم بان أنه وقف أو 
الصغير لزم أجر المثل قنية 

(ولا يقسم) بل يتبايؤون (إلا عندهما) 

فيقسم المشاع» وبه أفتى قارئ المداية وغيره (إذا كانت) القسمة (بين الواقف و) شريكه (المالك) أو الواقف الآخر أو ناظره إن 
اختلفت جهة وقفهما. 

قارئ اطلدانة. 

ولو وقف نصف 

صدر الشريعة وابن الكمال. 
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/ا١‏ كاب الرقف 


وبعد موته لورثته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملك» وهم بيعه» به أفى قارئّ الحداية» واعتمده ف المنظومة المحبية (لا الموقوف 
علهم) فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعا. 

درر وكافي وخلاصة وغيرها. 

لان حقهم ليس 2 العين» وبه جزم ابن 5 2 فتاواه» وفي فتاوى قارئْ الحداية: هذا هو المذهب» وبعضهم جوز ذلك. 

واو سكن بعضهم ولويجد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة» ول 

له أن نِمَو آنا أستعمل بقدز ما استغملتف لات المهايأة إغا تكون بعد اللضومة, 


قنية. 
نعم لو استعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن الاخرء زمه أ عنم شريكة» ولو وقفا على سكخاماء بخلااف الملك المشترك ولو معدا 
للاجارة. 

رة 


قنية. 
قلت: ولو بعضه ملك وبعضه وقفء ويأتٍ في الغصب 
0 ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط حمد) والامام (الصلاة فيه) 
جماعة وقيل: يكفى واحد وجعله في اللخانية ظاهر الرواية. 
فرع: أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الاول أن الباني من أهل الحلة 
لهم ذلك وإلا لا. 
بزازية. 
(واذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كسجد القدس (ولو جعل لغيرها أو) جعل (فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى 
طريق وعزله عن ملكه لا) يكون مسجدا (وله بيعه يورث عنه) خلافا لمما 5١‏ لو جعل وسط داره مسجدا وَأذن للصلاة فيه) 
حيث لا يكون مسجدا إلا إذا شرط الطريق. زيلى. 
فرع: لو بنى فوقه بيتا للامام لا يضر لانه من المصال» أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق. 


تاترخانية. 
فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد» خد الاجرة منه ولآ أن عسل قينا مله عاذ 
ولا سكبى. 


بزازية (ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام» والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفق) حاوي القدسي (وعاد إلى 
الملك) أي ملك الباني أو ورثته (عند ممد) وعن الثاني ينقّل إلى مسجد آتحر بإذن القاضى (ومثله) في الحلاف المذكور (حشيش 
المسجد , 

وحصره مع الاستغناء عنهماء و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب 
مسجد أو رباط أو بثر) أو حوض (إليه) 

تفريع على قولهما درر وفبها: وقف ضيعة على الفقراء وسامها للمتولي ثم قال لوصيه أعط من غلتها فلانا كذا وفلانا كذا لم يصحء 
الخروجه عن ملكه بالتسجيل» 

فلو قبله حم. 

قلت: لكن سيج معزيا لفتاوى مؤيد زاده ان للواقتف الجوع 2 الشروط» ولا مسجاه (اتحد الواقف والجهة وقل عم سوم بعض 
الموقوف عليه) سك كرات يرق احدغيا (جاز نحا م أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه) لانبما حينئذ كشئ واحد (وإن 
اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين) أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف علبيهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك (ولو وقف العقار ببقره 
وأكاته) بفتحتين عبيده ال حراثون (صم) استحسانا تبعا للعقار» 

وجاز وقف القن على مصالل الرباط» (خلاصة). 

بزازية. 


بل تجب قيمته ليشتري بها بدله 
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(ك) - ما صم وقف (مشاع قضى بجوازه) لانه مجتبد فيهء فالحنفي المقاد أن يك بصحة وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح» 
بحر ومصنف (و) كا حم ايضا وقف 

قلت: بل ورد الامى للقضاة بالححم به كا في معروضات المفتى أبي السعود ومكجل وموزون فيباع ويدفع نه مضاربة أو بضاعة» فعلى 
هذا لو وقف كرا على شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسهء فإذا أدرك أخذ مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا جاز. 

خلاصة. 

وفيبا: وقف بقرة على ان ما خرج من لبنها او معنبا للفقراء إن اعتادوا ذلك رجوت ان جور (وقدر وجنازة) وثياما ومصحف وكتب» 
لان التعامل يترك به القياس لحديث ما رآه المسلبون حسنا فهو عند الله حسن بخلاف ما لا تعامل فيه كثياب ومتاع» وهذا قول 
خمدء وعليه الفتوى اختيار. 

وأسحق في البحر السفينة بالمتاع. 


إلهم شتاء ثم يردونها بعده٠‏ 
وفي الدرر: وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز» وان وقف عل المسجد جاز ويقرأ فيه» ولا يكون محصورا على هذا 
المسجد. 


وبه عرف حك نقل كتب الاوقاف من الها للانتفاع بها 

والفقهاء بذلك مبتلون» فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها وإن على طلبة العلم وجعل مقرها في خزانته التي في مكان كذا 
ففي جواز النقل تردد. 

غبر (ويبداً من غلته بعمارته) 

ثم ما هو اقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم ثم السراج والبساط 

كذلك إلى آخحر المصالح» وتمامه في البحر (وإن لم يشترط الوقف) لثبوته اقتضاء وتقطع الجهات للعمارة إن لم خف ضرر بين. 


فإن خيف كإمام وخطيب وفراش قدموا فيعطى المشروط لحم 

واه الناظر والكاتب والجابي» فإن عملوا زمن العمارة» فلهم ا عملهم لا المشروط. 

بحر 

قال 2 المر: وهو الحق خلافا لا في الاشباه. 

وفيبا عن الذخيرة: لو صرف الناظر لحم مع الحاجة إلى التعمير ضمن» وهل يرجع علهم؟ الظاهر لا لتعديه بالدفع » 

وما قطع للعمارة !سقط راساء 

وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن م يحتجه الآن لجواز 
أن يحدث حدث ولا غلت بخلاف ما إذا لم إشترطه فليحفظ الفرق بين الشرط وعدمه. 

وفي الوهبانية: لو زاد المتولي دائقا على أجر المثل ضمن الكل» لوقوع الاجارة له. 

وفي شرحها للشرنبلالي عند قوله: ويدخل في وقف المصالح قم إمام خطيب والمؤذن يعبر الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشرط بعد 
العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ووقاد وفراش ومؤذن وناظر» وثن زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله للميضاة» فليس 
مباشر وشاهد وشاد وجاب وخازن كتب من الشعائر» فتقديمهم في دفتر امحاسبات ليس بشرعي» ويقع الاشتباه في بواب ومزملاني. 
قلت: ولا تردد في تقديم بواب وم ملاني وخادم مطهرة انتّى. 

قلت: إِعا يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كأ مى» أما مدرس الجامع فلا لانه لا يبتعطل لغيبته » خلااف المدرسة حيث 
تقفل أصلا. 
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وهل أذ أيام البطالة كعيد ورمضان؟ لم أره» ويذبغي إحاقه بيطالة القاضي. 

واختلفوا فيبا» والاصم انه ياخذء لانها 

للاستراحة أشباه من قاعدة العادة محكمة» وسيجئ ما لو غاب» فليحفظ (ولو) كان الموقوف (دارا فعمارته على من له السكنى) وا 
متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم. 

درر (ولميزد في الاصم) يعني إِنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف (ولو أبى) من له 

ّْ 000 

(عمر الحا م) أي اجرها الحا بم منه أو من غيره وعمرها (بأجرتها) كعمارة لواقف» ولم يزد في الاصم إلا برضا من له السكنى: زيلعي. 
ولا يحبر الآبي على العمارة» ولا تصح إجارة من له السكنى بل المتولي أو القاضي (ثم ردها) بعد التعمير (إلى من له السكنى) رعاية 
للحقين» فلا عمارة على من له الاستغلال 

لانه لا سكنى له فلو سكن هل تلزمه الاجرة؟ الظاهر لا لعدم الفائدة» إلا إذا احتيج للعمارة» فيأخذها المتولي ليعمر بهاء ولو هو المتولي 
لبي ان 

يجبره القاضي على عمارته ثما عليه من الاجرة فإن لم يفعل نصب متوليا ليعمرهاء ولو شرط الواقف غلتها له ومؤنتها عليه صحاء 

وهل يجبر على عمارتها؟ الظاهر: لا. 

غبر. 

وفي الفتم: لولم يجد القاضي من يستأجرها لم أره» وخطر لي أنه يخيره بين أن يعمرها أو يردها لورثة الواقف. 

قلت: فلو هو الوارث لم أره. 

وفي فتاوى قارئ المداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء (وصرف) الحا ؟ أو المتولي. 

حاوي (نقصه) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه (إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه ليحتاج) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك نه 
ليحتاج. 

حاوي (ولا يقسم) النقض أو ثمنه (بين مستحق الوقف) تا 

(جعل ش) أي جعل الباني شيئا (من الطريق مسجدا) لضيقه ولم يضر بالمارين (جاز) لانهما للدسلدين (كعكسه) أي كواز عكسه» 
وهو اما إذا جحل" فى المبيحد عر لتعارف أفل الامضار 

ف الوامة» وساذ لكل أسحد أن عر تدعق لكان إلا الحنت.وأبقائض :والدوانت» 

زيلعي (م جاز جعل) الامام 

(الطريق مسجدا لا عكسه) لجواز الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد (تؤخذ أرض) ودار 

وحانوت (بجنب مسجد ضاف على الناس بالقيمة كرها) درر وعمادية (جعل) الواقف (الولاية لنفسه جاز) بالا جماع» وكذا لولم 
إشترط لاحد فالولاية له عند الثاني» وهو ظاهر المذهب. 


ذبره 

عانقا الععلن ام لرفنية إن كان رالا قلعا 

فتاوى ابن -- وقارئ الحداية وسيجئ (وينزع) وجوباء. 
بزازية 


ل الواقف٠‏ 


درره 

فغيره بالاولى (غير مأمون) أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه. 

فتح أو كان يصرف ماله في الكيمياء. 

نهر بحثا (وان شرط عدم نزعه) أو أن لا ينزعه قاض ولا سلطان لخالفته لحك الشرع فيبطل كالوصي» فلو مأمونا لم تصح تولية غيره؛ 
نا 

(وجاز جعل غلة الوقف) 

او الولاية (لنفسه عند الثاني) وعليه الفتوى (و) جاز (شرط الاستبدال به ارضا أخرى) حينئذ 
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(أو) شرط (بيعه وإشتري بثنه أرضا أخرى إذا شاء» فإذا فعل صارت الثانية كالاولى في شرائطها وان لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بغالثة» 
لانه حك ثبت بالشرط والشرط وجد في الاولى لا الثانية (وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا بملكه إلا القاضي) 
دزلره 
ود طق ابعر رتيل اناه بالكلية وكون البدل عمارا والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل» وفي النهر أن المستبدل 
قاضي الجنة» فالنفس به مطمئنة فلا يخشى ضياعه ولو بالدراهم والدنانير» 
وكذا لو شرط عدمه؛ وهي إحدى المسائل السبع التي يخالف فيها شرط الواقف كا بسطه في الاشباه. 
وزاد ابن المصنف في زواهره ثامنة وهي: إذا نص الواقف ورأي الحام ضم مشارف 
جاز كالوصي وعزاها لانفع اسان وفيها لا يجوز استبدال العام إلا في الاربع. 
قلت: لكن في معروضات المفتي أب السعود أنه في سنة إحدى ومسين وتسعمائة ورد الامى الشريف بمنع استبداله» وأمى أن يصير 
بإذن السلطان تبعا لترجيح فدر الشررعة انتّى» فليحفظ. 
وفبها أيضا لو شرط 1 1 ْ 
الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده ولا يداخلهم أحد من القضاة والامراء» وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله 
هل يمكن مداخلتبه؟ عا بأنه في سنة أربع وأويغيت 0 قد حررت هذه الوقفيات المشروطة هكذاء فالمتولون لو من الامراء 
يعرضون للدولة العيلة على مقتضى الشرع ومن دونهم رتبة يعر 

بآرائم مع قضاة البلاد على مقتضى المشروع من المواد لا 5 القضاة المتولين. ولا المتولون القضاة» ببذا ورد الاس الشريش» 
فالواقفون لو أرادوا: أي فساد صدر يصدرء وإذا داخلهم القضاة والامراء فعلبهم اللعنة فهم الملعونون» لما تقرر أن الشرائط الخالفة 
للشرع جميعها لغو وباطل انتبى» فليحفظ. 

(بنى على أرض ثم وقف البناء) قصدا (بدونها أن الارض ملوكة لا يصحء 
وقيل حم وعليه الفتوى). ١‏ ٍ ٍ 
سئل قارئ الحداية عن وقف البناء والغراس بلا أرض؟ فأجاب: الفتوى على صعته ذلك» ورجحه شارح الوهبانية وأقره المصنف معللا 
يأنه منقول فيه تعامل فيتعين به الافتاء (وإن موقوفة على ما عين البناء له جاز) تبعا (إجماعاء وإن) الارض (للهة ار فختلف 

فيه) والصحيح الصحة كا في المنظومة المحبية. 

وسئل ابن غيم عن وقف الاتجار بلا ارض؟ فاجاب: يصح 
لو الارض وقفاء وأو لغير الواقف. 
وسئل أيضا عن البناء والغراس في الارض امحتكرة هل يجوز بيعه ووقفه» وهل يجوز وقف العين المرهونة أو المستأجرة؟ فأجاب: نعم 
وفي البزازية: لا يجوز وقف البناء في أرض عارية أو إجازة» 
وأما الزيادة ف الكرسن المدكة فى المية تعائريت. مل فى أرضءوقق فأ مامقة أذ الساعر الارضع أجل اللفل أن المسازة از 
وفقك تداس رأ كن عا انيما حرو عن باق العمارة» وتؤجر لغيره وإلا تترك في يده بذلك الاجرء ومثله في البحرء وفيه: لو زيد عليه أن 
إجارته مشاهرة تفسخ عند رأس الشبر» ثم إن ضر رفع البناء لم يرفع وإن لم يضر رفع 
أو يقلكه لقم برضا المستأجرء فإن لم يرض تبقى إلى أن يخلص ملكه. 
بي لوإجارته مسانهة أواهدة طويلت والظاهر أنه لا تقبل الزيادة دفعا للضرر عليه ولا ضرر على الوقف» لان الزيادة إنما كانت بسبب 
البناء لا الزيادة في نفس الارض انتبى. 
واف وقف الاقطاعات ففي النهر: لا يجوز إلا إذا كانت الارض مواتا أو ملكا للامام 
فأقطعها رجلاء قال: وأغلب أوقاف الامراء بمصر إنما هو أقطاعات يجعلوتها مشتراة صورة من 
وكل بيت المال. 
وف الوهبانية: ولو وقف السلطان من بيت مالنا لمصلحة عمت يجوز ويؤجر. 
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قلت: وفي شرحها للشرنبلالي: وكذا يصح إذنه بذلك إن فتحت عنوة لا صلحا لبقاء ملك مالكها قبل الفتح (أطلق) القاضي (بيع 
الوقف غير المسجل اوارث الواقف فباع م) وكان حك ببطلان الوقف لعدم تسجيله حتى أو باعه الواقف أو بعضه أو رجع عه ووقفة 
لزي حر : وح بالثاني قبل الخكم بلزوم الاول صم الثاني لوقوعه في محل الاجتباد كا حقّقه المصنف. 
ف به تبعأ لشيخه وقارئ الحداية والمنلا أن السعود. 
قلت: لكن 
حمله في النهر على القاضي اجتبد فرجعه (ولو) أطلق القاضي البيع (لغيره) أي غير الوارث (لا) يصح بيعه» لانه إذا بطل عاد إلى 
ملك الوارث» وبيع ملك الغير لا يجورز. 
درر: يعني بغير طريق شرعي لما العمادية باع القَمِ الوق أن القاضي ورالة عا 
قلت: وأما المسجل لو انقطع ثبوته وأراد أولاد الواقف إبطاله فقال المفت أبو السعود في معروضاته: قد منع من اسمّاع هذه الدعوى 
انتّى » فليحفظط (الوقف 2 مض موته كهبة فيه فيه) من الثلث م القبض (فإن حر اج( الوقف (من الثلث وق ااذه الوارث نفك قٍ 
الكل وإلا بطل في الزائد على الثلث) واو أجاز البعض جاز بقّدره وبطل وقف راهن معسر 
شرك مر مط يتات سس قل خرن ريل وفان .عاج لبد صر للق قلي لدع نا و ا 
ل 0 وا ام 
فتاوى ابن ثْ 
قلت: قيد بحيلا لان غير ا حيط يجوز في ثلث ما بقى بعد الدين لو له ورثة» وإلا ففى كلهء فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به 
أرض بداء وتمامه في الاسعاف في باب 
وقف المريض وفي الوهبانية: وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن مات عن عين تفى لا يغير أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل. 
قلت: لكن في معروضات المفت أي السعود: سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح؟ فأجاب: لا يصحء ولا يلزم 
والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين انتبى» فليحفظ (الوقف) على ثلاثة أوجه (إما للفقراء أو للاغنياء 
ثم الفقراء أو يستوي فيه الفريقان كرباط وخان ومقابر وسقايات وقناطر ونحو ذلك) كساجد 
وطواحين وطست لاحتياج الكل لذلك؛ بخلاف الادوية فلم يجز لغني بلا تعميم أو تنصيص فيدخل الاغنياء تبعا للفقراء. 
فرع: أقر بوقف صعيح وبنه أخرجه من يده ووارثه يعلم خلافه جاز الوقف ولا تسمع دعوى وارثه قضاء درر وفي الوهبانية: وتبطل 
أوقاف امرئٌ بارتداده 
خال ارتداد منه لا وقف أخدار فعنا * يراعى شرط الواقف في إجارته فلم يزد القيم بل القاضى لان له ولاية النظر لفقير وغائب وميت 
(فاو أهمل الواقف مدتها قبل تطلق) الزيادة لقم (وقيل تقيد بسنة). 

مطلقا (وبها) أي بالسنة (يفق في الدار وبغلاث سنين في الارض) 
إلذ إذا كانت المصاعة عخلاف ذلك» وهدا فا متلق زمانا وموضعاء 
وفي البزازية: لو احتيج لذلك يعد عقودا فيكون العقد الاول لازما لانه 
اجن والثاني لا لانه مضاف. 
قلت: لكن قال ابو ع الفتوى عل إيطال الاجارة الطويلة ولو بعقود. 
ذه الكرماني 2 الياب التاسع عشر» وار قدري أفندي» وسيجئ 2 الاجارة (ويؤج) ا (الثل) ف (- لا) يجوز (بالاقل) 


ولو هو المستحق. 
قارئ الحداية. 


إلا ببقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بأقل أشباه (فلو رخص أجره) بعد العقد (لا يفسخ العقد) للزوم الضرر (ولو زاد) أجره 
(على أجر مثله قيل يعمد ثانيا به على الام) في الاشباه» ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد فلامتولي فسخهاء به يفق. 
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وما لم يفسخ فله المسمى (وقيل لا) يعقد به ثانيا (كديادة) واحد (تعنتا) فإنها لا تعتبره وسيجئ في الاجارة (والمستأجر الاول أولى 
من غيره إذا 
قبل الزيادة والموقوف عليه الغلة) أو السكنى (لا يملك الاجارة) ولا الدعوى لو غصب منه الوقف 
(إلا بتولية) أو إذن قاضء ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية» لان حقه 
في الغلة لا العين» وهل يملك السكنى من إستحق الريع؟ في الوهبانية لا» وفي شرحها للشرنبلالي والتحرير نعم (و) الموقوف (إذا جره 
المتولي بدون أجر المثل لزم المستأجر) لا 
المتولي كا غلط فيه بعضهم (تمامه) أي تمام أجر المثل ( كأب) وكذا وصي. 
حانية أجل مزل خيغيوة يدوت ) فإنبيلزم المفنتا عو قاهه د ليشن لكل مدنا ولثية اتلظ والاسقاط» 
وفي الاشباه عن القنية: أن القاضي يأمره بالاستتجار بأجر المثل» وعليه تسليم زود السنين الماضية» ولو كان المي ساككا مع قدرته على 
0 للقاضي لا غرامة عليه » وانما هي على 
المستأجر واذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانه اه. 
قلت: وقيد بإجارة المتولي لم في غصب الاشباه لو آجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتبم أو معد فعلى المستأجر المسمى 
لا أجر المثل» وعلى الغاصب رد ما قبضه لا غير لتأويل العقّد انتبى فيحفظ (يفق بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه) 
أوإتلافها ما لو سكن بلا إذن أو أسحكنه المتولي بلا أجر كان على الساكن أجر المثل» ولو 
غير معد الستاونه رت للوقن» وكذا منافع مال اليتبم٠‏ 
درر (وكذا) , يفتى (بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه) حاوي مقدسي» ومتى قضى بالقيمة شرى بها عقارا آخر فيكون 
وقما يبدل الاول (و) الذي (تقبل فيه الشبادة) حسبة (بدون الدعوى) ارك عشر: منها الوقف على ما في الاشياه» لان حكمّه 
التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى. 
بتي لو الوقف على معينين هل تقبل بلا دعوى؟ في اللحانية ينبغي» لا اتفاقا. 
وفي شرح الوهبانية للشيخ حسن: وهذا التفصيل هو الختار. 
وفي التتارخانية: إن هو حق الله تعالى تقبل» وإلا لاء إلا بالدعوى» فليحفظ. 
قلت: لكن بحث فيه ابن الشحنة» ووفق المصنف بقبوها مطلقا لثبوت أصل الوقف 
ال لافقراء وباشتواط الدضرئ 4 البو 
الاستحقاق لما في (الحانية) لو كان ثمة مستحق ولم 
يدع لم يدفع له شئ من الغلة وتصرف كلها للفقراء. 
قلت: ومفاده أنه لو ادعى استحق مع أنها لا تسمع منه على المفتى به إلا بتولية كا مر» فتدير. 
وفي الاشباه: لنا شاهد حسبة في أربعة عشر وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى 
الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعضء والمفتى به لا إلا التولية» فإذا لم تسمع دعواه فالاجنبي أولى انتبى. 
وقد عى فتلبه. 
(ويشترط) في دعوى الوقف (بيان الوقف) ولو الوقف قديما (في الصحيح) بزازية. 
لثلا يكون إثباتا للمجهول. 
وفي العمادية: تقبل (و) تقبل فيه فك (العيادة على الشبادة وشهادة النساء 
مع الرجال والشبادة بالشبرة) لاثبات أصله وإن صرحوا به: أي بالسماع في اللختارء ولو 
أرقف عا معينين عقا لوقاف القديمة عن الاستبلاك بخلاف غيره (لا) تقبل بالشبرة (ل) - لاثبات (شرائطه في الاصم) درر 
وغيرها. 
لكن في الجتبى: الختار قبوها على شرائطه أيضاء واعتمده في المعراج وأقره (الشرنبلالي) وقواه في الفتح بقولهم: يسلك بمنقطع الثبوت 
الجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة انتّرى. 
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وجوابه أن :ذلك اللشرورة والمدعن أعم. 

بحر (وبيان المصرف) كقوهم على مسجد كذا (من أصله) لتوقف صعة 

الوقن عليه فتقبل بالتسامع (وبعض مستحقيه) وكذا بعض الورثة ولا ثالث لهما يا في الاشباه. 

قلت: وكذا لو نبت إعساره فى وجه أحد الغرماء يا سيجيع» فتأمل: وقالوا: تقبل بينة الافلاس لغيبة المدعي» 

وكذا بعض الاولياء المتساوين يثبت الاعتراض لكل كلاء وكذا الامان والقود وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين» 
والتتبع يقتضي عدم ا حصر» 

ثم إنما ينتصب أحد الورثة خصما عن الكل او في دعوى دين لا عين ما لم تكن بيده فليحفظ (ينتصب خصما عن الكل) أي إذا 
كان وقق رت كماعة وواقفة واحد» فلو اعد منهم أووكه الدعوى على واحد منبم أو وكله (وقيل لا) ينتصب فلا يصح القضاء إلا 
بقدر ما في يد الحاضرين (وهذا) أي اتتصاب بعضهم (إذا كان الاصل ثابتا وإلا فلا) ,ينتصب أحد المستحقين خصماء وتهامه في 
شرح الوهبانية (اشترى المتولي بمال الوقف دارا) للوقف (لا تلحق 

بالمنازل الموقوفة» ويجوز بيعها في الاصم) لان لازومه كلاما كثيرا ولم يوجد ها هنا (مات 

المؤذن والامام ولم إستوفيا وظيفتهما من الوقف سقط) لانه كالصلة ( كالقاضي وقيل لا) .سقط لانه كالاجرة» كذا في الدرر قبل 
باب المرتد وغيرها. 

قال المصنف شثمة: وظاهره ترجيح الاول لحكاية الثاني بقيل. 


قلت: قد جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث» بخلاف رزق القاضي» كذا في وقف 

الاشباه ومغنم النبر» ولو على الامام دار وقف فلو إستوف الاجرة حتى مات إن أجرها المتولي سقط وان آجرها الامام لا عمادية أخذ 
للامام غلة باقي السنة لو فقيراء وكذا الحم في طلبة العلم في المدارس. 

(درر): 

ونظم ابن الشحنة 

الغينة المسفظلة 

للمعلوم المقتضية للعزل. ومنه: 

وما ليس بد منه إن ل يزد على ثلاث شهور فهو يعفى ويغفر وقد أطبقوا لا يأخذ السهم مطلقا لما قد مضى والحكم في الشرع يسفر 
قلت: وهذا كله في سكان المدرسة» وفي غير فرض الحج وصلة الرحم؛ أما فيهما فلا يستحق العزل» والمعلوم يا في شرح الوهبانية 
للشرنبلالي 2 المنظومة المحبية: له تج استنابة الفقيه لاولا المدرس لعذر حصلا 

كذاك حك سائر الارباب أو لم يكن عذر فذا من باب والمتولي لو لوقف أجر الكنة في صكه ما ذكرا 

من أي جهة تولى الوقفاما جوزوا ذلك حيث يلفى ومثله الوصى إذ يختلف حككهما في ذا على ما يعرف بحسب التقليد والنصب فقس 
كل التصرفات كي لا تلتبس قلت: لكن للسيوطى رسالة سماها الضبابة في جواز الاستنابة ونقل الا جماع على ذلك فليحفظ (ولاية 
نصب القي إلى الواقف ثم لوصيه) لقيامه مقامه؛ ولو جعله على أمى الوقف فققط كان وصيا في كل شع خلافا للثاني» ولو جعل النظر 
لرجل ثم جعل آنخر وصيا كانا ناظرين ما لم يبخصصء وتمامه في الاسعاف» 

فلو وجد كبا وقف في كل اسم متول وتاريخ الثاني متأخر اشتركا. 

بحرء 

فرع: طالب التولية لا يولي إلا المشروط له النظر لانه مولى فيريد التنفيذ. 

نبر (ثم) إذا مات المشروط له بعد موت الواقف 

إذ لا ولاية لمستحق إلا بتولية يا مى (وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الاجانب) لانه أشفق ومن 
قصده أسبة الوقف إلههم (أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته) 
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وصعته (إن كان التفويض له) بالشرط (عاما صح) ولا يماك عززله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل (وإلا) فإن فوض 
في صعته (لا) يصح» وان في رض موته ص ورينبغي ان 

يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالايصاء. 

اشباه. 

قال: وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثم من بعده لحا م فهل إذا فوضص النظر لغيره ثم مات ينتقل للحا 5؟. 

فأجبت: إن فوض في صحته فنعم» وإن في مرض موته لا ما دام المفوض له باقيا 

لقيامه مقامه» وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين» ثم من بعده للفقراء ففرغ منه لغيره ثم مات هل ينتقل للفقراء؟ فأجبت: بالانتقال 
وفيها للواقف عزل الناظر مطلقاء به يفق. 

و أر حيمر عزله لمدرس وإمام ولاهماء ولو لم يجعل ناظرا فنصب القاضي لم يملك الواقف إخراجه» ولو عرزل الناظر نفسه إن عم 
الواقف أو القاضى صم والا لا. 

(باع دارا) ثم باعها المشتري من آخر 

أبرز حجة شرعية (قبلت) فيبطل البيع ويلزم أجر المثل فيه لا في الملك او استحق على المعتمد. 

بزازية وغيرها. 1 

وهي إحدى المسائل السبع المستثناة من قوهم: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه واعتمد في الفتح والبحر انه إن 
ادعى وقفا محكوما بلزومه قبل» والا لاء وهو تفصيل حسن »2 

اعتمده المصلف 2 باب الاستحقاق» لكن اعتمد الاول آخر الكّاب تبعا للكنز وغيره» وف العمادية: لا تقبل عند الامام وهو الختار» 
وصوبه الزيلعي. 

قال: وهو احوط. | 

وفي دعوى المنظومة امحبية: وهذا في وقف هو حق الله تعالى» أما لو كان على العباد لم يجز. 

قلت: قد قدمنا قبوها مطلقا شبوت أصله آله للفقراء» فتدبر. 

وي فتاوى ابن نجم: نعم اسمع دعواه وبينته ويبطل البيع 

(الباني) للمسجد (أولى) من القوم (بنصب الامام والمؤذن في الختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه) الباني (صم الوقف قبل وجود 
الموقوف عليه) فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له أو على مكان هيأه لبناء مسجد أو مدرسة صم (ني الاصم) وتصرف الغلة للفقراء 
إلى أن يولد 

لزيد او .بيني المسجد. 

عمادية. 1 

زاد فى المره 

وبطبغي أنه أو وقفه على مدرسة يدرس فيها المدرس مع طلبته فدرس في غيرها لتعذر التدريس فيها أن تصرف العلوفة له لا للفقراء كا 
بع ل ااروم: 

(فروع): (مبمة حدثت للفتوى) أرصد الامام أرضا على ساقية ليصرف خحراجها لكلفتها فاستغنى عنها للحراب البلد فنقلها وكل الامام 
لساقية هي ملك هل يصح؟ اجاب بعض الشافعية بان الارصاد عل الملك إرصاد عل المالك: يعنى فيصح فيحنئذ يلزم المرصد عليه 
إدارتها يا كانت» لما في الحاوي: الحوض إذا خرب صرفت أوقافه في حوض آخرء فتدبر. 

دار كبيرة فبها ببوت وقف بيتا منها على عتيقة فلان والباقي على ذريته وعقبه ثم على عتقائه فال الوقف إلى العتقاء هل يدخل من 
خصه بالبيت فى الثانى؟ اختلف الافتاء أخذا من 
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خلاف مذكور في الذخيرة لكن في الخانية: أوصى لرجل بمال وللفقراء بمال والموصى له محتاج هل يعطى من نصيب الفقراء؟ اختلفواء 
والاصم نعم . 

استأجر دارا موقوفة فيها أثجار مثمرة هل له الاكل منها؟ الظاهر أنه إذا لم يعلم شرط الواقف لم يأكل لما في الحاوي: غرس في المسجد 
أثجارا تثر إن غرس للسبيل فلكل مسلٍ الاكل» وإلا فتباع لمصالح المسجد. 

قولهم: شرط الواقف كنص الشارع: أي في المفهوم والدلالة 

ووجوب العمل به» فيجب عليه خدمة وظيفته أو تركها لمن يعمل» وإلا أثم» لا سما فيما يلزم بتركها تعطيل الكل. 

من النبره 

وفي الاشباه الجامكية في الاوقاف: لها شبه الاجرة: 

أي في زمن المباشرة 1 

والحل للاغنياء» وشبه الصلة فلو مات أو عزل لا تسترد المعجلة» وشبه الصدقة لتصحيح أصل الوقفء فإنه لا يصح على الاغنياء 
ابتداء» وتامه فيباء 


يكزه إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء» إلا إذا وقف على فقراء قرابته ٠‏ 
اختيار. 
00 


ومنه يعم حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء» فليحفظ. 
ليس للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف» ولا يحل للمقرر الاخذ 
إلا 3 لخر عل الوافت ل 


اران من القاضي عل معلوم الامام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقياء م ثم قال بعد ورقتين: واتخطيب يلحق بالامام» بل هو 
إمام اللمعة. 

قلت: واعتمده في المنظومة احبية 

ونقل عن المبسوط أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع 

فيعمل بأمره وان غاير شرط الواقفء لان أصلها لبيت المال يصح تعليق التقرير في الوظائف» فاو قال القاضي: امات فلن أو 
شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها حم. 

ليس للقاضى عزل الناظر تجرد شكاية المستحقين 

حتى يثبتوا عليه خيانة. 

وكذا الوصي والناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لم يضمن» واو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضن. 
لكتخرز الأمقدانة على الوقف إلا إذا احتيج إلها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر» فيجوز بشرطين: 

الاول إذن القاضى» فلو يبعد منه يستدين بنفسه. 

الثاني: أن لا نتيسر إجارة العين والصرف من أجرتهاء والاستدانة القرض والشراء أسيئة. 

وهل للمتولي شراء متاع فوق قيمته ثم بيعه للعمارة ويكون الريخ على الوقف؟ الجواب: نعم. 

أقر بأرض في يد غيره أنها وقف وكذبه ثم ملكها صارت وقفاء 

يعمل بالمصادفة على الاستحقاق. 

وان خالفت كاب الوقف 

لكن في حق المقر خاصة فاو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه يستحقه فلان دونه صمء 

ولو جعله لغيره لا وسيجئ جئ آخر الاقرار» ولا يكنفي صرف الناظر لثبوت استحقاقه» بل لا بد 

من إثبات أسبهء وسيجئع في دعوى ثبوت النسب. 

مق ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا لانه نا للاول. 

الوصف بعد امل يرجع إلى الاخير عندناء وإلى اجميع عند الشافعية» لو بالواو ولو بثم فإلى الاخير اتفاقا. 

الكل من وقف الاشباه» وتمامه في القاعدة التاسعة. 
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مىّ وقف حال صوده وقال عل الفريضة الشرعية قسم عل ذكورهم واناثهم بالسوية هو الختار المنقول عن الاخيار» 5 حفقه مفىق 
دمشق يحبى بن المنقار في الراسلة المرضية على 

الفريضة الشرعية 

ونحوه في فتاوى المصنف» وفيها مق ثبت بطريق شرعي وقفية مكان وجب نقض البيع» ولا 

إثم على البائع مع عدم علمه» وللمتولي أجر مثله» ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لما فيسلك معهما بالانفع للوقف. 

وف البزازية معزيا لمجامع: إنما يرجع بقيمة البناء بعد نقضه إن 

سلمه المشتري للبائع » وان 

أمسكه لم يرجع بثئ» بخلاف ما لو استحق المبيع لو انقطع ثبوته» فا كان في دواوين القضاء اتبع» وإلا فن برهن على شئ حكم له به» 
والا صرف للفقراء ما لم يظهر وجه بطلانه بطريق شرعي فيعود لملك واقفه أو وارثه أو لبيت المال» فلو أوقفه السلطان عاما جاز» ولو 
لو شبد المتولي مع آخخر بوقف مكان كذا على المسجد فظاهر كلامهم قبوها. 

لا تلزم المحاسبة في كل عام» ويكتفى القاضي منه بالاجمال لو معروفا بالامانة» ولو متبما يجبره على التعيين شيئا فشيئا ولا يحبسه بل 
بدده» ّ 1 

ولو اتهمه يحلفه. 

قلت: وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصي والمتولي لا يلزم بالتفصيل» وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت 
الحصول. 

لو ادعى المتولي الدفع قبل قوله بلا يمين» لكن أفت المنلا أبو السعود أنه إن ادعى الدفع من غلة الوقف لمن نص عليه الواقف في وقفه 
كولاه واولذة اولاذه قبل قوله» وإن ادعى الدفع إلى الامام بالجامع والبواب ونحوهماء لا يقبل قوله» ا لو استأجر شخصا للبناء في 
الجامع باجرة معلومة ثم ادعى أسليم الاجرة إليه لم يقبل قوله. 

قال المصنف: وهو 

تفصيل فى غاية الحسن فيعمل به» واعتمده ابنه فى حاشية الاشباه. 

قلت: وسيجئ في العارية معزيا لاخي زاده: لو اجر القيم ثم عزل فقبض الاجرة للمنصوب في الاصم» وهل يملك المعزول مصادقة 
المستأجر على التعمير؟ قيل نعم. 

قال المصنف: والذي ترح عندي لا. 

ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلاء ويحب صرف جميع ما يحصل من غماء وعوائد شرعية وعرفية المصارف الوقف 
الشرعية» ويجب على الحا 5 أمى المرئثى برد 

الرشوة على الراشى غب الدعوى الشرعية. 

قلت: لكن سيجئ في الوصايا ومس أيضا: أن للمتولي آجر مثل عمله» فتنبه. 

لو وقف على فقراء قرابته لم إستحق مدعبها ولو وليا لصغير إلا ببينة على فمّره وقرابته مع بيان جهتباء فإذا قضى له استحقه من حين 
الوقف عليه. 

فتاوى ابن جيم وفيها 

سئل تمن شرط السك لزوجته فلانة بعل وفاته ما دامت عن باء ففات وتزوجت وطلقت» هل ينقطع حقها بالتزويم ؟ عات نعم 
قلت: وكذا الوقف على أمبات أولاده إلا من تزوجء أو على بني فلان إلا من خرج من هذه البادة عفرج بعضهم ثم عاد أو على بني 
فلان تمن تعل العلم فترك بعضهم ثم اشتغل بهء قلا شئ له إلا أن يشرط أنه لو عاد فله فليحفظ. 

خحزانة المفتين. 

وف الوهبانية: قضى بدخول ولد البنت بعد مضى السنين فله غلة الاتي لا الماضى لو مستبلكة. 

وقف على ليه وله ولد واحد فله اللنصف والبافي للفقراء» أو على ولده إه الكل لانه مفرد مضاف فيعم 
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للمتولي الاقالة لو خيرا. 
أجر بعرض معين صم وخصاه بالنقود للمستأجر غرس الشجر بلا إذن الناظر إذا لم يضر بالارضء وليس له الحفر إلا بإذن» ويأذن او 
وما بنأه ندا بحن أو عرسهة فله ما 

لم ينوه للوقف» والمتولي بناؤه وغرسه للوقف ما لم يشهد أنه لنفسه قبله ولو اجر لابنه لم يجز خلافا لهما 

كعبده اتفاقاء 

هذا لو باشر بنفسه» فلو القاضى صمء وكذا الوصي بخلاف الويل. 

وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب الحديث 

بزازية: أي لكونه يعمل بالمرسل ويقدم خبر الواحد على القياس» وجاز على حفر القبور والاكفان على الصوفية والعميان في الاخ. 
ولو شرط النظر للارشد فالارشد من أولاده فاستويا اشتركا به» أَفتى به المثلا أبو السعود معالا بأن أفعل التفضيل .ينتظم الواحد 
والمتعدد» وهو ظاهر. 

وف المر عن الاسعاقف: شرطه لافضل اولاده فاستويا فلاسنهم. 

ولو أحدهما أورع والآخر اعلم بامور الوقف فهو أولى إذا امن خيانته انتبى جوهرة. 

وكن لو شرط لارشدهم 50 نفع الوسائل» 

ولو ضم القاضي للق ثقة: أي ناظر حسبة» هل للاصيل أن يستفل بالتصرف؟ لم أره. 

وأفتى الشيخ الاخ أنه إن ضم إليه الحيانة لم يستقل» وإلا فله ذلك» وهو حسن. 


فا مؤيد زاده معزيا للخانية وغيرها: ليس للمشرف التصرف بل الحفظ» 

ليس للمتولي أن يستدين على الوقف للعمارة إلا بإذن القاضي. 

مات المتولي والجباة يدعون سيم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم صدقوا بيهم لانكارهم الضمان. 

لا يحوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلاء ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والامام والمعلم وإن كانوا أصلح 
5 

جوهرة. 

وف جواهر الفتاوى: ١‏ 

شرطه لنفسه ما دام حياء ثم لولده فلان ما عاش» ثم بعده للاعف الارشد من أولاده فالحاء تتصرف للابن لا للواقفء لان الكاية 
تنصرف لاقرب المكنيات بمقتضى الوضع» وكذلك مسائل ثلاث: وقف على زيد وعمرو وأسله فالهاء لعمرو فقط» وقفت على ولدي 
وولد ولدي الذكورء فالذكور راجع اولد الواد خحسب» 

وعكسه وت على بني زيد وعمروء لم يدخل بنو عمرو لانه أقرب إلى زيد فيصرف إليه» هذا هو الصحيح. 

قلت: وقدمئا أن الوصف بعد متعاطفين للاخير عندناء 

وفي الزيلعي: من باب الحرمات: وقولهم ينصرف الشرط إلهما وهو الاصلء قلنا ذلك في الشرط المصرح به والاستثناء بمشيئة الله 
عا » 

0 الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليه» نحو جاء زيد وعمرو العالم إلى آخخره» فليحفظ. 


وي 

المنظومة الحبية قال: 

والوصف بعد جمل إذا أتى يرجع للجميع فيما ثبتا عند الامام الشافئ فيما إن كان .15 العطت: روا أما إن كان ذا عطفا بثم وقعا إلى 
الاخير باتفاق رجعا ولو على البنين وقفا يجعل فإن في ذاك البنات تدخل وولد الابن كذاك البنت يدخل في ذرية بثبت لو وقف 
الوقف على الذرية من غير ترتيب فبالسوية يقسم بين من علا والاسفل من غير تفضيل لبعض فانقل وتتقض القسمة في كل سنه 
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ويقسم البافي على من عينه 

ولو على أولاده ثم على أولاد أولاد له قد جعلا وقفا فقالوا ليس في ذا يدخل أولاد بنته على ما ينقل بني أولادي كذا أقاربي واخوتي 
ولفظ آبائي 56 

يشترك الأناث والذكور فيه وذاك واضم مسطور 

وما يكثر وقوعه ما لو وقف على ذريته مرتبا وجعل من شرطه أن من مات قبل استحقاقه 

وله ولد قام مقامه لو بقى حيا فهل له حظ أبيه لو كان حيا ويشارك الطبقة الاولى أو لا؟ 

أفتى السبكى بالمشاركة وخالفه السيوطي» وهذه الخالفة واجبة كا أفاده ابن نحم في الاشباه من القاعدة التاسعة» لكنه ذكر بعد ورقتين 
أن بعضهم يعبر بن الطبقات بثم وبعضهم بالواو» فبالواو 4شارك؛ يخلااف م فراجعه متأملا مع شرح الوهبانية. 

فإنه نقل عن السبكي واقعتين أخربين يحتاج إلييماء ول يزل العلماء متحيرين في فهم شروط الواقفين إلا من دحم الله 

ولقد أفتيث فيمن وق عل أولاد الظهور دون الاناث» فاتت مستحقة عن ولدرن أبوها من أولاد الظهور بأنه. ينتقّل نضيببا لهما 
لصدق كونهما من أولاد الظهور باعتبار أبهما كا يعلم من 

الاسعاف وغيره. 1 1 1 

وفي الاسعاف والتاترخانية: لو وقف على عقبه يكون لولده وولد ولده ابدا ما تناسلوا من اولاد الذكور دون الاناث؛ إلا ان يكون 
أزواجمن من ولد ولده الذكور كل من يرجع نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه» وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد 
اراس ون 0 ااي ّ : 57 
وسيجئ في الوصايا أنه لو أوصى لآله أو جنسه دخل كل من نسب إليه من قبل آبائه» ولا يدخل أولاد البنات وأنها لو أوصت إلى 
أهل. نيتنا أو كتنبا لا يل :وزدها إلا أن إيكون أبوه من قومباء لان الولد إِغما ينسب لابيه لا لامه. 

قلت: وباعل جرات حادثة لو وقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون» فاتت مستحقة عن ولدين أبوهما من أولاد الظهور هل 
تقل نصييها لهما؟ فأجبت: نعم ينتقل نصييها 

هما لصدق كوتهما من أولاد الظهور باعتبار والدهما المذكورء والله أعم : 

فصل فيما يتعلق بوقف الاولاد من الدرر وغيرها 

وعبارة المواهب في الوقف على نفسه وولده وأسبه وعقبه جعل ريعه لنفسه أيام حياته ثم وثم جاز عند الثاني» وبه يفى» جعله لولده» 
ولكن يختص بالصلبي ويعم الان ما ل يقيد بالذكر 

ويستقل به الواحد» فإن انتقى الصلبي فالفقراء دون ولد الولد» إلا أن لا يكون حين الوقف صلبي فيختص بولد الابن واو أن دون 
من دونه من البطون ودون ولد البنت فى في الصحيح» ولو زاد وولد ولدي فقط اقتصر عليهما ولؤاراة البطن الثاالث عم أسله» وإستوي 
الاقرب والابعد إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب كا لو قال ابتداء على أولادي بلفظ امع أو على 

ولدي وأولاد أولادي» ولو قال على أولادي ولكن معاهم ات أحدهم صرف نصيبه 

للفقراء» ولو على امرأته وأولاده ثم ماتت لم يختص ابنها بنصيبها إذا لم إشترط رد نصيب من مات منهم إلى ولده» ولو قال على بني أو 
على إخوتي دخل لاناث على الاوجه» وعلى بناتي لا يدخل البنون» ولو قال على بني وله بئات فققط أو قال على بناتي وله ببون فالغلة 
للسساكين ويكون وقفا منقطعاء فإن حدث ما ذَكر عاد إليه. 

ويدخل في قسمة الغلة من ولد لدون نصف حول مذ طلوع الغلة لا لاكثر» إلا إذا ولدت مبانته أو أم ولده المعتقة لدون سنتين لثبوت 
أسبه بلا حل وطمهاء 

فلو يحل فلا لاحتمال علوقه بعد طلوع الغلت© وتقسم ينهم بالسوية إن لم يرتب البطون» وإن قال للذكر كأنثيين فكما قال» فلو وصية 
فرض ذكر مع الاناث وأنق مع الذكور ويرجع سهمه 

للورة الل ارم للمعدوم فلا بد من فرضه ليعلم ما يرجع للورثة» ولو قال على 

ولدي وأسلٍ أبدا وكلما مات واحد منهم كان نصيبه لنسله» فالغلة جميع ولده وأسله حيهم وميتهم بالسوية» ونصيب الميت لولده أيضا 
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بالارث عملا بالشرط» ولو قال وكل من مات منهم من غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ول يكن فوقه أحد» أو سكت عنه يكون راجعا 

لاصل الغلة لا للفقراء ما دام ذسله باقياء والنسل اسم للولد وولده أبدا ولو أن» والعقب للولد وولده من الذكور: أي دون الاناث» 

إلا أن يكون أزواجهن من ود ولده الذكور» وآله وجنسه وأهل بيته كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الاسلام» وهو الذي أدرك 

الاسلام أسلم أو لاء وقرابته وأرحامه وأنسابه كل من يناسبه إلى أقصى أب له فسي الاسلام 

من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقاء وكذا من علا منهم أو سفل عندهماء ا 

وان قيده بفقرائهم يعتبر الفقر وقت وجود الغلة وهو المجوز لاخذ الزكاة» فلو تأخر صرفها سنين لعارض فافتقر الغني واستغنى الفقير 
شارك المفتقر 

وقت القسمة الفقير وقت وجود الغلة “لان الصلات إغا غلك حقيقة بالقبيض وطزو الغى والموت لا بيبطل 'ما استحمه» وأما من ولد 

منهم لدون نصف حول بعد مجئ الغلة فلا حظ له لعدم احتياجه . 

فكان بمنزلة الغني» وقيل يستحق لان الفقير من لا شيئ له واحمل لا شع له» ولو قيده بصلحائهم أو بالاقرب فالاقرب أو 

فالاحوج ويمن جاوره منبم أو بمن سكن مصر تقيد الاستحقاق به عملا بشرطه؛ وتمامه في الاسعاف. 

ومن أحوجه حوادث زمانه إلى ما خفى من مسائل الاوقاف فلينظر إلى كاب الاسعاف المخصوص بأحكام الاوقاف» الملخص من 

كاب هلال والخصاف كذا في 0 

البرهان شرح مواهب الرحمن للشيخ إبراهيم إن موت بن أن بكر الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة بعد دمشقء المتوفى في أوائل القرن 

الءاستزمة افق اومكريق ولهفانة وهو أرضا عادي' الأميافهدزالك أعم ٠.‏ 

(قول الاشباه) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين. 

قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صا ابن المصنف: قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين. 

وأنا أذكرها سردا فأقول: (الاولى) شبد أحدهما أن عليه آلف درهم وقية الدع انه فو الوك درهم تقبل. 

(الثانية) ادعى ؟ حنطة جيدة شبد أحدهما بالجودة رالا بالردية تقبل بالردية ويقضى بالاقل. 

(الثالثة) ادعى مائة دينار فقال أحدهما: نيسابورية والآخر: بخارية» والمدعي يدعي نيسابورية وهي أجود يِقَضى بالبخارية بلا خلاف. 

(الرابعة) او اختلفا في الحبة والعطية. 

(الخامسة) او اختلفا في لفظ النكاح والتزويج. 

(السادسة) شبد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشبد آتعر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث. 

(السابعة) ادعى أنه بلع بيع الوفاء فشبد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل. 

(الثامنة) شبد أحدهما عا جاريته والاعر انا كانت له تقبل٠‏ 

(التاسعة) 

ادعى الفا مطلمًا فشبد احدهما على إقراره بالف قرض والاآخر بالف وديعة تقبل. 

(العاشرة) ادعى الابراء فشبد أحدهما به والآخر أنه هبة أو تصدق عليه أو حلله جاز. 

(الحادية عد اذعن اطية فيك هده بالبراءة والاحن باطية أو أنه اله از 

الثانية عشرة) ادعى الكفيل الحبة فشبد أحدهما بها والآخر بالابراء جاز وثبت الابراء. 

الثالثة 00 شبد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل. 

الرابعة عشرة) شبد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعي. 

(اظاميية خثرة) 

فك أحنقنا اننا وار مه والاضر عا حلت مد قا: 

(السادسة عشرة) شبد أحدهما أنه أقر أن الدار له وقال الآخر إنه سكن فيها تقبل. 

(السابعة عشرة) شبد أحدهما 

أنه أقر أن الدار له :والاعن أنه سكن فيها تقبل» 
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(الثامنة عشرة) أنكر إذن عبده فشبد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل. 
(التاسعة عشرة) اختلف شاهد الاقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أولالقارسية تقبل» بخلافه في الطلاق. 

(العشرون) شبد احدهما أنه قال لعبده انت حر والآخر أنه قال إزادي تقبل. 

(الحادية والعشرون) قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشبد أحدهها أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت. 

(الثانية والعشرون) إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر 

أنبا طلقها أمس بِقَع الطلاق والعتاق. 

(الثالثة والعشرون) شبد أحدهما أنه طلقها ثلاثا البتة والآخر أنه طلقها اثنتين ألبتة يقضى بطلقتين وبملك الرجعة. 

(الرابعة والعشرون) شهد أحدهما أنه أعتق بالعربية والآخر بالفارسية تقبل. 

(اللخامسة والعشرون) اختلفا في مقدار المهر يقضى بالاقل. 

(السادسة والعشرون) شبد أحدهما أنه وكله مخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شئ آخخر 
تقبل في دار اجتمعا عليه. 

(السابعة والعشرون) شبد أحدهما أنه وقفه في صعته والدخر يانه وقفه في مرضه قبلا. 

(الثامنة والعشرون) لو شبد شاهد أنه أوصى إليه يوم اميس وآنحر يوم ابلمعة جازت. 

(التاسعة والعشرون) ادعى مالا فشبد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه ببذا المال تقبل. 

(الثلاثون) شبد أحدهما أنه باعه كذا إلى شهر وشبد الآخر بالبيع ول يذكر الاجل تقبل. 

(الحادية والثلاثون) شبد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار يقبل فيهماء 

(الثانية والثلاثون) شبد واحد أنه وكله باالخصومة في هذه الدار عند قاضى الكوفة وآخر عند قاضى البصرة جازت شهادتهما. 
الور تاهيد أعدها أنه وك بالفيض والأعر أنه هرا " ْ 


3 والثلائون) شبد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل. 

(الخامسة والثلاثون) شبد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى عليه بقبضه في حياته تقبل. 

(السادسة والثلاثون) شبد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل. 

(السابعة والثلاثون) شبد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل. 

(الثامنة والثلاثون) شبك أحدهيا أنه وكله بقبضه والاخر أنه أعراة اعد و حل 5-0 تقبل. 

(التاسعة والثلاثون) اختلفا 2 زمن إقراره 2 الوقف تقبل. 

(الاربعون) اختلفا 2 مكان إقراره به تقبل ٠‏ 

(الحادية والاربعون) اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل. 

(الثانية والاربعون) شبد أحدهما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء انتهى. 

قلت: وزدت بفضل الله على ما ذكره المصنف مسائل. 

منبا: لو اختلفا في تاريخ الرهنء بأن شبد أحدهما أنه رهن يوم اللميس والآخر أنه رهن يوم ابمعة تسمع عندهماء خلافا محمد. 
جواهر الفتاوى. 1 ِ 

ومنها: لو اتفق الشاهدان على الاقرار من واحد بمال واختلفاء فال احدهما كا جميعا ف مكان كذاء وقال الآخر كا ف مكان كزا 
ومنها: لو قال أحدهما والمسألة حالما كان ذلك بالغداة» وقال الآخر كان ذلك بالعشى تقبل» وهما الولوالجية. 

ومنها: شهدا على رجل أنه طلق امرأته» وأحدهما يقول إنه عين منكوحته بنت فلان» والآخخر يقول ما عينها إني أعلل» واشتيد أت المراة 
التى كانت له سوى ابنة فلان قد طلقها وأخرجها من داره قبل هذا التطليق. 
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قال نفر الدين: إذا شبدا على الطلاق إلا أنه عين أحدهما المرأة وذكرها باسعها ولم يعين الآخر التى هي في نكاحه وليس في نكاحه غير 
امرأة واحد تصح الشبادة» وه في جواهر الفتاوى. 

ونا نتافعن ماك دارو ققد ل عنقا انا إن أوقال ملك وقد الذغر اما كانت 

منية المفىق 
ومنها: ادعى ألفين أو ألقا وتمسماثة» فشبد أحدهما بألى والآخر بألق وتتمسمائة» قضى له بالالق إبجماغاء 

٠ منية‎ 

ومنبا: لو شهد أن له على هذا الرجل ألف درهم» وشهد أحدهما أنه قد قضاه المطلوب 

منها “مسمائة والطالب ينكر ذلك» فإن شبادتبما على الالف مقبولة. 

ولولوالجية. 0 4 

ومنها: ادعى جارية في يد رجل وجاء إشاهدين» فشبد احدهما انها جاريته غصبها منه هذاء» وشبك الاخر انبا جاريته ولم يقل غصبها 
منه قبلت٠‏ 

ومنها: شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عنده» خلافا لحماء. 


٠ 
٠ 


جامع الفصولين. 

ومنها: شبد أحدهما بكفالة والآخر بحوالة» تقبل في الكفالة لانها أقل. 

جامع الفصولين. 

ونتناة. قبن أغيدها: الها وكا نطلا فها وعد ها راذح انه وكله بطلاقها وطلاق فلانة الاخرى» فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليهاء 
وههي فيه أيضاء 


ومنها: شهدا بوكالة وزاد أحدهما أنه عزله» تقبل في الوكالة لا في العزل» وهي منه أيضاء 

ومنها: ادعت أرضا شبد أحدهما أنبا ملكها عن الدستيمان» وشبد الآخر أنها تملكها لان زوجها أقر أنها ملكها تقبل» لان كل بائع 
عق بالك قري فادها قيدا انه ملكا 

وقيل تززدة لانه :لا :شيد أحدهما أنه دقعها عوضا وقبد بالعقد وكيد الآشر بإقراره بالملك: قاختلق المشيود يهاه 

أما لو شبد أحدهما أن زوجها دفعها عوضا والآخر بإقراره أنه دفعها عوضا تقبل لاتفاقهما. 

كا لو شبد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به. 

وعي ل بجامع 

الفصوات: 

انتبى كلام الشيخ صالح ابن الشيخ مد بن عبد الله الغزي. 

(في الاشباه: السكوت كالنطق في مسائل) عد منها سبعة وثلاثين. 

قلت: 
وزاد في تتوير البصائر مسألتين: (الاولى): مسألة السكوت في الاجارة قبول ورضاء وكقوله لساكن داره أسكن بكذا وإلا فانتقل 
فسكت لزمه المسمى» وذكره المؤلف في الاجارة. 

(الثانية): سكوت المودع قبول دلالة. 

قال المؤلف في بحره: سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة اه. 

(وزاد عليها في زواهر الجواهر مسائل): منها عند قوله الرابعة والععشرون سكوته عند بيع زوجته» فقال: وكذا سكوتها عند بيع زوجها 
لما 2 البزازية: الفتوى على عدم سعاع الدعوى 2 القريب والزوجة اه. 

وصصح قاضيخان أنها أسمع » فليتاأمل عند الفتوى. 

قلت: ويزاد ما في متفرقات التنوير من سكوت الجار عند تصرف المشتري فيه زرعا 

وبناء» وعن يناه للزازي» وهكذا ذكره في تنوير البصائر معزيا إليهاء فالعجب من صاحب الجواهر الزواهر كيف ذكر صدر كلام البزازية 
وترك الاخي 
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ومنها: لو تزوجت من غير كفء فسكت الولي حتى ولدت كان سكوته رضاء 

زيلعي. 

ومنبا ما في امحيط: رجل زوج رجلا بغير أمره فهنأه القوم وقبل التبنئة فهو رضاء لان قبول التبئنة دليل الاجازة. 

اه اذ الوكالة ثثبت بالصريح» ولذا قال في الظهيرية: لو قال ابن العم للكبيرة إني أريد أن أزوجك من نفسي فسكتت فزوجها جاز. 
ذكره المؤلف في بحره من بحث الاولياء. 

وعتياة: سكرت أهل العلم والصلاح في التعديل كا في البحر. 

قال: ويكتفي بالسكوت من أهل العلم والصلاح فيكون سكوته تزكية للشاهد» لما في الملتقط: وكان الليث بن مساور قاضيا فاحتاج 
إلى تعديل» وكان المركي مريضا فعاده القاضي وسأله عن الشاهد فسكت المعدل ثم سأله فسكتء فقال: أسألك ولا تجييني؟ فقال 
المعدل: أما يكفيك 

من مثلٍ السكوت. 

قلت: قد عد هذه في الاشباه معزيا لشبادات شرحه» فكيف تكون زائدة؟ نعم زاد تقييده 

بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد. 

ومنها: لو أن العبد خرج لصلاح ابمعة فرآه مولاه فسكت حل له اللخروج لحاء لان السكوت بمنزلة الرضا يا في جمعة البحر. 

ومنبا: ما في القنية بعد أن رقم بعلامة (قع عت) ولو زفت إليه بلا جهاز فله أن يطالب بما بعث إليها من الدنانير» وإن كان الجهاز 
قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم (ن) يفت بأنه إذا لم تجهز بما يليق فله استرداد ما بعث والمعتبر ما بتخذه للزوج لا ما بتخذ 
لماء ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شئ. 

ومنبا: إذا أبرأه فسكت صم ولا يحتاج إلى القبول» هكذا ذكره البرهان في الاختيارات في كاب الاقرار. 

ومنها: سكوت الراهن عند بيع المرتبن الرهن يكون مبطلا في إحدى الروايتين. 

ذكره الزيلعي وغيره» وهي تعلم من الاشباه أول القاعدة» امد لله العزيز الوهاب» وهو أعلم 

بالصواب. 

(قول الاشباه: يحلف المنكر في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في الشرح) قال الشيخ شرف الدين في حاشيته عليها المسماة بتنوير البصائر 
على الاشباه والنظائر: 

أقول: قال في شرحه انحال عليه: ثم اعلم أن المصنف اقتصر على عدم الاستحلاف عنده على الاشياء التسعة. 

وفي الحانية أنه لا إستحلف في إحدى وثلاثين خصلة بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه» فذكر سردا اختصار التسعة. 

وف تزويج البنت صغيرة أو كبيرة. 

وعندهما يستحلف الاب في الصغيرة. 

وفي تزويج المولى أمته خلافا لهما. 

وفي دعوى الدائن الايصاء فأنكره لا يحلف. 

وف دعوى الدين على الوصى وني الدعوى على الوكل في المسألتين كالوصى. 

وفيها إذا كأن فى ين رخل قي فادعاه ريهللان كل اشترق هتدا فأقرنيها لاحدافنا وان 

للآخر لا يحلفه» وكذا لو أنكهما كلف لاحدهما فنكل وقضى عليه لم يحلف للآخخر. 

وفيما إذا ادعيا المبة مع التسليم من ذي اليد فأقر لاحدهما لا يحلف الآخرى وكدا لو نكل لاحدهما لا يحلف للآضر. 

وفيما إذا ادعى كل منبما أنه رهنه وقبضه فأقر به لاحدهما أو حلف لاحدهما فتكل لا يحلف للآخخر. 

وفيما إذا ادعى أحدههما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف المشتري. 

وو اذعن أيد عدن الاسازة بوالاني الشزاء قاقر يه اكه لالت لدعيه:ويقال دعي إن قت فاعظر انتكاء المذة اودفك 
الرهن» وان شئت فافسخ. 


5112161208 "1 


/ا١‏ كاب الرقف 


وفيما إذا ادعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقر لاحدهما لا يحلف. 

وفيما إذا ادعى كل منبهما الاجارة فأقر لاحدهما أو نكل لا يحلف» بخلاف ما إذا ادعى 

كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقر لاحدهما أو حلف لاحدهما فتكل يحلف للثاني» كا لو ادعى كل منهما الايداع فأقر لاحدهما 
يحلف للثاني» وكذا الاعارة» ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذاء وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل بالعيب لم يحلف 
ويه 0 

وفيما إذا انكر توكله له بالنكاح. 

وفيما إذا اختلف الصانع والمستصنع في المأمور به» لا يمين على واحد منهماء وكذا لو ادعى الصانع على رجل أنه استصنعه في كذا 
فأتكر لا يحلن. 

الحادية والثلاثون: لو ادعى أنه وكل عن الغائب بقبض دينه وباللحصومة فأككر لا إستحلف المديون على قوله خلافا لحماء هكذا ذكر 
وقال الحلواني: يستحلف في قولهم جميعا اه. 

وبه عل أن ما في الخلاصة تساهل وقصور حيث قال: كل موضعه لو أقر لزمه إذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث: منها: الوكل بالشراء 
إذا وجد بالمشتري عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن 

يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف» فإذا أقر الوكل لزمه ذلك ويبطل حق الرد. 

الثانية: لو ادعى على الآحر رضاه لا يحلف» وإن أقر لزمه. 

الثالثة: الوكل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف» وإن أقر لزمه انتبى. 
وزدت على الواحد والثلاثين السابقة: البائع إذا أكر قيام العيب لحال لا يحلف عند الامام» ولو أقر به لزمه يا م في خيار العيب. 
والشاهد إذا أنكر رجوعه لا يستحلفء وو أقر به ضمن ما تلف بباء والسارق إذا أنكرها لا يستحلف للقطعء واو أقر بها قطع» وكذا 
قال الاسبيجابي» ولا إستحلف الاب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي للمسجد والاوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد 
فيحلفون حينئذ انتّزى. 

قلت: وزدت على ما ذكره مسائل: الاولى: لو ادعى على رجل شيئًا وأراد استحلافه فقال المدعى عليه هو لابن الصغير فلا بحلف. 
وفي فتاوى الفضلى: عليه الببين في قولهم جميعاء فإذا استحلف فتنكل ٍ 

والداعى أرفئ يقضى بالارض للمدعي ثم بنتظر بلوغ الصبي» إن صدق المدعي كان كا قال» وإن كذبه ضمن الولد قيمة الارض» 
وتؤخذ الارض من المدعي وتدفع للصبي» وهذا بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يظهر بحوده ولا تصديقه لا تسقط عنه البمين فكذلك هناء 
قلت: وعلى الاول رجوع هذه إلى قول المصنف: ولا إستحلف الاب في مال الصبي؛ لانه لما أقر با الصبي طين ايا عرف هادف فيه 
تأمل. 

الثانية: لو اشترى دارا ضر الشفيع فأتكر المشتري الشراء. 

قال في النوازل: ولو أن رجلا اشترى دارا ضر الشفيع فأتكر المشاري الشراء أو أقر أن الدار لابنه الصغير ولا بينة فلا يمين على 
المشتري» لانه قد لزمه الاقرار لابنه فلا يجوز الاقرار لغيره بعد ذلك. 

الثالثة: لو كان في يد رجل غلام أو جارية أو ثوب ادعاه رجلان فتّدماه إلى القاضي فأقر به لاحدهما ثم أراد الآخر تحليفه» فإن 
ادعى ملكا مرسلا أو شراء من جهته لم يكن له أن يحلفه» فإن ادعى عليه الغصب فله تحليفه» لانه لو أقر بالغصب يجب عليه الضمان» 
كذا في النوازل. 

الرابعة: لو اشترى الاب لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الن فالقَول للاب بلا يمين ا في كثير من كتب المذهب. 
الخامسة: لو ادعى السارق أنه استبلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده» فالقول للسارق ولا يمين عليه. 

قال أبو الليث في النوازل: وسئل أبو القاسم عن 

السارق إذا استبلك المسروق بعدما قطغت يده هل يضمن؟ قال: لا, 
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وإستوى حكمه فيما استبلكه قبل القطع وبعد القطع» قيل له: فإن قال السارق قد هلك وقال صاحب المال لم تستبلكه هو قائم عندك 
هل يحلف؟ قال: يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه. 

السادسة: إذا وهب رجل شيئًا واراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول 

قوله ولا يمين عليه» ا في الخانية وغيرها. 

السابعة: ادعى عليه أنك وصى فلان الميت فأتكر لا يحلف. 

الثامنة: ادعى عليه أنك وكل فلان فأتكر أنه وكل فتلا لا يحلف» وهما في البزازية, 

التاسعة: قال الواهب اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه» فالقول له بلا يمين. 

العاشرة: اشترى العبد شيا فال البائع أنت محجور وقال العبد انا مأذون» فالقول له بدون المين. 

الحادية عشرة: إذا اشترى عبد من عبد فقّال احدهما انا محجور وقال الاخر انا وانت ماذون لناء فالقول له بلا يمين. 

الثانية عشرة: باع القاضي مال اليم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه» فالقول قوله بلا يمين» وكذا او ادعى رجل قبله 
إجارة أرض اليتهم وأراد تحليفه لم يحلفه» لان قوله على وجه الخ وكذا في كل شئ يدعى عليه. 

الثالثة عشرة: لو طالب أبو الزوجة زوجها بالمهر فله ذلك لو صغيرة أو كبيرة بكراء ولو اختلف الاب والزوج في بكارتها ولا بينة للزوج 
واتقس من القاضي تحليفه على العلم بذلك. 

عن أ يوسف أنه يحلف. 

دك الحضاف أنه لا يخلف»: كلوكل يتبض_النيق إذا ادعئ المديون أن ضاحب: الدين أبرآه وأئك الوكل لا يتحلف: الوكلء وكذلك 
هناء كذا في الظهيرية. 

الرابعة عشرة: اشترى أمة فادعى أن لها زوجا فقا البائع لما زوج عبدي فطلقها قبل البيع أو مات فالقول له بلا يمين» كذا في 
السراجية والله تعالى أعل. 

وهذا التحرير من خواض هذا الّاب» كذا فى حاشية الاشباه للشرف الغزى أيضاء 

قلت: وفي حاشيتها للشيخ صالم زاد سبعة أخر فنقول: الخامسة عشرة: لو طعن المدعى عليه في الشاهد وقال هو ادعى هذه الدار لنفسه 
قبل شهادته فأتكر فأراد تحليفه لا 

جمع الفتاوى. 

السادسة عشرة: إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها لخاء غريم آخر وادعى دينا لنفسه فاللخصم هو الوارث لكنه لا يحلف» 
لانه حينئد او أقر له لم يقبل فلم يحلف. 

جمع الفتاوى. 

السابعة عشرة: رجل له على رجل ألف درهم فأقر بها ثم ألكر إقراره هل يحلف 

الله ما أقررت؟ قال الدبوسي: نعم» وقال الصفار: لاء وإنما يحلف على نفس الح ممع الفتاوى. 

الثامنة عشرة: دفع لآخر مالا ثم اختلفاء فقال قبضت وديعة وقال الدافع بل لنفسكء لا يحلف المدعى عليه. 

قال القاضى: القول لرب المال لانه أقر بسبب الضمان وهو قبض مال الغير. 

جمع الفتاوى. 

التاسعة عشرة: رجل قدم رجلا للقاضي وقال إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم يترك وارثا غيري» وله على هذا كذا وكذا من المال» 
فأكر المدعى عليه دعواه» فمَال الابن: استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه ماتء لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي 
لابيه من المال» وقيل يستحلف على العلو» الاول قول الامام» والثاني قولمما وقال ا حاواني: الصحيح القول الثاني أنه يحلف. 
ولولوالجية. 

العشرون: متا لو اد عن غليه الك درهم فقّال المدعى عليه للقاضي إنه قد كان ادعى على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج 


/ا١‏ كاب الرقف 


من دعواه ذلك فأبرأني عن هذه الدعوى كلفه أنه لم يبرئّني منهاء فإن حلف حلفت له ما له على شئ؛ اختلف فيه» والصحيح أنه 
يستحلف على دعواه. ١‏ 

ولولوالجية: ع 8 03 

ومنها: لو أن رجلا ادعى عل رجل أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب معه للقاضى وأراد استحلافه عل السبب لا يخلف على السبب: 
فائدة: قلت: وببذه مع ما قبلها صارت اثنين ومسين فليحفظ» وقد أفاد الامام الحاواني 

أن الجهالة كا تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضاء إلا إذا اتهم القاضي وصي اليم أو 

قم موقن» ولا يدعي شيئا معلوما فإنه يحلف نظرا للوقف واليتيم؛ والله تعالى أعل . 

(قول الاشباه: القاضى إذا قضى في مجتبد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل اع) 

أي فينقض فيها حك الحا 5. 

قال ابن المصنف الشيخ صالح بن مد بن عبد الله في حاشيته عليها المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الاشباه والنظائر: وقد ظفرت 
بمسائل أخر فزدتها تقيما للفائدة» وقسمتبا على ثلاثة أقسام الاول: مالم يختلف مشايخنا فيه» والثاني ما اختلفوا فيه» والثالث ما لا نص 
واختلف اصخابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم. 

(فن القسم الاول) إذا باع دارا وقبضها المشتري واستحقت منه وتعذر على البائع ردها فقضى على البائغع للمشتري بدار مثلها في 
المواضع واتخطة والذرع والبناء» كقول عثمان البستي: م رفع قاض ا لاه وألزم برد عق فقط» إلا أن يكون أحدث بناء 3 
غرسا 

فيلزمه بقيمة ذلك مع العُن. 

(ومنه) حا مم قضى ببطلان شفعة الشريك ثم رفع لقاض آخرء فإنه ينقضه ورثبت الشفعة للشريك لمخالفته ننص الحديث» (ومنه) 
امحدود في قذف إذا قضى بعد ثبوته ثم رفع الحكم لاعن خيلا براه ايظطاله 

(ومنه) ما لو حكم اعمى ثم رفع من ل يره نقضه لانه ليس من أهل الشبادة والقضاء فوقها. 

بشبادة الصبيان ثم رفع لآخر نقضه لانه كالمجنون» وكذا ما أداه النائم في نومه. 

(ومنه) الحم بشبادة النساء وحدهن 2 تجاج امام ورفع لاخر لا كيه ٠‏ 

(ومنه) الحم بإجارة المديون في دينه لا ينفذ. 

(ومنه) القضاء بخط شبود أموا ات لا ينفذ (ومنه) القضاء بجواز بيع الدراهم بالدنانير 

(ومنه) القضاء بشبادة أهل الذمة في الاسفار في الوصية ثم رفع لمن لا يراه نقضه. 

(ومنه) إذا قضى بثئ ثم رفع لآخر فنقضه ول يببن وجه النقض أمضى النقض. 

(ومنه) إذا باع رجل من آخخر عبدا أو أمة ومضى على ذلك مدة ثم ظهر فيه عيب ل يقر البائع به ول تقم بينة بأنه كان موجودا عنده 
فرده القاضي على البائع ثم رفع حكمه لآخرء فإنه يبطل الرد ويعيده للمشتري. 

(ومنه) إذا حك بتحريم بنت المرأة التي لم يدخل بها ثم رفع الحا كم آخخر أبطل حكمه الاول لمخالفته لنص - * (وربائكم اللاتي في جورم) 
* - الاية. 

(ومن القسم الثاني) إذا اختلف الاصحاب على قولين ثم أخذ الناس بأحد قولههم وتركوا الآخر فك القاضي بالمتروك لم ينقض عنده 
خلافا للثاني. 

(ومنه) إذا وطئ أم امرأته وح ببقاء التكاح ثم رفع لآخريرى خلافه لم يبطله» ثم إن الزوج جاهلا فهو في سعة» وإن عالما لا يحل 
له المقام» لان القضاء لا يحال ولا يحرمء خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. 


خفن 5112161208 


/ا١‏ كاب الرقف 


ود 

ا وطئ أم امرأته فقضى أن ذلك لا يحرمباء ثم رفع لآخر فرق بينهما وذكر ذلك مطلقم» فالظاهر أن ذلك 
مذهبه أو قول الامام لمخالفته لنص - * (ولا تتكحوا) * - وهو الوطئ. 

(ومنه) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتبد ثم رفع لآخخر أمضاه عند الامام. 

وقالا: ينقضه لانه غلط والغلط ليس مجتبد فيه. 

(ومنه) المديون إذا حبس لا يكون حبسه خرا عليه. 

وقال القاسم بن معن جر: فلو حك به ثم رفع لآخر نقضه. 

وقالا: ينفذه» فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض. 

(ومن القسم الثالث) إذا ح بالشاهد والهين في الاموال ثم رفع لحا م يرى خلافه نقضه عند الثاني. 

وعن الامام لا لاختلاف الآثار. 

(ومنه) إذا قضى بشبادة الاب لابنه او جده م رفع لاخر لا يراه امضاه عند الثاني» وينقضه عند خحمد. 

(ومنه) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع اق ايزا ابطليه: لانة عا لحتفمطه اتام 

ذكره في شرح الطحاوي. 

(ومنه) رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له» ثم قضى القاضي 

حكمّه الاول مخالفته لنص - * (وربائيم اللاتي في ججور؟) * - الاية. 

(ومن القسم الثاني) إذا اختلف الاصحاب على قولين ثم أخذ الناس بأحد قوليهم وتركوا الآخر فك القاضي بالمتروك لم ينض عنده 
خلافا للثاني. 

(ومنه) إذا وطئ أم امرأته وح ببقاء التكاح ثم رفع لآخريرى خلافه لم يبطله» ثم إن الزوج جاهلا فهو في سعة» وإن عالما لا يحل 
له المقام» لان القضاء لا يحال ولا يحرمء خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. 


ود 

الحاكم في المنتقى في رجل وطئ أم امرأته فقضى أن ذلك لا يحرمباء ثم رفع لآخر فرق بينهما وذكر ذلك مطلقم» فالظاهر أن ذلك 
مذهبه أو قول الامام مخالفته لنص - * (ولا تتكحوا) * - وهو الوطئ. 

(ومنه) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع لاخر امضاه عند الامام. 

وقالا: ينقضه لانه غلط والغلط ليس مجتبد فيه. 

(ومنه) المديون إذا حبس لا يكون حبسه خرا عليه. 

وقال القاسم بن معن ججر: فلو حك به ثم رفع لآخر نقضه. 

وقالا: ينفذه» فلو حم الثاني به نفذ ولا ينقض. 

(ومن القسم الثالث) إذا ح بالشاهد والهين في الاموال ثم رفع لحا م يرى خلافه نقضه عند الثاني. 

وعن الامام لا لاختلاف الآثار. 

(ومنه) إذا قضى بشبادة الاب لابنه او جده م رفع لاخر لا يراه امضاه عند الثاني» وينقضه عند خحمد. 

(ومنه) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع اك يراه انظان لامعا ستفهه النامن» 

ذكره في شرح الطحاوي. 

(ومنه) رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له» ثم قضى القاضي 

بميرائه للمعتق» ثم رفع لحا م آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال» عند أبي يوسف وهو الصحيحء لقوله عليه الصلاة والسلام) إِنما الولاء 
لمن أعتق ولا يلزم مولى الموالاة لانه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية» فاغتنم هذا المقام فإنه من جواهر هذا التاب» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


511216120 0 


كاب البيوع 


٠6‏ كاب البيوع 


كاب البيوع 

لما فرغ من حمقوق الله تعالى العبادات والعقوبات شرع في حمّوق العباد المعاملات. 

ومناسبته للوقف إزالة الملك لكن لا إلى مالك وهنا إليه» فكانا كبسيط ومركب وجمع» لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والعُن 
أنواعا أربعة: نافذ موقوف فاسد باطل» ومقايضة صرف سل مطلق مرابحة تولية» وضيعة مساومة. 

(هو) لغة: مقابلة ثئ بشئئ مالا أو 

لا بدليل - وشروه يعن نخس -. 1 

وهو من الاضداد» واستعمل متعديأ وين للتا كيد وباللام» 

يقال بعتك الشيء وبعت لك فهى زائدة. 

قاله ابن القطاع. 

وباع عليه القاضي: أي بلا رضاه. 

وشرعا: (مبادلة شْئْ مرغوب فيه بمثله) خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم 

(على وجه) مفيد (مخصوص) أي بإييجاب أو تعاط» نفرج التبرع من الجانيين والهبة بشرط العوضء» وخرج بمفيد ما لا يفيد» فلا 
يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة» ومقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السكنى بالسكنى أشباه 
(ويكون بقول أو فعل» أما القول فالايجاب والقبول) وهما ركنهء 

وشرطه أهلية المتعاقدين. 

وحكّه ثيوت الملك. 

وحكته نظام بقاء المعاش والعالم. 

وصفته: 

مباح مكروه حرام واجب. 

وثبوته بالككّاب والسنة والاجماع والقياس (فالايجاب) هو (ما يذكر أولا من كلام) أحد (المتعاقدين) والقبول ما يذكر ثانيا من الآخر 
سواء كإن بعث او اشتريت (الدال عل التراضى) قيد به اقتداء بالاية وبيانا للبيع الشرعي» ولذا لم يلزم بيع المره وان 

انعقد» ولم ينعمّد مع الحزل لعدم الرضا بحكمه معه. 

هذا ويرد على التعريفين ما في التاترخانية: لو حرجا معا صم البيع» لكن في القهستاني: 

لو كانا معأ ١‏ ينعقك 6 قالوا قٍ السلام» وعل الاول ما 2 الاشباه تكار الايجاب مبطل للاول» إلا ف عق وطلاق عل مال» وسيجى 
في الصلح» وفي المنظومة الحبية: وكل عقّد بعد عقد جددافأبطل الثاني لانه سدى 

فالصلح بعد الصلح أضحى باطلاكذا التكاح ما عدا مسائلا منها الشرا بعد الشراء صصحوا كذا كفالة على ما صرحوا 

إذ المراد صاح في امحقق منها إذا زيادة التوئق (وهما عبارة عن كل لفظين ينبئان عن معنى القلك والقليك ماضيين) كبعت 
واشتريت (أو حالين) كمضارعين لم يقرنا إسوته والشيق. كابيعك فقول أشكرية»: أو 

أحدهما ماض والآخر حال (و) لكن (لا يحتاج الاول إلى نية بخلاف الثاني) فإن نوى به الايجاب لال صم على الاصمء وإلا لاء 
إلا إذا استعماوه للحال كأهل خوارزم فكالماضي وكأبيعك الآن لتحضه لحال» وأما المتمحض للاستقبال فكالامى لا يصح أصلاء إلا 
الام إذا دل على الحال تكذه بكذا فقال أخذت أو رضيت م بطريق الاقتضاءء فليحفظ (ويصح إضافته إلى عضو يصح إضافة 
العتق إليه) كوجه وفرج (والا لا) كظهر وبطن (و) كل ما دل على معنى بعت واشتريت نحو (قد فعلت ونعم وهات القُن) وهو 
لك أو عبدك أو فداك أو خذه (قبول) لكن في الولوالجية: إن بدأ البائع فقبل المشتري بنعم لم ينعقد» 

لانه ليس يتحقيق» وبعكسه م لانه جواب. 


١/6‏ كاب البيوع 


وفي القنية نعم بعد الاستفهام» كهل بعت مني بكذا بيع إن نقد القن لان النقد دليل التحقيق» ولو قال بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره 
جازء فليحفظ (ولا يتوقف شطر العقد فيه) أي البيع (على قبول غائب) فلو قال بعت فلانا 
الغائب فبلغه فقبل لم ينعد (اتفاقا) إلا إذا كان بككابة أو رسالة فيعتبر مجلس بلوغها () لا 
يتوقف (في النكاح على الاظهر) خلافا للثاني» فله الرجوع لانه عمد معاوضة» بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا 
رجوع لانه يمين نباية (وأما الفعل فالتعاطي) وهو التناول. 
قاموس (في خسيس ونفيس) 
خلافا للكرخي (ولو) التعاطي (من احد الجانيين على الاحمع) فتح» وبه يفق فيض (إذا لم يصرح معه) مع التعاطي (بعدم الرضا) 
فلو دفع الدراهم وأخذ البطاطيخ والبائع يقول لا أعطبها بها لم ينعمّد كا لو كان بعد عمّد فاسد خلاصة وبزازية وصرح في البحر بأن 
الايجاب والقبول بعد عقد فاسد لا ينعقد ببما البيع قبل متاركة الفاسد 
في بيع التعاطي بالاولى» وعليه فيحمل ما في الخلاصة وغيرها على ذلك» وتمامه في الاشباه من الفوائد إذا بطل المتضمن بطل 
المتضمن» والمبني عل الفاسد فاسد (وقيل لا بد 2 التعاطمي (من الاعطاء من الجانبين وعليه الاكثر) قاله الطرسوسي » واختاره 
البزازي» وأفق به الحلواني» واكتفى الكرماني بتسليم البيع مع بيان الغْن» فتحرر ثلاثة أقوال» وقد علمت المفتى به» وحررنا قٍ شرح 
الملتقى صكة الاقالة والاجارة والصرف بالتعاصى» فليحفظ. 
فروع: ما يستجره الانسان من البياع إذا حاسبه على أمائها بعد استبلاكها جاز استحسانا. 

بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الائمة لان مال الوقف قائم ثمة» ولا كذلك هناء 
00 وقنة. 
ومفاده: انه يجوز للمستحق بيع خيره قبل قبضه 
من المشرف» بخلاف الجندي. 
0 
وتعمّبه في النبر. 
وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية» لما في الاشباه: بيع الدين إِنما يجوز من المديون» وفيها وفي الاشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق 


المجردة كق الشفعة» 
وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالاوقاف. 


وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة» المذهب عدم اعتبار العرف اللخاص» لكن أفتى كثير باعتباره» وعليه فيفتى بجواز النزول 
عن الوظائف بمال» 

وبازوم خلو الحوانيت» فليس لرب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره 

انها انتتى ْ 1 ع ع 

وفي معين المفق للمصنف معزيا للولواحية: عمارة قِ ارض بيعث » فإن بناء او 

أتجارا جاز» وان عرابا أو كري أنبار أو نحوه ثما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال ل يجز اه. 

قلت: ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز» وكذا رهنهاء وإذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف 

فليحرر اه. 

وسنذكه 2 بيع الوفاء (وينعقد) بجنا (بلفظ ظْ واحد - قٍ بيع) القاضي والوصي و (الاب من طفله وشرائه منه) فإنه لوفور شفقته 
جعلت عبارته كعبارتين» وتمامه 2 الدرر 0 

أرق واحد قبل الآخر) بائعا كان او با (فى في المجلس) لان خيار القبول مقيد به (كل 

المبيع بكل القن أو ترك) ثلا يلزم تفريق الصفقة 

(إلا إذا) أعاد الايجاب والقبول أو رضي الآخر وكان القن منقسما على المبيع بالاجزاء ككيل وموزون وإلا لاء وان رضي الآخر 
لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء يا حرره الواني أو (بين ثْن كل) كقوله بعتبما كل واحد بمائة وإن لم يكرر لفظ بعت عند أبي يوسف 
وتمد» وهو امختار كا في الشرنبلالية عن البرهان (وما لم يقبل بطل الايجاب إن رجع الموجب) 
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قبل القبول (أو قام أحدهما) وإن لم يذهب (عن مجلسه) على الراخ. 

نبر وابن الكيال» فإنه كجلس خيار الخيرة» وكذا سائر القَليكات. 

فتح زواذا وجدا لزم البيع) بالا خيار إلا لعيب او رؤية خلافا للشافعي ضقي الله عله وحديثه ممول عل تفرق الاقوال د الاحوال 
ثلاثة قبل 

قوهما وبعدذه ويعك أحدهما» واطللاق المتبابعين 2 الاول مجاز الاول» وف الثاني مجاز الكون» وف الثالك حفيقة فيحمل عل (وشرط 
لصحته معرفة قدر) مبيع وثمن 

(ووصف ثمن) 

كصري أو دمشقي (غير مشار) إليه (لا) يشترط ذلك في (مشا ر إليه) لنفي الجهالة بالاشارة ما لم يكن ربويا قوبل يجنسه أو سلما 
اتفاقا أو رأس مال سل لو مكيلا أو موزونا خلافا لحما كا سيجئ. 

فرع: لو كان القن في صرة ولم يعرف ما فيها من خارج خير ويسمى خيار الكمية لا خيار الرؤية لعدم ثبوته في النقود. 

فتتح (وجم يمن حال) وهو الاصل (ومؤجل إلى معلوم) 

لا يفضي إل الام؛ ور اع موبلا صرف اشير ببق . 

فالقول لنا فيه إلا في السلمء به يفى. 

ولو في قدره فلمدعي الاقل والبينة فيهما للمشتري. 

ولو في مضيه فالقول والبينة للمشتري؛ ويبطل الاجل بموت المديون لا الدائن. 

رو باع بحال ثم أجله اجلا معلوما أو مجهولا كنيروز وحصاد صار مؤجلا. 

منيهة 


له ألف من من مبيع فقال أعط كل شبر مائة فليس بتأجيل. 

بزازية. 

عليه ألف ثمن جعله ربه نجوما إن أخل بنجم حل الباق فالا ؟! شرط ملتقط» 

وهي كثيرة الوقوع. قلت وما يكثر وقوعه ما لو اشترى بقطع رانئحة فكسدت بضرب جديدة يجب قيمتها بو 

البييع من الذهب لا غير» إذ لا يمكن الحكام الحك بمثلها لمنع السلطان منهاء ولا يدفع 

قيمتبا من الفضة الجديدة لامها ما لم يغلب غشها يدها ورديئها سواء إجماعا. 

أما ما غلب غشه ففيه الحلاف» كا سيجئ في فصل القرض فتنبه» وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بن دين فلو بعين فسد. 
طدنة ورا لسار كرد 

عر و ا ا من تمل (انع البائع السلعة) عن المشتري ي (سنة الاجل) المذكرة تحصيلا 
لفائدة التأجيل» فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقا لان التقصير منه (و) العْن المسمى قدره لا وصفه (ينصرف مطلقه إلى 
غالب نقد البلد) بلد العقد ممع الفتاوى لانه المتعارف (وإن اختلفت النقود مالية) كذهب شريفي 

إلا إذا بين) في ا مجلس لزوال الجهالة (وصم بيع الطعام) هو في عرف المتقدمين اسم لحنطة ودقيقها (كلا وجزافا) مثلث اليم معرب 
كاف الحازفة (إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال سلم) ) لشرطية معرفته م سيجئ (أو كان بجنسه وهو دون نصف صاع) 
إذ لا ربا فيه كا سيجئ (و) من امجازفة البيع (بإباء رقو بأ ركه ندر) : دلالوداتر امد اقهار موادت 

وهذا (إذا لم يحتمل) الاناء (النقصان و) اجر (التفتت) فإن احتملهما لم يجز كبيعه قدر ما يملا هذا البيت ولو قدر ما يملا هذا 
الطشت جاز. 

سراج (و) م (في) ما سمى (صاع في بيع صبرة كل صاع بكذا) مع الحيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه» 
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ويسمى خيار التكشف (و) ىم (في الكل إن) كلت في المجلس ازوال المفسد قبل تقرره أو (سعى جملة قفزانها) بلا خيار لو عند 
امام ل م 
فإن رضي هل يلزم البيع بلا 0 البائع؟ الظاهر نعم. 
بر (وفسد في الكل في بيع ثلة) بفتح 
ا (وثوب كل شاة أو ذراع ) لف ونشر (بكذا) وإن عل عدد الغنم في الجلسء لم ينقلب صعيحا عنده على الاحم ولو 
رضيا انعمّد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم. 
سراج (وكذا) الحم (في كل معدود متفاوت) كابل وعبيد وبطيخ» وكذا كل ما في تبعيضه ضرر كصوغ أوان. 
بدائع. 
0 عدد الغنم أو الذرع أو جملة الْن صم اتفاقاء 
والضابط لكامة كل أن الافراد إن لم تعلم نهايتها فإن لم تؤد لجهالة فللاستغراق كيمين 
وتعليق» وإلا فإن لم تعلم في المجاس فعلى الواحد اتفاقا كإجارة وكفالة وإقرار» وإلا فإن 
تفاوتت الافراد كالغنم لم يصح في شئ عندهء والاصم في واحد عنده كالصبرة وصححاه فيهما في الكل. 
بحر 
وفي النبر عن العيون والشرنبلالية عن البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره» وبقوهما يفت تيسيرا (وإن باع صبرة ة على أعرا نهانة قلي 
بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ) المشتري (الاقل بحصته) إن شاء رأوقنت) لتفرق الصفقة» وكذا كل مكيل أو موزون 
ليس في 
تبعيضه ضرر (وما زاد للبائع) لوقوع العقد على قدر معين (وإن باع المذروع مثله) على أنه مائة ذراع مثلا (أخذ) المشتري (الاقل 
بكل القن أو ترك) إلا إذا قبض المبيع أو شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر. 
نبر (و) أخذ (الاكثر بلا خيار للبائع) 
لان الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شع من القن إلا إذا كان مقصودا بالتناول» كا أفاده بقوله (وان 


ع 
ع 


قال) في بيع المذروع (كل ذراع بدرهم أخذ الاقل بحصته) بصيرورته أصلا بإفراده بذ القن (أو ترك) لتفريق الصفقة (وكذا) أخذ 
(الاكثر كل ذراع بدرهم 3 فسخ) لدفع ضرر التزام للزائد (وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار) أو حمام وصححاهء وإن لم 
يسم جملتها 

على الصحيح لان إزالتها بيدها (لا) يفسد بيع عشرة (أسهم) من ماثة سهم لشيوع السهم لا الذراع بتي لو تراضيا على تعيين الاذرع 
في مكان لم أره» وينبغي انقلابه صحيحا لو في المجلس ولو بعده فبيع بالتعاطي. 

نبر (اشترى عددا من قيمي) ثيابا أو غنما. 

جوهرة (على أنه كذا فنقص أو زاد فسد) لجهالت» ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلا مثمرا فإذا واحدة فيها لا تقر فسد. 

بحر (م لو باع عدلا) من الثياب (أو غنما واستثنى واحدا بغير عينه) فسد 


رولك بعينه جار) الي 

اليم الا لو ا 

(ونقص) ثوب ح) البيع (بقدره ) لعدم الجهالة (وخير) لتفرق الصفقة (وان زاد) ويا (ذ فسد) لجهالة المزيد» ولو رد الزائد أو عله 
هل يحل أه 3 خللاف اث شترى ثوبا) نتفاوت جوانبه» فلو م نتفاوت ككرباس لم تحل إه الزيادة إن م إبضره القطع وجاز بيع 
در 


تبر (على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و) زيادة (نصف بلا خيار) لانه أنفع (و) أخذه (بنسعة في أسعة 
ونصف بخيار) لتفرق الصفقة. 
وقال خمل: يأُخذه في الاول بعشرة 


1 _كاب البيوع 


ونصف بالخيار» وفي الثاني بنسعة ونصف به وهو أعدل الاقوال. 

حر 

واقره المصنف وغيره٠‏ 

قلت: لكن صحح القهستاني وغيره قول الامام وعليه المتون» فعليه الفتوى. 

فضل فيما يدخل في البيع تبعاء وما لا يدخل الاصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما ما أفاده بقوله (كل ما كان 
في الدار من البناء) المعنى كل ما هو متناول | بال ل ل 

وذكر الثانية بقوله (أو متصلا به تبعا لها دخل في بيعها) , يعني أن كل ما كان متصلا بالبيع اتصال قرار 

وهر ما وضع لا لان يفصله البثر دخل عا وما لا فلاء وما ل يكن من القسمين فإن من حقوقه ومرافقه دخل بذكزها إلا ل 
لعدم اتصاله (والسلم المتصل والسرير والدرج المتصلة) والرحى لو أسفلها مبنيا والبكرة لا الدلو والحبل ما لم يقل بمرافقها (في بيعها) أي 
الدانه وكذا بستانها ما سيجئ في باب 

الاستحقاق» ويدخل ف بيع امام القدور لا القصاع» 

وفي امار | كافه إن اشتراه من المزارعين وأهل القرى لا لو من امريين وتدخل قلادته عرفاء ويدخل ولد البقرة الرضيع في الاتان لا 
رضيعا أو لاء به يفق. 

وتدخل ثياب عبد وجارية: أي كسوة مثلهما يعطبهما هذه أو غيرهاء لا حليهاء إلا أن سلمها 

أو قبضها وسكت. ع ع ع ع 

وتمامه في الصيرفية (ويدخل الشجر في بيع الارض بلا ذكر) قيد للمسالتين فبالذكر أولى (مثمرة كانت أو لا) صغيرة أو كبيرة إلا 
اليابسة لانها على شرف القاع. 

فتح (إذا كانت موضوعة فيبا) كالبناء (للقرار) فلو فيها صغار تقلع زمن الربيع: إن من أصلها 

تدخل » وان من وجه الارض لا إلا بالشرط. 

وتمامه في شرح الوهبانية وفي القنية: شرى كرما دخل الوثائل المشدودة على الاوتاد المنصوبة في الارضء وكذا الاعمدة المدفونة في 
الارض الت عليها أغصان الكرم المسماة بأرض الخليل بركائز الكرم. 

وف النهر: كل ما 

دخل تبعا لا يقابله شُئْ من الع لكونه كالوصف وذكه المصنف في باب الاستحمقّاق قبيل السلم زولا يدخل الزرع ف بيع الارض 
بلا تسمية) إلا م قيمة له فيدخل ني الاحم. 

شرح المجمع (و) لا قرفي بيع الشجر بدون الشرط) عبر هنا بالشرط» وثمة 

بالتسمية ليفيد أنه لا فرق» وأن هذا الشرط غير مفسد» وخصه بالقّر اتياعا لقوله رص) الغرة للبائع » إلا أن شترظة المبتاع ( ويؤص 
البائع بقطعهما) الزرع والمر (وأسام المبيع) الارض والشجر عند وجوب تسليمهماء فلو لم ينقد امن لم يؤمى به. 

خانية (وإن ل يظهر) صلاحه لان ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على آسليمه فارغا ( لو أوصى بأخل لرجل 

وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو انختار) من الرواية ولوالجية» وما في الفصولين: باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر 
مثلهاء» ممول عل ما إذا رضي المشتري نمبر (ومن باع غُرة بارزة) . 

أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقا (ظهر صلاحها أو لا صم) في الاصم 

(ولو برز بعضها دون بعض لا) يصح (ني ظاهر المذهب) وصححه السرخسسي» وافتى الحلواني بالجواز لو اللخارج | كثر. 

زيلعي 

(ويقطعها المشتري في الحال) جبرا عليه (وإن شرط تركها على الاثجار فسد) البيع كشرط القطع على البائع. 

حاوي (وقيل) قائله مد (لا) يفسد (إذا تناهت) المّرة للتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد وبه يفتق بحر عن الاسرار. 

0 في القهستاني عن المضمرات 5 على قولمما الفتوى فتنبه. 
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قيد باشتراط الترك لانه لو شراها مطلمًا وتركها بإذن البائع طاب له الزيادة» وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتهاء وإن بعدما تعاهت 
لم يتصدق بشئع» وان العا سن القيض إلى وفك الأذراله بطل الاجازة وطابك الزنادة ليقاء:الاذ 3ه ولو انفا نو الاوضن 

لترك الزرع فسدت لكهالة المدة» و تطب الزيادة ملتقى الابحر لفساد الاذن بفساد الاجارة» بخلاف الباطل كا حررناه 2 شرحه. 
والحيلة أن يِأَخذ الشجرة معاملة على أن له جزءا من ألف جزء أن يشتري أصول الرطبة كالباذنجان وأتجار البطيخ والحيار ليكون 
الحادث 

للمشتري» وني الزرع والحشيش إشتري الموجود ببعض المُن وإستأجر الارض مدة معلومة يعلم فيها الادراك بباقي الن» وفي الاثجار 
الموجود ويحل له البائع ما يوجد» فإن خاف أن يرجع يقول: على أني متى رجعت في 

الاذن تكون مأذونا في الترك. 

شمنى ملخصا (ما جاز 

إيراد العقد عليه بانفراده صم استثناؤه منه) إلا الوصية باللخدمة يصح إفرادها 

دون استثنائها أشباه فرع على هذه القاعدة بقوله (فصح استثناء) قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع و (أرطال معلومة من بيع تمر 
نخلة) لصحة إيراد العمّد عليها ولو العْر على رؤوس النخل على الظاهر (ك) صحة (بيع بر في سنبله) بغير سنبل البر لاحتمال الربا 
(وباقلاء وأرز وسعسم في قشرهاء وجوز ولوز وفستق بي قشرها الاول) وهو الاعلى» وعلى البائع إخراجه إلا إذ باع بما فيه» وهل له 
خيار الرؤية؟ الوجه نعم. 

: 0 

وانما بطل بيع ما في مر وقطن وضرع من نوى وحب ولبن لانه معدوم عرفا (واجرة كيل ووزن وعد وذرع على بائع) لانه من تمام 
التسليم (وأجرة وزن من ونقده) وقطع ثمر وإخراج طعام من سفينة (على مشتر) إلا إذا قبض البائع القن ثم جاء يرده بعيب الزيافة. 
فرع: ظهر بعد نقد الصراف أن الدراهم زيوفء رد الاجرة» وإن وجد البعض فبقدره. 

نبر عن إجارة البزازية. 

وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف» وتمامه في شرح الوهبانية 
(ويسلم القن أولا في بيع سلعة بدنانير ودراهم) إن أحضر البائع السلعة (وفي بيع سلعة بمثلها) 

أو تن بمثله (سلما معا) ما لم يكن أحدهما دينا كسم وثمن مؤجلء ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يفكن من القبض بلا مانع 
ولابعائا»» 

وشرط في الاجناس شرط ثالثا وهو أن يقول: خليت بينك وبين المبيع» فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون» 
فإنهم إشترون قرية ويقرون بالتسليم 

والقبض» وهو لا يصح به القبض على الصحيح وكذا الحبة والصدقة. 

خانية وتمامه فيما : 

علقناه على الملتقى (وجده) أي البائع التمن (زيوفا ليس له استرداد السلعة وحبسها به) لسقوط حقه بالتسليم قال زفر: له ذلك» كا لو 
وجدها رفاضا ١‏ رمفقة أو سسا وكام 


٠١ مسة‎ 


(قبض) بدل دراهمه (الجياد) التي كانت له على زيد (زيوفا) على ظن أنها جياد (ثم علم) بأنها زيوف (يردها ويسترد الجياد) إن 
كانت (قائة وإلا فلا) يرد ولا يسترد» ما لو عل بذلك عند القبض وقال أبو يوسف: يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد» م لو كانت 
رصاصا او ستوقة. 8 

(اشترى شيا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد القن فالبائع أسوة للغرماء. 

و) عند الشافعي رضي الله عنه هو أحق به كا (لولم يقبضه) المشتري (فإن البائع أحق به) اتفاقا. 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة للغرماء شرح جمع العيني. 

فروع: باع نصف الزرع بلا أرض: إن باعه الاكار ارب الارض جازء وبعكسه لا إلا 
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إذا" كان البذ هن آلا كار فينبى أن جوز الكاية: 

باع شجرا كرما مثمرا لا يدخل القْره وحينئذ فيعار الشجر إلى الادراك» فاو أبى المشتري إعارته خير البائع إن قا بطل البيع أو قطع 
الْغْره 

جامع الفصولين. 

قال في النبر: 

ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع. 

باب خيار الشرط وجه تقديمه مع بيان تقسيمه مبين في الدرر. 

م الخيارات بلغت سبعة عشر: الثلاثة المبوب لطاء وخيار تعيين» وغبن» ونقد» وكية» واستحقاق» وتغرير فعلى» وكشف حال» 
وخيانة مرابحة» وتولية» وفوات وصف مرغوب فيه» وتفريق صفقة ببلاك بعض مبيع» وإجازة عمد الفضولي» وظهور المبيع مستأجرا 
او مرهونا. 

اشباه. 

قال: ويفسخ بإقالة وتحالف» فبلغت تسعة عشر شيئاء وأغلبها ذكره المصنف يعرفه من مارس الكّاب. 

(م شرطه للمتبايعين) معا (ولاحدهما) ولو وصيا (ولغيرهما) ولو بعد العقد لا قبله. 

تتاترخانية (في مبيع) كله (أو بعضه) كُلثه أو ربعه 


فسخه خلافا لمما (غير أنه يجوز إن أجاز) من له اللخيار 

(في الثلاثة) فيقاب صحيحا على الظاهر. 

(وصم) شرطه ايضا (في) لازم يحتمل الفسخ كزارعة ومعاملة و (إجارة وقسمة وصلح عن مال) ولو بغير عينه (وكابة وخلع) ورهن 
(وعتق على مال) لو شرط 1 

لزوجة وراهن وقن (ونحوها) ككفالة وحوالة وإبراء وتسم شفعة بعد الطلبين» ووقف عند الثاني أشباه وإقالة. 

بزازية فهى ستة عشر» له قٍ نكاح» وطلاق» وعين» ونذر» وصرف» وسلرء واقرار إلا الاقرار بعقد يقبله أغياف ووكالت ووصية. 
مره 

فهى أسعة» وقد كنت غيرت ما نظمه في النبر فقلت: 

أن خيار الشرط في الاجاره والبيع والابراء والكفالة والرهن والعتق وترك الشفعة والصلح وانخلع كذا والقسمة 

والوقف والحوالة الاقاله لا الصرف والاقرار والوكاله ولا التكاح والطلاق والسلم معان فهذا يغتم (فإن اشترى) شخص شيئا (على 
أنه) أي المشتري (إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع م) استحسانا خلافا لزفر» فلو ل ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها او 
في يده» فليحفظ (و) إن اشترى كذلك (إلى أربعة) أيام (لا) يصحء خلافا محمد (فإن نقد في الثلاثة جاز) اتفاقاء لان خيار النقد 
ملحق بخيار الشرط» فلو ترك التفريع لكان أولى 

(ولا يخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره) فقط اتفاقا (فيهلك على المشتري بقيمته) أي بدله ليعم المثلي (إذا قبضه بإذن البائع) يوم 
قبضه كالمقبوض على سوم الشراء (فإنه بعد بيان 

القن مضمون بالقيمة) 

بالغة ما بلغت. 1 

نبر» ولو شرط المشتري عدم كمانه. 

بزازية. 

ولو ني يد الوكل تمنه من ماله بلا رجوع إلا بامره بالسوم. 

خانية. 


وعم 5112161208 
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أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقاء وعلى سوم الرهن بالاقل من قيمته ومن الدين» 
وعلى سوم القرض بقرض ساومه به» وعلى سوم النكاح 0 

نبر (ويخرج عن ملكه) اي البائع (مع عار ضري | لد رتميلم امن كمه كرا بسب 

لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته 2 المسألة الاولى» وللبائع ذ فسخ المبيع وأخد نقصان القيمي لا المثْلٍ لشيبة الربا حدادي» ونه قِ 
الثانية» ولو برتفع كرض» فإن زال في المدة فهو على خياره» والا زمه العقد لتعذر الرد. 
ابن كال (ولا يملكه المشتري 
خلافا لهما) لثلا يصير سائية. 
قلنا السائبة هي التى لا ملك فيها لاحد ولا تعلق ملك» والثانٍ موجود هنا» ويلزمم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء 
قريبه (ولا يخرج شئ منهما) أي من مبيع ومن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا (إذا كان الخيار لهما) وأمهما فسخ في المدة 
فين 2 وأمهما أجاز بطل بار فقط ا م( هذا الحلاف (تظهر مُرته في) عشر مسائل جمعها العيني في قوله: اق عزك نفم. 
والسين من الاستيراء» فيضها في المدة لا 0 
والحاء من المحرم» فلا يعتق محرمه. 
ولقاف من اق 0 المقاراة» “قله رده 3 ذا نعضها ايه 


له لمك 
والزاي من الزوجة المشتراة» لو ولدت 2 المدة قِ يد البائع لم تصر أم ولد» ولوفي بد المشتري لزم العمّد» لان الولادة عيب. 
درر وابن كال. 


وفي البحر عن الخانية: إذا ولدت بطل خياره» وان كان الولد ميتا ولم تنقصها الولادة لا يبطل خياره» وأقره المصنف. 
والكاف من الكسب العبد في المدة» فهو للبائع بعد الفسخ. 
والفاء من الفسخ لبيع الامة» فلا استبراء على البائع. 
واللحاء من الخمر» فل شراه ذم من مثله بالجيار فأسل أحدهما فهو للبائع. 
وتبعه المصنف» لكن عبارة ابن الككال: واسلم المشتري. 
الم من الماذ ونه لو ابراه البائع من القن ع استحسانا وبتي خياره» لانه يلي عدم القلك» كل ذلك عنده خلافا لمما. 
قلت: وزيد على ذلك مسائل منها: التاء للتعليق كان ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق. 
والتاء» واستدامة السكنى بإجارة أواإعازة اس لجان 
والصاد» وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع. 
والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع. 
والراء» والعصير في بيع مسامين لو تفر في المدة فسد خلافا لهماء فينبغي أن يرمن لها لفظ نتصدر 
ويضم الرمن للرمز» ولم أره لاحد فليحفظ (أجاز من له الحيار) ولو أجنبيا (حم ولو مع جهل صاحبه) إجماعا إلا أن يكون الحيار لهما 
وفسخ أحدهما فليس للآخر الاجازة» لان المفسوخ لا تلحقه الاجازة (فإن فسخ) بالقول (لا) يصح (إلا إذا على) الآخر في المدة» 
فلو لم يعلم لزم العقدء والحيلة أن يستوئق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الامى لنخا كم لينصب من يرد عليه. 
دنا بالقول لصحته بالفعل بلا عله فاق 
كا أفاده بقوله (وتم العقد بموته) ولا يخلفه الوارث كيار رؤية وتغرير ونقد 
لان الاوصاف لا تورث» واما خيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه فيخلفه الوارث فيها لا انه يرث خياره. 
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درر فليحفظ (ومضي المدة) وإن لم يعلم لمرض أو إغماء (والاعتاق) ولو لبعضه (وتوابعه) وكذا كل تصرف لا ينفذ أو لا يحل إلا 

في الملك كإجارة ولو 

بلا تسليم في الاصع» ونظر إلى فرج داخل بشبوة» والقول لمنكر الشبوة فتح. 

ومفاده أنه لو اشتراها باللخيار على أنها بكر فوطتئها ليعلم أهي بكر أم لا كان إجازة. 

ولو وجدها ثيبا ولم يلبث فله الرد ببذا العيب. 

نبر وسيجئئ في بابه» 

ولو فعل البائع ذلك كان فسخا (وطلب الشفعة) وإن لم يأخذها. 

معراج بها اي بدار فيها خيار الشرط» بخلاف خيار رؤية وعيب. 

معرج (من المشتري إذا كان الحيار له) لانه دليل الاجازة. 

(ولو شرط المشتري) أو البائع كا يفيده كلام الدرر» وبه جزم البينسي (الحيار لغيره) عاقدا كان أو غيره ببنسي (صم) استحسانا وثبت 

الخيار لهما (فإن أجاز أحدهما) من النائب والمستنيب (أو نقض حم) إن وافقه الآخر (وان أجاز أحدهما وعكس الآخر فالاسبق 

أولى) 

لعدم المزاحم (ولو كانا معا فالفسخ أحق) في الاصم. 

زيلعي» لان امجاز يفسخ والمفسوخ لا يجاز. 

واعترض بأنه يجاز لما في المبسوط (لو) تفاتنا ثم (تراضيا على) فسخ الفسخ وعلى (إعادة العقد بينهما جاز) إذ فسخ الفسخ إجازة. 

وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء. 

(باع عبدين على أنه باللجيار في أحدهماء إن فصل تن كل) واحد منبما (وعين) الذي فيه الحيار (صم البيع) للعلم بالمبيع وان ( (والا) 
ا 


سحام لف لجرك ا الع ل و بط 
فرع: وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط لم ييجزء ولو وكله بالشراء والحالة هذه نفذ 

على الوكل» والفرق أن الشراء متى لم ينفذ على الآمى ينفذ على المأمور» بخلاف البيع. 

فتح وسيجئ في الفضولي والوكالة» فليحفظ (وصم خيار التعيين) في القيميات لا في 

المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الاحم. 

كافي. 

لانه قد يرث قيميا ويقبضه وكيله ولا 

يعرفه فيبيعه ببذا الشرط فست 

الحاجة إليه: 

غمر (فيما دوك الاربعة) لاندفاع الحاجة بالثلاثة لوجود جيد وردىئ ووسط ومدته نكاد" الشرط» ولا إشترط معه خيار شرط قٍ 
ا 


فتح (واو اشتريا) شيئا على أتهما (بالجيار فرضي أحدهما) ) بالبيع صريحا أو دلالة (لا يرده الآخر) بل بطل خياره خلافا لهما (وكذا) 
حلاف في خيار (الرقية والعيب) فليس لاحدهما الرد بعد الرؤية: 
أي بعد رؤية الآخر أو رضاه بالعيب خلافا لحماء لضرر البائع بعيب الشركة (ك يازم البيع لو اشترى رجل عبدا من رجلين صفقة 
: 8 م من 
واحدة (على أن الجيار لهما) للبائعين (فرضي أحدهما دون الآخر) فليس لاحدهما الانفراد إجازة أو ردا خلافا لماء 
ممع (اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه) أي حرفته كذلك (فظهر بخلافه) أن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكاية أو اليد 
(أخذه بكل القْن) إن شاء (أو تركه) لفوات الوصف المرغوب فيه» ولو ادعى المشتري أنه ليس كذلك لم يجبر على القبض حق يعم 
ذلك» وكذا سائر الحرف. 
اختيار. 
ولو امتنع الرد بسبب ما قوم كاتبا وغير كاتب ورجع بالتفاوت ني الاصم 


ا 511216120 
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(بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا) أو يخيز كذا صاعا أو يكتب كذا قدرا فسد لانه شرط فاسد لا وصف» 
حتى لو شرط أنبا حلوب أو لبون جاز لانه وصف (القول للمتكر) لو اختلفا (في) شرط (الخيار) على الظاهر ( في دعوى الاجل 
والمضى) والاجازة والزيادة (اشترى جارية بالخيار فرد غيرها) بدلا 

(قائلا بها المشتراة فقال البائع ليست هي) ولا بينة له (فالقول للمشتري) ببمينه (وجاز للبائع وطؤها) درر. 

انعد بيعا بالتعاطى. 
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وكذا الرد فى الوديعة» فليحفظ. 

(ولو قال البائع للمشتري عند رده كان يحسن ذلك لكنه نبي عندك فالقول للمشتري) لان الاصل عدم الحبز والكابة» فكان الظاهر 
شاهدا له (ولو اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رد إليه) لتغير المبيع قبل قبضه زيلعي. 

قال: ولو اختار أخذه أخذه بكل النء لما مى أن الاوصاف لا يقابلها شئ من الُن. 

فروع: باع داره فيها من الجذوع والابواب واتلهكشب والنخل» فإذا ليس فيها شئ من ذلك لا خيار للمشتري. 

شرى دارا على أن بناءها بالآجر فإذا هو بلين» أو أرضا على أن ثجرها كلها مثمر فإذا واحدة منها لا تثر» أو ثوبا على أنه مصبوغ بعصفر 
فإذا هو بزعفران فسد» ولو على أنها بغلة مثلا فإذا هو بغل جاز وخير» وبعكسه جاز بلا خيار» لكونه على صفة خير من المشروط. 
جتى »2 

ينظ الطاطء 

البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا مذكورة في الاشباه 

شرط أنها مغنية» إن للتبري لا يفسد وان للرغبة فسد. 

بدائع . 

ولو شرط حبلها: إن الشرط من المشتري فسد» وان من البائع جاز لان حبلها عيب فذره للبراءة منه» حتى لو كان في بلد يرغبون في 
شراء الاماء للاولاد فسدك. 

خانية. 

ولو شرط انها ذات لبن جاز على الا كثر. 

قلت: والضابط للاوصاف أن كل وصف لا غرر فيه» فاشتراطه جائز لا ما فيه 


6٠‏ باب خيار الرؤية 

قو ]إلا انالا برضي فيه 

وفي اللخانية في فصل الشروط المفسدة: متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر. 

باب خيار الرؤية 

من إضافة المسبب إلى السبب» وما قيل من إضافة الشئ إلى شرطه ظاهرء لما سيجئ 

أن له الرد قبل الرؤية. 

(هو .ثبت في) أربعة مواضع (الشراء) للاعيان (والاجارة والقّسمة والصلح عن دعوى المال على شئ بعينه) لان كلا منها معاوضة» 
فليس في ديون ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية. 

6 

(صم الشراء والبيع ما لم يرياه والاشارة إليه) أي المبيع (أو إلى مكانه شرط الجواز) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا. 

فتح وبحره 

وفي حاشية أي زاده: الاصم الجواز (وله) أي للمشتري (أن يرده إذا رآه) إلا إذا حمله البائع 

لبيت المشتري» فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع اعياء (وإن رضي) بالقول (قبله) أي قبل أن يراه» لان خياره معلق بالرؤية 
بالنص» ولا وجود للمعلق قبل الشرط. 

(ولو فسخه قبلها) قبل الرؤية (حم) فسخه (ني الاحم) بحر. 

لعدم لزوم البيع إسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما. 


رضنا 5112161208 
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(ويشبت الحيار) للرؤية (مطلقا غير مؤقت) بمدة هو الام عناية لاطلاق النص» ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط 
مطلقا ومفيد الرضا بعد الرؤية لا قبلها. 

درر فله الاخذ بالشفعة» م رد الاول بالرؤية. 

درره 
5 خيار الشرط» فليحفظ. 

(ويشترط للفسخ عل البائع) بالفسخ خوف الغرر (ولا خيار لبائع ما لم يره) في الاصم 

(وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة 

ورقيق و) وجه (دابة) تركب (وكفلها) ايضا في الام (و) رؤية (ظاهر ثوب مطوي) 

وقال زفر: لا بد من نشره كله»ء هو الختار م قٍ اكثر المعتبرات» قاله المصنف (وداخل دار) وقال زفر: لا بد من رؤية داخل 
البيوت» وهو الصحيح» وعليه الفتوى. 

ا . : 

وهذا اختلااف زمان لا برهان» ومثله الكرم والبستان زو 5 (حبس 3 لحم ونظر) يع جسد (شاة قنية) للدر والنسل مع 
ضرعها. 

ظهيرية. 

وضرع بقرة حلوب وناقة لانه المقصود. 

جوهرة (و) كفى ذوق مطعوم وشم مشموم (لا خارج دار وصحنها) على المفتى به م مم (أو رؤية دهن في زجاج) لوجود ال حائل 
(وكفى رؤية وكل قبض و) ويل شراء (لا رؤية رسول) المشتري» وبيانه في الدرر. 

(وصم عقد الاعمى) ولو لغيره» وهو كالبصير 

إلا في اثنتي عشرة مسالة مذكورة في الاشباه (وسققط خياره بحس مبيع وشثمه وذوقه) فيما يعرف بذلك (ووصف عقار) وشجر وعبد» 
وكذا سق ما لا يعرف يجس وشم وذوق حدادي ا وبر وكا ول صزديمك ذلك فلا خيار له» هذا كله (إذ وجدت) المذكورات 
كشم الاعمى» وكذأ روية البصير وجه الصبرة ونحوهاء 

نبر (قبل شرائه ولو بعده ثبت له اللحيار بها) أي بالمذكورات لا أنها مسقطة ا غلط فيه بعضهم (فيمتد) خياره في جميع عمره في 
من قول أو فعل) أو يتعيب أو يبلك بعضه عنده ولو قبل الرؤية» ولو أذن 

للاكار ان يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل» لان فعله بأمره كفعله عيى» ولو شرى ناخجة مسك 

فأخرج المسك منها ل يرد بخيار رؤية ولا عيب» لان الاخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا. 

بره 

(ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله ردهما) إن شاء (لا رد الآخر وحده) لتفريق الصفقة. 

(ولو اشترى ما رأى) حال كونه (قاصدا لشرائه) عند رؤيته» فلو رآه لا لقصد شراء ثم شراه» قيل له الخيار. 

ظهيرية. 

ووجهه ظاهر لانه لا يتأمل التأمل المعيد. 

بحر 

قال المصنف: ولقوة مدركه عولنا عليه (عالما بأنه مرئيه) السابق (وقت الشراء) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضاء 

درر (فلا خيار له إلا إذا تغير) فيخير. 

(رأى ثيابا فرفع البائع بعضها ثم اشترى الباقي ولا يعرفه فله الحيار) وكذا لو كنا ملفوفين وثمنهما متفاوت» لانه ربما يكون الارداً 
بالاكثر مناه 

(ولو سمى لكل واحد) من الثياب (عشرة لا) خيار له لان القن لما لم يختلف استويا 

في الاوصافء بحر (والقول للبائع) .بمينه إذا (اختلفا في التغيير) هذا (لو المدة قريبة) وإن بعيدة فالقول للمشتري عملا بالظاهر. 

وف الظهيرية: الشبر فا فوقه بعيك٠‏ 

وفي الفتح: الشبر في مثل الدابة والمملوك قليل (5) أن القول للمشتري بمينه (لو اختلفا في) أصل (الرؤية) لانه يتكر الرؤية» وكذا لو 
أكر البائع كون المردود مبيعا في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية فالقول للمشتري» ولو فيه خيار عيب فالقول للبائع. 
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والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ في الاول لا الاخر. 

(اشترى عدلا) من متاع ولميره (وباع) أو لبس نبر (منه ثوبا) 

بعد القبض (أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا) بخيار (رؤية او شرط) الاصل أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة وهو بعد القام 
جائز لا قبله نفيار الشرط والرؤية بمنعان تماماء وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده» وهل يعود خيار الرؤية بعد سقوطه عن الثاني 
لا 

كيار شرط» وصححه قاضيخان وغيره. 

فروع: شرى شيًا لم يره ليس البائع مطالبته بان قبل الرؤية. 

وارجايها حينا بعك نيما كيار حدي: 

تر جار بعد وألك: ايها ع ردياقم احاوية ضقان الروية ل يطل الي 

الجارية بحصة الالف ظهيرية» لما مس أنه لا خيار في الدين. 

أراد بيع ضيعة ولا يكون المشتري خيار رؤية» فالحيلة أن يقر بغوب لاأسان ثم .ببيع الثوب مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر 
به فيبطل خيار المشتري للزوم تفريق الصفقة وهو لا يجوز إلا في الشفعة ولوالجية 

شرى كيين وبأ هدعا عيب» إن قبضبما له رد المعيب» والا لا لما مى. 


860 باب خيار العيب 

باب خيار العيب 

هولخةة ها مخلو عن أصل القطرة السليمة: 

وشرعا ما أفاده بقوله 

(من وجد بمشريه ما ينقص الُن) 

وأو إسيراه ع ع ع 

جوهرة (عند التجار) المراد بهم ارباب المعرفة بكل تجارة وصنعة» قاله المصنف (اخذه بكل العُن اورده) 

ما لم يتعين إمساكه كلالين أحرما أو أحدهما. 

وفي المخيط: وصى أو ويل أو عبد مأذون شرى شيئًا بألف وقيمته ثلاثة آلاف م يرده بعيب للاضرار بيتبم وموكل ومولى» بخلاف 
خيان الشرظ والرؤية أشياة: 

وفي النهر: وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفنا 

ووجد به عيباء ولو تبرع بالكفن اجني لا يرجع» 

وهذه إحدى ست مسائل لا رجوع فيها بالنقصان مذكورة في البزازية. 

وذكرنا في شرحنا للملتقى معزيا للقنية أنه قد يرد بالعيب ولا يرجع بالقُن (كالاباق) إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدة 

ولم يختف عنده فإنه ليبس بعيب. 

واختلف في الثور» والاحسن أنه عيب» وليس للمشتري مطالبة البائع بلقن قبل عوده من الاباق ابن ملك قنية (والبول في الفراش 
والسرقة) إلا إذا سرق شيئا للاكل من المولى أو يسيرا كفلس أو فلسين ولو سرق عند المشتري أيضا فقطع رجع بربع القن لقطعه 
بالسرقتين جميعاء ولو رضي البائع باخذه رجع بغلاثة أرباع عُنه. 

عيني (وكلها تختلف صغرا) اي مع العييز وقدروه فس سنين» اوان يا كل ويلبس وحده. 

فلولم يأ كل ولم يلبس 

وحده ل يكن عيبا. 

ابن ملك (وكبرا) لانها في الصغر لقصور عمّل وضعف مثابة عيب» وني الكبر لسوء اختيار وداء باطن عيب آخرء فعند اتحاد الحالة 
بان ثبت اباقه عند بائعه ثم مشتريه كلاهما في صغره أو كبره» وعند الاختلاف لاء لكونه عيبا حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم 


66م 511216120 


١/6‏ كاب البيوع 


عند مشتريه» إن من نوعه له رده والا لا. 
عين ٠‏ 
قبي أو وجده يبول ثم تعيب حتى رجع بالنقصان ثم بلغ هل للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ؟ لبخي نعم. 


6 
(والجنون) هو اختلاف القوة التى بها إدراك الكليات. 
وبه عل تعريف العقل أنه القوة المذكورة» ومعدنه القلب وشعاعه في الدماغ. 
درر (وهو لا يختلنف مهما) لاتحاد سببة »6 
بخلاف ما مره 
وقيل يختلف. : ٍ 
عينى» ومقداره فوق يوم وليلة» ولا بد من معاودته عند المشتري في الاح والا فلا رد إلا في ثلاث: زنا الجارية» والتولد من الزناء 
والولادة. 
6 ع 
قلت: يك قٍ البزازية الولادة ليست بعيب إلا ان توجب نقصانا» وعليه الفتوى. 
واعتمده في المره 
وفيه: الحبل عيب في بنات ادم لا ني البهاتم والجذام والبرص والعمى والعور والحول والصمم واللخرس والقروح والامراض عيوب» 
وكذا الادر وهو انتفاخ الانثيين» 
والعنين واتلخصى عيب » وان اشترى على أنه خصي فوجده خلا فلا خيار له. 
جوهرة (والبخر) نتن الفم ( (والذفر) نتن الابط» وكذا نتن الانف بزازية (والزنا والتولد منه) كلها عيب (فيها) لا فيه واو أمرد في 
الاحخ. 
خلاصة (إلا أن يفحش الاولان فيه) بحيث يمنع القرب من المولى (أو يكون الزنا عادة له) بأن يتكرر أكثر من مرتين» واللواطة بها 
غيب مطلقا» :ويه إن عانا لانة وليل الابنةه وان يأ جر لاه 
قنية, ع 
وفهها شرى حمارا 1 
تعلوه ار إن طاوع فعيب والا لا واما التخنث بلين صوت وتكسر مثى فإن كثر رد» لا إن قل. 
بزازية (والكفر) بأقسامه» وكذا الرفض والاعتزال 
بحر بحثا عيب (فيهما) ولو المشتري ذميا. 
سراج (وعدم الحميض) لبنت سبعة عشر وعندهما خمسة عشر» 
ويعرف بقوها إذا انضم إليه نكون البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح. 
ملتقى ٠.‏ ' 
ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشبر عند الثاني (والاستحاضة والسعال القديم) لا المعتاد (والدين) 
الذي يطالب به في الحال لا المؤجل لعتقه فإنه ليس بعيب» م نقله مسكين عن الذخيرة» لكن عمم الكمال وعلله بنقصان ولائه وميراثه 
(والشعر والماء في العين» وكذا كل مرض فيها) فهو 
صعصلسفب١‏ 


معراج كسبل حوض وكثرة دمع (والثؤلول) بمثلثة كإنبور بثر صغار صلب مستدير على صور شتى جمعه ثاليل. 

قاموس» وقيده بالكثرة بعض شراح الحداية (وكذا الككي) عيب (لو عن داء وإلا لا) ا الاصبع عيب» والاصبعان عيبان» 
والااصابع مع الكف عيب واحد» والعسر وهو من يعمل 08 فقط إلا أن يعمل بالعين يض كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه» والشيب» وشرب خمر جهرا وقار إن عك عيبا» وعدم ختانهما لو كبيرين مولدين» وعدم نمق حمار» وقلة أكل دواب» ونكاح» 

وكذج وقيمةة ورك قلات لكر اضر ركه ل افيه د بويت الد» 

وفيبا: واظهر أن الدازعدة مة .ينبغي أن يكن من الرد» لان الناس لا يرغبون فيهاء 
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وفي المنظومة المحبية: والحال عيب لو على الذقن أو الشفة لا اللحد» والعيوب كثيرة برأنا اللّه منهاء 

(حدث عيب آخر عند المشتري) بغير فعل البائع» فلو به بعد القبض رجع بحصته من القن ووجب الارش» 

وأما قله قله هده از رده بكل القن مطلقاء ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري» ولا يرد 
جبرا ما له حمل ومؤنة إلا في بلد العقد. 

بحره 

(رجع بنقصانه) إلا فيما استثنى» 

ونه ها لى شر اء تولية أوانقاطة لطفلة: 

زيلعي. 

أو رضي به البائع. 

جوهرة ( ولو الرد برضا البائع) إلا لمانع عيب أو زيادة 

(كأن اشترى ثوبا فقطعه فاطلع على عيب رجع به) أي بنقصانه لتعذر الرد بالقطع (فإن قبله البائع كذلك له ذلك) لانه أسقط 7 
(ولو اشترى بعيرا فنئحر فوجد امعاءه فاسدا لا) بدرحع لافساد ماليته م( لا يرجع له المشتري ال كله او بعضه او وهبه 
(بعد القطع) لجواز رده مقطوعا لا مخيطاء ا أفاده بقوله (فلو قطعه) المشتري (وخاطه أو صبغه) بأي صبغ كان. عيني. أو لت 
كا (ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه) ل ل 
حتى لو تراضيا على الرد لا يقضى القاضى به. 

دررابن كال 9 بيجع (لوباعه) أي الممتنع رده زفي هذه الصور بعد رؤية العيب) قبل الرضا به صريحا أو دلالة (أو مات العبد) 
المراد هلاك البيع عند المشتري (أو أعتقه) أو دبر أو استولد أو وقف قبل علمه بعيبه (أو كان) المبيع (طعاما فأكله أو بعضه) أو 
أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهماء وعليه الفتوى. 

بحره 

وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل» وعليه 


ولو كان في وغاعدة فله رد البلفى بحصته من الغ اتفاقاء 

وسجة 0 | 

قلت: فعلى ما في الاختيار والقهستاني يترح القياس. 

(ولو أعتقه على مال) أو كاتبه 

(أو قتله) و أبق ل ممه طفله 9 امرأته 3 مكاتيه أو ضيفه. 

١ ججتى‎ 

بعد اطلاعه على عيب» كذا ذكه المصنف تبعا للعينى في الرمن» لكن 3 المجمع في اجميع قبل الرؤية» واكرة شراحه حىّ العيى» 
ينيد العدية بالأروية ظية (لا) برجن بلي لامع :اله انحل والاضل أن كل مرعم لباقم أده معيا لذ يزجخ إرائجه ان 
ملك والا رحع. 

اختيار. 

وفيه الفتوى على قوهما في الا كل» واقره القهستاني. 

(شرى نحو بيض وبطيخ) كوز وقثاء ( فكسره فوجده فاسدا ينتفع به) ولو علفا للدواب (فله) إن لم ,تناول منه شيئا بعد عليه بعيبه 
(نقصانه) إلا إذا رضى البائع » به ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده (وإن لم ينتفع به أضلد فله كل القن) لبطلان البيع» ولو كان 
أكثزد قاسدا حان ضطيته عتد هنا تن 

وف امجتبى: لو كان سعنا ذائيا فأ كله ثم | قر بائعه بوقوع فارة فيه رجع بنقصان العيب عندهما. 
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وبه يفق. 

(باع ما اشتراه فرد) المشتري الثاني (عليه بعيب رده على بائعه لو رد عليه بقّضاء) لانه فسخ ما لم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع 

بالنقصان» وهذا (لو بعد قبضه) فلو قبله رده مطلتا في 

غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو الشرط. 

درره 

وهذا إذا باعه قبل اطلاعه على العيب» فلو بعده فلا رد مطلقاء. 

006 

ل ل 

(ولو) رده (برضاه) بلا قضاء (لا) وإن لم يحدث مثله في الاحم لانه إقالة. 

(ادعى عيبا) ل , (بعد قبضه المبيع ل يجبر) المشتري (على دفع القْن) للبائع (بل يبرهن) المشتري لاثبات العيب 

(ويحلف بائعه) على نفيه ويدفع القن إن لم يكن شهود 

(وان ادعى غيبة شبوده دفع) العْن (إن حلف بائعه) ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام أجله» ولو قال لا بينة لي خلفه ثم أتى بها تقبل 
ها 


00 
(ادعى) المشتري (إباقا) ونحوه مما إشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسرقة وجنون (لم يحلف بائعه) إذا أتكر قيامه حال (حتق 
يبرهن 0 0 عنده 0 رهن حلف بائعه) عندضما ا ل وها اشرق 
0 أن 8 ألواع: .* خفى كاباق 1 ك0 وظاهر كعور وصمم وأصبع زائدة أو ناقصة» فيقضى بالرد بلا يمين للتيقن به إذا م 
يدع الرضا به. ْ 
وما لا يعرفه إلا الاطباء ككيد» فيكفى قول عدل» ولاثياته عنك بائعه عدلين» وما لا يعرفه إلا النساء 
فيكفى قول الواحدة ثم يحلف البائع. . 
قلت: وبي خامس: ما لا ينظره الرجال والنساء» فففي شرح قاضيخان: شرى جارية 
وادعى أنها خنق حلف البائع (استحق بعض المبيع» فإن) كان استحقاقه (قبل القبض) للكل (خير 
في الكل) خف الصفة بإ مده خم الي ذل عا عيض اي لب الاج سح 
بعد رؤية العيب (على التراخي) على المعتمد وما في الحاوي غريب. 
بحر (فلو خاصم ثم ترك ثم عاد وخاصم فله الرد) ما لم يوجد مبطله كدليل 
الرضاء 
وف الخللاصة: لولم يبجد البائئع حى هلك رجع بالتقصان (واللبس والركوب والمداواة) له اوبه. 
عيى (رضا بالعيب) الذي يداويه فقط مالم ينقصه. 
برجندي. 
وكذا كل مفيد رضا بعد العم بالعيب يمنع الرد والاارش» 
ومنه العرض عل البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا: كعرض ثوب على خياط لينظر أيكفيه أم لاء أو 
عرضه على المقومين ليقومء ولو قال له البائع أتبيعه قال نعم لزم» ولو قال لاء لاء لان نعم عرض على البيع ولا تقرير لملكه. 
بزازية (لا) يكون رضا ( 
الركوب للرد) عل البائع (او لشراء العلف) لما (او للسقى و( الخال ان المشتري (لا 3 له منه) اي الركوب لعجز او صعوية» وهل 
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هو قيد للاخيرين أو للثلاثة؟ استظهر البرجندي الثاني واعتمده المصنف تبعا للدرر» والبحر والشمني» وغيرهم الاول» ولو قال البائع 
ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لا ردهاء فالقول للمشتري. 

بحر وفي الفتح: وجد بها عيبا في السفر خفملها فهو عذر. 

(اختلفا بعد التقايض في عدد المبيع) أو أحد أو متعدد ليتوزع القن على تقدير الرد (أو في) عدد (المقبوض فالقول للمشتري) لا 
قابض» والقول للقابض مطلقا قدرا او صفة او تعيينا» فلو جاء ليرده بخيار شرط او رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول المشتري 
في تعيينه» ولو جاء ليرده بيار عيب فالقول للبائع» 

كا لو اختلفا في طول المبيع وعرضه. 

5 

(اشترى عبدين) اي شيئين لنتفع باحدهما وحده 

صفة واحدة (وقبض أحدهما ووجد) به أو (بالآخر عيبا يبا) ل يعم به إلا بعد القبض (أخذهما أو ردهماء ولو قبضبما رد المعيب) بحصته 

سالما (وحده) لجواز التفريق بعد الام (؟! لو قبض كليا أو وزنيا) أو زوجي خف ونحوه كدوج وو الت أعداهها الاب عيت ا 


يعمل بدونه 

(ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله أو أخذه) بعيبه لانه كشئ واحد ولو في وعاءين على الاظهر 
عناية. 

٠ناهرب‎ 


(اشترى جارية فوطتئها أو قبلها أو مسها بشبوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا) ولو ثيباء خلافا للشافعي وأحمد. 

ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤهاء ولو الواطئ زوجهاء 

إن ثيبا ردهاء وان بكاالاء 

بحر (ووجع بالنقصان) لامتناع الرد. 

وفي المنظومة امحبية: ولو شرط بكارتها فبانت ثيبا لم يردها بل يرجع بأربعين درهما نقصان هذا العيب. 

وفي الحاوي والملتفط: الثيوبة ليست بعيب إلا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط (إلا إذا قبلها البائع) لان الامتناع لحقه» فإذا رضي 
زال الامتناع 

(ويعود الرد بالعيب القديم بعل 

زوال) العيب (الحادث) لعود الممنوع بزوال المانع. 

درر» فيرد المبيع مع النقصان على الراخ. 

عكر» 

(ظهر عيب بمشرى) البائع (الغائب) وأثبته (عند القاضي فوضعه عند عدل) فإذا هلك (هلك على المشتري إلا إذا قضى) القاضي 
(بالرد على بائعه) لان القضاء على الغائب نب بلا خصم ينفذ على الاظهر. 

درره 

(قتل) العبد (المقبوض أو قطع بسبب) كان (عند البائع) أو وردة (رد المقطوع) أو أمسكه ورجع بنصف همنه. 

جمع (وأخذ ثمنهما) أي تمن المقطوع والمقتول» ولو تداولته 

الايدي فقطع عند الاخير أو قتل رجع الباعة بعضهم على بعض» وإن علموا بذلك 

لكونه الاستحقاق لا كالعيب خلافا لمما (وصم البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم) خلافا للشافعي» لان البراءة عن 
الحقوق المجهولة لا يصح عنده» ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ويدخل فيه الموجود والحادث) بعد العقد (قبل القبض فلا 
برد بعيب) وخصه مالك وحمد بالموجود كقوله: من كل عيب به» ولو قال ما يحدث صم عند الثاني وفسد عند الثالث. 

مر» 

(أبرأه من كل داء فهو على) المرضء وقيل على (ما في الباطن) واعتمده المصنف تبعا للاختيار والجوهرة» لانه المعروف في العادة 
(وما سواه) في العرف (مرض) ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والاباق والزناء 
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(اشترى عبدا فال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع فوجد) مشتريه (به عيبا) فله (رده على بائعه) بشرطه 
(ولان بمنعه) من الرد عليه (إقراره السابق) بعدم العيب» لانه مجاز عن الترويج (ولو عينه) أي العيب فقال لا عور به أو لا شلل 
(لا) يرده لاحاطة العلم به إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه. 
(قال) لآخر (عبدي) هذا (ابق فاشتره مني فاشتراه وباع) من آخخر 

(فوجده) المشتري (الثاني آبما لا يرده بما سبق من إقرار البائع) الاول (ما ل يبرهن أنه أبق عنده) لان إقرار البائع الاول ليس بحجة 
على البائع الثاني الموجد 3 السكوت. 

(اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها) لانه استخدام» بخلاف الشاة المصراة فلا يردها مع لبنها 
أو صاع تمر» بل يرجع بالنقصان على امختار. 

شروح مع : وحررناه فيما علقناه على المنار 5 لو استخدهها) قي غير ذلك. 

ففى المبسوط الاستخدام 55 العلم بالعيب ليس برضا استحساناء لان الناس يتوسعون فيه فهو 

للاختبار. 

وفي البزازية: الصحيح أنه رضا في المرة الثانية» إلا إذا كان في نوع آخر. 

وي 

الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على كره من العبد بحر (قال المشتري بلا يمين لما مس). 

(باع عبدا وقال) للمشتري (برئت إليك من كل عيب به إلا الاباق فوجده آبا فله الرد» ولو قال إلا إباقه لا) لانه في الاول لم يضف 
الاباق للعبد ولا وصفه به فلم يكن 

إقرارا بإباقه للحال» وفي الثاني أضافه إليه فكان إخبارا بأنه ابق فيكون راضيا به قبل الشراء. 

خانية. 

وفيها: لوبرئ من كل حق له قبله داخل العيب لا الدرك (مشتر) لعبد أو أمة (قال أعتق البائع) العبد (أو دبر أو استولد) الامة (أو 
هو حر الاصل وأنكر البائع حلف) لعجز المشتري عن الاثبات (فإن 

حلف قضى على المشتري بما قاله) من العتق ونحوه لاقراره بذلك (ورجع بالعيب إن عل به) لان المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى 
غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد (حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه) فلان (وأخذه لا) يرجع بالنقصان لازالته بإقراره كأنه 
وهبه (وجد المشتري الغنيمة محرزة) بدارنا أو غير محرزة لو البيع (من الامام أو أمينه) بحر. 

قال المصنف: فقيد محرزة غير لازم (عيبا لا يرد عليه) لان الامين لا ينتصب خصما (بل) ينصب له الامام خصما قيرد على 
(منصوب الامام ولا يحلفه) لان فائدة الحلف التكول ولا يصح نكوله وإقراره (فإذا رد عليه) المعيب (بعد ثبوته يباع ويدفع القن 
إليه 

ويرد النقص والفضل إلى حله) لان الغرم بالخنم. 

درره 

(وجد) المشتري (بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز) ويجعل حطا من 
القن (وعلى العكس) وهو أن يصطاحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه (لا) يصحء لانه لا وجه له غير الرشوة فلا 


يجور. 
وفي الصغرى: ادعى عيبا فصا حه على ما لم ثم برا او ظهر ان لا عيب فللبائع ان يرجع بما ادى» ولو 
زال بمعالجة المشتري لا. 


(رضي الوكل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب) الذي به (يساوي العْن) المسمى (وإلا) يساوه (لا) يازم الموكل اه. 
فروع: لا يحل كتمان العيب في مبيع أو تن لان الغش حرام إلا في مسألتين: الاولى: الاسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع القن مغشوشا 
الثانية: يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات. 

أشناه: 


٠ شبه‎ 
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وفيها: رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين: إحداهما: لو أحال البائع بالغُن 

ثم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة. 

الثانية: لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم جز قبل قبضه» ولو كان فسخا لاز. 

وف البزازية: شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لم يضمن لانه ضمان العهدة» وضنه الثاني لانه ضان العيوب» 
وان ضمن السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن القُن. 

وف جواهر الفتاوى: شرى غُرة كم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير: إن بعد القبض لم يرده» وان قبله: فإن انتقص المبيع بتناول الزنايير 
فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه. 


باب ابيع الفاسد 

المراد بالفاسد: الممنوع مجازا عرفيا ف فيعم الباطل والمكّوه» وقد بذك فيه بعضص الصحيح 

ل مأدث خلا فك ال و سل أو ف جد فش ليع 

7 التراب ونحوه د المسفوح خازيع كبد وطحال (والميتة) سوى سوك وجراد» 

ولا فرق في حق المسم بين بين التي ماتت حتن: أنقها أو نخنق ونحوه (والحر والبيع به) به) أي جعلد * غُنا بإدخال الباء عليه » لان ركن كن البيع 
مبادلة المال بالمال و يوجد (والمعدوم حق التعلي) 

أي علو سقط لانه معدوم» ومنه بيع ما أصله غائب كر وخل» أو بعضه معدوم كورد وياسعين وورق فرصاد. 

وجوره مالك لتعامل الناس» وبه أفى بعضص مشاخنا عله بالااستحسان» هذا إذا آبثت ولم يعم وجوده» فإذا عم جاز وله خيار الرؤية» 
وتكفي رؤية 

ابعض عندهما» عليه الفتوى ع ب ل (والتنا امن) مافي ظهور الآباء من من التي (والملاقي ( 00 0 البطان مهن 

0 التسمية عمدا) 

ولو من كافر. 

بزازية. 

وكذا ما ضم إليه لان حرمته بالنص (وبيع الكراب وكري الانهار) لانه ليس بمال متقومء مخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم إشترط تركها. 
واولوالجية (وما في حككه) أي 7 ما ليس بمال (كأم الواد والمكاتب والمدبر المطاق) فإن بيع هؤلاء باطل: أي بتقاء» فلم يملكوا 
بالقبض لابتداء فصح بيعهم من انفسهم وبيع قن ضم إل 

درره 

وقول ابن الكمال: بيع هؤلاء باطل موقوف» ضعفه قٍ البحر بان المرخ اشتراط رضا المكاتب 

قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ليع أم الولل» وصحح قٍ الفنتح نفاذه. 

قلت: الاوجه توقفه عل قضاء اتحر إمضاء أؤؤةا: 

عب وغبرء 

فليكن التوفيق. 

وفي السراج: ولد هؤلاء كهم» 

وبيع مبعض خْر (و) بطل (بيع مال غير متقوم) اي غير مباح الانتفاع به. 
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ابن كال فليحفظ (تكمر وخنزير وميتة ول تمت حتف أنفها) بل باللحنق ونحوه فإنها مال عند الذي تكمرء وخنزير» وهذا إن بيعت 

(بالقن) أي بالدين كدراهم ودنانير ومكل وموزون بطل في الكل» وان بيعت بعين كعرض بطل في اخمر وفسد في العرض فيملكه 

ابن كاك (و) بطل (بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة مانت حتف أنفها) قيد به لتكون كالحر (وإن سمى ثمن كل) أي 

فصل القْن خلافا لهماء ومبنى اللحلاف أن الصفقّة لا نتعدد جرد تفصيل القُنء بل لا بد من تكرار لفظ العمّد عنده خلافا لحماء 

وظاهر النباية يفيد انه فاسد (بخلاف بيع قن 

ضم إلى مدبر) أو نحوه» فإنه يصح (أو قن غيره وملك ضم إلى وقف) غير المسجد العامى فإنه كالحر» بخلاف الغامي: بالمعجمة: اللحراب 

فكدبر. 

أشباه: 

من قاعدة: إذا اجتمع الحرام والحلال (ولو محكوما به) في الاسم خلافا لما 

لل ل ل ولو باع قرية ولم إستثن المساجد والمقابر لم يصح. 
عينى (م بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون) شيئا وبول (ودجيع دمي لم يغلب عليه التراب) فلو مغلوبا به جاز كسرقين وبعرء وا كتفى 

في البحر تجرد خلطه بتراب (وشعر الافسان) لكرامة الآدمي ولو كفرا 

ذكره المصنف وغيره في بحث شعر اللحنزير (وبيع ما ليس في ملكه) لبطلان بيع المعدوم وما له 

خطر العدم (لا بطريق السل) فإنه صحيحء لانه عليه الصلاة والسلام نبي عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم (و 

(بيع صرح بنفي الّن فيه) لانعدام الركن وهو المال. 

(و) البيع الباطل (حكمه عدم ملك المشتري إياه) إذا قبضه (فلا ضمان لو هلك) المبيع (عنده) لانه أمانة» وصصح في القنية ضمانه» 

ا 

وفيها بيع الحربي أباه أو ابته: قيل باطل» وقيل فاسد. 

وف وصاياها بيع الوصي مال اليتيم 

بغبن فاحش باطل» وقيل فاسد ورح. 

وني النتف: بيع المضطر وشراؤه فاسد (وفسد) وبيع (ما سكت) أي وقع السكوت (فيه عن القْن) كبيعه بقيمته (و) فسد (بيع 

عرض) هو التاع القيمي: ابن كال (عفر عكسه) فينعقد في العرض لا انخمر كا مى (و) فسد (بيعه) أ يي العرض (با م الولد والمكاتب 

والمدبر حتى لو تقابضا ملك المشتري) للعرض (العرض) لما م أنهم مال في اجخملة 

(و) فسد (بيع سمك لم يصد) لو بالعرضء وإلا فباطل لعدم الملك. 

صدر الشريعة (أو صيد ثم ألتي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة) للعجز عن التسليم (وإن أخذ بدونها صع) وله خيار الرؤية (إلا إذا 

دخل بنفسه ولم يسد مدخله) فلو سده ملكه ولم تجزإجازة بركة ليصاد منها السمك. 

حر 


(و) بيع (طير في المواء لا يرجع) بعد إرساله من يدهء أما قبل صيده فباطل أصلا لعدم الملك (وإن) كان (يطير ويرجع) كاجام 
0-0 وقيل لا» ورحه 2 المر 

(و) بيع (الجل) أي الجنين» وجزم في البحر ببطلانه كالنتاج (وأمة إلا حملها) لفساده بالشرط» بخلاف هبة ووصية (ولبن في ضرع) 
وجزم البرجندي ببطلانه ( ووو في صدف) 

للغرر (وصوف على ظهر غَنم) وجوزه الثاني ومالك. 

وف المراع: لو سلم الصواب واللبن بعد العقد لم ينقلب صعيحاء كذا كل ما اتصاله خلتقي كلد حيوان ونوى تمر وبن وبطيخ» لما مم 
أنه معدوم عرفاء وما صصحوا د بيع الكراث 

وثجر الصفصافٍ وأوراق التوت 0 للتعامل. 

وف القنية: باع أوراق توت ١‏ تقطع قبلة بسنة جازء وبسنتين لا» لانه إاشتّبه موضع قطعه عرفا (وجذع) معين (في سقف) ااي 
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المعين فلا (وذراع) من ثوب يضره التبعيض فلو قطع وسلم قبل فسخ المشتري عاد صكيحاء» ولول يضره القطع ككرياس 
قال المصنف: وقد 
الزطب على النخل بغر مقطوع مثل كله تقديرا شروح جمع. 
ومثله العنب بالزييب عناية لبي ولشببة الرباء 
قال المصنف: فاو لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس (والملامسة) للسلعة (والمنابذة) أي نبذها للمشتري (والقاء اجر) عليباء وهي 
من بيوع الجاهلية فنبى عنها كلها. 
جود لقمار» فكاتت فاسدة إن سبق ذم كن 
بحر (و) بيع (ثوب من ثوبين) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع» فلو قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالصحيح 
ولو مستببن»٠‏ 
فقيمة الاول لتعذر رده والقول للضامن» وهذا إذا م إشترط خيار التعيين» فلو شرط اخل ايبما ا جاز لما 22 (والمراعي) اي الكاد 
(وإجارتها) أما بطلان بيعها 
فلعدم الملك لحديث الناس شركاء قِ ثلاث: ف الماع والكلاء والنار. 
وأما بطلان إجارتها فلانها على استبلاك عين. 
ابن كال. 
وهذا إذا نبت بنفسه» وان انبته بسقى وتربية ملكه وجاز بيعه. 
وفيل لا. 
قال: وبيع القصيل والرطبة على ثلاثة اوجه: إن ليقطعه» أو ليرسل دابته 
فتأ كله جاز» وان ليتركه لم يجزء وحيلته أن يستأجر الارض لضرب فسطاطه أو لايقاف دوابه أو لمنفعة أخرى كقيل ومراح» وتمامه 
في وقف الاشباه. 
(ويباع دود القز) اي الابرسم (وبيضه) اي بزره» وهو بزر الفياق الذي فيه الدود (والتحل) امجرز» وهو دود العسل» وهذا عنك 
حمل وبه قالكت الغلاثة» وبه يفى عينى وابن ملك وخلاصة وغيرهاء 
وجوز ابو الليث بيع العلق» 
وبه يفق لحاجة. 
بجتبى (بخلاف غيرهما من الحوام) فلا يجوز اتفاقا كيات وضب وما في بحر كسرطان.ء إلا السمك وما جاز الانتفاع جاده أو علمة؛ 
والخحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. 
مجتىه [' 
واعتمده المصنف» وسيجى قِ المتفرقات. 
فرع: إِنما تجوز الشركة في القزإذا كان البيض منبما والعمل منبما وهو بينهما أنصافا لا أثلاثاء فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجا لآخر 
بالعلف مناصفة 
فاتخارج كله للمالك لحدوثه من ملك وعليه قيمة العلف واجر مثل العالم. 
عيى ملخصاء 
ومثله دفع البيض م لا يخفى (والابق) ولو لطفله أو ليتبم في حجره» ولو وهبه لحما حم. 
عيي ٠١‏ 
وما 2 الاشباه تحريف. 
غير 
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(إلا ممن يزعم أنه) أي الآبق (عنده) فينئذ يجوز لعدم المانع» وهل يصير قابضا إن قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشبد؟ نعم وإن أشهد 
لا» لانه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان لانه اقوى 

عناية. 

وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه امالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم. 

ذخيرة (ولو باعه ثم عاد) وسلمه (يتم البيع) 

على القول بفساده» ورحه المال 3 لا) بت (على) القول ببطلانه وهو (الاظهر) من الرواية» واختاره 2 الهداية وغيرهاء وبه 
كان يفتي البلخي وغيره. 

بحر وابن كال (ولين امرأة) ولو (في 

وعاء ولو أمة) على الاظهر لانه جزء ادمي» والرق مختص با حي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق (وشعر اللحنزير) لنجاسة عينه 
فيبطل بيعه. 

ابن اك (و) إن (جاز الآن الانتفاع به) لضرورة الخرز» حتى لولم يوجد بلا تن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه 
ويفسد الماء على الصحيح خلافا لمحمد» وقيل هذا قٍ المنتوف» أما الجزوز فطاهر. 

عناية. 

وعن أَبِي يوسف: يكره الحرز به لانه نجسء وإذا ل يلبس السلف مثل هذا اتلحف. 

ذكره القهستاني. 

ولعل هذا في زمائهم» أما في زماننا فلا حاجة إليه ا لا يخفى (وجلد ميتة قبل الدبغ) لو بالعرضء ولو بالقْن فباطل» ولم يفصله هاهنا 
اعتمادا على ما سبق. 

قاله الواني» فليحفظ (وبعده) أي الدبغ (يباع) إلا جلد إنسان وخنزير وحية (وينتفع به) لطهارته حينئذ (لغير الاكل) ولو جاد 
0 

سراج لقوله تعالى: * (حرمت علي الميته) * وهذا جزؤها. 

وفي اجمع: ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الا كل بخلاف الودك (؟ا ينتفع بما لا تحله حياة منها) كعصبها وصوفها 
كا مس في الطهارة (و) فسد (شراء ما باغ بنفسه أو بوكله) من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه (بالاقل) من قدر القن الاوك (قبل 
نقد) كل (القن) الاول. 

صورته: باع شيئًا بعشرة ولم يقبض 

القن ثم شراه مفسة لم يجز وان رخص السعر للرباء خلافا للشافعي (وشراء من لا تجوز شبادته له) كابنه وأبيه (كشرائه بنفسه) فلا 
ره ابا خخيزا الفا خننا 

في غير عبده ومكاتبه (فلا, بد) لعدم الجواز (من اتحاد جذس المْن) وكون المبيع بحاله (فإن اختلف) جنس القن أو تعيب المبيع 
(جاز مطلقا) كا لو شراه بأزيد أو بعد النقد. 

(والدراهم والدنائير جنس واحد) في ثمان مسائل منها (هنا) وفي قضاء دين وشفعة وإكراه ومضاربة ابتداء وانتباء وبقاء 

وامتناع مرابحة» ويزاد زكاة وشركات وقي المتلفات وأروش جنايات كا بسطه المصنف معزيا للعمادية وفي الخلاصة: كل عوض 
0 (وصم) البيع (فيما ضم إليه) كن باع بعشرة ولم يقبضها ثم اشتراه 
فد في الاول وجاز في الآخر فيقسم القن على قيمتهما ولا إشيع لانه طارئ. 

ولكان الاجتباد (و) بيع (زيت على أنه يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا) لان مقتضى العقد طرح مقدار وزنه» ا 
أفاده بقوله (بخلاف شرط طرح وزن الظرف) فإنه يجوز يا لو عرف قدر وزنه (واو اختلفا في نفس الظرف وقدره فالقول للمشتري) 
عودة لأ فارضن وسكي 
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(وصم بيع الطريق) وني الشرنبلالية عن الخانية: لا يصح ومن قسمة الوهبانية: وليس لمم قال الامام تقاسم يدرب ولم ينفذ كذا البيع 
يذو 
وني معاياتها وارتضاه في ألغاز الاشباه: ومالك أرض ليس يلك بيعها لغير شريك ثم لو منه ينظر 
(حد) أي بين له طول وعرض (أو لا وهبته) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار 

العظمى ١لا‏ بيع مسيل الماء وهبته) لجهالته» إذا له يدري قدر ما إاشغله من الماء. 

(و بيع حق المرور تبعا) للارض (بلا خلاف و) مقصودا (وحده في رواية) وبه أخذ عامة المشاي. 
وفي أخرى: لاء وصححه أبو الليث (وكذا) بيع (الشرب) 

وظاهر الرواية فساده إلا تبعاه 

خانية وشرح وهبانية. 

التعيل» وقد عى بطلانه (و) لا (البيع) بمْن مؤجل (إلى النيروز) هو أول يوم من الربيع تحل فيه الشمس برج احمل» وهذا نيروز 
السلطان» ونيروز الجوس يوم تحل ني الحوت» وعده البرجندي سبعة فإذا " رببينا فالعمّد فاسد. 

ابن يال (والمهرجان) هو اول يوم من اللحريف تحل فيه 

الشمس برج الميزان (وصوم النصارى) فطرهم (وفطر اليهود) وصومهم فاكتفى بذكر أحدهما. 

سراج (إذا لم يدره المتعاقدان) النيروز وما بعده؛ فلو عرفاه جاز (بخلاف فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم) للعلم به وهو خمسون 
يوما (و) لا (إلى قدوم الحاج والحصاد) للزرع (والدياس) لحب (والقطاف) للعنب لانها تتقدم وثتأخر. 

(ولو باع مطلقا عنها) أي عن هذه الآجال (ثم أجل المْن) الدين» أما تأجيل المبيع أو القن العيني ففسد ولو إلى معلوم. 

شمني (إليها صم) التأجيل ( ثم لو كفل إلى هذه الاوقات) 

لان الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا الفاحشة (أو أسقط) المشتري (الاجل) في الصور المذكورة (قبل حلوله) وقبل 
فسخه (و) قبل (الافتراق) حتى أو تفرقا قبل الاسقّاط تأكد الفساد» ولا ينقلب جائا اتفاقاء 

ابن كال وابن مالك: كهالة فاحشة كهبوب الريح ومجئ 

مطر قلا ينقلب جاتنا وان أبطل الال 

عيني (أو أم المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائبما) أي وكل المسلم (ذميا أو) أمى (الحرم غيره) أي غير انحرم (ببيع صيده) يعني م 
ذلك عند الامام مع أشد كراهة كما صم ما مىء لان العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمى أمى حكمي. 

وقالا: لا يصح» وهو الاظهر. 

شرنبلالية عن البرهان (و) لا (بيع بشرط) 

عطف عل إلى النيروز: يعنى اللاصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العمّد ولا يلاعه 

وفيه نفع لاحدهما أو) فيه نفع المبيع) هو (من أهل الاستحقاق) للنفع بأن يكون آدمياء فلولم يكن كشرط أن لا يركب الدابة 
المبيعة لم يكن مفسدا ا سيجئ (ولم يجر العرف به و) لم (يرد الشرع بجوازه) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط أشريكه 
أو ورد الشرع به كيار شرط فلا فساد (كشرط أن يقطعه) البائع (ويخيطه قباء) مثال لما لا يقتضيه العمّد وفيه نفع للمشتري (أو 
يستخدمه) مثال لما فيه للبائع» وانما قال (شهرا) لما مى أن اللحيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أن اشترط فيه الاستخدام. 

درر (أو يعتقه) فإن أعتقه م إن بعد قبضه ولزم القن عندهء وإلا لا. 

شرح جمع (أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن عن ملكه) مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقهء ثم فرع عن الاصل بقوله 
(فيصح) البيع (بشرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري) وشرط حبس البيع لاستيفاء القن (أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لاحد) 
ولو أجنبيا. 
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ابن ملك. 

فلو شرط أن يسكنها فلان أو ان يقرضه 

البائع أو المشتري كذا فالاظهر الفساد. 

ذكره أي زاده» وظاهر البحر ترجيح الصحة (كشرط أن لا يبيع) عبر ابن الكمال بيركب (الدابة المبيعة) فإنها ليست بأهل النفع (أو 


لا يقتضيه لكن) يلاه كشرط رهن معلوم وكفيل حاضر. 
ابن ملك. 


أو (جرى العرف به كبيع نعل) أي صرم سماه باسم ما يؤول. 

عبني (على أن يحذوه) البائع (ويشركه) أي يضع عليه الشراك وهو السير» ومثله تسمير القبقاب (استحسانا) للتعامل بلا نكير» هذا 
إذا عله بكلمة على» وإن بكلمة إن بطل البيع إلا في بعت إن رضي فلان» ووقته يار الشرط. 

أشباه من الشرط والتعليق» وبحر من مسائل شق 

(وإذا قبض المشتري المبيع برضا) عبر ابن الكال بإذن (بائعه صريحا إو دلالة) بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته (في البيع الفاسد) 
وبه خرج الباطل وتقدم مع حكنه» وحينئذ فلا حاجة لقول الحداية والعناية: وكل من عوضيه مال» أ أفاده ابن الكال لكن أجاب 
سعدي بأنه لما كان الفاسد يعم الباطل مجازا كما مى حقق إخراجه بذلك» فتنبه (ولم ينبه) البائع عنه» ولم يكن فيه خيار شرط (ملكه) 
إلا في ثلاث في بيع الحازل» وفي شراء الاب من ماله لطفله أو بيعه له كذلك فاسدا لا يملكه حتى يستعمله» والمقبوض في يد المشتري 
أمانة لا لك يه: 1 1 : 

وإذا ملكه نثبت كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يحل له أ كله» ولا لبسهء ولا وطؤهاء ولا أن يتزوجها منه البائع» ولا شفعة لجاره لو 
عمارا. 

أشياة: 

وفي الجوهرة وشرح الجمع: ولا شفعة با فهي سادسة 

(مثله إن مثليا والا فبقيمته) ؛ ا ا رده (يوم قبضه) لان به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغضوب 
(والقول فيا للمشتري) ار الزيادة (و) يحب (على كل واحد منهما فسخه قبل القبض) ويكون امتناعا عنه. 

ابن ملك (أو بعده ما دام) المبيع بحاله. 

جوهرة (ني يد المشتري إعداما للفساد) لانه معصية فيجب رفعها. 

بحر (و) ذا (لا يشترط فيه قضاء قاض) لان الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء. 

درر (وإذا أصر) أحدهما (على إمساكه وعل به القاضي فله فسخه) جبرا حقا للشرع. 

بزازية (وكل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه بببة أو صقة أو بيع أو بوجه من الوجوه) كإعارة واجارة وغصب (ووقع في يد بائعه 
فهو متاركة) للبيع (وبرئ المشتري من ضمانه) قنية. 

والاصل أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى اعتبر واصلا بجهة مستحقة إن وصل إليه من المستحق عليه» وإلا فلا. 
وتمامه 2 جامع الفصولين (فإن باعه) أي باع المشتري المشتري فاسدا 

(بيعا صحيحا باتا) فلو فاسدا أو بخيار لم يمتنع الفسخ (لغير بائعه) فلو منه كان نضا للاول ا علمت (وفساده بغير الاكراه) فلو به 
ينقّض كل تصرفات المشتري (أو وهبه وس أو أعتقه) أو كاتبه أو استولدها ولو لم تحبل ردها مع عقرها اتفاقا. 

سراج (بعد قبضه) فلو قبله لم يعتق بعتقه بل ؛ يعتق البائع بأمره» وكذا لو أمى بطحن الحنطة أو ذبح الشاة فيصير المشتري قابضا اقتضاء 
فقد ملك المأمور ما لا يملكه الامر» 

وما في الحانية على خلاف هذاء إما رواية أو غليل من الكاتب "م بسطه العمادي (أو - وقفا صحيحاء لانه استبلكه حين وقفه 
ل ل ل ا اس ب الا (أو 

رهنه أو أوصى) أو تصدق (به) نفذ البيع الفاسد في جميع ما مى وامتنع الفسخ لتعلق حق العبد به إلا في أربع مذكورة في الاشباه» 
وكذا كل تصرف قولي 0 ونكاح» 
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وهل يبطل نكاح الامة بالفسخ؟ الختار نعم. 

ولوالجية. 

ومق زال المانع كرجوع هبة ويجز 

لا ار برد عد (ولا يبطل حق الفسخ بموت 

أحدهما) فيحلفه الوارث» به يفق (و) بعد الفسخ (لا يأخذه) بائعه (حتى يرد ثمنه) المنقود» بخلاف ما لو شرى من مديونه بدينه 
شراء فاسدا فليس للمشتري حبسه 0 دينه كإجارة ورهن وعقد صحيح» والفرق في الكافي (فإن مات) أحدهما أو المؤجر أو 
المستقرض أو الراهن فاسدا. 

عيني وزيلعي بعد الفسخ (فالمشتري) ونحوه (أحق به) من سائر الغرماء 

بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حت يح ماله (فيأخذ) المشتري (دراهم القن بعينها لو قائّة» ومثلها لو هالكة) بناء على تعين الدراهم 
في البيع الفاسدء وهو الاحم (و) إِما (طالب للبائع ما ريح) في القن 

لا على الرواية الصحيحة المقابلة للاحم. 

بل على الاصم أيضا لان الثْن في العقد الثاني غير متعينء ولا يضر تعبينه في الاول كا أفاده سعدي ( لا) يطيب (المشتري) ما ريخ 
في بع يتعين باتعيين بأن باعه بأزيد لتعاق العقد بعينه فتمكن اعليث في ايح فيتصدق به عاد رن مال اداه على آخر فصدقه 
على ذلك (فقضى له) أي أوفاه إياه (ثم ظهر عدمه بتصادقهما) إنه لم يكن عليه شئ» لان بدل المستحق مملوكا ملكا فاسداء واتلحبث 
لفساد الملك إنما يعمل فيما يتعين لا فيما لا يتعين» وأما الحبث لعدم الملك كالغصب فيعمل فييما كا بسطه خسرو وابن الكال. 
وقال الكال: لو تعمد الكذب في دعواه الدين لا يبملكه أصلاء وقواه في النبر. 

وفيه: الحرام ينتقل» فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصم بيعه» لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه» 
بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لفساد عقّده» ويطيب للمشتري منه لصحة عقّده. 

وفي حظر الاشباه: الحرمة نتعدد مع العلم ببا 

إلا في حق الوارث وقيد في الظهيرية بأن لا يعم أرناي الآغواك.وستحتقة د 

(بى أو غرس فيما اشتراه فاسدا) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من الافعال ال حسية بعد الفراغ من القولية (لزمه قيمتبما) وامتنع 
انمث 

7 ينقضهما ويرد المبيع» ورجحه الكمال» وتعقبه في النبر لحصومما بتسليط البائع» 

وكذا كل زيادة متصلة غير متوادة كصبغ وخياطة وطحن حنطة ولت سويق وغزل قطن وجارية علقت منه» فلو منقصلة كواد أو 
متولدة كسمن فله الفسخ» ويضمما باستبلاكها سوى منفصلة غير متولدة. 

جوهرة وفي جامع الفصولين: لو نتقص في يد المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو بافة سماوية أخذه البائع مع الارش» ولو بفعل البائع 
صار مستردا ولو بفعل أجنبي» خير البائع. 

(وكره) تحربما مع الصحة (البيع عند الاذان الاول) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل لمجي بالاخلال بالسعي» فإذا انتفى انتفى» 
وقد خص منه من لا جمعة عليه. 

5 المصدفك: 

(و) يره (التجش) بفتحتين ويسكن: أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس 

فيه ليروجه وجري في النكاح وغيره. 

ثم البعي مول على ما (إذا كانت السلعة بلغت قيمتهاء أما إذا لم تبلغ لا) يكره لانتفاع الخداع» عناية (والسوم على سوم غيره) ولو ذميا 
أو مستأمناء وذكره الاخ في الحديث ليس قيداء بل لزيادة التنفير. 

وهذا (بعد الاتفاق على مبلغ القْن) أو المهر (وإلا لا) يكره لانه بيع من يزيدء وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من 
يزيد (وتلقى الجلب) بمعتى الجلوب أو الجالب» وهذا (إذ كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر) على الواردين لعدم علمهم به» فيكره 
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للضرر والغرر (أما إذا انتفيا فلا) يكره. 

و كه (بيع الحاضر للبادي) وهذا زفي حالة قط وعوزء والا لا) لانعدام الضررء قيل الحاضر الملك والبادي المشتري» 

والاصم ا في امجتبى أنهما السمسار والبائع لموافقته آخخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا وإذا عدى باللام لا بمن (لا) يكره 
(بيع من ,يزيد) | هم ولسمى بيع الدلا له (ولا يفرق) عبر بالنفي مبالغة 2 المنع للعنه عليه الصلاة والسلام من فرق بين والد وولده 
وأخ وأخيه رواه ابن ماجه وغيره. 

عن الثاني فساده مطلقاء وبه قال زفر والاعّة الثلاثة (بين صغير) غير بالغ 

ولو على مال» اوبيع ثمن 0 بعتقه» او 8 المالك كافرا لعدم مخاطبته بالشرائع. 

او تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الاقرب والابوين والملحق مهما 

أو (بحق مستحق) تكروجه مستحقاء و (كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين) أو بإتلاف مال الغير (ورده بعيب) لان النظر في دفم 
الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير (بخلاف الكبيرين والزوجين) فلا بأس به خلافا لاحمد» فالمستئنى أحد عشر. 

(وك يكره التفريق ببيع) وغيره من أسباب الملك كصدقة ووصية (يكره) بشراء إلا من حربي. 

ابن ملك و (بقسمة في الميراث والغنائم) جوهرة. 

اعم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضاء 

عر وعان» 

وفيه: ونصحح شراء كافر مسلما ومصحفا مع الاجبار على إخراجهما عن ملكه. وسيجئ في 

المفترقات. 

فصل 2 الفضولي مناسبته ظاهرة» وذده 2 الكنز بعد الاستحمقّاق لانه من صوره. 

(هو) من إشتغل بما لا يعنيه» فالقائل لمن يامى بالمعروف أنت فضولي يخشثى عليه الكفر. 


واصطلاحا (من يتصرف في حق غيره) بمنزلة الجنس (بغير إذن شرعي) فصل خرج به نحو ويل ووصي 

(كل تصرف صدر منه) تمليكا كان كبيع وتزويج» أو إسقاطا كطلاق وإعتاق (وله مجيز) أي هذا التصرف من يقدر على إجازته 
(حال وقوعه انعمّد موقوفا) وما لا مجيز له حالة العقّد لا ينعد أصلا. 

بيانه: صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة بنفسه جازء لان له وليا يجيزه حالة 

العمّدء بخلاف ما او طلق مثلا ثم بلغ فأجازه 

بنفسه لم يجز لانه وقت العقد لا مجيز له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إأشاء لا إجازة كا بسطه العمادي. 

(وقف بيع مال الغير) لو الغير بالغا عاقلاء فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقد أصلا كا في الزواهر معزيا لحاوي» وهذا إن باعه على أنه 
(لمالكه) أما لو باعه على أنه لنفسه أو باعه من 

نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف» أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به فالبيع باطل. 

والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الممسة فباطل» قيد بالبيع لانه لو اشترى لغيره 

نفذ عليه» إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيوقفء هذا إذا لم يضفه الفضولي إلى غيره» فلو 

أضافه بأن قال بع هذا العبد لفلان فمّال البائع بعته لفلان توقف. 

بزازية وغيرها (و) وقف 
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(بيع العبد والصبي الحجورين) على إجازة المولى والولي وكذا المعتوه» وفي العمادية وغيرها: لا تنعقد أقارير العبد ولا عقوده» وستحققه 
في الجر (و) وقف (بيع ماله من فاسد عمل غير رشيد) على إجازة القاضي (و) وقف (بيع المرهون والمستأجر والارض في مزارعة 
الغر)ع 

إجازة مرتبن ومستأجر ومزارع (و) وقف (بيع ثئ برقه) أي بالمكتوب عليه» فإن علمه المشتري في مجلس البيع نفذ» وإلا بطل. 
قلت: وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضبية الصحة لا بالعكس هو الصحيحء وعليه فتحرم مباشرته؛ على الضعيف لاء وترك المصنف 
قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه إدخوله في بيع مال الغير. 

(وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم والبيع بمثل ما ربيع الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان) إن علم في الجلس 
ص2 والا بطل. 

(ويع الثئ بقيمته) فإن بين في المجاس مء وإلا بطل وأنى (وبيع فيه خيار الجلس) كا مس (و) وقف (بيع الغاصب) على إجازة 
المالك: يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه على ما مى عن البدائع. 

ووقف أيضا بيع امالك المغصوب على البينة» أو إقرار الغاصبء وبيع ما في تسليمه ضرر على آسليمه في المجلس» وبيع المريض اوارثه 
على اجازة الباقي» وبيع الورثة التركة المستغرقة على إجازة الغرماء» وبيع أحد الوكلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع بحضرة الآخر 
توقف على إجازته أو بغيبته فباطل» وأوصله في النهر إلى نيف وثلاثين (وحكمه) أي بيع الفضولي وله مجيز حال وقوعه كا مس (قبول 
الاجازة) من المالك (إذا كان البائع والمشتري والمبيع 

قائمًا) بأن لا يتغير المبيع بحيث يعد شيئا آخحرء لان إجازته كالبيع حك (وكذا) يشترط قيام (المْن) أيضا (لو) كان عررضا (معينا) 
لانه مبيع من وجه فيكون ملكا للفضولي» وعليه مثل المبيع 

لو مثليا والا فقيمته» وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي. 

ملتقى (و) كذا اشترط قيام (صاحب المتاع أيضا) فلا تجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته (و) حكمه أيضا (أخذ) المالك (الْن أو طلبه) 
من المشتري ويكون إجازة. 

عمادية. 

وهل للمشتري الرجوع على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل الاجازة» الاصم نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الاداء» لا إن عل. 
قنية واعتمده ابن الشحنة وأقره المصنف» وجزم الزيلعي وابن ملك بأنه أمانة مطلقا (وقوله) أسأت. 

نّ نما مدعت ارا احنتك ار أضيث هل الحثاره 


٠. 
4 


ا 
(وهبة الثمن من المشتري 


ه.م باب الاقالة 

والتصدق عليه به إجازة) لو المبيع قائا. 

عمادية (وقوله لا أجيز رد له) أي للبيع الموقوف» فلو أجازه بعده لم يجزء لان المفسوخ لا يجازء بخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع 
الآخر ثم أجاز جازء وأفاد كلامه جواز الاجازة بالفعل وبالقول» وأن للمالك الاجازة والفسخ وللمشتري الفسخ لا الاجازة 

وكذا الفضولي قبلها في البيع لا التكاح لانه معبر محض بزازية. 

وفي المجمع: لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه مد بها (سمع إن فضوليا باع ملكه فأجاز ولم بعلم مقدار القن فلما علم 
رد البيع فالمعتبر إجازته) لصيرورته بالاجازة كالول حتى يصح حطه من القن مطلقا. 

كار 2 ع 2 

(اشترى من غاصب عبدا فأعتقه) المشتري (أو باعه فأجاز المالك) بيع الغاصب 

(أو أدى الغاصب) الضمان إلى المالك على الاصم. 

هداية (أو) أدى (المشتري الضمان إليه) على 
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الصحيح. 
زيلع (نفذ الاول) وهو العتق (لا الثاني) وهو البيع» لان الاعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاده لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري» لان 
عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه 


3 
زيلعي (ولو قطعت يده) مثلا (عند مشتريه فأجيز) البيع (فأرشه) أي القطع (له) وكذا كل ما يحدث من المبيع (كالكسب والواد 
والعقر) ولو (قبل الاجازة) يكون للمشتري» لان الملك تم له من وقت الشراءء بخلاف الغاصب لا مس (وتصدق بما زاد على نصف 

الع وجوبا) لعدم دخوله ف ضيرانه فتح. 

(باع عبد غيره بغير أمره) قيد اتفاقي (فبرهن المشتري) مثلا (علي إقرار البائع) الفضولي (أو على إقرار رب العبد أنه لم يأمره بالبيع) 
للعبد (وأراد) المشتري (رد البيع ردت) بينته ولم يقبل قوله للتناقض (ك او أقام) البائع (البينة أنه باع بلا أمى أو برهن على إقرار 
المفتري يدلك) 

وأصله أن من سعى نقض ما تم من جهته لا تقبل إلا في مسألتين (وإن أقر البائع) المذكور ولو عند غير القاضي. 

بحر (بأن رب العبد لم يأمره باببيع ووافقه عليه) أي على عدم الامى (المشتري انتقض) البيع» لان التناقض لا بمنع صحة الاقرار لعدم 
التهمة» فإن توافتا بطل (في حقهما لا في حق المالك) للعبد (إن كذبهما) وادعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالهْن لانه وكل لا 
المشتري» خاافا للثاني. 

(باع دار غيره بغير أمره) وأقبضها المشتري. 

وم إدخالها في بناء المشتري فقيد اتفاقا. 

درر (ثم اعترف البائع) الفضولي (بالغصب وأككر المشتري لم يضمن البائع قيمة الدار) لعدم سراية إقراره على المشتري (فإن برهن 
المالك أخذها) لانه تور دعواه بهاء 

فروع: باعه فضولي واجره آخخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا ثبت الاقوى فتصير مماوكة لا زوجة. 


4 
٠ 


سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة. 

خانية من آخخر فصل الاقالة. 

باب الاقالة هي لغة: الرفع من أقال أجوف يائي» وشرعا: (رفع الببع) وعمم في الجوهرة 

فعبر بالعقد (ويصح بلفظين ماضيين و) هذا ركتها (أو أحدهما مستقبل) كأقلني فقال أقلتك لعدم المساومة فيا فكانت كالنكاح. 
وقال خمد: كالبيع 

قال البرجندي: وهو الختار (و) تصح أيضا (بفافتك وتركت ورفعت وبالتعاطي) ولواعرة افد الجانبين (كالبيع) هو الصحيح. 
بزازية. 


وفي السراجية: لا بد من التسليم والقبض من الجانبين (وئتوقف على قبول الآخر) في المجاس ولو كان القبول (فعلا) ”ا لو قطعه أو 
قبضه 


فور قول المشتري أقلتك لان من شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين أو الورثة أو الوصي وبقاء امحل القابل للفسخ بخيار» فلو زاد 
زيادة تمنع الفسخ لم تصح خلافا لهماء» وقبض بدلي الصرف في إقالته» 
أن لا يهبب البائع القن للدشتري قبل قبضه» وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة في بيع مدن ووصي ومتول (وتصح إقالة المتولي 
إن خيرا) للوقف (وإلا لا) الاصل أن من ملك البيع ملك إقالته» إلا في مس: الثلاث المذكورة والوكل بالشراء» 
قيل وبالسم. 
أشناة: 
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وإبراء بحر من باب التحالف (وهي) مندوبة للعديث 
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وتجب في عمد مكروه وفاسد بحر. 

وفيما إذا غره البائع يسيرا. 

نبر بحثاء 

فلو فاحشا له الرد كا سيجيع» وحكمها أنبا (فسخ في حق المتعاقا, ##فيما اهواامة اموشييات) ده بفتح اليم أ يي أحكام (العقد) أما لو 
وجب بشرط زَائّْد كانت بيعا جديدا في حقهما أيضا كأن شرى بدينه المؤجل عينا ثم تقايلا لم يعد الاجل فيصير دينه حالا كأنه باعه 
منه» ولو رده يخيار بمَضاء عاد الاجل لانه فسخ» ولو كان به كفيل 

لم تعد الكفالة فيهماء خانية ثم ذكر لكونه فسخا فروعا: (ف) - الاول أنها (تبطل بعد ولادة المبيعة) لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة 
بعد القبض حمًا للشرع لا قبله مطلقاء 

ابن ملك. 

(و) الثاني (تصح بمثل القن الاول وبالسكوت عنه) ويرد مثل المشروط واو المقبوض أجود أو أردأء 

ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد (إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئا بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئا بأقل منها) 
للوقف أو للصغير لم تجز إقالته ولو بمثل القن الاول» وكذا المأذون كا مى (وإن) وصلية (شرط غير جنسه أو أكثر منه أو) أجله وكذا 
في (الاقل) إلا مع تعيبه فتكون فسخا بالاقل لو بقدر العيب لا أزيد ولا أتقص» قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس 

٠هشف‎ 

(و) الثالث: (لا تفسد بالشرط) الفاسد (وإن لم يصح تعليقها به) كا سيجئ. 

(و) الرابع: (جاز للبائع بيع المبيع منه) ثانيا بعدها (قبل قبضه) ولو كان بيعا في حقهما لبطل كبيعه من غير المشتري. 

عيني (و) اللخامس (جاز قبض المكيل والموزون منه) بعدها (بلا إعادة هله ووزنه. 

(و) السادس: (جاز هبة البيع منه بعد الاقالة قبل القبض) ولو كان بيعا في حمهما لما جاز كل ذلك (و) إنما (هي بيع في حق 
ثالث) أي لو بعد القبض بلفظ الاقالة» فلو قبله فهي فسخ في حق الكل في غير العقار واو بلفظ مفاعفة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا 
اتفاقاء أو لو بلفظ البيع فبيع إجماعا. 

وثرته في مواضع: (ف) الاول: (لو كان المبيع عمارا فسلم الشفيع الشفعية ثم تقايلا قضى له ببا) لكونها بيعا جديدا فكان الشفيع 
الثهما. 

و لثالى: (لا يرد البائع الثاني على الاول بعيب علمه بعدها) لانه بيع في حقه. 

(و) الثالث: (ليس للواهب الرجوع 


665 باب المراحة والتولية 

إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا) لانه كالمشتري من المشترى منه. 

(و) الرابع (المشتري إذا باع المبيع من آخحر قبل نقد القن جاز) للبائع شراؤه منه بالاقل. 

(و) اللحامس (إذ اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت 
في يده لم تسقط الزكاة) فالفقير ثالثهما إذا الرد بعيب بلا قضاء إقالة» ويزاد التتقابض في الصرف ووجوب الاستبراء لانه حق الله تعالى 
فالله ثالمهما. 

صدر الشريعة. 

والاقالة بعض الاجارة والرهن فالمرتبن ثالثهما. 

١و‏ الاقالة (بمنع صحتبا هلاك المبيع) ولو حك كإباق (لا القْن) ولو في بدل الصرف (وهلاك بعضه بمنع) الاقالة (بققدوه) اعتبارا 
يجزء بالكل وليس منه لو شرى مإراسلت ناه لبقاء كل المبيع فتح ( (وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة) ) وكذا في السلم (صحت 
الاقالة (ني الباقي منبماء وعلى المشتري قبمة أشالك إن قبعياك وسلد إن مقلياء ولو هلكا بطلت) إلا في الصرف. 

(تقايلا فأبق العبد من يد المشتري عق تسليمه أو هلك المبيع بعدها قبل القبض 
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بطلت) بزازية (وان اشتراى) أرضا مشجرة فقطعه أو (عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جيمع المْن ولا ثئ 
باع هن ارت الشجر واليد إن عالما به) بقطع اليد والشجر (وقت الاقالة» وإن غير عالم خير بين الاخذ يع كيدو ارك قليف 
وفيها رع ادها مزروعة ثم حصده ثم تقايلا حت ني الارض بحصتبا» ولو تقايلا بعد إدراكه لم يحز وفيها تقايلاء ثم علم أن المشتري 
كان وطئ المبيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلتًا 

(ويصح إقالة الاقالة» فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها) أي الاقالة (ارتفعت وعاد) البيع (إلا إقالة السلم) فإنها لا تقبل الاقالة لكون المسم 
فيه دينا سقط والساقط لا يعود. 

اشياة وفيا رأس المال بعد الاقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها 

إلا في مسألتين» لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف» ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في الصرف» وفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان» 
فالقول لدعي البطلان» وفي الصحة والفساد لدعي الصحة. 

قلت: إلا في مسألة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من القن قبل النقد 

وادعى البائع الاقالة فالقول للمشتري مع دعواه الفساد» ولو بعكسه تحالفا بشرط قيام المبيع إلا إذا استبلك قٍ يد البائع غير المشتري 
ورأيت معزيا للخلاصة: باع كما وسليه فأكل مشتريه نزله سنة ثم تقايلا لم يصح 

باب المرابحة والتولية لما بين القن شرع في القن ولم يذكر المساومة والوضيعة افلهورهماء 

الاك دكت وشرعا (بيع ما من العروض 

براي اادت أو وصية. أو عضن فإنه إذا ثُنه رما قام عليه وبفضل) مونة وان لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه» ثم باعه 
مبسوط. 

(والتولية) مصدر ولى غيره جعله واليا. 

وشرعا: (بيعه بعنه الاول) ولو حكم: ب بقيمته » وعبر عنها به لانه الغالل. 

(وشرط كتتما كون العوض .هفليا أ و) قيميا (بملوكا للمشتريء و) كون (الريح شيئا معلوما) ولو قيميا مشارا إليه كهذا الثوب لانتفاء 
الجهالة» حتى لو باعه بربح ده يازده: أي العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أن بعلم 

بالغْن في اليجلس فيخير شرح مع للعيني (وبضم ) البائع (إلى رأس المال أجر القصار والصبغ) بأي لون كان (والطراز) بالكسر عم 
الثوب (والفتل وحمل الطعام) وسوق الغنم وأجرة الغسل والحياطة (وكسوته) وطعام المبيع بلا سرف وسقي الزرع والكرم وكسحها 
وكرى المسناة والا بار وغرس الاثجار وتحصيص الدار (وأجرة السمسار) هو الدال على مكان السلعة وصاحبها (المشروطة في العقّد) 
على ما جزم به في الدرر» ورخ في البحر الاطلاق» 

وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته بضم. 

درره 

واعتمد العيني وغيره عادة التجار بالضم (ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته) لانه كذبء وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أو باع 
برقه لو صادقا في الرقم. 

فتح (لا) يضم (أجر الطبيب) والمعلم» 


درن 
وأو للع والشعر وفيه ما فيه» وإذا علله في المبسوط بعدم العرف (والدلالة والراعي و) لا (نفقة نفسه) ولا أجر عمل بنفسه أو تطوع 
به متطوع (وجعل الآبق وكراء بيت الحفظ) بخلاف أجرة الخزن فإنها تضم كا 

جريهرا بدبوكانة للعرفء وإلا فلا فرق يظهرء فتدبر (وما يؤخذ في الطريق من الظل إلا إذا جرت العادة بضمه) هذا هو الاصل 
كا علمت فليكن المعول عليه كا يفيده كلام الكيال (فإن ظهر خيانته في مرابحة بإقراره أو برهان) على ذلك (أو ببكوله) عن اين 
(أخذه) المشتري (بكل ثمنه أو رده) لفوات الرضا (وله الحط) قدر الحيانة (في التولية) لتحقق التولية (ولو هلك المبيع) أو استبلكه 
في المراحة (قبل رده أو حدث به ما بمنع منه) من الرد (لزمه ينيع القْن) المسمى (وسققط خياره) وقدمنا أنه 
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لو وجد المولى بالمبيع عيبا ثم حدث آخخر لم يرجع بالنمقصان اعراواام) - خلس الكن الاول (بعد بيعه بربح» فإن راح طرح ما ربخ) قبل 
ذلك (وإن استغرق) الربج (ثمنه نه لي برابحم) خلافا لمما وهو أرفق وقوله 0 ٠‏ 
بحر 


ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا قتم. 
(رابخ) أي جاز أن ببيع مرابحة لغيره 
(سيد شرى من) مكاتبه أو (مأذونه) ولو (المستغرق دينه لرقبته) فاعتبار هذا القيد لتحقيق الشراء فغير المديون بالاولى (على ما شرى 
الملأذون كعكسه) نفيا للتهمة» وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأصله وفرعه ولو بين ذلك راب على شراء نفسه. 
ابن يال (ولو كان مضاربا) معه عشرة (بالنصف) اشترى بها ثوبا وباعه من رب المال مفسة عشر (باع) الثوب (مرابحة رب المال 
باتني عشر ونصف) لان نصف الريح ملكه 
وذ افكائية 6 امون ف يال لمعه الور يرابح مريدها (بلا بيان) أي من غير يبان (أنه اشتراه سليما) أما بيان نفس العيب 
فواجب ( فتعيب عنده 
بالتعيب) بآفة سماوية أو ب بصنع المبيع ( (ووطئ الثيب ولم ينقصها الوطئ) كقرض فأر 
وحرق نار للثوب المشترى. وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة: لا بد من بيانه. ٍ 
قال ابو الليث: وبه نأخذ» وربحه الكال واقره المصنف (و) يربح ببيان (بالتعييب) ولو بفعل غيره بغير آمره وإن لم ياخذ الارش» 
فياه أده ف الحداية وغيرها اتفائي. 

فتح (ووطئ البك كتكسره) بنشره وطيه لصيرورة الاوصاف مقصودة بالاتلااف» 
ولذا قال: ولم ينقصها الوطئ (اشتراه بألف أسيئة وباع برتح ماثة بلا بيان خير المشتري» فإن 
تلف) المبيع بتعيب أو تعييب (فعلم) بالاجل (لزمه كل القن حالاء وكذا) حكم (التولية) في جميع ما مر. 
وقال أبو جعفر: امختار للفتوى الرجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل. 
بحر ومصنف (ولى رجلا شيئا) أي باعه تولية (بما قام عليه أو بما اشتراه) به (ولم يعلم المشتري بك قام عليه فسد) البيع لجهالة القن 
(وكذا) حك (المرابحة وخير) المشتري بين أخذه وتركه (لو عل في مجلسه) وإلا بطل. 
(و) اعم أنه (لا رد بغبن فاحش) هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين (في ظاهر الرواية) وبه أفتى بعضهم مطلقًا كا في القنية. 
ثم رقم وقال (ويفق بالرد) رفقا بالناس» وعليه أكثر روايات المضاربة» وبه يفق. 
ثم رقم وقال (إن غره) أي غي المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد (وإلا لا) وبه أفتى صدر الاسلام وغيره. 
ثم قال (وتصرفه في بعض المبيع) قبل علمه بالغبن (غير مانع منه) فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل القن على الصواب اه ملخصاء 
بي ما لو كان قيميا لم أره. 
قلت: وبالاخير جزم الامام علاء الدين السمرقندي قٍ تحفة الفقهاء» وصححه الزيلعي وغيره. 
وفي كفالة الاشباه عن بيوع اللحانية من فصل الغرور: لا يوجب الرجوع 
إلا في ثلاث منها هذه وضابطها أن يكون في عمّد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة» فلو هلكا ثم استحما رجع على الدافع بما 
ضنه» ولا رجوع في عارية وهبة لكون القبض لنفسه. 
الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة كايعوا عبدي أو ابني فقد أذنت له ثم ظهر حرا أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الاب 
حرا وإلا فبعد العتق» وهذا إن أضافه إليه وأمى بمبايعته» ومنه لو بنى المشترى أو استواد ثم استحقا رجع على البائع بقيمة البناء والولد» 
ومنه ما يأتي في باب الاستحقاق: اشترني فأنا عبد ارتينى. 
الثالثة: إذا كان الغرور بالشرط كا لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت رجع على الخبر بقيمة الولد المستحق» وسيجي آخر الدعوى. 
فرع: هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث» استظهر المصنف لا لتصريحهم بأن الحقوق المجردة لا تورث. 
قلت: وفي حاشية الاشباه لابن المصنف: وبه افتى شيخنا العلامة على المقدسي مفقٍ مصر. 
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قلت: وقدمناه في خيار الشرط معزيا للدرر» لكن ذكر المصنف في شرح منظومته الفقهية 

ما يخالفه» وما إلى أنه يورث كيار العيب» ونقله عنه ابنه في كابه معونة المفتى في كاب الفرائض وأيده بما في بحث القول في الملك 
من الاشباه قبيل التاسعة أن 1 

الوارث يرد بالعيب ويصير مغروراء بخلاف الوصي. فتأمل. 

وقدمنا عن الهانية أنه متى غاين ما يعرف بالعيان انتفى الغررء فتدير. 

فصل في التصرف في المبيع والفن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون (صم بيع عقار لا يخثى هلاكه قبل قبضه) من 
بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك العقار» 

حتى لو كان علوا أو على شط نهر ونحوه كان كنقول ف (- لا) يصح اتفاقا ككابة وإجارة و (بيع منقول) قبل قبضه واو ما بائعه ما 
سيجئ (بخلاف) عتقه وتدييره و (بخلاف) عتقه وتدييره و (هبته والتصدق به واقراضه) ورهنه واعارته (من غير بائعه) فإنه صحيح 
(على) قول مد وهو (الاصح) والاصل 

أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ ببلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائزه وما لا خائز عيني (و) المنقول (لو وهبه من البائع قبل 
قبضه فقبله) البائع (انتقض البيع» ولو باعه منه قبله ل 

يصح) هذا البيع» ول بنتقض البيع الاول لان الهبة مجاز عن الاقامة» بخلاف بيعه قبله فإنه باطل مطلقا. 

جوهرة. 

قلت: وفي المواهب: وفسد بيع المنقول قبل قبضه انتبى. 

ونفى الصحة يحتملهماء فتدبر 

(اشترى مكيلا بشرط الكل حرم) أي كره تحربما (بيعه وأكله حتى يكهله) وقد صرحوا بفسادهء وبأنه لا يقال لآكله إنه أكل حراما 
لعدم التلازم يا بسطه الكال لكونه أكل ملكه (ومثله الموزون والمعدود) بشرط الوزن والعد 

لاحتمال الزيادة وهي للبائع بخلافه لان الكل للمشتري» وقيد بقوله (غير الدراهم والدنانير) لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل 
الوزن كبيع التعاطي فإنه لا يحتاج في الموزنات إلى وزن المشتري ثانيا لانه صار بيعا بالقبض بعد الوزن. 

قنية وعليه الفتوى. 

خلاصة (وكفى كله من البائع بحضرته) أي المشتري (بعد البيع) لا قبله أصلا أو بعده بغيبته فلو كل بحضرة رجل 

فشراه فباعه قبل كله لم يجزء وإن اكثاله الثاني لعدم كل الاول فلم يكن قابضاء 

فتح (ولو كان) المكيل أو الموزون (نا جاز التصرف فيه قبل كله ووزنه) لجوازه قبل القبض فقبل الكل أولى (لا) يحرم (المذروع) 
قبل ذرعه (وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمنا فهو) في حرمة ما ذكر ( كموزون) واللاصل ما مى مرارا أن الذرع وصف 
لا قدر فيكون كله للمشترى إلا إذا كان مقصودا. 

واستثنى ابن الكال من الموزون ما يضره التبعيضء لان الوزن حينئذ فيه وصسف 

(وجاز التصرف في القْن) بببة أو بيع أو غيرهما لو عينا: أي مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا 
يبجوز من غيره. 

ابن ملك (قبل قبضه) سواه (تعين بالتعيين) ككل (أولا) كنقود 

فلو باع إبلا بدراهم أو بكر بر جاز أخذ بدلهما شيئا آخر (وكذا الحكمٌ في كل دين قبل قبضه كهر وأجرة وضان متلف) وبدل خاع 
وعتق بمال وموروث موصى به. 

والحاصل: جواز التصرف في الاثمان والديون كلها قبل قبضباء 

عيني (سوى صرف وسل) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات شرطه (وصم الزيادة فيه) ولو من غير جنسه في الجلس أو بعده من 
المشتري أو وارثه. 

خلاصة. ع ع 0 
ولفظ ابن ملك: أو من أجنبي (إن) في غير صرف و (قبل البائع) في ا مجلس» فلو بعده بطلت خلاصة» وفبها لو ندم بعد ما زاد اجبر 
(وكان المبيع قاًا) فلا تصح بعد هلاكه ولو حك على الظاهرء بأن باعه ثم شراه ثم زاده. 
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زاد في الخلاصة: وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة» فلو باع بعد القبض أو دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات 
محل البيع» بخلاف ما لو أجر أو رهن أو جعل الحديد سيفا أو ذي الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع (و) حم (الخط منه) 
ولو بعد هلاك المبيع وقبض العْن (والزيادة) والحط (ياتحقان بأصل العقد) بالاستناد فبطل حط الكل 

00 الالتحاق في تولية ومرابحة وشفعة واستحماق وهلاك وحبس مبيع وفساد صرفء لكن إنما يظهر في الشفعة الحط فقط (و) صم 
(الزيادة في المبيع) ولزم البائع دفعها (إن) في غير سلِم. 

زيلعي. 

و (قبل المشتري وتلتحق) أيضا (بالعقد» فلو هلكت الزيادة قبل قبض سقط حصتها من القْن) وكذا لو زاد في القن عرضا فهاك 
قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره. 

قنية (ولا يشترط للزيادة هنا قيام المبيع) 

فتصح بعد هلاكه بخلافه في الثْن كا مس (ويصح الحط من المبيع إن) كان المبيع (دينا وان عينا لا) يصح لانه إسقاط» واسقاط 
العين لا يصحء بخلاف الدين فيرجع بما دفع في براءة الاسقاط 

لا في براءة الاستيفاء اتفاقاء ولو أطلقها فقولان. 

وأما الابراء المضاف إلى العْن فصحيح ولو بببة أو حط فيرجع المشتري بما دفع على ما ذكر السرخسي» فيتأمل عند الفتوى. 


حر 

قال في النبر: 

وهو المناسب فللاطلاق» وفي البزازية باعه على أن يببه من القن كذا لا يصحء ولو على أن يحط من ثمنه كذا جاز للحوق الحط بأصل 
العقد دون الهبة (والاستحقاق) لبائع أو مشتر أو شفيع (يتعلق بما وقع عليه العقد و) يتعلق (بالزيادة) أيضاء فلو رد بنجو عيب رجع 
المشتري بالكل (ولزم تأجيل كل دين) إن قبل المديون 

(إلا) في سبع على ما في مداينات الاشباه بدي صرف وس وثمن عند إقالة وبعدها وما أخذ به الشفيع ودين الميت» والسابع (القرض) 
فلا يلزم تأجيله 

زإلا) في أربع (إذا) كان مجحودا أوحكم مالي بازومه بعد ثوبت أصل الدين عندهء أو أحاله على آشر فأجله المقرض»ء أو أحاله على 
مديون مؤجل دينه لان الحوالة مبرئة» والرابع الوصية (أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة) فيلزم من ثلثه ويساخ 
فيها نظرا للموصي (أو أوصى بتأجيل قرضه) الذي له (على زيد سنة) فيصح ويلزمه. 

والحاصل: أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل في بدلي صرف وسلم وصحعيح غير لازم في قرض وإقالة وشفيع ودين ميت ولازم 
فيما عدا ذلك» وأقره المصنف وتعقبه في النهر بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل. 

قلت: ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الاصل لان الدين واحد. 

بحر ونبرء 

فهى خامسة فلتحفظ. 

وفى نيل الاشباه» حيلة تأجيل دين الميت: أن يقر الوارت بأند'ضن ماعل اميت ق حيانه مويغلا إلى 16 ورضدقه الطالب أنه كان 
مؤجلا علههما ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا وإلا لامى الوارث بالبيع للدين» وهذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت 
المديون لا يخل عل كفيله: 

او لقانت أن او هل لزنه أو ذاه قز نلوك لشن لدخق امزاقة الا 

بقدر ما مضى من الايام» وهو جواب المتاخرين. 

فصل في القرض 

(هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه» وشرعاء ما تعطيه من مثلى لتتقاضاه» وهو أخضر من قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه 
(يرد على دفع مال) بمنزلة الجنس (مثى) خرج القيمى (لاخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة وهبة (وصم) القرض (في مثلي) هو كل 
ما يضمن بالمثل عند 
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الاستبلاك (لا في غيره) من القيميات كيوان وحطب وعقار وكل متفات لتعذر رد المثل. 

وأعلم أن المقبوض بقرض فاسد كقبوض ببيع فاسد سواءء فيحرم الانتفاع به لا بيعه لثبوت الملك» جامع الفصولين (فيصح استقراض 
الدراهم والدنائير وكذا) كل (ما يكال أو يوزن أو يعد متقاربا فصح استقراض جوز وبيض) وكاغد عددا (ولحم) وزنا وخبز وزنا 
عددا ما سيجئ (استقرض من الفلوس الراتجة والعدالي فكسدت فعليه مثلها كاسدة) و (لا) يغرم 

(قيمتها) وكدا كل ما يكال ويوزن» لا مس أنه مضمون مثله فلا عبرة بغلائه ورخصه. 

ده في المبسوط من غير خلاف. 

وجعله في البزازية وغيرها قول الامام» وعند الثاني عليه قيمتبا يوم القبضء وعند الثالث قيمتها في آخخر يوم رواجها وعليه الفتوى. 
قال: وكذا اللحلاف إذا (استقرض طعاما بالعراق فأخذه صاحب القرض بمكة فعليه قيمته بالعراق يوم اقتراضه عند 

الثاني» وعند الثالث يوم اختصماء وليس عليه أن يرجع) معه (إلى العراق فيأخذ طعامه» ولو استقرض الطعام ببلد الطعام فيه رخيص 
فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب 

بحقه فليس به حبس المطلوب» ويؤس المطلوب بأن يوثق له) بكفيل (حتى يعطيه طعامه في البلد الذي أخذه منه استقرض شيئا من 
الفواكه كلا أو وزنا فلم يقبضه حقى انقطع» فإنه يحبر صاحب القرض على تأخيره إلى مجئ الحديث» إلا أن يتراضيا على القيمة) لعدم 
وجودهء بخلاف الفلوس إذا كسدت. 

وتمامه في صرف الخانية (وبملك) المستقرض (القرض بنفس القبض عندهما) أي الامام وحمدء خلافا للثاني فله رد المثل ولو قائما 
خلافا له» بناء على انعقاده بلفظ القرض» وفيه 

تصحيحان» ورنبغى اعتماد الانعقاد لافادته الملك للحال. 


خاز شراء المستقرض القرض ولو قاثًا من المقرض بدراهم مقبوضة» فلو تفرقا قبل قبضها بطل لانه افتراق عن دين. 

بزازية. 

فليحفظ (أقرض صبيا) محجورا (فاستبلكه الصبى لا يضمن) خلافا للثاني (وكذا) اللحلاف او باعه أو أودعه ومثله (المعتوه ولو) كان 
المستفقرض (عبدا بحجورا لا يؤاخل به قبل العتق) خلافا للثانٍ (وهو كالوديعة) سواء. 

خانية. 

وفبها (استقرض من آخعر دراهم المقرض ببا فقال المستقرض القها في المال فألقاها) قال مد (لا شئ على إعطاء المستقرض) وكذا 


007 باب الريا 

الدين والسلء بخلاف الشراء والوديعة فإنه بالالقاء يعد قابضاء والفرق أن له إعطاء غيره فى الاول لا الثانى» 

وعزاه لغريب الرواية (و) فبها (القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شئ آخر» فلو استقرض 
الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا كان باطلا) وكذا لو اقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر (وكان عليه مثل ما قبض) فإن 
قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الاجودء وقيل لا. 

بحر وني الحلاصة: القرض بالشرط حرام» والشرط لغو بآن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه. 

وفي الاشباه كل 

قرض جر نفعا حرام» فكره للمرتبن سكن الموهونة بإذن الراهن. 

فروع: استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده لاخذها فقال المقرض دفعته إليه وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي فأتكر المولى قبض 
العبد العشرة» فالقول له ولا شئ عليه» ولا يرجع المقرض على العبد لانه أقر أنه قبضها بحق انتبى. 

عشرون رجلا جاؤوا واستقرضوا من رجل وامروه بالدفع لاحدهم فدفع» ليس له ان يطلب منه إلا حصته. 

قلت: ومفاده صعة التويل بقبض القرض لا بالاستقراض٠‏ 


وفيها استقراض العجين وزنا يجوز» و.نبغي جوازه في ا'خميرة بلا وزن. 
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سكل رسول الله 
(ص) عن تحميرة يتعاطاها الجيران أيكون ربا؟ فقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله 
وفيبا: شراء الثئ اليسير بن غال لحاجة القرض ييجوز» ويكره واقره المصنف. 
قلت: وفي معروضات المفتي 2 السعود: لو ادان زيد العشرة باتني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بيعل ان ورد الاصس 
السلطاني وفتوى شيخ الاسلام أت لا تعطى العشرة اق من عشرة ونصف ويه على ذلك فلم بمتثل ماذا بازمه؟ فأجاب: ببعزر 
ويحجبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك. 
وف هذه الصورة: هل يرد اه من الربج لصاحبه؟ فأجاب: إن حصله منه بالتراضى ورد الااص بعدم الرجوع» 
لكن يظهر أن المناسب الاعى بالرجوع» وأقبح من ذلك السلم عق أن بعهن القرى قد سرمة: ينا اللصوض اف 
ااانا 
هو لغة: مطلق الزيادة» وشرعا: (فضل) ولو حك فدخل ربا النسيكئة والبيوع الفاسدة 
فكلها من الربا فيجب رد عين الربا قاعًا لا رد ضانه» لانه يملك بالقبض. 
قنية وبحر (خال عن عوض) خرج مسالة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) وهو الككل والوزن فليس الذرع والعد بربا 
(مشروط) ذلك الفضل (لاحد المتعاقدين) أي بائع أو مشترء 
فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا (في المعاوضة) فليس الفضل في الحبة بربا فلو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده 
دانقاء إن وهبه منه انعدم الربا ولم يفسد الشراء» وهذا إن ضرها الكسرء لانها هبة مشاع لا يقسم كا في المنح عن الذخيرة عن حمد. 
وفي صرف المجمع أن صحة الزيادة والحط قول الامام وأن 
مدا أجاز الحط وجعله هبة مبتدأة خط كل القن وأبطل الزيادة. 
قال ابن ملك: والفرق بينهما خفى عندي. 
قال: وفي الحلاصة: لو باع درهما 
بدرهم وأحدهما أكثر وزنا خلله زيادته جاز لانه هبة مشاع لا يقسمء ولو باع قطعة لحم بلحم أكثر وزنا فوهبه الفضل لم يجن لانه 
هبة مشاع يقسم. 
قلت: وما قدمنا عن الذخيرة عن مد صريم في عدم الفرق بينهماء وعليه فالكل من الزيادة والحخط والعقد صبيح عند حمد» وكذا عند 
الامام سوى العقّد فيفسد لعدم التساوي فليحفظ » فإني ١‏ أر من نبه على هذا (وعلته) أي علة تحريم الزيادة (القدر) 
المعهود بكل أو.وزن (مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل) أي الزيادة (والنساء) بالمد: التأخير فلم يجز بيع قفيز بر بمَفيز منه متساويا 
وأحدهما نساء (وإن عدما) بكسر الدال من باب عل ابن ملك (حلا) كهروي بمرويين لعدم العلة فبتي على أصل الاباحة (وإن وجد 
أحدهما) أي القدر وحده أو الجنس (حل الفضل وحرم النساء) ولو مع التساوي» حت أو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يجز 
اوجورد الجنسية» استثقى 

في المجمع و (الدرر) إسلام منقود في موزون كي لا بنسد أكثر أبواب السلم» ونقل ابن الكال عن الغاية جواز إسلام الحنطة في 
الزيت. 
قلك» وقاده أن القدر بانفراده لا يحرم النساءء بخلاف الجنس فليحررء وقد م في الس أن .حرمة النساء تتحقق بالجنس وبالقدر 


المحة 
ا 
٠‏ 


قنية ثم فرع على الاصل الاول بقوله 

(خرم بيع كل ووزني بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم) خلافا للشافعي ( كص) كي (وحديد) وزنيء ثم اختلاف الجنس يعرف 
باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود كا بسطه الكال (وحل) بيع ذلك (متمائلا) لا متفاضلا (وبلا معيار شرعي) فإن 
الشرع لم يقدر المعيار بالذرة وبما 

دون نصف صاع (عفنة بحفنتين) وثلاث ومس مالم يبلغ نصف صاع (وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين) أو أكثر (بأعيانهما) لو 
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أخره لكان أولى» لما في النهر أنه قيد في الكل» فلو كانا غير معينين أو أحدهما ل يجز اتفاقا (وتر بمرتين) وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين 
وسيف بسيفين ودواة بدواتين وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيمتنع التفاضل. 
0 بإبرتين (وذرة من ذهب وفضة مما لا يدخل تحت الوزن 

بمثليها) خاء الفضل لفقّد القدرء وحرم النساء لوجود الجنس حت أو انتفى كفنة بر بحفنتي شعير فيحل مطلقا لعدم العلةء 0 

ع كا نقله الال (وما نص) الشارع (على كونه كيا) كبر وشعين ور وملح ( (أو وزنيا) كذهب وفضة (فهو كذلك) لا 
يتغير (أبدا فلم يصح بيع حنطة بحنطة وزنا كما لو باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة كلا) ولو (مع التساوي) لان النص أقوى من العروف 
فلا يترك الاقوى بالادنى (وما لم ينص عليه حمل على العرف) وعن الثاني 
اعتبار العرف مطلقاء 
ورحه الكال وخرج عليه سعدي أفندي استقراض الدراهم عددا 
وبيع الدقيق وزنا في زماننا: يعني بمثله وفي الكاني الفتوى على عادة الناس. 
0 
وأقره المصنف (والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف) ومصوغ ذهب وفضة (بلا شرط تقابض) حتى أو باع زاااكه زتها وتترفا 
قبل القبض جاز 
خلافا للشافعي في بيع الطعام ولو أحدهما دينا فإن هو العْن وقبضه قبل 
التفرق جازء والا لا كبيعه ما ليس عنده. 
سراج (وجيد مال الربا) لا حقوق العباد (ورديئه سواء) إلا في أربع: وان 
وقفء ويتم؛ ومريض» وي القلب الرهن إذا انكسر أشباه. 
(باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير» فإن نقد أحدهما جاز) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز ما مس ( جاز بيع لحم بحيوان ولو 
من جنسه) لانه بيع الموزون بما ليس بموزون فيجوز كيفما كان بشرط التعيين» 
أما نسيئة فلاء وشرط مد زيادة المجافس» ولو باع مذبوحة بحية أو بمذبوحة جاز اتفاقاء وكذا المسلوختين إن تساويا وزنا ابن ملك. 
وأراد بالمسلوخة: المفصولة عن السقط ككرش وأمعاء. 
بحر (و) 5 جاز بيع ( كرباس بقطن وغزل مطلًا) كيفما كان لاختلافهما جنسا (كبيع قطن بغزل) القطن (في) قول محمد وهو 
(الاصم) حاوي. 
وفي القنية: لا بأس بغزل قطن بثياب قطن يدا بيد لانهما بموزونين ولا جنسين (وكذلك غزل كل جذس بثيابه إذا لم توزن و) كبيع 
(رطب برطب أو بقر متماثلا) كلا ولا وزناء خلافا للعينى في الحال لا المآل خلافا لمما فلو باع مجازفة 
أو موازنة لم يجز اتفاقا. ْ 
ابن ملك (وعنب) بعنب 
(أو بزبيب) متماثلا ( كذلك) وكذا كل ثمرة تجف كتين ورمان يباع رطبها برطبها وبيابسها كبيع بر رطبا أو مبلولا بمثله وباليابس» 
وكذا بيع تمر أو زبيب منقوع بمثله أو باليابس منبما خلافا لحمد. 
زيلعي. 
وفي العناية: كل تفاوت خلتقي كالرطب والقر والجيد والردئ فهو ساقط الاعتبار» وكل تفاوت بصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة 
المقلية بغيرها يفسد كا سيجئ (و) كبيع (لحوم مختلفة بعضها ببعض متفاضلا) 0 وخل دقل) بفتحتين ردئ 
اتقر وخصه باعتبار العادة (بخل عنب وحم بطن بالية) بالفتح ما يسميه العوام ية (أو لحم وخبز) وال عقي ري أو دق ) باذ ينه 
وزيت مطبوخ بغير المطبوخ ودهن مربى بالبنفسج بغير 
المرلى منه (متفاضلا) أو وزنا كيف كان لاختلاف أجناسهاء فلو اتحد لم يجز متفاضلا إلا في لحم الطير لانه لا يوزن عادة» حتى او 
وزن لم يجز زيلعي. 
وفِي الفتح: لحم الدجاج والاوز وزني في عامة مصر. 


١/6‏ كاب البيوع 


وفي التهر: لعله في زمنه» أما في زماننا فلا. 

والحاصل أن الاختلاف باختلاف الاصل أو المقصود أو بتبدل الصفة فليحفظ» وجاز الاخير لو احبر فسيئة» به يفتى. 

درر إذا ان بشرائط السلم لحاجة الناس» والااحوط المنع إذ قلما يقبض من جنس ما ممى. 

وفي القهستاني معزيا للخزانة: الاحسن أن يبيع خاتما مثلا من 

الحباز بقدر ما يزيد من اللحبزه ويجعل اللحبز الموصوع بصفة معاومة ثمنا حتى يصير دينا في ذمة اللحباز ويس اللحاتم ثم يشتري اللحاتم 
بالبر» وفيه معزيا المضمرات يجوز السلم في الحيز وزناء وكذا عدداء وعليه الفتوى» وسيجئ جواز استقراضه أيضا (و) جاز بيع (اللبن 
بالجين) لاختلاف المقاصد والاسم. 

حاوي 


6 باب الحقوق في البيع 


١‏ لا) يجوز (بيع الم أو سويق) هو امجروشء ولا بيع دقيق إسويق (مطلقا) ولو متساويا لعدم المسوى فيحرم لشببة الربا خلافا 
بالدقيق 0 كانا مكبوسين خائرٌ اتفاقا. 

ابن ملك. 

كرد الريك واسل كفي رنيو استدم) 0 ل ل 
وعنب بعصيره» فإن لا قيمة له كبيع تراب ذهب بذهب فسد بالزيادة لربا الفضل (وستقرض الحين وزنا وعددا) عند خمد» وعليه 
الفتوى. 

ابن ملك. 

واستتحسنه الكيال واختاره المصنف تيسيراء. 

وفي المجتبى: باع رغيفا نقدا برغيفين اسيئة 

جاز» وبعكسه لا 0 ا زولا ربا بين سيد وعبده) ولو مدبرا لا مكاتبا ( (إذا لم يكن دينه مستغرقا لرقبته 
ل 

إذا تبايعا من مالها) 0 ب الك 

زيلعي (ولا بين حربي 

ومسل) ) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قار (ثمة) لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقًا بلا غدرء خلافا للثاني والثلاثة (و) حك ( من أسل 
في دار الحرب ولم يباجر كربي) فللمسل لربا معه خلافا لمماء لان ماله غير معصومء فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا جوهرة. 
قلت: ومنه يعلم حك من أسليا ثمة ولم يباجرا. 

والحاصل أن الربا حرام إلا في هذه الست مسائل. 

باب الحقوق في البيع أخخرها لتبعيتها ولتبعيته ترتيب الجامع الصغير (اشترى يتا فوقه آخخر لا يدخل فيه العلو) 

مثلث العين (ولو قال بل حق) هو له أو بكل قليل وكثر (ما لم ينص عليه) لان الشئ لا يستتبع مثله (وكذا لا يدخل) العلو (يشراء 
منزل) هو ما لا إصطبل فيه (إلا بكل حق هو له أو بمرافقه) أي حقوقه كطريق ونحوه؛ وعند الثاني المرافق: المنافع . 

أشباه (أو بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه» ويدخل) العلو (بشراء دار وان لم يذكر شيئا) ولو الابنية بتراب أو بخيام أو قباب» وهذا 
التفصيل عرف الكوفة» وف عرفنا يدخل العلو بلا ذكر في الصور كلها. 

فتح وكاني. 

سواء كان المبيع بيتا فوقه علو أو غيره» إلا دار الملك فتسمى سراي. 
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نبر (ك) - ما يدخل في شراء الدار (الكنيف وبر الماء والاتجار التي في صحنها و) كذا (البستان الداخل) وإن لم يصرح بذلك (لا) 
البستان (اللخارج إلا إذا كان أصغر منها) فيدخل تبعاء ولو مثلها أو أكثر فلا إلا بالشرط. 

زيلعي وعيني (والظلية لا تدخل في بيع الدار) لبنائها على الطريق فأخذت حكه (إلا بكل حق ونحوه) ما مر» وقالا: إن مفتحها في 
الدار تدخل كالعلو (ويدخل الباب الاعظم في بيع بيت أو دار مع ذكر المرافق) لانه من مرافقها. 


8 باب الاستحقاق 


خانية (لا) يدخل (الطريق والمسيل والشرب إلا بحو كل حق) ونحوه ثما مى (بخلاف الاجارة) لدار وأرض فتدخل بلا ذكر لامها 
تعقد للانتفاع لا غير (والرهن والوقف) خلاصة (ولو أقر بدار أو صالح علبها أو أوصى بها ولم يذكر حقوقها ومرافقها لا يدخل الطريق) 
كالبيع ولا يدخل في القسمة وإن ذكر الحقوق والمرافق إلا برضا صريح :بر عن الفتتح وفي الحواشي اليعقوبية: .ينبغي أن يكون الرهن 
كالبيع إذ لا يقصد به الانتفاع. 

قلت: هو جيد لولا مخالفته المنقول كا مرء ولفظ الحلاصة: ويدخل الطريق في الرهن والصدقة الموقوفة كالاجارة» واعتمده المصنف 
تبعا لبحر. 

نعم ذبغي ان تكون الهبة والنكاح واللخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيها لا يخفى اه. 

باب الاستحمّاق هو طلب الحق (الاستحقاق نوعان): أحدهما (مبطل للملك) بالكلية (كالعتق) والحرية الاصلية (ونحوه) كتدبير 
وكابة (و) ثانهما (ناقل له) من شخص إلى آخر (كالاستحقاق به) أي بالملك بأن ادعى زيد على بكر أن ما في يده من العبد ملك له 
وبرهن (والناقل لا يوجب فسخ 

العقد) على الظاهر لانه لا يوجب بطلان الملك (والك به حك على ذي اليد وعلى من تلقى) ذو اليد (الملك منه) ولو مورثه فيتعدى 
إلى بقية الورثة أشباه (فلا تسمع دعوى الملك منهم) لحك عليهم (بل دعوى النتاج ولا يرجع) أحد من المشترين 

(على بائعه ما لم يرجع عليه ولا على الكفيل ما لم يمّض على المكفول عنه) ثلا يجتمع ثمنان في ملك واحدء لان بدل المستحق مماوك» 
واو صالح بشئ قليل أو أبرأ عن نه بعد الحم له 

برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضا لزوال البدل عن ملكه ولو حك المستحق فصا المشتري ل يرجع لانه بالصلح أبطل حق 
الرجوع» وتمامه في جامع الفصولين (والمبطل يوجبه) أي يوجب فسخ العقود (اتفاقا ولكل واحد من الباعة الرجوع على بائعه وإن ل 
يرجع عليه» ويرجع) هو أيضا كذلك (على الكفيل ولو قبل القضاء عليه) لعدم اجتماع القُنين» إذ بدل الحر لا يملك (والحك بالحرية 
الاصلية حكم على الكافة) من الناس سواء كان ببينة أو بقوله أنا حر لم يسبق منه إقرار بالرق أشباه (فلا تسمع دعوى الملك من أحد 
وكذا العتق وفروعه) بمنزلة حرية الاصل (وأما) الحم بالعتق (ني الملك المؤرخ ف) - على الكافة (من) وقت (التاريخ) و (لا) يكون 
قضاء 

(قبله) كا بسطه من لا خسرو ويعقوب باشا فاحفظه» فإن أكثر الكتب عنه خالية (و) اختلفوا في (القضاء بالوقف قيل كالحرية 
وقيل لا) فتسمع فيه دعوى ملك آخر أو وقف آتخر (وهو امختار) 

وصصحه العمادي» وني الاشباه: القضاء يتعدى في أربع: حرية» وفسب» ونكاح» وولاء. 

وفي الوقف يقتصر على الام (ورثبت رجوع المشتري على بائعه بالغن 

إذا كان الاستحقاق بالبينة) لما سيجئع أنها حجة متعدية (أما إذا كان) الاستحقاق (بإقرار المشتري أو بعكوله فلا) رجوع لانه حجة 
قاصرة (و) الاصل 

أن (البينة حجة متعدية) تظهر في حق كفة الناس» لكن لا في كل شئ يا هو ظاهر كلام الزيلعي والعيني» بل في عتق 

ونحوه كا مى ذكره المصنف (لا الاقرار) بل هو حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره بتي لو اجتمعاء فإن ثبت الحق ببما قضى 
بالاقرار إلا عند الحاجة» فبالبينة أولى فتح ونبر (فلو استحقت مبيعة ولدت) عند المشتري لا باستيلاده (ببينة .يتبعها ولدها بشرط 
القضاء به) أي بالولد 
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في الاصم زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشبود» فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضى به. 
عمر» 
ثم استيلاء لا بمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور حرا بالقيمة لمستحقه كا مى في باب دعوى النسب (وإن أقر) ذو اليد 
(با) لرجل (لا) يتبعها فيأخذها وحدهاء والفرق ما مى من الاصل وهذا إذا لم يدعه امقر له» فلو ادعاه 
يتعيك وكا سائز الزوائق: 
نعم لا ضمان ببلاكها طزوائد المغصوبء ول يذكر النكول لانه في حكم الاقرار. 
قهستاني معزيا للعمادية (ومنع التناقض) أي التدافع في الكلام (دعوى الملك) لعين أو منفعة لما في الصغرى طلب نكاح الامة يمنع 
دعوى تملكهاء وكا بمنعها لنفسه يمنعها لغيره 
إلا إذا وفق» وهل يكفى إمكان التوفيق؟ خلاف سنحققه في متفرقات القضاء. 
وفروع هذا اللاصل كثيرة ستجئ في الدعوى. 
ومنها: ادعى على آتخر أنه أخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى عليه ليس هو بأخي ثم مات المدعي عن تركة لخاء المدعى عليه يطلب 
ميرائه» إن قال هو أخي لم يقبل للتناقض» وإن قال أبي أو ابني قبل» والاصل أن التناقض (لا) يمنع دعوى ما يخفى سببه ك (- 
انس 
والطلاق و) كذا (الحرية» فلو قال عبد لمشتر اشترني فأنا عبد) لزيد (فاشتراه) معتمدا على مقالته (فإذا هو حر) 
أي ظهر حرا (فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة) يعرف مكانه (فلا شئ على العبد) لوجود القابض (وإلا رجع المشتري 
على العبد) بالعُن خلافا للثاني» ولو قال اشترني فقط أو أنا عبد فقط لا رجوع عليه اتفاقاء 
درر (و) رجع (العبد على البائع) إذا ظفر به (بخلاف الرهن) بأن قال: ارتبني فإني عبد لم يضمن أصلاء والاصل أن التغرير يوجب 
الضمان في من عمّد المعاوضة لا الوثيقة. 
(باع عقارا ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل والا لا) لان مجرد الوقف لا يزيل الملك» بخلاف الاعتاق. 
فتح واعتمده المصنف تبعا للبحر على خلاف ما صوبه الزيلعي وتقدم في الوقف» وسيجئ آخر الكتّاب. 
(اشترى شيئًا ول يقبضه حت ادعاه آخر) أنه له (لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشتري) للقضاء علبهماء واو قضى له بحضرتهما 
ثم برهن احدهما على أن المستحق باعه من 
البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع. 
وتمامه في الفنتح (لا عبرة بتاريخ الغيبة) بل العبرة لتاريخ الملك (فاو قال المستحق) عند الدعوى (غابت) عني (هذه) الدابة (منذ سنة) 
فقبل القضاء بها للمستحق علي البائع عن القصة (فقال البائع لي بينة أنها كانت ملكا لي منذ 

سنتين) مثلا وبرهن على ذلك (لا تندفع اللحصومة) بل يقضى ببا للمتسحق لبقاء دعواه في ملك مطلق خال عن تاريخ من الطرفين 
(العلم بكونه ملك الغير لا يمنع من الرجوع) على البائع (عند الاستحقاق) فلو استولد مشتراة يعلم 
عضب البائم إياها كان الولد رقيما لانعدام الغرور» ويرجع بالعن 
وإن أقر بملكية المبيع للمستحق. 
درره 
وفي القنية» لو أقر بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل إقراره. 
فلو وصل إليه بسبب ما أمى بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لانه محتمل بخلاف النص (لا يتك) القاضي (بسجل الاستحقاق 
بشبادة أنه كاب) قاضي ( كذا) لان الخط يشبه الخط فل يجز الاعتماد على نفس السجل (بل لا بد من الشهادة على مضمونه) ليقضي 
لمستحق عليه بالرجوع بالن ( كذا) الحكم في (- ما سوى نقل الشهادة والوكالة) من محاضر وجلات وصكوك» لان المقصود بكل 
منها إلزام الحصمء بخلاف نقل وكالة وشهادة يذ لتحصيل العم للقاضي وإذا لزم إسلامهم وو اللخصم كافرا (ولا رجوع في دعوى 
0 يعن واسيق 
بعضها) لجواز دعواه فيما بي (واو استحق كلها رد كل العوض) إدخول المدعي في المستحق (واستفيد منه) أي من جواب المسألة 
أعرات: أحدهما رصحة الصلح عن بجهول) على معلوم» لان جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة. 
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(و) الثاني (عدم اشتراط صعة الدعوى لصحته) لجهالة المدعى به» حتى لو برهن لم يقبل ما ل يدع إقراره به (ورجع) المدعى عليه 
١‏ بحصته) في دعوى كلها إن استحق تحق د شئ منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهولء لانه لو ادعى قدرا معلوما عربعها لم يرجع ما دام 
في يده ذلك المقدار» وان بقى أقل رجع بحساب ما استحق منه. 

فرع: لو صالح من الدنانير على دراهم وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق رجع بالدنائير» لان هذا الصلح في معنى الصرف» فإذا 
استحق البدل بدل الصلح فوجب الرجوع. 

درر وفيها فروع أخر فلتنظر وفي المنظومة المحبية مبمة منها: لو مستحما ظهر المبيع له على بائعه الرجوع بالقُن الذي له قد دفعا إلا إذا 
البائع هاهنا ادعى 

بأنه كان قديما اشترى ذلك من ذا المشتري بلا مرا لو اشترى خرابة وأنفقاشيئا على تعميرها وطفقًا ذاك يسوي بعدها آكامها ثم استحق 
رجل تمامما فالمشتري في ذاك ليس راجعا على الذي غدا لتلك بائعا ولا على ذا المستحق مطلقا بذا الذي كان عليها أنفمًا وان مبيع 
مستحقا ظهرائم قضى القاضي على من اشترى به فصالح الذي ادعاه صلحا على شئ له أداه يرجع في ذاك بكل القن على الذي قد باعه 
فاستين وفي المنية: شرى دارا وبنى فيها فاستحقت رجع بالهْن وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا سل النقض إليه 

يوم تسليمه» وإن لم سم فبالقن لا غير» ما لو استحقت 


يل باب السلم 

ل ا ل ا 

ولو حفر برا أو ' ل ل ل ل 
وطواها يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفر» فلو شرطاه فسدء وكذا لو حفر ساقية إن قنطر عليها رجع بقيمة بناء القنطرة لا بنفقة حفر 
الساقية. 1 

وباجملة فإنما يرجع إذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى البائع فلا 

وح مه حص وق واركانة بق البصل اطاضى مصرين التصولن؟ 

وفيه: شرى "رما فاستحق ق نصفه له رد الباقي إن لم يتغير في يده ولم يأكل من تمره» ولو شرى أرضين فاستحقت إحداهما: 0 
القبض خير المشتري وان بعده لزمه غير المستحق بحصته من القن بلا خيار» ولو استحق ق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق» ولو استحق 
ثياب القن أو برذعة امار لم يرجع 

ا و ل 


ل ق من يد المشتري الاخير كان قضاء على جميع الباعة» ولكل أن يرجعء على بائعه بالقْن بلا إعادة بينة» لكن لا يرجع قبل 
أن يرجع عليه المشتري عند أبي حنيفة. 

وقالك آبز يؤسفن: :له أن يرجع قال: ألا ترى أن المشتري الثاني لو أبرأ الاول من القن كان للاول الرجوعء ك لو وجد العبد حرا ذلكل 
الرجوع قبله. 

خانية. 

لكن في الفصولين ما يخالفه» فتنبه. 

ولو اشترى عبدا فأعتقه بمال أخذه منه ثم استحق العبد ل يرجع المستحق بالمال على المعتق» ولو شرى دارا بعبد وأخذت بالشفعة ثم 
استحق العبد بطلت الشفعة 

ويأخذ البائع الدار من شفيع لبطلان البيع» والله أعل. 

باب السلم (هو) لغة كالسلف وزنا ومعنى» وشرعا: (بيع آجل) وهو المسلم فيه (بعاجل) وهو رأس 


ام 511216120 


١/6‏ كاب البيوع 


المال (وركنه ركن البيع) حتى ينعقد بلفظ بيع في الاسم (ويسمى صاحب الدارهم رب السلم والمسلم) بكسر اللام (و) يسمى (الآخر 
المسل إليه والحنطة مثلا المسل فيه) والعّن رأس المالك (وحكه ثبوت الملك للمسل إليه ولرب الس في القن والمسلم فيه) فيه لف وأشر 
ص ثب 


(ويصح فيما أمكن ضبط صفته) جودته ورداءته (ومعرفة قدره ككل وموزون و) خرج بقوله (مثمن) الدراهم والدنانير لامها أَثمان 
فلم يجز فيها السلم» خلافا لمالك (وعددي متقارب جوز وبيض وفلس) وكثري ومشمش وتين (ولين) بكسر الباء (واجر بملبن معين) 
بين صفته ومكان ضربه» خلاصة. 

وذرعي كنريت بين قدره طولا وعرضا (وصنعته) كقطن وكان وه كب منهما (وصفته) كعمل الشام او مصراو زيد او 

عمرو (ورقته) أو غلظه (ووزنه إن بيع به) فإن الديباج كلما ثقل وزنه زادت قيمته» والحرير كلما خف وزنه زادت قيمته» فلا بد 
من بيانه مع الذرع (لا) يصح (في) عددي (متفاوت) ماليته ( كبطيخ وقرع) ودر ورمان فلم يجز عددا بلا ثميزه وما جاز عدا جاز 
كلا ووزناء , 0000 

نبر (ويصح في مك مليح) ومالح لغة رديئة (و) في طري (حين يوجد وزنا 

وضربا) أي نوعا قيد لهما (لا عددا) للتفاوت (ولو صغارا جاز وزنا وكلا) وف اللككار روايتان» مجتبى (لا في حيوان ما) خلافا للشافى 
(وأطرافه) كرؤوس وأكارع خلافا لمالك» وجاز وزنا في رواية (و) لا في (حطب) بالحرز ورطبة بالجزر» إلا إذا ضبط با لا يؤدي 
وو 

فتح (وجوهرة وخخرز إلا صغار ؤْاوْ تباع وزنا) لانه إِثما يعم به (ومنقطع) لا يوجد بي الاسواق 

من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق» ولو انقطع في إقلم دون آخم لم يجز في المنقطع؛ ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب الس 
بين انتظار وجوده والفسخ وأخذ رأس ماله (ولحم ولو منزوع عظم) وجوزاه إذا بين وصف وموضعه لانه موزون معلوم» وبه قالت 
الائمة الثلاثة» وعليه الفتوى. 

بحر وشرح جمع. 

لكن 2 القهستاني أنه يصح في المنزوع بلا خلافء, إثما االجلااف 2 غير المنزوع فتنبه» لكن صرح غيره بالروايتين فتدبر» وأو حم 
بجوازه 3 اتفاقاء 

بزازية وفي العيني أنه قيمي عنده مثلي عندهما (و) لا (بمكيال وذراع مجهول) قيد فييماء وجوزه 

الثاني في المال قربا ين فتح (وبر قرية) بعينها (وثمر نخلة معينة إلا إذا كانت النسبة ثقرة) أو نخلة أو قرية (لبيان الصفة) لا لتعيين 
الخارج كقمح ىج أو بلدي بديارنا» فالمانع والمقتضي العرف. 

ل موا ا لانها منقطعة في الحال» وكونها موجودة 

وقت العقك إل وققكةاخل اخرك 

فتح وني الجوهرة أسلم في حنطة جديدة أو في ذرة حدينة لم يجز لانه لا يدري ايكون في تلك السنة شئ أم لا. 

قلت: وعليه فا يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له: أي قبل وجود الجديد» أما بعده فيصح ا لا يخفى (وشرطه) 
ل ار بيان ( (نوع) ) كسقي أو بعل (وصفة) كيد أو ردئٌُ (وقدر) 
إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ) 00 فيه (من تركته حالا) لبطلان الاجل بموت المديون لا الدائن» ولذا شرط دوام وجوده لتدوم 
القدرة على تسليمه بموته (و) بيان (قدر رأس المال) إن تعلق العقّد بمقداره م (في مكل وموزون وعددي غير متفاوت) 

واكتفيا بالاشارة 6 قٍ مذروع وحيوان. 

قلنا: ربما لا يقدر على تحصيل المسم فيه. 

فيحتاج إلى رد أي المال. 

ابن كال. 


لضن 5112161208 


كاب البيوع 


وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة 
المسلم فيه 

فيما بقى. 

ابن ملك. 

فوجب ببيانه (و) السابع بيان (مكان الايفاء) للمسلم فيه» (فيما لو حمل) أو مؤّنة» ومثله القن والاجرة والقسمة وعينا مكان العقّدء 
وبه قالت الثلاثة كبيع وقرض واتلااف وغصب. 

قلنا: هذه واجبة التسليم في الحال بخلاف الاول (شرط الايفاء في مدينة فكل محلاتها سواء فيه) 

أي في الايفاء (حتى لو أوفاه في محلة منها برئ) وليس له أن يطالبه في محلة أخرى. 

زازية. 

وفيا قبله شرط حمله إلى منزله بعد الايفاء في المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين: الاجارة» والتجارة (وما لا حمل له كسك 
وكافور وصغار ؤْلوْ لا يشترط فيه بيان مكان الايفاء) اتفاقا (ويوفيه حيث شاء) في الاحمء وصحح ابن كال مكان العقد (ولو عين 
فيما ذكر) مكانا (تعين في الاصم) فتح 

لانه يفيد سقوط خطر الطريق (و) بقى من الشروط (قبض رأس المال) واو عينا (قبل الافتراق) بأبدامهما وإن ناما أو سارا فرعا 
ان كل ولو دخل ليخرج الدراهم إن توارى عن المسلم إليه بطل» وإن بحيث يراه لاء وصحت الكفالة والحوالة والارتهان 

ا مال السل. 

بزازية (وهو شرط بقائه على الصحة لا شرط انقعاده بوصفها) فينعقد صحيا ثم يبطل بالافتراق بلا قبض (واو أبى المسلم إليه قبض 
رأس المال أجبر عليه) خلاصة. 

وبقي من الشروط كون رأس المال منقودا وعدم اللحيارء وأن لا يشمل البدلين إحدى علتي الربا وهو القدر المتفق أو الجنس» لان 
ندرمة النباء عقق يه زعنيها القن مها الخابة سبعة 

عشر» وزاد المصنف وغيره: القدرة على تحصيل المسم فيه 

ثم فرع على الشرط الثامن بقوله (فإن أسل مائتي درهم في ,ر) بضم فتشديد ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع 
صلف ٠‏ 

0 (بر) حال كون المائعين مقسومة (ماثة دينا عليه) أي على المسلِ إليه (ومائة نقدا) نقدها رب السلم (وافترقا) على ذلك (فالسم 
في) حصة (الدين باطل) لانه دين ادن رك ورحة القد رد ياك المساد لاه كارن نعي راقو رين إي علية 2 يلكي اواو 

إحداها دناه اوقل غير العاقدين فسد في الكل (ولا يجوز التصرف) للمسلم إليه (في رأس الملل و) لا لرب الس في (المسلم فيه ة 
قبضه بحو بيع وشركة) ومرابحة (وتولية) 

ولو من عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قيل» 2 الصغرى: إقالة بعض السلم جائزة (ولا) جوز أرب السم (شراء شئْ من المسم 

إلنه رامن لمال بعد الاقالة) في عمد السلم الصحيحء فلو كان فاسدا جاز الاستبدال كسائر الديون (قبل قبضه) بحك الاقالة لقوله 
عليه الصلاة والسلام لا تأخذ إلا سلبك أو رأس مالك أي إلا سلبك حال قيام العمّد أو رأس مالك حال انفساخه. 

فامتنع الاستبدال (بخلاف) بدل (الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه) لكن (بشرط قبضه في مجلس الاقالة) لجواز تصرفه فيه» 
بخلاف السلم (ولو شرى) المسلِ إليه في كر ( ىا وأمى) المشتري (رب السلِ بقبضه قضاء) عما عليه (لم يصح) للزوم الكل مرتين ولم 

يوجد (وصحم لو) كان الكر قرضا و (أم مقرضه به) 1 

لان إعارة لا استبدال () صم (لوأ) المسل إليه (رب السل بقبضه منه له ثم لنفسه ففعل) كاكاله مرتين لزوال المانع (أمره) 
أي المسلم إليه 0 يكل المسلم فيه) في ظرفه (فكاله في ظرفه) 

أي وعاء رب السلم (وبغيبته لم يكن قبضا) أما بحضرته فيصير قابضا بالتخلية (أو أمى) المشتري (البائع بذلك فكاله في ظرفه) ظرف 
البائع (ل يكن قبضا) لحقه (بخلاف كله في ظرف المشتري بأمره) فإنه قبض» لان حقه في العين والاول في الذمة (كيل العين) 


6_كاب البيرع 


المشتراة (ثم) كيل (الدين) المسلم فيه وجعلهما (ني ظرف المشتري قبض بأمره) لتبعية الدين للعين (وعكسه) وهو كيل الدين أولا 
(لا) يكون قبضاء وخيراه بين نقض البيع ام 
007 بر (وقبضت فتقايلا) السلم (فاتت) قبل قبضها بحك الاقالة (بتقي) عد الاقالة (أو ماتت فتقايلا حم) لبقاء المعقود 
عليه وهو المسلم فيه اه القبض 
فيهما) في المسألتين لانه سبب الضمان (كذا) الحم في (المقايضة» بخلاف الشراء بلقن فيهما) لان الامة أصل في البيع. 
والحاصل جواز الاقالة في السلم قبل هلاك الجارية وبعده» بخلاف البيع. 
(تقايلا البيع في عبد فأبق) بعد الاقالة (من يد المشتري فإن لم يقدر على تسليمه) للبائع (بطلت الاقالة والبيع بحاله) قنية (والقول 
لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنا في الوصف) وهو الرداءة (والاجل) والاصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق» وان 
خرح خصومه 
ووقع الاتفاق على عقّد واحد فالقول لمدعيٍ الصحة عندهماء وعنده للمذكر (ولو اختلفا في مقداره فالقول للطالب مع بمينه) لانكاره 
الزيادة (وأي برهن قبل وإن برهنا قضى ,بينة المطلوب) لاثباتها الزيادة (وإن) اختلفا (في مضيه فالقول للمطلوب) أي المسلم إليه 
عينه إلا أن يبرهن الاخر» وإن برهنا فبينة المطلوب» واو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا. 
فتح (والاستصناع) هو طلب عمل الصنعة 
(بأجل) ذكر على سبيل الاسقهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلها (سل) فتعتبر شرائطه (جرى فيه تعامل أم لا) وقالا: الاول 
استصناع (وبدونه) أي الاجل (فيما فيه تعامل) الناس ( كن وققمة وطست) بمهملة» وذره في المغرب في الشين المعجمة» وقد 
يقال طسوت 0 الاستصناع (بيعا لا عدة) ) على الصحيح» ثم فرع عليه بقوله (فيجبر الصانع على مله ولا يرجع 
الاصس عنه) ولو كان عدة لما لزم (والمبيع هو العين لا عمله) خلافا للبردعي (فإن جاء) الصانع بمصنوع غيره أو بمصنوعة قبل العقّد 
فأخذه (صم) ولو كان المبيع عمله لما صم (ولا يتعين) المبيع (له) أي للآمى (بلا رضاه فصح بيع الصانع) لمصنوعه (قبل رؤية آمره) 
ولو تعين له لما حم 
بيعه (وله) أي للآمى (أخذه وتركه) بخيار الرؤية» ومفاده أنه لا خيار للصانع بعد رؤية المصنوع له وهو الاصم. 
نبر (ولم يصح فيما لم يتأمل فيه كالثوب إلا بأجل كا مى) فإن لم يصح فسد إن ذكر الاجل على وجه الاسقهال» وإن للاستعجال 
كعلى أن تفرغه غدا كان صحيحا. 
١‏ باب المتفرقات 
فرع: السلم ف اليس لا يجوز لما في إجارة جواهر الفتاوى: لو جعل الرس 0 لا يجوز لانه ليبس عثلي » لان النار عملت فيه» ولذا 
لا يجوز السلم فيه فلا يحب في الذمة» حتى لو كان عينا جاز. 
قلت: وسيجئ في الغصب أن الرب والقطر واللحم والفحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين الجلود والصرم وبر مخلوط بشعير قيمي» 
باب المتفرقات من أبوابباء وعبر في الكنز بمسائل منثورة» وفي الدرر بمسائل شت والمعنى واحد (اشترى ثورا أو فرسا من حزف) 
للاجل (استئناس الصبي لا يصح و) لا قيمة له ف (- لا يضمن متلفه وقيل بخلافه) يصح ويضمن. 
وفي آخر حظر المجتتى عن 3 يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان (وصحم بيع الكلب) ولو عقورا (والفهد) والفيل والقرد 
(والسباع) بسائر أنواعها حتى المرة وكذا الطيور (علمت أو لا) سوى اللحنزير وهو الختار للانتفاع بها وبجلدها يا قدمناه في البيع الفاسد 
والتقسخر بالقرد» وإن كان حراما لا يمنع بيعه بل يكرهه 
كبيع العصير. 


شرح وهبانية. 


عاسم 5112161208 


١/8‏ كاب البيوع 


فرع: لا .ينبغي اتخاذ كلب إلا ملحوف لص أو غيره فلا بأس بهء ومثله سائر السباع. 

وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعا (كا صم بيع خخرء حمام كثير و) حم (هبته) قنية (و) أدنى (القيمة التي تشترط لجواز 
البيع فلس» ولو كانت كسرة خبز لا يجوز) قنية (ي لا يجوز) بيع هوام الارض كالحنافس والقنافذ والعمّارب والوزغ والضب (و) 
لا هوام 

(البحر كالسرطان) وكل ما فيه سوى سعك» وجوز في القنية بيع ما له ثم كسةنقور وجلود حز وجمل الماء لو حياء وأطاق الحسن 
الجواز» ا الليث بيع الحيات إن انتفع بها في الادوية» والا لا» ورده في البدائع بأنه غير سديد» لان حرم شرعا لا يجوز 
الانتفاع به 

التداوي كار فلا تمع الحاجة إلى شرع البيع (ويجوز بيع دهن نجس) أي متنجس كا قدمناه في البيع الفاسد (و .ينتفع به للاستصباح) 
في غير مسجد كا م (والذمي كلمسل في بيع) كصرف وسلم وربا وغيرها (غير مر والحنزير وميتة لم تمت حتف أنفها) بل بحو خنق 
أو ذي مجوسي فإنيا ارين نوقله اهنا بتركهم وما يدينون (وصم شراؤه) أي الكافر ما قدصمنا في البيع 

الفاسد (عبدا مسلا أو مصحفا) أو شقطا منهما (ويجبر على بيعه) ولو اشترى صغيرا أجبر وليه» فلو لم يكن أقام القاضي له ولياء وكذا 
لو أسم عبده ويتبعه طفله» ولو أعتقه أو كاتبه جاز» فإن عر أجبر أيضاء ولو رده أو استولدها سعيا في قيمتها ويوجع 

ضربا لوطئه مسلمة وذلك حرام. 

فرع: من عادته شراء المردان يحبر على بيعه دفعا للفساد :بر وغيره. 

وكذا محرم أخذ صيدا يؤعى بإرساله» ولو أسلم مقرض ار سقطتء ولو المستقرض فروايتان (وطئ زوج) الامة (المشتراة) التي 
أنكحها المشتري قبل قبضها (قبض) لمشتريها لحصوله بتسليطه فصار فعله كفعله (لا) مجرد (نكاحها) استتحسانا (فلو انتقض البيع) 
قبل القبض (بطل النكاح) في قول الثاني» وهو (امختار) وقيده الكمال بما إذا لم يكن 

بطلانه بموتباء فلو به قبل القبض ل يبطل النكاح» وإن بطل البيع فيازمه المهر للمشتري. 

فتح (اشترى شيئًا) منقولاء إذ العقار لا ببيعه القاضي (وغاب) المشتري (قبل القبض ونقد القن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه 
باعه منه لم بيع في دينه) لامكان ذهابه إليه (وإن جهل مكانه بيع) المبيع: أي باعه الققاضي أو مأموره 

نظرا للغائب وأدى القن وما فضل يمسكه للغائب» وإن نقص تبعه البائع إذا ظفر به (وإن اشترى اثنان) شيئًا (وغاب واحد) متبما 
(فللحاضر دفع) كل (ثمنه) ويجبر البائع على قبول الكل ودفع الكل لحاضر (و) له (قبضه وحبسه) عن شريكه إذا حضر (حقى 
ينقد شريكه) الْن» بخلاف أحد المستأجرين والفرق أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء القن فكان مضطراء بخلاف المؤجرء اللهم إلا إذا 
شرط تعجيل الاجرة. 

(باع) شيئا (بالالف مثقال ذهب وفضة تتصفا به) أي بالمثقال فيجب مسمائة مثقال من كل منهما لعدم الاولوية (وفي) بيعه شيئًا 
(بألف من الذهب والفضة تنصفا 

وانصرف للوزن المعهود ف) النصف (من الذهب مثاقيل و) النصف (من الفضة دراهم) ومثله: له علي كر حنطة وشعير وسمدم 
لزمه من كل ثلث يرء وهذه قاعدة في المعاملات كلها كهر ووصية ووديعة وغصب وإجارة وبدل خلع وغيره في موزون ومكيل 
ومعدود ومدروع. 

وقوله (وزن سبعة) تقدم 2 الزكاة» وأفاد الكال أن اسم الدرهم ينصرف للمتعارف 2 بلد العمّد» ففي مصر ينصرف للفلوس. 
وأفاد في النبر أن قيمته تختلف باختلاف الازمان» فأفتى اللقاني بأنه يساوي نصفا وثلاثة فلوس» فلو أطلق الواقف الدرهم اعتبر زمنه 
إن عرف وإلا صرف للفضة لانه الاصل» كا لو قيده بالنقرة كواقف الشيخونية والصرغتمشية ونحوهما 

فقيمة درهمها نصفان» وأفاد المصنف أن النفرة تطلق على الفضة وعلى الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف مصر الآن» فلا بد من 


مح 
فإن لم يوجد فالعمل على الاستيمارات القديمة للوقف ا عولوا عليها في نظائره كعرفة خراج ونحوه. 
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قال: وبه أفتى المثلا أبو السعود أفندي. 

(ولو قبض زيفا بدل جيد) كان له على آخحر (جاهلا به) فاو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا 

(ونفق أو أنفقه) فلو قاعًا رده اتفاقا (فهو قضاء) لحقه. 

وقال أبو يوسف: إذا ل 

يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كا لو كانت ستوقة أو نببرجة؛ واختاره للفتوى ابن كال. 

قلت: ورحه في البحر والنهر والشرنبلالية» فبه يفق. 

(ولو فرخ طير أو باض في أرض لرجل أو تكسر فيها ظبي) أي انكسر رجله بنفسه» فلو 

كسرها رجل كان للكاسر لا للآخذ (فهو للآخذ) لسبق يده لمباح (إلا إذا هيأ أرضه إذلك) فهو له (أو كان صاحب الارض قريبا 
من الصيد بحيث يقدر على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الارض) لفكنه منه» فلو أخذه غيره لم يملكه. 

نبر (وكذا) مثل ما مى (صيد تعلق بشبكة نصبت لجفاف) أو دخل دار رجل (ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعد له) سابقا 
(وم يكف) لاحماء فلو أعده أو كفه ملكه بهذا الفعل. 

فروع: عسل النحل في أرضه ملكه مطلقا لانه فيان دافا 

شرى دارا فطلب المشتري أن يكتب له البائع صكا لا يحبر عليه. 

ولا على الاشباد واللخروج إليه» إلا جاءه بعدول وصلك فليس له الامتناع من الاقرار. 

شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له. 

المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركت ولو أكثر لا ترجع بشئ. 

رحمه الله قال تعالى: ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد. 

اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا: قال الكرخي: إن نقد قبل البيع تصدق بالريح والا لاء وهذا قياس. 

وقان آنه كلافا سواء.ولا بطييه لد: 

وكذا لو اشترى ول يقل ببذه الدراهم وأعطى من الدراهم. 

دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام. 

من رم ثوبه لا يجوز لاحد أخذه ما لم يقل حين رم ليأخذه من أراد. 

باع الاب ضيعة طفله والاب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا. 

شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالقْن جازء وهو كالمبة استتحسانا. 

قال الاسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه» ولو قال بألف فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لانه تخليص لا شراء. 
شرى دارا ودبغ وتأذى جيرانه: إن على الدوام بمنع» وعلى الندرة بتحمل منه. 

شرى ما على أنه الحم غنم فوجده لحم معز له الرد. 

قال زن لي من هذا الحم ثلاثة أرطال فوزن له أخيره» ومن هذا اللحبز فوزن لم يخير. 

شرى بذرا خريفيا فإذا هو ربيعي» أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر القثاء» إن قاتًا ردهء 

وان مستهلكا فعليه مثله. 

ساوم صاحب الزجاج فدفع له قدحا ينظره فوقع منه على أقداح فانكسروا ضمن الاقداح لا القدح. 

شرى تجرة بأصلها وني قلعها من اللاصل ضرر بالبائع يقطعه من وجه الارض من حيث لا يتضرر به البائع» ولو انهدم من سقوطه 
حائط ضمن القالع ما تولد من قلعه. 

دفع دراهم زيوفا فكسرها المشتري لا شئ عليه» ونعم ما صنع حيث غشه وخانه» وكذا لو دفع إليه لينظر إليه فكسره. 
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ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه أو كان ظاهرا يرى» وكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في حنطة خلط فيها الشعير والشعير يزي: 
اس ببيعه» وان طحنه لا رببيع. 
وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس: لا يبيعها حتى ببين» وكل ثئ لا يجوز فإنه .بنبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو 


يعر فه ٠‏ 

شرى فلوسا بدرهم فدفعها إليه وقال هي بدرهمك لا ينفقها حتى يعدها. 

شرى بالدرهم الزيف ورضي بأقل مما إشتري بالجيد حل له. 

شرى ثيابا ببغداد على أن يوفي ثمنه إسمرقند لم يجز لجهالة الاجل. 

باع نصف أرضه بشرط خراج كلها على المشتري فهو فاسد. 

أخذ الحراج من الا كار له أن يرجع على الدهقان استحسانا. 

شرى الكرم مع الغلة وقبضه» إن رضي الاكار جاز البيع وله حصته من الع وان م يرض لم يبجز بيعه. 

قضاه درهما وقال أنفمّه» فإن جاز والا فرده على فقبله و ينفقه له رده استحساناء بخلاف جارية وجد ببا عيبا فقال اعرضها أو 
بعهاء» فإن نفقت والا ردها فعرضبها على البيع سقط الرد. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا وطع رجل أمته ثم زوجها مكانه فالزوج وطؤُها بلا استبراء. 

وقال أبو يوسف: استقبح» ولا يقربها حتى تحيض حيضة» كا لو اشتراها كا سيجئ في الحظرء والكل من الملتقط. 

ما ييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به هاهنا أصلان: أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع» 
ثانيهما أن كل ما كان من القليكات أو التقييدات ررجعة يبطل تعليقه بالشرط والاح» لكن في السقاطات والتزامات يحلف بهما 
كج وطلاق يصح مطلقاء 

وفي إطلاقات وولايات وتحريضات بالملاتم. 

بزازية. 

فالاول أربعة عشر على ما في الدرر والكنز وإجارة الوقاية (البيع) إن علقه بكلمة إن لا يعلى على ما بينا في البيع الفاسد (والقسمة) 
للمثل » 

آم قسمة القيمي فتصح بخيار شرط ورؤية (والاجارة) إلا في قوله: إذا جاء رأس الشبر فقد آجرتك داري بكذا فيصح. 


به يى. 
عمادية. 


وقوله لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها 

كل شبر بكذا جاز كا سيجئ في متفرقات الاجارة مع أنه تعليق بعدم التفريغ (والاجازة) بالزاي» فقول البكر: أجزت النكاح إن 
رضيت أ مبطل للاجازة. 

بزازية وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفا لا يصح تعليق إجازته بالشرط. 

بحره 

وقع في المنح (والرجعة) قال المصنف: إِثما ذكرتها تبعا للكنز وغيره. 

قال شيخنا في بحره: وهو خطأء والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتبارا لما بأصلها وهو النكاح» وأطال الكلام؛ لكن تعقبه في النهر 
وفرق بأمها لا تفتقر لشبود ومبر» وله رجعة أمة على حرة نكحها بعد طلاقها وتبطل بالشرط» بخلاف النكاح (والصلح عن مال) بمال. 
درر وغيرها. ١‏ 

من وجه إلا كان الشرط متعارفا 
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أو علقه بأمى كائن كان أعطيته شرك فقد أبرأتك وقد أعطاه حم وكذا بموته ويكون وصية ولو لوارثه على ما بحثه في النبر (وعزل 
| 

0 فإنهما ليسا بما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشرط» وهذا في إحدى الروايتين يا إسطه في النهر والصحيح إلحاق الاعتكاف 
بالنذر (والمزارعة والمعاملة) أي المساقاة 

لانبما إجارة (والاقرار) إلا إذا علقه بجع الغد أو بموته فيجوز ويازمه لحال عينى (والواقف 

و) الرابع عشر (التحكيم) كقول المحكين إذا أهل الشبر فاحك بيننا لانه صلح معنى» فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني» وعليه 
الفتوى ”م قٍ قضاء الخانية. 

وبقى إبطال الاجل: ففى البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسدء وكذا الجر على ما في الاشباه. 

(وما) يصح و (لا يبطل بالشرط الفاسد) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون على ما عده 

المصنف تبعا للعيني» وزدت ثمانية (القرض والحبة والصدقة والنكاح والطلاق والخلع والعتق والرهن والاياء) جعلتك وصيا على أن 
ارو بق 

(والوصية والشركة و) كذا (المضاربة والقضاء والامارة) كوليتك بلد كذا مؤبدا صم وبطل الشرط فله عزله بلا جنحة» وهل اشترط 
لعبينة عورد قدوس أيه البلطان أن اقول رصع عن ادال ؟ أفق بعضهم بذلك» واختار في النبر إطلاق الصحة. 

وفي البزازية: و شرط عليه أن لا يرئثبي ولا يشرب اخمر ولا يمتثل قول أحد ولا إسمع خصومة زيد ع التقليد والشرط ( 
والكفالة وامحوالة) إلا إذا شرط في الحوالة الاعطاء من تن دار ا لمحيل فتفسد لعدم قدرته على الوفاء بالملتزم كا عززاه المصئف للبزازية. 
وات ف الهرديأت هذا المحتال وعد» وليس الكلام فيه فليحرر (والوكالة 

والاقالة والككابة) إلا إذا كان الفساد في صلب العقد: أي نفس البدل ككابته على مر فتفسد به» وعليه مل إطلاقهم كا حرره 
خسرو (وإذن العبد في التجارة» ودعوة الولد) كهذا الواد مني إن رضيت امرأتي (والصلح عن دم العمد) وكذا الابراء عنه» ول يذكره 
اكتفاء بالصلح. 

درر (و) عن (الجراحة) التي فيها القود وإلا كان من القسم الاول» وعن جناية غصب ووديعة وعارية إذ 

ضهنا رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة. 

5 واخجر على المأذون. 

نبر والغصب وأمان القن. 

أشباه (وعقّد الذمة وتعليق الرد بالعيب» و) تعليقه (يخيار الشرط 


باب الصرف 

وعزل القاضي) 

كعزلتك إن شاء فلان فينعزل ويبطل الشرط» لما ذكنا خا كلها ليست بمعاوضة مالية» فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة. 

وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط» وهو مختص بالاسقاطات الحضة التي يحلف بيبا كطلاق وعتاق» وبالالتزامات التي يحلف بها حَجَ 
وصلاة» والتوليات كقضا كقضاء وامارة. 

عيني وزيلعي. 

زاد قٍ النمر في التجارة وتسليم الشفعة والاسلام» وحرر المصنف دخول الاسلام 2 القسم الاول لانه من الاقرار» 

ودخول الكفر هنا لانه تررك 

ويصح تعليق هبة وحوالة وكفالة وابراء عنبا ملام (وما تصح إضافته إلى) الزمان 

(المستقبل الأجارة وفسخا والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والايصاء والوصية والقضاء والامارة والطلاق والعتاق 
والوقف) فهي أو عشرء وبقى العارية والاذن ف التجارة فيصحان مضافين اغبا 

عمادية. 
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(وما لا تصح) إضافته (إلى المستقبل) عشرة: (البيع» واجازته» وفسخه» والقسمة» والشركت والهبة» والنكاح» والرجعة» والصلح عن 
مال» والابراء عن الدين) لانها تمليكات لحال فلا تضاف للاستقبال كأ لا تعلق بالشرط لما فيه من القمار» وبقى الوكالة على قول 
الثاني المفقى به. 

باب الصرف 

عنونه بالباب لا بالكّاب لانه من أنواع البيع (هو) لغة: الزيادة. 

وشرعا: (بيع القن بالُن) 

أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ووشترط) عدم التأجيل والخيار و (القاثل) أي 
التساوي وزنا (والتقابض) ام لا بالتخلية (قبل الافتراق) 

وهو شرط بقائه حميحا على الصحيح (إن اتحدا جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما م في الربا (وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط 
التقابض) لحرمة النساء (فلو باع) النقدين (أحدهما بالآخر جزافا أو بفضل وتقابضا فيه) أي المجلس (حمء و) العوضان (لا يتعينان) 
حت او استقرضا فأديا قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشار إليه في العقد وأديا مثلهما جاز. 

(ويفسد) الصرف (بخيار الشرط والاجل) لاخلالهما بالقبض (ويصح مع إسقاطهما في المجلس) أزوال المانع» وحم خيار رؤية 
وعيت قي تو نقد 

فرع: الشرط الفاسد يلتحق بأصل العمّد عنده خلافا لهماء 


عبرء 
(ظهر بعض القن زيوفا فرده .بنتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه) 

لوجوبه حما لله تعالى (فلو باع دينارا بدراهم واشترى ببا) قبل قبضها (ثوبا) مثلا (فسد بيع الثوب) 

(باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق) فضة في عنقها (قيمته ألف) إنما بين قيمتهما ليفيد انقسام القن على المثمن» أو أنه غير جنس 
الطوق» والا فالعبرة لوزن الطوق لا لقيمته فقدره مقابل به والباقي بالجارية (بألفين) متعلق بباع (ونقد من القن ألفا أو باعها بألفين 
افك :وال 

أسيئة» أو باع سيفا حليته خمسون ويخلص بلا ضرر) فباعه (بمائة ونقد خمسين فا نقد) فهو 

(ثن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما) تحريا لجواز» وكذا لو قال هذا المعجل حصة السيف لانه اسم لخلية أيضا (دخوها 
في بيعه تبعاء ولو زاد خاصة فسد البيع لازالته الاحتمال (فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط) وم في السيف (أن يخلاص 
بلا ضرر) كطوق الجارية (وإن لم يخلص) إلا بضرر (بطل أصلا) 

والاصل أنه مق بيع نقد مع غيره كفضض ومزركش ينقد من جنذسه شرط زيادة الن» فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير 
جنسه شرط التقابض فقط. 

(ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه) و فى الجالس 

5 ارقا مح فيما قبض واشتركا في الاناء) لانه صرف زول كيار المشتزى )ل العيدان اه عام اتقدو (بخلاف هلاك أحد العبدين 
قبل القبض) ) فيخير لهم صنعه ( (واذا استحق ق بعضه) أي الاناء (أخذ المشتري ما بتي بقسطه أو رد) لتعيبه بغير صنعه. 

قلت: ومفاده تخصيص استحقاقه بالبينة له بإقراره» فليحرر (فإن العا المستحق قبل فسخ الحا م العمّد جاز العمقد) اختلفوا مىق 
يتفسخ البيع إذا ظهر الاستحقاق» وظاهر الرواية أنه لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الاصم. 

فعا ررك نك لمعت بانع من شري روا ]ذم يونا وتاج جاده ررضو الاق ركه ايوز وبا الخكام اسل يرون 
ابجيز) حتى 

العقد مفارقة العاقد دون المستحق. 

جوهرة. 

(ولو باع قطعة نقرة فاستيحق ق بعضها أخذ) المشتري (ما بقي بقسطه بلا خيار) لان التبعيض لا يضرها (و) هذا (لو) كان الاستحقاق 
(بعد قبضباء وإن قبل قبضها له اللحيار) لتفرق الصفقة» 
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وكذا الدينار والدرهم. 

جوهرة (وصم بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين) بصرف الجنس بخلاف جنسه (و) ومثله (بيع كبر وى شعير بكي بر وي 
شعير» و) كن (بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار» وح بيع درهم صحيح ودرهمين غلة) بفتح وأشديد: ما يرده بيت المال 
ويقبله التجار (بدرهمين صحيحين وردهم غلة) للمساواة وزنا وعدم اعتبار الجودة (و) م 

امن يغلية عر دراهم) دين (ثمن هه له) اي من دائنه فصح بيعه منه (دينارا بها) اتفاقاء وتقع المقاصة بنفس العمّد» إذ لا ربا 
في دين سقط (أو) بيعه (بعشرة مطلقة) عن التقيبد بدين عليه (إن دفع) البائع (الدينار) للمشتري (وتقاصا العشرة) القن (بالعشرة) 
50 (وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب) حك (فلا يصح بيع الخالص به» ولا بيع بعضه ببعض إلا 

متساويا وزنا و) كذا (لا يصح الاستقراض بها إلا وزنا) ا مى في بابه (والغالب) عليه (الغش منهما في حم عروض) اعتبارا 
للغالب (فصح بيعه 0 كان الخالص أكثر) من المغشوش ليكون قدره 

بمثله والزائد بالغعش كا مس (وبجنسه متفاضلا) وزنا وعددا بصرف الجنس نخلافه (بشرط التقابض) قبل الافتراق (ني المجاس) في 
الصورتين لضرر العييز 

(وإن كان الخالص مثله) أي مثل المغشوش (أو أقل منه أو لا يدري فلا) يصح البيع للربا في الاولين ولاحتماله في الثالث (وهو) 
أي الغالب الغش (لا يتعين بالتعيين إن راج) لقُنيته حينئذ (وإلا يرج (تعين 0 كسلعة وإن قبله البعض فكزيوف فيتعلق العمّد ببجنسه 
زيفا إن عم 3 بحاله» والا فبجنسه جيدا (و) م (المبايعة دك با يدوج منه) عملا بالعرف فيما لا نص فيه» فإن راج 
(وزنا) فيه (أو عددا) فيه (أبوبهما) فبكل منهما (والمتساوي) غ: غشه وفضته وذهبه (كغالب الفضة) والذهب (في تبايع واستقراض) 
فلم يجز إلا بالوزن» إلا إذا أشار إلهما ما في الخلاصة (و) أما (ني الصرف) ف (- كغالب غش) فيصح بالاعتبار المار (اشترى 
شيئا به) 

بغالب الغش وهو نافق (أو بفلوس نافقة فكسد) قبل التسليم) للبائع (بطل البيع» كا لو انقطعت) عن أيدي الناس فإنه 
كالكساد» وكذا حك الدراهم إن كفيدت أن افطع 0 وميم د بقيية 55 وبه يفق رفا بالناس. 

بحر وحقائق (وحد الكساد أن تترك المعاملة بها في 

جميع البلاد) فلو راجت في بعضها ل يبطل بل بتخير البائع لتعييها (و) حد (الانقطاع عدم وجوده في السوق وان وجد في أيدي 
الصيارفة) و (ني البيرت) كذا ذكره العيني وابن الملك بالعطف خلافا لما في نسخ المصنف» وقد عزاه للهداية» ولم أره فيهاء والله أعل. 
وفي البزازية: لو راجت قبل فسخ البائع البيع عاد جائزا لعدم انفساخ العقّد بلا فسخ» وعليه فقول المصنف بطل البيع: أي ثبت نبت للبائع 
ولاية فسخه» واللّه الموفق (و) قيد بالكساد لانه (لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله) إجماعا ولا بتخير البائع (و) عكسه 
(لوغلت قيمتبا وازدادت فكدلك البيع على حاله» ولا بتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك العيار الذي كان) وقع (وقت البيع) فتح 
وقيد بقوله قبل التسليم» لانه (لو باع دلال) وكذا فضولي (متاع الغير بغير إذنه بدراهم معلومة 

واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع لا يفسد البيع) لان حق القبض له. 

عيني وغيره (وم البيع بالفلوس النافقة وإن ل تعين) كالدراهم (وبالكاسدة لا حتى يعينها) كسلع (ويجب) على المستقرض (رد) 
مثل (أفلس القرض إذا كسدت) وأوجب متمد قيمتها يوم الكساد» وعليه الفتوى. 

ثانية ‏ ى 

وفي النهر: وتأخير الحداية دليلهما اك اخشار قولما: 

(اشترى) شيئا (بنصف درهم) مثلا (فلوس سم) بلا بيان عددها للعلم به (وعليه فلوس تباع ببصف درهمء وكذا بثلث درهم أو 
ربعه» وكذا لو اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس 

جاز) عند الثاني» وهو الاح للعرف. 

كافي. 

(ومن أعطى صيرفيا درهما) كبيرا (فقال أعطني به نصف درهم فلوسا) بالنصب صفة نصف (ونصفا) من الفضة صغيرا (إلا حبة 
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ح) ويكون النصف إلا حبة بمثله وما بقى بالفاوس» ولو كرر لفظ نصف بطل في الكل للزوم الربا. 

(و) بما تقرر ظهر أن (الاموال ثلاثة): الاول (ثمْن بكل حال وهو النقدان) صحبته الباء أو لاء قوبل يجنسه أو لا. 

(و) الثاني (مبيع بكل حال كالثياب والدواب. 

و) الثالث 

(عُن من وجه مبيع من وجه كالمثليات) فإن اتصل بها الباء فثمن وإلا شبيع. 

وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن 

وإلا فكساع (و) القن (من حكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقّد وعدم بطلانه) أي العقّد (ببلاكه) أي القن (ويصح 
الاستبدال به في غير الصرف والسلم) لا فييما (وحك المبيع خلافه) أي القن (في الكل) فيشترط وجود المبيع في ملكه وهكذا. 
ومن حكمهما وجوب التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كأ تقرر. 

تذنيب: في بيع العينة ويأتي متنا في الكفالت وبيع التلجئة ويأتي متنا في الاقرار» وهو أن 

يظهر عقّدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه ملحوف عدوء وهو ليس ,بيع في الحقيقة بل كالحزل كا بسطته في آخر شرحي على المنار ونقلت عن 
التلويج أن الاقسام انية وسبعون» وعمّد له 

قاضيهان فضا اعت الا ؟اهه ملقسيه آنه بيع منعقد غير لازم كالبيع باجيار» وجعله الباقاني فاسداء ولو ادعى أحدهما بيع التلجئة 
وأنكر الآخر فالقول لدعي الجد هينه ولو برهن أحدهما قبل» ولو برهنا فالتلجئة» ولو تبايعا في العلانية: إن اعترفا ببنائه على التلجئة فالبيع 
باطل لاتفاقهما أنبما هزلا به وإلا فلازم» ولو لم تحضرهما نية فباطل على الظاهر. 

٠ منية‎ 

قلت: ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائر ولا عبرة للمواضعة» وبيع الوفاء ذكرته 
هناتالدرت  (‏ ى 0ء 

صورته: أن ,يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه القن رد عليه العين» وسماه الشافعية بالرهن المعاد» ويسمى بمصر بيع الامانة» وبالشام 
بيع الاطاعة» قيل هو رهن فتضمن زوائده» 

وقيل بيع يفيد الانتفاع به. 

وف إقالة شرح ابجمع عن النباية: وعليه الفتوى» وقيل إن بلفظ البيع لم يكن رهناء 

ثم إن ككرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسداء ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به» 

لان المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس» وهو الصحيح كم في الكافي وإلاية واقرة خسرو هنا والمصنف في باب الا كراه وابن 
الملك ف باب الاقالة بزيادة. 

وني الظهيرية: لو ذكر الشرط بعد العقد يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة» ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده وفي البزازية: ولو باعه لآخر 
باتا توقف على إجازة مشتريه وفاء» ولو باعه المشتري فللبائع او ورثته حق الاسترداد. 

وأفاد في الشرنبلالية أن ورثة كل من البائع والمشتري تقوم مقام مورثها نظرا لجانب الرهن فليحفظ» ولو استأجره بائعه لا يازمه أجر 
لانه رهن حكا حت لا يحل الانتفاع به. 

قلت: وني فتاى ابن الجلبي: إن صدرت الاجارة بعد قبض المشتري المبيع وفاء ولو للبناء وحده فهي صحيحة؛ والاجرة لازمة للبائع 
طول مدة التاجر انتّرى» فتنبه. 

قلت: وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفقق علماء الروم بلزوم المثل ويسمونه بيع الاستغلال وفي الدرر م بيع الوفاء في العقار 


استحساناء, 
وفى اللملتقط والمنية: اختلفا أن البيع بانا أوبوقاء» د أو هل القول :دعن اليد :والقات إلا شرية 


قلت: لكنه ذكر في الشبادات أن القول لمدعي الوفاء استحسانا ما سيجئ فليحفظ» 
ولو قال البائع بعتك بيعا باتا فالقول لهء إلا 
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أن يدل على الوفاء بنقصان القن كثيرا إلا أن يدعي صاحبه تغير السعر. 

وفي الاشباه في أواخحر قاعدة العادة محكة عن المنية: لود غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى للعرف ثم نقل في 
آخرها عن إجازة البزازية أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي النسفي أيضا. 

قال: والفتوى على جواب الاب الطحان لانه منصوص عليه» فيلزم إبطال النص. 

وفيها من البيع الفاسد. 

القول السادس في بيع الوقاء: إنه صحصيح لحاجة الناس فرارا من الرباء 

وقالوا: ما ضاق على الناس أم ! إلا اننع حكه. 

1 ثم قال: والحاصل ان المذهب عدم اعتبار العرف اتلحاص» ولكن أفقى كثير باعتباره» فأقول على اعتباره: بغي 3 فق أن ما يقع 
في بعض الاسواق من خلو الحوانيت لازم» ويصير الحاو في الحانوت حا له فلا يماك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره 
ولو كانع وقفاء و5ذا أقوك على اعتبار العرف اللخاص قد تعارف الفقهاء النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها فينبغي اخوان واه 
و نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع لا يماك ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 

قلت: وأيده في زواهر الجواهر بما في واقعات الضريري: رجل في يده دكان فغاب فرفع المتولي أمره للقاضي فأمره القاضي بفتحه 
واجارته ففعل المتولي ذلك وحضر الغائب فهو أولى بدكانه» وإن كان له خلو فهو أولى بخاوه أيضاء وله الحيار في ذلك: فإن شاء فسخ 
الاجارة وسكن في دكانه» وان فا أحانها ورجع بخلوه عل المستأجر» ويؤص المستأجر بأداء ذلك إن رضي بهء وإلا يوم بالخروج 
من الدكان» والله أعلم اه بلفظه. 
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كاب الكفالة 
مناسبتبا للبيع لكونها فيه غالباء ولكونها بالامى معاوضة انتهاء (هي) لغة: الضمء وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به وعنه وثثليث 
الفاء. 


وشرعا: (ضم ذمة) الكفيل (إلى ذمة) الاصيل (ني المطالبة مطلقا) بنفس أو بدين أو عين كغصوب ونحوه كا سيجئ لان المطالبة 
تعم ذلك» ومن عرفها بالضم في الدين إِنما أراد تعريف نوع منها 

وهو الكفالة بالمال» لانه محل اللحلاف» وبه إستغنى عما ذكره 

مئلا خسروه 

(وركتها: إيجحاب وقبول) بالالفاظ الآتية ولم يجعل الثاني را (وشرطها كون المكفول به) نفسا أو مالا ( (مقدور التسليم) من الكفيل 
مد (وفي الدين كونه صحيحا قاتعًا) لا ساقطا بموته مفلساء ولا ضعيفا كبدل كابة ونفقة زوجة قبل الحكم بباء فا ليس 


أل 

00 استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذنا في الاداء. 

خيط. 

ومفاده أن الصبى يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي» نبر» ولا من مريض إلا من الثلث» 

ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة» ويطالب بعد العتق إلا إن أذن له المولى» ولا من مكاتب ولو بإذن المولى (والمدعي) وهو الدائن 
(مكفول له والمدعى عليه) وهو المديون (مكفول عنه) ويسمى الاصيل أيضا (والنفس أوالمال المكفول مكفول به ومن لزمته المطالبة 
كفيل) ودليلها الاجماع» وسئده قوله عليه الصلاة والسلام الزعمم غارم وتركها احوط مكتوب قٍ التوراة: 

الزعامة أُوها ملامة» وأوسطها ندامة» وآخحرها غرامة. 

١ ججتى‎ 
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(وكفالة النفس تتعقد بكفلت بنفسه ونحوها مما يعبر به عن بدنه) كالطلاق» وقدمنا ثمة أنهم لو تعارفوا إطلاق اليد على اجخملة وقع به 
الطلاق» فكذا في الكفالة. 

فتح (و) بجزء شائع ككفلت (بنصفه أو ربعه» و) تنعقد (بضمنته أو علي أو إلي) 

أو عندي (أو أنا به زعي م) أي كفيل (أو قبيل به) أي بفلان أو غري» أو حميل بمعنى مول. 

بدائع (و) تتعقد بقوله (أنا ضامن حتى تجتمعا أو) حتى (تلتقيا ) ويكون كفيلا إلى الغاية. 

نتارخانية (وقيل لا) تنعقد (لعدم بيان المضمون به) أهو نفس أو مال م نقله في اللحانية عن الثاني. 

قال المصنف: والظاهر أنه ليس المذهب» لكنه استنبط منه في فتاويه ند لو قال الطاللب ضنت بالمال وقال الضامن إنما ضنت بنفسه 
لا يصح. 

ثم قال: وينبغي أنه إذا اعترف أنه ضمن بالنفس أن يؤاخذ بإقراره فراجعه () لا تتعقد (في) قوله (أنا ضامن) أو كفيل المعرفته) 
على المذهب خلافا للثاني بأنه 

لم يلتزم المطالبة بل المعرفة. 

واختلف في أنا ضامن لتعريفه أو علي تعريفه والوجه اللزوم. 

5 

كانا ضامن لوجهه لانه يعير به عن اجملة. 

سراج. 

وفي معرفة فلان على يازمه أن يدل عليه. 

خانية. 

ا أن'يكون كفيلة: 


(وإذا كفل إلى ثلاثة أيام) مثلا (كان كفيلا بعد الثلاثة) أيضا أبدا حت يسلمه 

ما في الملتقط وشرح ا ا وانما المدة لتأخير المطالبة» ولو زاد وأنا برئ بعد ذلك لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر 
الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزوم. 

درر واشباه. 1 1 

قلت: ونقله في لسان الحكام عن أب الليث: وأن عليه الفتوى. 

9 نقل عن الواقعات أن الفتوى أنه وطي كفنا أاه. 

لكن تقوى الاول اه ظاهر المذهب. 

فتنبه (ولا يطالب) بالمكفول به (في الحال) في ظاهر الرواية (وبه يفتى) وصححه في السراجية» وفي البزازية: كفل على أنه متى أو 
كلما طلب فله أجر شبر حتء وله أجل شبر مذ طلبه» فإذا تم الشبر فطالبه لزم التسليم 

ولا أجل له ثانياء ثم قال: كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صم بخلاف البيع لان مبناها على التوسع (وان شرط آسليمه في 
وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه) كدين مؤجل حل (فإن أحضره) فيها (وإلا حبسه الحاكم) حين يظهر مطله» ولو ظهر عه ابتداء 


لا يحبسه. 
- (فإن 0 00 مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب. 


00 ليحو 0 ىَ ا مستدلا بما فى القنية: غاب المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حت يحضرهء وحيلة دفعه أن 
يدعي الكفيل عليه أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه» فإن برهن على ذلك تندفع عنه اللحصومة» ولو اختلفاء فإن له 


خرجة للتجار معروفة أمى الكفيل بالذهاب إليه وإلا حلف أنه لا يدري موضعه؛ ثم في كل موضع قانا بذهابه إليه للطالب أن يستوثق 
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بكفيل من الكفيل ثلا يغيب الآخر (ويبراً) الكفيل بالنفس (بموت المكفول به ولو عبدا) 

أراد به دفع توهم أن العبد مال» فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته» وسيجئ ما لو كفل برقبته (وبموت الكفيل) وقيل يطالب وارثه 
بإحضاره. 

سراج (لا) بموت (الطالب) بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل» وقيل يبرأ. 

وهبانية. 

والمذهب الاول (و) يبرأ (بدفعه إلى من كفل له حيث) أي في موضع (يمكن مخاصمته) سواء قبله الطالب أو لا (وإن لم يقل) وقت 
التكفيل (إذا دفعته إليك فأنا برئ) ويبرأ بتسليمه مرة قال سلمته إليك يجهة الكفالة أو لاء إن طلبه منه وإلا فلا بد أن 

يقول ذلك (ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي سلله فيه ولم يجز) أسليمه (في غيره) به يفق 

في زماننا لتباون الناس في إعانة الحق» ولو سامه عند الامير أو شرط تسليمه عند هذا القاضى فسليه عند قاض آخر جاز. 

بحر 

ولو سلمه في السجن لو سجن هذا القاضي أو سجن أمير البلد في هذا المصر جاز. 

ابن ملك (وكذا يبرأً) الكفيل (بتسلبم المطلوب نفسه) لحصول المقصود (وبتسليم وكل الكفيل) لقيامه مقامه (ورسوله إليه) لان 
رسوله إلى غيره كالاجنبي. 

وفية: 

يشترظ فقول الطالب ف وتشترطل اقول كل 

واحد من هؤلاء سلمت إليك عن الكفيل. 

درر (من كفالته) أي حك الكفالة. 
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ابن كال. 

فليحفظ (فإن قال إن لم أواف) أي آت (به غدا فهو ضامن لما عليه) من المال (فلم يواف به مع قدرته عليه) فلو مز لحبس أو مرض 
لم يازمه المال» إلا إذا مز موت المطلوب أو جنونه 

- افاده بقوله (او مات المطلوب) قٍ الصورة المذكورة (صمق المال 2 الصورتين) لانه علق الكفالة بالمال إاشرط متعاردف فصح» 
ولا يبرأ عن كفالة النفس 

لعدم التنافي» فلو أبرأه عنها فلم يواف به لم يجب المال لفقد شرطه؛ قيد بموت المطلوب لانه لو مات الطالب طلب وارثه؛ ولو مات 
الكفيل طولب وارثه. 

درره 

فإن دفعه الوارث إلى الطالب برئ» وان ل يدفعه حتى مضى الوقت كن المال على الوارث: يعنى من تركة الميت. 

١ عيني:‎ 

(ولو اختلفا في الموافاة) وعدمبا (فالقول للطالب) لانه منكرها (و) حينئذ ف (- المال لازم على الكفيل) خانية. 

وفيها: ولو اختفى الطالب فلم ييجده الكفيل نصب القاضى عنه وكلاء ولا يصدق الكفيل على الموافاة إلا بحجة (ادعى على اخر) حقا. 
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أو (ماثة دينار ولم .يبينها) أجيدة أم رديئة أم أشرافية لتصح الدعوى (فقال) رجل للمدعي دعه فأنا كفيل بنفسه و (إن لم 
أوافك به غدا فعليه) أي فعلى (المائة فلم يواف) الرجل (به غدا فعليه المائة) التي بينها المدعي» إما بالبينة أو بإقرار المدعى عليه» وتصح 
الكفالتان لانه إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين صعة الكفالة بالنفس فترتب عليها الثانية (والقول له) أي للكفيل (في البيان) 
لانه يدعي صحة الكفالة» وكلام السراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال» فليحرر. 

(لا يحبر) المدعى عليه (على إعطاء الكفيل بالنفس في) دعوى (حد وقود) 

مطلقاء 

وقالا: يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير لانه حق آدميء والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس (ولو أعطى) برضاه كفيلا في قود 
وقذف وسرقة (جاز) اتفاقا. 
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ابن كال. 

وظاهر كلامهم أنبا في حقوقه تعالى لا تجوز. 

مبرءه 

(ولا حبس فيهما حتى يشبد شاهدان مستوران أو) واحد (وعدل) يعرفه القاضي بالعدالةه لان الحبس للتهمة مشروع» وكذا تعزير 


-- 


0 له يلزم أحدا كان احلا فلا يازم الزوج إحضار زوجته لسماع دعوى عليها إلا 2 أربع: كفيل نفس »2 وجان قاض» واللاب 
في صورتين في الاشياه. 

وفي حاشيتها لابن 

المصنف معزيا لاحكامات العمادية: الاب يطالب بإحضار طفله إذا تغيب وفيها القاضي اعد نل حضار املع ةا لمعن 
عليه إلا قٍ أربع: مكاتيه» ومأذ وت ووصي» ووكيل ! اذا ١‏ ست المدعي الوصاية والوكالة. 

ولاترح امع عن كل إذا كان المدعى عليه معروفا لا يحبر على الكفيل ولو كان غر يبا لا يجبر اتفاقاء بل حقه في المين فقط اه. 
بإبراء اع الكفيل» إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكل ولا ليتهم أنا وصيه ولا لوقف أنا 

متوليه» -فينئذ يبرا الكفيل. 

أشباه (و) أما (كفالة المال) 

ى (- تصح ولو) المال (مجهولا به إذا كان) ذلك المال (دينا 

صحيحا) إلا إذا كان الدين مشتركا كا سيجئع» لان قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز» ظهرية. 

وإلا في مسألة النفقة المقررة فتصح مع أنها سقط بموت وطلاق. 

أشباه. 

وكانهم 
بزازية. 
وكأنه الحق ببدل الككابة والا فهو لا اسقط لانه لا يقبل التعجيز. 

فيلغز: أي دين صحبح ولا تصح الكفالة به» وأي دين ضعيف وتصح به. 


أغذوا فيا بالكتتكيات لاعة'لا بالقياس 6 زوالا ى يدل السعاية عتدة؛ 


للابراء الحكمى. 

إن يال 

(فلا تصح ببدل الكابة) لانه لا سقط بدونهما بالتعجيز» ولو كفل وادى رجع بما ادى. 

بحر. 

يعني لو كفل بأمره؛ وسيجئ قيد آخر (بكفلت) متعلق بتصح (عنه بألف) مثال المعلوم (و) مثل المجهول بأربعة أمثلة (بما لك عليه» 
وبا يدركك في هذا البيع) 

وهذا سمى ضان الدرك (وبما بإبعت فلانا فعى) وكذا قول الرجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية. 

ا ب 


فليحفظ (وما غصبك فلان فعلى) ما هنا شرطية: أي إن بايعته فعلى لا ما اشتريته» لما سيجئ أن الكفالة بالمبيع لا تجوز» وشرط في 
الكل القبول: أي ولو دلالة» بأن بايعه أو غصب منه لحال. 

بره 

ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلماء 

وقيل يازم إلا في إذاء وعليه القهستاني والشرنبلالي فليحفظ» ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة حمء بخلاف الكفالة بالزوب وبخلاف: 
ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو بايعك 
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أو قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل» كقوله ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامنه فإنه باطل حتى إسمى إنسانا بعينه 
(أو علقت بشرط صرح 
ملائم) أي موافق للكفالة بأحد أمور ثلاثة: بكونه شرطا للزوم الحق (: نحو) قوله (إن استحق المبيع) ) أو بحدك المودع أو غصبك كذا 
أو قتلك أو قتل ابنك أو صيدك فعلى الدية ورضى به المكفول جازء بخلاف إن أكلك سبع (أو) شرطا (لامكان الاستيفاء نحوإن 
قدم زيد) فعلي ما عليه من الدين» وهو معنى قوله (وهو) أي والحال أن زيدا (مكفول عنه) أو مضاربه أو مودعه أو غاصبه جازت 
الكفالة المتعلقة بقدومه لتوسله للاداء (أو) شرطا (لتعذره) أي الاستيفاء (نحو إن غاب زيد عن المصر) فعلى وأمثلته كثيرة» فهذه 
جملة الشروط الى يجوز تعليق الكفالة بها 
(ولا تصح) إن عقات (ب) - غير ملاثم (نحوإن هبت / أو جاء المطر) لانه تعليق باللحطر فتبطل ولا يلزم المال» وما في الحداية 
ير حرره ابن م 
فلان 0-0 فتصح» والتعيين ل صاحب الحق ولا بجهالة المككفول له) وبه مطلقا. 

نعم لو قال: كلك رمد اع ويه لا بيار وأي رجل أن به وحلف أنه هو بر. 
0 وفي السراجية قال لضيفه وهو يخاف 
على دابته من الذئب: إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن (نحو ما ذاب) أي ما ثبت (لك على الناس أو) على 
(أحد منهم فعلى) مثال للاول» ونحوه: ما بايعت به أحدا من 
الناس. معين الفتوى (أو ما ذاب) عليك (للناس أو لاحد منهم عليك فعلي) مثال للثاني (ولا) يصح (بنفس حد وقصاص) لا 
النيابة لا تجري في العقوبات (ولا حمل دابة معينة 
مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لما) أي لخدمة لانه يلزم تغيير المعقود عليه» بخلاف غير المعين لوجوب مطلق الفعل لا التسليم 
(ولا بمبيع) قبل قبضه (ومرهون وأمانة) بأعيائها» فلو بتسليمها سم في الكل درر. 
ورححه الكال» 
فلو هلك المستاجر مثلا لا شئ عليه ككفيل النفس (وصم) أيضا (لو) المكفول به (ثمنا) لكونه دينا صحيحا على المشتري إلا أن يكون 
صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للاصيل. 
خانية (و) كذا لو (مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء) إن سمى القْن وإلا فهو أمانة يا مس (ومبيعا فاسدا) وبدل صلح عن دم 
وخ 
و 
خانية. 
والاصل أنها تصح بالاعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالامانات (و) لا تصح الكفالة ببوعيها (بلا قبول لطالب) أو نائبه ولو 
فضوليا في جلس العققد) وجوزها الثاني بالا قبول» وبه يف١٠‏ 
دروييارة: 
وأقره ف فى البحر» وبه قالت الاثمّة الثلاثة» لكن نقل المصنف عن الطرسوسي أن الفتوى على قوهما واختاره الشيخ قا سم هذا عم 
الانشاء (ولو أخبر عتها) 311 قال أن كفيل مال فللان عل فللان (حال غيبة الطاب أو كفل وارث المريض) الملى 0 5 عر 30 
يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء (صم) في الصورتين بلا قبول أتفاقا استحسانا لانها وصية 
فلو قال لاجنبي وقيل يصح 
شرح 
وفي الفتح: الصحة أوجهء وحقق أنها كفالة لكن يرد عليه توقفها على المال» ولو له مال غائب هل يمر الغريم بانتظاره أو يطالب 
الكفيل؟ لم أره ويلبى على أنه ينه أ بنتظر لا على أنها كفالت وقيدنا ا لآن تبرع الوارث بضمانه 2 غيبهم لا يصح» وروىك 
الحسن الصحة» ولو صمنه بعد موته ص 
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سراج. 
ولعله قول الثاني لما مى. 

وف البزازية: اختلفا في الاخبار والانشاء فالقول للمخير (و) لا تصم 

(بدين) ساقط ولو من وارث (عن ميت مفلس) إلا إذا كان به كفيل أو رهن. 

معراج. 

أو ظهر له مال فتصح بقدره. 

ابن ملك. 

أو لحقه دين بعد موته فتصح الكفالة به بأن حفر برا على الطريق فتلف به شئ بعد موته لزمه ضمان المال في ماله وضمان النفس على 
عاقلته لثبوت الدين مستندا إلى وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة» بحر. 

وهذا عنده وصححاها مطلقًا وبه قالت الثلاثة» ولوتبرع به أحد صم إجماعا (و) لا تصح كفالة الوكل (بالقن للموكل) فيما لو وكل ببيعه 
لان حق القبض له بالاصالة فيصير ضامنا لنفسه» ومفاده أن الوصي والناظر لا يصح ضمانهما القن عن المشتري فيما باعاه لان القبض 
لهماء وإذا لو أبراه عن الهْن م وضمنا (و) لا تصح كفالة (المضارب لرب الال به) أي بالقْن لما مرء ولان القن أمانة عندهماء 
فالضمان تغيير كم الشرع (و) لا تصح (للشريك بدين مشترك) مطلقا ولو بإرث» لانه لو صم الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه» 
ولو م في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه وذا لا يبجوز. 

نعم لو تبرع جاز كا لو كان صفقتين (و) لا تصح الكفالة 

(بالعهدة) لاشتباه المراد بها (و) لا (بالخلاص) أي تخليص مبيع إستحق لعجزه عنه. 

نعم لو ضهن تخليصه ولو بشراء إن قدرء والا فبرد القن كان كالدرك. 

فائدة: متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه. 

جامع الفصولين. 

ثم قال: ونظيره لو 

كفل ببدل الككابة لم يصح فيرجع بما أدى إذا حسب أنه مجبر على ذلك لضمانه السابق» وأقره المصنف فليحفظ. 

(ولو كفل بأمره) أي بأمى المطلوب بشرط قوله عني أو على أنه علي وهو غير صبي وعبد حجورين. 

ابن ملك. 

رجع عليه (بما أدى) 

إن أدى بما ضمن والا فيما ضمن» وإن أدى أرداً لملكه الدين بالاداء فكان كالطالب» وكا لو ملكه مببة أو اوف: 

عيني (وإن بغيره لا يرجع) لتبرعه إلا إذا أجاز في مجلس فيرجع. 
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عمادية. 
وحيلة الرجوع بلا أمى أن يببه الطالب الدين ويوكله بقبضه. 
ولوالجية. 


(ولا يطالب كفيل) أصيلا (بمال قبل أن يؤدي) الكفيل (عنه) لان تملكه بالاداء. 

نعم للكفيل أخذ رهن من الاصيل قبل أدائه. 

خانية (فإن لوزم) الكفيل (لازمه) أي لازم هو الاصيل 

أيضا حتى يخلصه (وإذا حبسه له حبسه) هذا إذا كفل بأمره ولم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثله» وإلا فلا ملازمة ولا حبس. 
سراج وفي الاشباه: أداء الكفيل يوجب برأتهما للطالب 

إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه وشرط براءة نفسه فقط (وبرئ) الكفيل (بأداء الاصيل) إجماعا إلا إذا برهن على أدائه قبل الكفالة 
فييراً فقط 6 لو حلف. 

بحر. 
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(ولو أبراً) الطالب (الاصيل أو أخر عنه) أي أجله (برئ الكفيل) تبعا للاصيل إلا كفيل 

النفس كا مى (وتأخر) الدين (عنه) تبعا بلاصيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجر المكاتب تأخرت 
مطالبة المصالح إلى عتق الاصيل» وله مطالبة الكفيل الآن. 
أشباه (ولا ينعكس) لعدم تبعية الاصل للفرع. 
نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهماء لان تأجيله على الكفيل تأجيل عليهماء وفيه يشترط قبول الاصيل الابراء 

والتأجيل لا الكفيل إلا إذا وهبه أو تصدق عليه. 

درره 
قلت: وفي فتاوى ابن نحم : أجله على الكفيل يتأجل علهماء وعزاه لحاوي القدبي» فليحفظ. 

وفي القنية: طالب الدائن الكفيل فمَال له اصبر حتى يجئ الاصيل فمّال لا تعلق لي 

عليه أنما تعلق عليك هل يبراً؟ أجاب نعم» وقيل لاء وهو المختار. 

(وإذا حل) الدين المؤجل (على الكفيل بموته لا يحل على الاصيل) فلو أداه وارثه لم يرجع لو الكفالة بأمره» إلا إلى أجله خلافا لزفر 
(؟! لاايحل) المؤجل (على الكفيل) اتفاقا (إذا حل على الاصيل به) أي بموته» ولو ماتا خير الطالب. 

درر (صالح أحدهما رب المال عن ألف) الدين (على نصفه) مثلا (برئا إلا) أن المسألة مربعة» فإذا شرط برأتهما أو براءة الاصيل 
أو سكت برئاء و (إذا شرط براءة الكفيل وحده) كانت فسخا للكفالة لا إسقاطا لاصل الدين فيبرأ هو وحده عن خمسمائة (دون 
الاصيل) فتبقى عليه الالف فيرجع عليه الطالب عفسمائة والكفيل عفسمائة لو أمره» ولو صلح على جذس آخخر رجع بالالف ك! مر. 
(صالح الكفيل الطالب على شئ ليبرئه عن اوري الصلح (ولا يجب المال على الكفيل) خانية. 

وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس بحر 

(قال الطالب للكفيل برئت إِلي من المال) الذي كفلت به (رجع) الكفيل بالماك ( 1 المطلوني ذا كانت) الكفالة (بأمره) لاقراره 
بالقبض» ومفاده براءة المطلوب للطالب لاقراره كالكفيل ( (وفي) نقره للكفيل (بر ) بلا إلي (أو أبرأتك لا) رجوع كقوله أنت 
في حل لانه إبراء لا إقرار بالقبض (خلافا لابي يوسف في الاول) أي بوائلة 0 0 كالاول: أي إلى قيل» وهو قول الامام» 
واختاره في المداية وهو أقرب الاحتمالين فكان أولى. 

بر معزيا للعناية. 

وأجمعوا على أنه لو كتبه في الصك كان إقرارا بالقبض عملا بالعرف (وهذا) كله (مع غيبة الطالب ومع حضرته يرجع إليه في البيان) 
لمراده اتفاقا لانه المجمل» ومثل الكفالة الحوالة (وبطل تعليق البراءة من الكفالة 

بالشرط) الغير الملائم على ما اختاره في الفتح والمعراج وأقره المصنف هنا والمتفرقات» لكن في النهر ظاهر الزيلي وغيره ترجيح 
الاطلاق قيد بكفالة المال» لان في كفالة النفس تفصيلا مبسوطا في الخانية. 

(لا يسترد اضيل ما أدى الكفيل) ار ليدفعه للطالب 

(وان ل يعطه طالبه) ولا يعمل نبيه عن الاداء لو كفيلا بأمره» وإلا عمل لانه حينئذ يملك الاسترداد. 

بحر 

وأقره المصنف لكنه قدم قبله ما يخالفه» فليحرر (وان ري) الكفيل (به طاب له) لانه نماء ملكه حيث قبضه على وجه الاقتصاءء 
فلو على وجه الرسالة فلا تقحضه أمانة خلافا للثاني (وندب رده) على الاصيل إن قضى الدين بنفسه. 

درر (فيما يتعين بالتعيين) كنطة» 

لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندب» ولو رده هل يطيب للاصيل؟ الاشبه نعم ولو غنيا. 

عناية. 

(أم) الاصيل (كفيله ببيع العينة) أي بيع العين بالريح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه» اخترعه أكلة الرباء وهو مكروه 
0 شرعا لما فيه من الااعراض عن مبرة الاقراض 

ففعل) الكفيل ذلك (فالمبيع للكفيل و) زيادة (الريح عليه) لانه العاقد و (لا) شئ على (الآمى) لانه إما ضمان اللحسران أو توكل 

0 وذلك باطل. 
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(كفل) عن رجل (بما ذاب له أو بما قضى له عليه أو بما لزمه له) عبارة الدرر: لزم بلا ضير. 

وفي الحداية: وهذا ماض أريد به المستقبل كقوله: أطال الله بقاءك (فغاب الاصيل فبرهن المدعي على الكفيل أن له على الاصيل 
كذا لم يقبل) برهانه حتى بحضر الغائب فيقضي عليه فيلزمه 

تبعا للاصيل (وإن برهن أن له على زيد الغائب كذا) من المال (وهو) أي الحاضر (كفيل قضى) 

بالمال (واو زاد بأمره قضى علهما) فللكفيل الرجوع» لان المكفول به هنا مال مطلق فأمكن إثباته» بخلاف ما تقدم؛ وهذه حيلة 
إثبات الدين على الغائب» ولو خاف الطالب 

موت الشاهد يتواضع مع رجل ويدعي عليه مثل هذه الكفالة فيقر الرجل بالكفالة ويتكر الدين فيبرهن المدعي على الدين فيقضي به 
على الكفيل والاصيل ثم يبرئ الكفيل فيبقى المال على الغائب وكذا الحوالة» وتمامه في الفتح والبحر. 

(كفالته بالدرك تسلم) منه (لمبيع) كشفعة فلا دعوى له (ككتب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه أو باع بيعا نافذا باتا) فإنه 
تسليم أيضاء كا لو شبد بالبيع عند الحااكم قضى بها أو لا (لا) يكون تسليما (كتب شهادته في صك بيع مطاق) عما ذكر (أو كتب 
شبادته على إقرار العاقدين) لانه مجرد إخبار فلا تناقض 

ول يذكر اللهتم لانه وقع اتفاقا باعتبار عادتهم. 

(قال) الكفيل (ضنته لك إلى شبر وقال الطالب) هو (حال فالقول للضامن) لانه ينكر المطالبة (وعكسه) أي الحكم المذكور (في) 
قوله (لك على ماثة إلى شبر) مثلا (إذا قال الآخر) وهو المقر له (حالة) لان المقر له نكر الاجلء والحيلة لمن عليه دين مؤجل وخاف 
الكتلب أ ولوق إقزاز ميقل أحرهاك اوقل ؟ فإفان بال كلاد اط 

لير ةن 

3 ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالمْن) إذ عجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على الظاهر 5 مر. 
(وم ضمان الخراج) أي الموظف في كل سنة» وهو ما يجب عليه في الذمة بقرينة قوله (والرهن به) إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل. 
عمر» 


على خلاف ما أطلقه في البحر. 

وتجويز الزيلعي الرهن في كل ما تجوز به الكفالة يجامع التوئق منقوض بالدرك لجواز لجواز الكفالة به دون 

الرهن (وكذا التوائب) ولو بغير حق كبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء حتى لو أخذت من الاكار فله الرجوع على 
مالك الارض» 

وعليه الفتوى صدر الشريعة. 

زافره امسق رات لكان 

وقيده شمس الائمة بما إذا أمره به طائعاء فلو مكرها في الام لم يعتبر لما أمره بالرجوع. 

ذه الاكل» وقالوا: من قام بتوزيعها 

بالعدل لحن وعليه فلا رشق حرق عد ل وهو تادز. 

وفي وكالة البزازية: قال لرجل خلصني من مصادرة الواللي أو قال الاسير ذلك نفلصه رجع بلا شرط على الصحيح. 

قلت: وهذا يقع في ديارنا كثيراء وهو أن الصوباشي بمسك رجلا ويحبسه فيقول لآخر خلصني فيخلصه بمبلغ» فينئذ يرجع بغير شرط 
الرجوع بل يتجرد الامى فتدبر» كذا بخط المصنف على هامشباء فليحفظ (والقسمة) أي النصيب من النائبة» وقيل هي النائبة الموظفة» 
وقيل غير ذلك» وأيا ما كان فالكفالة بها صحيحة. 

صدر الشريعة. 

(قال) رجل (لآخر اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمنء ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن) والمسألة 
بحالها (ضن) هذا وارد على ما قدمه بقوله: ولا 

تصح بيجهالة المكفول عنه كا في الشرنبلالية. 

الاصل أن المغرور» إِما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصاء 

دزله 

وقامه فق االاشا ةوس تق لماعي 
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فروع: مان الغرور في الحقيقة هو مان الكفالة. 

الكفيل منع الاصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه متها بأداء أو إبراء» وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى: أي او 
بأمره. 

من قام عن غيره بواجب رجع بما دفع وان لم إشترطه» كالامى بالانفاق عليه 

وبقضاء دينه إلا في مسائل: أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة ماله 

وبأن يبب فلانا عني ألفا في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرطء وإلا فلاء 
وتمامه في وكالة السراج» والكل من الاشباه. 

وفي الملتقط: الكفيل للمختلعة بما لما على الزوج من الدين لا يبرأ بتجدد النكاح بيابما. 

ثوب غاب عن دلال لا ضان عليه» ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفما على العُْن فعليه قيمة الثوب» ولو طاف به الدلال 
ثم وضعه في حانوت فهلك تمن الدلال بالاتفاق» ولا ضان على صاحب الحانوت عند الامام لانه مودع المودع. 

دلال معروف في يده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت علي الذي أخذت منه برئ» ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا 
أخذت مالي فلك عشرة منه يحب أجر المثل لا يزاد على عشرة. 

0 بأن ضمان الدلال والسمسار القن للبائع باطل لانه وكل بالاجر. 

وذكروا أن الوكل لا يصح ضمانه لانه يصير عاملا لنفسه؛ فليحرر اه. 

فائدة: ذك الطرسوسى في عؤلف له أن مصادرة السلطان لارباب الاموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال» مستدلا بأن عمر رضى الله 
ع قاو أن اف : 
وذلك حين استعمله على البحرين ثم عزله وأخذ منه اثني عشر ألفا ثم دعاه للعمل فأبى. 

رواه الحا م وغيره. 

وأراد بعمال بيت المال: خدمته الذين يجبون أمواله» ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الاموال لان ذلك دليل على خيانتهم. 

ويلحق ببم كتبة الاوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الاماكن فالحا كم أخذ الاموال عنهم وعزلهم» فإن عرف 
خيانتهم في وقف رد المال إليه» والا وضعه في بيت المال. 

نبر وبحره 1 

وفي التلخيص: لو كفل الحال مؤجلا تأخر عن الاصيل ولو قرضا لان الدين واحد. 

قلت: وقدمنا أنها خيلة تَأجَيْلَ القرضء -وسيجرء أن للمديون الشف ر قبل خاول الدين» 

وليس للدائن منعه ولكن سافر معه» فإذا حل منعه ليوفيه. 

واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل 

لامراة طلبت كفيلا بالنفقة لسفر الزوج» وعليه الفتوى. 

وقاس عليه في المحيط بقية الديون» لكنه مع الفارق كا في شرح الوهبانية للشرنبلاللي» لكن في المنظومة المحبية: لو قال مديوني مراده 
السفر وأجل الدين عليه ما استقر وطلب التكفيل قالوا يام عليه إعطاء كفيل يعلم لو حبس الكفيل قالوا جاز له إذا أراد حبس من 
قد كفله لانه قد كان ذا لاجله حبس فليجازه بفعله ثم الكفيل إن يمت قبل الاجل لا شك أن الدين في ذا الحال حل عليه فالوارث 
إن أداه ل يرجع به قبل ما التأجيل تم 


١‏ باب كفالة الرجلين 

باب كفالة الرجلين 

(دين عليهما لآخر) بأن اشتريا منه عبدا بمائة (وكفل كل عن صاحبه) بامره (جاز ول يرجع على شريكه إلا اداه زائدا على النصف) 
لرحان جهة الاصالة على النيابة» ولانه أو رجع بنصفه لادى إلى الدور. 
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درر (وان كفلا عن رجل بشئ بالتعاقب) بأن كان على ركل دين فكفل عنه رجلان كل واحد منهما ميعه منفرداء (ثم كفل 
كل) من الكفيلين (عن صاحبه) 0 : 

بأمره باجميع» وببذه القيود خالفت الاولى (فا أدى) أحدهما (رجع بنصفه على شريكه) لكون الكل كفالة هنا (أو) يرجع إن شاء 
(بالكل على الاصيل) لكونه كفل بالكل بأمره (وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ) الطالب الكفيل (الآخر بكله) بحم كفالته. 

(ولو افترق الخاوهات] وعلهما دين (أخذ الغريم أيا) شاء (منهما بكل الدبن) لتضمنها الكفالة يا مى (ولا رجوع) على صاحبه 
(حتى يؤدي أكثر من النصف) لما مر. 000 

(كاتب عبديه كابة واحدة وكفل كل) من العبدين (عن صاحبه حم) استحسانا (و) حينتئذ (فا ادى احدههما رجع) على صاحبه 
0 1 5 : 
(ولو أعتق) المولى (أحدهما) والمسألة بحالها (صم وأخذ أيا شاء منبما بحصة من لم يعتقه) المعتق بالكفالة والآخر بالاصالة (فإن أخذ 
المعتق رجع على صاحبه) لكفالته (وإن أخذ الآخر لا) 

لاصالته. 

(وإذا كفل) شخص (عن عبد مالا) موصوفا بكونه (لم يظهر في حق مولاه) بل في حقه بعد عتقه (م لزمه بإقراره أو استقراض 
أو استبلاك وديعة فهو) أي المال المذكور (حال وإن لم يسمه) أي الحاول لحاوله على العبد وعدم مطالبته لعسرته» والكفيل غير معسر 
ويرجع بعد عتقه لو بأمره» ولو كفل مؤجلا تأجل كا مر. 

ادعى شخص (رقبة عبد فكفل به رجل فات) العبد (المكفول) قبل تسليمه (فبرهن المدعي أنه) كان (له ضمن) الكفيل (قيمته 
لجوازها بالاعيان المضمومة © مر. 

(ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه) أي بنفس العبد (رجل فات العبد برئْ الكفيل) ا في الحر. (ولو كفل عبد) غير مديون 
مستغرق (عن سيده بأمره) جاز لان الحق له (ف) - إذا (عتق فأداه أو كفل سيده عنه) بأمره (فأداه) ولو (بعد عتقه لم يرجع 
واحد منبما على الآخر) لانعقادها غير موجبة للرجوع» لان كلا منهما لا إستوجب دينا على الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك 
(؟ لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه فأجاز) الكفالة (لم تكن الكفالة موجبة للرجوع) لما قلناهء (و) قالوا (فائدة كفالة 
المولى عن عبده وجوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر أمواله» وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه) أي الدين (برقبته) وهذا لم يبته 
المصنف متنا قِ شرحه. 

والله سبحانه وتعالى أعم ات 


يا كاب الحوالة 


كاب الحوالة 

(هي) لغة: النقل» وشرعا: (نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة الحتال عليه) وهل توجب البراءة من الدين المصحح؟ نعم 

ويزاد خامس وهو حويل. 00 

فتح (ومن يقبلها حت عليه ومحال عليه) فالفرق بالصلة وقد تحذف من الاول (والمال محال به و) الحوالة (شرط لصحتها رضا الكل 
بلا خلاف إلا في الاول) وهو امحيل فلا إشترط على المختار. 

شرنبلالية عن المواهب. 

قد قال ابن الكال: إِنما شرطه القدوري للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية» لكن استظهر الال أن ابتداءها إن من انحيل 

شرط ضرورة» والا لاء وأراد بالرضا القبول» فإن قبولها في مجلس الايجاب شرط الانعقاد. 

بحر عن البدائع. 

أو نائبه ورضا الباقين لا 
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حضورهماء وأقره المصنف (وتصح في الدين) المعلوم (لا في العين) زاد في الجوهرة: ولي في الحقوق انتبى. 

وبه عرف أن حوالة الغازي بحقه من غنيمة محرزة 

لا تصح» وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناطر. 

عبرء 

ثم قال بعد ورقتين: وهذا في الحوالة المطلقة ظاهرء وأما المقيدة» ففي البحر أن مال الوقف في يد الناظر ينبغي أن يصح كالاحالة على 
المودع» ولا لا لانها مطالبة انتبى. 

ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة» وعندي فيه تردد وبرئ المحيل من الدين والمطالبة جميعا 

(بالقبول) من المحتال للحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) بالقصر ويمد: هلاك 

المال لان براءته مقيدة إسلامة حقه» 

وقيده في البحر بأن لا يكون الحيل هو امحتال عليه ثانيا (هو) بأحد أمرين (أن يجحد) الحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي 
امحتال ومحيل (أو بموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل وقالا بهما وبأن فلسه الحا كم (واو اختلفا فيه) أي في موته مفلساء 
وكذا في موته قبل الاداء أو بعده 

(فالقول لمحتال مع يمينه على العلم) لقسكه بالاصل وهو العسرة. 

زيلعي. 

وقيل القول المحيل يعينه. ١‏ 1 1 1 

فتح (طالب امحتال عليه ا لمحيل بما) أي بمثل ما (أحال) به مدعيا قضاء دينه بأمره (فققال امحيل) إنما (أحلت بدين) ثابت (لي عليك) 
لم يقبل قوله بل (ضمن) المحيل (مثل الدين) للمحتال عليه لاتكاره» وقبول الحوالة ليس إقرارا بالدين لصحتها بدونه (وإن قال المحيل 
لمحتال أحلتك) على فلان بمعنى وكلتك (لتقبضه لي فال امحتال) بل (أحلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل) لانه منكرء ولفظ الحوالة 
يستعمل في الوكالة (أحاله بما له عند زيد) حال كونه (وديعة) بأن أودع رجلا ألفا ثم أحال بها غريمه (صحت فإن هلكت) 
الوديعة (برئ) المودع وعاد الدين على المحيل» لان الحوالة مقيدة بها بخلاف المقيدة بالمغصوب فإنه لا يبرأء لان مثله يخلفه» وتصح 
أيضا بدين خاص فصارت الحوالة المقيدة ثلاثة أقسام؛ وحكمها أن لا يماك المحيل مطالبة امحتال عليه ولا امحتال عليه دفعها المحيل» 
مع أن المحتال أسوة 

لغرماء المحيل بعد موته» بخلاف الحوالة المطلقة »ا بسطه خسرو وغيره. 

(باع بشرط أن يحيل عى المشتري بالقُن غربا له) أي للبائع (بطل ولو باع بشرط أن يحتال بالن صم) لانه شرط ملاتئم كشرط 
الجودة بخلاف الاول. 

(أدى المال في الحوالة الفاسدة فهو 

بالخيار: إن شاء رجع على) المحتال (القابض» وإن شاء رجع على المحيل) وكذا في كل موضع 

ورد الاستحقاق. 

بزازية. 

وفهاً: ومن صور فساد الحوالة ما لو شرط فيها الاعطاء من تن دار المحيل مثلا لعجزه عن الوفاء بالملتزم. 

نعم لو أجاز جاز كم او قبلها امحتال عليه بشرط الاعطاء من تمن داره» ولكن لا يجبر على البيع» ولو باع يجبر على الاداء (ولا يصح 
تأجيل عمّدها) فلو قال ضنت بما لك على فلان على أن أحيلك به على فلان إلى شبر انصرف التأجيل إلى الدين لانه لا 

يصح تأجيل عمد الحوالة. 

بحر عن المحيط (وكرهت السفتجة) بضم السين وتفتح وفتح التاءء وهي إقراض لسقوط خطر الطريق» فكأنه أحال اللخطر المتوقع على 
المستقرض فكان في معنى الحوالة» وقالوا: إذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا بأس. 

فرع: في النهر والبحر عن صرف البزازية: ولو أن المستقرض وهب منه الزائد لم يجزء 

لانه مشاع يحتمل القسمة (واو توكل المحيل على المحتال بقبض دين الحوالة لم يصح) ولو شرط انحتال الضمان على المحيل م ويطالب 
أيا شاء» لان الحوالة بشرط عدم براءة امحيل كفالة. 
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خانية. 
وفيا عن الثاني: لو غاب المحال عليه ثم جاء الخال وادعى بحوده المال لم يصدق وإن برهن» لان المشبود عليه غائب» فلو حاضرا وجحد 
الحوالة ولا بينة كان القول له وجعل وده فسخاء 

فرع: الاب أو الوصي إذا احتال بمال اليتي: فإن كان خيرا لليتيم بأن كان الثاني أملا حم. 

جراحية 

والا لم يجحز ما في مضاربة الجوهرة. 

قلت: ومفادهما عدم الجواز لو تساويا أو تقارباء وبه جزم في الخانية» والوجه له لانه حينئذ اشتغال بما لا تفيد» والعقود إِنما شرعت 


للفائدة. 

عن القضاء 

لا كان أكثر المنازعات بيقع في الديون والبياعات أعقيها بما يقطعها (هو) بالمد والقصر: لغة: الحك5. 
وشرعاء 


(فصل الخصومات وقطع المنازعات) وقيل غير ذلك ا إسطه في المطولات» وأركان ستة على ما نظمه 

ابن الغرس بقوله: أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم 

وحكوم به وله وحكوم عليه وحا ثم وطريق 

(وأهله أهل الشبادة) أي أدائها على المسلمين» كذا في ال حواشى السعدية. 

وبرد عليه أن الكافر ْ 

يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة ذكره الزيلعي في التحكي. 

(وشرط أهليتها شرط أهليته) فإن كلا منهما من باب الولاية» والشبادة أقوى لانها ملزمة على القاضي» والقضاء ملزم على الخصمء 
فإذا قيل حم القضاء ستقى من ح الشبادة. 

ابن كال (والفاسق أهلها فيكون أهله لكنه لا يقلد) وجوبا ويأثم مقلده كقابل شهادته» 

به يفى» وقيده في القاعدية بما إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ. 

واستقق الثاني الفاسق ذا الجاه والمروءة فإنه يحب قبول شهادته. 

درالة 

قال في النهر: وعليه فلا يأثم أيضا بتوليته القضاء حيث كان كذلك إلا أن يفرق بينهما انتبى. 

قلت: سيجئ تضعيفه فراجعه» وفي معروضات المفتي أ السعود: لما وقع التساوي في قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهرا ورد الام 
بتقديم الافضل في الع والديانة والعدالة 

(والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إذا كانت دنيوية) ولو قضى القاضي بها لا ينفذ. 

ذكره يعوب باشا (فلا يصح قضاؤه عليه) لما تقرر أن أهله أهل الشبادة قال: وبه أفتى مفتى مصر شيخ الاسلام أمين الدين بن عبد 
0 جل العدو لا يقبل على عدوه. 

ثم نقل عن شرح الوهبانية أنه لم ير نقلها عندناء وينبغي النفاذ لو القاضي عدلا. 

وقال ابن وهبان بحثا: إن بعلمه ١‏ جز وان بشبادة العدول محضر من الناس جاز اه. 

قلت: واعتمده القاضي محب الدبن في منظومته فقّال: ولو على عدوه قاض حك إن كان عدلا صم ذاك وانبرم واختار بعض العلما 
وفصلاإن كان بالعلم قضى لن يقبلا وإن يكن بحضر من الملا ويشبادة العدول قبلا قلت: لكن نقل في البحر والعيني والزيلعي والمصنف 
وغيرهم عند مسألة 
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التقليد من الجائر عن الناصصي في تبذيب أدب القاضي للخصاف أن من لم تجز شهادته لم يجز قضاؤه» ومن لم يجز قضاؤه لا يعتمد على 
كابه اه. 

وهو صريخ أو كالصريح فيما اعتمده المصنف كا لا يخفى فليعتمد» وبه أفتى محقق الشافعية الرملي» ومن خطه نقلت: أنه لو قضى عليه 
ثم أثبت عداوته بطل قضاؤهء فليحفظ. 

وف شرح الوهبانية للشرنبلالي: ثم إنما ثبتت العداوة بنحو قذف وجرح وقتل ولي لا 

خا صمة . 

نعم هي تمنع الشبادة فيما وقعت فيه المخاصمة كشبادة ول فيما وكل فيه ووصي وشريك (والفاسق لا يصلح مفتيا) لان الفتوى من 
أمور الدين» والفاسق لا يقبل قوله في الديانات. 

ابن ملك. 

زاد العيني: واختاره كثير من المتأخرين» وجزم به صاحب المجمع في متنه» وله في شرحه عبارات بليغة» وهو قول الاثّة الثلاثة ايكيا 
وظاهر مأ في التحرير إنه لا 

يحل استفتاؤه إتفاقا كا بسطه المصنف (وقيل نعم يصلح) وبه جزم في الكنز لانه يجتبد حذار أسبة اللخطأ» ولا خلاف في اشتراط 
إسلامه وعقله» وشرط بعضهم تيقظه 

لا حريته وذكورته ونطقه» فيصح إفتاء الاخرس لا قضاوه (ويكتفي بالاشارة منه لا من القاضي) للزوم ضيعة ‏ خخضوضة ‏ اكت 
والزك هد وعزي صسة نوما الاطرش وهو من يسمع الصوت القوي فالاصح الصحة»ء بخلاف الاصم (ويفتي القاضي) ولو في 
مجاس القضاء وهو الصحيح (من لم يخاصم إليه) ظهيرية. 

وسيتضح (ويأخذ) القاضي كالمفتي (بقول أَبي حنيفة 

على الاطلاق» ثم بقول أبي يوسف ثم بقول حمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد) وهو الاصم. 

منية وسراجية. 

وعبارة النبر: ثم يقول الحسن فتنبه. 

وصصح في الحاوي اعتبار قوة المدرك والاول أضبط. 

نبر (ولا يخير إلا إذا كان مجتبدا) بل المقلد مى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض هو الختار للفتوى كا بسطه المصنف في 
فتاويه وغيره» وقدمناه ول الحّاب» وسيجئ. 

وفي القهستاني وغيره: اعلم أن في كل موضع قالوا الرأس فيه للقاضي فالمراد قاض له 

ملكة الاجتباد انتّزى. 

وفي اللخلاصة: وإنما ينفذ القضاء في الجتهد فيه إذا عل أنه مجتبد فيه» وإلا فلا (وإذا اختلف مفتيان) في جواب حادثة (أخذ بقول 
أفقههما بعد أن يكون أورعهما) سراجية. 

وفي الملتقط: وإذا أشكل عليه أمى ولا رأي له فيه شاور العلماء ونظر أحسن أقاويلهم وقضى :عا راء ضوايا لك كيرف إلا أن كون غيره 
أقرى في الفقه ووجوه الاجتباد فيجوز ترك رأيه برأيه. 

ثم قال: وإن ل يكن مجتبدا فعليه تقليدهم واتباع رأمهم» فإذا قضى بخلافه لا ينفذ حكه. 

(المصر شرط لنفاذ القضاء 2 ظاهر الرواية» وف رواية النوادر لا) فينفذ ف القرى وف 

عقار لا في ولايته على الصحيح. 

خلاصة (وبه يفتى) بزازية 

(أخذ القضاء برشوة) للسلطان أو لقومه وهو عالم بها أو بشفاعة. 

جامع الفصولين وفتاوى ابن نحم (أو ارتثى) وهو أو أعوانه بعلمه. 

شرنبلالية (وحكم لا ينفذ حكمه) 

ومنه ما لو جعل وليه مبلغا في كل شبر يأخذه منه ويفوض إليه قضاء ناحية. 

فتاوى المصنف. 
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لكن في الفتح: من قلد بواسطة الشفعاء كن قلد احتساباء ومثله في 
البزازية بزيادة: وان لم يحل الطلب بالشفعاء ء (ولو) كان (عدلا ففسق بأخذها) أو بغيره وخصها لانها المعظم ( (أست ستحق العزل) وجوبا» 


وقيل ينعزل وعليه الفتوى. 
ان الكل وان مالك 


وف الخلاصة عن النوادر: لو فسق أو أرق أو م صلح أو أبصر فهو على قضائه » وآما إن قضى قٍ فسمّه ونحوه فباطل» واعتمده 
في البحرء وفي الفتح: اتفقوا في الامارة والسلطنة على عدم الانعزال 

بالفسق لانها مبنية على القهر والغلبة» لكن في أول دعوى الخانية الوالي كالقاضى» فليحفظ (وينبغى أن يكون موثوقا به في عفافه 
وحقلك وضلاعة وفهنه وعلته بالنينة والآثار.ووجوة القه.والأجتهاد شرط الاولوية) ْ 

موص روطو ارين سرهم حكن 

مخعاية العامي. 

ابن يال. 1 

ريحم بفتوى غيره لكن 2 إيمان البزازية: المفتي يف بالديانة والقاضي يقضي بالظاهر» دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء اتوي 
ايعباء فلا بد من كون الحا ثم في الدماء والفروج قاماخينا: كالكيويت الاحرسواى الكريك' الاسر وار العلم ( (ومثله) فيما ذو 
(المفتي) وهو عند الاصوليين الجتبد» اه من حفظ أقوال امجتبد فليس بمفت وقتواه ليس بفتوى» بل هو نقل 

كلام له إن الحمام (ولا يطلب القضاء) بقلبه (ولا يسأله بلسانه) في الخلاصة: طالب الولاية لا يولى إلا إذا تعين عليه القضاء 
أو كانت القولة مشروطة لهو أو ادعن أن العدل من القاعى الأول غير مه 


ل واستحب الشافعية والمالكية طلب القضاء للحامل الذكر لنشر العلم (ويختار) المقلد (الاقدر والاولى به» ولا يكون فظا غليظا 
جبارا عنيدا) لانه خليفة رسول الله (ص)» وفي إطلاق امم خليفة الله خلاف تاترخانية (وكره) تحريما (التقلد) أي أخذ القضاء 
(لمن خاف الحيف) أي الظلم (أو العجز) يكفي أحدهما في الكراهة. 

ابن كال (وإن تعين له أو أمنه لا) يكره. 


٠. 
959 
٠ 


ثم إن انحصر 

فرض عينا والا كفاية. 

بحر (والتقاد رخصة) أي مباح (والترك عزيمة عند العامة) بزازية. 

فالاولى عدمه (ويحرم على غير الاهل الدخول فيه قطعا) من غير تردد في الحرمة» ففيه الاحكام انتمسة (ويجوز تقلد القضاء من 
السلطان العادل والجائر) ولو كافراء 


ذكره مسكين وغيره. 
إلا إذا 


كان بمنعه عن القضاء بالحق فيحرم» ولو فد وال لغلبة كفار وجب على المسلمين تعيين وال وإمام لمجمعة 

فتح (ومن) سلطان اللحوارج و (أهل البغي) وإذا حت التولية ص العزم» وإذا رفع قضاء الباغي إلى قاضي العدل نفذه. 

وقيل لا» وبه جزم الناصصي (فإذا تقاد طلب ديوان قاض قبله) د يعتى السجلاات 

(ونظر في حال المحبوسين) في سجن القاضي» وأما الحبوسون في يجن الوالي فعلى الامام النظر في أحوالهم» فن زمه أدم أدبه وإلا 
أطلقه» ولا ريبيت أحدا في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم» ونفقة من ليس له مال في بيت المال. 

بحر (فن أقر) منهم (بحق أو قامت عليه بينة ألزمه) الحبس. 


ذه مسكين. 
وقيل الحق (وإلا 
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نادى عليه) بقدر مايرى ثم أطلقه بكفيل بنفسهء فإن أبى نادى عليه شبرا ثم أطلقه (وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار) 
ذي اليد زوم يعمل) المولى (بقول المعزول) لالتحاقه بالرعايا وشبادة الفرد لا تقبل خصوصا بفعل نفسه. 

دزله 

ومعادة ردها ولو مع آخخر. 

عكر 9 

ل تن ان 1 0 1 

قارئ الهداية بقبولهاء وتبعه ابن نجيمء فتنبه (إلا أن يقر ذو اليد أنه) أي المعزول (سلمها) أي الودائع والغلات (إليه فيقبل قوله فيهما) 
أنها لزيد» إلا إذا بدأ ذو اليد ٍ 00 

بالاقرار للغير ثم اقر بتسليم القاضي إليه فاقر القاضي بانها لاخر فيسل للمقر له الاول ويضمن المقر قيمته أو مثله للقاضي بإقراره الثاني 
يسلمه لمن أقر له القاضي (ويقضي في المسجد) ويختار مسجدا في وسط البلد تيسيرا للناس ويستدبر القبلة تخطيب ومدرس. 


هام 

وأجرة المحضر على المدعي هو الاصم. 

بحر عن البزازية. 

وفي الخانية: على المتمرد وهو الصحيح» وكذا السلطان والمفتي والفقيه (أو) في (داره) ويأذن عموما (ويرد هدية) التنكير للتقايل. 
ابن كال. 1 

وهي ما يعطى بلا شرط إعانة» بخلاف الرشوة. 

ابن مالك. 

ولو تأذى المهدي بالرد يعطيه مثل قيمتها. 

خلاصة. ع ع 

ولو تعذر الرد لعدم معرفته أو بعد مكانه وضعها في بيت المال» ومن خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن هداياه له. 
تاترخانية. 


مفاده أنه للامام قبول الحدية وإلا لم تكن خصوصية» وفيها يجوز للامام والمفتٍ والواعظ قبول المدية لانه إنما بدي إلى العالم 
لعلمه» بخلاف القاضي (إلا من) أربع: السلطان والباشا. 

اشباه وبحراوممن حجرت عادته بذلك بقدر عادته ولا خصومة لمماء 

درر (و) يرد إجابة 

(دعوة خاصة وي التي للا بتذذها صاحها لولا حصور القاضي) ولو من 0 ومعتاد. 


وفيل 

هى كالحدية. 

وفي السراج وشرج المجمع: ولا يجيب دعوة خصم وغير معتاد ولو عامة للتبمة (ويشبد الجنازة ويعود المريض) إن لم يكن لما ولا 
عليهما دعوى. 


شرنبلالي عن البرهان (ويسوي) وجوبا (بين الحصمين جاوسا وإقبالا وإشارة ونظراء ويمتنع من مسارة أحدهما 

والاشارة إليه) ورفع صوته عليه (والضحك في وجهه) وكذا القيام له بالاولى (وضيافته) نعم لو فعل ذلك معهما معا جاز. 

نبر (ولا بمزح) في مجاس الحم (مطلقا) ولو لغيرهما إذهابه بمهابته (ولا يلقنه حته) وعن الثاني: لا بأس به. 

عيني (ولا) يلقن (الشاهد شهادته) واستحسنه أبو يوسف فيما لا يستفيد به زيادة علم» والفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضاء لزيادة 
تجربته 

بززاية. 

في الولوالجية: حك أن أبا يوسف وقت موته قال: اللهم إنك تعلم أَني أمل إلى أحد الحصمين حت بالقلب إلا في خصومة نصراني 
مع الرشيد لم أسو بياهما وقضيت على الرشيد» ثم بكى. 

اه قلت: ومفاده أن القاضي يقضي على من ولاه وفي الملتقى: ويصح لمن ولاه وعليه» وسيجئ. 

فروع: في البدائع من جملة أدب القاضي أنه لا يكلم أحد لين يليان لأ يعافة الاح 
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وفي التاترخانية: والاحوط أن يقول للخصمين حك بينكىاء حتى إذا كان في التقليد 


خلل يصير حكا بتحكيمهما. 

نع عن آرم الططاة الانتسات عر من ادا 1 ارسي 

بزازية. 

طلب المقضى عليه نسخة السجل من المقضى له ليعرضه على العلماء أهو صحيح أم لا؟ فامتنع» ألزمه القاضي بذلك. 
جواهر الفتاوى. 


وفي الفتح: متى أمكن إقامة الحق بلا إيغار صدور كان أولى. 

وهل يقبل قصص الحصوم إن جلس للقضاء؟ لاء وإلا أخذهاء ولا يأَخذ بما فيها إلا إذا أقر بلفظه صريحا. 

فصل في الحبس هو مشروع بقوله: تعالى: * (أو ينفوا من الارض) * وحبس عليه الصلاة والسلام رجلا بالتبمة في المسجدء وأحدث 
اليجو قل رضي نالخ 'زناة قن ضيب بوهاه ناففاء 

فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسماه مخيسا بفتح الياء وتكسر: موضع التخييس وهو التذليل» وفيه يقول علي رض الله عنه: ألا 
تراني كيسا مكيسا * بنيت بعد نافع مخيسا حصنا حصينا وأمينا كيسا (صفته أن يكون بموضع ليس به فراش ولا وطاء) ليضجر 
فيوق. 

اله لو جئ له به منع منه (ولا يمكن أحد أن يدخل عليه للاستئناس إلا أقاربه وجيرانه) لاحتياجه للمشاورة (ولا يمكثون 
عنده طويلا) ومفاده أن زوجته لا تحبس معه لو هي الحابسة له وهو الظاهر. 

وي 

0 بمكن من 0 جاريته لو فيه خلوة (ولا يخرج جمعة ولا جماعة ولا لحج فرض) فغيره أولى (ولا لحضور جنازة ولو) كا 

وفي االحلاصة: ييخرج يكفيل ختازة أصواة وفروعه لا غيرهم» وعليه الفتوى (ولو درفن :عرض أحناة ولم جد من يخدمه يخرج بكفيل 
والا لا) به يفق» ولا يخرج لمعالجة وكسب. 

قيل ولا يتكسب فيه» وو له ديون خرج ليخاصم ثم يحجبس. 

خانية (ولا يضرب) الحبوس إلا في ثلاث: إذا امتنع عن كفارة ظهار 

والانفاق على قريبه والقسم بين بين أسائه بعد وعظه» والضابط ما يفوت اتاو لذ إلى بعلم 

شاف 

قلت: ويزاد ما في الوهبانية: وان فر يضرب دون قيد تأدبا وتطيين باب الحبس في العنت يذكر (ولا يغل) إلا إذا خاف فراره فيقيد 
وقول لسجن اللصوص. 

وهل يطين الباب؟ الراي 

بزازية (ولا يجرد ولا يؤاجر) وعن الثاني: يؤجره لقضاء دينه (ولا يام بين يدي صاحب الحق إهانة) له» ولو كآن بيلد لا قاضي فيا 
لازمه ليلا ونهارا حتى يأُخذ حقه. 

جواهر الفتاوى (وتعيين مكانه) أي مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب الحق (للقاضي إلا إذا طلب المدعي مكانا آخر) فيجيبه 
إذلك. 

وأفتى المصنف تبعا لقَارئٌ الحداية بأن العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي اه. 

وفي النبر: ينبغي أن لا يجاب لو طلب حبسه في مكان اللصوص ونحوه. 

فرع: في البحر عن المحيط: ويجعل للنساء سجن على حدة نفيا للفتنة (واذا ثبت الحق المدعي) 

واو دانقا وهو سدس درهم (ببينة جل حبسه بطلب المدعي) لظهور المطل بإنكاره (وإلا) .ثبت يبينة بل بإقرار (ل يعجل) حبسه 

بل يأمره 


"١‏ كاب القضاء 


بالاداء فإن أبى حبسه» وعكسه السرخسي وسوى بينهما في الكنز والدرر» واستحسنه الزيلعي. 

والاول مختار الحداية والوقاية والجمع. 

قال 2 البحر: وهو المذهب عندنا اه. 

قلت: وفي منية المفتي: و ثبت ببينة يحجبس في أول مرة» وبالاقرار يحبس في الثانية والثالثة دون الاولى فليكن التوفيق 
(ويحبس) المديون (في) كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد. 

درر ومع وملتقى. 

مثل (القن) ولو لمنفعة كالاجرة (والقرض) ولو لذمي (والمهر المعجل وما زمه بكفالة) ولو بالدرك 

أو كفيل الكفيل وان كثروا. 


بزازية. 

لانه التزمه بعقد كلمهر» هذا هو المعتمد خلافا لفتوى قاضيخان لتقديم المتون والشروح على الفتاوى. 
بحرء 

لحنظ. 


نعم عده في الاختيار لبدل الخلع هنا خطأ فتنبه. 

وزاد القلانبى: أنه يحبس أيضا في كل عين بقدر على تسليمها كالعين المغصوبة 

(لا) يحبس (ني غيره) أي غير ما ذكر وهو تسع صور: بدل خلع» ومغصوبء ومتلف» 

ودم عمد» وعتق حظ شريك» وارش جناية» ونفقة قريب» وزوجة» ومؤجل مبر. 

وفي نفقات البزازية: شت اليسار بالاخبار هنا خلااف سائر الديون» لكن افق ابن غيم بان القول له كيله ما ١‏ ينث غناه فراجعه. 
المديون ليس بدل مال وقال الدائن إنه تن متاع» فالقول للمديون ما لم يبرهن رب الدين. 

طرمومي كاف وله الهره 

فرع: لا يحبس في دين مؤجل» وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الاجل» وإن بعذر له السفر معه فإذا حل منعه حت يوفيه. 

بدائع . 

ومقدمناه في الكفالة (إن ادعى) المديون (الفقر) إذ الاصل العسرة (إلا أن يبرهن غريمه على غناه) أي على قدرته على الوفاء ولو 
باقتراض او يتقاضي غريه (فيحبسه) حينئذ (بما راى) ولويوما هو لصحيح بل في شبادات املتقظ. 

قال أبو حنيفة: إذا كان المعسر معروفا بالعسرة أحبسه»ء وفي الخانية: ولو فقّره ظاهخرا سأل عنه عاجلا وقبل بينته على إفلاسه وخل 
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غبر» وفي البزازية: قال المديون حلفه أنه ما يعلم إني معسر إجابة القاضي» فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل خلاه» وأقره المصنف 
وعيره. ع ع 

قلت: قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه (لم) بعد حبسه بما يراه لو. 

حاله مشكلا عند القاضي وإلا عمل بما ظهر. 

00 المصنف (سأل عنه) احتياطا لا وجوبا من جيرانه» ويكفى عدل بغيبة دائن. 

وأما المستور فإن وافق قوله رأي القاضي عمل بهء وإلا لا. 

أنفع الوسائل بحئا. ْ 

ولا إشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشهادة إلا إذا تمازعا في اليسار 

والاعسار. 

قهستاني. 
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قلت: لكنها بالاعسار للننفي وهي ليست بحجة وإذا لم يحب السؤال أنفع الوسائل» فتنبه (فإن لم يظهر له مال خلاه) بلا كفيل» إلا 
فى ثلاث: مال 0-2 ووقف» واذا كان الدائن غائباء ثم لا يحبسه ثانيا لا للاول ولا لغيره حتّى ريشبت غر يمه غناه. 

رارية: 

وفي القنية: برهن المحبوس على إفلاسه فأراد الدائن إطلاقه قبل تفليسه فعلى القاضى القضاء به حتى لا يعيده الدائن ثانيا. 

فرع: أحطن: اوس الدبن وغاب ربه يريد تطويل عه انبعل وقدرة احدو اد 

كفيلا وخلاه خانية. وني الاشباه: لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا خصمهء إلا إذا ثبت إعساره أو أحشر الدين للقاضى في غيبة 

خصمه (ولو قال) من يراد حبسه (أبيع عرضي وأقضي دين أجله القاضي) يومين أو (ثلاثة أيام ولا) يحبسه لان الثلاثة مدة ضربت 

لابلاء الاعذار (ولو له عقار يحبسه) أي (ليبيعه ويقضي الدين) الذي عليه (ولو بمُن قليل) بزازية. 

وسيجئ ؛ تمامه ف اجر( 0 2 غرماءه عنه) على الظاهر فيلازمونه نهارا لا ليلاء إلا أن يكتسب فيه 


منية: 

فرع: لو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة ففى جر الحداية: يخبر الطالب إلا لضرر» وكلفه في البزازية الكفيل بالنفس وللطالب 
ملازمته بلا أم قاض لو مقرا بحقه (ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه) لقيامما على النفى» وصححه عرزي زاده وصصح غيره قبوها» 
اللرللظم ره اير فإن علم إعساره قبلها وإلا لا. 

نبر و 7 

(وبينة لساره أحق) من بينة إعساره بالقبول» لان اليسار عارض والبينات للاثيات. 

نعم لو بين سبب إعساره وشهدوا به فتقدم عراف اها عارضاء 

فتح بحثاء 

واعتمده في النبر. 

وإلا لم يمكن قبولما لامها قامت للمحبوس وهو منكرء والبينة 

فى قامت: للمتد لا تقبل. (وابد حبس الموسر) لانه جزاء الظل. 

قلت: وسيجئع في الجر أنه يباع ماله لدينه عندهماء وبه يفى» وحيئذ فلا يتأبد حبسه» فتنبه» (ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته 
تواجد ١١‏ ادع انفش وان فضي جا انرا لسك بدن ميان ود ام عفد عل ما شر حي ار رست ع وان خسن بطديا ربل 
يحبس إذا) برهنت على يساره بطلبها كا أمى (أبى أن ينفق عليهما) أو على أصوله 

وفروعه فيحبس إحياء لهم . 

ع ع ع ع 
لاقت اسع كي 11 لوجي جو ام فى ثلاث يفيده» فتامل 
عند الفتوى» وسيجئ حبس الولي بدين الصغير (لا) ٠‏ كاعر وان علا (في دين فرعه) بل يقضي القاضي دينه من عين ماله و 
قيمته » والصحيح عندهما ب بيع عقاره كنقوله. 

بحر فليحفظ (ولا د قاض) نائبا 

0 إذا فوض 0 مر 0 من شئت أ دلالة لك قاضي ‏ القضاة» 0 هنا 1 لان قٍ 8 00 
فهم مطلقا تقليدا وعزلا (بخلاف المأمور بإقامة ا جمعة) 5957 بلا تفويض للاذن دلالة. 

ابن ملك وغيره. 

وما 

ذه منلا خسرو» قال في البحر: لا اصل له» وانما هو فهم فهمه من بعض العبارات» وقد مى في اجمعة (نائب القاضى المفوض إليه 
الاستنابة) فقط لا العزل (نائب عن الاصل) وهو السلطان» وحينئذ (فلا يملك أن يعزله القاضى بغير تفويض منه) للعزل أيضا كويل 
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وكل 

(و) كذا (لا ينعزل) أيضا فعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله. 

زيلعي وعينيٍ وابن ملك 

وغيرهم في الوكالة. 

واعتمده في الدرر والملتقى. 

وف البزازية: وعليه الفتوى» وتمامه في الاشباه. 

وف فتاوى المصنف: وهذا هو المعتمد 2 المذهبء لا ما ذكره ابن الغرس لخالفته 

لمذهب (ونائب غيره) أي غير المفوض إليه (إن قضى عنده أو) في غيبته و (أجازه) القاضي (صم) قضاوه لو أهلاء بل لو قضى 
فضولي أو هو في غير نوبته وأجازه جاز» لان المقصود حصول رأيه. 

بحر قال: وبه عل دخول الفضولي في القضاء. 

فرع: في الاشباه والمنظومة المحبية: لو فوض لعبد ففوض لغيره حم» ولو حكم بنفسه لم يصحء ولو عتق فمّضى حم بخلاف صبي بلغ 
(وإذا رفع إليه حكم قاض) خرج الحكر وقكل الميت والمعزول واخالت ايه لانه تكرة في سياق الشرط فتعم» فافهم (آخخر) قيد اتفاقي 
إذ حم نفسه قبل ذلك كذلك. 

ابن كال (نفذه) أي ألزم الحم والعمل بمقتضاه لو مجتبدا فيه عالما باختلاف الفقهاء فيه» فلو لم يعلم لم يجز قضاؤه ولا يمضيه الثاني في 
ظاهر المذهب. 

زيلعي 

وعيني وابن كال. 

لكن في الخلاصة: ويفق بخلافه وكأنه تيسيراء فليحفظ 

بعد دعوى صعيحة من خصم على خصم حاضرء وإلا كان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير. 

بجر 

وسيجىئ اخر الككّاب. 

واه إذا ارتاب في حم الاول له طلب شهود الاصلء قال: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لترك ما ذَكر 

وقد تعارفوا في زماتنا القضاء بالموجب» 

وهو عبارة عن المعنى المتعاق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعا من حيث إنه يقضي به» فإذا 

حك حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه لحك ببطلان البيع» ولو قال الموثق وحم بمقتضاه لا يصحء لان الشثئ لا يقتضي بطلان 
نفسه» وبه ظهر أن الك بالموجب أعم. 

نبر (إلا ما) عري عن دليل جمع أو (خالف كابا) لم يختلف في تأويله السلف كتروك تسمية (أو سنة مشهورة) 

كتحليل بلا وطئ لخالفته حديث العسيلة المشهور (أو إجماعا) كل المتعة لاجماع الصحابة على فساده وكبيع أم ولد على الاظهر» وقيل 
ينفذ على الاصم (و) من ذلك ما (لو قضى بشاهد ويمين) المدعي لخالفته للحديث المشهور 

اببينة ععلى من ادعى» وابمين على من أكر (أو بقصاص بتعيين الولي واحدا من أهل الحلة بحصة نكاح المتعة أو الموقت أو بصحة يع 
معتق البعض أو إسقوط الدين بمضي سنين أو بصحة) طلاق (الدور وبقاء النكاح) م مى في بابه (وقضاء عبد وصبي مطلقا و) قضاء 
( كافر على مس أبدا ونحو ذلك) كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة (لا ينفذ) في الكل» وعد متها في الاشباه نيفا وأربعين» وذكر 
في الدرر لما ينفذ سبع صورء منها لو قضت المرأة بحد وقود» 

ومنخرة انعا طلقا ا 5 الصتت شره اه رالاصيل أن القضاء يصح في موضع الاختلاف لا االحلاف» والفرق أن للاول دليلا لا 


الثاني. 
وهل اختلااف الشافعي معتبر؟ الام نعم . 
صدر 


الشريعة (يوم الموت لا يدخل تحت القضاءء بخلاف يوم القتل) فلو برهن على موت أبيه في يوم كذا ثم برهنت امرأة أن 
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الميت نكحها بعد ذلك قضى بالتكاح» ولو برهن على قتله فيه فبرهنت أن المقتول نكحها بعده لا تقبل» وكذا جميع العقود والمداينات 
إلا في مسالة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتايخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل. 
اشأه. 
واستثنى محشوها من الاول مسائل» منها: ادعياه ميرائا فلاسبقهما تاريخا. 
برهن الوكل على وكالته وحكم بها فادعى المطلوب موت الطالب صع الدفع. 
برهن أنه شراه من أبيه سنة وبرهن ذو اليد على موته منذ سنتين لم تسمع» وقيل تسمع» وسره أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع 
والموت من حيث إنه موت ليس محلا للتزاع 
ليرتفع بإثباته» بخلاف القتل فإنه من حيث هو حل للنزاع م لا يخفى (وينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا) حيث كان امحل 
قابلا والقاضي غير عالم بزورهم (في العقود) كبيع ونكاح (والفسوخ) كإقالة وطلاق لقول علي رضي الله عنه لتلك المرأة: شاهداك 
زوجاك. 
وقالا: وزفر والثلاثة ظاهرا فقّطء وعليه الفتوى. 
شرنبلالية عن البرهان (بخلااف الاملاك المرسلة) أي المطلقة 

: عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط إجماعا لتزاحم الاسباب» حتى لو ذكرا سبيا معينا فعلى اللحلاف إن كان سببا يمكن إنشاؤه» وإلا لا 
ينفذ اتفاقا كالارث» وكا لو كانت الأراة خورهة بحو عدة تونق وكا لو عم القاضي بكذب القوة سيف ل مدل امه كالقضاء بالعين 
الكاذية. 1 
زيلعي. 
ونكاح الفتح (قضى في مجتبد فيه بخلاف رأيه) أي مذهبه. 
جمع وابن يال (لا ينفذ مطلتا) 
تابنا أو قافا عندهما والائمة الثلاثة (وبه يفتي) جمع ووقاية وملتقى. 
وقيل بالنفاذ يفى. 
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: قضى من ليس مجتبدا كنفية زمانناء بخلاف مذهبه عادما لا ينفذ اتفاقاء وكذا ناسيا عندهماء ولو قيده 
السلطان بصحيح مذهبه كأماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه انتّى. 
وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت: 
ولو حك القاضي بك عفالف ذهبه ما ع أصلا إسطر قلت: وأما الامير فى صادق فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره 5 قدمناه عن سير 
التاترخانية وغيرهاء فليحفظ (ولا يقضي على غائب ولا له) أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفق به. 
بحر (إلا بحضور نائبه) أي من يقوم مقّام الغائب (حقيقة كويله ووصيه ومتولي الوقف) أفاد 
بالاستئناء أن القاضي إنما يحكم على الغائب والميت لا على الوكل والوصي فيكتب في السجل أنه حك على الميت وعلى الغائب بحضرة 


وكله وبحضرة وصيه. 
جا 
جامع 


النصولة: 
أد ,اف دم الحصره فإ أحد الور ثة كذلك ينتصب خصما على الباقين» وكذا أحد شريكي الدين وأجنبي بيده مال اليتهم وبعض 
الموقوف عليهم: أي لو الوقف ثابعا كا مس في بابه (أو) نائبه (شرعا كوصي) نصبه (القاضي) خرج المسخر كا سيجئ 

(أو حك بأن يكون ما يدعي على الغائب سببا) لا محالة» فلو شرى أمة ثم ادعى أن مولاها زوجها من فلان الغائب وأراد ردها بعيب 
الزواج لم يقبل لاحتمال أنه طلقها وزال العيب. 

ابن كال (لما يدعي على 00 مثاله: (م إذا) ادعى دارا في يد رجل و (برهن) المدعي (على ذي اليد أنه اشترى) الدار (من 
فلان الغائب فك) الحاكم (على) ذي اليد (الحاضر كان) ذلك (حكا على الغائب) أيضاء حتى او حضر وأتكر لم يعتبر لان الشراء 
ام الا اي لاو للر را (واو كان ما يدعي على الغائب شرطا) 

لما يدعيه على الحاضر»ء م إذا ادعى على مولاه انه علق عتقه بتطليق زوجة زيد وبرهن على 
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التطليق بغيبه زيد (لا) يقبل في الام (إذا كان فيه ابطال حق الغائب) فلو لم يكن م إذا علق 

طلاق امراته بدخول زيد الدار يقبل لعدم ضرر الغائب ان يدعي المشبود عليه ان الشاهد عبد فلان فبرهن المدعى ان مالكه الغائب 
اعتقه تقبل. 

ومن حيل الطلاق حيلة الكفالة بمهرها معلقة بطلاقها ودعوى كفالته بنفقة العدة معلقة بالطلاق 

ومن اراد ان لا يزني خليته ما في دعوى البزازية ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب 
وأنكرت طلاقه فبرهن عليها بالطلاق يقضي عليها أنها زوجة الحاضر» ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب (ولو قضى على غائب 
بلا نائب ينفذ) في أظهر الروايتين عن أصعابنا. 

دده 


منلا خسرو في باب خيار العيب (وقيل لا) ينفذ» ورحه غير واحد. 
وفي المنية والبزازية وججمع الفتاوى: وعليه الفتوى» ور في الفتح توقفه على إمضاء قاض آخرء وفي البحر والمعتمد أن القضاء على 


المسخر لا يجوز إلا لضرورة وهي في عمس مسائل: اشترى باللحيار فتوارى اختفى المكفول له. 
حلف ليوفينه اليوم فتغيب الدائن. 


جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيب. 
الخامسة: إذا توارى اللخصم فالمتأحرون أن القاضى ينصب وكلا في الكل» وهو قول الثاني. 
كانية 


قلت: ونقل شراح الوهبانية عن شرح أدب القاضي أنه قول الكل» وأن القاضي ييختم بينته مدة يراها ثم ينصب الوكل (ولاية بيع التركة 
المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة) 

لعدم ملكهم حيث كان الدين لغيرهم (يقرض القاضي مال الوقف والغائب) واللقطة (واليتيم) 

من ملل مؤتمن حيث لا وصي ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا اشتريه» وله أخل المال من أب مبذر ووضعه عند عدل. 

قنية ويكتب الصك ندبا ليحفظه (لا) يقرض (الاب) واو قاضيا لانه لا يقضي 

لولده (و) لا (الوصي) ولا الملتقط»ء فإن اقرضوا منوا لعجزهم عن التحصيل» بخلااف القاضي » ويستثئى إقراضهم للضرورة كرق 
ونبب فيجوز اتفاقا. 

بحر 


0 0 
ومى جار 
للماتقط التصدق فالاقراض أولى (ولو قضى بالجور فالغرم عليه في ماله إن متعمدا وأقر به) أي بالعمد (ولو خطأ ف) - الغرم (عللى 

المقضى له( درره 


وفي المنح معزيا للسراج. 

قال ممد: لو قال تعمدت الجور انعزل عن القضاء» 

وفيه عن أبي يوسف: إذا غلب جوره ورشوته ردت قضاياه وشهادته. 

فروع: القضاء مظهر لا مثبت» وبتخصص بزمان ومكان وخصومة» حت او أمى السلطان بعد سماع الدعوى بعد خ“مسة عشر سنة فسمعها 
فاه 

قلت: فلا تسمع الآن بعدها 

إلا بأس إلا في الوقف والارث ووجود عذر شرعيء وبه أفتى المفق أبو السعود فليحفظ. 

أمى السلطان إمما ينفذ إذا وافق الشرع» وإلا فلا. ْ 

أشباة مخ القاعدة اداميتة وفوائل شق : 

فلو أمى قضاته بتحليف الشبود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقواوا له لا تكلف قضاتك إلى أمى يازم منه تخطك أو مخط الحالق تعالى. 
قضاء الباشا وكابه إلى القاضي جائز إن لم يكن قاض مولى من السلطان. 

الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة ذكناها في شرح الكنز: يعني في البحر. 

وفي الفصل الاول من جامع الفصولين: القاضي بتأخير الحم ثم ويعزر ويعزل. 
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وق 

الاشباه: لا يجوز للقاضي تأخير الحم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث: لريبة ولرجاء صلح أقارب» واذا اسقهل المدعي. 
لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث: لو بعلمه» او ظهور خطؤه؛ او خلاف مذهبه. 

فعل القاضي حكم» فلو زوج اليتيمة من نفسه أو ابنه لم يجز 

إلا في مسألتين: إذا أذن الولي للقاضي بتزويحها كان وكلاء وإذا أعطى فقيرا من وقف الفقراء كان له إعطاء غيره. 
أمى القاضي حك إلا في مسألة الوقف المذكورة فأمره فتوى» فلو صرف بغيره م. 

القاضي يحلف غريم الميت 

ولو أقربه المريض لا يقبل قول امين القاضي إنه حلف الخدرة إلا بشاهدين. 

من اعتمد على أمى القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة اه. 

وقدمنا في الوقف عن المنظومة الحبية معزيا للمبسوط أن للسلطان مخالفة شرط الواقف او غالبه قرى ومزارع وأنه يعمل بأمره وان غاير 
لي ْ 

قلت: وأجاب صنعي افندي بأنه مق كان في الوقف سعة ولم يقصر في أداء خدمته لا يمنع» فتنبه. 

وق 


5٠١‏ باب التحكيم 

الوهبانية: يحبس الولي بدين الصغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصغير. 

قلت: لكن قدم شارحها عن قاضيخان أن ال حر والعبد والبالغ والصبى في الحبس سواء» فيتأمل نفيه هناء قاله الشرنبلالي. 

قال: وليس للقاضي البيع مح وجود اق أو وصي» وي فائدة حسنة. 

قلت: وفي القنية: ومتى باعها فالقاضي نقضه لو أصلح أ نظمه الشارح فضممته للمتن مغيرا لبعضه» فقلت: وينقض بيع من أب 
أو وصية ولو مصلحا والاصلح النقض إسطر ويحبس في دين على الطفل والدوصي وللتأديب بعض يصور وفي الدين لم يحجبس أب 
ومكاتب وعبد لمولاه كعكس ومعسر نعم لو العبد مديونا يحبس المولى بدينه لانه للغرماء» وكذا حبس بدين مكاتبه إلا فيما كان من 
جنس اللكحّابة» ففى عتاق الوهبانية: 

وفي غير جنس ال حق حبس سيدامكاتبه والعبد فيها مخير وفي حجرها: ويحبس ذو الكتب الصحاح الحرر على الدين إذ بالكتب ما هو 
معسر 

باب التحكيٍ (هو) لغة: جعل الك فيما لك لغيرك. 

وعرفا: (تولية الحصمين حاما يحكم بينهما. 

وركنه لفظه الدال عليه مع قبول الآخر) ذلك (وشرطه من جهة الحك.) بالكسر 

(العقل لا الحرية والاسلام) فصح تحكيم ذمي ذميا (و) شرطه (من جهة الحك) بالفتح (صلاحيته للقضاء) ؟! مى (ويشترط 
الاهلية) المذكورة (وقته) أي التحكيم (ووقت الحكم جميعاء فلو حك عبدا فعتق أو صبيا فبلغ أودذفا فأسلم ثم حك لا ينفذ كا) هو 
الحم (في مقلد) بفتح اللام مشددة» بخلاف الشبادة» وقدمنا أنه لو استقصى العبد ثم عتق فقضى ع» وعزاه سعدي أفندي للمبتغى 
(حكا رجلا) معلوماء إذ لو حك أول من يدخل المسجد لم يجز إجماعا مجهالة (فكم بينهما ببينة أو إقرار أو نكول) ورضيا بحكنه (صم 
لو في غير حد وقود 

ودية عل عاقلة) الاصل أن حم احم بمنزلة الصلح» وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيم (وينفرد احدهما بنقضه) اي التحكيم بعل 
وقوعه (5) ينفرد أحد العاقدين (في مضاربة وشركة ووكالة) بلا التقاس طالب (فإن حكم لزمبما) ولا يبطل حكمه بعزلهما لصدوره 
عن ولاية شرعية و (لا) يتعدى حكمه إلى (غيرهما) إلا في مسألة ما لو حك أحد الشريكين وغريما له رجلا لخكم بينهما وألزم الشريك 
تعدى للشريك الغائب لان حكمّه كالصلح. 
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بحر (فلو حكاه في عيب مبيع فقضى برده ليس للبائع رده على بائعه إلا برضا البائع الاول والثاني والمشتري) بتحكيمه 


ع 
ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة التحكيم في كل الجتبدات كمه بكون الككايات رواجع» وفسخ البمين المضافة إلى الماك 
وغير ذلك» لكن هذا مما يعلم ويكتر) وظاهر 


باب كاب القاضي إلى القاضي وغيره 


الحداية أنه يجيب بلا يحل» فتأمل (وصم إخباره بإقرار أحد اللحصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته) أي بقاء تحكيمهما (لا) يصح 
(إخباره حكن ) لانقضاء ولايته (ولا يصح حكه لابويه وولده وزوجته) 8 القاضى (خلاف حكمهما) أي القاضى وام 
(علهم) حيث يصح كالشهادة (حكا رجلين فلا بد من اجتماعهما) على المحكوم به (ويمضي) القاضي (حكه إن وافق مذهبه وإلا 
أبطله) 

لان حكمه لا يرفع خلافا (وليس له) للمحكم (تفويض التحكمم إلى غيره؛ وحكمه بالوقف لا يرفع خلافا) على الصحيح. 

خانية (فلو رفع إلى موافق) لمذهبه (<) ابتداء (بلزومه) بشرطه (ولا يمضيه) لانه لم يقع معتبرا. 

والحاصل: أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشرء منها: لو ارتد انعزل» فإذا سه احتاج لتحكيم جديد» مخلااف 
القاضي. 

وميا لونوه القنبادة لقية فلغيره قركاه 5 

وينبخي أن لا يلي الحبس ولم أره» وكذا لم أر حكم قبوله الدية؛ وينبغي أن لا يجوز إن أهدى إليه وقت التحكيم. 

باب كاب القاضي إلى القاضي وغيره اراك بغيره قوله: والمراة تفضي اخ (القاضي يكتب إلى القاضي في) كل حق»2 به فى استحمانا 
(غير حد وقود) للشببة (فإن شبدوا 0 خصم عاضرعة بالشبادة وكتب حك ) 

ليحفظ ( (و) كاب الحم ( (هو السجل الحكمي) ) أي الخبة التي فيها حك5 القاضي هذا في عرفهم وفي عرفنا اب كبير تضبط فيه وقائع 
الناس ( (وإن لم يكن اللخصم حاضرا لم يحكم) لانه حكم على الغائب ( (وكتب الشبادة) إلى قاضي يكون الحصم في ولايته (ليحكم) القاضى 
(المكتوب إليه مها عل ونه وان كان الفا لرأي الكاتب) لانه ابتداء حم وهو نقل الشبادة حفيقة واسمى ( (الكْاب الحكمى) ولد 
بسجل (وقراً) الاب (عليهم) أو أعلمهم بما فيه (وختم عندهم) أي 

عند شهود الطريق (وسم الاب إليهم بعد كابة عنوانه في باطنه) وهو أن يكتب فيه اسعه واسم المكتوب إليه وشبرتهما (فلو كان) 
العنوان (على ظاهره م يقبل) قيل هذا في عر فهم») وفي عرفنا يكون على الظاهر فيعمل به» واكتفى الثاني بأن إشبدهم أنه كابه» وعليه 
الفتوى ”م قٍ العزمية عن الكفاية. 

وفي الملتقى: وليس البخر كالعيان (فإذا وصل إلى المكتوب إلى نظر إلى ختمه) أولا (ولا يقبله) أي لا يقرؤه (إلا بحضور الخصم 
وشبوده) ولو كان لذي 0 ذي 

لشبادتهم على فعلى المسم (إلا إذا أقر اللخصم فلا حاجة إلهم) أي الشبود (بخلاف الككاب الامان) في دار الحرب (حيث لا يحتاج 
إل ينة) لاه لبن معارمه 

وفي الاشباه: لا يعمل بالخط إلا في مسألة كاب الامان ويلحق به البراءات 

ودفتر بباع وصراف ومسمسار» وجوزه مد لراو وقاض وشاهد 

إن تيقن بهء 

قيل وبه يفتى (ولا بد من مسافة ثلاثة أيام .ين القاضيين كالشبادة على الشبادة) على الظاهر» وجوزهما الثاني إن بحيث لا يعود قٍ 
يومه» وعليه الفتوى. 

شرنبلالية وسراجية (ويبطل) الككّاب (بموت الكاتب وعزله قبل وصول اللكّاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل القراءة) وأجاز الثاني 
(وأما بعدهما فلا) يبطل 
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(و) يبطل (بجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته) ملحروجه عن الاهلية» وأجاز الثاني (و) كذا (بموت 
المكتوب إليه) وخروجه عن الاهلية (إلا إذا عمم بعد تخصيص) اسم المكتوب إليه 

(بخلاف ما لو عمم ابتداء) وجوزه الثاني (و) عليه العمل. 

خلاصة (لا) يبطل (بموت الخصم) أيا كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه. 

قلت: وكذا لا يبطل بموت شاهد الاصل كا سيأتي متنا في بابه. 

خلافا لما وقع في الحانية هناء فهو مخالف ما ذكره بنفسه ثمة» فتنبه. 

(و) اعلم أن (الكابة بعلمه كالقضاء بعلمه) في الاص. 

بحرء 

فن جوزه جوزها ومن لا فلاء إلا أن المعتمد عدم حك بعلمه في زماتنا. 

نيا 

وفيها الامام يقضي بعلمه في حد قذدف 

وفود وتعريره 1 

قلت: فهل الامام قيد يا قدمناه في الحدود لم آره» لكن في شرح الوهبانية للشرنبلالي والختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلتا م لا 
فطق علدا اتددود: اتدالضنة لله سال كنا وحن مطلقاء غيو أنه يعزرفو :يه السك لقيمة 

وعن الامام: إن علم القاضي في طلاق 

وعتاق وغصب رشبت الحيلولة على وجه ا حسبة لا القضاء (ولا يقبل) كاب القاضي (من خش بل من قاض مولى من قبل الامام 
بملك) إقامة (المعة) وقيل يقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق» 

واعتمده المصنف والكال (كتب ابا إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض وبل بعد كابة هذا المكتوب ل١‏ يقبل) 
لعدم ولايته وقت اتلحطاب. 

جواهر الفتاوى. 

وفيها: لو جعل اللحطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله (والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها) للحبر البخاري لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة (وتصلح ناظرة) لوقف (ووصية) ليتهم (وشاهدة) فتح. 

فتصح تقريرها في النظر والشبادة في الاوقاف ولو بلا شرط واقف. 


بحر 
قال: وقد 


أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم لولده فات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة. 

وف الاشباه من احكام الانى اختار في المسايرة جواز كونبا نبية لا رسولة لبناء حالهن عل الستر (ولو قضت في حد وقود فرفع إلى 
قاض آخر) يرى جوازه (فأمضاه ليس لغيره إبطاله) حلاف شريح. 

٠١ييع‎ 

وانخنق كالانق. 

2 ع ع ع ع 

واعلم انه إذا وقع للقاضى حادثة او لولده فاناب غيره و(قضى نائب القاضى له او لولده جاز) قضاوٌه 5 لو قضى للامام الذي قلده 
القضاء أو لولد الامام) سراجية. 

وفي البزازية: كل من تقبل شبادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه اه. 


- 


النائب بما شبدوا به عند الاصل وعكسه) وهو قضاء الاصل با شبدوا به عند النائب» فيجوز للقاضى أن بِقَضى بتلك الشبادة بإخبار 


خلاصة. َ 
فروع: لا يقضي القاضي من لا تقبل شهادته له» إلا إذا ورد عليه اب قاض لمن لا تقبل شهادته له فيجوز قضاؤه به. 
أشاه. 
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وفيبا: لا يقضى لنفسه ولا لولده إلا في 
الوصية. وحرر الشرنبلالي في شرحه للوهبانية سحة قضاء القاضي لام امرأته ولامرأة أبيه وله في حياة امرأته وأبيه» وأنه يقضي فيما هو 
تحت نظره من الاوقاف» وزاد بيتين فقال: ويقضى لام العرس حال حياتها وعرس ابيه وهو حي محرر 
وبعد وفاة إن خلا نصيبه عيراث مقَض به فت وا وبقط بوقف مستحق لريعه صف القَضا وا أ كاك هذه مساء 
عن مفصي به فبصرو' ويفصى 
شتى أي متفرقة» وجاؤوا شتى: أي متفرقين (يمنع صاحب سفل عليه علو) أي طبقة (لآخر من أن يتد) أي يدق الوتد (في سفله) 
وهو البيت التحتاني (أو ينقب كوة) بفتح بفتح أو ذم الطاقة» وكذا بالعكس. 
دعوى امجمع (ب بلا رضا الآخر) وهذا عنده وهو القياس. 
ره 
وقالا: لكل 
فعل ما لا يضرء ولو انهدم السفل بلا صنع ربه لم يحبر على البناء لعدم التعدي» ولذي العلو ان .بيني ثم يرجع بما انفق إن بنى بإذنه أو 
وتمامه في العيى 
(زائغة مستطيلة) أي سكة طويلة (يتشعب عنها) سكة (مثلها) لكن (غير نافذة) 
إلى حل اخ (يمنع اهل الاولى عن فتح باب) للمرور لا لللاستضاءة والريج. 
عيني زفي القصوى) الغير النافذة على الصحيح إذ لا حق لهم في المرور» بخلاف النافذة (ونيٍ زائغة مستديرة لزق) 
أي اتصل (طرفاها) أي نباية سعة اعوجاجها بالمستطيلة (لا) بمنع لانها كساحة مشتركة في دار» بخلاف ما لو كانت مربعة فإنها 
ابن كال مبذه الصورة: 


زائغة مربعة - زائغة مستديرة - زائغة نافذة - زائغة غير نافذة 

(ولا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر) يجاره ضررا (بينا) فيمنع من ذلك» وعليه الفتوى: بزازية. 

واختاره 2 العمادية وأفق به قارئ الحداية» 

حتى بمنع الجار من فتتح الطاقة» وهذا جواب المشايخ استحساناء وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقاء وبه أفتى طائفة» فالامام ظهير 
الدين وابن الشحنة ووالده» ورجحه في الفتح وفي قسمة امجتبى» وبه يفتى واعتمده المصنف ثمة فقال: وقد اختلف الافتاءء وينبغي أن 
يعول على ظاهر الرواية اه. 

قلت: وحيث تعار صن ملا وتربحه فالعمل على المتون م كول قزرا تيه 

قلت: وبقي ما لو أشكر هل يضر أم لا؟ وقد حر محشي الاشباه المنع قاسيا على مسألة 

السفل والعلو أنه لا يتد إذا أضرء وكذا إن أشكل على الختار للفتوى كا في اللحانية. 

قال المحشي: فكذا تصرفه في ملكه إن أضر أو أشكل 

(بمنع» وإن ل يضر ل بمنع) قال: ل دان 8 

(ادعى) على آخخر (هبة) مع قبض (في وقت فسئل) المدعي (بينة فقال) قد (جحدنيها) أي الحبة (فاشتريتها منه أولم يقل ذلك) أي 
بحدنيهاء ومفاده الاكتفاء بإمكان التوفيق» 

وهو مختار شيخ الاسلام من أقوال ارنيعة واختار الجندي أنه يكفي من المدعى عليه لا من المدعي لانه مستحق وذاك دافع» والظاهر 
يكفي للدفع لا لالاستحقاق. 

بزازية (فأقام بينة على الشراء بعد وقتبا) أي وقت المبة (تقبل في الصورتين وقبله لا) لوضوح التوفيق في الوجه الاول وظهور التناقض 
في الثاني» ولو لم يذكرلهما تاريخا أو ذكر لاحدهما تقبل لامكان التوفيق بتأخير 

الشراء؛ وهل يشترط كون الكلامين عند القاضي أو الثاني فقط؟ خلاف» وينبغي ترجيح الثاني. 

بحر 
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لان به التناقض والتناقض يرفع بتصديق الخصم وبقول المتناقض تركته الاول وادعى بكذا أو بتكذيب الحا 5» وتهامه في البحرء وأقره 
المصنف ( لو ادعى أولا أنها) أي الدار مثلا (وقف عليه ثم ادعاها لنفسه) أو ادعاها لغيره ثم ادعاها (لنفسه) لم تقبل للتناقض 
وقيل تقبل إن وفق بان قال كان لفلان ثم اشتريته. 

درر في أواخر الدعوى. 

ثم) ادعى (الوقف) عليه (تقبل كا لو ادعاها لنفسه ثم لغيره) فإنه يقبل. 

(ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأتكر) الآخر الشراء جاز (للبائع أن يطأها إن ترك) البائع (الخصومة) واقترن تركه بفعل 
يدل على الرضا بالفسخ كإمساكها ونقلها لمنزله» لما تقرر أن (جحود) جميع العقود (ما عدا التكاح فسخ) فالبائع ردها بعيب قديم نام 
الفسخ بالتراضى. 

عيني: : 


أما النكاح فلا يقبل الفسخ أصلا (ف) - لذا (لو بحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن) على التكاح (يقبل) برهانه (بخلاف البيع) فإنه 
إذا أكره ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالانكار» بخلاف التكاح. 

(أقر بقبض عشرة) دراهم (ثم ادى أنها زيوف) أو نبيرجة (صدق) بهمينه لان اسم الدراهم يعمهاء بخلاف الستوقة لغلبة عشما 
(و) لذا (لوادعى أنها ستوقة لا) يصدق (إن) كان البيان (مفصولا وصدق لو) بين (موصولا) نباية» فالتفصيل في المفصول لا في 
الموصول (واو أقر بقبض الجياد لم يصدق مطلقا) ولو موصولا للتناقض (ولو أقر أنه كن حقه أو) قبض (القُن أو استوق) حمّه 
(صدق في دعواه الزيافة لو) بين (موصولا والا لا) لان قوله جياد مفسر فلا يحتمل التاويل» بخلاف غيره لانه ظاهر او نصر فيحتمل 
التأويل. 

ابن كال. 

(أقر بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا) وبرهن عليه (قبل) برهانه. 

قنية عن علاء الدين. 

وسيجئ ني الاقرار. 

(قال لآخر لك علي ألف) درهم (فرده) المقرله (ثم صدقه). 

في مجاسه (فلا ثئ عليه) للمقر له إلا بحجة أو إقرار ثانياء وكذا الحم في كل ما فيه الحق لواحد. 

(ومن ادعى على آخر مالا فقال) المدعى عليه (ما كان لك على شئ قط فبرهن المدعي على) أن له عليه (ألف وبرهن) المدعى عليه 
(على القضاء) أي الايفاء (أو الابرار ولو بعد القضاء) أي 5 بالملل إذ الدفع بعد قضاء القاضى صعيحء إلا في المسألة المخمسة 

كا سيجئ (قبل) برهانه لامكان التوفيق. ٍ 

لان غير الحق قد بِقَضى وييبرأ منه دفعا لخصومة» وسيجئع في الاقرار أنه لو برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى أو شبودي 
كن ونين لي عليه ثئ م الدفع إلى آخرهء وذكره في الدرر قبيل الاقرار في فصل الاستشراء () يقبل (لو ادعى القصاص 
على آخر فأتكر) المدعى عليه (فبرهن المدعي) على القصاص (ثم برهن المدعى عليه على العفو أو) على (الصلح عنه على مال» وكذا في 
دعوى الرق) أن ادعى عبودية غخص فأكو فبرهن المدعي م برهن العبد أن المدعي أعتقه يقبل إن لم يصا حه» ولو ادعى الايفاء م 
صالحه قبل برهانه على الايفاء بحر. 

وفيه: برهن أن له أربعمائة ثم أقر أن عليه للمتكر ثلاثمائة سققط عن المكر ثلاثمائة» وقيل لا وعليه الفتوى. 

وكأنه لانه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغواة في زعمه» فأين تقع المقاصة؟ والله تعالى أعم (وان زاد) كلمة (ولا أعرفك 
ونحوه) كا رأيتك (لا) يقبل لتعذر التوفيق» وقيل يقبل لان المحتجب أو المخدرة قد يتأذي بالشغب على بابه فيأص بإرضاء الخصم ولا 
يعرفه ثم يعرفه حتى لو كان من يعمل 

بنفسه لا يقبل٠‏ 
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نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول والايصال حم. 

درر في آخر الدعوى» لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار (أقر ببيع عبده) من فلان (ثم جحده صم) لان الاقرار بالبيع بلا ثْن باطل 
إقرار. 

بزازية. 

(ادعى على آخحر أنه باعه أمته) منه (فقال) الآخخر (لم أبعها منك قط فبرهن) المدعي (على الشراء) منه (فوجد) المدعي (بها عيبا) 
وأراد ردها (خبرهن البائع أنه) أي المشتري (برئ إليه من كل عيب بها لم تقبل) بينة البائع للتناقض» وعن الثاني تقبل لامكان 
التوفيق ببيع وكله وإبرائه عن العيب» ومنه واقعة سمعرقند: ادعت أنه نكحها بكذا وطالبته بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أنه خلعها على 
المهر تقبل لاحتمال أنه وجه أبوه وهو صغير ولم يعل. 

خلاصة (يبطل) جميع (صك) أي مكتوب (كتب إن شاء الله في آخره) وقالا آخره فقطء وهو استحسان راح على قوله. 

0 على أن الفرجة كفاصل السكوت وعلى انصرافه للكل في جمل عطفت بواو وأعقبت بشرط» وأما الاستثناء بإلا وأخواتها 
فللاخير» إلا لقرينة كله مائة درهم و“مسون دينارا إلا درهماء فللاول استحساناء وأما الاستثناء بإن شاء الله بعد جملتين إيقاعيتين 
فإلهما اتفاقاء وبعد طلاقين معلقين او طلاق معلق وعتق معلق فإليهما عند الثالث» وللاخير عند الثاني» ولو بلا عطف او به بعد 
سكوت فالاخير 

اتفاقا» وعطفه بعد سكوته لغو» إلا بما فيه تشديد على نفسه» وتمامه في البحر. 

(مات ذه فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورثته قبله صدقوا) تحكيما للحال (6) يحم الحال (في مسألة) جريان (ماء 
الطاحونة) ثم الحال إنما تصلح جة للدفع لا للاستحقاق (! في مسلم مات فقالت عرسه) الذمية (أسلمت قبل موته) فارثه (وقالوا 
بعده) فالقول هم لان الحادث يضاف لاقرب اوقاته. 

فرع: وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه فالقول لمدعي الاسلام. 

0 ا 1 (هذا) ابن مود عي بالكين (الميث لا وارث له غيره دفعها إليه) وجوبا كقوله هذا ابن دائني» قيد بالوارث 
لانه لو أقر أنه وصيه أو وكله أو المشتري منه ل يدفعا (فإن أقر) ثانيا (بابن آخم له لم يفد) إقرارا (إذا كذبه) الابن (الاول) لانه إقرار 
على الغير» ويضمن للثاني حظه إن دفع 
للاول بلا قضاء. 
زيلعي. 
(ركة فينتكارية الررية او الدرماء بشهود ل يقولوا نعلم) كذا نسخ المتن والشرحء وعبارة الدرر وغيرها: لا نعلم (له وارثا أو غريما ل 
يكفلوا) خلافا هما لجهالة المكفول له ويتلوم 
القاضي مدة ثم يتقضي ولو ثبت بالاقرار كفاوا اتفاقاء ولو قال الشبود ذلك لا اتفاقا. 
(ادعى) على آخحر (دارا لنفسه ولاخيه الغائب) إرثا (وبرهن عليه) على ما ادعاه (أخذ) المدعي (نصف المدعى) مشاعا (وترك باقيه 
في يد ذي اليد بلا كفيل ججد) ذو اليد (دعواه أو لم ييجحد) خلافا لحماء وقولهما استحسان. 
ماية. 

ا البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في الاصم لانتصاب أحد ا د 
بشروط تسعة مبسوطة في البحر» وألحق الفرق بين الدين والعين (ومثله) أي العقار (المنقول) فيما ذكر (في الاصم) درر. 

لكن اعتمد في الملتقى أنه يوْخذ منه اتفاقاء ومثله في البحر. 

قال: وأجمعوا على أنه لا يوْخذ لو مقرا. 

(أوصى له بثلث ماله يقع) ذلك (على كل شي) لانها أخت الميراث. 

(ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة فهو على) 

جنس (مال الزكاة) استحسانا (وان لم يجد غيره أمسك منه) قدر (قوته» فإذا ملك) غيره (تصدق بقدره) في البحر قال: إن فعلت 
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كذا فا أملكه صدقة فليته أن بيع ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولهيره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه ثئ 
ولو قال ألف درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل لزمه بقدر ما يملك» ولو لم يكن له ثئ لا يجب شئ 0 
الايصاء بلا علم الوصي فصح) تصرفه (لا) يصح (التوكل بلا علم وكل) والفرق أن تصرف الوصي خلافه والوكل نيابة (فلو علم) 
الوكل بالتوككل (ولو من) مميز أو (فاسق صم تصرفه ولا يثبت عززله إلا ب) - إخبار (عدل) أو فاسق إن صدقه بجناية (أو مستورين 
أو فاسقين) بي الام ( كإخبار السيد بجناية عبنده) فلو باعه كان مختارا للفداء (والشفيع) بالبيع 

(والبكو) ادوج (والمسلم الذي لم يباجر) الشرائع» وكذاالأخيان يعيب ريك 

قرزا ركس مادون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف» فهي عشرة إشترط فيها أحد شطري الشبادة لا لفظها (ويشترط سائر 
الشروط في الشاهد) وقيده في البحر بالعزل القصديء وبا إذا لم يصدقه ويكون الخبر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخبره مطلقا "م 
سيجئ في بابه. 

(باع قاض أو أمينه) وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه على الصحيح. 

ولوالجية (عبدا لدين) (الغرماء وأنفة الملل فضاع) ممنه عند القاضي (واستحق العبد) أو ضاع قبل اسليمه ( )4 يضمن) لان أمة 
القاضي كالقاضي» والقاضي كالامام» وكل منهم لا يضمن بل ولا يحلف» بخلاف نائب الناظر (ورجع المشتري على الغرماء) لتعذر 
الرجوع على العاقد. 

(ولو باعه الوصي لهم) أي لاجل الغرماء (بأمى القاضي) 

أو بلا أمره (فاستحق) العبد (أو مات قبل القبض) للعبد من الوصي (وضاع) المْن (رجع المشتري على الوصي) لانه وإن نصبه 
القاضي عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه ا رار 
بديته هو الاحم (أخرج القاضي الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان) الحالك (من مالهم) ) أي الفقراء (والثلثان للورثة) لما 
0 


(أمرك قاض) عدل (برجم أو قطع) في سرقة (أو ضرب) في حد (قضى به)» بما ذكر (وسعك فعله) لوجوب طاعة ولي الامرء 
ومنعه مد حت يعاين الحة» واستحسنوه في زماننا. 

وف العيون: وبه يفت إلا قٍ كاب القاضي للضرورة» 

وقيل يقبل لو عدلا عالما (وان عدلا جاهلا إن استفسر فأحسن) : تفسير (الشرائط صدق وإلا لاء 

وكذا) لا يقبل قوله (لو) كان (فاسقا) عالما كان أو جاهلا للتهمة فالقضاة أربعة (إلا أن يعاين الجة) أي سببا شرعياء 

(صب دهنا لانسان عند الشبود) فادعى مالكه ضمانه (وقال) الصاب (كانت) الدهن (نجسة وأنكره المالك فالقول للصباب) لانكاره 
الضمان والشهود يشبدون على الصب لا على عدم النجاسة. 

(ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله للا يؤدي إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك» وأس 
الدم عظم فلا يبمل» يخلاف المال إقراره. 

بزازية. 

(صدق) قاض (معزول) بلا يمين (قال لزيد أخذت منك ألا قضيت به) أي بالالف (لبكر ودفعته إليه» أو قال قضيت بقطع يدك 
في حق وادعى زيد أخذه) الالف 00 اليد (ظلما 

وأقر بكونهما) أي الاخذ والقطع (في) وقت (قضائه) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الاصم لأنه أمنقد فهلة !]ل هال 
مر عناقة الضناة فض فب إل أن يبرهن زيد على كونهما في غير قضائه فالقاضي يكون مبطلا. 


صدر شر د . 
فرع: نقل في الاشباه عن بعض الشافعية: إذا لم يكن للقاضى شئ في بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتائى والاوقاف. 
وفي الخانية: للمتولي الععشر في 
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بالقول. 
وأما بالككابة فيجوز لما على قدر كتههماء لان الككابة لا تلزمبماء وتمامه في شرح الوهبانية. 
وفيها: 


وليس له أجر وان كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي عصرنا فالقول الاول ينصر وجوز 


؟ كاب الشبادات 

كاب الشبادات 

أخرها عن القضاء لانها كالوسيلة وهو المقصود (هي) لغة: خبر قاطع. 

وشرعا: (إخبار صدق لاثبات حق) فتح. 

قلت: فإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق المين على الغموس (بلفظ الشبادة في مجلس القاضي) وو بلا دعوى "ا في عتق الامة. 
وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه بأن لم يعلم بها ذو الحق وخاف فوته لزمه أن يشبد بلا طلب. 

- 

(شرطها) ا وعشرون شرطا شرائط مكانها واحد. 

وشرائط التحمل ثلاثة (العمّل الكامل) وقت التحمل» والبصر» ومعاينة المشبود به إلا فيما .ثبت بالتسامع (و) شرائط الاداء سبعة 
عشر: عشرة عامة وسبعة خاصة» منها (الضبط والولاية) فيشترط الاسلام لو المدعى عليه 

مساما (والقدرة على القييز) بالسمع والبصر (بين المدعي والمدعى عليه). 

ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مخرم أو جر مغن كا سيجيع (وركتها: لفظ 

أشبد) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة وقسم وإخبار لخال فكأنه يقول: أقسم بالله قد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به» وهذه المعاني 
مفقودة في غيره فتعين حتى أو زاد فيما أعلم بطل للشك. 

وحكمها: وجوب الح على القاضي بموجبها بعد التركة بمعنى افتراضه فورا إلا في ثلاث قدمناها (فلو امتنع) بعد وجود شرائطها (أثم) 
لتركه الفرض (واستحق العزل) لفسقه (وعزر) لارتكابه ما لا يجوز شرعا. 

زيلعي (وكفر إن ل ير الوجوب) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه. 

ابن ملك. 

وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف الاول (ويجب أداؤها بالطلب) ولو حكما كا مر» لكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطة في 
البحر وغيره» منها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه أسرع قبولاا وطلب المدعي 

(لوفي حق العبد إن ل يوجد بدله) أي بدل الشاهد لانها فرض كفاية نتعين لولم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداءء وكذا الكاتب إذا 
تعين» لكن له أخذ الاجرة لا للشاهد» حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل» وبه تقبل لحديث أكموا الشبود وجوز الثاني الاكل مطلقا 
وبه يمقى٠.‏ 

كر ْ 

واقره المصنف (و) يجب الاداء (بلا طالب لو) الشبادة (في حقوق الله تعالى) وهي كثيرة عد منها في الاشباه اربعة عشر. 

قال: ومتى أخر شاهد الحسبة شبادته بلا عذر فسق فترد (كطلاق امرأة) أي بائنا (وعتق أمة) وتدبيرهاء 

وكذا عتق عبد وتدبيره. 

شرح وهبانية. 

وكذا الرضاع كا مى في بابه» وهل يقبل جرح الشاهد حسبة؟ الظاهر نعم لكونه حمًا لله تعالى. 

احا 

فبلغت ائية عشر» وليس لنا مدعي حسبة إلا في الوقف على المرجوح فليحفظ (وسترها في الحدود أبر) 

لحديث من ستر سترء فالاولى الكتمان إلا لمتبتك. 


5112161208 6 


ع كاب الشبادات 


بحر (و) الاولى أن (يقول) الشاهد (في السرقة أخذ) إحياء للحق (لا سرق) رعاية للستر (ونصابها للزنا أربعة رجال) ليس منهم ابن 

زوجهاء ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد» ولو شبدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن 

الاولان قيمته لمولاه والاربعة ديته له أيضا لو وارثه (و) 

لبقية (الحدود والقود و) منه (إسلام كافر ذكر) الها لقتلهء بخلاف الانق. 

بحر (و) مثله (ردة مس رجلان) إلا المعلق فيقع ولا يحد كا مس (وللولادة واستبلال الصبي للصلاة عليه) وللارث عندهما والشافعي 

وأحمد وهو أرح. 

فتح (والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال 

امرأة) حرة مسلمة والثنتان أحوطء والام قبول رجل واحد. 

خلاصة. 

وف البرجندي عن الملتقط: ان المعلم إذا شبد منفردا 2 حوادث الصبيان تقبل شبادته اه فليحفظ» (و) نصابها (لغيرها من الحقوق 

سواء كان) الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستبلال صبي) ولو (للارث رجلان) إلا في حوادث صبيان المكتب 

فإنه يقبل فيبا شبادة المعلم منفرداء 

قهستاني عن التجنيس (أو رجل وامرأتان) ولا يفرق بينهما لقوله تعالى: * (فتذكر إحداهما الاخرى) * ولا تقبل شهادة أربع بلا 

رجل لثلا يكثر خروجهن» وخصبن الاثمة الثلاثة بالاموال وتوابعها (ولزم في الكل) من المراتب الاربع (لفظ أشبد) بلفظ المضارع 

بالا جماع, وكل ما لا إشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شبادة (لقبولها والعدالة لوجوبه) في الينابيع: العدل 

من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج» ومنه الكذب للحروجه من البطن 

(لا لصحته) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه (فلو قضى بشبادة فاسق نفذ) وأثم. 

فتح (إلا أن يمنع منه) أي من القضاء بشبادة الفاسق (الامام فلا) ينفذ لما مى أنه يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد 

حت لا ينفذ قضاوه بأقوال ضعيفة» وما في القنية والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني. 

َس الكال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل» وأقره المصنف (وهي) إن (على حاضر يحتاج) الشاهد (إلى الاشارة إلى) ثلاثة 
ضع: أعني (اللحصمين والمشبود به لو عينا) لا دينا (وإن على غائب) كا في نقل الشبادة (أو ميت فلا بد) لقبوها (من أسبته إلى 

ره أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها) أي بالصناعة (لا محالة) بأن لا يشاركه في المصر غيره (فلو قضى 

بلا ذكر الجد نفذ) لخر اريت لمكي 
روات لخر فق ال بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط (ولا يسأل عن شاهد بلا طعن من اللخصم إلا ف 
وفود» 

0 يسأل في الكل) إن جهل بحالهم. 

بحر (سرا وعلنا به يفق) وهو اختلاف زمان لانهما كانا في القرن 

الرابع » ولو اكتفى بالسر جاز. 

مع وبه يفى. 

سراجية (وكفى في التزكية) قول المرك (هو عدل في الاصم) لثبوت الحرية بالدار. 

درر: يعني الإاضل فيمن 0 2 دار الاسلام الحرية» فهو بعبارته جواب عن النقض بالعبد ودلالته جواب عن النقص ,بالمحدود. 

كال (والتعديل من الحصم الذي لم يرجع إليه في التعديل لم يصلح) فلو كان تمن يرجع إليه في التعديل صم. 

بزازية. 

والمراد بتعديله تزكيته بقوله هم عدول» زاد: لكنهم اكوا وأسوا أولم 1 و) أما (قوله صدقوا أو هم عدول صدقة) فإنه (اعتراف 

بالحق) فيقضي بإقراره لا بالبينة عند الحود. 

الختبار وو لكر عن اليه شق قرول اننا لان لكيه 31 يول لا بيت خرن تافر المي 

ثم نقل عنه عن الصيرفية تفويضه للقاضي٠‏ 


و 5112161208 


ع كاب الشبادات 


قلت: ولا تنس ما مى عن الاشباه (و) الشاهد (له أن يشبد بما سمع أو رأى في مثل البيع) ولو بالتعاطي فيكون من المرثي 
(والاقرار) ولو بالكّابة فيكون مرثئيا (وححم الحا ثم والغصب والقتل وإن لم يشبد عليه) ولو مختفيا يرى وجه المقر ويفهمه (ولا يشبد 
على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين لقائل) بأن لم يكن في البيت غيره؛ لكن لو فسر لا تقبل. 
درر (أويرى شخصها) أي للقائلة (مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان) ويكفي هذا للشهادة على الاسم والنسبء وعليه 
0 

جامع الفصولين. 
فرع: في الجواهر عن ممد: لا .بنبغي للفقهاء كتب الشبادة» 
لان عند الاداء ييغضهم المدعى عليه فيضره (وإذا كان بين اللخطين) بأن أخرج المدعي خطأ إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه 
فاستكتب فكتب وبين اللخطين (مشاببة ظاهرة) على أنهما خط كاتب واحد (لا يحم عليه بالمال) هو الصحيح. 
غانية: 
وان أفتى قارئ الحداية بخلافه فلا يعول عليه» وإنما يعول على هذا المع » لان قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحاته» كذا 
5 المصنف هناء» وفي كاب الاقرار: واعتهلده 2 الاشباه» لكن 2 شرح الوهبانية: لو قال هذا خطي لكن اليسن عل هذا المال» 
إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق ويلزم بالمال» ونحوه في الملتقط وفتاوى قارئ المداية فراجع ذلك (ولا يشبد 
على شهادة غيره ما لم يشهد عليه) وقيده في النباية بما إذا سمعه في غير مجلس القاضي» فلو فيه جاز وان لم يشبده. 
شرنبلالية عن الجوهرة. 
ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيره» وقوهم لا بد من 


التحميل وقبول التحميل وعدم النهي بعد التحميل على الاظهر. 

نعم الشبادة بقضاء القاضي صعيحة وإن لم بزعا القاضي عليه» وقيده أبو يوسف تجلس القاضي وهو الاحوط. 

ذكره في الحلاصة (كفى) عدل (واحد) في اثنتي عشرة مسألة على ما في الاشباه: منها إخبار القاضي بإفلاس المحبوس بعد المدة 
(للتركية) أي تزكية السرء وأما تركية العلانية فشهادة إجماعا (وترجمة الشاهد) واللخصم ( (والرسالة) من القاضي إلى المركي والاثنان 
أحوط» وجاز تزكية عبد وصبي ووالد» وقد 


١‏ باب القبول وعدمه 


نظم ابن وهبان منها أحد عشر فقال: ويقبل عدل واحد في تقوم وجرح وتعديل وأرش يقدر وترحمة والسلم هل هو جيدوإفلاسه 
الارسال والعيب يظهر وصوم على ما مى أو عند علة وموت إذا للشاهدين يخبر (والتزكية للذمي) تكون (بالامانة في دينه ولسانه ويده 
وأنه صاحب يقظة) فإن لم يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول المشركين. 

اختيار. 1 

وفي الملتقط: عدل نصراني ثم أسلم قبلت 

شبادته» ولو سكر الذمي لا تقبل (ولا يشبد من رأى خطه ولم يذكرها) أي الحادثة (كذا القاضي والراوي) لمشابهة اللخط للخط» وجوزاه 
لو في حوزه» وبه ناخذ. 

حر عن اللمبتغى (ولا) شبد أحد (بما لم يعاينه) بالاجماع (إلا في) عشرة على ما في شرح الوهبانية: منها العتق والولاء عند الثاني والمهر 
على الاصم. 

بزازية. 

و (النسب والموت والنكاح والدخول) بزوجته (وولاية القاضي وأصل الوقف) وقيل: وشرائطه على امختار 

كا مس في بابه (و) أصله (هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه) وإلا فن شرائطه (فله الشبادة بذلك إذا أخبره بها) ببذه الاشياء 
(من يثق) (الشاهد) (به) من خبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شبادة عدلين» إلا في الموت فيكفي 
العدل ولو أنىُ وهو المختار. 
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ملتقى وفتح. 
وقيده شارح الوهبانية بأن لا يكون الخبر منهما كوارث وموصى له (ومن في يده شئْ سوى رقيق) علم رقه و (يعبر عن نفسه) وإلا 
فهو كتاع ف (- لك أن تشبد) به (أنه له إن وقع في قلبك ذلك) أي أنه ملكه (وإلا لا) ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء به. 
بزازية: أي إذا ادعاه المالك» وإلا لا (وإن فسر) الشاهد (للقاضي أن شبادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت) على الصحيح (إلا في 
الوقف والموت إذا) فسر أو (قالا فيه أخبرنا من نثق به) تقبل (على الاصم) خلاصة. 

بل في العزمية عن اللحانية: معنى التفسير أن يقولا شهدنا لانا سمعنا من الناس» أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنه اشتبر عندنا جازت في 
الكل» وحصحه شارح الوهبانية وغيره اه. 

باب القبول وعدمه أي من يجب على القاضي قبول شبادته ومن لا يجب لا من يصح قبوهاء أو لا يصح لصحة الفاسق مثلا كا حمَقه 
المصنف تبعا ليعقوب باشا وغيره. 

(تقبل من أهل الاهواء) أي أصراب بدع لا تكفر حبر وقدر ورفض وخروج وأشبيه وتعطيل» وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا 
ثنين وسبعين (إلا اللخطابية) صنف من الروافض يرون الشبادة لشيعتهم ولكل من حلف أنه محق فردهم لا لبدعتهم بل لتبمة الكذب 
و مق مذهههم 5 

بحر (و) من (الذي) لو عدلا في دينهم. 

جوهرة (على مثله) إلا في مس مسائل على ما في الاشباه» وتبطل 

بإسلامه قبل القضاء» وكذا 

بعده لو بعقوبة كقود. 

بحر (وان اختلفا ملة) كالههود والنصارى (و) الذي (على المستأمن لا عكسه) ولا مرتد على مثله في الاصم (وتقبل منه على) مستأمن 
(مثله مع اتحاد الدار) لان اختلاف داريهما يقطع الولاية يا بمنع التوارث (و) تقبل من عدو بسبب الدين (لانها من التدين) بخلااف 
الدنيوية فإنه لا يأمن من التقول عليه ا سيجئ» وأما الصديق لصديقه فتقبل» إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث يتصرف كل في 
مال الاخر. 

فتاوى المصنف معزيا لمعين الحكام (و) من مرتكب صغيرة بلا إصرار (إن اجتنب الكهائر) كلها وغلب صوابه على صغائره. 


0 وغيرها. 
قال وهو مغوع كاله 


وفي الخلاصة: كل فعل يرفض المروءة والكرم كبيرة» وأقره ابن الكمال. 
قال: ومىق ارتكب كبيرة سقطت عدالته 6 من (اقلف) لو 
لفو والة لكبو ايده 


والأستهزاء بشئ من الشرائع كفر. 

ابن كال (وخصي) وأقطع (وولد الزنا) واو بالزنا خلافا لمالك (وخنى) كأن لو مشكلاء وإلا فلا إشكال (وعتيق لمعتقه وعكسه) 
إلا لتهمة لما في الخلاصة: شبدا بعد عتقهما أن القن كذا عند اختلاف بائع ومشتر لم تقبل جر النفع بإثبات العتق (ولاخيه وعمه ومن 
محرم رضاعا أو مصاهرة) إلا إذا امتدت الخصومة وخاصم معه على ما في القنية. 

وف الحزانة: تخاصم الشبود والمدعى عليه تقبل لو عدولا (ومن كفر على عبد كافر مولاه مس أو) على وكل (حر كافر موكله مسلم 
لا) يجوز (عكسه) لقيامبا على مسلم قصداء وفي الاول ضمنا (و) تقبل (على ذي ميت وصيه مس إن لم 

يكن عليه دين لمسلم) بحر. 

وفي الاشباه: لا تقبل شهادة كافر على مس إلا تبعا كا مى أو ضرورة في مسألتين: وفي الايصاء: شبد كافران على كافر أنه أوصى إلى 
كافر وأحضر مساما عليه حق للميت٠‏ 

وفي النسب: شهدا أن النصراني ابن الميت فادعى على مسلم بحق» وهذا استحسان ووجهه في الدرر (والعمال) للسلطان (إلا إذا كانوا 
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ع كاب الشبادات 


أعوانا على الظل) فلا تقبل شبادتهم لغلبة ظلبهم كرئيس القرية والجابي والصراف والمعرفين في المراكب والعرفاء في جميع الاصناف 

ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك وضمان الجهات كقاطعة سوق التخاسين حى حل لعن الشاهد لشبادته عل باطل. 

فتح وبحره 

وثي الوهبانية: أمير كبير ادعى فشبد له عماله ونوابه ورعاياهم لا تقبل كشهادة المزارع أرب الارضء» وقيل أراد بالعمال امحترفين: 

أي بحرفة لاثقة به وهي حرفة آبائه وأجداده» والا فلا مروءة له لو دنيئة» فلا شبادة له لما عرف في حد العدالة. 

0 

(من أعمى ) 00 0 ا ل عه 

وأفاد عدم قبول الاخرس مطلما بالاولى (ومرتد ومملوك) ولو مكاتبا ارييف (وصبي) 

ومغفل ومجنون (إلا) في حال صحته إلا (أن يتحملا في الرق والقيز وأديا بعد الحرية) ولو لمعتقه كا مى (و) بعد (البلوغ) وكذا بعد 

إبصار واسلام وتوبة فسق وطلاق زوجة لان المع حال الاداء. 

شرح تكلة. 

وف البحر: مق حك برده لعلة ثم زالت فشهد بها لم تقبل إلا اربعة: عبد وصبي واعمى وكافر على مسلم» وادخال الككال احد الزوجين 

مع الاربعة سبو ( ومحدود 2 قذف) تمام الحدء وفيل بالا كثر زوات ناب) بتكل يبه نفسه. 

1 ع ع 

لان الرد من تمام الحد بالنص والاستئناف منصرف لما يليه وهو * (وأوائك هم الفاسقون) * (إلا أن يحد كافرا) في القذدف 

(فيسل) فتقبل» وإن ضرب أكثره بعد الاسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق ل تقبل (أو يقيم) الحدود (بينة على صدقه) إما 

أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به» ا لو برهن قبل الحد. 

وفيه: الفاسق إذا تاب تقبل شبادته» إلا المحدود بقذف والمعروف بالكدب وشاهد 

الزور لو عدلا لا تقبل أبدا. 

ملتقط. 

لكن سيجئ ترجيح قبولما (ومسجون في حادثة) تقع في السجن وكذا لا تقبل شبادة الصبيان فيما يقع في الملاعب» ولا شهادة النساء 

3 يع 2 احمامات وان مسثث الحاجات لنع الشرع عما استحق به السجن ومللاعب الصبيان وحمامات النساء» فكان التقصير مضافا 
لذن العو 

0 وصغرى وشرنبلالية. 


لكن في الحاوي: تقبل شهادة النساء وحدهن في في القتل في امام حك الدية كي لا يبدر الدم اه. 

فليتنبه عند الفتوى. 

وقدمنا قبول شهادة المعلم في حوداث الصبيان (والزوجة لزوجها وهو لها)؛ وجاز عليها إلا في مسالتين في الاشباه (ولو في عدة من 
ثلاث) لما في القنية: طلمّها ثلاثا وهي في العدة ل تجز شبادته لها ولا شهادتها له ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت. 

خانية. 

فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تمل أو أداء (والفرع لاصله) وان علا إلا إذا شبد الجد لابن ابنه على أبيه. 

ايا 

قال: وجاز على اصله إلا إذا شبك 0 ابيه لامه ولو بطالاق ضرتها والام ف تكاحه» وفيها بعل عُان ورقات: لا تقبل شبادة الاسان 
لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شبد 

بعفو ولي المقتول» فراجعها (وبالعكس) للتهمة (وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما) لانبها لنفسه من وجه. 
في الاشباه: للقصم أن نظعرة. بغلاثة: برق ,وعد وشركية 

وفي فتاوى النسفي: لو شبد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ما لم يكن نخراج كل أرض معينا أو لا خراج 
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للشاهد» وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل» وكذا أهل سكة يشبدون بشئ من مصاحه لو غير نافذة» وفي النافذة 
إن طلب حما لنفسه لا تقبل» وإن قال لا اخذ شيئا تقبل» وكذا في وقف المدرسة انتبى فليحفظ (والاجير 

الخاص مستا جره) مسائبة أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلبية اشاضن-الذى يعن خرر استادة 

درره 1 1 

وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا شبادة للقانع باهل البيت أي الطالب معاشه منيم » ومن المنوع لا من القناعة» ومفاده قبول 
شبادة المستاجر والاستاذ له (ونخنث) بالفتح (من يفعل الردئ) ويؤق٠‏ 

وأما بالكسر فالتكسر المتلين فى أعضائه وكلامه خلقة فتقل. 

بحر (ومغنية) ولو لنفسه لحرمة رفع صوتها. 

درره 

وبنبغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي م من مدمن الشرب على اللهو. 

ذكره الواني (ونائحة في مصيبة غيرها بأجر. 

درر وفتح. 

زاد 

العينى: فلو في مصيبتها تقبل» وعلله الواني بزيادة اضطرارها واأسلاب صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي (وعدو بسبب الدنيا) 
جعله ابن الكمال عكس الفرع لاصله فتقبل له لا عليه» واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها ما لم يفسق بسببها. 

وف الاشباه في اتقة قاعدة: إذا اجتمع الحرام والحللال ولو العداوة للدنيا لا تقبل» سواء شبد عل عدوه واه لانه فسق وهو لا بتجزاً. 
وفي فتاوى 

المصنض: لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب تعليمه شرعا -فينئذ لا تقبل شهادته على مثله ولا على غيره» ولنحا كم 
ثم قال: والعالم من إاستجرج المعئى من التركيب كا يحق و .للبغي (وبجازف 2 كلامه) او يحخلف فيه كثيرا او اعتاد شم اولاده او 
غيرهم لانه معصية كبيرة كترك زكاة أو 2 على رواية فوريته أو ترك جماعة أو جمعة» أو أكل فوق شبع بلا عذر» وخروج لفرجة 
قدوم امير وركوب بحر ولبس حرير» وبول في سوق أو إلى قبلة أو مس أو قرأو طفيلٍ ومسخرة ورقاص وشتام للدابة» وف بلادنا 
إشتمون بائئع الدابة. 

فتح وغيره. 

وفي شرح الوهبانية: لا تقبل شبادة البخيل لانه لبخله إستقصى فيما يتقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقهء فلا يكون عدلاء ولا 
شبادة الاشراف من أهل العراق لتعصبهم» ونقل المصنف عن جواهر الفتاوى: ولا من انتقل من مذهب أبِي حنيفة إلى مذهب 
الشاففى 

ون الله تعالى عنه» وكذا بائع الاكفان والحنوط لقني الموت» وكذا الدلال والوكل لو بإثبات النكاحء أما لو شبد أنها امرأته تقبل» 
والحيلة أنه يشبد بالتكاح ولا يذكر الوكالة. 

بزازية وتسهيل٠‏ 

واعتمده قدري افندي 2 واقعاته» وذكه المصنف في إجارة معينة معزيا للبزازية» وملخصه: أنه لا تقبل شبادة الدلالين والصكاكين 
وال محضرين والوكلاء المفتعلة على ابوابهم» ونحوه 2 فتاوى مؤيد زاده. 

وفبها: وصي أخرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز شبادته للميت أبداء وكذا الوكل بعد ما أخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقاء وإلا فكذلك 
عند أى يوست (ومدمن الشرب) لغير اخمر» لان بقطرة منها يرتكب الكبيرة فترد شبادته » وما ذه ابن الكال غلط كا حرره في 
البحره 

قأل: وفي غير الخمر يشترط الادمان لان شربه صغيرة» وإنما قال (على اللهو) ليخرج الشرب للتداوي فلا إسقط العدالة لشببة الاختلاف. 
صدر الشريعة وابن كال (ومن يلعب بالصبيان) لعدم مروءته وكذبه غاليا. 
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كافي والطيور) إلا إذا أمسكها 

للاستتناس فيباح إلا أن يجر حمام غيره فلا لا كله للحرام. 

عيني وعناية (والطنبور) وكل لهو شنيع بين الناس كالطنابير والمزامير» ولم يكن شنيعا نحو الحداء وضرب القصب فلاء إلا إذا خش 
بان يرقصوا به. 

اق 

لدخوله في حد الكائر. 

بحر (ومن يغني للناس) لانه جمعهم على كبيرة. 

هداية وغيرهاء 

وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالاجرة» فتأمل. 

وأما المغني لنفسه إدفع وحشته فلا بأس به عند العامة. 

عناية. 

وصححه العينى وغيره» قال: ولو فيه وعظ وحكّه 

خائز اتفاقاء ومنهم من أجازه في العرس يا جاز ضرب الدف فيه» ومنهم من أباحه مطلقاء ومنهم من كرهه مطلقا اه 

وفي البحر: والمذهب حرمته مطلمًا فانتقطع الاختلاف» بل ظاهر الحداية أنه كبيرة ولو لنفسه» وأقره المصنف. 

قال: ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجاس مجلس الغناء. 

زاد العيني: أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكرء لان اختلاطه بهم وتركه الامى بالمعروف يسقط 

عدالته (أويرتكب ما يحد به) للفسق» ومراده من يرتكب كبيرة» قاله المصنف وغيره (أو يدخل امام بغير إزار) لانه حرام (أو يلعب 
بنرد) أو طاب مطلقاء قامس أو لا. 

أما الشطرخ فلشبهة الاختللاف 

شرط واحد من ست فإذا قال (أو يقام بشطرث أو يترك به الصلاة) حتى يفوت وقتها (أو يحلف عليه) كثيرا (أو يلعب به على 
الطريق أو يذكر عيه فسمًا) أشباه. 

أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزيا للكافي والمعراج (أو يأكل الربا) قيدوه بالشبرة» ولا يخفى أن الفسق يمنعها شرعاء إلا أن 
القاضى لا ثبت ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء. 

بحر فليحفظ (أو يبول أو يأ كل على الطريق) وكذا كل ما يخل بالمروءة» ومنه كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس حضور 
وقد كثر في زماتا. ْ 

فتح (أو يظهر سب السلف) لظهور فسقه» بخلاف من يخفيه لانه فاسق مستور. 

عيني. 

قال المصنض: وإئما قيدنا بالسلف تبعا لكلامهم» وإلا فالاولى أن يقال: سب مس لسقوط العدالة بسبب المسلم وإن لم يكن من السلف 
كا في السراج والبالة: 

وفيها: الفرق بين السلف والخلف» أن السلف الصالح الصدر الاول من التابعين منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. 

واتخلف: بالفتح من بعدهم في الخير» وبالسكون في الشر. 

بحر 

وفيه عن العناية عن أَبي يوسف: لا أقبل شهادة من سب الصحابة» وأقبلها ممن تبرأ منهم لانه يعتقد دينا وإن كان على باطل فلم يظهر 
فسقه» خلاف الساب. 

شبدا أن أباهما أوصى إليه فإن ادعاه (صحت) حت شهادتهما استحسانا كشبادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما ووصية لثالث 
على الايصاء (وإن أككر لا) لان القاضي لا يماك إجبار أحد على قبول الوصية. 


عيني 0 لا تقبل 0 أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه وادعى الوكل أو أتكر) والفرق أن القاضي لا بملك نصب الوكيل على 
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(شبد الوصي) أي وصي الميت (بحق للميت) بعد ما عززله القاضي عن الوصاية ونصب غيره أو بعد ما أدرك الورثة (لا تقبل) شهادته 
ميت في ماله أو غيره (خاصم أو لا) لحلول الوصي محل الميت» وإذا لا يماك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت نفسه فاستوى 
خصامه وعدمه» بخلاف الول فلذا قال (ولو شهد الول بعد عزله للموكل إن خاصم) في مجلس 

القاضي ثم شبد بعد عزله (لا تقبل) اتفاقا للتبمة (وإلا قبلت) لعدمها خلافا للثاني عله كالوصي. 

سراج. 

وفي قسامة الزيلعي: كل من صار خصما 

في حادثة لا تقبل شهادته فيهاء ومن كان بعرضية أن يصير خصما ولم ينتصب خصما بعد تقبل» وهذان الاصلان متفق عليهماء وتمامه 


“ا لين افاي لاقام لجع عرلا قل طلغي ارانيد و عو ما نوكيه 

جامع الفتاوى. 

وفي البزازية: وكله باللخصومة عند القاضي نفاصم المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم عززله فشبد أن لموكله على المطلوب مائة دينار 
تقبل» بخلاف ما أو وكله عند غير القاضي وخاصمء وتمامه فيها. 

(ك) - ما قبلت عندهما خلافا للثاني 

(شبادة اثنين بدين على الميت لرجلين ثم شهد المشهود هما للشاهدين بدين على الميت) لان كل فريق يشهد بالدين في الذمة وه تقبل 
حقوقا شتى فل تقع الشركة له في ذلك» بخلاف الوصية بغير عين ا في وصايا المجمع وشرحهء وسيجئ ثمة (و) ك (- شهادة وصيين 
لوارث كبير) على أجنبي (في غير مال الميت) فإنها مقبولة في ظاهر الرواية» م لو شهد الوصيان على إقرار الميت بثئ معين لوارث بالغ 
بزازية (ولو) شبد (في ماله) أي الميت (لا) خلافا لحماء ولو لصغير لم يجز اتفاقاء وسيجئع في الوصايا (6) لا تقبل (الشبادة على 
جرح) بالفتح: أي فسق (مجرد) عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد» فإن تضمنته قبلت وإلا لا (بعد التعليل و) لو (قبله 

قبلت) أي الشهادة بل الاخبار ولو من واحد على الجرح الجرد. 

كذا اعضدة المضنت تبعا بلا قررة 

صدر الشريعة» وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم: الدفع أسبل من الرفع» وذكر وجهه» وأطاق ابن الكمال ردها تبعا لعامة الكتب» 
وذكر وجههء وظاهر كلام الواني وعزميٍ زاد الميل إليه» وكذا القهستاني حيث قال: وفيه أن القاضي لم ياتفت لهذه الشبادة ولكن 
يري الشبود سرا وعلناء فإن عدلوا قبلهاء وعززاه للمضمرات» وجعله البرجندي على قوطما لا قوله» فتنبه (مثل أن يشبدوا على شبود 
المدعي) على الجرح المجرد (بأنهم فمقة أونزتاة أ وأ كلة انا أو كريرة مر أو على إقرارهم أنهم ردنا زود أو أنهم أجراء في هذه 
الشبادة» أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوىء أو لانه لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة) فلا تقبل بعد التعديل بل قبله. 


دزله 

واخموة لمعك رارقل أوافبدزا سل )زرح ارين 

( كإقرار المدعي بفسقهم أو إقراره بشباد تهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه الشبادة) أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي 
كان فيه الحق. 

عيني (أوأنهم عبيد أو محدودون بقذف) أو أنه ابن المدعي أى ابل 

عناية. 

أو قاذف والمقذوف يدعيه (أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا) وبينه (أو شربوا انخمر ولم يتقادم العهد) كا مس في بابه (أو قتلوا 
النفس عمدا) عيني (أو شركاء المدعي) أي والمدعى مال (أو أنه استأجرهم بكذا لها) للشبادة (وأعطاهم ذلك مما كان لي 

عنده) من المال (ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستجار لغيره) ولا بولاية له عليه (أو أني صالحتهم على كذا ودفعه إلههم) أي رشوة) 
والا فلا صلح بالمعنى الشرعي» واو قال ولم أدفعه لم تقبل (على أن لا يشبدوا علي زورا و) قد (شبدوا رُورا) :وأنا أطلب.ما أعطيتهم » 


واثما قبلت في هذه الصور لانبا حق الله تعالى أو العبد فست الحاجة لاحيائهما (شبد عدل فلم يبرح) عن مجلس القاضي ولم 
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.مم باب اللاختلااف قٍِ الشبادة 


يطل المجاس ولم يكذبه المشبود له حتى قال أو (همت) أخطأت (بعض شهادتي ولا مناقضة قبلت) شهادته ينيع ما شبد به لو عدلا 
ولو بعد القضاء وعليه الفتوى. 

خانية وبحر. 

قلت: لكن عبارة الملتقى تقتضي قبول قوله أوهمت وأنه يقضي بما بتي وهو مختار 

السرخبي وغيره» وظاهر كلام الاكل وسعد ي ترجيحه فتنبه وتبصر ز(واذ) قاله الشاهد ( بعد 

قيامه عن المجلس لا) تقبل على الظاهر احتياطاء وكذا لو وقع الغلط في عضن :ادو 5 السن: 

هداية (بينة أنه) أي المجروح (مات من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء) ولو (أقام أولياء مقتول بينة على أن زيدا جرحه وقتله 
وأقام زيدا جرحه وقتله وأقام زيد بينة على أن المقتول قال إن زيدا لم يجحرحني ول يقتلني فبينة زيد أولى من بينة أولياء المقتول) جموع 
الفتاوى (وبينة العين) من يتم بلغ (أولى من بينة كون القيمة) أي قيمة ما اشتراه من وصيه في ذلك الوقت (مثل القْن) لانها ثبت 
أمرا زائداء ولان بينة الفساد أرح من بينة الصحة. 

درره 

خلافا لما في الوهبانية» أما بدون البينة فالقول لمدعي الصحة. 

منية (وبينة كون المتصرف) في نحو تدبير أو خلع أو خصومة (ذا عقل 

اولى من بينة) الورئة مثلا (كونه مخلوط العقل او مجنونا) ولو قال الشبود لا ندري كان في صحة او مرض فهو على المرض» ولو قال 
الوارث كان يبذي بصدق حتى يشهدا أنه كان صحيح العقل. 

بزازية (وبينة الا كراه) 2 إقراره (أولى من بينة الطوع) إن أريكا واتحد تار يخهماء فإن اختلفا أو لم يرخا فينة الطوع 5 

ملتقط وغيره. 

واعتمده المصنف وابنه وعرلي زاده. 

فروع: بينة الفساد أو من نه الصحة. 

شرح وهبانية. 

وف الاشباه: اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان» وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة إلا في مسألة الاقالة. 
اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أفل اليا 5 قاصرة يها غيرهم تقبل كأن شبدا بالدار بلا ذك أنها في يد الخصم فشبك به 
اران ادا بالملك بالمحدود ونان بالحدود» اونا عل الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه فشبد اراك أنه المسمى به. 


درره 

شبد واحد فقال الباقون نحن تشبد كشبادته لم تقبل 

حتى يتكلم كل شاهد بشبادته» وعليه الفتوى. 

شهادة النفى المتوائر مقبولة. 

الشبادة إذأ بطات 

في البعض بطلت في الكل» إلا في عبد بين مسلم ونصراني فشبد نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حق النصارني فقط. 
ايا 

تلك واه عقي غبية أجع عق نافيك 

باب الاختلاف في الشبادة مبنى هذا الباب على أصول مقررة منها: أن الشبادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى» بخلاف حقوقه 
تعالى. 

ومنها: أن الشبادة بأكثر من المدعى باطلت: بخللاف 

الاقل للاتفاق فيه. 

ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الاصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب. 

ومنبا: موافقة الشبادتين لفظا ومعنى» وموافقة الشبادة الدعوى معنى فقط» وسيتضح. 
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(تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبوها) لتوفقها على مطالبتهم ولو بالتوكل» بخلاف حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل 
اعد 53 سد خصم فكأن الدعوى موجودة (فإذا وافقتها) أي وافقت الشبادة الدعوى (قبلت وإلا) توافقها (لا) تقبل 

وهذا أحد الاصول المتقدمة (فلو ادعى ملكا مطلمًا فشهدا به بسبب) كشراء أو إرث (قبلت) لكونها بالاقل ما ادعى فتطابقا معنى 
كا مى (وعكسه) بأن ادعى بسب وشهدا بمطلق (لا) تقبل لكونها بالاكثر كا مى. 

قلت: وهذا ف غير دعوى إرث ونتاج وشراء من مجهول "أ بسطه الكال. 

واستثنى في البحر ثلاثة وعشرين (وكذا تجب مطابقة الشبادتين لفظا ومعنى) إلا في اثنتين وأربعين مسألة مبسوطة في البحر» وزاد ابن 
المصنف في حاشيته على الاشباه ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل (بطريق الوضع) لا التضمن» واكتفيا 

بالموافقة المعنوية» وبه قالت الاثم الثلاثة (ولو شبد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت) لاتحاد معناهما (كذا الحبة والعطية ونحوهماء 
ولو شبد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة ومائثين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت) لاختلاف المعنيين ( لو ادعى غصبا أو 
قتلا فشبد أحدهما به والآخر بالاقرار به) لم تقبل» ولو شهد بالاقرار به قبلت (وكذا) لا تقبل (في كل قول جمع مع فعل) بأن ادعى 
ألفا فشبد أحدهها بالدفع والآخر بالاقرار بها لا تسمع لمجمع بين قول وفعل. 

إلا إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالاقرار به فتقبل لاتحاد صيغة الانشاء والاقرار» فإنه 
يقول في الانشاء بعت واقترضت وفي الاقرار كنت بعت واقترضت فل يمنع القبول» بخلاف شبادة أحدهما بقتله عمدا بسيف والآخر 
به بسكين لم تقبل لعدم تكرار الفعل بتكرر الآلة. 

محيط وشرنبلالية (وتقبل على ألف في) شبادة أحدهما (بألف و) الآخر (بألف ومائة إن ادعى) المدعي (الاكثر) لا الاقل» إلا أن 
يوفق باستيفاء أو إبراءء ابن كال. 

وهذا في الدين (وفي العين تقبل على الواحد ك لو شبد واحد أن هذين العبدين له وآتحران هذا له قبلت على) العبد (الواحد) الذي 


اتفاقا عليه اتفاقاء 
درر (وفي العقد لا) تقبل (مطلقا) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهم. 
علي زاده. 


ثم فرع على هذا الاصل بقوله: (فلو شبد واحد بشراء عبد أو كابته على ألف وآتخر بألف 

وخمسمائة ردت) لان المقصود إثبات العقد» وهو يختلف باختلاف البدل فل يتم العدد على كل واحد (ومثله العتق بمال والصلح عن 
قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة) لف ونشر مرتب» إذ مقصودهم إثبات العقد كا مى (وإن ادعى الآخر) 
كالمولى مثلا (فكدعوى الدين) إذ مقصودهم المال فتقبل 

على الاقل إن ادعى الاكثر كا مر. 

(والاجارة كالبيع) لو (في أول المدة) للحاجة لاثيات العقّد (وكالدين بعدها) لو 


.60> باب الشبادة على الشبادة 
المدعي المؤجر» ولو المستأجر فدعوى عمد اتفاقا (وصم النكاح) بالاقل أي (يألف) مطلقا (استحسانا) خلافا لما (ولزم) في صعة 
الشبادة (الجر بشبادة إرث) بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي (إلا أن يشبدا بملكه) عند موته (أو يده أو يد من يقوم مقامه) 


كستاجر ومستعير وغاصب 

ومودع فيغني ذلك عن الجر لان الايدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمانء فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة (ولا بد مع 
الجر) المذكور (من بيان سبب الوراثة) بيان (أنه أخوه لابيه وأمه أو لاحدهما) ونحو ذلك. 

ظهيرية. 

وبتي شرط ثالث (و) هو (قول الشاهد لا وارث) أولا أعلم (له) وارثا (غيره) ورابع» وهو أن يدرك الشاهد اميت وإلا فباطلة لعدم 
مغاينة: السيب: 
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ذكهما البزازي (وذكر اسم الميت ليس بشرطء وإن شهدا بيد حي) سواء قالا (مذ شبر) أو لا 

(ردت) لقياما تجهول لتنوع يد الحى (بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شبد شاهدان أنه أقر أنه كان 
في يد المدعي) دفع لدعي لمعلومية الاقرار» وجهالة المقر به لا تبطل الاقرار» والاصل أن الشبادة بالملك المنقضى مقبولة لا باليد 
المنقضية لتنوع اليد لا الملك. 

ذانية , 

ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إقرارا له باليد؟ المفقى به: نعم. 

جامع الفصولين. 

فروع: شهدا بأل قال أحدكنا قعن تعسمانة قلت يالك إلا إذا كيدا عه اخ ولا يشبد من علمه حتى يقر المدعى به. 

شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافا لحماء واستظهر صدر الشريعة قولهماء وهذا إذا لم يذكر المدعي اونبا. 

ذكره الزيلعي. 

ادعى المديون الايصال متفرقا وشبدا به مطلقا أو جملة لم تقبل. 

وهبانية. 

شهدا في دين الحى بأنه كان عليه كذا تقبل؛ إلا إذا سأهما اللخصم عن بقائه الآن فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا حق 
يقولا مات وهو عليه. 

قلت: ويخالفه ما في معين الحكام من ثبوته تجرد بيان سببه وان ل يقولا مات وعليه دين اه. 

ادعى ملكا في الماضى وشهدا به في الحال ل تقبل في الاحمء كا لو شهدا بالماضى أيضاء 

جامع الفصولين. 

باب الشبادة على الشبادة (هي مقبولة) وان كثرت استحسانا ف كل حق على الصحيح (إلا 2 حدود وقود) لسمّوطهما بالشببة وجاز 
الاشباد مطلقاء لكن لا تقبل إلا (بشرط تعذر حضور الاصل بموت) أي موت الاصل» وما نقله القهستانى عن قضاء النهاية فيه 
كلام فإنه نقله عن اللخانية عنهاء وهو خطأ والصواب ما هنا (أو مرض أو سفر) واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن ببيت بأهله» 
واستحسنه غير واحد. 

وف القهستانيٍ والسراجية: وعليه الفتوى 

واقره المصنف زاو كون المراة مخدرة) لا تخالط الرجال وان حرجت لحاجة وحمام. 

وفيها: لا يجوز الاشباد لسلطان وأمير» وهل يجوز لمحبوس إن من غير حا ؟ الخصومة؟ نعم ذكره | لمصنف في الوكالة وقوله (عند الشبادة) 
عند القاضى قيد للكل لاطلاق جواز الاشباد لا الاداء كا مس (و) بشرط (شبادة عدد) نصاب ولو رجلا وامرأتين» وما في الحاوي 
غلط. 70 

بحر (عن كل اصل) ولوامراة (لا تغاير فرعي هذا وذاك) خلافا للشافعي 6 كفيتها ان (يقول الاآصل مخاطبا للفرع) ولو أبنهه 
بحر (اشهد على شبادتي أني أشبد بكذا) ويكفى سكوت الفرع» واو رده ارتد. 

ولا ينبغى أن يشبد على شهادة من ليس بعدل عنده. 

حاوي (ويقول الفرع وأشبد أن فلانا أشبدني على شهادته بكذا وقال لي اشبد على شبادتي بذلك) هذا أوسط العبارات وفيه عمس 
شينات» والاقصر أن يقول أشهد على شهادتي بكذا ويقول 

الفرع اشبد على شهادته وكذا فتوى السرخسي وغيره. 

ابن كال. را 

وهو الاصم 3 في القهستانٍ عن الزاهدي. 

(ويكفي تعديل الفرع لاصله) إن عرف الفروع بالعدالة والا لزم تعديل الكل (ك) - ما يكفي 
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تعديل (أحد الشاهدين صاحبه) في الاصم لان العدل لا يتهم بمثله (وإن سكت) الفرع (عنه نظر) القاضي (في حاله) وكذا لو قال 
لا اعرف حاله على الصحيح. 

شرنبلالية وشرح اجمع. 

وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستاني عن المحيط» فتنبه. 

(وتبطل شهادة الفرع) بأمور بنهيهم عن الشبادة على الاظهر. 

خلاصة. ع ع ع ع 

وسيجئ متنا ما يخالفه» وبخروج أصله عن اهليتها كفسق وخرس وعمى و (بإنكار أصله الشبادة) كقوهم ما لنا شبادة أولم نشبدهم 
أو أشهدناهم وغلطنا» ولو سكلوا فسكتوا قبلت٠‏ 

خلاصة (شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتبا وجاء المدعي بامرأة ل يعرفها أنها 

شي فيل له هات شاهد اما شي فلانة) روعت روماه الكّاب الحكمي) وهو كاب القاضي إلى القاضي لانه كالشبادة عل الشبادة» 
فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثيات أنه هو ولو مقرا لاحتمال التزوير. 

بحر. 

ويلزم مدعي الاشتراك البيان يا بسطه قاضيخان (وأو قالا فيهما القيمية لم تحز حتى ينسباها إلى خفذها) كدهاء ويكفى أسبتها ازوجهاء 
والمقصود الاعلام (أشبده على شبادته ثم مهاه عنها لم يصح) أي نبيه» فله أن يشبد على ذلك درر. 

قر المصنف هناء» لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة. 

(كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شبادتهما على القضاء لكافر على كافر» وتقبل شبادة رجل على شبادة 
درر خلافا للماتقط (من ظهر أنه شبد بزور) بأن أقر على نفسه ول يدع سبوا أو غلطا ما حرره ابن 


6 باب الرجوع عن الشبادة 

الكال» ولا يمكن إثباته بالبينة لانه من باب النفى (عزر بالتشبير) وعليه الفتوى. 
ا د 

وزاد ضربه وحبسه. 


وي البحر: وظاهر كلامم أن للقاضي أن يلسحم وجهه إذا رآه سياسة» وقيل إن رجع مصرا ضرب إجماعاء وان تائبا لم يعزر إجماعاء 
وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على الصحيح لو فاسقًا ولو عدلا أو مستورا لا تقبل شبادته أبدا. 

قلت: وعن الثانٍ تشبل» وبه يفى. 

عيني وغيره» والله اعل. 

باب الرجوع عن الشبادة (هو أن يقول رجعت عما شبدت به ونحوه» فلو أتكرها لا) يكون رجوعا (و) الرجوع (شرطه مجلس القاضي) 
ولو غير الاول لانه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية ما قال عليه الصلاة والسلام السر بالسر والعلانية بالعلائية (فلو ادعى) المشهود 
عليه (رجوعهما عند غيره وبرهن) أو اراد بمينهما (لا يقبل) لفساد الدعوى» بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاض وتضمينه إياهما. 


أو برهن أتبما أقرا بجوعها عند غير القاضى قبل وتجعل إنشاء لحال. 

ابن ملك بس سرايه فهان) وضزن واوا عن تيا لأنة فبيق ننسة: 

جامع الفصولين (وبعده لم يفسخ) الحم () مطلقًا) لترحه بالقضاء (بخلاف ظهور الشاهد عبدا أو محدودا في قذف) فإن القضاء يبطل 
وده ليد وتلزم اأنبة لو قساضاء ولا مه القروه ناس أن الحا كم إذا أخطأ فالغرم على المقتضى له. 

شرح تكلة (وضمنا ما أتلفاه للمشبود 
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عليه) لتسببهما تعديا مع تعذر تضمين المباشر لانه كالملجأ إلى القضاء (قبض المدعي المال أو لا به يفتى) بحر وبزازية وخلاصة نحزانة 
المفتين. 

0 الوقاية والكنز والدرر والملتقى بما إذا قبض المال لعدم الاتلاف قبله» وقيل إن المال عينا فكالاول» وإن دينا فكالثاني» وأقره 
القهستاني (والعبرة فيه لمن بتي) من الشبود (لا لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن النصف» وان رجع أحد ثلاثة لم يضمن» وان رجع 
آخر ضنا النصف» وإن رت أعر ا لمن برج واه أنية 

صنت اليع؛ وإن رجعتا فالنصف» وإن رجع مان أسوة من رجل وعشر أسوة ١‏ يضمن» فإن رجعت أخوق ضن ) التسع (ربعه) 
لبقاء ثلاثة أرباع التصاب (فإن رجعوا فالغرم بالاسداس) وقالا عليهن النصف كا لو رجعن فقط (ولا يضمن راجع في النكاح شهد 
هر مثلها) أو أقل إذ الاتلاف بعوض كلا إتلاف (وإن زاد عليه ضمناها) لو هي المدعية وهو المكر. 

عزني زاده. 

(ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مبر مثلها فلا ضمان) على المعتمد لتعذر الممائلة ببن 

البضع والمال (بخلاف ما لو شهدا علبها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا) ضمنها لما لاتلافهما المهر (وضمنا في البيع والشراء ما نتقص عن 
قيمة المبيع) لو الشبادة على البائع 

(أوزاد) لو الشبادة على المشتري للاتلاف بلا عوضء ولو شهدا بالبيع وبتقّد القن فلو في شبادة واحدة ضمنا القيمة» واو في شبادتين 


ضينا عه 
عي 


(ولو شبدا على البائع بالبيع بالف إلى سنة وقيمته أل فإن شاء من الشبود قيمته حالاء وإن اه اد المشتري إلى سنة ونا ما 
اختار برئٌ الآخر) وتهامه في خزانة المفتين (وفي الطلاق قبل وطئ وخلوة ضمنا نصف المال) المسمى (أو المتعة) ) إن لم يسم (ولو شهدا 
انه طلقها ثلاثا واخران انه طلقها واحدة قبل الدخول واخران بالدخول ثم رجعوا فضمان نصف اللمهر على شبود الثلاث لا غير) للحرمة 
الغليظة (ولو بعد وطئْ أو خلوة فلا ضمان) ولو شهدا بالطلاق قبل الدخول واخران بالدخول ثم رجعوا صن شهود الدخول ثلاثة ارباع 


المهر وشبود الطلاق ربعه. 
اختيار. 


و ل بعتق فرجعا ضمنا القيمة) لمولاه (مطلمًا) ولو معسرين لانه ضمان إتلاف (والولاء للمعتق) لعدم تحول العتق إلهما بالضمان 
فلا بتحول الولاء هداية (وفي التديير ضمنا ما نقصه) وهو ثلث قيمته» ولو مات المولى عتق من الثلث وزمهما بقية قيمته 

(وفي الكابة يضمنان قيمته) كلهاء وإن نا اتبع المكاتب (ولا عق حى يدي ما عليه إليهما) وتصدقا بالفضل والولاء لمولاه» ولو 
عز عاد لمولاه ورد قيمته على الشبود (وفي الاستيلاد يضمنان نقصان قيمتها) بأن تقوم قنة وأم ولد لو جاز بيعها فيضمنان ما بينهما 
(فإن مات المولى عتقت وضمنا) بقية (قيمتبا) أمة (للورثة) وتمامه في العيني (وفي القصاص الدية) في مال الشاهدين وورثاه (ولم 
يقتصا) لعدم المباشرة» ولو شهدا بالعف و لم يضمنا لان القصاص ليس بمال اختيار (وضمن شبود الفرع برجوعهم) لاضافة التلف إلههم 
(لا شبود الاصل بقولهم) بعد القضاء (لم نشبد اللفروع على شبادتنا أو أشبدناهم وغلطنا) وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم إتلافهم ولا 
الفروع لعدم رجوعهم (ولا اعتبار بقول الفروع) بعد الحم ( كذب الاصول أو غلطوا) فلا ضمان» ولو رجع الكل ضمن الفرع فقط 
(وضن المزكون) ولو الدية (بالرجوع) عن التركية (مع علمهم بكونهم عبيدا) خلافا لما (أما مع الخطأ فلا) إجماعا. 

بحر (وضن شبود التعليق) قيمة القن ونصف المهر لو قبل الدخول (لا شبود الاحصان) لانه شرط بخلاف التزكية لانها علة 
(والشرط) ولو وحدهم عل الصحيح. 

ين 


قال: وضعن شاهدا الايقاع لا التفويض لانه علة والتفويض سبب اه. 
م كاب الوكالة 
كاب الوكالة 
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مناسبته أن كلا من الشاهد والوكل ساع في تحصيل مراد غيره (التوكل صحيح) الاب والسنة» قال تعالى: * (فابعثوا أحدكم بورقكم) 
ول عليه الصلاة والسلام حك بن حزام بشراء ححية» وعليه الا جماع» وهو خاص وعام 
كأنت وكلٍ في كل شئ عم الكل حتى الطلاق. 
قال الشبيد: وبه يفتى» وخصه أبو الليث بغير طلاق وعتاق ووقف» واعتمده في الاشباه» وخصه قاضيخان بالمعاوضات» فلا يلى العتق 
والتبرعات وهو المذهب ؟ في تنوير البصائر وزواهر الجواهرء وسيجوع أن به يفتىء واعتمده في الملتقط فقال: وأما الحبات والعتاق فلا 
يكون ويلا عند أبي حنيفة خلافا محمد. 
وفي الشرنبلالية: ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة (وهو إقامة الغير مقام 

نفسه) ترفها أو عا (في تصرف جائز معلوم» فلو جهل ثبت الادنى وهو الحفظ ممن بملكه) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف» 
وإن امتنع في بعض الاشياء بعارض النبي. 
ابن كال (فلا يصح توكل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل ب) - تصرف ضار ( نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة وحم بما 
بفعه) بلا إذن وليه (كقبول هبة و) صم (بما تردد بين ضرر ونفع كبيع واجارة إن مأذونا والا توقف على إجارة وليه) م لو باشره 

قر يصح توجل عبد حجور. 

5 أو مأخونا أو مكاتياء وتوقف توكل مرتد» فإن أسل نفل» وان مات أو لحق أو قتل لا) خلافا لهما ( جح (تويل مس ذميا 
ببيع جمر أو خنزير) وشرائهما كا مى في البيع الفاسد (وبحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل 0 5 فتنبه. 
ثم ذكر شرط التوكل فقال (إذا كان الوكل يعمّل العقّد ولو صبيا أو عبدا محجورا) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة 
بيع الوجل 
فإذا لم يقل ويقصد تبعا للكنز. 
ثم ذكر ضابط الموكل فقه فقال (بكل ما يباشره) الموكل (بنفسه) فشمل الحصومة فلذا قال (فصح بخصومة في حقوق العباد برضا 
الحصم) وجوازه بلا رضاه» وبه قالت الثلاثة» وعليه فتوى 3 اللييث وغيره» واختاره العتابي» وصححه في الناية» والختار للفتوى تفويضه 
لحا 5 
درر (إلا أن يكون) الموكل (مريضا) لا يمكنه حضور مجلس الحم بقدميه. 
ابن كال (أو غائبا مدة سفر أو عريدا له) ويكفى قوله أنا أريد السفر. 
اق "راكد رة 1ن خالط ارجا 6د رأء عائس]) اوتنا زرانها؟ بالسيدة) [13 [ابرض الطالي بالتاهين. 
بحر (أو 
محبوسا من غير حا ؟) هذه (الخصومة) فاو منه فليس 


7.١‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 

بعذر. 

بزازية بحا (أو لا يحسن الدعوى) 

خانية (لا) يكون من الاعذار (إن كان) الموكل (شريفا خاصم من دونه) بل الشريف وغيره سواء. 

بحر (وله الرجوع عن الرضا قبل ماع الحا م الدعوى) لا بعده. 

قنية (ولو اختلفا في كونها مخدرة إن من بنات الاشراف فالقول لما مطلقا) ولو ثيبا فيرسل أمينه ليحلفها مع شاهدين. 

بحر. 

وأقره المصنف (وإن من الاوساط فالقول لها لو بكراء وإن) هي (من الاسافل فلا في الوجهين) عملا بالظاهر. 

بزازية (و) صخ (بإيفائها و) كذا ب (- استيفائها إلا في حد وقود) بغيبة موكله عن المجلس. 

ملتقى (وحقوق عقد لا بد من إضافته) أي ذلك العقد (إلى الوكل كبيع وإجارة وصلح عن إقرار يتعلق به) ما دام حيا ولو غائبا. 
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م كاب الوكالة 


ابن ملك (إن لم يكن محجورا 
كتسليم مبيع وقبضه وقبض من ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكله وغيبته) لانه العاقد حقيقة 
وحكاء لكن في الجوهرة: لو حضرا فالعهدة على آخحر القن لا العاقد في أحم الاقاويل» ولو أضاف العقد إلى الموكل نتعاق الحقوق 
بالموكل اتفاقا. 
ابن ملك. 
فليحفظ» فقوله لا بد فيه ما فيه» ولذا قال ابن الكمال: يكتفي بالاضافة إلى نفسه فافهم. 
(وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به) أي بالول (لغو) باطل. 
جوهرة (والملك ,ثبت للموكل ابتداء) في الام (فلا يعتق قريب الوكل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به و) لكن (هما) ثابتان (عل 
الموكل والبميدك قريب م وكله زنوجته) لان ارح لح امه الملك المستقر (وفي كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله) 
0 عن 0 وعتق على مال وكابة وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن واقراض) وشركة ومضاربة. 
عيني (لتعاق بموكله) لا به لكونه فيها سفيرا محضاء حت لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فكان كالرسول (فلا مطالبة عليه) في النكاح 
(بمهر واسليم) للزوجة (وللمشتري الاباء عن 
دفع القن للموكل وإن دفع) له (صم ب نبي الوكل) استحسانا (ولا يطالبه الول ثانيا) لعدم الفائدة» نعم تقع المقاصة بدين الوكل 
لو وحده ويضمنه لموكله» بخلاف وكل يتم وصرف. 

عيني (ومثله) أي مثل الول عبد (مأذون لا يدين عليه مع مولاه) فلا بملك قبض ديونه» ولو قبض حم استحسانا ما لم يكن عليه 
دين فرع : التول بالاستقراض باطل لا الرسالة. 
درره 
لانه للغرماء. 
بزازية والتوكل بقبض القرض عحعيح فتنبه. 
باب الوكالة بالبيع والشراء الاصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع الحض كفرس عت وإن فاحشة 
وه جهالة الجنس كدابة بطلت» وان متوسطة كعبدء فإن بين القن أو الصفة كتركي حت وإلا لا. 
(وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل م) بما يحتمله حال الآمس. 
زيلعي فراجعه زوان سم ثنا لانه من القسم الاول (وبشراء دار او عبد جاز إن سعى) الموكل (ثمنا يبخصص) نوعا اولاء 
بحر (أو نوعا كبئي) زاد في البزازية: أو قدرا ككذا قفيزا (والا) يسم ذلك (لا) يصح والحق بجهالة الجنس (و) هه ما لو وكله 
(شراء ثوب أو دابة لا) يصح وان سعى ثمنا للجهالة الفاحشة (وبشراء طعام وبين قدره أو دفع نه وقع ) في عرفنا (على المعتاد) المهياً 
(للاكل) من كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام ( كلحم مطبوخ أو مشوي) وبه قالت الثلاثة» وبه يفق. 
غتق: وغيززة» 
اعتبارا للعرف م في البمين (وني الوصية له) أي لشخص (بطعام يدخل كل مطعوم) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين. 
بزازية. 
(وللوكل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده) لتعلق الحقوق به (ولوارثه أو وصيه ذلك بعد موته) موت الوككل (فإن لم يكونا فلموكله 
ذلك) أي الرد بالعيب» وكذا الوكل بالبيع» وهذا إذا 
لم يسلمه 0 موكله امتنع رده إلا بأمره) لانتباء الوكالة بالتسليمء بخلاف وكل باع فاسدا فله الفسخ مطلقا لحق الشرع. 
قنية (و) للوكل (حبس المبيع عن دفعه) الوكل (من ماله أولا) بالاولى لانه كالبائع (ولو اشتراه) الول (بتقد ثم أجله البائع كان 
اويل ساي 3 00 وهي الحيلة. 


رم ا رم ان الال 
بحر. 
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(هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ول يسقط القْن) لان يده كيده (واو) هلك (بعد حبسه فهو كبيع) فيبلك 
بالعنَء وعند الثاني كرهن (ولا اعتبار بمفارقة الموكل) ولو حاضرا كا اعتمده المصنف تبعا للبحرء خلافا للعينى وابن ملك (بل بمفارقة 
الوكل) 

ولو صبيا (في صرف وسلٍ فيبطل العقّد بمفارقته صاحبه قبل القبض) لانه العاقد والمراد بالسل الاسلام لا قبول السلم لانه لا يجوز. 
ابن كال (والرسول فيهما) أي الصرف والسلٍ (لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله) لان الرسالة في العقد لا القبضء واستفيد صعة 


التوكل ببما. 
(وكله بشراء عشرة ارطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم ثما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم) خلافا 
مما والثلاثة. 


قلناة انه امون بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكل» ولو شرى مالا يساوي ذلك وقع للوكل إجماعا كغير موزون (واو وكله بشراء 
شئ بعينه) بخلاف الوكجل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه حم. 

منية. 

والفرق في الواني (غير الموكل لا يشتريه لنفسه) ولا لموكل آخحر بالاولى (عند غيبته حيث لم يكن غفالفا) دفعا للغرر 

(فلو اشتراه بغير النقود بخلاف ما سمى) الموكل (له من القن وقع) الشراء (للوكل) لمخالفته أمره وينعزل في ضمن الخالفة. 

عيني (وإن) بشراء شئ (بغير عينه فالشراء للوكل إلا إذا نواه للموكل) وقت الشراء (أو شراه بماله) أي بمال الموكل» ولو تكاذبا في 
النية حك بالنقد إجماعاء ولو توافا أنها لم تحضره فروايتان. 

(زعم أنه اشترى عبدا لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسكء» فإن) كان العبد 

(معينا وهو حي) قاتم (فالقول للمأمور مطلقا إجماعا نقد القن أو لا) لاخباره عن أمى يملك استئنافه (وإن ميتا و) الحال أن (الُن 
منقود فكذلك) الح (وإلا) يكن منقودا (فالقول للموكل) لانه ينكر الرجوع عليه (وإن) العبد (غير معين) وهو حي أو ميت (فكذا) 
أي يكون للمأمور (إن القن منقودا) لانه أمين (وإلا فللآمى) للتهمة 

خلافا لما (قال بعني هذا لعمرو فباعه ثم أككر الامى) أي أككر المشتري أن عمرا أمره بالشراء (أخذه عمرو ولغا إتكاره) الامى لمناقضته 
لاقراره بتوكله بقوله يعنى لعمرو (إلا أن يقول عمرو ل آمره به) أي الشراء (فلا) يأخذه عمروء لان إقرار المشتري ارتد. 

برده (إلا أن يسلمه المشتري إليه) أي إلى عمرو لان التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي» وإن لم يوجد نقد القن للعرف. 

(أمره إشراء شين معينين) أو غير معنن إذا نواه للموكل كا مر. د 

بحر (و) الحال أنه (لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة) يسيره (يتغابن الناس فيها صم) عن الآمى (وإلا لا) إذ ليس 
للوكل الشراء بغين فاحش إجماعاء بخلاف وكيل البيع كا سيجئ (و) كذا (بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو 
أقل مء و) لو (بالاكثر) ولويسيرا (لا) يلزم الآمى (إلا أن يشتري الثاني) من المعينين مثلا (بما بقي) من الالف (قبل الخصومة) 
لحصول المقصود» وجوازه إن بتي ما إشتري بمثله الآخر (و) لو أمى رجل مديونه (بشراء شثئ) معين (بدين له عليه وعينه أو) عين 
(البائع م) وجعل البائع وكلا بالقبض دلالة فيراً الغريم بالتسليم إليهء بخلاف غير المعين لان توكيل المجهول باطل» ولذا قال (وإلا) 
بعين (فلا) يلزم الآعى (ونقد على المأمور) فهلاكه عليه خلافا لحماء وكذا اللحلاف او أمره أن يسم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين 
النقود في الوكالات عنده وعدم تعينها في المعاوضات عندهما. 

(ولو أمره) أي أمى رجل مديونه (بالتصدق بما عليه صم) أمره بجعله المال لله تعالى وهو معلوم () صم أمره (لو أمس) الآخر 
(المستأجرة بعرمة ما استأجره كا عليه من الاجرة) وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها م اتفاقا للضرورة» لانه لا يجد 
الآخر كل وقت 

لخعل المؤجر كالمؤجر في القبض. 

قلت: وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان: إن كان ذلك قبل وجوب قبوله الاجرة لا يجوز وبعد الوجوب قيل على اللحلاف اعه» 
فراجعه (و) ولو أمره (بشرائه بألف ودفع) الالف (فاشترى وقيمته كذلك) فقال الآمى (اشتريت بنصفه وقال المأمور) بل (بكله 
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صدق) لانه أمين (إن) كان (قيمته نصفه ف) القول (للآس) بلا يمين. 

درره 

وابن ال تبعا لصدر الشريعة حيث قال: صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف» لكن جزم الوافي بأنه تحريف» وصوابه بعد 
الحلف (وإن لم يدفع) الالف (وقيمته نصفه ف) القول (للامى) بلا يمين. 

قاله المصنف تبعا للدرر 5 مره 

قلت: لكن في الاشباه: القول للوكل هينه إلا في أربع فبالبينة» فتنبه (وان) كان (قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد) بينهما (فيلزم) 
المبيع (المأمور) وكذا لو أمره (بشراء معين من غير بيان تن فال المأمور اشتريته بكذا و) إن (صدقه بائعه) على الاظهر (وقال الآ 
بنصفه تحالفا) فوقوع الاختلاف في العّن يوجب 

التحالف (واو اختلفا في مقداره) أي القن (فقال الآمى أمرتك بشرائه بمائة وقال المأمور بألف فالقول للآمس) بيمينه (فإن برهنا قدم 
برهان المأمور) لانها أكثر إثباتا (و) لو أمره (بشراء أخيه فاشترى الوكل فقّال الآمى ليس هذا) المشتري (بأخي فالقول له) بمينه 
(ويكون الوكل مشتريا بنفسه) والاصل أن الشراء متى ل ينفذ على الآمى ينفذ المأمور بخلاف البيع» يا مى في خيار الشرط (وعتق 
العبد عليه) أي على الول (لزعمه) عتقه على موكله فيؤْاخل به. 

خانية (و) لو أمره عبد (بشراء نفس الآعى من مولاه بكذا ودفع) المبلغ 

(فقال) الوكل (لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا) الوجه (عتق) على المالك (وولاؤه لسيده) وكان الوكل سفيرا (وإن قال) الوكل 
(اشتريته) ولم يقل لنفسه (فالعبد) ملك (للمشترى والالف للسيد فيهما) لانه كسب عبده (وعلى العبد ألف أخرى في) الصورة 
(الاولى) بدل الاعتاق (؟ في المشتري) ألف (مثلها في الثانية) لان الاولى مال المولى فلا يصلح بدلا (وشراء العبد من سيده 
إعتاق) فتلغو أحكام الشراء فإذا قال (فلو شرى) العبد (نفسه إلى العطاء صم) الشراء. 

بحر (ا صم في حصته إذا اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل) آخخر (وبطل) الشراء (في حصة شريكه) بخلاف ما لو شرى الاب 
ولده مع رجل آخر فإنه يصح. 

فيهما بيوع. 

االحانية من بحث الاستحقاق. 

والفرق انعماد البيع في الثاني لا الاول» لان الشرع جعله إعتاقا واذا بطل في حصة شريكه للزوم امع بين الحقيقة وامجاز. 

(قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقّال لمولاه بعنى نفسي فلان ففعل) أي باعه على هذا الوجه (فهو للآمس) فلو وجد به عيباء إن 
عم به العبد فلا ردء لان عل الول كعل الموكلء إوإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار (وإن لم يقل لفلان عتق) لانه أقى بعصرف آحر فنفذ 
عليه وعليه القن فيهما لزوال خجره بعد باشره مقترنا بإذن المولى. 

درره 

0 الوكل إذا خالف» إن خلافا إلى خير في الجنذس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ» ولو بمائة دينار لا ولو خيرا. 

خلاصة ودرر. 

فصل: لا يعد وكل البيع والشراء والاجارة والصرف والسلم ونحوها 

(مع من ترد شهادته له) للتبمة وجوزاه بمثل القيمة (إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل) كبع ممن شت (فيجوز بيعه لهم 
بمثل القيمة) اتفاقا (ا يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة) اتفاقا: أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقاء يا لو باع بأقل منها بغبن 
فاحش لا يجوز اتفاقاء وكذا بيسير عنده خلافا لهماء 

ابن ملك وغيره. 

وفي السراج: لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون. 

(وم بيعه بما قل أو كثر وبالعرض) وخصاه بالقيمة وبالنقود» وبه يفق. 

بزازية. 

ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا لانه بيع من وجه شراء من وجه. 

صيرفية (و) حم (بالنسيئة إن) التوكل بالبيع (للتجارة وان) كان (لحاجة لا) يجوز 

(كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لما ويتعين النقد) به 
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يفق 


خلاصة. 

وكذأ في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كم أفاده المصنف» وهذا أيضا إن باع بما يبيع الناس أسيئة» فإن طول المدة لم يجزء به 
يفى ابن ملك. 

ومتقى عين الآمى شيئا تعين إلا في بعه بالنسيئة بألف فباع بالنقد بألف جاز. 

بحره 


قلت: وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز والا لاء وانها نتقيد بزمان ومكان» لكن في البزازية الوكل إلى عشرة أيام 
وكل في العشرة وبعدها في الاح» وكذا الكفيل لكنه لا يطالب إلا بعد الاجل ا في تنوير البصائر. 

وفي زواهر الجواهر: قال بعه بشبود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونهم جازء بخلاف لا تبع إلا بشبود أو إلا بحضر فلان» 
به يفقى. 

وقلت: وبه 

واقعه الفتوى: دفع له مالا وقال اشتر لي زيتا بمعرفة فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك الزيت لم يضمن» بخلاف لا أشتر إلا 
بمعرفة فلان» فليحفظ (و) حم (أخذه رهنا وكفيلا بلقن فلا ضمان عليه إن ضاع) الرهن (في يده أوتوى) المال (على الكفيل) لان 
الجواز الشرعي ينافي الضمان (وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن إسير) وهو ما يقوم به مقوم» وهذا (إذا لم يكن سعره معروفاء وان كان) 
سعره (معروفا) بين الناس ( تكبز ولحم) وموز وجبن (لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة) ولو فلسا واحداء به يفتقى بحر وبنايه. 
(وكله ببيع عبد فباع نصفه حم) لاطلاق التوكجل. 

وظاهره ترجيح قولهما» والمفق به خلافه. 

بحره 

وقيد ابن الكال اللحلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقا فليراجع (وفي الشراء يتوقف على 

شراء باقية قبل الخصومة) اتفاقا (ولو رد مبيع بعيب على وكله) بالبيع (ببينة أو نكوله أو إقراره 

فيما له يحدث) مثله قِ هذه المدة (رده) الول (عل الاعس» و( لو (بإقراره فيما يحدث لا( ببرده وأزم الوكل. 

(الاصل في الوكالة الخصوص وني المضاربة العموم وفرع عليه بقوله (فإن باع) الوكل (أسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق 
الآمرء وفي) الاختلاف في (المضاربة) صدق (المضارب) عملا بالاصل (لا ينقد تصرف أحد الوكلين) معا كوكلتكا بكذا (وحده) 
ولو الآخر عبدا أو صبيا أو مات أو جن (إلا) فيما إذا وكلهما على التعاقب» بخلاف الوصيين ما سيجئ في بابه و (في خصومة) 
بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا إذا انتبيا إلى القبض فت يجتمعا. 

جوهرة (وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا) بخلاف معوض وغير معين (وتعليق بمشيئتهما) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما عملا 
بالتعليق. 

قاله المصنف. ‏ , 1 ٍ : 

قلت: وظاهرة عطفه على لم يعوضا كا يعلم من العيني والدرر» خق العبارة: ولا علقا بمشيئتهماء فتدبر (و) في (تدبير ورد عين) كوديعة 
وعارية ومغضوب ومبيع فاسد. 

خلاصة. 0 ع 

بخلااف استردادهاء» فلو قبض احدهما ضن كله لعدم هس ه بقبض ثئ مئه وحده. 

سراج (و) في (أسلم هبة) بخلاف قبضهاء 

(الوصاية) لاثمين (و) كذا (المضاربة والقضاء) والتحكيم (والتولية على الوقف) فإن هذه الستة ( كالوكالة فليس لاحدهما الانفراد) 
بحره 

إلا في مسألة ما إذا شرط الوقف النظر له الاستبدال مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان. 
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أشباه (والوكل بقضاء الدبن) من ماله أو ماله موكله (لا يجبر عليه) إذا لم يكن للموكل على الوكل دين وهيٍ واقعة الفتوى كا بسطه 
العمادي واعتمده المصنف. 

قال: ومفاده أن الوكل بيع عين مال الموكل أو فاء دينه لا يجبر عليه» كا لا يحبر الول بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة 
من فلان وبيع منه لكونه متبرعا إلا في 

مسائل: إذا وكله عين ثم غاب» أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الام أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه. 

اشباه. ع 

خلافا لما أت به قارئٌ الحداية. 

قلث: ظاهر الاشباه أن الوكل بالاجن يجير. 

فتدبر» ولا تنس مسألة واقعة الفتوى» وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى. 

وفي فروق الاشباه: التويل بغير رضا اللخصم لا يجوز عند الامامء إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة. 
الوكل لا يوكل إلا بإذن امره لوجود الرضا (إلا) إذا وكله (في دفع زكاة) فوكل آخر ثم وثم فدفع الاخير جاز ولا يتوقف» بخللاف 


شراء الاضمية: 
أخية الغاية (و) لا الكل (في قيض الدين) إذا وكل (من في عياله) مح. 
بن ملك (و) إلا (عند تقدير الْن) من الموكل 

ا 


الاوك (له) اي لوكله يجوز بلا إجازته لحصول المقصود. 

درر (والتفويض إلى رأيه) ل برأيك (كالاذن) ني التوكل (إلا في طلاق وعتاق) ا اا غيره مقامه. 
قنية (فإن وكل) الول غيره (بدونبما) بدون إذن وتفويض (ففعل الثاني) بحضرته أو غيبته (فأجازه) الول (الاول صم) ونتعاق 
حقوقه بالعاقد على الصحيح (إلا في) ما ليس بعد نحو (طلاق وعتاق) لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه باللفظ الاول دون الثاني 
(وابراء) عن الدين. 

قنية (وخصومة وقضاء دين) فلا تكفي الحضرة. 

ابن ملك خلافا للخانية (وإن فعل أجني فأجازه الوكل) الاول (جاز إلا في شراء) فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذا (وان 
وكل به) أي بالامى أو التفويض (فهو) أي الثاني (وكل الآم) وحينئذ (فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الاول) كا 
تلق القضاء: 

وف البحر عن اللخلاصة واللحانية: لو عزله في قوله اصنع ما شنّت لرضاه وعزله من صنعه» بخلاف اعمل برأيك. 

قال المصنف: فعليه لو قيل للقاضي اصنع ما شت فله عززل نائبه بلا تفويض العزل صريحا لان النائب كوككل الوكل. 

واعلم أن الوكل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما بملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق والتبرعات» به يفتى. 

جواهر وتنوير البصائر. 1 : : : 

(قال) لرجل (فوضت إليك امس امراتي صار وكلا بالطلاق وتقيد) طلاقه (بالمجلس» بخلاف قوله وكلتك) بي امى امراني فلا يتقيد 
ك٠‏ 

درر. ع ع ع 

من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه» وحيتئذ (فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي) أو حربي. 

عيفي (مال 


75 باب الوكالة باالخصومة والقبض 

صغيره الحر المسل وق واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك) أي حرة مسامة (ل يجز) لعدم الولاية (والولاية في مال الصغير إلى 
الاب ثم وصيه ثم وصي وصيه) إذا الوصي يملك الايصاء (ثم إلى) الجد (أبي الاب ثم إلى وصيه) ثم وصي وصيه (ثم إلى القاضي ثم 
إلى من نصبه القاضي) ثم وصي وصيه (وليس لوصي الام) ووصي الاخ (ولاية التصرف قِ تركه الام مع حضرة الاب أو وصيه او 
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وصي وصيه أو الجد) أ الاب (وإن ١‏ يكن واحد ئما دنا فله) أي لوصي الام (الحفظ) وله (بيع المنقول لا العمقار) ولا إشتري 
إلا الطعام والكسوة لانهما من ا حفظط الصغير. 

خانية. 

عمادية. 1 1 1 1 

وف متفرقات البحر القاضي أل أفلنة لا ترجع حفوق عقد باشراه لليتيم إلهماء» بخلااف وكل ووصي وان فلو ضمن القاضي اك 
من ما باعه لليتيم بعد لوقه 2 بخلافهم. 

وفي الاشباه: جاذ لتركل بكل ما يعقده الكل لنفسه إلا لرصي ف فله 1 يشتري مال 0 لنفسه لا لغيره بوكالة وجاز التوكل بالتويل. 
ا ل لق د ار لا (الصح) إخماعاء 

حر (ورسول التقأضي يملك القبض له االحصومة) إجماعاء 

ره 

00 0007 0 9 0 وامرتك بقبضه توكل خلافا للزيلعي (ولا يملكهما) اي الخصومة والقبض (وكل الملازمة © لا 
0 الداك نولو 0 0 لا 00 اتفاقا كوكل قبض العين اتفاقاء. 

وأما وكل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض اتفاقا. 

ابن ملك. 

(آمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعا فقبضه إلا درهما لم يجز قبضه) المذكور (على الآس) 

خالفته له فلم يصر وكلا (و) الآم (له الرجوع على الغريم بكله) وكذا لا يقبض درهما دون درهم. 

بحر (واو ل يكن للغريم بينة على الايفاء فقضى عليه) بالدين (وقبضه الوكل فضاع منه ثم برهن المطلوب) على الايفاء للمركل (فلا 
سبيل له) للمديون (على الوول. 

وانما يرجع على الموكل) لان يده كيده. 

ذخيرة (الوكل باللحصومة إذا أبى) اللخصومة (لا يجبر عليها) في الاشباه: لا يجبر الوكل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا في 
ثلاث كم مى (بخلاف الكفيل) فإنه يجبر عليها للالتزام. 

0 01 0 حقوق 3 الناس على أن لا يكون ركلا فيما يدعي عل الموكل جاز) هذا التوكل (فلو أثبت) الوككل (المال 
درر (وصم 000 بالحصومة) لا 

بغيرها مطلمًا (بغير الحدود والقصاص) على موكله (عند القاضي دوك غيره) استحسانا (وان انعزل) الول )ا به) به) أي مبذا الاقرار حق 
لا يدفع إليه المال وان برهن بعده على الوكاللة 

للتناقض. 

درر (وكذا إذا استثنى) الموكل (إقراره) بأن قال وكلتك باللحصومة غير جائر الاقرار صم التوكل والاستثناء على الظاهر. 

بزازية (فلو أقر عنده) أي القاضي (لا يصح وخرج به عن الوكالة) فلا تسمع خصومته. 

درر (وصخ التوكل بالاقرار ولا يصير به) أي بالتوكل (مقرا) بحر (وبطل توكل الكفيل بالمال) ثلا يصير عاملا لنفسه () لا يصح 
(لو وكله بقبضه) أي الدين (من نفسه أو عبده) لان الوكل متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه فيصح» ويصح 
عله اقل راك كه 

أشباه (أو وكل المحتال المحيل بقبضه من احال عليه) أو وكل 

المديون وكل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا. 


”ع 5112161208 


م كاب الوكالة 


قنية (بخلاف كفيل النفس والرسول وول الامام ببيع الغناتم والوكل بالتزويج) حيث يصح تمانهم لان كا منهم سفير (الويل 
بقبض الاين إذا كفل صم وتبطل الوكالة) لان الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناتفة (بخلاف العكس» 

وكذا كلما حصت كفالة الوكل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت) لما قلنا (وككل البيع إذا ضمن القن للبائع عن المشتري 
م يجز) لما مى أنه يصير عاملا لنفسه (فإن أدى بحم الضمان رجع) لبطلانه (وبدونه لا) لتبرعه. 

(ادعى أنه وكل الغائب يقبض دينه فصدقه الغريم أمى بدفعه إليه) عملا بإقراره» ولا يصدق لو ادعى الايفاء (فإن حضر الغائب 
فصدقه) في التوكل (فبها) ونعمت (وإلا أمى الغريم بدفع الدين إليه) أي الغائب (ثانيا) لفساد الاداء بإنكاره مع يمينه (ورجع) الغريم 
(به على الوكل إن باقيا في يده ولو حكم) بأن استبلكه فإنه يضمن مثله. 

خلاصة (وإن ضاع لا) عملا بتصديقه (إلا إذا) كان قد (ضمنه عند الدفع) بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه الوكل لانه أمانة 
ل 00 : : 0 
زيلعى وغيره (أو قال له قبضت منك على أن أبرأتك من الددين) فهو كم لو قال الاب للكتن عند أذ مبر بنته آخذ منك على أني أبرأتك 
من بر بنتي» فإن أخذته البنت ثانيا رجع اللدتن على الاب فكذا هذا. 

اديه (و135) يضمنه (إذا لم يصدقه على الوكالة يعم) صورتيٍ السكوت والتكذيب (ودفع له ذلك على زعمه) الوكالة» فهذه أسباب 
للرجوع عند الحلاك (فإن ادعى الوكل هلاكه أو دفعه لوكله صدق) الوكل إبحلفه وفي الوجوه) المذكور (كلها) 

الغريم (ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب) وإن برهن أنه ليس بول أو على إقراره بذلك أو أراد استخلافه لم يقبل لسعية في 
نقض ما اوجبه للغائب. 1 

نعم لو برهن أن الطالب بحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل. 

5 الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائماء ولو هالكا 

ضنه إلا إذا صدقه على الوكالت» ولو أقر بالدين وألكر الوكالة حلف ما يعلم أن الذاك وده 

٠ عيني‎ 

(قال إني وكل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمى بالدفع إليه) على المشهور 


0.9" باب عرزل الول 

خلافا لابن الشحنة» ولو دفع ل يماك الاسترداد مطلقا لما مى (وكذا) الحكم (لو ادعى شراءها من المالك وصدقه) المودع لم يوم بالدفع 
لانه إقرار على الغير (ولو ادعى انتقالها بالارث أو الوصية منه وصدقه أمص بالدفع إليه) لاتفاقهما على ملك الوارث (إذا لم يكن على 
الميت دين مستغرق) ولا بد من التلوم فهما لاحتمال ظهور وارث آخر (واو أتكر موته أو قال لا أدري لا) يؤمى به ما لم يبرهن» 
ودعوى الايصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصى ولولا وصى فدفع لبعض الورثة برئْ عن حصته فقط 
(ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما إسقط حق موكله) كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي (دفع) الغريم (المال) ولو عمارا (إليه) 
أي الوكل لان جوابه تسليم ما لم يبرهن» وله تحليف الموكل لا الول لان النيابة لا تحري في الهين خلافا 

لزفر (واو وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب ل يرد عليه حتى يحلف المشتري) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا 
يقبل النقضء بخلاف ما مى خلافا لهما (فلو ردها الوكل على البائع بالعيب ضر الموكل وصدقه على الرضا كانت له لا للبائع) اتفاقا 
في الام لانه القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنها. 

نباية (والمأمور بالانفاق) على أهل أو بناء (أو القضاء) لدين (أو الشراء أو التصديق عن زكاة إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله) 
ناويا الرجوع» كذا قيد الحامسة في الاشباه (حال قيامه لم يكن متبرعا) بل يمع النقصان استحسانا (إذا لم يضف إلى غيره) فلو كانت 
وفك إنقاقه سسترلكة :ولو يضرقها .لزي فيه أو أحنات العققد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالانفاق لان الدراهم 
نتعين فى الوكالة. 
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نماية ويزازيةء ل ال ! ّ 

نعم في المنتقى: لو امره أن يقبض من مديونه ألفا فيتصدق بالف ليرجع على المديون جاز استحسانا. 

(وصي أنفق من ماله و) ا حال أن (مال اليتبم غائب فهو) أي الوصي كالاب (متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع) عليه. 
جامع الفصولين وغيره. 

وعلله في االخلاصة بان 

قول الوص وإن اعتبر في الاتفاق لكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة. 

فروع: الوكالة امجردة لا تدخل تحت الحمء وبيانه في الدرر: ح التوجل بالسلم لا بقبول عقد السلم» فلاناظر أن يسم من ريعه في زيته 
وحصرهء وليس له أن يوكل به من يجعله 1 

يجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما قرر له باطنا لانه وكل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها. 

وتمامه في شرح الوهبانية. 

باب عززل الول (الوكالة من العقود الغير اللازمة) كالعارية (فلا يدخلها خيار شرط ولا يصح الك بها مقصوداء وإنما يصح في ضمن 
دعوى صحيحه على غريم) وبيانه في الدرر (فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير) كول خصومة بطلب الخصم كا 
سيجئ واو الوكالة دورية في طلاق وعتاق على ما صححه البزازي وسيجئ عن العيني خلافه» فتنبه (بشرط عل الوكل) أي في القصدي» 
أما الحكمي فيثبت وينعزل قبل العلم كالرسول (ولو) عززله (قبل وجود الشرط في المعلق به) أي بالشرطء به يفتى. 

شرح وهبانية (ويثبت ذلك) أي العزل (بمشافهة به وبكابه) مكتوب بعزله (وإرساله رسولا) ميزا (عدلا أو غيره) اتفاقا (حرا أو 
عبدا صغيرا أو كبيرا) صدقه أو كذبه» ذكره المصنف في متفرقات القضاء (إذا قال) الرسول (الموكل أرسلنى إليك لابلغك عززرله إياك 
عن وكالته» ولو أخبره فضولي) بالعزل (فلا بد من أحد شطري الشهادة) عددا أو عداله (كأخواتها) المتقدمة في المتقرقات» وقدمنا 
أنه مق صدقه قبل ولو فاسقًا اتفاقا. 

ابن ملك. 

وفرع على عدم لزومها من الجانبين بقوله (فللوكل) أي باللخصومة وبشراء المعين لا الول بنكاح 

وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شئ بغير عينه يا في الاشباه (عزل نفسه بشرط عل موكله) وكذا إشترط عم السلطان بعزك قاض 
وامام نفسهما والا لاء م بسطه ني الجواهر (وكله بقبض الدين ملك عزله إن بغير حضره المديون» وإن) وكله (بحضرته لا) لتعاق 
حقه به كا مى (إلا إذا عل به) بالعزل (المديون) فينئذ ينعزل. 

ثم فرع عليه بقوله (فلو دفع المديون دينه إليه) أي الول (قبل علمه) أي المديون (بعزله يبرأ) وبعده لا لدفعه لغير وكل (واو عزل 
العذل 

9 الرهن (نفسه بحضرة المرتبن إن رضي به) بالعزل (صم وإلا لا) لتعلق حقه به» وكذا الوكالة بالحصومة بطلب المدعي عند 
غيبته كا مرء وليس منه توككله بطلاقها بطلبها على الصحيح لانه لا حق لما فيه» ولا قوله كلما عنزلتك فأنت وككلى لعزله بكلما وكلتك 
أن عور ْ 

عيني (وقول الوكل بعد القبول بحضرة الموكل ألغيت توكلي أو أنا برئ من الوكالة ليس بعزل كحود الموكل) بقوله لم أو كلك لا يكون 
عزلا (إلا أن يقول) الموكل للوكل (والله لا أوكلك بشئ فقد عرفت تباونك فعزل) زيلعي. 

لكنه ذكر في الوصايا أن بجحوده عزل» وحمله المصنف على ما إذا وافقه الوكل على الترك» لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية وقدم 
الثاني وعلله بأن جحوده ما عدا التكاح فسخ. 

ثم قال: وفي رواية لم ينعزل بامخود اه فليحفظ. 

(وينعزل الوكل) بلا عزل (بنهاية) الثئ (الموكل فيه كأن وكله بقبض دين فقبضته) بنفسه (أو) وكله (ببكاح فزوجه) الوكل: بزازية. 
ولو باع الموكل والوكل معا أو لم يعم السابق فبيع الموكل أولى عند مد» وعند أبي يوسف: يشتركان ويخيران كا في الاختيار وغيره 
(و) ينعزل (بموت أحدهما وجنونه مطبقا) بالكسر: أي مستوعبا سنة على الصحيح. 
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درر وغيرها. 

لكن في الشرنبلالية عن المضمرات: شبر وبه يفق. 

وكذا في القهستاني والباقاني؛ وجعله قاضيخان في فصل فيما يقضى بامجتبدات قول أبي حنيفة؛ وإن عليه القول فليحفظ (و) بالحكم 
(بلحوقه مرتدا) ثم لا تعود بعوده مساما على المذهب ولا بإفاقته. 

و شرح المجمع: واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا 

تبطل بهذه العوارض فإذا قال (إلا) الوكالة اللازمة (إذا وكل الراهن العدل أو المرتين ببيع الرهن عند حلول الاجل فلا ينعزل) 
بالعزل» ولا (بموت الموكل وجنونه كالول بالامى باليد والوكل بيع الوفاء) لا ينعزلان بموت الموكل» بخلاف الول بالخصومة أو 
الطلاق. 

1 ١ بزازية.‎ 

قلت: والحاصل م في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكيما ولا بالخروج عن الاهلية بجنون وردهء وفيما 
عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الاهلية. 

قلت: فإطلاق الدرر فيه نظر (و) ينعزك (بافتراق أحد الشريكين) 

ولو بتوجل ثالث بالتصرف (وإن لم يعلم الوكل) لانه عزل حكمي. 

(و) ينعزل (بعجز موكله لو مكاتبا وجره) أي موكله (لو مأذونا كذلك) أي عل أو لاء لانه عدل حكمي كا مرء وهذا (إذا كان 
وكلا في العقود والخصومة» أما إذا كان ويلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا) ينعزل بحجر وعزء ولو عزل المولى وكل 
عبده المأذون لم يتعزل (و) ينعزل (بتصرفه) أي الموكل (بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكل عن التصرف معه وإلا لاء كا لو 
طلقها واحدة والعدة باقية) فللوكل تطليقها أخرى لبقاء المحل» ولو ارتد الزوج أو لحق وقع طلاق وكيله ما بقيل العدة (وتعود الوكالة 
إذا عاد إليه) أي الموكل (قدم ملكه) كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بتي على وكالته (أو بتي أثره) أي أثر ملكه 
كسألة العدة» بخلاف ما لو تجدد الملك. 

فروع: في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الحّاب. 

وكل غائبا ثم عزله قبل قبوله حم وبعده لا. 

دفع إليه ققمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها وبي لا يضمن الوككل بالدفع. 

أبرأه مما لو عليه برئ من الكل قضاءء وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم أن له 

علي 

وني الاشباه: قال لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه لم يصح لانه توكل المجهول فلا يبرا 
بالدفع إليه. 

وفي الوهبانية قال: ومن قال أعط امال قابض خنصر فأعطاه ل يبرا وبالمال يخسر وبعه وبع بالنقد أو بع مخالد تفالفه قالوا يجوز التعير 
وني الدفع قل قول الوكل مقدم كذا قول رب الدين والخصم يجبر ولو قبض الدلال مال المبيع كي إسلمه منه وضاع يشطر 


4 كاي الدعوض 


كاب الدعوى 

لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخحصومة (هي) لغة: قول يقصد به الانسان إيجاب حق على غيره» وألفها للتأنيث فلا تتون» وجمعها دعاوى 
بفتح الواو كفتوى وفتاوى. 

درر. ع ع ع 

لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة على ألف التأنيث. 

وشرعا: (قول مقبول) عند القاضي (يقصد به طلب حق قبل غيره) خرج الشهادة والاقرار (أو دفعه) أي دفع اللخصم (عن حق 
نفسه) دخل دعوى دفع التعرض فتسمع » به يفقى. 
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بزازية. 

بخللاف دعوى قطع التزاع فللا اسمع ٠‏ 

بتراضية 

وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الامى الوجوديء فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم يحتج لهذا القيد (والمدعي من إذا ترك) 
دعواه (ترك) أي لا يجبر عليها (والمدعي عليه بخلافه) أي يجبر عليها فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعي عليه عند خمد» 
به يفى. 

بزازية. 

ولو القضاة في المذاهب الاربعة على الظاهر» وبه أفتيت مراراء 

بحره 

قال المصنف: واو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي. 

نعم لو أمى السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها ا مى مراراء 

قلت: وهذا اللحلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة؛ أما إذا كان في المصر حنفى وشافعى ومالكى وحنبل في مجاس 
واعة أ رجولانة واونة قاف يق أن يقع لحلاف في 

إنغاية المدعن كا أله ساحن ان 

كذا بخط المصنف على هامش البزازية» فليحفظ (وركنها إضافة الحق إلى نفسه) لو أصيلا كلي عليه كذا (أو) إضافته (إلى من ناب) 
المدعي (منابه) كول ووصي (عند النزاع) متعلق بإضافة الحق (واهلها العاقل المميز) ولو صبيا لو ماذونا في الخحصومة 

أشباه (وشرطها) أي شرط جواز الدعوى (مجلس القضاء وحضور خصمه) فلا يقضي على غائب وهل يحضره تجرد الدعوى؟ إن 
بالمصر أو بحيث ,يبيت بمنزله نعم» وإلا فتى يبرهن أو يحلف. 

منية (ومعاومية) المال (المدعي) إذ لا يقضي يجهول» ولا يقال مدعي فيه وبه إلا أن يتضمن الاخبار. 

(و) شرطها أيضا (كونها ملزمة) شيئا على الخصم بعد ثبوتها وإلا كان عبثا (وكون المدعيٍ مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل 
وجوده) عقلا أو عادة (باطلة) لتيقن الكذب في المستحيل العقلى كقوله لمعروف النسب أو لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني» وظهوره 
في المستحيل العادي كدعوى معروف بالفقر أموالا عظيمة على آخر أنه أقرضه إياها دفعة واحدة أو غصبها منه» فالظاهر عدم سماعها. 
بحر 

وبه جزم ابن الغرس في الفوا كه 

البدرية (وحكمها وجوب الجواب على اللحصم) وهو المدعي عليه بلا أو بنعم» حتى لو سكت كان إنكارا فتسمع البينة عليه إلا أن 
يكون أخرس. 

اختيار: 

وسنحققه» وسببها تعاق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات (فلو كان ما يدعيه منقولا في يد اللخصم ذكر) المدعي (أنه في يده بغير حق) 
لاحتمال كونه 

مرهونا في يده أو محبوسا بالن في يده (وطلب) المدعي (إحضاره إن امكن) فعلى الغريم إحضاره (ليشار إليه في الدعوى والشبادة) 
والاستحلاف (وذكر) المدعي (قيمته إن تعذر) إحضار العين بأن كان في نقلها مؤنة وان قلت. 

ابن كال معزيا للخزانة (ببلاكها أو غيبتها) لانه مثله معني (وإن تعذر) إحضارها (مع بقَائها كرحى وصبرة طعام) وقطيع غنم (بعث 
القاضي أمينه) ليشار إليها (وإلا) تكن باقية (اكتفى) في الدعوى (بذكر القيمة) وقالوا لو ادعى أنه غصب منه عين كذا ولم يذكر قيمتها 
درر وابن مالك. 
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(ادعى أعيانا مختلفة الجذس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك) الاجمال على 
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الصحيح» وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرة (وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة) لانه لما سم دعوى الغصب بلا بيان 
فلان يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالاولى» وقيل في دعوى السرقة يشترط ذك القيمة ليعلم كونها نصاباء فأما في غيرها فلا إشترط. 
عمادية. 

وهذآ كله في دعوى العين لا الدين» فلو (ادعى قيمة شئ مستبلك اشترط بيان جنسه ونوعه) في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا 
بقضي (واختلف في بيان الذكورة والانوثة في الدابة) فشرطه أبو الليث أيضا واختاره في الاختيار» وشرط الشبيد بيان السن أيضاء 
وتمامه في العمادية (وفي دعوى الايداع لا بد من بيانه مكانه) أي مكان الايداع (سواء كان له حمل أو لا. 

وفي الغصب أن له حمل ومونة فلا بد) لصحة الدعوى (من بيانه وإلا) حمل له (لا) وني غصب غير المثلي يببن قيمته يوم غصبه على 
الظاهر. 

0 (واشترط التحديد قٍ دعوى العقار م يشترط ف الشبادة عليه ولو) كان العقار (مشبورا) خلافا لمما (إلا إذا عرف الشبود 
الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها) يا لو ادعى ثمْن العقار لانه دعوى لدين حقيقة. 

بحر (ولا بد من ذكر بلدة بها الدار 

ثم امحلة ثم السكة) فيبداً بالاعم ثم الاخص فالاخص كا في النسب (ويكتفي بذكر ثلاثة) فلو ترك الرابع صع» وإن ذكره وغلطه فيه 
لا ملتتقى لان المدعي يختلف به ثم نما يثبت الغلط بإقرار الشاهد. 

فصولين (وذكر أسماء أصحابها) أي الحدود (وأسماء أنسابهم» ولا بد من ذكر الجد) لكل منهم (إن لم يكن) الرجل (مشبورا) وإلا 
اكتفى باسمه لحصول المقصود (و) ذكر (أنه) 

أي العقار (ني يده) ليصير خصما (ويزيد) عليه (بغير حق إن كان) المدعي (منقولا) لما مى (ولا ثثبت يده في العقار بتصادقهما بل 
لا بد من بينة أو عم قاض) لاحتمال تزويرهماء بخلاف المنقول لمعاينة يده؛ ثم هذا ليس على إطلاقه بل (إذا ادعى) العقار (ملكا 
مطلقاء» أما في دعوى 

الغصب و) دعوى (الشراء) من ذي اليد (فلا) يفتقر لبينة» لان دعوى الفعل كا تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضاء 

بزازية (و) ذكر (أنه يطالبه به) لتوقفه على طلبه والاحتمال رهنه 

أو حبسه بلقن وبه استغنى عن زيادة بغير حق» فافهم (ولو كان) ما يدعيه (دينا) مكلا أو موزونا نقدا أو غيره (ذكر وصفه) لانه 
لا يعرف إلا به (ولا بد في دعوى المثليات من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب) فلو ادعى كر بر دينا عليه ول 
يذك سببا ١‏ أسمع » واذا 2 

ففي الس إنما له المطالبة في مكان عيناه» وفي نحو قرض وغصب واستبلاك في مكان القرض ونحوه. 

بحر فليحفظ (وسأ القاضي المدعى عليه) عن الدعوى فيقول إنه ادعى عليك كذا فاذا تقول (بعد صحتها والا) تصدر صحيحة (لا) 
يسأل لعدم وجوب جوابه (فإن أقر) فيها (أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه) بلا طلب المدعي (وإلا) يبرهن (حلفه) الحاكم (بد 
طلبه) إذ لا بد من طلبه الهين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية. 

قال: وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت. 

(واذا قال) المدعى عليه (لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر) درر. 
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لو لزم السكوت بلا افة عند الثاني. 

خلاصة: 1 

قال في البحر: وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء اه. 

ثم نقل عن البدائع: الاشبه أنه إنكار فيستحلف»ء قيدنا بتحليف الحا كم لانهما لو (اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون برئيا 
فهو باطل) لان البمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة بابمين ولا تكول عند غير القاضي (فلو برهن عليه) أي على حقه (يقبل 
والا يحلف ثانيا عند قاض) بزازية إلا إذا كان حلفه الاول عنده فيكفى. 

درره 
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ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي» فا لم يكن باستحلافه ل يعتبر (وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فاللخصم 
ضامن) للمال (وحلف) أي المدعي (لم يضمن) الخصم لان فيه تغيير الشرع (والهين لا ترد على مدع) لحديث البينة على المدعي 
وحديث الشاهد والعين ضعيف» 


بل رده ابن معين »2 بل انه الراوي. 
عي ٠‏ 


(يهن) اندع اغل :دغراة وطلك مق القاظق أن لق الدعن الاعن ق اللاعرى أو عل أن الدبود.ضاذقزن أو عقوة فى الشبادة 
لا يجيبه) القاضي إلى طلبته لان الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد لان لفظ أشهد عندنا يمين» ولا يكور الهين لانا أعرنا بإكرام 
الشبود ولذا لو (عل الشاهد أن القاضي يحلفه) ويعمل بالمنسوخ (له الامتناع عن أداء الشهادة) لانه لا يلزمه. 

بزازية (ويينة الخارج في الملك المطلق) وهو الذي لم يذكر له سبب (أحق من بينة ذي اليد) لانه المدعي والبينة له بالحديث» بخلااف 
المقيد إسبب كنتاج وتكاح فالبينة لذي اليد إجماعا م 

سيجئ (وقضى) القاضي (عليه بنكوله مرة) او نكوله (ني مجلس القاضي) حقيقة (بقوله لا أحلف) أو حك كأن (سكت) وعلٍ أنه 
(من غير آفة) تكرس وطرش في الصحيح. 

سراج. 

وعرض المين ثلاثا ثم القضاء أحوط (وهل إشترط القضاء على فور التكول» خلاف) درر. 

ولم أر فيه ترجيحا قاله المصنف. 

قلت: قدمنا أنه يفترض القضاء فورا إلا في ثلاث (قضى عليه بالتكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء على حاله) ماض. 
6 طرق القضاء ثلاثا» وعدها قِ الاشباه سبعا: بينة» وإقرار» وكين» وتكول عنه» وقسامة» وعم قاض 0 

المرجوح» والسابع قرينة قاطعة: كأن ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخاوها فورا فرأوا مذبوحا لحينه أخذ به» 
إذ لا يمتري أحد أنه قاتله. 

(شك فيما يدعي عليه .بنبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف) تحرزا عن الوقوع في الحرام (وإن أبى خصمه إلا حلفه إن أكبر رأيه أن 
المدعي مبطل حلف وإلا) بأن غلب على ظنه أنه محق (لا) يحلف. 

بزازية (وتقبل البينة لو أقامبا) المدعي وإن قال قبل الهين لا يينة لي. 

سراج. 

خلافا لما في شرح المجمع عن الحيط (بعد يمين) المدعى عليه كا تقبل البينة بعد القضاء بالنكول. 

خانية (عند العامة) وهو الصحيح لقول شريح: البمين الفاجرة احق ان ترد من البينة العادلة» 

ولان امين كالحلف عن البينة» فإذا جاء الاصل انتبى حم الخلف كأنه لم يوجد أصلاء 

بحر (ويظهر كذبه بإقامتها) أي البينة (لو ادعاه) أي المال (بلا سبب -خلف) أي المدعى عليه ثم أقامما حتى يحنث في بمينه. 

وعليه الفتوى. 

طلاق انخانية. 

خلافا لاطلاق الدرر (وإن) ادعاه (بسبب خلف) أنه لا دين عليه (ثم أقامبا) المدعي على السبب (لا) يظهر كذبه لجواز أنه وجد 
القرض ثم وجد الابراء أو الايفاء» وعليه الفتوى. 

فصولين وسراج وشمني وغيرهم (ولا تحليف في نكاح) أتكره هو أو هي (ورجعة) بحدها هو أو هي بعد عدة (وفْ إيلاء) أتكره أحدهما 
بعد المدة (واستيلاد) تدعيه الامة» ولا يتأتي عكسه لثبوته بإقراره (ورق ونسب) بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس 
(وولاء) عتاقة أو موالاة ادعاه الاعلى أو الاسفل (وحد ولعان) والفتوى على أنه يحلف المكر (ني الاشياء) السبعة» ومن عدها ستة 
ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرق. ٍ 

والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود» ومنها حد قذف ولعان فلا يمين إجماعاء إلا إذا تضمن حا بأنم علق عتق 
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عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه» فإن نكل ثبت العتق لا الزنا (و) كذا (يستحلف السارق) لاجل المال (فإن نكل ضمن ولم يقطع) وإن 
أقر ببا قطع» وقالوا: يستحلف في التعزير كا بسطه في الدرر. 

وف الفصول: ادعى نكاحها فيلة دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف. 

وف الحانية: لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة (النيابة تجري ني الاستحلاف لا الحلف) وفرع على الاول بقوله (فالوكل والوصى 
والمتولي وأبو الصغير بملك الاستحلاف) فله طلب يمين خصمه (ولا يحلف) أحد منيم (إلا إذا) ادعى عليه العقد أو (م إقراره) 
على الاصيل 

فيستحلف حينئذ» كالوكل بالبيع فإن إقراره صحيح على الموكل» فكذا نكوله. 

وفي انخلاصة: كل موضع لو أقر لزمه» فإذا أنكره إستحلف إلا في ثلاث ذكرهاء والصواب في أربع وثلاثين 

لما مس عن الخانية» وزاد ستة أخرى في البحر» وزاد أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الاشباه والنظائر لابن المصنف» ولولا خشية 
التطويل لاوردتها كلها. 

(التحايف على فعل نفسه يكون على البتات) أيه القطع :هلزن الك :و) التعليت زغل فيل عر يكون (على العلم) أي إنه لا 
يعم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل غيره ظاهراء اللهم اع 00 (فإن 
ادعى) مشتري العبد (سرقة العبد أو إباقه) وأثبت ذلك (يحلف) البائع (على البتات) مع أنه فعل الغير» وإنما صم باعتبار وجوب 
تنايمه .ليما جع إلى قعل تفسه .قلق عل اليتات لآنها ١‏ كد واد لت ره 

درر عن الزيلعي. 

وفي شرح المجمع عنه: هذا إذا قال المكر لا علم لي 

بذلك» ولو ادعى العلم حلف على البتات كودع ادعى قبض ربها وفرع على قوله وفعل غيره على العلم بقوله: (وإذا ادعى) بكر (سبق 
الشراء) له على شراء زيد ولا بينة (يحلف خصمه) وهو بكر (على العلم) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مى ( كذا إذا ادعى دينا أو 
عينا على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثا أو أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه) فيحلف على العلم (ولووادعى عما) أي الدين والعين 
(الوارث) على غيره (يحلف) المدعى عليه (على البتات) كوهوب وشراء. 

درر (و) يحلف (جاحد القود) إجماعا (فإن نكل» فإن كان في النفس حبس حت يقر او يحلف وفيما دونه يقتص) لان الاطراف 
خلقت وقاية للنفس كلمال فيجري فيها الابتذال خلافا لمماء 

(قال المدعي: لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافا لهماء ولو حاضرة في مجلس الحم لم يحلف اتفاقاء واو 
غائبة عن المصر حلف اتفاقا. 

ابن ملك. 

وقدر في امجتى الغيبة بمدة السفر (ويأخذ القاضي) في مسألة المتن فيما لا يسقط بشيبة ( فيلا ثقة) 

يأمن مرو 

عيفي 5 بنفسه ثثلاثة 1" في الصحيح؛ وعن الثاني إلى مجلسه الثاني 5 (فإن امتنع من) إعطاء (ذلك) 

الكفيل (لازمه) بنفسه أو أمينه مقدار (مدة التكفيل) لثلا يغيب (إلا أن يكون) ) اللخصم ( (غريبا) أي مسافرا (ف) - يلازم أو 
يكفل (إلى انتباى مجلس القاضي) دفعا للضرر» حتى لو عم وقت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه لو أكر المدعي. 
بزازية (قال لا بينة لي وطلب بمينه خلفه القاضي ثم برهن) على دعواه بعد الهين (قبل ذلك) البرهان عند الامام (منه) وكذا لو قال 
المدعي كل بينة آني بها فهى شهود زورء أو قال إذا حافت فأنت برئ من المال لخلف ثم برهن على الحق قبل. 

خانية. 

وكذا اتلحلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع» أو قال الشاهد لا شبادة لي ثم 

شهد. 
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والاصم القبول لجواز النسيان ثم التذكر يا في الدرر. 

وأقره المصنف. 

(ادعى المديون الايصال فأتكر المدعي) ذلك (ولا بينة له) على مدعاه (فطلب بمينه فقال المدعي اجعل حتى في الكتم ثم استحلفني 
له ذلك) قنية (واسمين بالله تعالى) لحديث: من كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليذر وهو قول والله. 

احزانة. 

وظاهره أنه لو حلفه بغيره لم يكن يميناء ول أره صريحا. 

بحر (لا بطلاق وعتاق) وإن أ اللخصمء وعليه الفتوى. 

تاترخانية. 

لان ال لتحايف بها حرام. 

خانية (وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي) اتباعا للبعض (فاو حلفه) القاضي (به فكل فقضى عليه) 

الماك (لم ينفذ) قضاؤه (على) قول (الاكثر) كذا في خزانة المفتين» وظاهره أنه مفرع على قول الاكثرء أما على القول بالتحليف بهما 
فيعتبر نكوله ويقضى به والا فلا فائدة. 

بحر 

واعتمده | لصنؤ 0 

قلت: ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن الملدعي على المال» إن شهدوا على السبب كالاقراض لا يفرق» وان شهدوا على قيام 
الدين يفرق» لانه السبب له إستازم قيام الدين٠‏ 

وقال ّلد 2 الشبادة عل قيام المال له بحنث لاحتمال صدقه» خلافا لاي يبوسف» كنا قٍ شرح الوهبانية للشرنبلالي وقد تقدم 
(ويغلظ بذكر أوصافه تعالى) وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير (والاختيار) فيه و (في صفته إلى القاضي) ويجتنب العطف كي لا 
تتكرر المين (فلو حلف بالله ونكل عن التغليظ لا يقضى عليه به) أي بالتكول؛ لان المقصود الحلف باللّه وقد حصل زيلعى (لا) 
ستحب التغليظ عل المسم (بزمان و) لاب (- مكان) كذا في الحاوي» وظاهره أنه مباح (وستحلف المودي الله الذي أل التوراة 
على موسىء والنصراني بالله الذي أنزل الانجيل على عيسىء والمجوسي بالله الذي خاق النار) فيغلظ على كل بمعتقده» فلو اكتفى بالله 
كالمسم كفى. 

اختيار (والونيٍ بالله تعالى) لانه يقر به وإن عبد غيره» وجزم ابن الكال بأن الدهرية لا يعتقدونه تعالى. 

وبقي قايف الأفرس أن يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذاء فإذا أوما برأسه أي نعم صار حالفاء واو أصم 
أيقنا كتب له ليجيب بخطه إن عرفه وإلا فإشاره لاعن اضاقاوة اونوصيه ارده تيه الماش : 

شرح وهبانية (ولا يحلفون في بيوت عباداتهم) لكراهة دخوطاء 

بحر (ويحلف القاضي) في دعوى سبب 

يرتفع (على الحاصل) أي على صورة إنكار المنكر» وفسر بقوله (أي باله ما بينكما نكاح قائْم و) ما بينما (بيع قائم وما يحب عليك رده) 
لو قائمًا أو بد له لو هالكا (وما هي بائن منك) وقوله: (الآن) متعلق باجميع. 

مسكين (ني دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق) فيه لف ونشرلا على السبب: أي بالله ما تكحت وما بعت خلافا للثاني نظرا للمدعي 
عليه أيضا لاحتمال طلاقه وإقالته (إلا إذا لزم) من الحلف على الحاصل (ترك النظر للمدي فيحلف) بالاجماع (على السبب) أي 
عل صورة دعوى المدعي ( كدعوى شفعة با حوار ونفقة مبتوتة والخحصم لاايراهما) لكونه شافعا لصدق حلفه عل الخاصل ف معتفّده 
فيتضرر المدعي. 

قلت: ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه» وأما مذهب المدعي ففيه خلاف. 

والأوجة ااه القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لاء واعتمده المصنف (وكذا) أي 

يحلف على السبب إجماعا (في سبب لا يرتفع) برافع بعد ثبوته ( كعبد مسلم يدعي) على مولاه (عتقه) لعدم تكرر رقه (و) أما (في 
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الامة) ولو مسلمة (والعبد لكافر) فلتكرر رقهما بالحاق حلف مولاهما (على الحاصل) والحاصل اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب 


غير متكرر (وصم فداء المين والصلح منه) لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم وقال الشبيد: الاحتراز عن الهين الصادقة واجب. 
قال في البحر: أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقا (ولا يحلف) الممكر (بعده) أبدا لانه أسقط حقه (و) قيد بالفداء أو الصلح لان 


المدعي له أي المين (قصدا أن قال برئت من الك ا كته عليه ام معد لا يصح وله التحليف) بخلاف البراءة عن 
الملل لان التحليف لا ؟. 

بزازية. 

وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع. 

درره 

فرع: استحلف خصمه فقال حلفتني مرة» إن عند حا 5 أو حك وبرهن قبل وإلا فله تحليفه. 

درره 1 

قلت: ولم أر ما لو قال إني قد حلفت بالطلاق إن لا أحلف 

فيحرر. 


باب التحالف لما قدم بمين الواحد ذكر يمين الاثنين (اختلفا) أي المتبايعان (في قدر تمن) أو وصفه أو جنسه (أو) في قدر (مبيع حم 
لمن برهن) لانه نور دعواه بالخة (وان برهن فلمثبت الزيادة) إذ البينات للاثبات (وإن اختلفا فيهما) أي القن والمبيع جميعا (قد 
برهان البائع لو) الاختلاف (ني القن وبرهان المشتري لو في المبيع) نظرا لاثبات الزيادة (وإن عا) في الصور الثلاث عن البينة» فإن 
رضي كل بمقالة الآخر فيها ( و) إن( ( يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا) واع او عار سي ين غبار 

(وبدئ ب) - يي يمين (المشتري) لانه البادئ بالانكار» وهذا (لو) كان (بيع عين بدين والا) أن كان 

مقايضة أو صرفا (فهو مخير) وقيل يقرع. 


ابن ملك. 
ويقصر على النفى في الاصم (وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما) أو بطلبهماء ولا ينفسخ بالتحالف ولا بفسخ أحدهما بل بفسخهما. 
بحر (ومن نكل) منهما (لزمه دعوى الآخر) بالقضاءء وأصله قوله (ص): إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وهذا 


كله لو الاختلاف في البدل مقصوداء فلو في من : شئ كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف» كأ لو اختلفا في 
وعصف المبيع كقوله اث شتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أ: شترط فالقول للبائع ولا تحالف. 

ظهيرية (و) قيد باختلافهما في تن ومبيع لانه (لا تحالف في غيرهما) لانه لا يختل به قوام العقد نحو (أجل وشرط) رهن أو خيار 
أو ضمان (وقبض بعض من والقول للسسكر) بعينه. 

وقال زفر والشافعي: بتالفان (ولا) تحالف إذا اختلفا (بعد هلاك المبيع) ) أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به (وحلف المشتري) 
إلا إذا استبلك 2 يد البائع غير المشتري. 

وقال تمد والشافعي: .تحالفان ويفسخ على قيمة الحالك وهذا لو المْن ديناء فلو مقابضة تحالفا إجماعا لان المبيع كل منبما ويرد مثل 
امهالك أو قيمته» ىا لو اختلفا في جنس العُن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدههما دراهم والآخر دنانير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة. 
سراج (ولا) تحالف (بعد هلاك بعضه) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر القن 
لم تحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (إلا أن يرضي البائع بترك حصة الحالك) أصلا فينئذ 

خائاد خا عل رع احيور ورت اع بلق 1 مشتداء إلى كين اناري ي (ولا في) قدر 

(بدل كابة) لعدم لزومبا (و) قدر (رأس مال بعد إقالة) عمد (السلم) بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم (وإن اختلفا) أي 
المتعاقدان (في مقدار القن بعد الاقالة) ولا بينة (تحالفا) وعاد البيع (لو كان كل من المبيع والقْن مقبوضا ول يرده المشتري إلى بائعه) 


ى 
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الاقالة (فإن رده إليه بحم الاقالة) لا تحالف خلافا محمد (وإن اختلفا) أي الزوجان (في) قدر (المهر) أو جنسه (قضى لمن أقام 
البرهان» وإن برهنا فالمرأة إذا كان مر المثل شاهدا للزوج) بأن كان كقالته أو أقل (وإن كان شاهدا لها) بأن كان كقالتها أو أكثر 
(فبينته أولى) لاثباتها خلاف الظاهر (وإن كان غير شاهد لكل منبما) بأن كان بينهما (فالتهاتر) للاستواء (وييجب مبر المثل) 

على الصحيح (وإن عرا) عن البرهان (تحالفا ولم يفسخ النكاح) لتبعية المهرء بخلاف البيع (ويبداً بعينه) لان أول التسليمتين عليه 
فيكون أو امينين عليه. ' 0 

ظهيرية ( (وعم) ) بالتشديد أي يجعل (مبر مثلها) حك لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف (فيقضي بقوله لو كان كقالته أو أقل» وبقوها 
لو كقالتها أو أكثرء وبه لو بينهما) أي بين ما تدعيه ويدعيه (ولو اختلفا) أي المؤجر والمستأجر (في) بدل (الاجارة) أو في قدر المدة 
(قبل الاستيفاء) للمنفعة (تحالفا) وترادا وبدئ بين المستأجر لو اختلفا في البدل والمؤجر لو في المدة» وان برهنا فالبينة للمؤجر في البدل 
وللمستأجر في المدة (وبعده لا والقول للمستأجر) لانه متكر للزيادة (ولو) اختلفا (بعد اتمكن من استيفاء البعض) من المنفعة (تحالفا 
وفسخ العقد في الباق والقول في الماضي للمستأجر) لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقدء بخلاف البيع (وإن اختلف الزوجان) 
ولو مملوكين أو مكاتبين أو صغيرين والصغير يجامع أو ذمية مع مسلم قام التكاح أولا في بيت هما أو لاحدهما. 


خزانة الا كل. 

ع اسه تعرس دم 

فضة فا (لقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع بمينه) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو ربيع ما يصلح للآخر فالقول له لتعارض 
الظاهرين. 


درر وغيرها (القول له في الصا لمما) لانها وما 


في يدها في يده والقول لذي اليد» بخلاف ما يختص بها لان ظاهرها أظهر من ظاهره وهو يد الاستعمال (ولو أقاما بينة يمَضى ,بينتها) 
لعا كارع 
خانية. 


والبيت للزوج إلا أن يكون لها 

١ بحر‎ 

وهذا لو حيين (وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل) الصالح لما (فالقول) فيه (للحي) ولو رقيقا. 

وقال الشافعي ومالك: الكل بينهما بينهما 

وقال ابن أبي ليل: الكل له وقال لمسن البصري: الكل لما وهي المسبعة. 

وقال قٍ اتخانية للندغة أقوال (ولو أحدهما ملوكا) ولو اونا أو مكاتيا» وقالا والشافعى: ما كالخر (فالقول لحر في الحياة وللتى قِ 
الموت) لان يد الحر أقوى ولا يد للميت (أعتقت الامة) أو المكاتبة والمدبرة (واختارت نفسها فها في البيت قبل العتق فهو للرجل. 
وما بعده قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفناه في الطلاق) بحرء وفيه: طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج ولورثته بعده 

لانها صارت أجنبية لا يد لاء ولما ذكرنا أن المشكل للزوج في الطلاق فكذا لوارثه. 

أما لو مات وهي في العدة فالمشكل لحا فكأنه لم يطلقها بدليل إرثبا. 

ولو اختلف المؤجر والمستأجر في 

متاع البيت فالقول لامستأجر بهينه» وليس للمؤجر إلا ما عليه من ثياب بدنه» ولو اختلف إسكاني وعطار في الات الاساكفة والاات 
العطارين وهي في أيديبماء فهي بينهما لا نظر لما يصلح لكل منبما. 

(رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده غلام وعل عنقه بدرة وذلك بداره فادعاه رجل عرف باليسار وادعاه صاحب الدار فهو 
المعروف باليسار. 

وكذا ككاس في منزل رجل على عنقه قطيفة يقول) الذي على عنقه (هيٍ لي وادعاها صاحب المنزل فهى لصاحب المنزل. 
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رجلان في سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما فيها وأحدهما يعرف ببيع الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح» فالدقيق للذي 
يعرف ببيعه والسفينة لمن يعرف بأنه ملاح) عملا بالظاهر» ولو فيها راكب وآخر ممسك وآخر يجذب وآخحر يمدها وكلهم يدعونها فهي 
بين الثلاثة أثلاثا ولا شع للماد. 

رجل يقود قطارا بل وآخر راكب إن على الكل متاع الراكب فكلها له والقائد أجيره؛ وإن لا شئ علبها فللراكب ما هو راكبه والباقي 
للقائدء بخلاف البقر والغنم. 

وتمامه في خحزانة الاكل. 

فصل في دفع الدعاوى لما قدم من يكون خصما ذكر من لا يكون (قال ذو اليد: هذا الشئ) المدعى به منقولا كان أو عمّارا (أودعنيه 
أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه زيد الغائب أو غصبته منه) من الغائب (وبرهن عليه) على ما ذكر والعين قائمة لا هالكة وقال الشبود 
نعرفه باسمه وأسبه أو بوجهه. 

وشوظ كمد معرفتة بوبه أرضاء فلو ذلك له يمرت فلذانا وو لذ مرقلا إلا بويديه ل يدت 

ذكره الزيلعي. 

وق الترجادلة عوا تنظ الفلافنة اللقانين .طن البزانية أن مويل لاه ل قل عر اها فرحف1 

(دفعت خصومة المدعي) للملك المطاق» لان يد هؤلاء ليست يد خصومة. 

وال ابر يوسقي: إن عرف ذو اليد بالحيل لا تتدفع» وبه يؤخذ. 


4. 
3 


وهذه مخمسة كاب الدعوى» لان فيها أقوال “مسة علماء ما بسطه في الدرر» أو لان صورها خمس. 


عيق وعيره. 

قلت: وفيه نظرء إذ الحك5 كذلك لو قال وكلني صاحبه بحفظه أو أسكتنى فيها زيد الغائب أو سرقته منه أو انتزعته منه أو ضل منه 
فوجدته. 

بره 

أو هي ني يدي مزارعة. 

بزازية. 


فالصور إحدى عشرة. 

قلت: لكن ألحق في البزازية المزارعة بالاجارة أو الوديعة قال: فلا يزاد على ا:لهس» 

وقد حررته 2 شرح الملتقى (وان) كان هالكا أ قال الشبود أودعه من لا نعرفه أو أقر ذو اليد بيك الخصومة كأن (قال) ذواليد 
(اشتريته) أو اتهبته (من الغائب أو) لم يدع الملك المطلب بل ادعى عليه الفعل بأن (قال المدعي غصبته) مني (أو) قال (سرق مني) 
وبناه 


باب دعوى الرجلين 

بزازية (وقال ذو اليد) في الدفم (أودعنيه فلان وبرهن عليه) لا 

تتدفع في الكل لما قلنا (قال في غير مجاس الحم إنه ملكي ثم قال 

في مجلسه إنه وديعة عندي) أو رهن (من فلان تندفع مع البرهان على ما ذكر» ولو برهن المدعي على مقالته الاولى يجعله خصما ويم 
عليه) لسبق إقرار بمنع الدفع. 

بزازية (وان قال المدعي اشتريته من فلان) الغائب (وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك) أي بنفسه فلو بوكله لم تتدفع بلا بينة (دفعت 
الحصومة وإن لم يبرهن) لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إلا إذا قال اشتريته ووكلني بقبضه وبرهن» ولو صدقه في الشراء لم يوؤْص 
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بالتسليم اثلا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي عيبة» ثم اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراء قيد اتفاتي» فاذا قال: (ولو ادعى 
أنه له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت) لتوافقهما أن اليد لذلك الرجل (ولو 
كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا) تند فع بزعم ذي اليد إيداع 
ذلك الغائب استتحساناء 
بزازية. 
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: او اتفا على الملك لزيد وكل يدعي الاجارة منه لم يكن الثاني خصما للاول على الصحيح ولا لمدعي 
رهن أو شراءء أما المشتري نفصم للكل. 
فروع: قال المدعي عليه لي دفع يمهل إلى الجلس الثاني. 
صغرى», 
للبدعي تحليف المدعي الابداع على البتات. 
درره 
وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق ما لم يحضر المولى. 
ابن ملك. 
باب دعوى الرجلين (تقدم حجة خارج في ملك مطاق) أي لم يذكر له سبب كا مى (على حجة ذي اليد وإن 
وقت أحدهما فقط) وقال أبو يوسف: ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو (قال) في دعواه (هذا العبد لي غاب عنى منذ شبر وقال ذو اليد 
ل لدو وم وتو 5 
وقال 5 يوسف: يقفضى 3 ولو حالة الاتفراد» وبنبغي أن يفتى بقوله لانه أوفق وأظهر. 
كذا في جامع الفصولين اله المصنف (ولو برهن خارجان على شئ قضى به لهماء فإن برهنا في) دعوى (نكاح سقطا) لتعذر اجمع و 
حية» ولو ميتة قضى به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرئان ميراث زوج واحدء ولو ولدت .ثبت النسب منهما. 
وتمامه في الحلاصة (وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل) من كذبته (بها) هذا إذا لم يؤرخا (فإن أرخا 
فالسابق أحق ببها) فلو أرخ أحدهما فهى لمن صدقته أو لذي اليد. 
بزازية. ع ع 

قلت: وعلى ما مى عن الثاني ربنبغي اعتبار تاريخ احدهماء ولم أر من نبه على هذاء 
فتأملى (وإن أقرت لمن لا حجة له فههي له؛ وإن برهن الآخر قضى له» وو برهن أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له 
ثبت سبقه) لان البرهان مع التاريخ أقوى منه بدونه ( (5لم يقض ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا إذا ثبت سبقه) 
تكاحة أشيق زوان) سني امالك يأت (برهنا على شراء شئْ من ذي يد» فلكل نصفه بنصف القُْن) إن شاء (أو تركه) إنما خير 
لتفريق الصفقة عليه (وان ترك أحدهما بعد ما قضى ما لم يأخذ الآخر كله) لانفساخه بالقضاءء فلو قبله فله (وهو) أي ما ادعيا 
شراءه (للسابق) تاريخا (إن أرخا) فيرد البائع مع قبضه 
من الاخحر إليه. 
سراج (و) هو (لذي يد إن لم يؤرخا او ارخ احدهما) واستوى تاريخهما (و) هو لذي وقت إن وقت احدحما (فمّط و) الحال أنه (لا 
يد لهما) وان لم يوقتا فد هم أن لكل نصفه بنصف عرق (والشراء احق من هبة وصدقة) ورهن وأو مع قبض » وهذا (إن لم يؤرخاء 


أرخا واتحد الملك فالاسبق أحق) لقوله (ولو أرخت إحداهما فقط فالمؤرخة أولى) واو اختلف الملك 
استويا وهذا فيما لا يقسم اتفاقاء واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار» والاصم أن الكل لدعي الشراء لان الاستحقاق من قبيل 
الشيوع المقارن لا الطارئ. 
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هبة الدرر (والشراء والمهر سواء) فينصف وترجع هي بنصف القيمة وهو بنصف القن أو يفسخ لما مى (هذا إذا لم يؤخرها أو أرخا 
واستوى تاريخهماء فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق) قيد بالشراء لان النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة. 

عمادية. 

والمراد من النكاح: المهر يا حرره في البحر مغلطا لجامع. 

نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الامة من رجل واحد ولا مرخ فتكون ملكا له منكوحة الآخرء فتدبر (ورهن مع قبض أحق 
من هبة بلا عرض معه) استحسانا ولو به فهي أحق لانها بيع انتباء» والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن» ولو العين معهما 

استويا ما لم يؤرخا وأحدهما أسبق (وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد) غير ذي يد (أو) برهن (خارج 
على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما) أو مختلف. 

عيني (وكل يدعي الشراء من) رجل (آخر أو وقت 

أحدهما فققط استويا) إن تعدد البائع وإن اتحد فذو الوقت أحقء ثم لا بد من ذكر المدعي وشبوده ما يفيد ملك بائعه إن ل يكن المبيع 
في يد البائع» ولو شبد بيده فقولان. 

بزازية (فإن برهن خارج على الملك وذو اليد على الشراء منه» أو برهنا على سبب ملك لا يتكرر كالنتاج) وما في معناه كنسج لا يعاد 
وغزل قطن (وحلب لبن وجز صوف) ونحوها ولو عند بائعه. : 

درر (فذو اليد احق) من الحارج إجماعاء إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلا كغصب او وديعة أوإجارة ونحوه في رواية درر. 

أو كان سببا يتكرر كبناء وغرس ونسج خخز وزرع بر ونحوه أو أشكل على أهل اللحبرة فهو لخارج لانه الاصلء إِنما عدلنا عنه بحديث 
النتاج (وان برهن كل) من اللخارجين أو 

ذوي الايدي او الخارج وذي اليد. 

عيفي (على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال) 

المدعى به زفي يد من معه) وقال ممد: يفضي لخارج. 

قلنا: الاقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تباترتا اتفاقا. 

درر (ولا يرح 

بزيادة عدد الشبود) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته» ثم فرع على هذا الاصل بقوله (فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر 
أربعة فهما سواء) في ذلك (وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة) لان المعتبر أصل العدالة إذ لا حد للاعدلية. 

(دار في يد آخر ادعى رجل نصفها واخخر كلها وبرهناء فللاول ربعها والباق للآخر بطريق المنازعة) وهو أن النصف سال لمدعي الكل 
بلا منازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف (وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول) لان في المسألة كلا ونصفاء 
فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة. 

واعلم ان انواع القسمة اربعة: ما يقسم بطريق العول إجماعا وهو ثُان: ميراث» وديون» ووصية» ومحاياة» ودراهم 

رسلة» وسعاية» وجناية رقيق٠‏ 

وبطريق المنازعة إجماعا وهو مسألة الفضولين. 

وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثلاث مسائل: مسألد الكاب» وإذا رفن ركد كل اله أودايعتة نيددة ولاعن بصت 
00 العول عنده والمنازعة عندهماء» وهو مس كا سطه الزيلعي والعيني. 

وتمامه في البحر. 

والاصل عنده أن القسمة متى وجبت حق ثابت في عين أو ذمة شائعة فعولية أو تميزا أو لاحدهما شائعا وللآخر في الكل فنازعة» 
وعندهما متى ثبتا معا على الشيوع فعولية وإلا فنازعة» فليحفظ (ولو الدار في أيديهما فهي للثاني) نصف لا بالقضاء ونصف به لانه 
خارج» ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهما كلها وآخر نصفها وآتحر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندهما بالعول» وبيانه في الكافي 
(ولو برهنا على نتاج دابة) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما 
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(وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه) بشهادة الظاهر (فاو لم يؤرخا قضى بها لذي اليدء ولمما إن في أيديبما أو في يد ثالث وإن لم 
يوافقهما) بأن خالف أو أشكل (فلهما إن كانت في أيديهما أو كانا خارجين» فإن في يد أحدهما قضى بها له) هو الاصم. 

قلت: وهذا أولى ما وقع في الكنز والدرر والملتقى فتبصر (برهن أحد الحارجين على 

الغصب) من زيد (والآخر على الوديعة) منه (استويا) لانها بالمحد تصير غصبا (الناس أحرار) بلا بيان (إلا في) أريع: (الشهادة 
والحدود» والقصاصء والقتل) كذا في نسخة المصنف» وفي أسخة والعقل وعبارة الاشباه الدية وحينئذ (فلو ادعى على مجهول الحال) 
أحر آم لا (أنه عبده فأنكر وقال أنا حر الاصل فالقول له) تمسكه بالاصل (واللابس) للثوب (أحق من آخذ الم والراكب أحق 
من آخذ اللجام ومن في السرج من رديفه وذو حملها ممن علق كوزه) بها لانه أكثر تصرفا (والجالس على البساط والمتعلق به سواء) 
كالسيه وراكبي سرج ( كن معه ثوب وطرفه مع الآخر لا هدبته) أي طرته الغير المنسوجة لانها ليست بثوب (بخلاف جالسي دار 
تنازعا فيها) ا 0 

وهنا علم أنه ليس في يد غيرهماء 

عيني (الحائط لمن جذوعه عليه أو متصل به اتصال تربيع) بأن نتداخل أنصاف لبناته في 


اع ؟ باب دعوى النسب 
و ل ل ل ل ل 0 


من 6 اتصال ملازقة اولقن وك و ا كقصب وطبق يوضع عل الجذوع (بل ٍ بل) يكون (بين الحارين لو تنازعا) ولا 
خانية. 

وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق الوضع» وقيل لذي الجذوع. 

وتمامه في العيني وغيره. 

وأما حق المطالبة برفع جذوع وضعت تعد فلا إسقط بإبراء ولا صلح وعفو وبيع 

٠ اجا‎ 

و رة 


أشباه من أحكام الساقط» لا يعود» فلحيفظ (وذو بيت من دار) فيها ببوت كثيرة ( كذي بيوت) منها (في حق ساحتبها فهي بينبما 
نصفين) كالطريق (بخلاف الشرب) إذا تنازعا فيه (فإنه يقدر بالارض) بقدر سمّيها (برهنا) أي الخارجات (على يد) لكل منهما 
(في أرض قضى بيدهما) 

فتنصف (واو برهن عليه) أي على اليد (أحدهما أو كان تصرف فيها) بأن لبن أو بنى (قضى بيده) لوجود تصرفه. 

(ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل) لان ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل. 

درر (صبي يعبر عن نفسه) أي يعمّل ما يقول (قال أنا حر فالقول له) لانه في يد نفسه كالبالغ (فإن قال أنا عبد فلان) لغير ذي 
اليد (قضى به لذي اليد) كا لا يعبر عن نفسه لاقراره بعدم يده (فلو كبر وادعى الحرية تسمع مع البرهان) لما تقرر أن التناقض في 
دعوى الخرية لا يمنع صحة الدعوى. 

باب دعوى النسب الدعوة نوعان: دعوة استيلاد وهو أن يكون أضل العلوق في ملك المدعي» ودعوة كر ور والاولى أقوى 
لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار دعوى التحرير على الحال وسيتضح (مبيعة ولدت لاقل من ستة ويه بيعت فادعاه) 
ان (ثيك لتب ) .مثه:استحسانا لداوقها ى ملك ومي:النسب عل الحفاء فيعنى فيه الشاقض (و) إذ حت امسلئلات ف (- صارت 
أم ولده فية من ويرد القن و) لكن (إذا ادعاه المشتري قبله ثبت) نسبه (منه) لوجود ملكه وأميتها بإقراره» وقيل عمل على أنه 
نكحها واستولدها ثم اشتراها (ولو ادعاه معه) أي مع ادعاء البائع (أو بعده لا) لان دعوته تحرير والبائع استيلاد فكان أقوى 
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كا مس (وكذا) .يبت من البائع (لوادعاه بعد موت الام» بخلاف موت الولد) لفوات الاصل (ويأخذه) البائع بعد موت أمه (ويسترد 
المشتري كل القْن) وقالا حصته (واعتقاهما) أي 

إعتاق المشتري الام والولد ( كوتهما) في الحم (والتدبير كالاعتاق) لانه أيضا لا يحتمل الابطال ويرد حصته اتفاقا. 

ملتقى وغيره. 

وكذا حصتها أيضا على الصحيح من مذهب الامام ا في القهستاني والبرهان» ونقله في الدرر والمنح عن المداية على خلاف 

ما 2 الكافي عن المبسوط. 

وعبارة المواهب: وإن ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد القن واكتفيا برد حصته؛ وقيل لا يرد حصتها في الاعتاق بالاتفاق 
اه. 

فليحفظ (واو ولدت) الامة المذكورة (لاكثر من حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثبت النسب) بتصديقه (وهيٍ أم ولده على 
المعنى اللغوي نكاحا) حملا لامره على الصلاح. 

بقى لو ولدت فيما بين الاقل والاكثر» إن صدقه خكمه كالاول لاحتمال العلوق قبل بيعه والا لا» ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقاء 
وكا البينة له عند الثاني خلافا للثالث. 

شرنبلالية وشرح جمع. 

وفيه: لو ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لدون ستة أشبر والآخر لاكثر ثم ادعى البائع الاول ثبت أسبهما بلا تصديق المشتري. 
(باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشرتيه ثبت أسبه) لكون العلوق في ملكه (ورد بيعه) لان البيع يحتمل النقض (وكذا) الحم (لو 
كاتب الوأت اووزفة أو أخره 

أو كاتب الام أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه) فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات» بخلاف الاعتاق كا مى (باع أحد التوأمين 
المولودين) يعني علا وولدا (عنده وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع) الولد (الآخر ثبت فسبهما وبطل عتق المشتري) بأمى فوقه وهو حرية 
الاصل لانهما علقا في ملكه» حتى لو اشتراها حبلى لم يبطل عتقه لامها دعوة تحرير فتقصير. 

عي وعيره. 

وجزم به المصنف ثم قال: وحيلة إسقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن عبده فلان فلا تصح دعواه أبدا. 

وقد أفاده بقوله (قال) عمرو (لصبي معه) أو مع غيره. 

عيني (هو ابن زيد) الغائب (ثم قال هو ابني لم يكن ابنه) أبدا (وإن) وصلية (جحد زيد بنوته) خلافا لهما لان النسب لا 

يحتمل النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه م ولذا لو قال لصبي هذا الولد مني ثم قال ليس مني لا يصح نفيه لانه بعد 
الاقرار به لا ينتفى بالنفى فلا حاجة إلى الاقرار به ثانياء ولا سبو في عبارة العمادي ا زعمه منلا خسرو كا أفاده الشرنبلاني» وهذا 
إذا مدق الخ ما دون فلا إلا إذا عاد الابن إلى التصديق لبقاء إقرار الاب» ولو أنكر الاب الاقرار فبرهن عليه الابن قبل» وأما 
الاقرار بأنه أخوه فلا يقبل لانه إقرار على الغير. 

فروع: لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارئه وبين جهة الارث صم إذ التناقض في النسب عفوء ولو ادعى بنوة العم لم يصح ما لم يذكر 
اسم الجد» ولو برهن أنه أقر أني ابنه تقبل لثبوت النسب بإقراره» ولا تسمع إلا على خصم هو وارث 

او دائن او مديون او موصى له» ولو احضر رجلا ليدعي عليه حمًا لابيه وهو مقر به أو لا فله إثبات أسبه بالبينة 

عند القاضي بحضرة ذلك الرجلء ولو ادعى إرثا عن أبيه فلو أقر به أمى بالدفع إليه والأتكرن اماع الأبمتق ازمجاء تيا هده 
من الدافع والدافع على الابن ولو أتكر قيل لابن برهن على موت أبيك وأنك وارثه ولا يمين» والصحيح تحليفه على العلم بأنه ابن فلان 
وأنه مات ثم يكلف الابن بالبينة بذلك. 

وتمامه في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين (ولو كان) الصبي (مع مس وكافر فال المسلم هو عبدي وقال الكافر هو ابني 
فهو حر ابن الكافر) لنيله الحرية حالا والاسلام مآلا لكن جزم ابن الكال بأنه يكون مسليا لان حكمه حكم دار الاسلام» وعزراه 
للتحفة فليحفظ (قال زوج امرأة لصبي معهما هو ابني من غيرها وقالت هو ابني من غيره فهو ابنهما) إن ادعيا معاء والا ففيه تفصيل. 
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ابن كال. 

وهذا (لوغير معبر والا) بأن كان معبرا (فهو لمن صدقه) لان قيام أيديبما وفراشهما يفيد أنه منبما (ولو) ولدت أمة اشتراها فاستحقت 
غرم الاب قيمة الولد يوم اللحصومة لانه يوم المنع (وهو حى) 

لانه مغرور» والمغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك بمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق فاذا قال (وكذا) الحم (لو ملكها بسبب آخعر) 
أي سيب كان. 

عيني ( لو تزوجها على أنها حرة فولدت له ثم استحقت) غرم قيمة ولده (فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شئ على أنيه) لعدم 
المنع كا مس (وارثه له) لانه حر الاصل في حقه فيرثه (فإن قتله أبوه أو غيره) وقبض الاب من ديته قدر قيمته (غرم الاب قيمته) 
للمستحق كا لو كان حياء ولولم يقبض شيئًا لا ئ عليه؛ وان قبض أقل زمه بقدره. 

عيني (ورجع ببا) أي بالقيمة في الصورتين (ك) - ما يرجع ب (- ثنها) ولو هالكة (على بائعها) وكذا لو استولدها المشتري الثاني» 
لكن نما يرجع المشتري الاول على البائع الاول بلقن فقط م في المواهب وغيرها (لا بعقرها) الذي أخذه منه المستحق للزومه 
باستيفاء منافعها كا مى في بابي المرابحة والاستحقاق مع مسائل التناقضء وغالبها مى في متفرقات القضاء ويجئ في الاقرار. 

فروع: التناقض في موضع الخحفاء عفو. 

لا أسمع الدعوى على غريم ميت إلا إذا وهب جميع ماله لاجنبي وسلمه له فإنها أسمع عليه لكونه زائدا. 

لا يجوز للمدعي عليه الانكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن فيتمكن من 

الرد» وفي الوصي إذا علم بالدين. 

لا تحايف مع البرهان إلا في ثلاث: دعوى دين على ميت» واستحقاق مبيع » ودعو ابق. 

الاقرار لا يجامع البينة إلا في اربع: وكالة ووصاية» واثبات دين على ميت» 

واستحقاق عين من مشتر» ودعوى الآبق. 

لا تحايف على حق بجهول إلا في ست: إذا اتهم القاضي وصي يتم » ومتولي وقف» وفي رهن بجهول ودعوى سرقة» وغصبء» وخيانة 
مود ٠‏ 

ل ل البحره 

قال: وهي غر يبة يحب حفظها. 

ا 

قلت: وه ما لو قال المخغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب ل أدر ولكتها لا 

تبلغ مائة صدق بمينه وألزم ببيانه» فلو ل يبن يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة ولو ظهر خير الغاصب بين 
أحذه أو قتيعد فليحقط» والك عا أعل. 


كاب الاقرار ا 

مناسبته ان المدعى عليه إما منكر أو مقر» وهو اقرب لغلبة الصدق (هو) لغة: الاثبات» يقال قر الشئ: إذا ثبت. 

وشرعا: (إخبار بحق عليه) للغير (من وجه إنشاء من وجه) قيد بعليه» لانه لو كان لنفسه يكون دعوى لا إقرارا. 

ثم فرع على كل من الشيبين فقال: (فا) لوجه (الاول) وهو الاخبار (صخ إقراره بمال مملوك للغير) ومتى أقر بملك الغير (يلزمه تسليمه) 
إلى المقر له (إذا ملكه) برهة من الزمان لنفاذه على نفسه» ولو كان إنشاء لما حم لعدم وجود الملك. 

وف الاشباه: أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالن» أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه (ولا 
يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرها) ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف (وصم إقرار المأذون بعين في يده 

والمسم فر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود) ولو كان إنشاء لما صم (ولا تسمع دعواه عليه) بأنه أقر له (بشئ) 
معين (بناء على الاقرار) له بذلك» به يفتى لانه إخبار يحتمل الكذب» حت أو أقر كاذبا لم يحل لهء لان الاقرار ليس سببا للملك. 
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هه كاب الا قر ار 


نعم لو سلنه برضاه كان ابتداء هبة وهو الاوجه. 

بزازية (إلا أن يقول) في دعواه (هو ملكي) وأقر لي به أو يقول لي 

عليه كذا وهكذا أقر به» فتسمع إجماعا لانه لم يجعل الاقرار سببا للوجوب. 

ثم لو أتكر الاقرار هل يحلف؟ الفتوى أنه لا يحلف على الاقرار بل على المال» وأما دعوى الاقرار في الدفع فتسمع عند العامة (ول) 
- لوجه (الثاني) وهو الانشاء (لودد) المقر له (إقراره ثم قبل لا يصح) ولو كان إخبارا لصح. 

وام بعد القبول فلا يرتد بالرد» ولو أعاد المقّر إقراره فصدقه لزمه لانه إقرار 0 

ثم لو انكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة. 

قال البديع: والاشبه قبولهاء واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي (والملك الثابت به) بالاقرار (لا يظهر في حق الزوائد المستبلكة فلا 

بملكها امقر له) ولو إخبارا لملكها (أقر حر مكلف) يققظان طائعا (أو عبد) أو صبي أو معتوه (مأذون) لهم إن أقروا بتجارة كإقرار 

محجور بحد وقود وإلا فبعد عتقه ونائم ومغمى عليه كمجنون» وسيجئ السكران وم المكره (بحق معلوم أو مجهول) صم لان جهالة المقر 

به لا تضر إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع واجارة. 

وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه إلا إذا جمع بين نفسه وعبده فيصحء وكذا تضر جهالة 

اد ال والا لاء كلاحد هذين علي كذا فيصح» 

بحر 

ونقله في الدرر لكن باختصار مخل "ا بينه عزمٍ زاده (ولزمه بيان ما جهل) كشئ وحق (بذي قيمة) كفلس وجوزه لا بما لا 

م عط ركان به رع اي ره جر قا بص لذو الياتر وكا علفة ‏ لانه المنكر (إن ادعى المقر له اكثر منه) ولا 

ينة (ولا يصدق 2 اقل من درهم ف على مال ومن النصاب) اي نصاب الزكاة قٍ الاصم. 


ايا 
وقيل إن المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح ( 

في مال عظيم) لو بينه (من الذهب والفضة ومن خمس وعشرين من الابل) لامها أدنى نصاب 

ِوْخْذْ من جنسه (ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة من ثلاثة نصب في أموال عظام) ولو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها 
كا مس (وفي دراهم ثلاثة و) في (دراهم) اوكا ل ثياب (كثيرة عشرة) لانها نهاية اسم اجمع (وكذا درهما درهم) على المعتمد 
ولو خفضه لزمه مائة وفي درمهم أو درهم عظيٍم درهمء والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة. 

زيلعي (وكذا كذا) درهما (أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون) لان نيره بالواو أحد وعشرون (ولوثلث بلا واو فأحد عشر) إذ لا 
نظير له مل على التكرار (ومعها فائة وأحد وعشرون وإن ربع) مع الواو (زيد ألف) ولو عمس زيد عشرة آلاف ولو سدس زيد 
مائة ألف ولو سبع زيد ألف ألفء وهكذا يعتبر نظيره أبدا (ولو) قال له 

(علي أو) له (قبل) فهو (إقرار بدين) لان علي للايجاب وقبلي للضمان غالبا (وصدق إن وصل به هو وديعة) لانه يحتمله مجازا (وإن 
فصل لا) يصدق لتقرره بالسكوت (عندي أو معي أو في بيت أو) في (كيسي أو) في (صندوقي) إقرارا بال (- أمانة) عملا بالعرف 
(جميع مالي أو ما أملكه له) أو له من مالي أو من دراهمي كذا فهو (هبة لا إقرار) واو عبر بغي مالي أو بغي دراهمي كان إقرارا 
بالشركة (فلا بد) لصحة الهبة (من التسليم) بخلاف الاقرار» والاصل أنه متى أضاف امقر به إلى ملكه كان هبة» ولا يرد ما في بيت 
لانها إضافة نسبة لا ملك» ولا الارض التي حدودها 

كذا لطفلي فلان فإنه هبة وإن لم يقبضه لانه في يدهء إلا أن يكون ما يحتمل القسمة» فيشترط قبضه مفرزا للاضافة تقديرا بدليل قول 
المصنف: أقر لآخر بمعين ولم يضفهء لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه» فهل يكون إقرارا أو تمليك؟ بنبغي الثاني فيراعى فيه 
شرائط اجيانا» قزاجمة» ع عاءع عاءع ع 6 هد بع ع ع عاءع 

(قال لي عليك ألف فقال أتزنه أو أتتقده أو أجلن به أو قضيتك إياه أو أبرأتني منه أو تصدقت به على أو وهبته لي أو أحلتك به على 
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زيد) ونحو ذلك 

(فهو إقرار له بها) لرجوع الضمير إليها في كل ذلك. 

علي زاده. 

فكان جواباء وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء» فإن كان وشهد الشبود بذلك ل يلزمه شع» أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق (وبلا 
ضير) مثل اتزن اعّ» وكذا نتحاسب أو ما استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك (لا) يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى 
المذكور فكان كلاما مبتدأ» والاصل أن كل ما يصلح جوابا لا ابتداء يجعل جواباء وما يصلح للابعداء لا للبناء أو يصلح لما يجعل 
ابتداء لثلا يلزمه المال بالشك. 

شياو 


وهذا إذا كان الجواب مستقلا فلو غير مستقل كقوله نعم كان إقرارا مطلقاء حتى لو قال أعطني ثوب عبدي هذا أو افتح لي باب 
داري هذه أو جصص لي داري هذه أو أسرج دابقٍ هذه أو أعطني ل لجاءها فال نعم كان إقرارا منه بالعبد والدار والدابة. 
كافي (قال أليس عليك ألف فمّال بل فهو إقرار له بباء وإن قال نعم لا) وقيل نعم لان الاقرار يمل على العرف لا على دقائق العربية» 
كذا في الجوهرة» والفرق أن بل جواب الاستفهام المنفي بالاثبات» ونعم جوابه بالنغي (والابماء بالرأس) من الناطق (ليس بإقرار 
مال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة» بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر) وأمان كافر وإشارة محرم لصيد والشيخ برأسه في 
رواية الحديث والطلاق في أنت طالق هكذا وأشار بغلاث إشارة. 

الاشباه. 

ويزاد المين كلفه لا يستخدم فلانا أو لا يظهر سره أو لا يدل عليه وأشار حنث. 

عمادية. 

فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع فليحفظ (وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له 

حلوله) لزمه الدين (حالا) وعند الشافعي رضي الله عنه مؤجلا يمينه ( كإقرار بعبد في 0 لرجل وآله شتا جرة منه) فلا يصدق 
في تأجيل وإجارة لانه دعوى بلا حجة (و) حينئذ (يستحلف المقر له فيهماء بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها) حيث 
(يلزمه ما أقر به فققط) لان السود نوع والاجل عارض لثبوته بالشرط» والقول للمقر في النوع 7 والمنكر في العوارض ( كإقرار الكفيل 
بدين مؤجل) فإن القول له في الاجل لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط (وشراؤه) 

أمة (متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب» وكذا الاستيام والاستيداع) وقبول الوديعة. 

بحر (والاعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكل) فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية 
للتناقض» بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوى م الدعوى ببما لعدم التناقض. 

ذكره في الدرر قبيل الاقرار» 

وحصحه في الجامع خلافا لتصحيح الوهبانية» ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال بعني هذا كان إقراراء وإن قال أتبيع لي هذا لا 
اذه عمال كابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه (و) له علي (مائة ودرهم كلها دراهم) وكذا المكل 

والموزون استحسانا (وفي مائة وثوب ومائة وثوبان يفسر المائة) لانها مبهمة (وفي ماثة وثلاثة أثواب كلها ثياب) خلافا للشافعي رضي 


الله عنه. 

قلنا: الاثواب ل تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إلييما لاستوائهما في الحاجة إليه (والاقرار بداية في اصطبل تلزمه) الدابة (فقط) 
الال أنما يضلح طرق إن أمكن: تقل لزمافه "وال ارم الأظروت مقط نجالافا حجمد» .وان ل يلع لزم الأول أكقزله ادرهم في 
درهم» 

قلت: ومفاده أنه لو قال دابة قٍ خيمة لزماه» ولو قال ثوب 2 درهم لزمه الثوب و 

أره؛ فيحرر (وبخاتم) تلزمه (حلقته وفصه) جميعا (وسيف جفنه وحمائله ونصله» وبحجلة) بحاء خِمم: بيت مين إستور وسرر (العيدان 
و ة وخر ع ع ع 

في قوصرة أو بطعام في جوالق او) في (سفينة أو ثوب في منديل أو) في (ثوب يلزمه الظرف كالمظروف) لما قدمناه (ومن قوصرة) 
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مثلا (لا) تلزمه القوصرة ونحوها (كثوب في عشرة وطعام في بيت) فيلزمه المظروف لا م» إذ العشرة لا تكون ظرفا لواحد عادة 
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(وفسة في خمسة وعنى) معنى على أو (الضرب خخمسة) لما مر» وألزمه زفر فسة وعشرين (وعشرة إن عنى مع) ”ا مى في الطلاق 
(ومن درهم إلى عشرة 

أو ما ببن درهم إلى عشرة تسعة) لدخول الغاية الاولى ضرورة» إذ لا وجود لما فوق الواحد بدونه» بخلاف الثانية ما بين الحائطين 
فلذا قال (و) في له ( كر حنطة إلى كر شعير لزماه) جميعا 

(إلا قفيزا) لانه الغاية الثانية (ولو قال له علي عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دنانير) عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه لما مىه 

نباية (وفي) له (من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما) فقط لما مى (وصم الاقرار بامل المحتمل وجوده وقته) أي 
وقت الاقرار بأن تلد لدون نصف حول او مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت أسبه (واو) احمل (غير آدمي) ويقدر بأدنى مدة 
يتصور ذلك عند اهل الخحبرة. 

زيلعي. 

لكن في الجوهرة: أقل مدة حمل الشاة أربعة أشبرء وأقلها لبقية الدواب ستة أشبر (و) ‏ (له إن بين) المقر (سببا صالحا) يتصور 
للمحل 30 والوصية) كقوله مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز والا فلا كا يأتي (فإن ولدته حيا لاقل من نصف 
حول) مد اق (فله ما أقر وإن ولدت حيين فلهما) : تسا ولو اأحدها 55 :ولاش أل فكذلك في الوصية» بخلاف الميراث (وان 
وات ميا ف) ديرد (لورثة) ذلك (الموصي والمورث) لعدم أهلية الجنين (وان فسره ب) - 

ما لا يتصور كهبة أو (بيع أو إقراض أو أبهم الاقرار ) ولم يبين سببا (لغا) ا وبه قالت الثلاثة (و) 
أما (الاقرار للرضيع) فإنه (صحيح وإن بين) المقر (سببا غير صالح منه حقيقة كالاقراض) أو تن مبيع» لان هذا المقر محل لثبوت 
الدين للصغير فى اجملة. 

ار 

(أقر بشع على أنه بالجيار) ثلا ثة أيام (لزمه بلا خيار) لان الاقرار إخبار» فلا يقبل اللحيار (وان) وصلية (صدقة المقر له) في الحيار 
لم يعتبر تصديقه (إلا إذا أقر بعقد) بيع (وقع بالحيار له) فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال (إلا أن يكذبه المقر له) فلا 
يصح لانه متكر والقول له (لإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالحيار في مدة ولو) المدة (طويلة) أو قصيرة فإنه 

يصح إذا صدقه» لان الكفالة عقد أيضاء بخلاف ما مر لانها أفعال لا تقبل الخيار. 

زيلعي (الامى بككابة الاقرار إقرار حكما) فإنه كا يكون باللسان يكون بالبنان» فلو قال للصكاك اكتب خط 

إقراري بألف علي أو اكتب بيع داري أو طلاق امرأتي م كتب أم لم يكتب» وحل للصكاك أن يشبد إلا في حد وقود. 

انية 

١.ه”‏ باب الاسثثناء 

وقدمنا في الشبادات عدم اعتبار مشابهة اللخطين (أحد الورثة 

أقر بالدين) المدعى به على مورثه وبحده الباقون (يلزمه) الدين (كله) يعني إن وفي ما ورثه به. 

برهان وشرح جمع (وقيل حصته) واختاره أبو الليث دفعا للضررء ولو شبد هذا المقر مع آخر أن الدببن كان على الميت قبلت» وببذا 
عل أنه لا يحل الدين في نصيبه عجرد إقراره» بل بقضاء 

القاضى عليه بإقراره» فلتحفظ هذه الزيادة. 

درره 

(أشبد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر) بلا بيان السبب (ازم) المالان (ألفان) كا اختلف السبب» بخلااف 
ما لو اتحد السبب أو الشبود أو أشبد على صك واحد أو أقر عند الشبود ثم عند القاضي أو بعكسه. 

ابن ملك. 
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والاصل أن المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الاول أو منكرا فغير» ولو نبي الشبود أفي موطن أو موطنين فهما مالان 
ما ل يعلم اتحاده» وقيل واحد. 

وتمامه في اللحانية. 

(أقرثم ادعى) المقر (أنه كاذب في الاقرار يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره) عند الثاني» وبه يفق. 

درر (وكذا) الحكم يجري (لووادعى وارث المقر) فيحلف (وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فالجين عليهم) بالعلم أنا لا نعم أنه كان 
كاذياء 

صدر الشريعة. 

باب الاستثناء 

وما معناه في كونه مغيرا كالشرط ونحوه (هو) عندنا (تكم بالبافي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من موع التركيب ونفي واثبات باعتبار 
الاجزاء) فالقائل له على عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطولة وهي ما ذناه ومختصرة» وهي أن يقول ابتداء له على سبعة» وهذا معنى 
قوهم تكلم بالباقي بعد الثنيا: أي بعد الاستئناء (وشرط فيه الاتصال) بالمستئتى منه (إلا لضرورة كنفس أو سعال أو أخل فم) به يفق 
(والنداء بينهما لا يضر) لانه للتنبيه والتأكيد (كقوله لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة» 0 فاشبدوا إلا كذا 
ونحوه) ما يعد فاصلا لان الاشهاد يكون بعد تمام الاقرار فلم يصح الاستثناء (فن استثنى بعض ما أقر به حم) استثناؤه ولو الاكثر 
عند الاكثر (ولزمه الباقي) ولو مما لا يقسم كهذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه م على المذهب (و) الاستثناء (المستغرق باطل ولو 
فيما يقبل الرجوع كوصية) لان استثناء الكل ليس برجوع بل هو استثناء فاسد هو الصحيح. 

جوهرة» وهذا (إن كان) الاستثناء (ب) - عين (لفظ الصدر أو مساويه) كا أت (وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا 
سالما وغانما وراشدا) ومثله نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند (وهم الكل م) الاستنناءء وكذا ثلث مالي لزيد إلا ألفا 
والثلث ألف حم فلا يستحق شيئاء إذ الشرط إيبام البقاء لا حقيقته» حتى لو طلها ستا إلا أربعا حم ووقع ثنتان () صم 

استثناء الككل والوزني والمعدود الذي لا ثتفاوت آحاده كالفلوس والجوز من الدراهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة) استحسانا 
اثبوتها في الذمة فكانت كالقّنين (وإن استغرقت) القيمة (جميع ما أقر به) لاستغراقه بغير المساوي (بخلاف) له علي (دينار إلا مائة 
درهم لاستغراقه بالمساوي) فيبطل لانه استثنى الكل بحر. 

لكن في الجوهرة وغيرها: علي مائة درهم إلا عكرة دتاين وفع مائة او أ كثر ل بلزملة ثئ» فيحرر (وإذا استثنى عددين بينهما حرف 
الشك كان الاقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا ماثة) درهم (أو خمسين) درهما فيلزمه تسعمائة وخمسون 

على الاصم. 

بحر (وإذا كان المستثنى مجهولا ثبت الاكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو) إلا (قليلا أو) إلا (بعضا لزمه أحد وخمسون) لوقوع 
الشك في المخرج فيحك ببخروج الأقل زوز وصيل إقرازه يان نشاء الله تعاى) أو .فلان. أو.علقه بعرظ عل خط رلا يكائن” كان هرت 
فإنه بنجر (بطل إقراره) بقى لو ادعى المشيئة هل يصدق؟ لم أره وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لاء فليكن الاقرار كذلك لتعاق حق 
العبد قاله المصنف (وصم استثناء البيت من الدار لا استثناء البناء) منبما لدخوله تبعا فكان وصفاء واستثناء الوصف لا يجوز (وان 


قال بناؤها لي 
وعرصتها لك فك قال) لان العرصة هي البقعة لا البناء» حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضا لدخوله تبعاء إلا إذا قال بناوها 
لزيد والارض لعمرو فك قال 0 و( انتفناء (فص اتلحاتم وخله البستان وطوق الجارية كالبناء) فيما 1 مم (وإن قال) مكلف (له على 


ألف من من عبد ما قبضته) اجملة صفة عبد وقوله (موصولا) بإقراره حال منها ذكره في الحاوي فليحفظ (وعينه) أي عين العبد وهو 
في يد المقر له (فإن سلمه إلى المقر لزمه الالف وإلا لا) عملا بالصفة ( (وإن ل يعين) ) العبد (لزمه) الالف (مطلتا) وصل أم فصل» 
وقوله ما قبضته لغو لانه رجوع (كقوله من تمن خمر أو خنزير أو مقال قار أو حر أو ميتة أو دم) فيازمه مطلقا (وإن وصل) لانه 
رجوع (إلا إذا صدقه أو أقام بينة) فلا يازمه (ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا) وصل أم فصل لاحتمال 
حله عند غيره (ولو قال زورا أو باطلا لزمه إن كذبه امقر له وإلا) بأن صدقه (لا) يلزمه (والاقرار بالبيع تلجئه) هي أن يلجئك أن 
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ع 


أت أمرا باطنه على خلاف ظاهره» فإنه (على هذا التفصيل) إن كذبه لزم البيع وإلا لا (ولو قال له علي ألف درهم زيوف) ولم يذكر 
السبب (فهي كا قال على الاصع) بحر (واو قال له علي ألف) من تمن متاع أو قرض وهي 

زيوف مثلا لم يصدق مطلقًا لانه رجوع» ولو قال (من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو بنبرجة 

صدق مطلقًا) وصل أم. 

فصل (وإن قال ستوقة أو سيان فإن وصل صدق وإن فصل )١'‏ لانها دراهم مجازا (وقدن) ينه (في غصبته) أو أودعني (ثوبا 
إذا جاء بمعيب) ولا بينة (و) صدق (في له علي ألف) ولو من ثمن متاع مثلا (إلا أنه ينقص 3 أي الدراهم وزن خمسة ولا 
وزن سبعة (متصلا وان فصل) بلا ضرورة (لا) يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كالزيافة (ولو قال) لآخر (أخذت منك 
ألفا وديعة فهلكت في يدي بلا تعد وقال الآخر بل) أخذتها منى (غصبا ضمن) المقر لاقراره بالاخذ وهو سبب الضمان (وفي) قوله 
انت (أعطيتنيه ْ 


6 باب إقرار المريض 

وديعة وقال الآخر) بل (غصبته) منى (لا) يضمن بل القول له لانكاره الضمان (وفي هذا كان وديعة) أو قرضا لي (عندك فأخذته) 
منك (فقال) المقرله (بل هو لي أخذه المقر له) لو قائماء وإلا فقيمته لاقراره باليد له ثم بالاخذ منه وهو سبب الضمان (وصدق من 

قال آاجرت) فلانا (فرسي) هذه (أوثوبي هذا فركبه أو ل لبسه) أو أعرته ثوبي أو أسكنته بتي (ورده أو خاط) فلان (ثوبي هذا بكذا 

فقبضته) منه منه وقال فلان بل ذلك لي (فالقول المقر) استحساناء لان اليد في الاجارة ضرورية بخلاف الوديعة (هذا الالف وديعة 

0 الف ملاتا عاو فدهي لقلا د بل لدان ) . بلا ذكر إيداع (حيث لا يجب 

عليه للثاني شئ) لانه : يقر بإيداعه» وهذا (إن كانت معينة» وان كانت غير معينة لزمه ايض كقّوله غصبت فلانا مائة درهم ومائة 

دينار وك ١‏ 

حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منبما كله وإن كانت بعينها فهي للاول وعليه للثاني مثلهاء ولو كان المقر له واحدا يازمه أكثرهما 

قدرا وافضليها وصفا) نحو له ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه (ولو قال الدين الذي لي على 

فلان) لفلان (أو الوديعة عند فلان هي لفلان فهو إقرا رله وحق القبض للمقّر و) لكن (لو سل إلى المقر له برئ) خلاصة. 

لكنه مخالف لا مى أنه إن أضاف انفسه كان هبة فيلزم التسليم» ولذا قال في الحاوي القدسي: واو لم يسلطه على القبضء فإن قال 

واسعي في كاب الدين عارية صع» وإن لم يقله لم يصح. 

قال المصنف: هو المذكور في عامة المعتبرات خلافا لخلاصة» فتأمل عند الفتوى. 

باب إقرار المريض يعني مرض الموت وحده مى في طلاق المريض» وسيجئ في الوصايا (إقراره بدين لاجنبي نافذ من كل ماله) بأثر 

#زان يعن فولك كرا عل يجفا ى برص وه 

بالثلث» ذكر المصنف في معينه فليحفظ (وأخر الاارث عنه ودين الصحة) مطلقا (وما لزمه في مرضه بسبب معروف) إجيئة أ معانية 

قاض (قدم على ما أقر به في مرض موته ولو) المقر به (وديعة) وعند الشافعي: الكل سواء (والسبب المعروف) ما ليس بتبرع ( كنكاح 

مشاهد) إن بمهر المثل» أما الزيادة فباطلة وأن جاز النكاح. 

عناية (وبيع مشاهد وإتلاف كذلك) أي مشاهد (و) المريض (ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو) كان كذلك 

(إعطاء بر وإيفاء أجرة) فلا يسل لهما (إلا) في مسألتين (إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ تن ما اشترى 

فيه) لو بمثل القيمة ا في البرهان (وقد علم ذلك) أي ثبت كل منبما (بالبرهان) لا بإقراره للتبمة (بخلاف) إعطاء المهر ونحوه و 

(ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء) في القن (إذا لم تكن العين) المبيعة (في يده) أي يد البائع» فإن كانت كان أولى 

(واذا أقر) المريبض (بدين ْم( أقر 

(بدين تحاصا وصل أو فصل) للاستواءء ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصاء وبعكسه الوديعة أولى (وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز) 
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أي لا يجوز (إن كان أجنبيا وان) كان (وارثا فلا) يجوز (مطلتا) سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة» وحيلة صحته أن يقول: لا 
حق لي عليه كا أفاده بقوله (وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شع) إشمل الوارث وغيره 

(صحيح قضاء لا ديانة) فترتفع به مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة. 

حاوي. 

بزازية: أي لظهور أنه عليه غالباء بخلاف إقرار البنت في مرضها بأن الشئ الفلاني ملك أب أو أي لا حق لي فيه أو أنه كان عندي 
عارية فإنه يصحء ولا تسمع دعوى 

زوجها فيه يا بسطه في الاشباه قائلا: فاعتنم هذا التحرير فإنه من مفردات كَابي (وان أقر المريض لوارثه) بمفرده أو مع أجنى بعين 
أو دين (بطل) خلافا للشافعى رضى الله تعالى عنه. 

ولنا حديث لا وصية لوارث» ولا إقرار له بدين (إلا أن يصدقه) بقية (الورثة) فلولم يكن 

وازنك: امن أو وص لزوجته أو هي له حت الوصية» وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا يحتاج لوصية. 

شرنبلالية, 

وفي شرحه للوهبانية أقر بوقف ولا وارث له؛ فلو على جهة عامة صم بتصديق السلطان أو نائبه» وكذا لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسبي 
فليحفظ (ولو) كان ذلك إقرارا (بقبض دينه أو عصبه أو رهنه) ونحو ذلك (عليه) أي على وارثه أو عبد وارثه أو 

مكاتبه لا يصح لوقوعه لمولاه» ولو فعله ثم برئ ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت. 

اختيار. 

ولو مات المقر له ثم المريض وورثه المقر له من ورثه المريض جاز إقراره كإقراره للاجنبي. 

بحر 

وسيجئ عن الصيرفية (بخلاف إقراره) له أي لوارثه (بوديعة مستبلكة) فإنه جائز. 

وصورته أن يقول: كانت عندي ودبعة لمذا الوارث فاستبلكتبا. 

وهر .. 

والحاصل: أن الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الاشباه: منها إقراره بالامانات كلها ومنها النفى 

كلا حق لي قبل أب أو أمي» وهذه الحيلة في إبراء المريض وارثه» ومنه هذا الشئ الفلاني ملك أب أو أمي كان عندي عارية» وهذا 
حيث لا قرينة» وتمامه فيها فليحفظ فإنه مبم. 

(أقر فيه) أي في مرض موته (لوارثه يؤمى في الحال بتسليمه إلى الوارث» فإذا مات يرده) بزازية. 

وفي القنية: تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت (والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الاقرار) فلو أقر لاخيه مثلا ثم 
ولد له خخ الاقرار لعدم إرثه (إلا إذا صار وارثا) 

وقت الموت (بسبب جديد كالتزويج وعقّد الموالاة) فيجوز كا ذكره بقوله (فلو أقر لما) أي لاجنبية (ثم تزوجها صم» بخلاف إقراره 
لاخيه المحجوب) بكفر أو ابن (إذا زال حبه) بإسلامه أو بموت الابن فلا يصح لان إرثه إسبب قديم لا جديد (وبخلاف الهبة) لها 
2 هى طمه (والوصية لها) م تزوجها فلا تصح ) لان الوصية تمليك بعل الموت وي حينئك وارثة (أقر فيه أنه كان له عل ابنته الميتة 
عشرة دراهم قد استوفيتها وله) اي للمقر (ابن 

يدكر ذلك صم إقراره) لان الميت ليس بوارث (ك أو أقر لا مراته في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك) منها (وارثا) 

صيرفية. 

ولو أقر فيه لوارثه ولاجنبي بدين لم يصح خلافا لمحمد. 

عمادية (وإن أقر لاجنبي) مجهول أسبه (ثم أقر ببنوته) وصدقه وهو من أهل التصديق (ثبت أسبه) مستندا لوقت العلوق (و) إذا ثبت 
(بطل إقراره) لما مى ولول يثبت بأن كذبه أو عرف أسبه م الاقرار لعدم ثبوت النسب. 
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شرنبلالية معزيا للينابيع (ولو أقر لمن طلقها ثلاثا) يعني بائنا (فيه) أي في مرض موته (فلها الاقل من الارث والدين) ويدفع لها ذلك 
بك الاقرار لا بكم الارث حت لا تصير شريكة في أعيان التركة 

شرنبلالية (وهذا إذا) كانت في العدة و (طلقها بسؤالما) فإذا مضت العدة جاز لعدم التبمة. 

عزمية (وإن طلقها بلا سوّالها فلها الميراث بلغا ما بلغ» ولا يصح الاقرار لها) لانها وارثه إذ هو فار» وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من 
كاب الطلاق (وإن أقر لغلام مجهول) النسب في مولده أو في بلد هو في فيها وهما في السن بحيث (يولد مثله لمثله إنه ابته وصدقه 
الغلام) لو مميزا وإلا لم يحتج لتصديقه كا مرء وحينئذ (ثبت أسبه ولو 

المقر (مريضا و) إذا ثبت (شارك) الغلام (الورثة) فإن انتفت هذه الشروط يِوَاخذ المقر من حيث استحقاق المال» كأ او أقر بأخوة 
غيره ا مى عن الينابيع. 

كذا في الشرنبلالية فيحرر عند الفتوى (و) الرجل (حم إقراره) أي المريض (بالولد والوالدين) قال في البرهان: وإن عليا قال المقدسي: 
وفيه نظر لقول الزيلعي: ولو أقر بالجد وابن الابن لا يصح لان فيه حمل النسب 

على الغير (بالشروط) الثلاثة (المتقدمة) في الابن (و) سم (بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وخلوه) أي المقر (عن أختبا) 
مثلا (وأربع سواها و) ع (بالولي) من جهة العتاقة (وإن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره) أي غير المقر (و) المرأة سح (إقرارها 
بالوالدين والزوج والمولى) الاصل أن إقرار الانسان على نفسه جبة لا على غيره. 

قلت: وما ذكره من صحعة الاقرار بالام كالاب هو المشبور الذي عليه اجمهور» وقد ذكر الامام العتابي في فرائضه أن الاقرار بالام لا 
يصح» وكذا في ضوء السراج لان النسب للاباء لا للامبات» وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح اه. 

ولكن الحق صحعته بجامع الاصالة فكانت كالاب فليحفظ (و) كذا صم (بالواد إن شبدت) أمرأة ولو (قابلة) بتعيين الولد أما النسب 
فبالفراش. 

ولو معتدة بجحدت ولادتها فبحجة تامة كا مى في باب ثبوت النسب (أو صدقها الزوج إن كان) لها زوج (أو كانت معتدة) منه (و) 
حم (مطلقا إن لم تكن كذلك) أي مزوجة ولا معتدة (أو كانت) مزوجة (وادعت أنه من غيره) فصار كأ لو ادعاه منها لم يصدق 
في حمها إلا بتصديقها. 

قلت: بتي لولم يعرف لما زوج غيره لم أره فيحرر (ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه) عر أنه 
حينئذ كالمتاع (ولو كان المقر له عبد الغير اشترط تصديق مولاه) لان الحق له (وصم التصديق) من المقر له (بعد موت المقر) لبقاء 
النسب والعدة بعد الموت (إلا تصديق الزوج بموتها) مقرة لانقطاع النكاح بموتها ولهذا ليس له غسلهاء بخلاف عكسه (ولو أقر) رجل 
(شسب) 

فيه تميل (على غيره) م .يقل من غير ولادم ف الدرر لفساده بالجد وابن الابن ا قال (كالاخ والعم والجد وابن الابن لا يصح) 
الاقرار (في حق غيره) إلا ببرهان» ومنه إقرار اثنين كا مى في باب ثبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورئة وهم من 
أهل التصديق (ويصح في حق نفسه حت يازمه) أي المقر (الاحكام من النفقة والحضانة والارث إذا تصادقا عليه) أي على ذلك 
الاقرار لان إقرارهما حجة عليهما (فإن لم يكن له) أي 

لهذا المقر (وارث غير مطلقا) لا قريبا كذوي الارحام ولا بعيدا كولى الموالاة. 

عيي وعيره 

(ورثه وإلا لا) لان نسبه ل .يبت فلا يزاحم الوارث المعروفء والمراد غير الزوجين لان وجودهما غير مانع. 

قاله ابن الكال. 

ثم للمقر ان يرجع عن إقراره» لانه وصية من وجه. 

زيلعي: أي وإن صدقه المقر له كا في البدائع» لكن نقّل المصنف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع 
فليحرر عند الفتوى (ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الارث) فيستحق نصف نصيب المقر (ولم ,ثبت أسبه) لما تقرر أن إقراره 
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قلت: بقي لو أقر الاخ بابن هل يصح؟ قال الشافعية: لا لان ما أدى وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ولم أره لاتتنا صريحاء وظاهر 
كلامم نعم فليراجع (وإن ترك) شخص (ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا ثئ للمقر) لان إقراره ينصرف 
إلى نصيبه (والآخر خمسون) بعد حلفه أنه لا يعم أن أباه قبض شطر المائة قاله الايل. 

قلت: وكذا الحم لو أقر أن أباه قبض كل الدبن لكنه هنا يحلف لحق الغريم. 

زيلعي. 

فصل في مسائل شتى (أقرت الحرة المكلفة بدين) لآخر (فكذبها زوجها م) إقرارها (في حقه أيضا) عند أبي حنيفة (فتحبس) المقرة 
(وتلازم) وإن تضرر الزوج» وهذه إحدى المسائل الست اللحارجة من قاعدة الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره» وهي 
في الاشباه. 

وينبغي أن يخرج أيضا من كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجرء وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة 
(وعندهما لا) تصدق ني حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم. 

درره 

قلت: وينبغى أن يعول على قوهما إفتاء وقضاءء لان الغالب أن الاب يعليها الاقرار له أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها 
بالحجبس عنده عن زوجها كا وقفت عليه مرارا حين ابتليت بالقضاء. 

525 المعقت»: 

(مجهولة النسب أقرت بالرق لانسان) وصدقها المقر له (ولها زوج وأولاد منه) أي الزوج (وكذببا) زوجها (صم في حقها خاصة) 
فواد علق بعد الاقرار رقيق خلافا محمد (لا) في (حقه) يرد عليه انتقاض طلاقها كا حمّقه في الشرنبلالية (وحق الاولاد) وفرع 
عل حقه بقوله 

(فلا ييطل النكاح) وعلى حق الاولاد بقوله (وأولاد حصلت قبل الاقرار وما في بطنها وقته أحرار) لحصولهم قبل إقرارها بالرق. 
(مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لانسان وصدقه) المقر له (صم) إقراره (في 

حقه) فقط (دون إبطال العتق» فإن مات العتيق يرئه وارئه إن كان) له وارث يستغرق التركة (والا فيرث) الكل أو الباقي. 

كافي وشرنبلالية (المقر له» فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لانه لا عاقلة له» ولو جنى 
عليه يجب أرض العبد وهو كالملوك في الشبادة» لان حريته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا لاستحقاق. 

(قال) رجل لآخر (لي عليك ألف فقّال) في جوابه (الصدق أو الحق أو اليقين أو تكر) كقوله حقا ونحوه (أو كور لفظ الحق أو 
الصدق) كقوله الحق الحق أو حما حا (ونحوه أو قرن بها البر) كقوله البر حق أو الحق بر اعم (فإقرار» ولو قال الحق حق أو الصدق 
صدق أو اليقين يقِين لا) يكون إقرارا لانه كلام تام بخلاف ما مر لانه لا يصلح للابتداء عل جوابا فكأنه قال ادعيت الحق اعل. 
(قال لامته يا سارقة يا زائية يا مجنونة يا آبقة قَةه أو قال. هذه السارقة فعلت كذا وباعها فوجد بها واحد منها) أي من هذه العيوب (لا 


م 4 


ترد به) 0 
وهو لتحقيق الوصف 05 

وبخلاف يا طالق أو هذه المطلقة فعلت كذا) حيث تطاق امرآته تمكنه من إثباته شرعا لعل إيجابا ليكون صادقاء بخلاف الاول. 
درر (إقرار السكران بطريق محظور) أي ممنوع حرم 

(صحيح) في كل حقء فو أقر بقود أقم عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق ا بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب 
(إلا في) ما يقبل الرجوع كالردة و (حد الزنا وشرب انمر وان) سكر (بطريق مباح) كشربه مكرها (لا) يعتبر» بل هو كالاغماء إلا 
في سقوط القضاء. 

وتمامه في احكامات الاشباه (المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره) لما تقرر أنه يرتد بالرد (إلا في) ست على ما هنا تبعا للاشباه 
(الاقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف) في الاسعاف او وقف على رجل فقبله ثم رده لم يرتد» وان رده قبل القبول ارتد 
(والطلاق والرق) فكلها لا ترتد ويزيد الميراث. 

بزازية. 


والتكاح كم في متفرقات قضاء البحر» وتمامه ع2 


شتيمة لا إخبار (بخالاف هذه سارقة هله ابقَة ره زانية هله مجنونة) حيث ترد بإحداهما لانه إخبار 
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ولق ةما نين من الابراء: وهما إبراء الكفيل لا يرتد» وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ. 
وفي وكالة الوهبانية: ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد بالرد. 

وهل إشترط لصحة الرد مجلس الابراء؟ خلاف» والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد» وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق 
وعتاق لا يقبل الرد» وهذا ضابط جيد فليحفظ (صا أحد الورثة وأبرأه إبراء عاما ) لقان لون ليحن بسن ركه اي عند الرضي 
أو قبضت اجميع ونحوه ذلك (ثم ظهر في) بد وصيه من ( (التركة : شئ لم يكن وقت الصلح) وتحققه (تسمع دعوى حصته منه على 
الاحم) صلح. 

اليواريةة 

وذ فافض حل قوإندل يقي حق: أي مما 

قبضته على أن الابراء 

عن الاعيان باطل» وحينئذ 

فالوجه عدم صعة البراءة يا أفاده ابن الشحنة واعتمده الشرنبلالي» وسنحققه في الصلح. 

(أقر) رجل بمال في صك وأشبد عليه به ((ثم ادعى أن بعض هذا المال) المقر به (قرض وبعضه ربا عليه» فإن أقام على ذلك بينة 
تقبل) وإن كان متناقضا لانا نعلم أنه مضطر إلى هذا 

الاقرار. 

شرح وهبانية. ٍ ٍ ٍ ٍ 

قلت: وحرر شارحها الشرنبلالي: إنه لا يفتى ببذا الفرع لانه لا عذر لمن أقرء غايته أن يقال بانه يحلف المقر له على قول أبي يوسف 
اختار للفتوى في هذه ونحوها اه. 

قلت: وبه جزم المصنف فيمن أقرء فتدير. 

(أقر بعد الدخول) من هنا إلى كاب الصلح ثابت في نسخ المتن ساقط من نسخ الشرح (إنه طلقها قبل الدخول لزمه مبر) بالدخول 
اضف ل ا ا ا 

(أقر المشروط له الريع) أو بعضه (إنه) أي ريع الوقف (يستحقه فلان دونه م) وسقط حقه ولو كاب الوقف بخلافه 

(ولو جعله لغيره أو أسقطه) لا لاحد (لم يصح) وكذا المشروط (له النظر على هذا) م م في الوقف» وذكره في الاشباه ثمة» وهنا 
وفي الساقط لا يعود فراجعه (القصص الرفوعة إلى القاضى لا يؤْاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض) لما قدمنا في القضاء أنه 
لا يؤاخذ بما فيها (إلا إذا) أقر بلفظه صريحا (قال له على ألف في علبي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شئ عليه) خلافا للثاني في 
الاول قلنا: هي للشك عرفا. 

نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا (قال غصبنا ألفا) من فلان (ثم قال كا عشرة أنفس) مثلا (وادعى الغاصب) كذا في فسخ المتن» 
وقد علمت سقوط ذلك من أسخ الشرح» وصوابه وادعى الطالب © عبر به 2 الجمع. 

وقال شراحه: أي المغصوب منه (إنه هو وحده) عصبها (لزمه الالف كلها) وألزمه زفر بعشرها. 

قلنا: هذا الضمير إستعمل في الواحد» والظاهر أنه يخبر بفعله دون غيره» فيكون قوله كا عشرة 

رجوعا فلا يصح. 

نعم لو قال غصبناه كلنا صم اتفاقا لانه لا ستعمل في الواحد. 

(قال) رجل (أوصى أب بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث للاول وليس لغيره ثئ) وقال زفر: لكل ثلثه وليس للابن شئ. 
قلنا: نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به للاول 

فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بهاء بخلاف الدين لنفاذه من الكل. 

الكل من المجمع. 


ل اقر بشئ ثم ادعى الحطا لم يقبل إلا إذا اقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي» ثم تين عدم الوقوع لم بقع : يعني ديانة. 
فنية ٠‏ 
إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرهاء فأفتى بعضهم بصحته. 
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5 محال» وبالدين بعد الابراء منه باطل» ولو بمهر بعد هبتها له على الاشبه. 

نعم لو ادعى دينا إسبب حادث بعد الابراء العام وإنه اقر به يلزمه. 

ذكزه في المصنف في فتاويه. 

قلت: ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فكمه كالاول» وهي واقعة 

الفتوى فتأمل. ءِِ 3 

الفعل في المرض أحط من فعل الصحة: إلا في مسألة اسناد الناظر لغيره بلا شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة. 

وتام في الاشباه. 

وفي الوهبانية: أقر بمهر المثل في ضعف موته فبينة الايباب من قبل تبدر وإسناد بيع فيه للصحة اقبلن وفي القبض من ثلث التراث 
يقدر وليس بلا تشبد مقرا نعده واو قال لا تخبر نلف يسطر ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر 
ومن قال لا دعوى ل اليوم عند ذافها يدعى من بعد منها فنكر ْ ْ 


5" كاب الصلح 


١ كاب‎ 

ا المقر سبب للخصومة المستدعية للصلح (هو) لغة: اسم من المصالحة. 

وشرعا: (عمّد يرفع النزاع) ويقطع اللحصومة. 

(وركنه: الايجاب) مطلقًا (والقبول) فيما يتعين» أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم بلا قبول. 

عناية. 

٠ وسيجى‎ 

(وشرطه: العقل) لا البلوغ والحرية (فصح من صبي مأذون إن عري) صلحه (عن ضرر بين و) صخ (من عبد مأذون ومكاتب) لو 
فيه نفع (و) شرطه أيضا (كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه و) كون (المصالح عنه 

حما يجوز الاعتياض عنه ولو) كان (غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان) المصالح عنه (أو مجهولا لا) يصح (لو) المصالح عنه 
(ثما لا يجوز الاعتياض عنه) وبينه بقوله ( كق شفعة وحد قذف وكفالة بنفس) ويبطل به الاول والثالث» وكذا الثاني لو قبل الرقع 
لحا م لا حد زنا وشرب مطلقا (وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به ما لا يتعين بالتعين) كالدراهم 
والدنائير وطلب الصلح على ذلك» لانه إسقاط للبعض وهو يتم بالمسقط (وان كان ما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه) 
لانه كالبيع. 

بحر (وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصال عليه) وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار فالاول 
حكمه (كبيع إن وقع عن مال بمال) وحينئذ (فتجري فيه) أحكام البيع ك (الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة 
البدل المصالح عليه لا جهالة) المصالح عنه لانه سقط وتشترط القدرة على تَسليم البدل (وما استتحق من المدعي) أي المصالح عنه (يرد 
المدعي حصته على العوض) أي البدل إن كلا فكلاء أو بعضا فبعضا (وما استحق من البدل يرجع) المدعي (وبحصته من المدعى) 
كا ذكنا لانه معاوضة وهذا حكثها (و) حكمه (كإجارة) 

إن وقع (الصلح) عن مال (بمنفعة) تكدمة عبد وسكنى دار (فشرط التوقيت فيه) إن احتيج إليه والا لا كصبغ ثوب (ويبطل 
بموت أحدهما وببلاك امحل في المدة) وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس آخر. 

ابن كال. 

لانه حك الاجارة (والاخيران) أي لصلح بسكوت أو إنكار (معاوضة في حق المدعي وفداء وقطع نزاع في حق الآخر) وحينئذ (فلا 
شفعة في صلح عن دار مع أحدهما) أي مع سكوت أو إنكار» لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته» فإن كان للمدعي 
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بينه أقامها الشفيع علية وأخدذ الدار بالشفعةء لان بإقامة الحية تين أن الصلح كان في معنى البيع» وكذا لو لم يكن له بينة لف المدعي 
عليه فنكل. 

فرأناذية (وتجب في صلح) وقع (علها بأحدهما) أو بإقرار» لان المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ 

بزعمه (وما استحق من المدعى رد المدعي حصته من العوض ورجع اهو فيه) فيخاصم المستحق نحلو العرض عن الغرض (وما 
استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله 

3 بعضه) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ بيع» فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى» لان إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية. 
عيني وغيره (وهلاك البدل) كلا أو بعضا نما (قبل التسليم له) ) أي للمدعي (كاستحقاقه) كذلك (في الفصلين) أي مع إقرار أو سكوت 
وانكار» وهذا أو البدل مما يتعين وإلا لم بيبطل بل يرجع بمثله. 

عيني (صالح عن) كذا سخ المتن والشرح» وصوابه على (بعض ما يدعيه) أي عين يدعيها لجوازه في الدين كا سيجئ» فلو ادعى عليه 
دارا فصالحه على بيت معلوم منباء فلو من غيرها حم. 

قهستاني )4 يصح) لان ما قبضه من عين حقه وابراء عن البافي» والابراء عن الاعيان باطل. 

فيستان» 

وحيلة صحته ما ذكره بقوله (إلا بزيادة ثئ) آخر كثوب ودرهم (ني البدل) فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بتي (أو) يلحق به 
(الابراء عن دعوى الباقي) لكن ظاهر الرواية الصحة مطلقاء 

تروولة 

ومثى عليه في الاختيار وعزاه في العزمية 

للبزازية وفي الجلالية لشيخ الاسلام» وجعل ما ني المتن رواية ابن مماعة وقولهم الابراء عن الاعيان باطل» معناه بطل الابراء عن 
دعوى الاعيان ولم يصر ملكا للمدعى عليه» وإذا لو ظفر بتلك الاعيان حل له أخذها لكن لا تسمع دعواه في الحكم» وأما 0 
بعض الدين فيصبح 00 عن دعوى الباقي: أي قضاء لا ديانة» فلذا لو ظفر به ا 

يستا» 

وتهمامه في أحكام الدين من الاشباه» وقد حققته في شرح الملتقى. 

(وم) الصلح (عن دعوى امال مطلقا) ولو بإقرار أو بمنفعة (و) عن دعوى (المنفعة) ولو بمنفعة عن جنس آخر (و) عن دعوى 
(الرق وكان عتقا على مال) ويثبت الولاء لو بإقرار» والا لا إلا ببينة. 

دزله 

5 ولا يعود» بالبينة رقيقاء وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق المدعيء لانه بأخل البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ 
(و) عن دعوى الزوج (النكاح) على غير مزوجة (وكان خاعا) ولا يطيب لو مبطلاء ويحل لها التزوج لعدم الدخولء ولو ادعته المرأة 
قصاحها لم ؛ 

وقاية ونقاية ودرر وملتقى. 1 

وصححه في امجتبى والاختيار» وصحح الصحة في درر البحار (وان قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه) لانه ليس 
من تجارته فلم يلزم المولى» لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه (وإن قتل عبد له) أي للمأذون» وصحح الصحة في درر البحار 
(وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن 

(رجلا عمدا وصالحه) المأذون (عنه جاز) لانه من تجارته والمكاتب كالحر (والصلح عن المخصوب الحالك على أكثر من قيمته قبل 
القضاء بالقيمة جائز) كصلحه بعرض (فلا تقبل بينة الغاصب بعده) أي الصلح على (أن قيمته أقل مما صالح عليه) ولا رجوع 
للغاصب عل المغصوب منه بشوع (لو تصادقا بعده أنها أقل) بحر. 

(ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح) الموسر (الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز) لانه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا 
(كالصاح في) المسألة (الاولى) على أكثر من قيمة المغصوب؟ (بعد القضاء بالقيمة) فإنه لا يجوز لان تقدير القاضي كالشارع (وكذا 


صالح بعرض صم وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب تلف) لعدم الربا (و) حم (في) الجناية (العمد) مطلقا ولوفي نفس مع 
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إقرار (بأكثر من الدابة والارش) أو بأقل لعدم الرباء وني اللحطأ كذلك لا تصح الزيادة لان الدية في اللخطأ مقدرة» حتى لو صالح 
بشرط الجلس لثلا يكون دينا بدين» وتعيين القاضي أحدهما يصير غيره كنس آخرء ولو صالح على مر فسد فتلزم الدية في الحطأ وسقط 
القود لعدم ما يرجع إليه. 
اختيار (وكل) زيد عمرا (بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه) على آخخر من مككل وموزون (لزم بدله الموكل لانه إسقاط 
فكان الوكل سفيراء إلا أن يضمنه الوكل) 
راح كي | 0 من الوكل ( (عن مال بمال عن إقرار) فيلزم الوكل لانه حينئذ كبيع ( (أما إذا كان عن إنكار لا) 
0 (صالح عنه) فضولي (بلا اعبر م إن ضمن المال اواضاف) الصلح (إلى ماله او قال على هذا أو كذا وسلم) المال 2 
وضار متريا في الكل لإا شين بأمره: 
عر زاده (والا) يسم قٍ الصورة الرابعة (فهو موقوفء فإن اجازه المدعى عليه جاز ولزمه) البدل (والا بطل واللخلع قٍ جمبيع ما 
دنا من الاحكام) اخمسة ( كالصلح. 
ادعى وقفية دار ولا بينة له فصا حه المذكر لقطع ا:لخصومة جاز وطاب له) البدل (لو صادقا 2 دعواه وقيل) قائله صاحب الاجناس 
(لا) يطيب لانه بيع معنى وبيع الوقف لا يصح (كل صلح بعد صلح فالثاني باطل» وكذا) النكاح بعد النكاح والحوالة بعد 
الحوالة و (الصلح بعد الشراء) والاصل إن كل عقد اعيد فالثاني باطل» إلا قٍ ثلاث مذكورة قِ بموع الاشباه: الكفالة» والشراء» 
والاجارة» فلتراجع (أقام) الملدعى عليه (بينة بعد الصلح عن إنكان أن المدعي قال قبله) قبل الصلح ( (ليس قبل فلان حق» فالصلح 
ماض) على الصحة. 
(ولو قال) المدعي (بعده ما كان لي قبله) قبل المدعى عليه (حق بطل) الصلح. 
بحرء 
قال المصنف: وهو مقيد لاطلاق العمادية» م نقل عن دعوى الزازية أنه لو ادعى الملك يجهة اخرى ١‏ يبطل» فيحرر (والصلح عن 
الرعوى الفاسدة يصح » وعن الباطلة لا) والفاسدة ما بمكن تصحيحها. 
بحر» وحرر في الاشباه أن 8 عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسدا لا قٍ دعوى تجهول ؤائز» فليحفظ (وقيل اشتراط صحة الدعوى 
لصحة 6 7 مطلعًا) فيصح الصلح حِ بطلان 0 »ا اعتمده 00 اخرابات 0 ابن الكيال وغيره في ١‏ 
مر رس دراه 
المين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير. 
بجتى ١‏ 
خلاف دعوى حد واسب. 
درر و 1 3 بمعنى 0 3 1 م (.بنتقض بنقضبما) اي بفسخ المتصالحين (وان كان لا بمعناها) اي 
م إقالته ولا : نقضه ا السأقط لا يعود. 

قنية وصيرفية. 


تحتل 

(واو صاح عن دعوى 00 0 فت 0 أبدا د صالح على دراهم إلى الحصاد أو صَالح مع المودع 

اح 

قيد بعدم دعوى الملاك لانه لو ادعاه وصاله قبل العين 1 به يفى. 

خانية (ويصح) الصلح (بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع) بإقامة البينة» ولو برهن المدعيٍ بعده على أصل الدعوى ل تقبل إلا في 
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الوصي عن مال اليتبم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل» ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل» ولو طالب بمينه لا يحلف. 
أشباه (وقيل لا) جزم بالاولى في الاشباه» وبالثاني 

في السراجية» وحكاهما في القنية مقدما للاول (طلب الصلح والابراء عن الدعوى لا يكون إقرارا) الدعوى عند المتقدمين وخالفهم 
الوق والأرل ا 
بزازية (بخلاف طلب الصاح) عن المال (والابراء عن المال) فإنه إقرار. 
أشباه (صالح عن عيب) أو دين (وظهر عدمه) أو زال العيب (بطل الصلح) ويرد ما أخذه. 
ااه ودرره 
فصل في دعوى الدين (الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه) من دين أَرْ غصب (أخذ لبعض حقه وحط لباقية لا معاوضة للربا) 
حينئذ (فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على ماثة زيوف» ولا 
يصح عن دراهم على دنائير مؤجلة) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة (أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا) إلا في صلح المولى 
مكاتيه فيجوز. 
زيلعي (أوعن ألف سود عل نصفه بيضا) واللاصل أن اللاحسان إن وجد من الدائن فإسقاط» وان منهما معاوضة ضة (قال) لغريكه (أد 
إلى تمسناثة غدا من ألق لي عليك غل 
أنك برئْ من) النصف (الباقي فقبل) وأدى فيه (برئ» وان لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه) يا كان لفوات التقييد بالشرط» ووجوهمها 
لمسة: أحدها هذاء 
(و) الثاني (إن لم يؤقت) بالغد (لم يعد) لانه إبراء مطلق. 
(و) الثالث (كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو برئ ما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الامس) 
كالوجه الاول (يا قال) لانه صرح بالتقييد. 
والرابع (فإن ابراه عن نصفه عل ان يعطيه ما بقى غدا فهو برىئ ادى البافي) قٍ (الغد او لا) لبداءته بالابراء له بالاداء. 
(و) اللخامس (لو علق بصري الشرط كإن أديت إلي) كذا (أو إذا أو متى لا يصح) الابراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل 
لانه تمليك من وجه (وإن قال) المديون (لآخر سرا لا أقر لك بمالك حت تؤخره عني أو تحط) عني (قفعل) الدائن التأخير أو الحط 
(صم) لانه ليس بمكره عليه. 
(ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل لحال) ولو ادعى لانه ليس عكره عليه ألفا ود فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاء 
بخلاف على أن أعطيك مائة لانما رشوة» ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر م الاقرار 
ذل 
مجتبى (الدين المشترك) بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقه 
واحدة اودين موروث او قيمة مستبلك مشترك (إذا قبض أحدهما شيئا منه ا الآخر فيه) إن شاء أو اتبع الغريم كا يأني» » وحيلئذ 
(فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب) أي خلاف جذس الدين (أخذ الشريك الآخر نصفه إلا أن يضمن) له (ربع) أصل (الدين) 
فلا حق له في الثوب (ولولم يصالح بل اشترى بنصفه شيئا ضنه) شريكه (الربع) لقبضه النصف بالمقاصة (أو اتبع غريمه) في جميع 
ما أى لبقاء حقه في ذمته. 
(واذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع) لانه إتلاف لا قبض (وكذا) الحم 
(إن) كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب ديابما عليه حت (وقعت المقاصة بدينه السابق) لانه قاض لا قابض (واو أبرا) 
الشريك المديون (عن البعض قسم البافي على سبامه) ومثله المقاصة» ولو جا نصيبه حم عند الثاني» والغصب والاستئجار بنصيبه 
قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد» وحيلة اختصاصه بما قبض أن يببه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من 
قر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره. 
ومرت في الشركة, 
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(صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال» فإن أجازه الشريك) الآخر (نفذ علبهماء وان رده رد) لان فيه قسمة 
الدين قبل قبضه وأنه باطل. 

نعم لو كان شريكي مفاوضة جاز مطلقا. 

بحرء 

فصل في التخارج (أخرجت الورثة أحدهم عن) التركة وهي (عرض أو) هي (عقار بمال) أعطاه له (أو) أخرجوه (عن) تركة هي 
(ذهب بفضة) دفعوها له (أو) على العكس أو عن نقدين بهما (صم) في الكل صرفا لجنس بخلاف نسبه (قل) ما أعطوه (أو كثر) 
لكن بشرط التقابض فيما هو صرف (وفي) إخراجه عن (نقدين) وغيرها بأحد النقدين لا يصح (إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من 
شرنبلالية وجلالية. 

ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الرباء كذا لو أنكروا إرثه لانه حينئذ 

ليس بيدل بل لقطع المنازعة (وبطل الصلح إن أخرج جد الورثة وفي التركد ديوك لشرط أن تكون الديون لبقيتهم) لان تمليك الدين 
من غير من عليه الدين باطل. 

ثم ذكر لصحته حيلا فقال (وم لو شرطوا إبراء الغرماء منه) أي من حصته لانه تمليك الدين من عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء 
(أو قضوا نصيب المصالح منه) أي الذين (تبرعا) منهم (وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه مصا حوه عن غيرهم) بما يصلح 
0 (وأحالهم بالقرض على الغرماء) وقبلوا الحوالته وهذه أحسن الحيل. 

ابن كال. 

والاوجه ان .لليعوه كفا من تمراو نحوه بقدر الدين 

ثم يحيلهم على الغرماء. 

ابن ملك (وفي صحة صلح عن تركة مجهولة) أعيائها ولا دين فيها (على مككل أو موزون) متعلق بصلح (اختلاف) والصحيح الصحة. 
زيلعي. 

لعدم اعتبار شيبة الشببة. 

الكال: إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإلا جاز» وان لم يدر فعلى الاختلااف (ولو) التركة (مجهولة وه غير مككل أو موزون 
في يد البقية) من الورثة (صم في الاصع) لانها 

لا تفضي إلى المنازعة لقياما في يدهم حق لو كانت في يد الصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلى جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم ٠‏ 

ابن ملك (وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة) إلا أن يضمن الوارث الددين بلا رجوع» أو يضمن أجنى بشرط براءة الميت 
أو يوفي من مال آخر (ولا) .ينبغي أ (يصالح) ولا يقسم (قبل القضاء) بالدين (في غير دين محيط ولو فعل) الصلح والقسمة (صم) 
لان التركة لا تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا وقاية ثلا يحتاجوا إلى نقض القسمة. 
بره 

(ولو أخرجوا واحدا) من الورئة (خصته تقسم بين الباتي على السواء إن كان ما أعطوه من مالم غير الميراث» وإن كان) المعطى (ما 
ورثوه فعلى قدر ميرائهم) يقسم بيهم » وقيده اتخصاف بكونه عن إنكار. 

فلو عن إقرار فعلى السواء؛ وصلح أحدهم عن بعض الاعيان صحيح» واو لم يذكر في صبك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك 
صحيح» وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتي الصحة وحمل على وجود شرائطها. 

جمع الفتاوى (والموصى له) بمبلغ من التركة (كوارث فيما قدمناه) من مسألة التخارج. 

(صاحوا) أي الورثة (أحدهم) وخرج من بينهم (ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها 

هل يكون ذلك داخلا في الصلح) المذكور؟ (قولان: أشبرهما لا) بل بين الكل» والقولان حكاهما في الخانية مقدما لعدم الدخول» 
وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الاشبر فكان هو المعتمد. 

كذا في البحر. 
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قلت: وفي البزازية أنه الاصم ولا يبطل الصلح. 
وش الوهبانية: وني مال طفل بالشبود فلم يجز وما يدعي خصم ولا .يتنور وم على الابراء من كل غائب ولو زال عيب عنه صالح يبدر 
ومن قال إن تحلف فتبرأ فلم يجز ولو مدع كالاجنبي يصور 


/؟ كاب المضارية 

كاب المضارية 

(هي) لغة: مفاعلة من الضرب في الارض وهو السير فيها. 

وشرعا: (عقد شركة في الرح بمال من جانب) رب المال (وعمل من جانب) المضارب. 

00 0 ١ (وركها‎ 

عدا 0 المال إلا درههما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما أقرضه على أن يعملا والريخ بينهما ثم يعمل المستقرض 
فقط فإن هلك فالقرض عليه (وتوكل مع العمل) لتصرفه بأمره (وشركة إن ريح وغصب إن خالف وإن أجاز) رب المال (بعده) 
لصيرورته عاصبا بامخالفة (واجارة فاسدة إن فسدت فلا ريج) للمضارب (حينئذ بل له أجر) مثل (عمله مطلقا) 

رع أو لا (بلا زيادة على المشروط) خلافا محمد والثلاثة (إلا في وصتي 8 مال يتهم مضاربة فاسدة) كشرطه لنفسه عشرة دراهم 
(فلا ثئ له) في مال اليتم (إذا عمل) أشباه. 

فهو استثناء من أجر عمله (و) الفاسدة (لا ضمان فيها) أيضا (كصحيحة) لانه أمين (ودفع امال إلى آخر مع شرط الريح) كله (للمالك 
بضاعة) فيكون وكلا متبرعا (ومع شرطه للعامل قرض) لقَلة ضرره. 

(وشرطها) أمور سبعة (كون رآس المال من الاثمان) ا من في الشركة وهو معلوم 

للعاقدين (وكفت فيه الاشارة) والقول قِ قدره وصفته للمضارب يله والبينة للمالك. 

وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز» وإن على ثالث جاز وكره» ولو قال اشتر لي عبدا أسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جازء 
كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالتصف جاز. 

مجتبى (وكون رأس المال عينا لا دينا) كا بسطه في الدرر (وكونه مسلما إلى المضارب) لمكنه التصرف (بخلاف الشركة) لان العمل 
فيها من الجانبين (وكون الريح بينهما شائعا) فلو عين قدرا فسدت (وكون نصيب كل منهم معلوما) عند العقّد. 

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الريح» حتى لو شرط له من راس الملل او منه ومن الربح فسدت. 

وفي الجلالية: كل شرط يوجب جهالة 

في الريح أو يقطع الشركة فيه يفسدهاء وإلا بطل الشرط وحم العقد اعتبارا بالوكالة (ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال 
وبعكسه فلامضارب) الاصل أن القول لدعي الصحة في العقودء إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الريم إلا عشرة وقال المضارب 
الثلث فالقول أرب المال ولو فيه فسادها لانه اد يدعيبا المضارب. 

خانة. 

مافى الاشباه فيه اشتباه» فاذ 

وما بي فهم. 

(وبملك المضارب في المطلقة) ) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع) ولو 

فاسدا ( بنقد وأسيئة متعارفة والشراء والتوكل مهما والسفر برا وبحرا) لك إه الملل 2 بلد عل الظاهر 

رامضم أي 3 المال بضاعة الور رب المال ولا تفسد 8 الغارة 3 يما 7 6 ام والرهن والأضاذ والاحازة 
والااعسر» لان كل 0 من 55 ا ل ملك (المضاربة) لهك والخلط ا نفسه إلا بإذن أو اعمل رأيك) إذ الشهع له 
يتضمن مثله زو لا (الاقراض 
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والاستدانة وإن قيل له ذلك) أي اعمل برأيك لانهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم (ما لم ينص) المالك (عليهما) 
فبملكهماء وإن استدان كانت شركة وجوهء وحينئذ (فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل) متاع المضاربة (بماله و) 
قد (قيل له ذلك فهو متطوع) لانه لا يملك الاستدانة بهذه المقالت» انما قال بالماء لانه لو قصر بالنشا فكمه كصبغ (وإن صبغة أ 
فشريك بما زاد) الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط (و) كان (له حصة) قيمة (صبعة إن بيع وحصة الثوب) أبيض (في مالها) 
ولولم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصباء وإنما قال أحمر لما مى أن السواد نقص عند الامام فلا يدخل في اعمل برأيك. 
بحر (ولا) يملك أيضا (تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك) لان المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر 
المال عرضاء لانه حينئذ لا بملك عزله فلا بملك تخصيصه كا سيجيع قيدنا بالمفيد» لان غير المفيد لا يعتبر أصلا كنبيه 

عن بيع الحال» وأما المفيد في اجملة كسوق من مصرء فإن صرح بالمبي صعء وإلا لا (فإن فعل ضمن) بالخالفة (وكان ذلك الشراء 
له) ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت المضاربة» وكذا لو عاد في البعض اعتبارا لمجزء بالكل (ولا) يملك (تزويج قن من مالها 
ولا شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين» بخلاف الوكل بالشراء) فإنه يملك ذلك (عند عدم القرينة) المقيدة للوكالة كاشتر لي 
عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤْها (ولا من يعتق عليه) أي المضارب (إن كان في المال رب) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد 
أكثر من كل رأس المال يا بسطه العينى. 

فليحفظ (فإن فعل) شراء من يعتق على واحد منهما (وقع الشراء لنفسه) وإن لم يكن ربح كا ذكرنا (صم) للمضاربة (فإن ظهر) الخ 
(بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب الالك) لعتقه لا بصنعه (وسعى) العبد (المعتق في قيمة نصيب رب الال» ولو 
اشترى الشربك من يعتق على شريكه أو الاب أو الوصى من يعتق على الصغير نفذ على العاقد) إذ 

لا نظر فيه للصغير (والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى سح وعتق عليه إن ل يكن مستغرقا بالدن» وإلا لا) خلافا لهما. 
زيلمى (مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت) ولدا (مساويا له) أي للالف 

(فادعاه موسرا فصارت قيمته) أي الولد (وحده) كا ذكرنا (ألفا ونصفه) أي تمسماثة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الريح المذكور 
فعتق (سعى لرب المال في الالف وريعه) إن شاء المالك (أو أعتقه) إن شاء (ولرب المال بعد قبضه ألفه) من الولد (تضمين المدعي) 
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١‏ باب المضارب يضارب 

ولو معسرا لانه ضمان تملك (نصف قيمتها) أي الامة لظهور نفوذ دعوته فبهاء ومل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبللى منه» ولو صارت 
قيمتها ألفا ونصفه صارت أو ولد وضمن للمالك ألفا وربعه لو موسراء فلو معسرا فلا سعاية عليها لان أم الولد لا تسعى. 

وتمامه في البحرء والله أعل. 

باب المضارب يضارب لا قدم المفردة شرع في المركبة فقال (ضارب المضارب) اخخر (بلا إذن) المالك (لم يضمن بالدفع ما لم يعمل 
الثاني ريخ) الثاني (أو لا) على الظاهرء لان الدفع إيداع وهو يملكه» فإذا عمل 

تبين أنه مضاربة فيضمنء إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ريخ» بل للثاني أجر مثله على المضارب الاول وللاول الريح 
المشروط (فإن ضاع) المال (من يده) أي يد الثاني (قبل العمل) الموجب للضمان (فلا ضمان) على أحد (وكذا) لا ضمان (لو غصب 
الملل من الثاني و) إِنما (الضمان على الغاصب فقط» ولو استبلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة» فإن عمل) حتى ضمنه (خير 
رب المال إن شاء ضمن) المضارب (الاول رأس ماله» وان شاء ضمن الثاني) وإن اختار أخذ الريح ولا يضمن ليس له ذلك. 

بحر (فإن أذن) المالك (بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل) للاول (ما رزق الله فبيننا نصفان فامالك النصف) عملا بشرطه (وللاول 
السدس الباقي وللثاني الثلث) المشروط (ولو قيل ما رزقك اللّه بكاف اللخطاب) والمسألة يحالما (فللثاني ثلثه والباقي بين 

الاول والمالك نصفان) باعتبار الحطاب فيكون لكل ثلث (ومثله ما ربحت من شيع أو ما كان لك فيه من ربح) ونحو ذلك» وكذا لو 
شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والاول (واو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فالثاني النصف واستويا 
فيما بقي) لانه لم يريخ سواه (ولو قبل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان فدفع بالنصف فالمالك النصف 
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وللثاني كذا ولا شئ للاول) لجعله ماله للثاني (واو شرط) الاول (للثاني ثلثيه) والمسألة بحالما (ضمن الاول للثاني سدسا) بالتسمية لانه 
التزم سلامة الثلثين (وان شرط) المضارب (المالك ثلثه و) شرط (لعبد المالك ثلثه) وقوله (على أن يعمل معه) عادي وليس بقيد 
(و) شرط (لنفسه ثلثه حم) وصار كأنه اشترط للهولى ثلثي الرخ. 

كذا في عامة الكتب. 

وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه (ولو عقدها المأذون مع أجني وشرط المأذون عمل مولاه لم يصح إن لم يكن) المأذون 
(عليه دين) لانه كاشتراط العمل على المالك (وإلا صم) لانه حينئذ لا يماك كسبه (واشترط عمل رب المال مع المضارب مفسد) 
لعقّد لانه بمنع التخلية فيمنع الصحة (وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاريه قول أو عمل رب المال مع) المضارب (الثاني) بخلاف 
مكاتب شرط عمل مولاه يا لو ضارب مولاه (واو شرط بعض الرب للمساكين أو للحج أو ني الرقاب) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه 
حم العقد و (لم يصح) الشرط (ويكون) المشروط (لرب المال» ولو شرط البعض لمن شاء المضارب» فإن شاء لنفسه أو لرب المال 
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الشرط (وإلا) بأن شاءه لاجنبي (لا) يصحء ومتى شرط البعض لاجنبي إن شرط عليه عمله صم وإلا لا. 

قلت: لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا والمشروط للاجنبي إن شرط عمله وإلا 

فللمالك أيضاء 

وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره» فتنبه. 

د البعضن لقضاء كك المضاوت أو كين المالك جار وركوق للمقروط: له فضا دين :ولا بازمة يدقع لغرمائة, 

(وتبطل) المضاربة (بموت أحدهما) لكونبها وكالة» وكذا بقتله وحجر يطرأ على أحدهما ويجنون أحدهما مطبقا. 

5 مات المضارب والمال عروض باعها وصيه» ولو مات رب الال والمال نقد تبطل ف حق التصرف»ء ولو عرضا تبطل 
في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد (و) بالحم (بلحوق المالك مرتداء فإن عاد بعد لحوقه مسلا فالمضاربة على حالها) 
حك بلحاقها أم لا. 

عناية (بخلاف الوكل) لانه لا حق له» بخلاف المضارب (ولوارتد المضارب فجي على حالهاء فإن مات او قتل او لحق بدار الحرب 
وح بلحاقه بطلت) وما تصرف نافذ وعهدته على المالك عند الامام. 

بحر (ولو ارتد المالك فققط) أي ولم يلحق (فتصرفه) أي المضارب (موقوف) وردة المرأة غير مؤثرة (وينعزل بعزله) لانه وكل (إن 
عل به) بخبر رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز (وإلا) يعلم (لا) ينعزل (فإن علم) بالعزل ولو حكا كوت المالك ولو حم 
(والمال عروض) هو هنا ما كان خلاف جنس رأس المال» فالدراهم والدنانير هنا جنسان (باعها) ولو نسيئة وإن تهاه عنها (ثم لا 
تمرفدق خها) ولق تقددعن حجنن 

رأس ماله ويبدل خلافه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الرح (ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة) بل ولا تخصيص الاذن 
لانه عزل من وجه. 

نباية (بخلاف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة وما لها أمتعة) م (افترقا وفي المال ديون وريح يحبر المضارب على اقتضاء الديون) 
إذ حينئذ يعمل بالاجرة (وإلا) ريح (لا) جبر لانه حينئذ متبرع (و) يؤم بأن (يوكل المالك عليه) لانه غير العاقد (و) حينئذ ف 
(الوكل بالبيع والمستبضع كالمضارب) يؤمران بالتوكل (والسمسار يجبر على التقاضي) وكذا الدلال لاثما يعملان بالاجرة. 

فرع: استؤجر على أن بيع وإشتري لم يجز لعدم قدرته عليه» والحيلة أن إستأجره مدة لخدمة ويستعمله في البيع. 

زيلعي (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) لانه تبع (فإن زاد الحالك على الرح لم يضمن) ولو فاسدة من عمله لانه أمين 
(وإن قسم الرح وبقيت المضاربة 

ثم هلك المال أو بعضه ترادا ار ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهماء وإن نقص لم يضمن) لما مر. 

ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال (وإن قسم الربح وفسخت المضاربة) والمال في يد المضارب (ثم عقداها فهلك المال ل يترادا 
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وبقيت المضاربة) لانه عقّد جديد (وهي الحيلة النافعة للمضارب) 

فصل في المتفرقات 

(المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه) تقييد الحداية بالبعض اتفاقي. 

عناية (إلى المالك بضاعة لا مضاربة) لما مى (وان أخذه) أي المالك المال (بغير أمى المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس 
الملل نقدا) لانه عامل لنفسه (وإن صار عررضا لا) لان النقد الصريم حينئذ لا يعمل» فهذا أولى. 

عنانة. 

ثم إن باع بعرض بقيتء وإن بنقد بطلت لما مس (وإذا سافر) ولو يوما (فطعامه 

وشرابه وكسوته وركوبه) بفتح الراء: ما يركب واو بكراء (وكل ما يحتاجه عادة) أي في عادة التجار بالمعروف (في مالها) لو صحيحة 
لا فاسدة لانه أجير فلا نفقة له كستبضع ووكل وشريك. 

كافي وف الاخير خلااف زوات عمل 2 المصر) سواء ولد فيه أو كاله دارا (فنفقته 2 ماله) كدوائة عل الظاهر» أما إذا وى الاقامة 
بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة. 

ابن ملك. 

ما لم يأخذ مالا لانه لم يحتبس بمالهاء ولو سافر بماله ومالما أو خلط بإِذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة» وإذا قدم رد ما بقى. 
ويضمن الزائد على المعروف» ولو أنفق من ماله ليرجع في مالا له ذلك» 

ولو هلك لم يرجع على المالك (ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثة ري» فإن استوفاه أو فضل شئ) 
من الربح (اقتسماه) على الشرطء لان ما أنفقه ييجعل كهالك» وامحالك يصرف إلى الربح ا م (وإن لم يظهر ريح فلا شئ عليه) أي 
المضارب (وإن باع المتاع 

مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الملان وأجرة السمسار والقصار والصباع ونحوه) ما اعتيد ضمه (ويقول) البائع (قام علي بكذا 
وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكا أو اعتاده التجار) كأجرة السمسارء هذا هو الاصل. 

نباية (لا) يضم ما أنفقه (على نفسه) لعدم الزيادة والعادة (مضارب بالنصف شرى بألفها بزا) أي ثيابا (وباعه بألفين وشرى ببما 
عبدا فضاعا في يده) قبل نقدهما لبائع العبد (غرم المضارب) نصف الربح (ربعهما و) غرم (المالك الباق و) يصير (ربع العبد) ملكا 
(للمضارب) خارجا عن المضاربة لكونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف (وباقيه لما ورأس المال) جميع ما دفع امالك 
وهو (ألفان وخمسمائة و) لكن (رابح) المضارب في بيع العبد (على ألفين) فقط لانه شراه مبهما (واو بيع) العبد (بضعفهما) بأربعة 
آلاف (فصتها ثلاثة آلاف) لان ربعه المضارب (والريح ميا تعينت الالت متها :نيران )لال الفان وتعيمانة واو تر مد 
رب المال بألف عبدا 

شراه) رب الملل (بنصفه راح بنصفه ) وكذا عكسه لانه وكله» ومنه عم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه (ولو شرى بالمها 
عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب) على قدر ملكهما (والعبد يخدم المالك 
ثلاثة أيام والمضارب يوما) لحروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كا مس» ولو اختار المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الريح 
حينئك. 

(اشترى بألفها عبدا وهلك القن قبل النقد) للبائع لم يضمن لانه آمين بل (دفع 

المالك) للمضارب (الفا اخرى م وم اي كما هلك دفع اخرى إلى غير نباية (وراس المال جميع ما دفع) بخلاف الوكل لان يده 
ثانيا يد استيفاء لا أمانة. 

(معه ألفان فقال) لامالك (دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب) لان القول في مقدار المقبوض 
للقابض أمينا أو ضمينا م لو أتكره أصلا (ولو كان 

الاختلاف) مع ذلك (في مقدار الريح فالقول لرب المال في مقدار الريح فقط) لانه ستفاد من جهته (وأيبما أقام بين قبل :وان 
أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و) بينة (المضارب في دعواه الزيادة في الريح) قيد الاختلاف بكونه في 
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المقدار» لانه لو كان في الصفة فالقول لرب المال فلذا قال (معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ري ألفا وقال المالك هو بضاعة 
فالقول للمالك) لانه منكر (وكذا لو قال) المضارب (هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال 
والبينة بينة المضارب) لانه يدعي عليه القليك والمالك يتكر (و) أما (لو دعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب) 
0 ِ 1 

الضمانء وأمبما أقام البينة قبلت (وإن أقاما بينة فبينة رب المال أولى) لانما أكثر إثياتا. 

وأما الاختلاف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو الاطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لفسكه بالاصل » ود 
ادعى كل نوعا فالقول للمالك والبينة للبضارب فيقيمها على صعة تصرفه ويازمه ننفي الضمانء واو وقت البينتان قضى بالمتأخرة» وإلا 
فبينة المالك. 

فروع: دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز» وقيده الطرسوسي بأن لا يجعل الوصي لنفسه من الريح أكثر مما يجعل لامثاله. 
وتمامه في شرح الوهبانية. 

وفيها: مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته. 

وفي الاختيار: دفع المعناري لكا العاقر ليكق عن خرن لأاقه لنمن هن امول التجارة» لكن صرح في ممع الفتاوى بعدم الضمان في 
زماتما قال: وكذا الوصي لانهما يقصدان الاصلاح» وسيجئ آخر الوديعة» وفيه: لو شرى بماها متاعا فقال أنا أمسكه حتى أجد ربحا 
كثيرا وأراد المالك بيعه فإن في المال رح أجبر على بيعه لعمله بأجر كا مس إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من اربع 
فيجبر المالك على قبول ذلك. 

وفي البزازية: دفع إليه ألفا نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الحبة اه. 

قلت: والمف به أنه لا ضمان مطلقاء لا في المضاربة لانها أمانة» ولا في الهبة لانها فاسدة» وهي تملك بالقبض على المعتمد المفق به كا 
سيجئع فلا ضمان فيهاء وبه يضعف قول الوهبانية: وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستبلك الهس يخسر 
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كاب الايداع 

لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحم وهو الامانة (هو) لغة: من الودع: أي الترك. 

وشرعا: (آسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن لانه بهذا الاخذ 
التزم حفظه دلالة. 

بحر (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الامانة كا حمّقه المصنف وغيره. 

(وركنها: الايجاب صريحا) كأودعتك (أو كابة) كقوله لرجل أعطني ألو درهم 1 أعطني هذا الثوب مثلا فقّال أعطيتك كان 


ودبعة. 

كن ع ع 

لان الاعطاء يحتمل الهبة» لكن الوديعة ادنى وهو متيقن فصار كاية (أو فعلا) كا لو وضع ثوبه بين يدي رجل ول يقل شيئا فهو 
إيداع. 


(والقبول من المودع صريحا) كقبلت (أو دلالة) كا لو سكت عند وضعه فإنه قبول دلالة كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثيابي» 
وكقوله لرب اللحان أن أربطها فقال هناك كان إيداعا. 


خانية. 
هذا في حق وجوب الحفظ» وأما في حق الامانة فتتم الاي ويعل ده :دق لو قال 'للغاصت أودضلك الفقوي برع هن الضبان 
وان لم يقبل. 


اختيار (وشرطها كون المال قابلا لاثبات اليد عليه) فلو أودع الآبق أو الطير في الحواء» لم يضمن (وكون المودع مكلفا شرط لوجوب 
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عند الطلب واستحباب قبولا (فلا تضمن بالحلاك) إلا إذا كانت الوديعة بأجر. 
اغا معزي 
اذى مطلقا ) سواء ١‏ اعرراء عات ما اما اتوك اانا رفسي حوس المع ع الت ضاف 
(وهم ا فلو دفعها راد لون ١ء‏ وريه لكر زرمنيد را شل ليها طون 
خلاحة؛ 
وكذا لو دفعتها لزوجهاء لان العبرة للمساكنة لا للنفقة. 
(وشرط كونه) أي من في عياله (أمينا) فلو علم خيانته ضمن. 
خلاصة (و) جاز (لمن في عياله الدفع لمن في عياله» ولو نباه عن الدفع إلى بعض من في عياله فدفع إن وجد بدا منه) بأن كان له 
عيال غيره. 
ابن ملك (ضن وإلا لا» وان حفظها بغيرهم ضمن) وعن حمد: إن حفظها بمن يبحفظ ماله كوكله وماذونه وشريكه مفاوضة 
وعنانا جاز» وعليه الفتوى. 
ابن ملك. 
واعتمده ابن الكال وغيره واقره المصنف (إلا إذا خااف ال حرق ا والغرق) وكان غالبا خيطاء» فلو 
غير محيط ضمن (فسلمها إلى جاره أو) إلى (فلك آخر) إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج 
ضمن , 
زيلعي (فإن ادعاه) أي الدفع لجاره أو فلك آخر (صدق إن عم وقوعه) أي الحرق (ببيته) أي بدار المودع (وإلا) يعلم وقوع الحرق 
2 داره (لا) بصدق إلا ببينة فصل بين كلامي 0 والهداية التوفيق٠‏ 
وبالله التوفيق. 
(ولو منعه الوديعة ظلما بعد طلبه) لرد وديعته فلو حملها إليه لم يضمن. 
ابن مالك. 
بنفسه» ولو حك كوكيله بخلاف رسوله ولو بعلامة منه على الظاهر (قادرا على تسليمها ضمن وإلا) بأن كان عاجزا أو خاف على نفسه 
أو ماك بات كأن افونا معهاء 
ابن ملك (لا) يضمن كطلب الظالم (فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجلا فله المنع من الدفع) 
إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الاول وأنه ينتفع به على وجه مباح. 
جواهر (ك لو أودعت) المرأة (كابا فيه إقرارا منها للزوج بمال أو بقبض مبرها منه) فله منعه منها لثلا يذهب حق الزوج. 
خانية. 
(ومنه) أي من المنع ظلما (موته) أي موت المودع (مجهلا فإنه يضمن) فتصير دينا في تركته إلا إذا عل أن وارئه يعلمها فلا ضمان» 
ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب: إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتبا وهلكت صدقء وهذا ما لو كانت عنده سواء» إلا في 
مسألة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لا يضمنء والمودع إذا دل ضمن. 
خلامية, 
إلا إذا منعه من الاخذ حال الاخذ ( في سائر الامانات) فإنها تتقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض (إلا في) 
عشر على ما 2 الاشباه: 
منها: (ناظر أودع غلات الوقف ثم مات مجهلا) فلا يضمن» قيد بالغلة لان الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه. 
اشباه: اي لقن الارض المستبدلة. 
قلت: فلعين الوقف بالاولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه» قاله المصنف وأقره ابنه في الزواهر وقيد موته بحثا بالفجأة» فلو عرض 
ونحوه ضمن لمكنه من بيائها فكان مانعا لما ظلما فيضمن» ورد ما بحثه في أنفع الوسائل» فتنبه . 


5112161208 3١ 


0" كاب الايداع 


(و) منها: (قاض مات بجهلا لاموال اليتائى) زاد في الاشباه: عند من أودعهاء ولا بد منه» لانه لو وضعها في بيته ومات مجهاا 

ا سا 6 ل 0 

ري الحانية أن ار ل وخلافه غلط. 

قلت: وأقره محشوها فبقى المستئق تسعة فليحفظ. 

وزاد الشرنبلالي في شرحه لاوهبانية 

عل العشرة أسعة: الحد ووصيه ووصي القاضي وستة من امحجورين» لان اجر شمل سبعة ) فإنه لصغر ورق وجنود وغفلة ودين وسفه 

وعته» والمعتوه كصبى وان بلغ م مات لا يضمن» إلا أن يشبدوا أنها كانت 2 يده بعل بلوغه لزوال المانع وهو الصباء» فإن كان الصبى 

والمعتوه مأذونا لحما ثم ماتا قبل البلوغ 

7 قٍ 0 8 الرجين. 

7 لوقن ثم مفاوش ض ومودع مال 0 ور ؤم 0 دار ألقّت 0 م 

كذا والد جد وقاض وصبهم جميعا ومحجور فوارث يسطر (وكذا او خلطها المودع) يجنسها أو لغيره (بماله) أو مال آخر. 

ابن كال (بغير إذن) المالك (بحيث لا تقيز) إلا بكلفة كنطة إشعير ودراهم جياد بزبوف. 

0 لاستبلاكه باللخلط لكن لا يباح تاولا قبل أداء الضمان وحم الابراء ولو خلطه بردئ ضمنه لانه عيبه» وبعكسه شريك 
مه ٠١‏ 

مجتبى (وإن بإذنه اشتركا) شركة أملاك (ي! لو اختلطت بغير صنعه) كأن انشق الكيس لعدم التعديء ولو خلطها غير المودع ضمن 

الخالط ولو صغيرا ولا 

بم ابر 

خلاصة (ولو انفق بعضها فرد مثله تفلطه بالباقي) خلطا لا يقيز معه (حمن) الكل نخلط ماله بهاء فلو تأنى القييز او انفق ول يرد أو 

0 ع ع ع 

وهذا إذا لم يمره التبعيض (وإذا تعدى علها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ثم) رد عينه إلى يده حتى (زال التعدي زال) 

ما يؤدي إلى (الضمان) إذا لم يكن من نيته العود إليه: 

أشباه من شروط النية (خلاف المسشعين والمستابعر) فلو أزالاه ل يبرا لعملهما لانفسهاء» بخلااف مودع ووكل بيع أل ديل أو اجازة 

او استئجار ومضارب ومستبضع وشريك 

عنان او مفاوضة ومستعير لرهن. 

اشباه. 

والخاصل: أن الامين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة» لان يده كيد المالك» ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول 

لهء» وفيل للمودع. 

عمادية (و) بخلاف (إقراره بعد بجحوده) أي بود الايداع» حتى لو ادعى هبة أو بيعا لم يضمن. 

وقيد بقوله (بعد طلب) ربها (ردها) فلو سأله عن حاها لؤحدها فهلكت لم يضمن. 

ره 

وقيد 0 (ونقلها من مكانها وفت الانكار) أي حال حوده» لانه لوم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن. 


خلاصة 
وقيد 0 (وكانت) الوديعة (منقولا) لان العقار لا يضمن بامحود عندهماء خلافا لحمد ف الام غصب الزيلعي. 
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وقيد بقوله: (ولم يكن هناك من يخاف منه عليها) فلو كان لم يضمن لانه من باب الحفظ» وقيد بقوله: (ولم يحضرها بعد جحودها) لانه 
لو بحدها ثم أحضرها فال له ربها دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن لانه إيداع جديد وإلا 

ضمنبا لانه يتم الرد. 

١ اختيار.‎ 

وقيد بقوله (لمالكها) لانه لو بجحدها لغيره لم يضمنء لانه من الحفظء فإذا تمت هذه الشروط ل يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد 
(ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل) وبرئ "ا لو برهن أنه ردها 

قبل امحود وقال غلطت في الود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل برهانه» ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف امالك ما يعلم ذلك» 
فإن حلف ضنه» وإن نكل برئ» وكذا العارية. 

منباج. 

ويضمن قيمتها يوم ابجحود إن عل وإلا فيوم الايداع. 

عمادية. 

بخلاف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن. 

خانية (و) المدوع (له السفر بها) ول لما حمل. 

درر (عند عدم نبي المالك و) عدم (اللحوف عليها) بالاخراج فلو نهاه وأخاف فإن له بد من السفر ضمن» وإلا فإن سافر بنفسه ضمن 
وبأهله لا اختيار (ولو أودعا شيئًا) مثليا أو قيميا (لم) يجز أن (يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه) 

ولو دفع هل يضمن؟ في الدرر: نعم» وفي البحر: الاستحسان لاء فكان هو الختار (فإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه 
وحفظ كل نصفه) كرتهنين ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن ووككلٍ شراء (ولو دفعه) أحدهما (إلى صاحبه ضمن) الدافع ( بخلااف 
ما لا يقسم) عجقل أحلاها ادن الآخر (واو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها 
في بيت آتحر من الدار فإن كانت بيوت الدار مستوية في الحفظ) أو أحرز (لم يضمنء ولا ضمن) لان التقييد مفيد (ولا يضمن مودع 
المودع) فيضمن الاول فقّط إن هلكت بعد مفارقته» وان قبلها لا ضان. 

ولو قال المالك هلكت عند الثاني وقال بل ردها وهلكت عندي لم يصدقء وني الغصب منه يصدق لانه أمين. 

فراة 

وفي اجتبى: القصار إذا غلط فدفع ثوب 

رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن. 

وعن ممد: أصاب الوديعة ثئ فأمى المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك فلربها تضمين من شاءء لكن إن ضمن المعالح رجع على 
الاوك إن لم يعلم 5 لغيره» وإلا ل يرجع اه. 

(بخلاف مودع الغاصب) فيضمن أيا شاءء وإذا ضمن المودع رجع على الغاصب وإن عل على الظاهر. 

عاونا الأ تقل التونناق والباقاني والإرجندي وغيرهمء فتنبه. 

(معه ألف ادعى رجلان كل منبما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لما فهو لمما وعليه ألف آخخر بينهما) ولو حلف لاحدهما ونكل 
للآخر فالالف من نكل له (دفع إلى رجل ألفا وقال 

ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن) إذ لا يلزمه ذلك (يا لو قال احمل إلي الوديعة فقال افعل ولم يفعل حق 
مضى اليوم) وهلكت لم يضمنء لان الواجب عليه التخلية. 

عمادية. 

(قال) رب الوديعة (للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه) قٍ الدفع (فلان) وضاعت الوديعة (صدق المودع مع بمينه) 
لانه امين. 

تراعية. 


(قال) المودع ابعداء (لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الاحم, كا لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت) فإن القول قوله» 
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لكنه قال سرقت 
من المكان المدفون فيه لا يضمن. 
وتمامه فى العمادية. 
فروع: هدد المودع أو الوصي على دفع المال إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم 
يضمن» وإن خاف الحبس أو القيد ضمن» وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كا لو كان الجابر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان. 
عمادية. 
خيف على الوديعة الفساد رفع الامى لحا مم ليبيعه» ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمانء ولو أنفق عليها بلا أمى قاض فهو متبرع. 
قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمان» لانه لو ولاية هذا التصرف. 
صيرفية ٠‏ 
قال: وكذا أو وضع السراج عل المنارة وفيها اودع ع وعرف اداء بعضص الحق ومات الطاالب وانكر الوارث الاداء حبس المودع 
اليك ابذاه 
وفي الاشباه: لا يبرا مديوك الميت بدفع الدين إلى الوارث وعل الميت دين٠‏ 
لنين اللسية أذ بوديكة لعن 
العامل لغيره أمانة لا أجر لهء إلا الوصى والناظر إذا عملا. 
قلت: فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحمون فليحفظوا في الوهبانية: ودافع الف قرا :ومقاريضا:* * ورغ 
القراض الشرط جاز ويحذر وأن يدعي ذوالمال قرضا وخصمه * * قراضا فرب المال قد قيل أجدر وفي العكس بعد الربح فالقول 
ولام و اي ا ود وي مسي 
ا ل سي ا تر 
كا من فتدبر. 


كاب العارية 

اوها عن الوديعة لان فيها تمليكا وإن اشتركا في الامانة» ومحاستها النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر لانها لا تكون إلا محتاج 
كالقرضء فإذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثانية عشر (هي) لغة مشددة وتخفف: إعارة الثئ. 

قاموس. ع 

وشرعا: 0 3 مجانا) أفاد بالقليك لزوم الايجاب والقبول ولو فعلا. 

0 7 المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض لانها تصير إجارة. 

وصرح 2 العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه: يعني لان جهالة العين لا تفضي 

جهالة لعدم لزومباء وقالوا علف الدابة على المستعير ركذا : نفقة العبد» أما كسوته فعلى المعير» وهذا إذا طلب الاستعارة» فلو قال المولى 
خذه واستخد مه من اكه فنفقته عل المولى اها لانه وديعة. 

(وتصح بأعرتك) لانه صريح (وأطعمتك أرضي) أي غلتهاء لانه صريح مجازا من إطلاق امم امحل على الحال (ومنحتك) بمعنى 
أعطيتك (ثوبي أو جارييٍ هذه وحملتك على دابقٍ هذه إذا لم يرد به) بمنحتك وحملتك (الهبة) لانه صريم فيفيد العارية بلا نية والهبة 
بها: اي جازا (واخدمتك عبدي) واجرتك داري شبرا جانا (وداري) مبتدا (لك) خبر (سكنى) تمييز: اي بطريق السكنى ) 
داري لك (عمرى) مفعول مطلق: أي أعمرتها لك عمرى (سكنى) تمييزه: يعني جعلت سكاها لك مدة عمرك (و) لعدم لزومها (يرجع 
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المعير متى شاء) ولو مؤقتة أو فيه 

ضرر فتبطل وتبقى العين رةه المثل» كن استعار امة لترضع ولده وصار لا ياخذ إلا ثديبا فله اجر المثل إلى الفطام. 

وتمامه في الاشياه. 

وفيبا معزيا للقنية: تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعهاء وقيل نعم 
إلا إذا شرطه وقت البيع. 

قلت: وبالقيل م 2 الخللاصة والبزازية وغيرها» واعتمده حشيها 2 تتوربر البصائر و يبتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه» فليحفظط 
(ولا تضمن بالحلاك من غير تعد) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه 2 الرهن خلافا الجوهرة (ولا تؤجر ولا ترهن) لان الشئ لا 
ويعار ولا يرهن» وما الرهن فكالوديعة. 

وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن» سواء قبض أو لاء فقال: 

ومالك أس لأ جلك بدون * * أ وكل مستحير ومؤجر 

ركوبا ولبسا فيهما ومضارب * * ومرتهن ايضا وقاض يؤْمى ومستودع مستبضع ومزارع * * إذا لم يكن من عنده البذر يبذر قلت: 
والعاشرة: وما للمساثي ان يساتي غيره وان اذن المولى له ليس ين (فإن اجى) المستعير (او رهن فهلكت ضينه المعير) للتعدي (ولا 
رجوع له) للمستعير (عللى أحد) لانه بالضمان ظهر أنه آجر نفسه ويتصدق بالاجرة خلافا للثاني (أو) ضمن (المستأجر) سكت عن 
المرتبن٠‏ 

وفي شرح الوهبانية: الخامسة لا يملك المرتبن أن يرهن فيضمن وللمالك اللحيار ويرجع الثاني على الاول (ورجع) المستأجر (على المستعير) 
إذا لم يعلم بأنه عارية في يده) دفعا لضرر الغرر (وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا إن لم يعين) المعير (منتفعا و) يعير (ما لا يختلف 
إن عين) 

وإن اختلف له للتفاوت» واعزاه 2 زواهر الجواهر للاختيار (ومثله) أي كالمعار 

لقع ماعط الى فلو قال لا تدفع لخيرك فدفع فهاك ضمن مطلقاء 

خلاصة (فن استعار دابة أو استأجر مطلقا) بلا تقيبد (حمل) ما شاء (ويعير له) محمد (ويركب) عملا بالاطلاق (وأيا فعل) أو لا 
كاي (وإن اطلق) المعير او المؤجرى (الانتفاع 2 الوقت والنوع انتفع ما شاء اي وقت شاء) لما عر (وان قيده) بوقت او نوع او بهما 
(ضمن باللحلاف إلى شر فقط) لا إلى مثل أو خير (وكذا تقييد الاجارة ص أو قدر) مثل العارية (عارية القُنين والمككل والموزون 
والمعدود والمتقارب) عند الاطالاق (قرض) ضرورة ة استبلاك عينها ف فيضمن) المستعير 

زياد كها قبل ا 0 قرض» كح واه ليعير الميزان وكين د عارية» وى أغار قشيعة قصعة ثريد فقرض ولو بينهما 
صيرفية (واو أعار أرضا للبناء والغرس صع) للعلم بالمنفعة (وله أن يرجع مق شام) ما تقرر أنها غير لازمة (ويكلفه قلعهما إلا إذا كان 
فيه مضرة بالارض فيتركان بالقيمة مقاوعين) اثلا نتلف أرضه (وإن وقت) العارية (فرجع قبله) كلفه قلعهما (وضن) المعير المستعير 
(ما نتقص) البناء والغرس (بالقلع) بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم الاسترداد. 

بحر (وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا) فتترك بأجر المثل مراعاة للحقين» فلو قال المعير 

أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم ثبت لم يجزء لان بيع الزرع قبل نباته باطل» وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني. 

نباية (ومؤنة الرد على المستعير» فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنا) لان مؤنة الرد عليه. 

نباية (إلا إذا استعارها ليرهنها) فتكون كالاجارة. 

رهن الحانية (وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد عليه» وكذا المؤجر والغاصب والمرتبن) مؤّنة الرد 

عليهم لحصول المنفعة لمم» هذا لم الاخراج بإذن 

رب المال» والا فؤنة مستأجر ومستعار على الذي أخرجه إجارة البزازية بخلاف شركة ومضاربة وهبة قضى بالرجوع. 
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مجتبى (وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة) لا مياومة (أو مع عبد ربها مطلقا) يقوم علبها أو لا في الصح (أو أجيرة) 

أي مشاهرة كا مس فهلكت قبل قبضها (برئ) لانه أتى بالتسليم المتعارف (بخلاف نفيس) كوهرة (وبخلاف الرد مع الاجنبي) أي 

(بأن كانت العارية مؤقتة فضت مدتها ثم بعثها 

مع الاجنبي) لتعدية بالامساك بعد المدة (وإلا فالمستعير يملك الايداع) فيما يملك الاعارة (من الاجني) به يفق. 

زيلعي. 

فتعين حمل كلاههم على هذاء وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم (واذا استعار أرضا) بيضاء (للزراعة 

يكتب المستعير) أنك (أطعمتني 

أرضك لازرعها) فيخصص ثثلا يعم البناء» ونحوه (العبد المأذون يملك الاعارة» والمحجور إذا استعار واستبلكه يضمن بعد العتق» ولو 
خرن عر لبنح كي تير نار رار مه وفيا اتايه مدا شرو الذهب ( منه) أي من الصبي 

(فإن كان الصبي يضبط) حفظ (ما عليه) من اللباس (لم يضمن وإلا ضمن) لانه إعارة والمستعير يملكها (وضعها) أي العارية (بين 

يديد قا الظباعت ١‏ يضمن إإام عالنا) لابه لز يعد منضيما ا لوص الوازاء و اعطيسا )11 لظ بين اانه اه مال طفله) 

لعدم البدل» وكذا القاضي والوصي (طلب) شخص (من رجل ثورا عارية فمّال أعطيك غداء فلا كان الغد ذهب الطالب وأخذه بغير 

إذنه واستعمله ففات) الثور (لا ضمان عليه) خانية عن إبراهيم بن يوسف» لكن في الجتبى وغيره أنه يضمن. 

(جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها الامتعة إن العرف مستمرا) بين الناس (أن 

الاب يدفع ذلك) الجهاز (ملكا لا إعارة لا يقبل قوله) إنه إعارة» لان الظاهر يكذبه (وإن لم يكن) 

العرف (كذلك) أو تارة وتارة (فالقول له) به يفتى» كأ لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقا (والام) وولي الصغيرة 

(كالاب) فيما ذكره وفيما يدعيه الاجنبى بعد الموت لا يقيل إلا ببينة. 

شرح وهبانية. ١‏ 

وتقدم قِ باب المهر وف الاشباه كل ميق ادعى إيصال الامانة إلى مستحقها قل قوله) ؟ عمينه ( كالمودع إذا ادعى الرد والويل 

والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف علييم) يعني من الاولاد والفقراء وأمثالهماء وأما إذا 3 الصرف إلى وظائف المرتزقة فلا 

يقبل قوله في حق أرباب الوظائف» لكن لا يضمن ما أنكروه له» بل يدفعه ثانيا من مال الوقف كا بسطه في حاشية أي زاده. 

قلت: وقد مى في الوقف عن المولى أبي السعود واستحسسه المصنف وأقره ابنه» فليحفظ (وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته 

إلا في الوكل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له 

ل حياته م يقبل قوله إلا ببينة» بخلاف الوكل بقبض العين) كوديعة قال فبضتها في حياته وهلكت وكات الورثة أو قال دفعتها إليه 


0 لانه ينفي الضمان عن نفسه » بخلااف الول بقبض الدين» لانه يواجب الضمان عل المنت وهو ضمان مثل المقبوض فللا 
يصدق. 

وكالة الولوالجية. 

قلت: وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الوكل» وقد أفتى بعضهم أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل» وحمل 
عليه كلام الولوالجية فيتأمل عند الفتوى. 

فروع: أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع. 

العارية كالاجارة تتفسخ عوك أحدهنا: 

مات وعليه دين عنده وديعة عينها فالتركة بينهم بالخصص. 

استعار دابة للذهاب فأمسكها فى بيته فهلكت ضمنء لانه أعارها للذهاب لا للامساك. 

استقرض ثوبا فأغار عليه الاتراك لم يضمن لانه عارية عرفا. 


0 


.0 كاب الطهية 


أستعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فلامالك أجر مثلها مقدار والسكنى والبناء للمستعير لان الاعارة تمليك بلا عوض 
فكانت إجارة معنى وفسدت بجهالة المدة. 

وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل» والحيلة أن يؤجره الارض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه. 
استعار كايا فوجد به خطأ اصلحه إن علم رضا صاحبه. 

قلت: ولا يأثم بتركه إلا في القرآن» لان إصلاحه واجب بخط مناسب. 

وفي الوهبانية: وفي معاياتها: وسفر رأى إصلاحه مستعيره * * يجوز إذا مولاه لا يتأثر وأي معير ليس يملك أخذ ما * * أعاروفي غير 
الرهان التصور وهل واهب لابن يجوز رجوعه * * وهل مودع ما ضيع المال يخسر ْ 


36 كاب الهبة 

كانية الله 

وجه المنا سبة ظاهر ( هي) لغة: التفضيل على الغير ولو غير مال. 

وشرعا: (تمليك العين جانا) أي بلا عوضء لا أن عدم العوض شرط فيه» وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقبضه 
حت لرجوعها إلى هبة العين ( وسببها: إرادة لخي لوامب) د نيوي كعوض ومحبة وحسن ٠‏ ثناء. 

وأخروي قال الآمام أب منصور: جب عل المؤمن أن يعم ولده الحود والاحسان 3 جب عليه القن التوحيد والايمان» إذ حب 
الدئيا رأس كل خطيئة. 

نباية مندوبة. 

وقبولها سنة. 0( 

قال (ص) تبادوا تحابوا. 

(وشرائط صحتها في الواهب: العمّل والبلوغ والملك) فلا تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبا. 

(و) شرائط صحتبا (في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع ميزا غير مشغول) ا سيتضح. 

(وركنها): هو (الايجاب والقبول) كا سيجئ. 

(وحكمها: ثبوت الملك للموهوب له عير لازم) فله الرجوع والفسخ (وعدم صحة خيار الشرط فيبها) فلو شرطه صحت إن اختارها قبل 
تفرقهماء وكذا لو أبرأه م الابراء وبطل 

الشرط. 

خلاصة. ع ع ع 

(و) حكها (أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة) فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط (وتصح بإيجاب كوهبت ونحات واطعمتك 
هذا الطعام ولو) ذلك (على وجه المزاح) بخلاف أطعمتك أرضي فإنه عارية لرقبتبا وإطعام لغلتها. 

بحر (أو الاضافة إلى ما) أي إلى جزء (يعبر به عن الكل كوهبت لك فرجها وجعلته لك) لان اللام للتمليك؛ بخلاف جعلته باسمك 
فإنه ليس بببة» وكذا هي لك حلال إلا أن يكون قبله كلام يفيد الهبة. 

خلاصة (وأعمرتك هذا الشئ وحملتك على هذه الدابة) ناويا بالمل الحبة كا مى (وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة) أو 

عمرى وود رت 9 222222 000101000000006 
مخرزتا وات 001 يقل لا) لو قال ( كله شك اورسك هه هبة) بل تكون عارية أخذا بالمتيقن. 

وحاصله: أن اللفظ إن أنياً عن تملك 00 فهبة» أو المنافع فعارية» أو الحتمل اعتبر النية: نوازل. 

وفي البحر: اغر سه باسم ابئي الاقرب الصحة (و) تصح (بقبول) أي 2 حق الموهوب 5 2 حق الواهب وت بالايبجاب 
وحده لانه متبرع» حتى لو خلف أن يبب عبده لفلان فوهب ول يقبل بر وبعكسه حنث» بخلاف البيع (و) تصح (بقبض بلا إذن 
في الجلس) فإنه هنا 

كالقبول فاختص بالمجلس (وبعده به) أي بعد المجلس بالاذن. 
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.6 كاب الهية 


وف المحيط: لو كان امه بالقبض حين وهبه لا بتقيك بالمجلس 0 بعذه (والمكن من القبض كالقبض» فلو وهب لرجل 
ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا) لعدم تمكنه من القبض (وإن مفتوحا كان قبضا لمكنه منه) فإنه كالتخلية 
في البيع. 

اختيار. 

وفي الدرر والختار ححته بالتخلية في صحيح الحبة لا فاسدهاء وفي النتن: ثلاثة عشر عقدا لا تصح بلا قبض (ولو نهاه) عن القبض 
(لم يصح) قبضه (مطلقا) ولو في المجلس لان الصريح أقوى من الدلالة (وتتم) المبة (بالقبض) الكامل (واو الموهوب شاغلا للك 
الواهب لا مشغولا به) والاصل أن الموهوب إن مشغولا بماك الواهب منع تمامباء وان شاغلا لا» فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب 
أو:ذازا فيا متاعة أو .داية علييا سرجه وسليها كذلك لا تصحء وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقط» لان كلا منها شغل 
الملك لواهب لا مشغول به» 

لان شغله بغير ملك واهبه لا يمنع» وتمامبا كرهن وصدقة» لان القبض شرط تمامباء 

وتمامه في العمادية. 

وف الاشباه: هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الاب لطفله. 

قلت: وكذا الدار المعارة وال وهبتها لزوجها على المذهبء لان المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم» وقد غيرت بيت الوهبانية 
فقلت: ومن وهبثت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة: وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أو عند الموهوب 
له ثم يسلمه الدار مثلا فتصح لشغلها بمتاع في يده (في) متعلق بتتم (حوز) مفرغ (مقسوم ومشاع لا) يبقى منتفعا به بعد أن (يقسم) 
كبيت وحمام صغيرين لانها (لا) تتم بالقبض (فيما يقسم ولو) وهبه (لشريكه) او لاجنبي لعدم تصور القبض الكامل ا في عامة 
الكتب فكان هو المذهب. 

وفي الصيرفية عن العتابي: وقيل يجوز لشريكه وهو الختار 

(فإن قسمه وسلمه حم) لزوال المانع (ولو سلمه شائعا لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب. 

درره 

لكن فيها عن الفصولين: الحبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض» وبه يفتى ومثله في البزازية عل خلاف ما صححه في العمادية» لكن لفظ 
الفتوى ١‏ كد من لفظ 1 

الصحيح م إسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع. 

وهل للقريب الرجوع في المبة الفاسدة؟ قال في الدرر: نعم» وتعقبه في الشرنبلالية بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتما 
لملك بالقبضء فليحفظ (والمانع) من تمام القبض (شيوع مقارن) للعقد (لا طارئ) كأن يرجع في بعضها شائعا فإنه لا يفسد اتفاقا 
(والاستحقاق) شيوع (مقارن) لا طارئ فيفسد الكل» حى لو وهب أرضا وزرعا وسليهما فاس” ستحق الزرع بطلت قِ الارض» 
لاستحمقاق البعض الشائع فيما ييحتمل القسمة» والاستحقاق إذا ظهر 

ا ا ل ل ل ل ل ا 
في ضرع وصوف على عَم ونخل في أرض وتر في نخل) لانه ليه (واو فصله وسامه جاز) زوال المانع» وهل يكففي فصل الموهوب 
له بإذن الواهب؟ ظاهر الدرر: نعم (بخلاف دقيق في بر ودهن في يم 

وسمن في لبن) حيث لا يصح أصلا لانه معدوم فلا يماك إلا بعقد جديد (وملك) بالقبول (بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب 
له) ولو بغضب أو أمانة لانه حينئذ عامل لنفسه» والاصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخمرء واذا تغايرا ناب الاعى عن 
بالعقّد) لو الموهوب معلوما وكان في يده مودعه» لان قبض الولي ينوب عنهء والاصل أن كل عمّد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالايجاب 
ا لاا نيج انإ # 0000020١818818‏ 
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لانه في النافع امحض كالبالغ» حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله. 

أشباه. 

قلت: لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله والاب حاضرء فقيل لا يجوز والصحيح هو الجواز اه. 

وظاهر القهستاني ترجيحهء وعزاه لفخر الاسلام وغيره على خلاف ما اعتمده المصنف في شرحه وعزاه للخلاصة» لكن متنه يحتمله 
بوصل وأو بأمه والاجنبي أيضاء فتأمل (وحم رده لها كقبوله) سراجية. 

وفيها حسنات الصبي له ولابويه أجر التعلم ونحوه» ويباح لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب له» وقيل لا انتبى. 

فأفاد أن غير المأكول لا يباح لما إلا لحاجة. 

وضعوا هدايا الحتان بين يدي الصبي ما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له» وإلا فإن المهدي من أقرباء الاب أو معارفه فللاب أو 
من معارف الام فللام» قال هذا لصبي أوالة 

ولو قال أهديت للاب أو للام فالقول له وكذا زفاف البنت. 

خلاصة. ع 0 0 

وفيها: اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية. 

وف المبتغ: ثياب البدن يملكها بلبسباء بخلاف نحو ملحفة ووسادة. 

وفي اللحانية: لا بأس بتفضيل بعض الاولاد في امحبة لانها عمل القلب» وكذا في العطايا إن لم يقصد به الاضرارء وان قصده فسوى 
بينم يعطي البنت كالابن عند الثاني» وعليه الفتوى. 

ولو وهب ١‏ 

في حته كل المال للولد جاز وأثم. 

وقياة أكون أنايب نذا نعو مان خلا واو فرط لايع الجذاة: 

وفها: ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته (ولو قبض زوج الصغيرد) أما البالغة فالقبض لها (بعد الزفاف 
ما وهب لما م) قبضه ولو بحضرة الاب في الصحيح لنيابته عنه» فصح قبض الاب كقبضها مميزة (وقبله) أي الزفاف (لا) يصح 
لعدم الولاية (وهب اثنان دارا لواحد م) لعدم الشيوع (وبقبله) 


01 باب الرجوع في الحبة 


لكبيرين (لا) عنده للشيوع فيما 

يحتمل القسمة» أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين» لانه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لا بنية صخير وكبير 
لم يجز اتفاقاء وقيدنا بالحبة لجواز الرهن والاجارة من اثنين اتفاقا (وإذا تصدق بعشرة) دراهم (أو وهيها لفقرين صم) لان الهبة للفقير 
ميدق :و اليد قة يواة درا ونع الله تعالى وهو واحد فلا شيوع (لا لغنيين) لان الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع: أي لا تماك 
حتى لو قسمها وسلمها حم. 

فروع: وهب لرجلين درهما: إن صحيحا صم وإن مغشوشا لا لانه نما يقسم لكونه في حكم العروض. 

عه دزهمان ققال. لرجل :وهبت لك أحدهما أو تصفهما: إن استويا لم يجزء وإن اختلفا جاز لانه مشاع لا يقسم» ولذا لو وهب ثلثهما 
جاز مطلمًا. 

تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار وهبة البيت في الدار» فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط» واختلاط البيت 
بيحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة. 

باب الرجوع في الحبة (صم الرجوع فيبا بعد القبض) أما قبله فلم تتم الحبة (مع انتفاع مانعه) الآني (وإن كره) الرجوع (تحربما) وقيل 


نباية (ولو مع إسقاط حقه من الرجوع) فلا سقط بإسقاطه. 
خانية. 
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وف الجواهر لاا يصح الابراء عن الرجوع» ولو صالحه من حق الرجوع على شئ حم وكان عوضا عن المحبة» لكن سيجئ اشتراطه في 
العتقد (وبمنع الرجوع فيها) حروف (دمع نخزقه) يعني الموانع السبعة الآتية (فالدال الزيادة) في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة 
(المتصلة) وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ» لكن في اللخانية ما يخالفه واعتمده القهستاني فليتنبه له» لان الساقط لا يعود 
(كبناء وغرس) إن عدا زيادة في كل الارض وإلا رجعء 

ولو عدا في قطعة منها امتنع فيها فقط. 

زيلعي (وسمن) وجمال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكبر صغير وسماع أصم وإبصار أحمى وإسلام عبد ومداواته وعفو جناية وتعليم قران 
أو كّابة أو قراءة ونقط مصحف بإعرابه» وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا ونحوها. 

وفي البزازية: والحبل إن زاد خيرا منع الرجوع» وإن نقص لاء ولو اختلفا في الزيادة ففي المتولدة ككبر» القول للواهب» وفي نحو بناء 
وخياطة وصيغ للموهوب له. 

خانية وحاوي. 

ومثله في ال حيط لكنه استثنى ما لو كان لا .يبن في مثل تلك المدة (لا) تمنع الزيادة (المنفصلة كولد وأرض وعمر) وثمرة فيرجع في 
الاصل لا الزيادة» لكن لا يرجع بالام 

حت إستغني الولد عنباء كذا نقله القهستاني» لكن نقل البرجندي وغيره أنه قول أبي يوسضء فلينتبه له. 

ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع؟ قال في السراج : لاء وقال الزيلعي: نعم. 

وفي الجوهرة: مريض مديون بمستغرق وهب أمة فات 

وقد وطئت يردها مع عمرها هو امختار (والميم موت أحد العاقدين) بعد التسليم» فلو قبله بطل» ولو اختلفا والعين في يد الوارث فالقول 
للوارث» وقد نظم المصنف ما إسقط بالموت فقال: كفارة دية خراج ورابع * * ضهان لعتق هكذا نفقات 

كذا هبة حكم الميع سقوطها * * بموت لما أن ابجميع صلات (والعين العوض) بشرط أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عرض كل هبته 
(فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها) أو في مقابلتها ونحو ذلك (فقبضه الواهب سقط الرجوع) ولو لم يذكر أنه عرض رجع كل بببته 
(و) لذا (اشترط فيه شرائط الهبة) كقبض وإقرار وعدم شيوع ولو العوض مجانسا أو يسيراء وفي بعض أسخ المتن بدل الهبة العقدء 
وهو تحريف (ولا يجوز للاب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع. 

بحر (ولا يصح تعويض مس من نصراني عن هبته خمرا أو ختزيرا) إذ لا يصح تمليكا من المسل. 

حر 


(وإشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب» فاو عوضه البعض عن الباقي) لا يصح (فله الرجوع في الباقي) ولو الموهوب شيئين 
فعوضه أحدهما عن الآخر: إن كنا في عمّدين صم وإلا لاء لان اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم نتعين في هبة 

ورجوع مجتنى (ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها) لحدوثه بالطحن» وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السويق ثأ عوضه حم. 
خانية (ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد) ذلك الولد (بعد الهبة امتنع الرجوع وصم) العوض (من أجنبي ويسقط حق 
الواهب في الرجوع إذا قبضه) كبدل الع (ولو) التعويض بغيرإذن (الموهوب له) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على 
أن ضامن لعدم وجوب التعويض» بخلاف قضاء الدين (و) الاصل أن (كل ما يطالب به الانسان بالحبس والملازمة يكون الام 
بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان» وما لا فلا) إلا إذ اشرط الضمان. 

ظهيرة. 

وحينئذ (فلو أس المديوث زيعلا بقضاء دينه ربجع عليه) وإن لم يضمن لوجوبه عليهء لكن يخرج .عن الاضل ما لو قال أنفق على بناء 
داري أو قال الاسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة. 

خانية. 

مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة» فتأمل (وإن استحق واسب جه ريك احا مركن لوح كمه ابرداما ين 


لانه يصلح عوضا اتيداء فكزا بقاء» لكنه يخير ليسم العوض» ومراده العوض الغير الشروط أما المشروط فبادلة 3 سيجى) فيوزع 
البدل عل المبدل. 
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مباية 9ه لو استحق ق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة) ا لو استحق ىق العوض وقد ازدادت اطبة 
م برجع٠‏ 

خلاصة (وإن استحق جميع الحبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن) العوض (هالكا وهو مثلٍ وبقيمته إن 
قيميا) غاية 

(أو عوض النصف رجع بما لم يعوض) ولا يضر الشيوع لانه طارئ. 

تنبيه نقل في المجتى أنه إشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقّد الهبة» أما إذا 

عوضه بعده فلا وم أر من صرح به غيره» وفروع المذهب مطلقة يا مى فتدبر (وانلحاء خروج الحبة عن ملك الموهوب له) ولو بببة 
إلا إذا رجع الثاني فللاول الرجوع» سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجئ أن الرجوع فسخ» حتى لو عادت إسبب جديد بأن تصدق 
بها الثالث على الثاني أو باعها منه لم يرجع الاول» ولو باع نصفه رجع في البافي لعدم المانع» وقيد اللخروج بقوله: (بالكلية) بأن يكون 
خروجا عن ملكه من كل وجه؛ ثم فرع عليه بقوله (فلو ضح الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت ما لا يمنع 
الرجوع) ومثله المتعة والقران والنذر. 

وفي المباج: وان وهب له ثوبا عله صدقة لله تعالى فله الرجوع للثاني ( او ذبحها من غير تضحية) فله الرجوع اتفاقا. 

فرع: عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية» ثم لو رجع حم استحساناء ولا يعود الدين 
والجناية عند مد ورواية عن الامام» ا 

لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع. 

خانية (والزاي الزوجية وقت الهبة» فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا) كعكسه. 

فرع: لا تصح هبة المولى لام ولده ولو في عرضه» ولا تقلب وصية إذ لا يد للمحجورء أما لو أوصى لما بعد موته تصح لعتقها بموته 
فيسل لطا. 

كافي (والقاف القرابة» فلو وهب لذي رحم حرم منه) نسبا با (ولو ذميا أو مستأمنا لايرجع ) شمنى (ولو وهب حرم بلا رحم اليه 
رضاعا) ولو ابن عمه (ونحرم بالمضاهرة كفاش النساءوالر نكي واختيه وهو عبد لاجنبي 5-0 رجع لو كانا) أي العبد ومولاه 
(ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الا حم) لان الحبة لايهما وقعت تمنع الرجوع. 

ره 


فرع: وهب لاخيه وأجنبى ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الاجنبي لعدم المانع. 

درر (والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه) أي الحلاك (صدق بلا حلف) لانه يكر الرد (فإن قال الواهب هي هذه) العين (حلف) 
الممكر (أنها ليست هذه) خلاصة (! يحلف) 

الواهي ا الموهوب له ليس 3 إذا ادعى) الاخ (ذلك) لانه يدعي مسبب النسب لا النسب. 

أرة ك0 حادق فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله (وإذا رجع بأحدهما) بقضاء أو رضا (كان فسخا) لعقد الهبة (من 
الاصل وإعادة لملكه) القديم لا هبة للواهب (ف) لهذا (لا يشترط فيه قبض الواهب وحم) الرجوع (ني الشائع) ولو كان هبة لما 
صم فيه (وللواهب رده عل بائعه مطلمًا) بقضاء أو رضا (بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء) لان حق المشتري في وصف 
السلامة لا 

في الفسخ فافترقاء ثم مرادهم بالفسخ من الاصل أل يار تب على العقد أثر في المستقبل لا بطلان 8 أصلاء والا لعاد المنتفصل إلى 
ملل الواهن جوع ْ 

فصولين (اتفتا) الواهب والموهوب له (على) الرجوع في (موضع لا يصح) رجوعه من المواضع السبعة السابقة ( كالهبة لقرابته جاز) 
هذه الانفاق منبماء 

جوهرة. 

وفي المجتبى: لا تجوز الاقالة في الحبة والصدقة في المحارم إلا بالقبض لانها هبة» ثم قال: وكل شئ يفسخه الحا م إذا اختصما إليه فهذا 
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حكّه ولو وهب الدين لطفل المديون لم جز لانه غير مقبوضء وفي الدرر قضى ببطلان الرجوع لانع ثم زال المانع عاد الرجوع (تلفت) 
العين (الموهوبة واستحقها مستحق ومن 

المستحق (الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن) لانها عمّد تبرع فلا يستحق فيه السلامة (والاعارة كالطبة) هنا لان قبض المستعير 
كان لنفسه» ولا غرور لعدم العقد» وتمامه في العمادية (واذا وقعت الحبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في 
العوضين ويبطل) العوض (بالشيوع) فيما يقسم (بيع انتباء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة) هذا إذا قال وهبتك على أن 
تعوضني كذاء أما لو قال وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتباء» وقيد العوض بكونه معيناء لانه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة 


ابتداء وانتباء. 
فرع: وهب الواقف ارضا شرط استبداله بلا شرط عوض لم يجز» وان شرط كان كبيع. 
ذه الناتصص. 


وفي امجمع: وأجاز مد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومنعاه. 

قلت: فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتبى» والله أعل. 

فصل في مسائل متفرقة (وهب أمة إلا حملها وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو) وهب (دارا على أن يرد عليه شيئًا منها) 
وأرمعينا كلت الداز او رفيا (أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها ححت) الهبة (وبطل الاستثناء) في الصورة الاولى (و) 
بطل (الشرط) في الصورة الباقية لانه بعض أو مجهول» والحبة لا تبطل بالشروط» 

ولا تنس ما عى من اشتراط معلومية العوص. 

(أعتق حمل أمة ثم وهيها حمء ولو دبره ثم وهبها لم يصح) لبقاء امل على ملكه فكان مشغولا به» بخلاف الاول (ك لا يصح) تعليق 
الابراء عن الدين بشرط محض كقوله لمديونه إذ جاء غد أو إن مت بفتح التاء فأنت برئْ من الدين أو إن مت من مرضك هذا أوإن 
مت من مرضي هذا فأنت في حل من مبري فهو باطل» لانه مخاطرة وتعليق (إلا بشرط كائن) ليكون تتجيزا كقوله لمديونه إن كان 
لي عليك دين أبرأتك عنه صم وكذا إن مت بضم التاء فأنت برئٌ منه أو في حل جاز وكان وصية. 

خانية (جاز العمرى) للمعمر له ولورثته بعده لبطلان الشرط (لا) تجوز (الرقى) لانها تعليق باالحطر» وإذا لم تصح تكون عارية. 


ع٠‏ 
لحديث | حمد وغيره 
من اعمر 


عمرى فهي لمعمره في حياته وموته» لا ترقبوا فن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث. 

(بعث إلى امرأته متاعا) هدايا إليها (وبعثت له أيضا) هدايا عوضا للهبة صرحت بالعوض أو لا (ثم افترقا بعد الزفاف وادعى) الزوج 
(أنه عارية) لا هبة وحلف (فأراد الاسترداد وأرادت) هي (الاسترداد) أيضا (يسترد كل) منهما (ما أعطى) إذ لا هبة فلا عورض» 
وى استبلك أحدعنا ها يعقة الاس ضعنيه لان 'فن: استياك. القارية صمنيا: 

خانية (هبة الدين ثمن عليه الدين وإبراؤه 

عنه يتم من غير قبول) إذ لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سل» لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره لما فيه من معنى الاسقاط؛ وقيل 
كذا في العناية. 

لكن في الصيرفية: لولم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد في الصحيح» لكن في الجتبى: الاحم أن الحبة تمليك والابراء 
إسقاط (تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا قبضه) في ثلاث: حوالة وصية 

و (إذا سلطه) أي سلط المملك غير المديون (على ...) أي الدين (فيصح) حينئذ» ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد 
الصحة للتسليط» ويتفرع على هذا الاصل لو قضى دين غيره على أن يكون له لم يجز لو كان وكلا بالبيع. 

فصولين (و) ليس منه ما (إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمعه) في كاب الدين (عارية) حيث (م) إقراره لكونه إخبارا لا 
مليكا فامقر له قبضه. 
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ا 
اه في الاشباه من أحكام الدين» وكذا لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان. 

بزازية وغيرهماء. 1 

قلت: وهو مشكل لانه مع الاضافة إلى نفسه يكون تمليكاء وتمليك الدين ممن ليس عليه باطل فتأمله. 

وفي الاشباه في قاعدة تصرف الامام معزيا لصلح البزازية اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه اعله 
(والصدقة كالهبة) بجامع التبرع» وحينئذ (لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا لاجوع فيها) 

ولو على غني ) لان المقصود فيها الثواب لا العوضء ولو اختلفا فقّال الواهب هبة والاخر صدقة فالقول للواهب. 

خاية. 

فروع: كتب قصة إلى السلطان يسأله تمي ك أرض محدودة فأمى السلطان بالتوقيع فكتب كاتبه جعلتها ملكا له هل يحتاج إلى القبول 
في اجلس؟ القياس نعم» لكن لما تعذر الوصول إليه أقيِ السؤال بالقصة مقام حضوره. 

أعطت زوجها مالا بسؤاله ليتوسع فظفر به بعض غرمائه: إن كانت وهبته أو أقرضته ليس 

لها أن تسترد من الغريم» وان اعطته ليتصرف فيه على ملكها فلها ذلك لا له. 

دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فات الاب: إن أعطاه هبة فالكل له» وإلا فيراث. 

وتمامه في جواهر الفتاوى. 

بعث إليه ببدية في إناء» هل يباح أكلها فيه إن كان ثريدا ونحوه مما لو حوله إلى إناء آخخر ذهبت لذته؟ يباح وإلا فإن كان بينهما انبساط 
بباح أيضاء وإلا فلا. 

دعا قوما إلى طعام وفرقهم على اخونة ليس لاهل خوان مناولة اهل خوان اخر ولا إعطاء سائل وخادم وهرة لغير رب المنزل ولا 
كلبء ولو لرب المنزل» إلا أن يناوله احبر امحترق 

للاذن عادة. 8 

وتمامه في الجوهرة وني الاشباه: لا جبر على الصلات إلا في اربع: شفعة» ونفقة زوجة» وعين موصى بباء ومال وقف. 

وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها للشرنبلالي فقلت: وواهب دين ليس يرجع مطلقا * * وإبراء ذي نصف يصح 
ا حرر على حجها أو تركه ظلمه لما * * إذا وهبت مبرا ولم يوف يخسر معلق تطليق بإبراء مبرها * * وإنكاح أخرى لو برد فيظفر وان 
يقن اكاك مالميدة قار لتعتدينة كالنين" اطهر ويرق خون: أرحى فى الذاء ضير 3 وسندف فيه وق يدور قلت ويعة 
توقفى تصريحهم في كاب الرهن بأن رهن البناء دون الارض وعكسه لا يصح لانه كالشائع فتأمله» وأشرت بأظهر لما في العمادية 
عن خواهر زاده انه لا يرجعء واختاره 

بعض المشايخ فيظفر: أي بنكاح ضرتها لانه برده للايراء أبطله فلا حنث فليحفظ اه. 


١ع‏ ثاب الاجارة 

كت الاتمازة 

قدم الهبة لكونها تمليك عين وهذه تمليك منفعة. 

(هي) لغة: اسم للاجرة» وهو ما يستحق على عمل اللحير ولذا يدعى به» يقال: أعظم الله أجرك» وشرعا: (تمليك نفع). 

أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكا أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا ليستعمله بل ليظن الناس أنه له 
فالاجارة فاسدة في الكل» ولا أجر له لانها منفعة غير مقصودة من العين. 

بزازية. 

وسيجئ (وكل ما صلح ثمنا) اي بدلا في البيع (صلح أجرة) لانها من المنفعة ولا ينعكس كياء فلا يقال: ما لا يجوز ثمنا لا يجوز 
أحرة كؤاز إعارة التفعة المفسة ]ذا اتعدلقا ا دوس 
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(وتتعقد بأعرتك هذه الدار شبرا بكدا) لان العارية» بعوض إجارة» بخلاف العكس (أو وهيتك) أو أجرتك 

(منافعها) شبرا بكذاء أفاد أن ركنها الايجاب والقبول. 

وشرطها: كون الاجرة والمنفعة معلومتين لان جهالتهما تفضي إلى المنازعة. 

وحكمها: وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة» وهل تتعمّد بالتعاطى؟ 

ظاهر الخلاصة: نعم إن علمت المدة. ١‏ 

وفي البزازية: إن قصرت نعم» والا لا (ويعم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة ا أي مدة كانت وان طالت» ولو مضافة 
كاجرتكها غداء وللمؤجر بيعها اليوم» وتبطل الاجارة» به يفق. 

خانية (ولم تزد في الاوقاف على ثلاث سنين) في الضياع وعلى سنة في غيرها كا مى في بابه. 

واخبيلة أن يعقك عقزذا 

متفرقة كل عقّد سنة بكذاء فيازم العمّد الاول لانه ناجن» لا الباق لانه مضاف» والمتولى فسخه. 

اي 

وفبها: لو شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعا فيؤجرها القاضي لا المتولي لان ولايته عامة. 

قلت: وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال الاجارة الطويلة ولو بعقود» وسيجئ متنا فليراجع وليحفظ (فلو آجرها المتولي أكثر لم 
تصح) الاجار وتفسخ في كل المدة» لان العمّد إذا فسد في بعضه فسد في كله. 

فتاوى قارئ الحداية. 

ورجحه المصنف على ما في أنفع الؤسائن: 

وآفأة فساد ما يقع كثيرا من أخذ كم الوقف أو اليتيم منناقاة» قنبنا دن أرطه الحالية من الاشجار بمبلغ كثير» ويساق على أتجارها 
إسهم من ألف سبم» فالحظ ظاهر في الاجارة لا في المساقاة» ففاده فساد المساقاة بالاولى لان كلا منهما عمد على حدة. 

قلت: وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه فيسيري كمع بين حر وعبدء بخلاف الضعيف فيقتصر 
على محله ولا يتعداه جمع بين عبد ومدبر» فتدبره 

وجعلوه أيضا من الفساد الطارئ» فتنبه. 

ومن حوادث الروم: وصي زيد باع ضيعة من 

تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي؟ أجاب فريق بنعم وفريق بلاء وألف بعضهم رسالة 
ملخصها ترجيح الاول» فتأمل. 

وف جواهر الفتاوى: ل يع وقفا ثلاث سئين وكتب قٍ الصلك أنه أجر ثلاثين عفدا كل عقد عقيب الآخر لا تصح الاجارة» 
وهو الصحيح وعلى الفتوى صيانة للاوقاف. 

ثم قال: ولو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف أه. 

قلت: وسيجىئ ان المتولي والوصي لو اجر يدون اجرة يلزم المستاجر تمام اجر المثل وانه 

يعمل بالانفع للوقف. 

(و) يعلم النفع أيضا ببيان (العمل كالصياغة والصبغ والحياطة) بما يرفع الجهالة» فيشترط في استئجار الدابة للركوب بيان الوقت أو 
الموضع» فلو خلا عنبما فهى فاسدة. 

بزازية. 

(و) يعلم أيضا (بالاشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا. 

و) اعلم أن (الاجر لا يلزم بالعقد فلا يحب تسليمه) به (بل بتعجيله أو شرطه في الاجارة) المنجزة» أما المضافة فلا تملك فيها الاجرة 
بشرط التعجيل إجماعا. 

وقيل: تجعل عقودا في كل الاحكام فيفي برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة. 

شرح وهبانية للشرنبلالي (أو الاستيفاء) للمنفعة (أو تمكنه منه) إلا في ثلاث مذكورة في الاشباه. 
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ثم فرع على هذا بقوله (فيجب الاجر إدار قبضت ولم تسكن) لوجود تمكنه من الانتفاع» وهذا (إذا كانت الاجارة صحيحة» أما في 
الفاسدة فلا) يجب الاجر (إلا بحقيقة الانتفاع) كا بسط في 

العمادية» وظاهر ما في الاسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن. 

كذا في الاشباه. 

قلت: وهل مال اليم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك؟ محل تردد فليراجع» وبقوله: 
(ويسقط الاجر بالغصب) أي بالحيلولة بين المستأجر والعين» لان حقيقة الغصب لا تجري في العقار. 

وهل تنفسخ بالغصب؟ قال في الحداية: نعم 

خلافا لقاضيخان» ولو غصب في بعض المدة فبحسابه (إلا إذا أمكن إخراج الغاصب) من الدار مثلا (بشفاعة أو حماية) أشباه (ولو 
أنكر ذلك) أي الغصب (المؤجر) وادعاه المستأجر (ولا بينة له بحم الحال) كساًلة الطاحونة» ولا يقبل قول الساكن لانه فرد. 
حرق 

وبقوله: (ولا يعتق قريب المؤجر لو كان أجرة) لانه لم يملكه بالعقد» والمراد من تمكنه من الاستيفاء تسل ا محل إلى 

المستأجر بحيث لا مانع من الانتفاع (فلو سلمه) العين المؤجرة (بعد مضي بعض المدة) المؤجرة 

(فليس لاحدهما الامتناع) من التسليٍ والتسليم في باقي المدة (إذا لم يكن في مدة الاجارة وقت يرغب فيها لاجله» فإن كان فيها) أي 
في العين المؤجرة (وقت كذلك) كبيوت مكة ومنى وحوانيتهما زمن الموسم فإنه لا يرغب فيبا بعد الموسم» فاو لم يسلم في الوقت الذي 
يرغب لاجله (خير في قبض الباقي) كا في البيع؛ كذا في الببحر. 

ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على الفتح لضياعه» وإن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب الاجر وإلا لا. 

أشباه. 

قلت: وكذا لو عر المستأجر عن الفتح ببذا المفتاح ل يكن تسليماء لان التخلية لم تصح. 

٠ صيرفية‎ 

ولو اختلفا يحكم ا حال» ولو برهنا فبينة المؤجر. 

ار 

وكذا في البيع. 

وقيل إن قآل له اقبض 

المفتاح وافتح الباب فهو تَسليم» وإلا لا يا بسطه المصنف (وللمؤجر طلب الاجر للدار والارض) كل يوم (وللدابة كل مرحلة) إذا 
أطلقه» ولو بين تعين وللخياطة (ونحوها) من الصنائع 

(إذا فرغ وسلمه) فهلكه قبل تسليمه يسقط الاجرء وكذا كل من لعمله أثر» وما لا أثر له كمال له الاجر كا فرغ وإن ل يل. 

بحر (وإن) وصيلة (عمل في بيت المستأجر نعم لو سرق) بعد ما خاط بعضه أو انهدم ما بناه فله الاجر بحسابه على المذهب. 

بحر وابن ال (ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب 

فلا أجر له) بل له تضمين الفاتق (ولا يجبر على الاعادة» وإن كان الحياط هو الفاتق فعليه الاعادة) كأنه لم يعمل» بخلاف فتق 
الاجنبي» وهل لخياط أجر التفصيل بلا خياطة؟ الاصم لا. 

أشياف 

لكن حاشيتها معزيا للمضمرات» المفتى به نعم» وقال المصنف: ينغي أن يحك العرف اه. 

ثم رأيت في التاترخانية معزيا للكبرى أن الفتوى على الاول» فتأمل (و) لخباز طلب الاجر (لخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من 
التنور) لآن مامه بذلك وبإخراج بعضه بحسابه. 

جوهرة (فإن احترق بعده) أي بعد إنخراجه بغير فعله (فله الاجر) لتسليمه بالوضع في بيته (ولا غرم) لعدم التعدي. 

وقالا: يغرم مثل دقيقه ولا أجرء وان شاء ضمن اللحبز وأعطاه الاجر (ولو) احترق (قبله لا أجر له ويغرم) اتفاقا 

لتقصيره. 
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درر وبحر (وإن لم يكن اللحبز فيه) أي في بيت المستأجر سواء كان في بيت الحباز أو لا (فاحترق) أو سرق (فلا أجر) له لعدم التسليم 
حقيقة (ولا ضمان) لو سرق لانه في يده أمانة خلافا لهماء وهي مسألة الاجير المشترك. 

١ جوهرة.‎ 

(وان) احترق اللحبز أو سمط من يده (قبل الاخراج فعليه الضمان) ثم المالك باللحيار» فإن ضمنه قيمته مخبوزا فله الاجر (وان ضمنه 
قيمته دقيتا فلا أجر) له للهلاك قبل التسليم» ولا يضمن الحطب والملح (وللطبخ بعد الغرف) إلا إذا كان لاهل بيته جوهرة. 
والاصل في ذلك العرف (فإن أفسده) أي الطعام (الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن) للطعام؛ ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ 
بها فوقعت منه شرارة فاحترق البيت ل يضمن للاذن» ولا يضمن صاحب الدار لو احترق شئ من السكان لعدم التعدي. 

جوهرة (ول) ضرب (اللبن بعد الاقامة) وقالا بعد تشريحه: 

اي جعل بعضه على بعض» وبقوطما يفق. 


ابن كال معزيا للعيون. 
وهذا إذا ضربه فى بيت المستاجر» فلو فى غير بيته فلا حتى يعده منصوبا عنده» ومشرجا عندهماء. 
زيلعي. 


فروع: الملبن على اللبان» والتراب على المستأجر» وإدخال امل المنزل على امال لا صبه في الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرطء 
وإيكاف دابة لحمل على المكاري» وكذا الحبال والجوالق» والحبر على الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها. 

ليو 

(ومن) كان (لعمله أثر ني العين كالصباغ والقصار حبسها لاجل الاجر) وهل المراد بالاثر عين ماوكة للعامل كالنشاء والغرام أم مجرد 
ما يعاين ويرى؟ قولان أصحهما الثاني» فغاسل الثوب وكاسر الفستق والحطب والطحان واللخياط واللخفاف وحالق رأى 

العد لحم حبس العين بالاجر على الاصم. 

جتى» 0 ع 

وهذا (إذا كان حالاء أما إذا كان) الاجر (مؤْجلا فلا) ملك حبسها كعمله في بيت المستأجر بتسليمه حكما وتضمن بالتعدي ولو في 
بيت المستأجر غاية (فإن حبس 

فضاع فلا أجر ولا ضمان) لعدم التعدي. 

(ومن لا أثر لعمله كامال على ظهر) أو دابة (والملاح) وغاسل الثوب: أي لتطهيريه لا لتحسينه: مجتتى فليحفظ (لا يحبس) العين 
لور (فإن حبس ضمن ضمان الغصب) وسيجئ في بابه (وصاحبها بالحيار إن شاء ضمنه قيمتبا) أي بدا شرعا (مولة وله الاجر» وإن 
شاء غير حمولة ولا أجر) جوهرة؟ وإذا شرط عمله بنفسه بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك (لا يستعمل غيره إلا الظر فلها استعمال 
ا ور و ا 1 

خلاصة (وإن أطلق كان له) أي للاجير أن يستأجر غيره» أفاد بالاستتجار أنه لو دفع لاجنبي ضمن الاول لا الثاني» وبه صرح في 
الخلاصة» وقيد بشرط العمل» لانه لو شرطه اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه مرارا ففرط حتى سرق لا يضمن. 

وأجاب شمس الائمة بالضمان. 

كذا في الخلاصة (وقوله على أن تعمل إطلاق) لا تقييد مستصفى» فله أن إستأجر غيره. 

(استأجره ليأتي بعياله فات بعضهم خاء بمن بقي فله أجره بحسابه) لانه أوفى بعض المعقود عليه» وقيد بقوله (لو كانوا) أي عياله 
(معلومين) أي للعاقدين ليكون الاجر مقابلا يملتهم (وإلا) يكونوا معلومين (فكله) أي له كل الاجر. 

ونقل ابن الكيال: إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه» والا فكله 

(استأجر رجلا لايصال قط) أي كاب (أو زاد إلى زيد» إن رده) أي المكتوب أو الزاد (لموته) أي (أو غيبته لا شئ له) لانه نقضه 
بعوده كانبياط إذا خاط ثم فتق. 

وفي الحانية: 

استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا وجب الاجر (فإذا دفع القط إلى ورثته) في صورة 
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الموت (أو من إسلم إليه إذا حضر) في صورة غيبته (وجب الاجر بالذهاب) وهو نصف الاجر المسمى: كذا في الدرر والغرر» وتبعه 
المصنف» ولكن تعقبه امحشون وعولوا على لزوم كل الاجرء لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط الج بالجواب فنصفه» وإلا 
فكله فليكن التوفيق (وان وجده ا يوصله إليه لم يحب له ثئ) لانتفاء المعقود عليه وهو الايصال» واختلف فيما لو مزقه. 

(متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها) أي مستأجر أرض الوقف لا المتولي كا غلط فيه بعضهم (تمام أجر المثل) 
على المفق به م في البحر عن التلخيص وغيره» وكذا حكم وصي وأب كا في جمع الفتاوى (يفق بالضمان في غصب عقار الوقف 
وغضب متافعة». وكذا يفق بكل غنا هو أنفع للوقف) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الاجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف 
وصيانة لحق الله تعالى» حاوي القدسى. 

رطاكة لوطه درو ) جد قنع النقتتيعة فيل الزناك "(إقا مستا ]لو العرن فى نه يوار مقت انه 

أشباه (أحق بالمستأجر من غرمائه) حتى يستوفي الاجرة المعجلة (إلا أنه لا سقط الدين ببلاكه) أي ببلاك هذا المستأجر لانه ليس 
برهن من 1-8 وجه (بخللاف 


0 باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها أي في الاجارة 


الرهن) فإنه مضمون 

بأقل من قيمته ومن الدين» ا سيجع في بابه. 

جمع الفتاوى. 

فروع: الزيادة في الاجرة من المستأجر تصح في المدة وبعدها وأما لا زيادة على المستأجر فإن في الملك ولوليتيم لم تقبل كا او رخصت» 
وإن في الوقف فإن الاجارة فاسدة اجرها الناظر بلا عرض على الاول» لكن الاصل عتها بأجر المثل» ولو ادعى رجل أنها بغين 
فاحش: 

فإن أخبر القاضي ذو خبرة أنبا كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شبدوا وقت العقد أنها بأجر المثل» وإلا فإن كانت إضرارا وتعنتا لم 
تقبل» وإن كانت الزيادة أجر المثل فالختار قبولها 

فيفسخها المتولي» فإن امتنع فالقاضي ثم يؤجرها من زاد: فإن كانت دارا أو حانوتا أو أرضا فارغة عرضها على المستأجرء فإن قبلها فهو 
أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط» وإن أتكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه» وإن لم يقبلها اجرها 
المتولي» وإن كانت مزروعة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع لكن تضم عليه الزيادة 

من وقتباء وان كان بنى أو غرس: فإن كان استأجره مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشبر إن لم يقبلها لانعقادها عند رأس كل 
شبر» والبناء تقلكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصير حتى بتخلص بناؤه» وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره وإنما تضم عليه 
الزيادة كالزيادة وبها زرع. 

وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فلامتولي فسخهاء وعليه الفتوى» وما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى. 

اشباه معزيا الصغرى. 

قلت: وظاهر قوله البناء تقلكه الناظر إِعل أنه .تملكه لجهة الوقف قهرا على صاحبه» وهذا لو الارض تنقص بالقلع والا شرط رضاه كا 
في عامة الشروح منها البحر والمنح. 

وان 2 فيعول عليها لانبا ا موضوع لنقل المذهب» بخلاف نقول الفتاوى. 

وف فتاوى مؤيد زاده معزيا للفصولين: حانوت وقف بنى فيه ساكنة بلا إذن موليه: إن لم يضر رفعه رفعه» وإن ضر فهو المضيع ماله 
فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذهء ولا يكون بناؤه مانعا من صحة الاجارة لغيره» إذ لا يد له على ذلك البناء حيث 
لا يماك رفعه» ولو اصطلحوا ان يجعلوا ذلك للوقف بن لا يجاوز اقل القيمتين منزوعا ومبنيا فيه حم» ولو لحق الاجر دين رفع الاص 
إلى القاضي ليفسخ العقد» وليس للاجر آن يفسخ بنفسه» وعليه الفتوى. 
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وتجوز بمثل الاجرة أو بأكثر أو بأقل ما يتغابن فيه الناس لا بها يعغابن وتكون فاسدةء فيوجره إجارة ضيحة: إما من. الاول أو .من 
غيره بأجر امكل اناك بقدر ما يرضى به لماج اف 

وفي فتاوى الحانوتي: بينة الاثبات مقدمة» وهي التى شبدت بأن الاجرة أولا أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض. 
قلقي أعابة اننة ا لذاسيه هري ْ 

باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها أي في الاجارة (تصح إجارة حانوت) أي دكان (ودار بلا بيان ما يعمل فيها) لصرفه 
للمتعارف (و) بلا بيان (من يسكنها) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كا سيجئ (وله أن يعمل فيهما) 

أي الحانوت والدار ( كل ما أراد) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره وبتخذ بالوعة إن لم تضر ويطحن برحى اليد وإن 
به ضر» به يفقى٠‏ 

قنية (غير أنه لا يسكن) 

بالبناء للفاعل أو المفعول (حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه) ذلك (في) عقد (الاجارة) لانه يوهن البناء 
فيتوقف على الرضا. 

(وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر) م لو أتكر أصل العقّد (وان أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر) لاثباتها الزيادة. 

حلاصةة 

وفبها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهماء ولو فعل ما ليس له لزمه الاجرء وإن انهدم به البناء ولا أجر لانبما لا يجتمعان. 
(وله السكنى بنفسه واسكان غيره بإجارة وغيرها) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد لانه غير مفيد» بخلاف ما يختلف 
به كا سيجئ» ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيبا شيئاء ولو آجرها من المؤجر لا 
يه 

الاجارة في الاحم. 

بحر معزيا لبجوهري» وسيجئ تصحيح خلافه» فتنبه. 

(و) تصح إجارة (أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيباء أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء) كي لا تقع المنازعة» وإلا فهي فاسدة لجهالة 
وتتقاب صعيحة بزرعها ويجب المسبى. 

وللنبنعا ز الشرب والطريق» ويزرع زرعين: ربيعاء وخريفاء ولول يمكنه الزراعة حال لاحتياجها لسقي أو كرى: إن أمكنه الزراعة في 
مدة العقد جانء والا لا. 

وتمامه في القنية. 1 

(آجرها وهي مشغولة بزرع غيره» إن كان الزرع بحق لا تجوز) الاجارة» لكن او حصده وسامها انقابت جائزة (ما لم ستحصد الزرع) 
فيجوز ويؤم بالحصاد والتسليم» به يفق. 

بزازية (إلا أن يؤاجرها مضافة) إلى المستقبل فتصح مطلقا (وإن) كان الزرع (بغير حق ححت) لامكان التسليم بجبره على قلعه أدرك 
أودل. 

فتاوى قارئ الحداية. 

وفي الوهبانية: تصح إجارة الدار المشغولة: يعنى ويؤم بالتفريغ» وابتداء المدة من حين أسليمها. 

وفي الاشباه: استأجر مشغولا وفارغا صم في الفارغ فقط» وسيجئ في المفترقات. 

(و) تصح إجارة أرض (للبناء والغرس) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخحزف ومقيلا ومراحا حتى تلزم الاجرة بالتسليم أمكن 


بحر (فإن مضت المدة قلعهما وسليها فارغة) لعدم بايتهما (إلا أن يغرم له المؤجر قيمته) أي البناء والغرس (مقلوعا) بأن تقوم الارض 
بهما وبدونبهما فيضمن ما بينهما. 


قال في البحر: وهذا الاستثناء من لزوم لقاع على المستأجرء فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة» لكن إن كانت 
تتقص يقلكها جبرا على المستأجر وإلا فبرضاه (أويرضى) المؤجر عطفا على يغرم (بتركه) أي البناء والغرس (فيكون البناء والغرس 
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لهذا والارض لمذا) وهذا الترك إن بأجر فإجارة والا فإعارة» فلهما 
أن يؤاجراهما لثالث ويقتسما الاجر على قيمة 
الارض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرضء فيأَخذ كل حصته. 


وفي وقف القنية: بنى في الدار المسبلة بلا إذن القيم ونزع البناء يضر بالوقف يجب القيم 

على دفع قيمته للباني إنخ. 

(ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها) وبنى (ثم مضت مدة الاجارة فامستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر) 
بالوقف (واو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لمم ذلك) كذا في القنية. 

قال في البحر: وبهذا تعلم 

مسألة الارض المتكرة وهي منقولة أيضا في أوقاف الخصاف. 

(والرطبة) لعدم نهايتها (كالشجر) فتقاع بعد مضي المدةء ثم المراد بالرطبة ما يبقى أصله في الارض أبداء وإنما يقطف ورقه ويباع أو 
رهره٠‏ 

وأما إذا كان له نباية معلومة يم في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نبايته» كذا حرره المصنف 
2 حواشي الكنز» وقواه بما 2 معاملة اتخانية» فليحفظ. 

قلت: بقى له نباية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون كالشجر م في فتاوى ابن الجلبي» فليحفظ (والزرع يترك بأجر المثل 
إلى إدراكه) رعاية لجانبيين» لان له نهاية ك1 مى 

(بخلاف موت أحدهما قبل إدرا كه فإنه يترك بالمسمى) على حاله (إلى الحصاد) وان انفسخت الاجارة» لان إبقاءه على ما كان أولى 
ما دامت المدة باقية» أما بعدها فبأجر المثل (وبلحق بالمستأجر المستعير) فيترك إلى إدرا كه بأجر المثل (وأما الغاصب فيؤْمى بالقلع 
مطلقا) لظلمه» ثم المراد بقولهم يترك الزرع بأجر: أي بقضاء أو بعقدههما حتى لا يجب الاجر إلا بأحدهما كا في القنية فليحفظ. 

(و) تصح (إجارة الدابة للركوب واحمل والثوب للبس لا) تصح إجارة الدابة (ليجنيها) أي ليجعلها جنيبة بين يديه (ولا يركيها 
ولا) تصح إجارتها أيضا (ل) أجل أن (يربطها على باب داره ليراها الناس) فيقولوا له فرس (أو) لاجل أن (يزين بيته) أو حانوته 
(بالثوب) لما قدمناه أن 

هذه منفعة غير مقصودة من العين» وإذا فسدت فلا أجرء وكذا لو استأجر بيتا ليصى فيه أو طيبا 
ليشمه أو كبا ولو شعرا ليقرأه أو مصحفا. ْ 

شر وهبانية (وان لم يقيدها برا كب ولابس أت وألبس من شاء) وتعين أو راكب ولابس» وان ل يببن من يركبها فسدت لجهالة 
وتنقاب صحيحة بركوبها (وان قيد بزاكب أو لاس تفالف ضهن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم) بخلاف حانوت أقعد فيه حدادا 
مثلا حيث يجب الاجر إذا سللء لانه لما سلم علم أنه لم يخالف» وأنه ما لا يوهن الدار في ا في الغاية» لانه مع الضمان ممتنع (ومثله) 
في الحم (كل ما يختلف بالمستعمل) كالفسطاط (وفيما لا يختلف فيه بطل تقييده به» كا لو شرط سكنى واحد 

له أن يسكن غيره) لما مى أن التقييد غير مفيد (وإن سعى نوعا أو قدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح) والاصل أن من 
استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز» ولو أكثر لم يجزء ومنه تميل وزن البر قطنا لا شعيرا في الاحم. 
(ولواردف من إستمسك بنفسه 

وعطبت الداب يضمن النصف) ولا اعتبار للثقل لان الآدمي غير موزون» وهذا (إن كانت) الدابة (تطيق حمل الاثنين وإلا فالكل) 
بكل حال ( لو حمله) الراكب (على عاتقه) فإنه يضمن الكل (وان كانت تطيق حملهما) لكونه في مكان واحد (وإان كان) الرديف 
(صغيرا لا إستمسك يضمن بقدر ثقله) كمله شيئا آخر ولو من ملك صاحبها كولد الناقة لعدم الاذن» وليس المراد أن الرجل يوزن 
بل أن يسأل أهل الحبرة كم يزيد» ولو ركب على موضع امل ضمن الكل لما مر» وكذا لو لبس ثيابا كثيرة» ولو ما يلبسه الناس ضمن 


بقدر ما زاده 
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٠١ ججتى‎ 

راذا علعاينه باق التصد وجي جه الاجر لركوبه بنفسه (مع التضمين) اي لنصف القيمة لركوب غيره» ثم إن من الراكب 

لا يرجع» وان ضمن الرديف رجع لو مستاجرا من 

المستأجر ولا لاء قيد بكونها عطبت لانها لو سلمت لزم المسمى فقّط وبكونه أردفه» لانه لو 

أقعده في السرج صار غاضبا فلا أجر عليه. 

بحر عن الغابة لكن في السراج عن المشكل ما يخالفه» فليتأمل عند الفتوى. 

وكيف في الاشباه وغيرها أن الاجر والضمان لا يجتمعان. 

(واذا استأجرها ليحمل عليها مقدارا مل عليها أكثر منه فعطبت من ما زاد الثقل) وهذا إذا حملها المستأجر (فإن حملها صاحيها) 

بيده (وحده فلا مان على المستأجر) لانه هو المباشر. 

عمادية (وان حملا) امل (معا) ووضعاه علبها (وجب النصف على المستاجر) بفعله وهدر فعل رببا. 

١ ججتى‎ 

(ولو) كان البر مثلا في جولقين ف (حمل في كل واحد) منبما (جولقا) أي وعاء كعدل مثلا 

(وحده) ووضعاه عليها معا أو متعاقبا (لا ضان على المستأجر) ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا بالعقد غاية» ومفاده أنه لا ضمان 

عل المسكا شن بقواء تقدم اوتاشورهوا رجه ومن م عولنا عليه عل خلااف ما 2 االخلاصة. 

كذا في شرح المصنف. 

قلت: وما في الخلاصة هو ما يوجد في بعض أسخ المتن من قوله (وكذا لا ضان لو حمل المستاجر أولا ثم رب الدابة» وإن حملها ربها 

أولا ثم المستأجر ضمن نصف القيمة) تنتبى فتنبه (وهذا) أي ما م من الحم (إذا كانت الدابة) المستأجرة (تطيق مثله» أما إذا 

كانت لا تطيق لفميع القيمة لازم) على المستأجر زيلعي (ويجب عليه كل الاجر) لحمل والضمان للزيادة غاية» وأفاد بالزيادة أنها 

من جنس المسى» فلو من غيره من الكل» »ا لو حمل المبى وحده ثم حمل علبيها الزيادة وحذها. 

بحره 

(وضن بضربها وكبحها) بلجامها لتقييد الاذن بالسلام» حتى لو هلك الصغير بضرب الاب او الوصي للتاديب صمن لوقوعه بزجر تعريك. 

لقولهما (لا) يضمن (إسوقها) اتفاقا. ١‏ 

وظاهر الحداية ان للمستاجر الضرب للاذن العرثي» واما ضربه دابة نفسه فقال 2 القنية عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يضربها 

أصلاء ويخاصم فيما زاد على التأديب (و) ضمن (بنزع السرج و) 

وضع (الايكاف) سواء وكف بمله أو لا (وبالاسراج بما لا يسرج) هذا امار (بمثله جميع قيمته) ولو بمثله أو أسرجها مكان الايكاف 

لا يضمنء إلا إذا زاد وزنا فيضمن بحسابه. 

ابن كال. 

(5) يضمن (لو استأجرها بغير لجام فأجمها بلجام لا يلجم مثله) وكذا لو أبدله لان امار لا يختلف باليجام وغيره. 

غاية (أو سلك طريقا غير ما عينه المالك تماوتا) بعدا أو وعرا أو خوفا بحيث لا يسلكه الناس. 

إن يال 

(أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقا) سلكه الناس أو لا للخطر البحر. 

فلولم يقيد بالبر لا ضمان (وإن بلغ) المنزل (فله الاجر) لحصول المقصود. 

(وضمن بزرع رطبة وأعس بالبر) ما نقص من الارضء لان الرطبة أضر من البر (ولا أجر) لانه غاصب إلا فيما استثنى ك! سيجئ» 
َ 


ع 


قيد بزرع الاضر لانه بالاقل ضررا لا يضمن ويجب الاجر (و) شمن (بخياطة قباء) و (أمل بقميص قيمة ثوبه» وله) أي لصاحب 
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الثوب (أخل القباء ودفع 0 مثله) لا يجاوز المسمى كا هو حك الاجارة الفاسدة (وكذا إذا خاطه سراويل) وقد أعى بالقباء» فإن 
الحم كذلك (ني الاحم) فتقييد الدرر بالقباء اتفاقي (و) ضمن (بصبغه أصفر وقد أمى بأحمر قيمة ثوب» أبيض» وإن شاء) المالك 
(أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ در له» ولو صبغ رديئا إن لم يكن الصبع فاحشا لا يضمن) الصباغ (وإن) كان (فاحشا) 
عند أهل فنه (يضمن) قيمة ثوب أبيض. 

: صة. 

فروع: قال للخياط: اقطع طوله وعرضه وكه كذا لخاء ناقصاء إن قدر أصبع ونحوه عفوء وإن كثر ضنه. 

قال: إن كفاني قيصا فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال: لا يكفيك ضمنه» ولو قال: أيكفيني قيصا؟ فقال: نعم» فقال: اقطعه 
فقطعه ثم قال: لا يكفيك ولا يضمن. 

نزل اخمال في مفازة ول يرتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر ضمن لو السرقة والمطر غالباء 

خالاصية 

وفي الاشباه: استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم» وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له. 

وفي الدرر: دفع غلامه أو ابنه لحائك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل شبر كذا جازء ولولم إشترط فبعد التعلبم طلب كل من 
الملم والمولى أجرا من الآخر اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل. 

وفيها: استأجر دابة إلى موضع لاوز بها إلى آخر ثم عاد إلى الاول فعطبت ضمن 

مطلقا في الاصم يا في العارية وهو قوهماء» واليه رجع الامام يم في جمع الفتاوى. 

وفيه: خور المكاري فرجع وأعاد ال لاه الاول له أ ويلبى أن بجبر عل الاعادة. 

وفيه: دفع إبريسما إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال: لا تصبغه ورده علي فلم يرده ثم هلك لا ضان. 

وفيةة سكل هين الديق عمق اسثا جسن راد ليعمر له في الضيعة فلما خرج نزل المطر فامتنع بسببه هل له الاجر؟ قال: لا. 

استأجر دابة ليحملها كذا فرضت كملها دونه هل للمستكري الرجوع بحصته؟ قال: لاء لانه رضى بذلك. 

استأجر رحى فنعه الجيران عن الطحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل آسقط حصته مدة المنع؟ قال: لا مالم بمنع حسا من 
الطحن. 

استأ خماما ستة فكرق هدة هل ب كل الاجر قال: إغا جب بقدر ها كان منتفعا به. 

وفي الوهبانية: ويسقط في وقت العمارة مثل ما * * لو ابد بعض الدار فالحدم يحزر وخالف في قدر العمارة آمى * يقدم فيها قوله لا 
العم 

قلت: ومفاده رجوع المستاجر بما ثبت على المؤجر مجرد الاعى: يعني إلا في تنور وبالوعة فلا بد من شرط الرجوع عليه» واو خربت 
الدار سقط كل الاجر ولا تمفسخ به ما لم يفسخها المستأجر بحضرة المؤجر هو الام وإذا بنيت لا خيار له» وفي سكنى عرصتها لا 


قاله ابن الشحنة. 

قلت: وف نفيه نظر» ولعله اريد المسى» اما اجرة المثل او حصة العرصة فلا مانع من أزومها فتامله» وسيجئ في فسخها ما يفيده فتنبه» 
استأجر حماما وشرط حط أجرة شهرين للعطلة» فإن شرط حطه قدر العطلة صم. 

بزازية. 

أجرة السجن والسجان في زماتنا يحب أن تكون على رب الدين. 


انقضت مدة الاجارة ورب الدار غائب فسكن المستا جل يعد ذلك سنة لا بازمه الراء لحذه السنةء لانه لم يسكنها على وجه الاجارة» 
وكذلك لو انقضت المدة والمستأجر غائب والدار في يد امرأته» لان المرأة لم تسكنها بأجرة. 
اجر داره كل شبر بكذا الفسخ عند تمام الشبر» فلو غاب المستأجر قبل تمام الشبر وترك زوجته ومتاعه فيها لم يكن للاجر الفسخ مع 
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المرأة لانها ليست بخصمء والحيلة إجارتها لآخر قبل تمام الشبر» فإذا تم تنفسخ الاولى فتنفذ الثانية فتتخرج منها 


.و" . ياب الاجارة الفاسدة 


نابي الاجارة الفاسلة ' 

(الفاسد) من العقود (ما كان مشروعا بأصله دون وصفه» والباطل ما ليس مشروعا أصلا) 

لا بأصله ولا بوصفه (وحك الاول) وهو الفاسد (وجوب أجر المثل بالاستعمال) او المبى معلوما. 

ابن كال (بخلاف الثاني) وهو الباطل فإنه لا أجر فيه الاستعمال. 

حقائق (ولا تملك المنافع بالاجارة الفاسدة بالقبض بخلاف البيع الفاسد) فإن البيع يملك فيه بالقبض» بخلاف فاسد الاجارة» حتى 
لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرهاء ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصباء وللاول نقض الثانية. 

بحر معزيا لخلاصة: / 

وفي الاشباه: المستأجر فاسد لو آجر 

صحيحا جاز وسيجئ (تفسد الاجارة بالشروط الخالفة لمقتضى العمّد فكلما أفسد البيع) مما مى (يفسدها) كهالة مأجور أو أجرة أو مدة 
أو عمل» وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمما وعشر أو خراج أو مؤنة رد. 

اشباه (و) تفسد ايضا (بالشيوع) بان يؤجر نصيبا من 

داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه. 

أنفع الوسائل وعمادة من الفصل الثلاثين. 

واحترز بالاصلى عن الطارئ فلا يفسد على الظاهر. 

كأن آبر الكل ثم فسخ في البعض أو آجرا لواحد فات أحدهما أو بالمكس وهو الخيلة في إجارة المشاعء ا لو قضى بجوازه (إلا إذا 
آجر) كل نصيبه أو بعضه (من شريكه) فيجوزء وجوزاه بكل حالء وعليه الفتوى. 

زيلعي وبحر معزيا للمخني. 

لكن رده العلامة قاسم في تصحيحه بأن ما في المغني شاذ مجهول القائل فلا يعول عليه 

قلت: وفي البدائع: لو آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال المانع» وأوايطلنا الحاكم ثم قسم وس لم بيجزء ويفتق بجوازه لو 
البناء لرجل والعرصة لآخخر فصولين من الفصل الحادي والعشرين: يعنى الوسط منه (و) تفسد (بجهالة المسمى) كله أو بعضه كتسمية 
ثوب أو دابة أو مائة درهم على أن يرمها المستأجر لصيرورة المرمة من الاجرة فيصير الاجر جهولا (و) تفسد (بعدم التسمية) أمبلا 
أو بتسمية خمر أو خنزير (فإن فسدت بالاخيرين) يجهالة المبى وعدم التسمية (وجب أجر المثل) يعني الوسط منه» ولا ينقص عن 
المسمى لا بالتمكين بل (باستيفاء المنفعة) حقيقة كا مى (بالغا ما بلغ) لعدم ما يرجع إليه ولا ينقص عن المسمى (وإلا) تفسد بهما 
بل بالشروط أو الشيوع مع العلم بالمبى. 

(ليزد) أجر (على المسمى) لرضاهما به (ويتقص عنه) لفساد التسمية. 

والستق الزيلعي ما لو استأجر دارا على أن لا يسكنها فسدت» ويحب إن سكنها أجر المثل بالغا ما بلغ» 

وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى» لكن أرجعه قاضيخان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى فافهم» وعلى كل فلا استثناء فتنبه. 
قلت: وينبغي استثناء الوقف لان الواجب فيه أجر المثل بالغا ما بلغ» فتأمل (فإن آجر داره) تفريع على جهالة المسمى (بعبد مجهول 
فسكن مدة ول يدفعه 

فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما بلغ» وتفسخ في الباقي) من المدة (آجر حانوتا كل شبر بكذا صم في واحد فققط) وفسد في الباقي لجهالتهاء 
والاضن أنهمق دحل كل فيمالا يعرف ما ةعم ادناة» وإذا مضى الشبر فلكل فسخها بشرط حضور الآخر لانتباء العقد الصحيح 
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(وفي كل شبر سكن في أوله) هو الليلة الاولى ويومها عرفاء وبه يفتى (صم العمّد فيه) أيضاء وليس للمؤجر إخراجه حت ينقضي إلا 
بعذر» كا لوعل أجرة شبرين فأكثر لكونه كالمسمى. 

زيلعي (إلا أن يسمي الكل) أي جملة شبور معلومة فيصح لزوال المانع (وإذا آجرها سنة بكذا حم وإن لم يسم اع قن م 

وتقسم سوية (وأول المدة ما سممي) إن سعى (وإلا فوقت العقد) هو أوها (فإن كان) العقد (حين مبل) بضم ففتح: أي يبصر الحلال» 
والمراد اليوم الاول من الشبره 

شمن (اعتبر الاهلة وإلا فالايام) كل شبر ثلاثون. 

وقالا: يتم الاول بالايام والباقي بالاهلة (استأجر عبدا بأجر 

معلوم وبطعامه لم يجز) لجهالة بعض الاجر 5 مى. 

وجاز (إجارة المام) لانه عليه الصلاة والسلام دخل حمام اخفة وللعرف. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. 

قلت: والمعروف وقفه على ابن مسعود كا ذكره ابن حجر (و) جاز (بناه للرجال 

والنساء) هو الصحيح الحاجة» بل حاجتبن أكثر لكثرة أسباب اغتسالمن» وراهة عثمان مول على ما فيه كشف عورة. 

زيلعي. 

وفي إحكامات الاشباه: ويكره لها دخول امام في قول» وقيل: إلا لمريضة أو نفساءء والمعتمد أن لا كراهة مطلقا. 

قلت: وفي زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مى في النفقة (والجام) لانه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى 
اجام أجرته وحديث الذي عن كسبه منسوخ (والظتر) بكسر فهمز: المرضعة (بأجر معين) 

لتعامل الناس» بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف (و) كذا (بطعامها وكسوتها) وما الوسط» وهذا عند الامام لجريان العادة 
بالتوسعة على الظثر شفقة على الولد (وللزوج أن يطأها) خلافا لمالك (لا في بيت المستأجر) لانه ملكه فلا يدخله (إلا بإذنه» و) 
والزوج (له في نكاح ظاهر) أي معلوم بغير الاقرار (فسخها مطلقا) شأنه إجارتها أولا في الاح (ولو غير ظاهر) بأن علم بإقرارهما 
(لا) يفسخهاء لان قوهما لا يقبل في حق المستأجر (وللمستأجر فسخها بحبلها ومرضها وجخورها) خورا بينا ونحو ذلك من الاعذار 
(لا بكفرها) لانه لا يضر بالصبي» ولو مات الصبي أو الظثر انتقضت الاجارة ولو مات أبوه لا» وعليها غسل الصبي 

وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه بفتح الدال: أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما لا نص فيه» ولا يازمها تمن شو من ذلك» وما ذكره 
محمد من أن الدهن والريحان عليها فعادة أهل الكوفة 

(وهو) أي نه وأجرة عملها (على أبيه) إن لم يكن للصغير مال» وإلا ففي ماله لانه كالنفقة (فإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام 
ومضت المدة لا أجر لها) لان الصحيح أن المعقود عليه هو الارضاع والتربية لا اللبن والتغذية. 

عناية (يخلاف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته) أو استأجرت من أرضعته حيث تستحق الاجرة» إلا إذا شرط إرضاعها على 
الاحم. 

شرنبلالية عن 

الخيرة. 

ولو آجرت نفسها إذلك لقوم آخرين ولم يعلم الاولون فأرضعتهما وفرغت أثمت» 

ولا الاجر كاملا على الفريقين لشببها بالاجير اللخاص والمشترك. 

وتمامه في العناية. 

(لا تصح الاجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الاناث (و) لا (لاجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي) ولو أخذ بلا شرط يباح 
(و) لاجل الطاعات مثل (الاذان والحج والامامة وتعليم القرآن والفقه) ويفق اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والامامة والاذان. 
(وخي رامسا جر عل دفع ما قبل) فيجب المسمى بعقد وأجر المثل إذا ل تذكر مدة. 
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وهبانية من الشركة (ويحبس به) به يفى (ويجبر على) دفع (الحلوة المرسومة) هي ما يبدى للمعلم على رؤوس بعض سور القران» 
معيت بها لان العادة إهداء الحلاوي. 

(ولو دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) 
فسدت في الكل لانه استأجره بجزء من عمله» والاصل في ذلك نبيه (ص) عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. 

واطيلة أن فزن لأس اولك او بدي" قنيذا 

بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز» ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر له أصلا لصيرورته شريكاء وما 
انتشكلة اليلق أجات ”عند المصفق: 

قال: وضرحوا بأن 

دلالة النص لا عموم لماء فلا يخصص عنها شئ بالعرف أ زعمه مشايِخ بلخ (أو) استأجر (خبازا ليخبز له كذا) كقفيز دقيق (اليوم 
بدرهم) فسدت عند الامام جمعه بين العمل والوقت» ولا ترجيح لاحدهما فيفضي للمنازعة حتى لو قال في اليوم او على ان تفرغ منه 
اليوم جازت إجماعا (أو أرضا بشرط أن يثنيها) 

أي يحرثها (أو يكري أنهارها) العظام (أو يسرقها) لبقاء أثر هذه الافعال لرب الارضء فلو لم تبق لم تفسد (أو) بشرط (أن يزرعها 
بزراعة أرض أخرى) لما يجئ أن الجنس بانفراده يحرم النساء» وقوله: (فسدت) جواب الشرط وهو قوله واو دفع إن (وسصحت الو 
استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها) لانه شرط يقتضيه العقد. 

(ولو) استأجره (حمل طعام) مشترك (بينهما فلا أجر له) لانه لا يعمل شيئا لشريكه إلا 

ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الاجر ( كراهن استأجر الرهن من المرتين) فإنه لا أجر له لنفعه بملكه. 

(وفي جواهر الفتاوى) ولو استاجر حماما فدخل المؤجر مع بعض اصدقائه احمام لا اجر عليه» لانه إسترد بعض المعمّود عليه وهو منفعة 
الام في المدة» ولا سقط شئ من الاجرة لانه ليس بمعلوم. 

(استأجر أرضا ول يذكر أنه يزرعها أو أي شئ يزرعها) فسدت إلا أن يعمم» بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كا مر» وإذا فسدت 
(فزرعها ففضى الاجل) عاد صحيحا (فله المسمى) استسحاناء وكذا لو ل مض الاجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل 


قلت: فلو حذف قوله فضى الاجل كقاضيخان في شرح الجامع لكان أولى (وان استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله كمله المعتاد 
فهلك) امار (لم يضمن) لفساد الاجارة» فالعين أمانة ما في الصحيحة (فإن بلغ فله المسمى) 

لم مس في الزراعة (فإن تنازعا قبل الزرع) في مسأله الزراعة (أو احمل) في مسألتنا (فسخت الاجارة دفعا للفساد) لقيامه بعد. 
(استاجر دابة ثم جحد الاجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل الانكار» ولا يجب لما بعده) عند ابي يوسف: لانه 
با محود صار غاصبا والاجرى والضمان له يجتمعان» وعند حمد: جب المسمى. 

درره 

وفي الاشباه: قصر الثوب المجحودء فإنه قبله فله الاجرء وإلا لاء» وكذا الصباغ والنساج. 

(إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا) جنسا كاستئجار سكبنى دار بزراعة أرض (واذا اتحدا 

لا) تجوز كإجارة السكنى بالسكى واللبس باللبس والركوب بالركوب ونحو ذلك» لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر 
المثل باستيفاء النفع كا مى لفساد العقد. 

(استأجره ليصيد له أو يحتطب له فإن) وقت لذلك (وقتا جاز) ذلك (وإلا لا) فلولم يوقت وعين الحطب فسد (إلا إذا عين الحطب 
وهو) أي الحطب (ملكه فيجوز) مجتبى» وبه يفق. 


صيرفية. 
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فروع: استأجر امرأته لتخيز له خبزا للاكل لم يجزء وللبيع جاز. 


أجرره دا ره لتوهها سكاف قاذ ان 

أكياة كاي 

قلت: لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزيا للكبرى: قال قاضيخان: هنا الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكى 
فليحفظ. 

جاه الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل 

والمدة. 

بزازية. 

وجاز إجارة المناة والنبر مع الماء» به 0 لعموم الباوى مضمرات 5 

باب ضهان الاجير 


(الاجراء على ضربين: مشترك» وخاص. 

فالاول من يعمل لا لواحد) كالحياط ونحوه (أو يعمل له عملا غير موقت) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا 
تركا وإن لم يعمل لغيره (أو موقتا بلا تخصيص) كأن استأجره يرعى غنمه شبرا بدرهم كان "مشترك إلا أن بقول: ولا ترعى غنم 

غيري» وسيتضح٠‏ 

وفي جواهر الفتاوى: استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم آجر الحائك نفسه من آتحر للنسج م كلا العقدين لان المعقود عليه العمل لا المنفعة 

(ولا يستحق المشترك الاجر حتى يعمل كالقصار ونحوه) كفتال وحمال ودلال وملاح» وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلااف 

ا » بحتى 

رد سا طاعواق سر رتك الا لان شرط الضمان في الامانة باطل كالمودع (وبه يفق) ا في عامة المعتبرات» 

وبه جزم أصحاب المتون 

فكان هو المذهب» خلافا للاشباه. 

وأفت المتأخرون بالصلح على نصف القيمة» 

وقيل إن الاجير مصلحا لا يضمن» وان بخلافه يضمن» وان مستور ال حال يؤص بالصح. 

عمادية. 

قلت: وهل يجبر عليه؟ حرر في تنوير البصائر نعم» كن تمت مدته في وسط البحر أو البرية تبقى الاجارة بالجبر (و) يضمن (ما هلك 

بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق امال وغرق السفينة) من مده جاوز المعتاد أم لاء بخلاف الجام 

ونحوه كا يأتي. 

عمادية. 

والفر في الدرر وغيره على خلاف ما بحثه صدر الشريعة فتأمل» 

لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة» فتنبه. 

وفي المنية: هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكله في السفينة» فإن كان لا يضمن إذا لم بتجاوز المعتاد لان محل العمل غير مس إليه. 

وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة 

وركبها فساقها المكاري فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا وقدمنا. 

قلت: عن الاشباه معزيا لازيلعي: إن الوديعة بأجر مضمونة» فليحفظ (ولا يضمن به بني آدم مطلقا ممن غرق في السفينة أو سقط 

عن الدابة وإن كان بسوقه أو قوده) لان الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية» ولا جناية لاذنه فيه (وإن انكسر دن في الطريق) إن 

شاء امالك (ضمن امال قيمته في مكان حمله ولا أجرء أو في موضع الكسر وأجره بحسابه) وهذا لو اتكسر بصنعه» وإلا بأن زاحمه 

الناس فانكسر فلا ضمان خلافا لهماء 

زولا ضان على جام وبزاغ) 

أي بيطار (وفصاد 1 يجاوز ا موضع المعتاد» فإن جاوز) المعتاد (معخ الزيادة كلها إذا لم يبلك ) مجني عليه (وإن هلك ضن نصف 

دية النفس) لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتتصف»ء ثم فرع عليه بقوله (فلو قطع الحتان الحشفة وبرئ المقطوع تجب عليه دية 
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كاملة) لانه لما برئ كان عليه مان الحشفة وهي عضو كامل كاللسان (وان مات فالواجب عليه نصفها) لحصول تلف النفس بفعلين: 
أحذهيا مأذون فيه وهو قطع لزه والكعو فر عدون فيه وهو قطع الحشفة فيضمن النصفء واو شرط على اجام ونحوه العمل على 
وجه لا يسري لا يصح» لانه ليس في وسعه إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن. 

عمادية. 

وفيها سئل صاحب المحيط عن فصاد قال له غلام أو عبد افصدني ففصد فصدا معتادا فات إسببه» قال: تجب دية الحر وقيمة العبد 
على عاقلة الفصاد لانه خطا. 

وسئل عن من فصد نائما وتركه حتى مات من السلان» قال: يحب القصاص. 

(والثاني) وهو الاجير (الخاص) ويسمى أجير واحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا 

بالتخصيص وإستحق الاجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كن استؤجر شبرا 

لخدمة أو) شبرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى» بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شبرا حيث يكون مشتركاء إلا إذا 
شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصاء وتحقيقه في الدرر. 

وليس للخاص أن يعمل لغيره» ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل. 

فتاوى النوازل (وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر) من نصفه (فله الاجرة كاملة) ما دام 

يرعى منها شيئا لما م أن المعقود عليه تسليم نفسه. 


وظاهر التعليل بقاء الاجرة لو هلك كلهاء وبه صرح في العمادية (ولا 

يضمن ما هلك في يده أو بعمله) كتخريق الثوب من دقه إلا إذا تعدم الفساد فيضمن كالمودع. 

ثم فرع على هذا الاصل بقوله (فلا ضان على ظبّر في صبي ضاع في يدها أو سرق ما عليه) من الحلي لكونها أجير واحد» وكذا لا ضمان 
على حارس السوق وحافظ اتحان ( 

وص ترديد الاجر بالترديد في العمل) كأن خطته فارسيا بدرهم أو روميا بدرهمين (وزمانه في الاول) كذا خط المصنف ملحقًا ولم 
بشرحه وسيتضح. 

قال شيخنا الرملي: ومعناه يجوز في اليوم الاول دون الثاني» كإن خطته اليوم فبدرهم أو غدا فبنصفه؟ ومكانه كإن سكنت هذه الدار 
فبدرهم أو هذه فبدرهمين (والعامل) كإن سكنت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين (والمسافة) كإن ذهبت للكوفة فبدرهم أو 
للبصرة فبدرهمين (واحمل) كإن حملت شعيرا فبدرهم أو برا فبدرهمين» وكذا لو خيره بين ثلاثة أشياء» ولو بين أربعة لم يجزما في البيع» 
ويحب أجر ما وجد إلا في تخيير الزمان فيجب بخياطته في الاول ما سمى» وفي الغد أجر المثل لا يزاد على 

درهم ولو خاطه بعد غد لا يزاد على نصف درهم» وفيه خلافهما (بى المستأجر تتورا أو دكانا) 

عبارة الدرر: أو كانونا (في الدار المستأجرة فاحترق بعض بيوت الجيران أو الدار لا ضان عليه مطلقًا) سواء بنى بإذن رب الدار أو 
لا (إلا أن يجاوز ما يصنعه الناس) في وضعه وإيقاد نار لا يوقد مثلها في التنور والكانون. 

(استأجر حماراء فضل عن الطريق» إن عل أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن» كذا راع ند من قطيعه شاة نفاف على الباقي) الحلاك 
(إن تبعها) لانه إنما ترك الحفظ بعذر فلا يضمن. 

كدفع الوديعة حال الغرق. 

وقالا: إن كان الراعي مشتركا ضمن» ولو خلط الغنم إن أمكنه القييز لا يضمنء والقول له في تعيين الدواب أنها لفلان» إن لم يمكنه 
ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة. 

عمادية. 

وليس للراعي أن ينزي على شئ منها بلا إذن ربهاء فإن فعل فعطبت ضمن» وإن نزى بلا فعله فلا ضمان» جوهرة. 

(ولا يسافر بعبد استأجره لخدمة) لمشقته (إذ بشرط) لان الشرط أملك 
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عليك أم لك وكذا لو عرف بالسفر لان المعروف كالمشروط (بخلاف العبد الموصى بخدمته فإن له أن يسافر به مطلقا) لان مؤنته عليه 
(ولو سافر) المستأجر (به فهلك ضن) قيمته لانه غاصب (ولا أجر عليه وإن سل) لان الاجر والضمان لا يجتمعان. 

وعند الشافعى: له أجر المثل. 

[ ولا إسارة مساب هن ميد أو صبي (محجور) أجرا دفعه إليه (ل) أجل (عمله) لعودها بعد الفراغ صحيحة استسحانا (ولا يضمن 
غاصب عبد ما أكل) الغاصب (من أجره) الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند أبي حنيفة (ك) لا يضمن إتفاقا (لو آجره 
لغاصب) لان لاجر له لا لمالكه (وجاز للعبد قبضها) لو اجر نفسه لا لو اجره المولى إلا بوكالة 

لانه لعاقد. 

عناية (فلو وجدها مولاه) قائمة (في يده أخذها) لبقاء ملكه كسروق بعد القطع. 

(استأجر عبدا شبرين: شهرا بأربعة» وشهرا بفسة م) على الترتيب المذكورء 


64 باب فسخ الاجارة 


حتى لو عمل في الاول فقط فله أربعة وبعكسه مسة (اختلفا) الآجر والمستأجر (في إباق العبد 

أو مرضه أو جري ماء الرحى حك الحال فيكون القول قول من يشبد له) الخال (مع يمينه كم) يك الحال. 

(لوباع ترا فيه ثمر واختلفا في بيعه) أي المْر (معها) أي الشجر (فالقول قول من في يده القّر) الاصل أن القول لمن يشبد له الظاهر. 
0 الحال (والقول قول رب الثوب) بمينه (في القميص والقباء وامرة والصفرة» وكذا في 

الاجر وعدمه) وقال أو بو إن كان الصانع معاملا له فله الاجر والا فلا (وقيل) أي وقال خمل: (إن كان الصانع معروفا مبذه 
الصنعة بالاجر وقيام حاله بها) أي ببذه الصنعة (كان بين القول قوله) بشبادة الظاهر (وإلا فلاء وبه يفق) زيلعي. 

وهذا بعد العمل» أم قبله فيتحالفان. 

اختيار. 

فروع: فعل الاجير في كل الصنائع يضاف لاستاذه» فا اتلفه بيبضمئنه استاذه. 

إختيار: يعنى ما لم يتعد فيضمنه هو. 

عمادية. 

وفي الاشباه: ادعى نزل اتلحان وداخل احمام وساكن المعد لللاستغلاال الغصب لم يصدق واللاجرى واجب. 

قلت: وكذا مال اليتبم على لفت به» فتنبه. 

وفيها الآجرة للارض 1 ' 

كالتراج على المعتمد» فإذا استأجرها للزراعة فستل الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده. 

قلت: وهو ما اعتمدوه 2 الولواحية» لكن ع قِ اتخانية برواية عدم سقط ثئ حيث قال: اضَات الزرع آفة فهلك أو غرق وم 
ينبت لزم الاجر لانه قد زرع» ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اه. 

باب فسخ الاجارة تفسخ بالقضاء أو الرضا (بخيار شرط 

ورؤية) كالبيع خلافا للشافعي (و) بخيار (عيب) حاصل قبل العقد أو بعده بعد القبض أو قبله (يفوت النفع به) صفة عيب (ككراب 
الدار وانقطاع ماء الرحى و) انقطاع (ماء الارض) وكذا 

لو كانت تسقى بماء السماء فاتقطع المطر فلا جر. 

خانية: أي وإن ل تتفسخ على الاحم كا مى. 

وفي الجوهرة: لو جاء في الماء ما .يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار: إن شاء فسخ الاجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها. 
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وفي الولوالجية: لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى فله الجيار» وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالاجر 
واجب. 

وفي لسان الحكام: استأجر حماما في قرية 

ففزعوا ورحلوا سقط الاجر عنه» وإن نفر بعض الناس لا إسقط الاجر (أو يخل) عطف على يفوت (به) أي بالنفع ببحيث ينتفع به 
2 اجحملة ( كرض العبد ودبر الدابة) أي قرحتباء وسقوط حائط دار. 

وفي التبيين: لو انقطع ماء الرحى والبيت مما تفع به لغير الطحن فعليه من الاجر بحصته لبقاء بعض 

المعقود عليه» فإذا استوفاه لزمته حصته (فإن لم يخل العيب به أو أزاله المؤجر) أو انتفع با محل (سقط خياره) لزوال السبب. 
(وعمارة الدار) المستأجرة (وتطيينها واصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب لدر) وكذا كل ما يخل بالسكنى (فإن أبى صاحبها) 
أن يفعل (كان للمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون) المستأجر (استأجرها وهي كذلك وقد رآها) لرضاه بالعيب. 

(وإصلاح بر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدار) لكن (بلا جبر عليه) لانه لا يحبر على إصلاح ملكه (فإن فعله المستأجر فهو 
متبرع) وله أن يخرج إن اي 

خانية: أي إلا إذا رآها كا مر. 

وفي الجوهرة: وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاءء ولو استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فله تركهما لو عمد عليهما صفقة واحدة. 
قلت: وفي حاشية الاشباه معزيا للنهاية: 

إن العذر ظاهرا ينفرد» وإن مشتها لا ينفرد وهو الاصح (وبعذر) عطف على بخيار شرط (لزوم ضرر لم إستحق بالعقد إن بقي) العقد 
كا في سكون ضرس استؤٌ جر لقلعه»؛ وموت عرس أو 

اختلاعها (استؤجر) طباخ (لطبخ ولجتها و) بعذر (لزوم دين) سواء كان ثابتا (بعيان) من الناس (أو بيان) أي بينة (أو إقرار و) 
الحال أنه (لا مال له غيره) أي غير المستأجر لانه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الاجرة المعجلة تستغرق قيمتها. 

أشبه (و) بعذر (إفلاس مستأجر دكان ليتجر و) بعذر (إفلاس خياط يعمل باله) لا بإبرته. 

(استأجر عبد ليخيط فترك عمله و) بعذر (بداء مكتري دابة من سفر) ولو في نصف 

الطريق فله نصف الاجر إن استويا صعوبة وسهولة» والا فبقدره. 

شرح وهبانية وخانية (بخلاف بداء المكاري) فإنه ليس بعذرء إذ يمكنه إرسال أجيره. 

وي الملتقى: ولو رض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية للاصل. 

قلت: وبالاولى يفق» ثم قال: لو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخحر فعذرء وكذا لو استأجر عقارا * ثم أراد السفر اه. 

وفي القهستاني: سفر مستأجر دار للسكنى عذر دون سفر مؤجرهاء ولو اختلفا فالقول للمستأجر فيحلف بأنه عزم على السفر. 

وفي الولوالجية: تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه. 


وفي الاشباه: لا يلزم 
المكاري الذهاب معها ولا 0 0 وانما يحب الاجر بتخليتها (و) بخلاف ترك خياطة مستأجر عبد ليخيط (ليعمل) متعلق بترك 
2 الصرف) ) لامكان امع (و) ف (بيع ما آجره) فإنه أيضا ليس بعذر بدون لحوق دين كا مى ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها 


ل ل م 
وتمامه في شرح الوهبانية. 
وفيه معزيا للخانية: لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لا بملكه هو الصحيح» ولو باع الراهن الرهن للمرتين فسخه. 
0 بلا حاجة إلى الفسخ (بموت احد عاقدين) عندنا لا يجنونه مطبقا (عقدها 
لنفسه) إلا لضرورة كوته في طريق 56ه ولا خا ق«الطرزى فتن إل مجن قرم الس إل (القاضى ليتعل الانجلخ 
فيؤجرها له لو أميناء أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة الاياب إن برهن على دفعه» وتقبل لبينة هنا بلا خصم لانه يريد الاخذ من ثمن 
ما في يده. 
اشياف 
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وفي اللحانية: استأجر دارا أو حماما أو أرضا شبر فسكن شبرين هل يازمه أجر الثاني؟ إن معدا للاستغلال نعم» وإلا لا» وبه يفق. 
قلت: فكذا لوقف ومال اليتبم؛ وكذا لوخقاضاة المالك وإظالئه بالاكتر فكت يلد مه الآ تسظة بغدهة :ولو سكن المنعا جح يقد مويك 
المؤجر هل يلزمه أجر ذلك؟ قيل نعم لمضيه على الاجرة» وقيل هو كالمساًلة الاول» وينبغي أن لا يظهر الانفساخ هنا ما لم يطالب 
الوارث بالتفريغ او بالتزم اجر اخر ولو معدا للاستغلال 

لانه فصل مجتبد فيه» وهل يازم المسى أو أجر المثل؟ ظاهر القنية الثاني. 

وتمامه في شرح الوهبانية. 

وفي المنية: مات أحدهما والزرع بقل بقى العقد بالمسمى حتى يدرك» وبعد المدة بأجر 

المثل. 

وف جامع الفصولين: او رضي الوارث وهو كبير ببقاء الاجارة ورضي به المستأجر جاز اه: أي فيجعل الرضا بالبقاء إأشاء عقد: أي 
لجوازها بالتعاطى» فتأمله. 

وق باضية الاحاو »متنا ني راللزقرن. للستي ا كتين لقوق عن بتار ارا نان معاد مانن ولو :وابرد):والوة الزرناته الي 
(فإن عقدها لغيره لا تتفسخ كوكل) أي بالاجارة. 

وأما الوكل بالاستئجار إذا مات تبطل الاجارة» لان التوكل بالاستئجار توكل بشراء المنافع فصار كالتوكل بشراء الاعيان فيصير 
مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا للموكل» فهو معنى قولنا: إن الموكل بالاستئجار بمنزلة المالك» كذا نقله المصنف عن الذخيرة. 

قلت: ومثله في شرح المجمع والبزازية والعمادية» ثم قال المصنف: قلت: هذا يستقيم على ما ذكره الكوخي من أن الملك ,ثبت للوكل 
ثم ينتقل إلى الوكل» 

وأما على ما قاله أبو طاهر 

من أنه ريثبت للموكل ابتداء» وبه جزم في الكنز وهو الاصم ا في البحر في إستقي» والله تعالى أعلم 1 

قلت: وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقي على ما ذكره الكرخي أيضا لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكل لان ملكه غير مستقر والموجب 
للعتق والفساد الملك لمستقره 1 1 

ثم قال: والحاصل أن الاحم أن الاجارة لا تنفسخ بموت المستأجر والنقل به مستفيض اه. 

والله أعم (ووصي) وأب وجد وقاض (ومتولي الوقف) لبقاء المستحق عليه» حتى لو مات المعقود له بطلت. 

9 ]ذا 86 معوق قف خاض يبويع علق ل كا ىوقت الآننياه معزيا الوشبائيةة 

قال: وإطلاق المتون بخلافه. 

قلت: وبإطلاق المتون أفتى قارئ الحداية» فكان هو المذهب المعتمد كا قاله المصنف في حاشيته على الاشباه» ولذا قال في الاشباه 
بعل أربع أوراق: لا تنفسخ الاجارة بموت مؤجر الوقف إلا في مسألتين» أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته» 
وفيما إذا 

آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تتفسخ. 

وفي وقف فتاوى ابن نجيم: سئل إذا آجر الناظر ثم ماتء فأجاب لا تنفسخ الاجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجرء كذا 

رأيته في عدة نسخ» لكنه مخالف لما في إجارة فتاوى قارئ الحداية» فتنبه. 

وفيا أيضا: لا تتفسخ بموت المتولي ولو الغلة له بمفرده» فتنبه. 

وفي الفيض الواقف: او آجر الوقف بنفسه ثم مات: ففي الاستحسان: لا تبطل لانه آجر لغيره اه. 

ومثله في البزازية. 

وفي السراجية: وح عزل القاضي والمتولي كالموت فلا تتفسخ (و) تتفسخ أيض (بموت أحد مستأجرين أو مؤجرين في حصته) أي 
حصة الميت لو عقدها لنفسه (فقط) وبقيت في حصة الحي. 
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فرع: في وقف الاشباه: تخلية البعيد باطلة» فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح تخليتبا على الاصم فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية 
مع امساح او غيره» فيخلٍ ينه وبينهاء أو يرسل وكله أو رسوله إحياء لمال الوقف» فليحفظ. 

قلت: لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارئ الحداية أنه مق مضى مدة يمكن من الذهاب إليبا 
والدخول فيها كان قابضاء وإلا فلا فتنبه اد. 

مسائل شتى (أحرق حصائد) أي بقايا أصول قصب محصود (ني أرض مستأجرة أو مستعارة) ومثله أرض بيت المال المعدة لحط 
القوافل والاحمال ومرعى الدواب وطرح الحصائد. 

قلت: وحاصله أنه إن لم يكن له حق الانتفاع في الارض يضمن ما أحرقته في مكانه بنفس الوضع لا ما نقلته الريج على ما عليه الفتوى. 
قاله شيخنا (فاحترق شثئ من أرض غيره لم يضمن) لانه تسبب لا مباشرة (إن لم تضطرب الرياح) فلو كانت مضطربة 

ضمن» لانه يعلم أنها لا تستقر في أرضه فيكون مباشرا (وكذا كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه) أي في ذلك الموضع (لا يضمن 
على كل حال إذا تلف بذلك الموضوع ثئ) سواء تلف به وهو في مكانه أو بعد ما زال عنه (بخلاف ما إذا لم يكن للواضع فيه 
حق الوضع) حيث يضمن الواضع إذا تلف به شئ وهو في مكانه» وكذا بعد ما زال» لا بمزيل كوضع جرة في الطريق ثم آخخر أخرى 
فتدحرجتا فانكسرتا ضمن كل جرة صاحبه؛ وإن زال بمزيل كريج وسيل لا يضمن الواضع» هذا هو الاصل في هذه المسائل ما حققه 
في انخانية. 

ثم فرع عليه بقوله (فلو وضع جمرة في الطريق فاحترق بذلك شئ ضمن) لتعديه بالوضع (وكذا) يضمن (في كل موضع ليس له فيه 
حق المرور إلا إذا ذهبت به) أي بالموضع (الريج فلا ضمان: لنسخها فعله» وكذا لو دحرج السيل الجر وبه يفتى) خانية. 

ولو أخرج الحداد الحديد من الكير في دكانه ثم ضربه بمطرقة نفرج الشرار إلى الطريق وأحرق شيئا ضمن» ولو لم يضربه وأخرجه الريج 


زيلعي. 

(سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى) الماء (إلى أرض جاره) فأفسدها (ضمن) لانه مباشر لا 

٠ متسبب‎ 

(أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف) سواء اتحد العمل 

ا اختلف خياط مع قصار رص استحسانا لانه ركه الصنائع » فهذا بوجاهته يقبل » وهذا بحذاقته يعمل (١‏ كاستئجار جمل ليحمل 
عليه حملا وراكبين إلى مكة وله ا محمل المعتاد ورؤيته أحب) وكذا إذا لير الطراحة واللحاف. 


وفي الولوالجية: ولو تكارى إلى مك2 إبلا مسماة بغير أعيانها جازء وحمل المعقود عليه حملا في ذمة المكاري» والابل اله وجهالتها لا 
تفسد 


قلت: فا يفعله الجاج من الاجارة لحمل أو الركوب إلى مك بلا تعيين الابل صحيح» والله تعالى أعل . 

(استأجر جملا مل مقدار من الزاد فأكل منه رد عوضه) من زاد ونحوه (قال لغاصب داره 

فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب) على الغاصب (المسمى) لان سكوته رضا (إلا إذا أنكر الغاصب ملكه وإن أثبته 
ببينة) لانه إذا أنكره لم يكن راضيا بالاجارة (أو أقر) عطف على أثكر (به) أي بملكه (ولكن لم يرض بالاجرة) لانه صرح بعدم 
ايكا 

في الاشباه: السكوت في الاجارة رضا وقبول» فلو قال للساكن اسكن بكذا والا فاتتقل أو قال الراعي لا أرضى بالمسمى بل بكذا 
اوس لاماي باقر اسع كذمات تون براق ره كو اانه وار واد الاين 

(وللمستاجر أن يوجر المؤجر) بعد قبضه قيل وقبله (من غير مؤجرهء واما من مؤجره فلا) يجوز وان تخلل ثالث» 

به بفى للزوم تمليك المالك» وهل تبطل الاولى بالاجارة للمالك؟ الصحيح لا. 

وهبانية. 

قلت: وكححه قاضيخان وغيره. 
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وفي المضمرات: وعليه الفتوى» وقدمنا عن البحر معزيا للجوهرة الام نعم» وأقره المصنف ثمة» ونقل هنا عن الخلاصة ما يفيد أنه إن 

قبضه منه بعد ما استأجره بطلب وإلا لا فليكن التوفيق» فتأمل» وهل سقط الاجرة ما دام في يد المؤجر؟ خلاف مبسوط في شرح 

الوهبانية. 

(وكله باستئجار عقل ففعل) الول (وقبض ولم إسلمها) إن لم يسم الوكل العين المؤجرة (إليه) أي إلى الموكل (حتى مضت المدة) 

فالاجر على الول لانه أصيل في الحقول و (رجع الول بالاجرة على الآمى) لنيابته عنه في القبض فصار قابضا حكا (وكذا) الحم 

(إن شرط) 

الوكل (تعجيل الاجر وقبض) الدار (ومضت المدة ولم يطلب الآمى) الدار منه فإنه يرجع أيضا لصيرورة الآمى قابضا بقبضه مالم 

يظهر المنع (وإن طلب) الآم الدار (وأبى) الوكل (ليعجل) الاجر (لا) يرجع لانه لما حبس الدار بحق لم تبق يده يد نيابة فلم يضر 

الموكل قابضا حك فلا يازمه الاجر (يستحق القاضي الاجر على كتب الوثائق) والمحاضر والسجلات (قدر ما عر لقره 

كالمفتي) فإنه ستحق أجر امكل على كابة الفتوى لان الواجب عليه الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان» ومع هن لكف اول لسترانا 
عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال: بزازية. 

ل والوهبانية. 

وفي الصيرفية: حك وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز» وكذا المفتي لو في البلدة غيره» وقيل مطلقا لان كابته ليست بواجبة عليه. 

وفيها:“استأجرة ليكتت لذ تعويذا لاجل السحر جا ز إن بين قدر الكاغد..واط. وكذا المكتوب: 

(المستأجر لا يكون خصما لمدعي الايجار والرهن والشراء) لان الدعوى لا تكون إلا على مالك العين؟ بخلاف المشتري والموهوب له 

لملكهما العين» وهل إشترط حضور الآجر مع 

المشتري؟ قولان. 

(وتصح الاجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والايصاء والوصية والقضاء والامارة) والطلاق (والعتاق 

والوقف) حال كون كل واحد مما ذكر (مضافا) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاعفتك رأس الشبر صم بالاجماع (لا) يصح مضافا 

للاستقبال كل ما كان تمليكا لحال مثل (البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والمبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء 

الدين) وقد مى في متفرقات الشبادات. 

(زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فلامتولي فسخهاء وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى) به يفق. 

(فسخ العمّد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حت يستوفي ماله من المبدل) وصحيحا كان العقد أو فاسدا لو العين في يد 

المستأجرء فليحفظ. 

(استأجر مشغولا وفارغا صم في الفارغ فقط) لا المشغول كا مر» لكن حرر نحشي الاشباه أن الراح صعة إجارة المشغول» ويؤص 

بالتفريغ والتسايم ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ» فتنبه. 

(استأجر شاة لارضاع ولده أو جديه لم يجز) لعدم العرف (المستأجر فاسدا إذا آجر صحيحا 

جازت) لو بعد قبضه في الاحم. 

منية (وقيل لا) وتقدم الكل» والكل في الاشباه. 

فروع: اعل أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الاجارة فهي صحيحة» لان العبرة للمعاني» وقدمناه في الجهاد. 

ص استتجار قَلم ببيان الاجر والمدة. 

استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر: فإن كان ثوبا لزم الاجرء وإن كان دابة لا. 

ساقها ول يركبها زم الاجر إلا لعذر بها. 

أخطأ الكاتب في البعض: إن اللحطأ في كل ورقة خيرإن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة» وان في البعض 

أعطاه بحسابه من المسمى. 

الصيرفي بأجرء إذا ظهرت الزيافة في الكل استرد الاجرة» وفي البعض بحسابه. 

إن دلني على كذا فله كذا فدله أجر مثله إن مشى لاجله. 
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من دلني على كذا فله كذا فهو باطل» ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع. 
استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق لففر خمسة في خمسة كان له ربع الاجر. 
الكل من الاشباه. 


وفيها: جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة. 
قلت: وف حاشيتها: هذا قولهما وهو الختار. 


شرح جمع. 

وي الاختيار: من دلنا على 

"كذ اتهاة لان الاس عن بول عه 

وف الغاية: داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة ذلكل فسخها ولو بعد القبض» فليحفظ. 

وف لزوم الاجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بان عليه الفتوى. 

وف "اعت له رن إخارة البناء 

وعن حمد: تجوز لو منتفعا به دار وسقّقف» وبه يفقى. 

ومنله إجارة بناء مكة وده إجارة ارضباء 

وفي الوهبانية: وف الكلب والبازي قولان والبنا * كأم القرى 5 أرعيا لبس عر 

ولو دفع الدلال ثويا لتاجر * يقلبه لو راح ليس يخسر 

من قال قصدي أن أسافر فافسحن * خلفه أو فاسأل رفاقا ليذكروا ويفسخ من ترك التجارة ما اكترى * ولو كان في بعض الطريق 
ومؤجر له فسخها لو مات منها معين * وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر ومن مات مديونا وأجر عقاره * توفاه للمستأجر اليس أجدر 


رفن ف المكانت 


مناسبته للاجارة أن في كل منهما الرقبة لشخص والمنفعة لغيره. 

(الكابة لغة من الكتب) وهو جمع الحروف» سمي به لان فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة. 

وشرعا: (تحرير المملوك يدا) أي من جهة اليد (حالا ورقبة مآلا) يعنى عند أداء البدل» حتى لو أداه حالا عتق حالا 

(وركا: الاوك رن ملفظة مكرة وما رقف يهاه (اوقرضها: كرك دل ) الللاكرن ديا معلزها دوه وقفية» وكون اق 
فى امحل قَاتًا لا كونه منجما أو مؤجلا لصحتها بالحال» وحكما في جانب العبد انتفاء الجر في الحال» وثبوت الحرية في حق اليد لا 

قت ولاية مطالبة البدل في الحال إن كانت حالة» والملك في البدل إذا قبضه» وعود ملكه إذا عَر. 

(كاتب قنه ولو) القن (صغيرا يعقل بمال حال) أي نقد كله 

أو فؤجل) كله (أو منجم) أي مقسط على أشبر معلومة أو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها كذا وآتحرها كذاء فإن أديته فأنت 

حر وان مجمزت فقن» وقبل العبد ذلك حم وصار 

مكاتبا لاطلاق قوله تعالى: * (فكاتبوهم) * والامى للندب على الصحيحء والمراد بالحيرية أن لا يضر بالمسامين بعد العتق» فلو يضر 

فالافضل 8 ولو فعل ص 

ولو كاتب نصف عبده جاز ونصفه الآخر مأذون له في التجارة» ولو أراد منعه ليس له ذلك كلا يبطل على العبد حق العتق» وتمامه 

فى التاترخانية. 

وإذا سحت الكابة خرج من يده دون ملكه حتى يؤدي كن البدال ديك أن داود المكاتب عبد ما بقى عليه درهم عليه بقوله: م 

فرع عليه بقوله (وغرم المولى العمر إن وطئ مكاتبته) لحرمته عليه (أو جنى علبها) فإنه 

يغرم أرشها (أو جنى على ولدها أو أتلف) المولى (ماها) لانه بعد الكتابة صار كل منهما كلاجنبي. 

نعم لا حد ولا قود على المولى للشبهة. 
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شمني (ولو أعتقه عتق مجانا) لاسقاط حقه (و) فسد (إن) كاتبه (على خمر وخنزير) لعدم ماليته في حق المسل» فلو كانا ذميين جاز 
(أو على قيمته) أي قيمة نفس العبد لجهالة القدر (أو على عين) معينة (لغيره) لمسدزه امن ملي ملك القن[ (أو على مائة دينار ليرد 
سيده عليه وصيفا) غير معين لجهالة القدر (فهو) أي عمّد الككابة (فاسد) في الكل لما ذكرنا (فإن أدى) المكاتب (اخخمر عتق) بالاداء 
(وكذا اللحنزير) للاليتهما في اجملة ا 

(وسعى في قيمته) بالغة ما بلغت: يعني قبل أن يترافعا للقاضي. 

ابن كال (و) اعم أنه متى سعى مالا وفسدت الككابة بوجه من الوجوه (لم ينقص من المسمى بل يزاد عليه» ولو) كاتبه (على ميتة 
ونحوها) كلدم (بطل) 


81 ايأقهدها وز للمكاتن: أن يفعلة وما ل وذ 

العقد لعدم ماليتهما أصلا عند أحد» فلا يعتق بالاداء إلا إذا علقه بالشرط صريحا فيعتق للشرط لا للعقد. 

(وصح) العقد (على حيوان بين جنسه فقط) أي لا نوعه وصفته (ويؤدي الوسط أو قيمته) ويجبر على قبولها (و) ع أيضا (من كا 
كاتب قنا كافرا مثله على خمر) لماليته عندهم (معلومة) أي مقدرة ليع البدل (وأي) من المولى والعبد (أسل فله قيمة 

وعتق بقبضها) لتعليق عتقه بأداء اغخمر لكن مع ذلك يسعى في قيمته كا مس (و) صم أيضا (على 

خدمته شهرا له) أي للمولى (أو لغيره أو حفر بثر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والآجر بما يرفع النزاع) لحصول الركن والشرط. 
(لا تفسد الككابة بشرط) لشببها بالنكاح ابتداء لانها مبادلة بغير مال وهو التصرف (إلا أن يكون الشرط في صلب العقد) فتفسد 
لشبهها بالبيع انتباء لانه في البدل هذا هو الاصل. 

باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز (للمكاتب البيع والشراء ولو بحاباة) 

إسيرة (والسفر وان شرط) المولى (عدمه وتزويج أمته وكّابة عبده والولاء له إن أدى) الثاني (بعد عتقه وإلا) بأن أداه قبله أو أديا 
معا (فلسيده لا التزوج بغير إذن مولاه و) لا (الحبة ولو بعوضء و) لا (التصدق إلا بيسير منبما و) لا (التكفل مطلقا) ولو بإذن 
بنفس لانه تبرع (و) لا (الاقراض واعتاق عبده ولو بمال» وبيع نفسه منه وتزويج عبده) لنقصه با مهر والنفقة (وأب ووصي وقاض 
وأمينه في رقيق صغير) تحت جرهم ( ككاتب) فيما ذكر (بخلاف مضارب ومأذون وشريك) 

ولو مفاوضة على الاشبه لاختصاص تصرفهم بالتجارة. 

(ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه) تبعا له» والمراد قرابة الولاد لا غير (واو) اشترى (محرما) غير الولاد (كالاخ والعم لا) يكاتب 
عليه خلافا لحماء 

(ولو اشترى أم ولده مع ولده منها) وكذا لو شراها ثم شراه. 

جوهرة (لم يجز بيعها) ار لتر م و كرما زه ار (فلا تعتق بعتقه ولا يتفسخ نكاحه) لانه ل 
علكها (خاز له أن يطأها بماك النكاح» فكذا المكاتبة إذا اشتر ت بعلهاء غير أن لها بيعه مطلقا) لان الحرية لم ثثبت من جهتها (واو 
ملكها بدونه) أي بدون الولد (جاز له بيعها) 

خلافا لهما (وإن ولد له من أمته ولد) فادعاه (تكاتب عليه) تبعا له (و) كان (كسبه له) لانه كسب كسبه. 

(زوج) المكاتب (أمته من عبده فكاتبهما فوادت دخل في كابتها وكسبه) وقيمته لو قتل (ها) لان تبعيتها أرخ. 

(مكاتب أو مأذون نكح أمة زعمت أنها حرة بإذن مولاه) متعلق بنكح (فولدت منه ثم استحقت فالولد رقيق) فليس له أخذه 
بالقيمة» خلافا لمحمد لانه ولد المغرور» وخصا المغرور 

بالحر بإجماع الصحابة واستشكله الزيلعي. 

(ولو اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسدا فوطئها ثم ردها للفساد) لشرائها (أو) شراها (صحيحا فاستحقت وجب عليه العقر في حالة 
الكابة) قبل عتقه لدخوله في كابته» لان الاذن بالشراء إذن بالوطئ (ولو) وطتها (ببكاح) 

بلا إذنه (أخذ به) بالعقر (منذ عتق) أي بعد عتقه لعدم دخوله فيها كا مى (والمأذون كالمكاتب فيهما) في الفصلين. 
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زواذا ولدت مكاتيه من سيدها) فلها الخيار إن كنوه (مضت عل كابتها) وتأخذ العمّر منه (أو) إن شاةوت (عزت) نفسها (وهي 
أم ولده) ويثبت أسبه بلا تصديقها لانها ملكه رقبة. 
(ولو كاتب شخص أم ولده ا خح وعتقت أم الولد) انا كوته بالاستيلاد (وسعى المدبر في ثلى قيمته إن ا أو سعى في كل 
البدل بموت سيده فقيرا) لم يترك غيره (ولو دبر مكاتبه حمء فإن عر بتّى مدبراء والا سعى في ثلث قيمته) إن شاء (أو في ثلث البدل 
0 . 
أي المولى (معسرا) لم يترك غيره (وان كان) مات (موسرا بحيث يخرج) المدبر (من الثلث عتق) بالتدبير (وسقط عنه بدل الككابة» 
كا لو أعتق المولى مكاتبه) فإنه يعتق مجانا لقيام ملكه. 
(كاتبه على ألف مؤجل ثم صالحه على نصفه حالا صم) استتحسانا. 
(مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فات) المريض (و) الحال أن (قيمة المكاتب ألف) درهم (ولم تجز الورثة التأجيل) )ا 
يترك غيره (أدى) المكاتب (ثلثي البدل) وعند حمد: ثلي القيمة حالا والباتي إلى أجله (أو رد رقيقا) لقيام البدل مقام الرقبة فتنفذ 
في ثلثه (وان كاتبه على ألف إلى سنة و) الحال أن (قيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالا) وسقط الباق (أو رد 
رقيقا) اتفاقا لوقوع المحاباة في القدر والتأخير فتنفذ بالثلث. 
(حر قال لمولى عبد كاتب عبدك فلانا) الغائب (على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حرء فكاتبه المولى على هذا الشرط 
وقبل) المولى (ثم أدى) الحر (ألفا عتق) العبد 0 ركذا و 0 إن أديت فأدى , بعتق استحسانا لنفوذ 3 الفضولي 
لزوم البدل عليه. 
(قال عبد حاضر لسيده كاتني على نفسي وعن فلان الغائب فكاتهيما فقبل العبد الحاضر صم) العقد استسحانا 
ف م والغائب تبعا (وأيهما أدى بدل الكمابة عتما جميعا) بلا رجوع (ويجبر المولى على القبول) للبدل من أحدهما (ولا 
يطالب) العبد (الغائب بشئ شئ) لعدم التزامه (وقبوله) للكابة (لغو) يدر ( كرده إياها) ولو حرره سقط عن الحاضر حصته» وأو حرر 
الاضر أومات أدئ الغائب خضتة مالا والاً برد قناء ولو أرا الشاضر أو وهبة اله.عتقا حميعاً: 
(وإن كاتب الامة على نفسها وعن ابنين صغيرين لها) وقبلت (صم) استحساناء لما م (وأي أدى) 

ممن ذكر (لم يرجع) على الآخخر لانه متبرع» ويجبر المولى على القبول إلى آخر ما مر. 


1 . رادت نونك المكاتب وكرو::وهوظة المول 

فرع: كاتب نصف عبده فأدى الكابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته. 

وقالا: العبد كله مكاتب على ذلك المال» وبه تأخذ. 

حاوي القدسي. 

باب كابة العبد المشترك (عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه) في (أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل الكابة فكاتب ل 
الملأذون له نفذ في حظه فقط) عند الاما م لتجزي الكابة عنده تسن لشريكه فسخه لاذنه (واذا اقفن بعضه) بعض الالف (فعجز 
فالمقبوض) كله (للقابض) لانه له ابعل فيكون متبرعاء ولو قبض الالف 

عتق حظ القابض. 

(أمة بين شريكين كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه) الواطئ (ثم وطتّهبا) الشريك (الآخر فولدت فادعاه) الواطئ الثاني حت 
دعوته لقيام ملكه ظاهرا خلافا اهما (فإن مجزت) بعد ذلك جعلت الكابة كأن لم تكن» وحينئذ (فهي) في الحقيقة (أم ولد لاول) 
لزوال 8 من الانتقال ووطؤه سابق (وضن) الاول (لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها) كاملا لوطئه أم 


ولد 0 قيقَة ١‏ قيمة الولد) انعا (وهو ابنه) لانه بمنزلة المغرور (وأي) من الشريكين (دفع العقر إلى المكاتبة مح أي قبل العجز 
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ترده للمولى (وإن دبر الثاني ولم يطأها) والمسألة بحالما (فعجزت بطل التدبير وضن الاول لشريكه نصف قيمتبا ونصف عقرها والواد 
للاول) وهي أم ولده (وان كاتباها خررها أحدهما موسرا فعجزت ضن المعتق لشريكه نصف قيمتها ورجع الضامن به عليها) لما تقرر 
أن الساكت» إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما 1 | 

فرع: عبد لرجلين دبره احدهما ثم حرره الآخر غنيا أو عكسا اعتق المدبر: إن شاء 

التق في الصورتين» أو ضمن شريكه في الاولى فقط. 

والله أعل. 

باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى (مكاتب عجز عن أداء) نجم (إن كان له مال سيصل إليه لم يعجزه الحااكم إلى ثلاثة أيام) لامها 
مدة ضربت لابلاء الاعذار (وإذ مجزه) الحا م في الحال 

(وفسخها بطلب مولاه أو فسخ مولاه برضاهء ولو) كانت الكابة (فاسدة) فالمولى (له الفسخ بغير رضاه ويملك المكاتب فسخها مطلقا 
في الجائزة والفاسدة) وإن لم يرض المولى (وعاد رقه) بفسخها (وما في يده لمولاه» 0 المكاتب (إذا مات وله مال) يفي بالبدل (لم 
تفسخ وتؤدى كابته من ماله وحكم بعتقه في آخر) جه ونا أسراء (حياته» كم يحم بعد بعتق أولاده) المولودين في كابته لا قبلها (والباقي 
من ماله ميراث لورثته» ولو) 0 مالا وريه ولدا) ولد (في كابته ولا وفاء بقيت كابته وسعى) الابن في كابة أيه 

(على نجومه) المقسطة (فإذا أذ حم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه تبعاء» ولو ترك ولدا اشتراه) في كابته (أدى الوالتهال اوه ا 
حاله رقيمًا) وسويا بينهماء وافأ الابوان فيردان للرق ا مات وقالا: إن دنا حالا عتقاء» والا لاء 

(اشترى) المكاتب (ابنه فات عن وفاء ورثه ابنه) لموته حرا عن ابن حر كا مى (وكذا) يرثه (لو كان هو) أي المكاتب (وابنه) الكبير 
(مكاتبين كابة واحدة) لصيرورتهما كشخص واحد ضرورة اتحاد العمّد (فإن 0 المكاتب (ولدا من حرة) أي معتقة (وترك دينا 
يفي ببدلها لخن الولد فقضى به) بما جنى (على عاقلة أمه) ضرورة أن الاب لم يعتق بعد (لم يكن ذلك) القضاء (تعجيزا لابيه) لعدم 
المنافاة ولا نع قيد بالدين 

لان في العين لا يتأت القضاء بالالحاق بالام لامكان الوفاء في الحال. 

(ولو قضى به) بالولاء (لقوم أمه بعد خصومتهم مع قوم الاب في ولائه فهو) أي القضاء بما 0 تعجيز) لانه في فصل مجتبد فيه 
(وطاب لسيده وإن لم يكن مصرفا) ) للصدقة (ما أدى إليه من الصدقات فعجز) لتبدل الملك» وأصله حديث بريرة هي لك صدقة ولنا 
هدية (ا في وارث) ثخص (فقير مات عن صدقة أخذها وارثه الغني» و) كا في (ابن سبيل أخذها ثم وصل إلى ماله وهي في يده) 
أي الزكاة» وكفقير استغنى وه في يده فإنها تطيب له» بخلاف فقير أباح لغني أو هاثمي عين زكاة أخذها لا يحل لان الملك لم يتبدل. 
(فإن جنى عبد وكاتبه سيده جاهلا يجنايته أو) ‏ جنى (مكاتب فلم يقض به) ) بما جنى 

(فعجز) فإن شاء المولى (دفع) العبد (أو فدى) لزوال المانع بالعجز (وإن قضى به عليه) حال كونه (مكاتبا فعجز بيع فيه) لانتقال 
الحق من رقبته إلى قيمته بالقضاءء قيد بالعجز لان جنايات المكاتب عليه في كسبه ويازمه الاقل من قيمته ومن الارشء وان تكررت 
قبل القضاء فعليه قيمة واحدة ولو بعده فقيم» ولو أقر بجناية خطأ لزمته في كسبه بعد الحك. بها ولو لم يحكم عليه حتى عر بطلت (وإن 
مات السيد ل تنفسخ الككابة كالتدبير وأمومية الولد) وكأجل الدين إذا مات الطالب (ويؤدي المال إلى ورثته على نجومه) كأجل الدين 
بخلاف المطلوب 1 1 

لحراب ذمته» هذا إذا كاتبه وهو صصيح» ولو في مرضه لا يصح تأجيله إلا من الثلث (وإن حرروه) أي كل الورثة (في مجلس واحد 
عتق مجانا) استحسانا ويجعل إبراء اقتضاء (فإن حرره بعضهم) في مجلس والآخر في آخخر (لم ينفذ عتقه) على الصحيح لانه لم يملكه؛ 
ولو مز بعد موت المولى عاد رقه. 

(مكاتب تحته أمة طلقها ثنتين فلكها لا يجل له أن يطأها حتى تكح زوجا غيره) وكذا الحر كم تقرر في حله. 

(كاتبا عبدا كابة واحدة) أي بعقد واحد (وعز المكاتب لا يعجزه القاضى حت يجتمعا) 

لانبما كواحدء بمخلاف الورئة لان القاضي يعجزه بطلب أحدهم. 0 
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رذن كاب الولاء 


وفيه: كاتب عبديه بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق أو القاضي ولم يعلم بككابة الآخرلم يصحء فإن غاب هذا المردود وجاء الآخر 
ثم عمز فليس للاخر رده في الرق٠‏ 

فروع: اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل فالقول للمكاتب عندنا ولا يحبس المكاتب في دين مولاه في اللكابة» وفيما سوى دين 
الكّابة قولان. 

را 

قلت: وفي عتاق الوهبانية: وفي جنس الحق حبس سيدا * مكاتبه والعبد فيها مخير 

ولاء لاولاد لزوجين حررا * لمولى أببهم ليس للام معبر توفى وما وفى فإما لميت * من الولد بع والحي تسعى وتخضر أي وإن لم يكن 
معها ولد يبعث » وان كان استسعيت على نجومه صغيرا كان ولذها او كيرا وعندهما: أسعى مطلقاء 


قال أعل. 


كانه الول 

هرا لغةه التصرة بواغية سملن سن الوى .وذو القرف” َ ٍ 
وشرعا: (عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة) زيلعي (ومن اثاره الارث والعقل) وولاية التكاح» ومبذا عم أن الولاء 
ليس نفس الميراث بل قرابة حكية تصلح سببا للارث (وسببه العتق على ملكه) لا الاعتاق» لان بالاستيلاد وارث القريب يحصل 
العتق بلا إعتاق» وأما حديث الولاء لمن أعتق -خرى على الغالب (من عتق) أي حصل له عتق (بإعتاق) وأو من وصية (أو بفرع 
له) ككابة وتدبير واستيلاد (أو بملك قريب) فولاؤه لسيده (ولو امرأة أو ذميا أو ميتا حتى تنفذ وصاياه وتقضى ديونه) منه (ولو 
شرط عدمه) لخالفته للشرع فيبطل (ومن أعتق أمته و) الحال (أن زوجها 

قن) الغير (فوادت) لاقل من نصف حول مذ عتقت (لا يينتقل ولاء امل) الموجود عند العتق 

(عن موالي الام أبداء وكذا لو وإدت ودين أحدهما لاقل من ستة أشبر والآخر لاكثر منه ويينهما أقل من نصف حول) ضرورة 
كونهما توأمين فإذا فولاؤه لموالي الام) أيضا لتعذر تبعيته للاب لرقه (فإن عتق) القن وهو الاب قبل موت الولد لا بعده (جر ولاء 
ابنه إلى مواليه) لزوال المانع» هذا إذا لم تكن معتدة» فلو معتدة فوادت لاكثر من نصف حول من العتق ولدون حولين من الفراق 
لشفل لوال الابه: 

(عمي له مولى موالاة) ة) أولم يكن له ذلك وقيد بالعجمي لان ولاء الموالاة لا يكون في العرب لقوة أنسابهم 

(نكح معتقته) ولو لعربي (فولدت منه فولاء ولدها لمولاها) لقوة ولاء العتاقة حتى اعتبر فيه الكفاءة ا في العجم وولاء الموالاة 
(والمعتق مقدم على الرد و) مقدم (على ذوي الارحام مؤخر عن العصبة النسبية) لانه عصبة سببية (فإن مات المولى ثم المعتق ولا 
وارث له) أسبي (فيرائه لاقرب عصبة المولى) الذكور 

وسنحققه في بابه (وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقّن) كا في الحديث المذكور في الدرر وغيرها لكن قال العيى وغيره: إنه حديث 
لأأعل إك وميي الترانن عه 11 الفر انض : ْ 

ثم فرع على الاصل بقوله (فلو مات المعتق ولم يترك إلا ابئة معتقه فلا شع لها) أي لابنة المعتق (ويوضع ماله في بيت المال) هذا ظاهر 
الرواية» وذكر الزيلعي معزيا للنهاية: أن .بنت المعتق ترث في زماننا لفساد بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد 

الزوجين يرد عليه» وكذا امال يكون للابن أو البنت رضاعاء كذا في فرائض الاشباه» وأقره المصنف وغيره (وإذا ملك الذمي عبدا) 
ولو مسلما (وأعتقه فولاؤه له) لان الولاء كالنسب فيتوارثون به عند عدم الحاجب كالمسلمين» فلو مسلما لا يرثه 

ولا يعقل عنه» وبهذا اتضح فساد القول بأن الولاء هو الميراث حق الاتضاح (واو أعتق حربي في دار الحرب عبدا حريا لا يعتق) 
تجرد إعتاقه (إلا أن يخلى سبيله» فإذا خلاه عتق حينئذ ولا ولاء له) حتى او خرجا إلينا مسلمين لا يرئه خلافا للثاني (وكان له أن 
إوالى مق ناه لأ لا ولاه لاحد) عليه (واو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه بالقول عتق بلا تخلية لو كان العبد 
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ع كاب الا كاه 


في دار الاسلام (فولاؤه له) أي لمعتقه. 
فروع: ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى بالميراث والولاء لهماء 
المولى د الولاء | أولا حىّ تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه. 
الكفاءة د تعتبر في ولاء العتاقة» فعتقه التاجر كنء لمعتق العطار دوك الدباغ. 
الام إذا 00 حره ة الاآأصل بمعى عدم الرق 2 أعلياً فلا ولاء عل ولدهاء 
والاب إذا كان كذلك» فلو عربيا لا ولاء عليه مطلقاء ولو عميا لا ولاء عليه لقوم الاب ويرثه معتق الام وعصبتهء خلافا لابي 
يوسف٠‏ 
فصل في ولاء الموالاة (أسم وحل) مكلف زغل يه از :زوالا أو والك (غيزه) اقرط" كوي عميا لا تلا تفل مامه رسييو 
(على أن يرثه) إذا مات (ويعقل عنه) إذا جنى (صم) هذا العقد (وعقله عليه وارثه له) 
وكذا لو شرط الارث من الجانبين (ولو والى صبى عاقل بإذن أبيه أو وصيه ع) لعدم المانع (؟! لو والى العبد بإذن سيده آخر) فإنه 
يصح ويكون وكلا عن سيده بعقد الموالاة (وأخر) إرثه 

00 إرث زذي الرحم) له لضعفه (وله النقل عنه محضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولدهء فإن عمل عنه أو عن وإده لا ينتقل) 
لتأكيده زولا يوالي معتق أحدا) للزوم ولاء العتاقة. 

(امرأة والت ثم ولدت) مجهول النسب (يتبعها المولود فيما عقدت) وكذا لو أقرت بعقد الموالاة أو أنشأته والواد معها لانه نفع حض 
في حق صغير لم يدر له أب (و) عقد الموالاة (شرطه أن يكون حرا مجهول النسب) بأن لا ,نسب إلى غيره» أما نسبة غيره إليه فغير 
فنا: ٠‏ 

6 
عناية 6 الثالني: زان له يكون عر بيا و( الثالث: زان لا يكون له ولاء عتاقه ولا ولاء موالاة 0 احد وقد 0 عنه) 6 الرابع: 
(أن لا يكون عمّل عنه بيت المال) (و) الحامس: (أن يشترط العمل والارث» وأما الاسلام فليس بشرط) فتجوز موالاة المسلم 
الذي وعكسه» 
والذمي الذي وإن أس الاسفل» لان الموالاة كالوصية م بسط في البدائع. 
وف الوهبانية: 
ومعتق عبد عن أ ولاؤه 000 واو بالمشيئة يوجر 
يعنى أعتق عبده عن أبيه الميت» فالولاء له والاجر للاب إن شاء الله تعالى من غير أن بينقص من أجر الابن شوع» وكذا الصدقات 
والدعوات لابويه وكل مؤمن يكون الاجر لهم من غير أن ينقص من اجر الابن شئ. 
مضمرات. 


ع كاب الا كاه 


كاب الاكاه 

(هو لغة: حمل الانسان على) ثئ يكرهه. 

وشرعا: (فعل يوجد من المكره فيحدث في امحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه) وهو نوعان: تام وهو الملجئ بتلف 
نفس أو عضو أو ضرب مبرح» والا فناقص وهو غير الملجئ. 

(وشرطه) أربعة أمور: (قدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطانا أو لصا) أو نحوه. 

و 

الثاني (خوف المكره) بالفتح (إيقاعه) أي إيقاع ما هدد به (في الحال) بغلبة ظنه ليصير ملجأً. 
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ع كاب الا كاه 


(و) الثالث: (كون الشئ المكره به متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا عما يعدم الرضا) وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باختلاف الاثخاص» 
فإن الاشراف يغمون بكلام خشنء والاراذل ربما لا يغمون إلا بالضرب المبرح. 

ابن كال. ٍ 

(و) الرابع: (كون المكره ممتنعا عما أكره عليه قبله) إما (لحقه) كبيع ماله (أو لحق) شخص (آجر) كلاتلاف مال الغير (أو لحق 
الشرع) كشرب مر والزنا (فلو أكره بقتل أو ضرب 0 متلف لا إسوط أو سوطين إلا على المذاكير والعين. 

بزازية (أو حبس) ققد مديدين» بخلااف حبس يوم أو قيده أورقرت غير شديد إلا لذي جاه. 

درر (حقى تى باع أو ا* شترى أو أقر أو آجر فسخ) ما عقد» ولا ييطل حق الفسخ بموت أحدهما ولا 

بموت المشتري ولا بالزيادة المنفصلت وتضمن بالتعدي» وسيجئ أنه يسترد وان تداولته الايدي (أو أمضى) لان الاكراه الممجئ وغير 
الممجئ يعدمان الرضاء والرضا شرط لصحة هذه العمّود وكذا لصحة الاقرار فإذا صار له حق الفسخ والامضاءء ثم إن تلك العقود نافذة 
عندنا (و) حينئذ (يملكه المشتري إن قبض فيصح إعتاقه) وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه (ولزمه قيمته) وقت الاعتاق ولو معسرا. 
زاهدي. 

لاتلافه بعقّد فاسد (فإن قبض همنه أو سلم) المبيع (طوعا) قيد للمذكورين (نفذ) يعني لزم 

لما مى أن عقود المكره نافذة عندناء والمعلق على الرضا والاجازة لزومه لا نفاذه» إذ اللزوم أمى وراء النفاذ ا حمققه ابن الكال. 
قلت: والضابط أن ما لا يصح من المزل ينعقد فاسدا فله إبطاله» وما يصح فيضمن الحامل كا سيجئ (وان قبض) القن (مكرها لا) 
يلزم (ورده) ولم يضمن إن هلك القْن لانه أمانة. 

درر (إن بقي) في يده لفساد العقد (لكنه يخالف البيع الفاسد في أربع صور: يجوز 

بالاجارة) القولية والفعلية. 

(و) الثاني: إنه (ينقض تصرف المشتري منه) وإن تداولته الايدي. 

(و) الثالث: (تعتبر القيمة وقت الاعتاق دون وقت القبض و) الرابع: (القْن والقْن أمانة في يد المكره) 

لاخذه بإذن المشتري فلا ضمان بلا تعد بخلافهما في الفاسد. 

عَازية :(أم السلطان إ كراه وان لم يتوعده وأمى غيره» لا إلا أن يعلم الملأمور بدلالة الخال 

أنه لولم بمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه) منية المفتي» لفق 

وف البزازية: الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الاكراه (أكره امحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجورا) عند الله تعالى. 
أشباه (ولو أكره البائع) على البيع (لا المشتري وهلك المبيع في يده ضمن قيمته للبائع) بقبضه بعد فاسد (و) البائع المكره (له أن 
يضمن أيا شاء) من المكره بالكسر والمشتري (فإن ضمن المكره 

رجع على المشتري بقيمته» وان ضمن المشتري نفذ) يعني جاز لما مى ( كل شراء بعده ولا ينفذ ما قبله) لو ضمن المشتري الثاني مثلا 
لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده لا ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالقن على بائعه» بخلاف ما إذا أجاز المالك أحد البياعات حيث 
يجوز ابميع د القن من المشتري الاول لزوال المانع بالاجارة (فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم عر اء قرب خم كام 
غير ملجئ (بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل) إذ لا ضرورة في ! كراه غير ملجئ. 

نعم لا يحد للشرب للشيبة (و) إن أكره بملجئ ملجئ (بقتل أو قطع) عضو أو ضرب مبرح٠‏ 

ابن كال (حل) الفعل بل فرض (فإن صبر فقتل أثم) إلا إذا أراد مغايظة الكفار فلا بأس بهء 

وكذا لولم يعلم الاباحة بالا كراه لا يأثم لحفائه فيعذر بالجهل» كالجهل بالحطاب في أول الاسلام أو في دار الحرب ( في الخمصة) 


كا قدمناه في الحج (و) إن أكره (على الكفر) بالله تعالى أو سب النبي (ص). 
0 


وقد روي (بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أعى به) على لسانه ويوري 


5112161208 6 


ع كاب الا كاه 


(وقلبه مطمئن بالابمان) ثم إن وري لا يكفر وبانت امرأته قضاء لا ديانة» وإن خطر بباله التورية ولم يور كفر وبانت ديانة وقضاء 
نوزال وجلالية (ويؤجر لو صبر) 

لتركه الاجراء ا محرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالاب. 
اختار ١‏ 0 ) الاجراء (بغيرهما) بغير القطع والقتل: يعني بغير الملجئ. 

ابن كال. ع ع 

إذ التكم بكامة الكفر لا يحل ابدا (ورخص له إتتلاف مال مسلم) أو ذمي. 

اختيار (بقتل أو قطع) ويؤجر أو صبر. 

ابن ملك (وضمن رب الال المكره) بالكسرء لان المكره بالفتح كلالة (لا) يرخص (قتله) 

أو سبه أو قطع عضوه وما لا يستباح بحال. 

اختيار (ويقاد في) القتل (العمد المكره) بالكسر لو مكلفا على ما في المبسوط خلافا لما في النباية (فقط) لان القاتل كالآلة» وأوجبه 
الشافى 

عليهماء ونفاه أبو يوسف عتبما للشيبة (واو أكره على الزنا لا يرخص له) لان فيه قتل النفس بضياعها لكنه لا يحد استتحساناء بل 
يغرم المهر ولو طائعة لانهما لا إسقطان جميعا. 

شرح وهبانية (وفي جانب المرأة يرخص) ها الزنا (بالاكراه الملجئ) لان نسب الولد لا ينقطع فلم يكن في معنى القتل من جانبها 
بخلاف الرجل (لا بغيره لكنه يسقط الحد في زناها لا زناه) لانه لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شبه له. 

فرع: ظاهر تعليلهم أن حك اللواطة ك5 المرأة لعدم الولد فترخص بالملجئ» 

إلا أن يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا لانم لم تبح بطريق ماء ولكون قبحها عقليا ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح. 

قاله المصنف (وصم نكاحه وطلاقه وعتقه) لو بالقول لا بالفعل كشراء 

قريبه. 

ابن يال (ورجع بقيمة العبد ونصفه المسمى إن ل يطأء ونذره وبمينه وظهاره ورجعته 

وإيلاؤه وفيئه فيه) أي في الايلاء بقول أو فعل (وإسلامه) واو ذميا كا هو إطلاق كثير من المشايخ وما في الخانية من التفصيل 
فقياس» والاستحسان صعته مطلقاء فليحفظ (بلا قتل لو رجع) للشببة» كا مى في باب المرتد (وتويله بطلاق وعتاق) 

وما في الاشباه من خلافه فقياس» والاستحسان وقوعه» والاصل عندنا أن كل ما يصح مع الزل يصح مع الاكراه» لان ما يصح 
مع الحزل لا يحتمل الفسخ» وكل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الا كراه. 

وعدها أبو الليث في خحزانة الفقه ثمانية عشرء وعديناها في باب الطلاق نظما 

عشرين (لا) يصح مع الا كراه (إبراؤه مديونه أو) إبراؤه (كفيله) بنفس أو مال لان البراءة لا تصح مع الحزل» وكذا لو أكره الشفيع 
أن يسكت على طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته (و) لا (ردته) بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان (فلا تبين زوجته) لانه لا يكفر 


يه والقول د استكساناء 

قلت: وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس» فتأمل. 

(أكره القاضي رجلا ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو) ليقر (بقطع يد رجل بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل قتل) على ما ذكر (إن 
كان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضي» ا معروفا بها وبالقتل لا) يقتص من القاضي استحسانا للشبهة. 
خانية. 


(قيل له: إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك 

فهو | كراه» إن كان شرابا لا يحل) كانمر (وإلا فلا) قنية. 

قال: وكذا الزنا وسائر المحرمات. 

(صادره السلطان ول يعين بيع ماله فباعه صم) لعدم تعينه» والحيلة أن يقول: من أين أعطي ولا مال لي» فإذا قال الظالم بع كذا فقد 
صار مكرها فيه. 


بزازية. 


هوم كاب الى 


(خوفها الزوج بالضرب حت وهبته مبرها لم تصح) الحبة (إن قدر الزوج على الضرب) وإن هددها بطلاق أو تزوج علبها أو تسر فليس 
بإكاه. 


خانية 
وفي جمع الفتاوى: منع امرأته 
المريضة عن المسير إلى أبويها إلا أن تببه مبرها فوهبته بعض المهر فالطهبة باطلة» لامها كالمكره قلت: ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى: 
وهي زوج بنته البكر من رجلء فلما أرادت الزفاف منعها الاب» إلا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث أمبا فأقرت ثم أذن لما 
بالزفاف فلا يصح إقرارها لكونها في معنى المكرهة» وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم. 
قاله المصنف في 
شرح منظومته: تحفة الاقران في بحث البة: (المكره بأخذ المال لا يضمن) ما أخذه (إذا نوى) الآخذ وقت الاخذ (أنه يرد على 
صاحبه والا يضمن» واذا اختلفا) أي المالك والمكره (في النية فالقول لللكره مع بمينه) ولا يضمن. 
وفيه المكره على الاخذ والدفع إنما يبيعه ما دام حاضرا عند المكرهء وإلا لم يحل لزوال القدرة والالجاء بالبعد منه» وببذا تبين أنه لا 
عذر لاعوان ١‏ 
الظلمة في الاخذ عند غيبة الامير أو رسوله» فليحفظ. 
فروع: أوه على أكل طعام نفسه: إن جائعا لا رجوع» وإن شبعانا رجع بقيمته على المكره لحصول منفعة الاكل له في الاول الثاني. 
قال أهل الحرب نبي أخذوه: إن قلت لست بنبي تركاك وإلا قتلناك لا إسعه قول ذلكء وإن قيل لغير ني إن قلت هذا ليس بنبي 
ترا نبيك وان قلت نبي قتلناه وسعه لامتناع الكذب على الانبياء. 
0 امار ار ا كنا ارو قي 

بعتق عبده مكرها ل بعت يعتق في الاح وهل الا كاه عد المال معتبر شرعا؟ ظاهر القنية نعم . 
و الوهبانية: 
إن يقل المديون إني * مرافع لتبرئ فالا كراه معنى مصور وم قوله: إني مرافع إِنم قد غيرت بيت الوهبانية إلى قولي: وإن يقل المديون 
إن لم تبه لي * أرافعك فالا كراه معنى مصور 
الاستحسان إسلام مكره * ولا قتل إن يرتد بعد ويجبر اه منه. 


ه* كاب اجر 
0 اجر 
) لغة: المنع مطلقا. 
0 (منع من نفاذ تصرف قولي ي) لا فعلي» لان الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الجر عنه. 
قلت: إشكل عليه الرقيق منع فعله في ا حال بل بعد العتق ك! صرح به في 
البدائع » اللهم إلا أن يقال: الاصل فيه ذلك لكنه أخحر لعتقّه ليام المانع» فتأمل. 
0 ماروجرة). بيعم القوي والضعيف كا في المعتوه» حكمه كميز كا سيجئ في المأذون (ورق فلا يصح طلاق صبي ومجنون 
نباية (و) لا (إعتاقها وإقرارهما) نظا لما (وص طلاق عبد وإقراره في حت نفسه فقط) لا سيده (فلو أقر بمال أخر إلى عتقه) لو 
لغير مولاه ولو له هدر (وبحد وقود 
امحجورين (وهو يعقله) يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب (أجاز وإليه أو رد) وإن لم يعقله فباطل. 
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نباية (وإن أتلفوا) أي هؤلاء الحجورين سواء عمّاوا أو لا. 

درر (شيئا) مقوما من مال أو نفس (ضمنوا) إذ لا حجر في الفعلى لكن ضان العبد بعد العتق على ما مر. 

وى الاعياه: الضبى الحجون موانقل بأفعالد فيضدن نا ألفد ٠‏ 

من المال للحال» وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل: لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا 
إذن» ويستثنى من إيداعه ما إذا أوفع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فالمالك تضمن الدافع والآخذ (ولا يحجر حر مكلف إسفه) 
هو تبذير امال وتضييعه 

على خلاف مقتضى الشرع أو العقل. 

08 احير كأن يصرفه في بناء المساجد ونحو ذلك فيحجر عليه عندهما. 

وتمامه في فوائد شتى في الاشباه (وفسق ودين) وغفلة (بل) يمنع (مفت ماجن) يعل الحيل الباطلة كتعلم الزوه كفن زوهها اذ 
لتسقط عنها الزكاة (وطبيب جاهل ومكار مفلس» وعندهما يحجر على ال حر بالسفه و) الغفلة و (به) أي بقولهما (يفق) صيانة 

ماله وعلى قولهما المفتى به (فيكون في أحكامه كصغير) ثم هذا الحلاف في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الحزل» وأما ما لا يحتمله 
ولا يبطله الحزل فلا يحجر عليه بالا جماع» فلذا قال (إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتديير ووجوب زكاة) وفطرة (وج 
وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جدو في صحة إقراره بالعقوبات وني الانفاق وني صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو) أي في هذا 
(الغ) وفي كفارة كعبد. 

أشنباه: 

والحاصل: أن كل ما يستوي فيه المزل والجد ينفذ من المحجور» 

وما لا فلا إلا بإذن القاضى. 

خانية (فإن بلغ) الصبي (غير رشيد لم يسم إليه ماله 

حت يبلغ خمسا وعشرين سنة فصح تصرفه قبله) أي قبل المقدار المذكور من المدة (وبعده يس إليه) وجوبا: يعني لو منعه منه بعد 
طلبه ضمن وقبل طلبه لا ضمان يأ يفيده كلام المجتتى وغيره. 

قال شيخنا؟ وإن لم يكن رشيدا وقالا: لا يدفع حت يونس رشده ولا يجوز تصرفه فيه 

(والرشد) المذكور في قوله تعالى: * (فإن آنْستم منهم رشدا) * (هو كونه مصلحا في ماله فقط) واو فاسقاء 

قاله ابن عباس (والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه) يعني باذ أعره و 35ا لق كان وناتين 
(وباع دنانيره بدراهم 0 00 استحسانا) لاتحادهما في القنية (لا) يبيع القاضي (عرضة ولا عمّاره) للدين 

(خلافا لحماء وبه) أي بقوهما ببيعهما للدين (يفق) اختيار. 

وكححه 2 تصحيح القدوري. 

وبيع كل ما لا يحتاجه في الحال» ولو أقر بمال يلزمه بعد الديون ما لم يكن ثابتا ببينة أو عل قاض فيزاحم الغرماء 

كال استبلكه إذ لا جر في الفعل 5 مى. 

(أفلس ومعه عرض شراه فقبضه بالاذن) من بائعه ولم يؤد ثمنه (فبائعه أسوة الغرماء) في ثمنه (فإن أفلس قبل قبضه أو بعده) لكن 
(بغيرإذن كان له استرداده) وحبسه (بالقْن) وقال الشافعي: للبائع الفسخ. 

(جر القاضي عليه ثم رفع إلى) قاض (آخر فأطلقه) وأجاز ما صنع المحجورء كذا في الحانية وهو ساقط من الدرر والمنح (جاز إطلاقه) 
وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني أو بعده كان جائراء لان بر الاول مجتبد فيه فيتوقف على إمضاء قاض 
اخر. 

فروع: يصح الخر على الغائب لكن لا ينحجر ما لم يعلم: خانية 

ولا يرتفع اجر بالرشد بل بإطلاق القاضي» ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا بغي تقديم بينة بقاء السفه. 
أخناه؛ 
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وفي الوهبانية: ومن يدعي إقراره قبل جر فن يدعيه وقته فهو أجدر 

ولو باع والقاضي اجاز وقال لا * تؤدى فا اداه من بعد بخسر فصل (بلوغ الغلام بالا حتلام والاحبال والانزال) 

والاصل هو الانزال (والجارية بالاحتلام والحيض والحبل) ولم يذكر الائزال صريحا لانه قلما بعلم منها (فإن لم يوجد فيهما) شئْ (خق 
يتم لكل منهما مس عشرة سنة» به يفق) لقصر أعمار أهل زماتنا (وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هو الختار كا في 
أحكام الصغار (فإن راهقا) بأن بلغا هذا السن (فتالا بلغنا صدقا إن لم يكذبهما الظاهر) كذا قيده في العمادية وغيرهماء فعد ثنتي 
عشرة سنة إشترط شرط آخخر لصحة إقراره بالباوغ وهو أن يكون بحال يحتلم مثلهء وإلا لا يقبل قوله: (شرح وهبانية) (وهما) حينئذ 
كالغ حكا) فلا يقبل جحوده البلوغ 

بعد إقراره مع احتمل حاله فلا تنقض قسمته ولا بيعه» وفي الشرنبلالية: يقبل قول المراهقين قد 

بلغنا مع تفسير كل بماذا بلا يمين. 

وفي اللحزانة: أقر بالبلوغ فقبل اثنتي عشرة سنة لا تصح البينة وبعده تصح أه. 


5م كاب المأذون 


كان أكون ٍ 

(الاذن) لغة: الاعلام: شرعا: (فك اخبر) أي في التجارة» لان الجر لا ينفك عن العبد المأذون في غير باب التجارة. 

ابن كال (وإسقاط لحق) المسقط هو المولى او المأذون رقيق والولي لو صبياء وعند زفر والشافعي هو توكل وإنابة (ثم يتصرف) العبد 
(لنفسه بأهليته فلا يتوقت) بوقت ولا تخصص بنوع تفريع على كونه أسقاطا 

(ولا يرجع بالعهدة على سيده) لفكد الخبر (فلو أذن لعبده) تفريع على فك اتخر (يوما) أو شبرا 

(صار مأذونا مطلقًا حتى يحجر عليه) لان الاسقاطت لا نتوقت (ول بتخصص بنوع» فإذا أذن في نوع عم إذنه في الانواع كلها) لانه 
فك اجر لا توكل. 

ثم اعم أن الاذن بالتصرف النوعي إذن بالتجارة» وبالشخصي استخدام (ويثبت) الاذن (دلالة فعبد رآه سيده يبيع ملك أجنبي) فلو 
ملك مولاه لم يجز حتى يأذن بالنطق. 

بزازية ودرر عن الحانية»؛ لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره» وجزم بالتسوية ابن الال وصاحب الملتقى» ورحه في الشرنبلالية بأن ما في 


المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى» فليحفظ (ويشتري) ما أراد (وسكت) السيد (مأذون) خبر المبتدأء إلا إذا كان المولى 


قاضيا. 
ا 

ولد 

(لا) يكون مأذونا (في) بيع (ذلك الثئ) أو شرائه فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع» لانه يلزم أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا 
وهو باطل. 


قلت: لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه: أي فيصح فيه أيضاء وعليه فيفتقر إلى الفرق. 

والله تعالى الموفق٠‏ 0 ِ 

(و) .ثبت (صريحا فلو أذن مطلقا) بلا قيد (حم كل تجارة منه إجماعا) أما لو قيد فعندنا يعم خلافا للشافعي (فيبيع ويشتري ولو 
بغبن فاحش) خلافا لهما (ويوكل ببما ويرهن ويرتبن ويعير الثوب والدابة) لانه من عادة التجار (ويصالح عن قصاص وجب على 
عبده و,ببيع من مولاه بمثل القيمة» و) أما (بأقل) منها ف (لا و) ببيع (مؤلاة:مته عدن القيمة أو أقل». وللمولى حشن 

المبيع لقبض ثمنه) من العبد (ويبطل القْن) خلافا لما صمحه شارح المجمع معزيا للمحيط (لو سل) المبيع (قبل قبضه) لانه لا يجب له 
على عبده دين شفرج مجاناء حتى لو كان القن عرضا لم يبطل لتعينه بالعققد» وهذا كله لو المأذون مديونا وإلا لم يجز بياهما بيع. 

نباية (ولو باع المولى منه 


مه 5112161208 


55 كاب اللمأذون 


بأكثر حط الزائد أو فسخ العقد) أي يوم السيد بأن يفعل واحدا منبما لحق الغرماء (فيما كان من التجارة وتقبل الشهادة عليه) أي 
على العبد المأذون بحق ما (وإن لم يحضر مولاه) ولو محجورا لا تقبل: يعنى لا تقبل على مولاه بل عليه فيواخذ به بعد العتق» ولو حضرا 
معا فإن الدعوى 

باستبلاك مال أو غصبه قضى على المولى» وان باستبلاك وديعة أو بضاعة على المحجور تسمع على العبد وقيل على المولى؛ 

ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض على المولى مطلقا. 

وتمامه في العمادية (وياخذ الارض إجارة ومساقاة ومزارعة وشتري بذرا يزرعه) ويؤاجر ويزارع ويشارك عنانا (لا مفاوضة ويستاجر 
ويؤجر ولو نفسه ويقر بوديعة) وغصب ودين ولو عليه ديز 

(لغير زوج وولد ووالد) وسيد فإِن إقراره لهم بالدين باطل عنده خلافا لهما. 

درره 

ولو بعين حم إن لم يكن مديونا. 

وهبانية (ويبدي طعاما يسيرا) بما لا يعد سرفاء ومفاده أنه لا يبدي من 

غير الملأكول أصلا. 

ابن سال. 

وجزم به ابن الشحنة. 

واحجور لا يبدي شيئا. 

وعن الثاني: إذا دفع للمحجور قوت يومه فدعا بعض رققائه للاكل معه فلا بأس» بخلاف ما لو دفع إليه قوت شبرء ولا بأس للمرأة 
أن تتصدق من بيت سيدها أو زوجها باليسير 5غيف ونحوه. 
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ولو علم منه عدم الرضا لم يجز (ويضيف من يطعمه) ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر ماله (ويحط من القن بعيب قدر ما يحط التجار) 
ويحابي ويؤجل. 

مجتى (ولا يتزوج) إلا بإذن (ولا ,تسرى) وإن أذن له المولى (ولا يزوج رقيقه) وقال أبو يوسف: يزوج الامة (ولا يكاتبه) إلا أن 
يجيزه المولى ولا دين عليه 

وولاية القبض للمولى (ولا يعتق بمال) إلا أن يجيزه المولى إلى آخخر ما مس (ولا بغيره ولا يقرض 

ولا يهب ولو بعوض ولا يكفل مطلقا) بنفس أو مال (ولا يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعفو عن القصاص) ويصالح عن 
قصاص وجب على عبده. 

خزانة الفقه (وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها) أمثلة الاول (كبيع وشراء واجارة واستتجار» و) أمثلة الثاني (غرم 
وديعة وغصب وأمانة جحدهما) عبارة الدرر وغيرها بحدها بلا ميم: فتنبه (وعقر وجب بوطئ مشرية بعد الاستحقاق) كل ذلك 
كدين الاستبلاك والمهر ونفقة الزوجة (يباع فيه) وهم استعساؤه أيضاء 

زيلعي ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك أيضاء 

ا (بحضرة مولاه) أو نائبه لاحتمال أن يفديه» بخلاف بيع الكسب فإنه لا يحتاج لحضور المولى لان العبد خصم فيه (ويقسم 
نه بالحصص و) يتعلق (يكسب حصل قبل الدين أو بعده) ويتعاق (بما وهب له وإن لم يحضر) مولاه» هذا قيد للكسب والانباب» 
لكن إشترط حضور العبد لانه اللخصم في كسبه؛ ثم إنما يبدأ بالكسبء وعند عدمه يستوفي من الرقبة. 

قلت: وأما الكسب الحاصل قبل الاذن لفق المولى فله أخذن مطلقا. 

قال شيخنا: : _ ْ 

ومفاده انه لو اكتسب الحجور شيئا واودعه عند اخر وهلك قٍ يد المودع للمولى تضمينه» لانه كودع الغاصب فتامله (لا) يتعلق الدين 
(بما أخذه مولاه منه قبل الدين وطولب) المأذون (بما بقى) من الدين زائْدا عن كسبه وثمنه (بعد عتقه) ولا يباع ثانيا (ولمولاه أخذ 
غلة مثله 
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بوجود دينه وما زاد للغرماء) يعني لو كان المولى يأخذ من العبد كل شبر عشرة دراهم مثلا قبل لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد 
لحوقه استحساناء لانه لو منع منها يحجر عليه فينسد باب الاكتساب (ونحجر بحجره إن عل هو) نفسه لدفع الضرر عنه (وأكثر أهل 
سوقه إن كان) 

الاذن (شائعاء أما إذا ١‏ بعلم به) به) أي بالاذن (إلا العبد) وحده (كفى ف خره علمه) به (فقط) ولا 

إشترط مع ذلك عل أكثر أهل سوقة لانتفاء الضرر: 

وفي البزازية: باع عبده المأذون إن لم يكن عليه دين صار محجورا عليه علم أهل عق رغ أم لا لصحة البيع وان عليه دين» لا ما ل 
يقبضه المشتري لفساد البيع ٠‏ 

يحل ا ع خ ع6اع 

إن ديوتهم حالة؟ نعم, إلا إذا كان بالهُن وفاء أو أبرؤوا العبد أو أدى المولى. 

وتمامه في السراجية (وبموت سيده وجنونه مطبقا ولحوقه) وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا (بدار الحرب مرتدا وإن لم يعلم أحد به) 
لانه موت حكا (و) بنحجر حكا (بإباقه) وإن لم يعلم أحد كنونه (واو عاد منه) أو أفاق من جنونه (لم يعد الاذن) في الصحيح. 
زيلعي وقهستاني (وباستيلادها) بأن ولدت منه فادعاه كان حرا دلالة ما لم يصرح بخلافه (لا) تحجر (بالتدبير وضمن ببما قيمتبما) 
للم رقي ا رو ا : 

(إقراره) مبتدا (بعد جره أن ما معه أمانة أو غصب او دين عليه) لآخر (صحيح) خبر (فيقبضه منه) وقال: لا يصح. 

(أحاط دينه ماله ورقبته لم يلك سيده ما معه فلم ؛ بعتق عبد من كسبه بتحرير مولاه)» وقالا بملكه فيعتق» وعليه قيمته موسرا ولو 
معسراء فلهم أن يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى. 

ابن كال (واو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق) ولو ملكه لعتق (واو أتلف المولى ما في يده من الرقيق ضمن) ولو ملكه لم 
يضمن خلافا لما بناء على ثبوت الملك وعدمه (وإن لم يحط) دينه بماله ورقبته (صم تحريره) إجماعا (إعتاقه) حال كون (المأذون 
مديونا) ولو تحيط (وضمن المولى للغرماء الاقل من دينه وقيمته) وإن شاؤوا اتبعوا العبد بكل ديونهم» وباتباع أحدهما لا يبرأ الآخر 
وما تاكول ين كيرا نه روطرنية ايا ان 7603 إذا ل تف به قيمته (بعد عتقه) لتقرره في ذمته وصم تدبيره ولا بجر 
ويخير الغرماء كعتقه» إلا انمع اخار انود الشيئين ليس له الرجوع. 

5 َ عع 0 
وفي الهداية: ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد لم يضمن قيمتبماء لان حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما لانهما لا يبعان بالدين» ولو أعتقه 
المولى بإذن الغرماء فلهم تضمين مولاه. 

زيلعي (و) المأذون (إن باعه سيده) بأقل من الديون (وغيبه المشتري) قيد بهء لان الغرماء إذا قدروا على العبد كان لحم فسخ البيع 
كا مى (ضمن الغرماء البائع قيمته) لتعديه (فإن رد) العبد (عليه بعيب قبل القبض) مطلقا أو بخيار رؤية أو شرط 

(أو بعده بقضاء رجع) السيد (بقيمته على الغرماء وعاد حمّهم في العبد) لزوال المانع (وإن رد بعد القبض لا بقضاء فلا سبيل لهم 
على العبد للمولى ولا لعبد على القيمة) لان الرد بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما (وإن فضل من دينهم شئ رجعوا به على العبد 
ف الحرية) كم أو ضنوا مشتريه) عطف على البائع: أي إن شاؤوا ضمنوا المشتري ويرجع المشتري بالهْن على البائع (أو أجازوا 
البيع وأخذوا القْن) لا قيمة العبد (وإن باعه) السيد 

بم ليها يعني مقرا به لا منكرا يا سيجوع لتحقق المخاصمة» ويسقط خيار المشتري لا الغرماء (فللغرماء رد البيع) إن لم يصل نه 
إل 

لان قيضب 

القن دليل الرضا للبيع» إلا إذا كان في محاباة» فإما أن ترفع أو ينتقض البيع. 

ابن كال. 
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قال المصنض: هذا إذا كان الدين حالا وكان البيع بلا طلب الغرماء والهْن لا يفي بدينهم» وإلا فالبيع نافذ لزوال المانع (وإن غاب 
المانع) وقد قبضه المشتري (فالمشتري ليس بخصم لهم) لو منكرا دينه خلافا للثاني» 

ولو مقرا تفصم يا مى (واو بقلبه) بأن غاب المشتري والبائع حاضر (فالحكم كذلك) أي لا 

خصومة (إجماعا) يعني حتى يحضر المشتري» لكن لمم تضمن البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ المُن. 

(عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فاع واشترى) فهو مأذون وحينئذ (لزمه كل شيئ من التجارة» وكذا) الحم 
(لو اشترى) العبد (وباع سامًا عن إذنه وحجره) كان مأذونا استتحسانا لضرورة التعامل وأص المسلم مول (على الصلاح فيحمل عليه 
شرح الجامع) . 

ومفاده تقييده المسألة بالمسلم. 

ابن كاك (و) لكن (لا بباع لدينه) إذا لم يف كسبه (إلا إذا أقر مولاه به) أي بالاذن أو أثبته الغريم بالبينة (وتصرف الصبي 
والمعتوه) الذي يعققل البيع والشراء 

(إن كان نافعا) محضا (>الاسلام والاتباب صم بلا إذن وان ضارا كالطلاق والعتاق) والصدقة والقرض (لا وإن الخسة و 
وما تردد) من العقود (بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الاذن) حتى او بلغ فأجازه نفذ (فإن أذن لما الولي فهما في شراء 
وبيع كعبد مأذون) في كل أحكامه. 

(والشرط) لصحة الاذن (أن يعقلا البيع سالبا للملك) عن البائع (والشراء جالبا له) زاد الزيلعي: وأن يقصد الريح ويعرف الغبن اليسير 
من الفاحش 

وهو ظاهر (ووليه أبوه ثم وصيه) بعد موته ثم وصي وصيه م في القهستاني عن العمادية (ثم) بعدهم (جده) الصحيح وإن علا (ثم 
وصيه) ثم وصي وصيه. 

قهستاني. 

زاد المقهساني والزيلعي: 9 الواليي بالطريق الاولى ْم القاضي او وصيه) ايبما تصرف يصح فلذا لم يقل م دوك الام او وصيبا هذا 
2 المال» 

بخلاف التكاح 3 م في بابه. 

(رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما) أو عبد نفسه كا مى (.ببيع ويشتري فسكت لا 

يكون) سكوته (إذنا في التجارة و) والقاضى (له أن يأذن ليتهم والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما) من 
الصبي والمعتوه (ولي وامتنع) الولي من (الاذن عند طلب ذلك منه) أي من القاضي. 

زيلعي. 

قلت: وفي البرجندي عن الحزانة: لو أبى أبوه أو وصيه م إذن القاضي له. 

زاد شارح الوهبانية: ولا بنحجر بعد ذلك أصلا لانه حك 

إلا حجر قاضي آخر. 

2 0 

فروع: لو أقر الاأسان بما معهما من كسب اوإرث صم على الظاهر اذون. 

درره 

المأذون لا يكون مأذونا قبل العل به إلا في مسألة ما إذا قال بايعوا عبدي فإني أذنت له فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذوناء بخلاف قوله 
بايعوا ابني الصغير لا يصح الاذن للابق والمغصوب المجحود ولا بينه» ولا يصير محجورا ببما 

عل الصحيح. 

اشباه. 

وفي الوهبانية: 
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ولو أذن القاضي لطفل وقد أَبى * أبوه يصح الاذن منه فيتجر وضمعن يعقوب الصغير وديعة * وتحليفه يفق به حيث ينكر ولو رهن 
احجور أو باع أو شرى * وجوزه المولى فا يتغير لتوقف تصرف امحجور على الاجازة» فلو لم اخن له في التجارة فأجازها العبد 
جاز استحساناء ولو لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته. 

قال: وكذا الصبي المميز. 

قلت: ولا يخفى أن ما هو تبرع ابتداء ضار فلا يصح بإذن ولي الصغير كالقرض اتتهىء والله أعل. 


ا كاب الغصب 


0 أخذ الثئ مالا أو غيره كالحر على وجه التغلب. 

وشرعا: (إزالة يد محقة) ولو حكما كحوده لما أخذه قبل أن يحوله (, بإثبات يد مبطلة) 

واعتبر الشافعي إثيات اليد فقط والعرة 2 الزوائد» فثمرة إستان مغصوب لا تضمن عندنا خلافا له. 

درر (في مال) فلا يتحقق في ميتة وحر (متقوم) فلا يتحقق في “مر مس (محترم) فلا بتحقق في مال حربي (قابل للنقل) فلا يتحقق في 
العمّار خلافا لمحمد (بغير إذن مالكه) احترز به عن الوديعة. 

واعلم أن الموقوف مضمون بالاتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلاء صرح به في البدائع. 

فلو قال بلا إذن من له الاذن يا فعل ابن الكال لكان أولى (لا بخفية) احترز به السرقة» وفيه لابن الكال كلام (فاستخدام العبد 
وتميل الدابة غصب) لازالة يد المالك (لا جاوسه على بساط) لعدم إزالتها فلا يضمن ما لم يبلك بفعله» وكذا لو دخل دار إنسان 
وأخذ متاعا وجحد فهو ضامنء وإن لم يحوله ولم يبجحد لم يضمن ما ل يبلك بفعله أو يخرجه من الدار. 

خانية (وحكه الاثم لمن عل أنه مال الغير ورد العين قائة والغرم هالكة ولغير من علم الاخيران) فلا ثم لانه خطأء وهو مرفوع 
بالحديث (المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب 

الغاصبء إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملا من الاول فإن الضمان على الثاني) كذا في وقف 
الخانية» وفي غصبها غصب غلا فاستبلكه ويبس ابن أمه ضمن قيمة العجل ونقصان الام وفي كاهيتها من هدم حائط غيره ضمن 
نقصانه ول يْص 

بعمارته إلا في حائط المسجد. 

وفي القنية: تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك» إلا إذا تصرف 

في مال امرأته فاتت» وادعى أنه كان بإذنها و1 الرازك فالقول للزوج (ويجب رد عين 

المغخصوب) ا كينها فاحشاء 

مجتبى (في مكان غصبه) لتفاوت القَمِ باختلاف الاماكن (وييراً بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إفسان من كيسه 
ثم ردها فيه بلا عل رك كال سد بد كيه أعرى كيه أى ايان اد شاف .ركنا و افيه اكه 

خلافا للشافعي. 

زيلعي (أو) يحب رد (مثله إن هلك وهو مثلي وان انقطع المثل) بأن لا يوجد في السوق الذي بباع فيه وإن كان يوجد في البيوت. 
ابن كال (فقيمته يوم الحصومة) أي وقت القضاءء وعند أبي يوسف يوم الغصبء وعند مد يوم الانقطاع وربحاج. 

قهستاني (وتجب القيمة في القيمي 

يوم غصبه) إجماعا (والمثل المخلوط بخلاف جنسه) كبر مخلوط إشعير وشيرج مخلوط بزيت ونحو ذلك كدهن نجس (قيمي) فتجب 
قيمته يوم غصبه» وكذا كل موزون يختلف بالصنعة كقمقم وقدر. 

95 

ذه في الجواهر. 
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زاد المصنف: ورب قطرء لان كلا منها يتفاوت بالصنعة ولا ببصح السلم فيها ولا ثبت دينا 2 الزمة. 

قلت: وبي الذخيرة: والجبن قيمي في الضمان مثل في غيره كالسل. 

وفي امجتبى: السويق قيمي لتفاوته بالقلي» وقيل مثل. 

وفي الاشباه: الفحم واللحم ولو نيئا والآجر قيمي وني حاشيتهما لابن المصنف هنا: وفيما يجلب التيسير معزيا للفصولين وغيره» وكذا 
الصابون والسرقين والورق والابرة والعصفر والصرم والجاد والدهن المتنجسء وكذا الجفنة ولك مكيل ومزوزون مشرف على الحلاك 
مضمون بقيمته في ذلك الوقت» كسفينة موقورة أخذت في الغرق وألقى الملاح ما فبها من مكيل وموزون يضمن قيمتها ساعته كا في 
المجتبى. 

وفي الصيرفية: صب ماء في حنطة فأفسدها وزاد في كلها ضمن قيمتها قبل صبه لاماء لا مثلهاء هذا إذا لم ينقلهاء فلو نقلها لمكان ضمن 
المثل لانه غصبه وهو مثلي» بخلاف ما لو صب 


الماء في الموضع الذي فيه الحنطة بغير نقل أه. 

والآجر قيمي» وسيجئ أن مر في حق المسلم قيمي حك. 

والحاصل كا في الدرر وغيرها: أن كل ما يوجد له مثل في الاسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثل» وما ليس كذلك فقيمى» فليحفظ 
(فإن ادعى هلاكه) مرتبطة بوجوب رد العين لانه الموجب الاصلي ورد المثلي والقيمة مخلص على الرااح (حبس حتى يعلم) الحاك 
(أنه و بتي 

لظهر) أي لاظهره (ثم قضى) الحا م (عليه بالبدل) من مثل وقيمة (ولو ادعى الغاصب الحلاك عند صاحبه بعد الرد وعكسه المالك) 
أي ادعى الحلاك عند الغاصب (وأقاما البرهان فبرهان الغاصب) أنه رده وهلك عند المالك (أولى) خلافا للثاني. 


أخذ عقارا وهلك في يده) بافة سماوية كغلبة سيل (لم يضمن) خلافا محمد وبقوله قالت الثلاثة» وبه يفتى في الوقف. 

ذكره العيني. 

وذكر ظهير الدين في فتاويه: الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان» وأن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان. 

وفي فوائد صاحب المحيط: اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقفف أو كانت للصغير زمه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير» وفي 

ا الفيض: إثما لا بتحقق الغصب عندهما في 

العقار في حم الضمان» أما فيما وراء ذلك فيتحق» ألا ترى أنه بتحقق في الرد فكذا في استحقاق الاجر اه فليحفظ (قيل) قائله 

الاستروشني وعماد الدرين في فصوليهما (والاصم أنه ) أي العقار (يضمن بالبيع والتسليم و) و) كذا (بالمحود في) العقار (الوديعة والرجوع 

عن الشبادة) بعل القضاء. 

وفي الاشباه: العقار لا يضمن إلا في مسائل» وعد هذه الثلاثة (وإذا نقص) العقار (بسكاه وزراعته ضمن النقصان) بالا جماع 

فيعطى ما زاد البذر» وصمحه في امحتتبى. 

وعن الثاني. 

مثل بذره. 

وفي الصيرفية: هو الختار ولو ثبت له قلعه. 

وتمامه في امجتبى () يضمن اتفاقا (في النقلي) ما 

نقص بفعله يا في قطع الانجار» ولو قطعها رجل آتحر أو هدم البناء ضمن هو لا الغاصب (ي لو غصب عبدا واجره 

فنقص في هذه الاجارة) بالاستعمال» وهذا ساقط من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله (وإن استغله) فنقصه الاستغلال أو اجر 

المستعار وتقص ضن النلقصان (وتصدق ب ما بقى من (الغلة) والاجرة. خلافا لابي يبوسف» كنا 2 الملتقى» لكن نقل المصطنف 
عن البزازية أن الغني يتصدق 

بكل الغلة 2 الصحيح ( 5 لو تصرف 2 المغصوب والوديعة) أن باعه (ور) ف فيه (إذا كان) ذلك ( متعينا بالاشارة ا بالشراء 
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بدراهم الروهة أو القفيت ونقدها) يعني يتصدق برح حصل فيهما إذا كانا ما يتعين بالاشارة» وإن كانا ما لا يتعين فعلى أربعة أوجه» 
فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق (وإن أشار إليها ونقد غيرها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو أطلق) ولم يشر (ونقدها لا) 
يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي» قيل (وبه يفق) وامختار أنه لا يحل مطلقاء كذا في الملتقى. 

ولو بعد الحيهان هو الصحيح 3 قٍ فتاوى النوازل» واختار , بعضهم الفتوى على قول الكرخي 2 زماننا لكثرة الحرام» وهذا كله على 
قولهما. 

وعند أبي يوسف: لا يتصدق بشع منه كا لو اختلف الجنس. 

ذكره الزيلعي فليحفظ (فإن غصب 

وغير) المغصوب (فزال اسمه وأعظم منافعه) أي أكثر مقاصده احترازا عن دراهم فسبكها بلا ضرب فإنه وإن زال اسمه لكن يبقى 
أعظم منافعه ولذا لا ينقطع حق المالك عنه كا في المحيط وغيره» فلم يكن زوال الاسم مغنيا عن أعظم منافعه يا ظنه مئلا خسرو 
وغيره (أو اختلط) المغصوب (يملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه) كاختلاط بره ببره (أو يمكن بحرج) 

كبره بشعيرة (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضانه) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاضء» والقياس حله وهو رواية؛ 
فلو غصب طعاما فضغه حتى صار مستبلكا ببتلعه حلالا في رواية وحراما على المعتمد حسما لمادة الفساد ( كذبح شاة) بالتنوين بدل 
الاضافة: اي شأة غيره. 

دده ابن سلطان 

(وطبخها أو شيها وطحن بر وزرعه وجعل حديد سيفا وصفر آنية والبناء على ساجة) بالجيم: خشبة عظيمة تنبت بالهند (وقيمته) 
أي البناء (أكثر منها) أي من قيمة الساجة بملكها الباني بالقيمة» وكذا لو غصب أرضا فبنى عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة واو 
أو أدخل البقر رأسه في قدر أو أودع فصيلا فكبر في بيت المودع ول يمكن إخراجه إلا ببدم الجدار أو سقط ديناره في محبرة غيره 
ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها ونحو ذلك يضمن صاحب الاكثر قيمة الاقل» والاصل أن الضرر الاشد يزال بالاخف» كا في هذه 
القاعدة من الاشباه. 

ثم قال: ولو ابتلع لوْلوْة فات لا يشق بطنه» لان حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال وقيمتها في تركته» وجوزه الشافعي قياسا على الشق 
لأخراج الولد. 

قلت: روك واوا ا ات 

وفي تنوير البصائر أنه 

الأصح فليحفظ. 

بقي أو كانت القيمة الساجة والبناء سواء: فإن اصطلحا على شئ جازء وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم القن بينهما على قدر مالهما. 
شرنبلالية عن البزازية. 

بي و أراد الغاصب نقض البناء ورد الساجةء هل له ذلك إن قضى عليه بالقيمة؟ لا يحل» وقبله قولان لتضييع 

المال بلا فائدة. 

وتمامه في المجتبى (وان ضرب الخجرين درهما ودينارا أو إناء لم يملكه وهو لمالكه مجانا) خلافا لهما (فإ ذب شاة غيره) ونحوها مما يؤكل 
(طرحها المالك عليه وأخذ قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا) الحكر (لو قطع يدها) أو قطع طرق دابة غير مأكولة 

كذا في الملتقى. 

قيل: ولفظ غير غير سديد هناء. 

قلت: قوله غير سديد» غير سديد لثبوت الحيار في غير المأكولة أيضاء لكن إذا اختار ربها أخذها لا يضمنه شيئاء وعليه الفتوى ا نقّله 
المصنف عن العمادية فليحفظ لاف طرف العبد 

فإن فيه الارض (أو خرق ثوبا) خرقا فاحشا (و) هو ما (فوت بعض العين وبعض نفعه لا كله) فلو كله ضمن كلها (وفي خرق 
يسير) نقصه و (لم يفوت شيئًا) من النفع (ضمنه النقصان مع أخذ عينه ليس غير) لقيام العين من كل وجه مالم يجدد فيه صنعة أو 
يكون ربويا ما بسطه الزيلعي. 
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قلت: ومنه يعلى جواب حادثة وهي: غصبت حياصة فضة مموهة بالذهب فزال تمويبها يخير مالكها بين تضمينها مموهة أو أخذها بلا 
ثئ» لآنه تابع مستبلك» ولو كان مكان الغصب شراء بوزنها فضة فلا رد لتعيبها ولا رجوع بالنقصان للزوم الربا فاغتنمه فقل من صرح 
به 


فلن ييا 
(دمن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمى بالقلع والرد) لو قيمة الساحة اكثر كا مى (وللمالك ان يضمن له قيمة بناء أو جر 


مستحق القلع فتقوم بدونبما ففخ أحدهما مستحق القلع فيض يحون العصل (إن نقصت الارض به) أي بالقلع » ولو زرعها بعتبر 
0 فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر» 0 فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الارضء وأما في الوقف فتجب الحصة أو الاجر 
نكل ال 
فصولين. 
(غصب ثوبا فصبغه) لا عبرة للالوان بل لحقيقة الزيادة والنقصان (أو سويقا فلته بسمن 
فالمالك مخير إن شاء ضنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق) عبر في المبسوط بالقيمة لتغيره بالقلي فلم ببق مثليا وسماه هنا مثلا لقيام القيمة 


مقامه. 

كذا في الاختيار» وقدمنا قولين عن الجتى 

(وإن شاء أخذ المصبوغ أو المتوت وغرم ما زاد الصبغ و) غرم (السمن) لانه مثلٍ وقت اتصاله بملكه» والصبغ لم يبق مثليا قبل 
اتصاله بملكه لامتزاجه عاء. 1 1 

مجتبى .. (رد غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب الاول برأ عن ضمانه ما لو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة 
إلى الغاصب) فإنه يبرا أيضا لقيام القيمة مام العين (إذا كان قبضه القيمة معروفا) بقضاء 

أو بينة أو تصديق المالك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه. 

عمادية. 

(غصب شيئًا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الاول وبعضه من الثاني له ذلك) سراجية. 

والمالك باللخيار في تضمن أمبما شاء» وإذا اختار أحدهما لم يملك تركه وتضمن الآخرء وقيل يملك. 

عمادية. 

(الاجازة لا تلحق الاتلاف» فاو أتلف مال غيره تعديا فققال المالك: أجزت أو رضيت لم 

يبرأ من الضمان) أشباه معزيا للبزازية» لكن نقل المصنف عن العمادية أن الاجازة تلحق الافعال هو الصحيح. 

قال: وعليه فتلحق الاتلاف لانه من جملة الافعال» فليحفظ. 

(كسر) الغاصب (اللحشب) كسرا (فاحشا لا يملكه» ولو كسره الموهوب له لم ينقطع حق الرجوع) أشباه. 

وفنا "اخرها الغاس وو اا نإل الك عطي لان اعد الك إحارة: 

فروع: استعار منشارا فانقطع في النشر فوصله بلا إذن مالكه انقطع حقهء وعلى المستعير قيمته منكسرا. 


شرح وهبانية. 
ركب دار غيره لاطفاء حريق وقع في البلد فانهدم شئ بركوبه لم يضمن» لان ضرر ال حريق عام فكان لكل دفعه. 
جوهرة. 


لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه في الغزوء وفيما إذا سقط ثوبه في بيت غيره 

رقاف لز اعيه اعدة: 

حفر قبرا فدفن فيه آحر ميتا فهو على ثلاثة أوجه: إن الارض لحافر فله نبشه وله تسويته» وإن مباحة قله قيمة حفرهء وان وقفا فكذلك» 
ولأ كد والأرمج فتبية لاطا ل قرن اي أرمن وت» 

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الاشباه. 

غصب حماره فتبعها بجحشها فأكله الذئب ضمنه كا في معاياة الوهبانية: وغاصب شع كيف يضمن غيره وليس له فعل بما يتغير وغاصب 
نبر هل له منه شربة وهل ثم بر طاهر لاا مطهر 
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فصل (غيب) بمعجمة (ما غصب وضمن قيمته) لمالكه (ملكه) عندنا ملكا (مستندا إلى وقت الغصب) فتسل له الاكساب لا 
الاولاد. 

ملتقى (والقول له) بمينه لو اختلفا (في قيمته إن ل يبرهن المالك على الزيادة) فإن برهن أو برهنا فللمالك» ولا تقبل بينة الغاصب لقيامها 
على نفي الزيادة هو الصحيح. 

زيلعي. 

ونقل المصنف عن البحر والجواهر: لو قال الغاصب أو المودع المعتدي لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله فالقول للغاصب 
عينه ويجبر على البيان» فإن ١‏ يبن حلف عل الزيادة» فإن نكل لزمته» ولو 

حلف امالك أيضا على الزيادة أخذهاء ثم إن ظهر المخصوب فالغاصب 

أده ودفع قيمته أو رده وأخذ القيمة» وهي من خواص كَابنا فلتحفظ (فإن ظهر) المغصوب (وهي) أي قيمته (أكثر ما ضمن) أو 
مثله أو دونه على الام عناية» فالاولى ترك قوله وهي أكثر (وقد ضمن بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى) الضمانء ولا خيار 
للغاصب» ولو قيمته 

أقل للزومه بإقراره. 

ذكره الواني. 

نعم متى ملكه بالضمان فله خيار عيب ورؤية. 

مجتبى (ولو ضمن بقول المالك أو برهانه أو تكول الغاصب فهو له ولا خيار للمالك) لرضاه حيث ادعى هذا المقدار فقط (وإن باع) 
الغاصب (المغصوب فضمنه المالك 

نفذ بيعه وان حرر) أي الغاصب لان تحرير المشترى من الغاصب نافذ في الاصم. 

عناية ((ثم ضمنه لا) لان المالك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق (وزوائد المغصوب) مطلقًا متصلة كسمن وحسن أو منفصلة كدر 
ور (أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد طلب المالك) لانها أمانة» ولو طلب المتصلة لا يضمن (وما نقصته الجارية بالولادة 
مضمون ويجبر بولدها) بقيمته أو بعزته إن 

وفى به والا فيسققط بحسابه» ولو ماتت وبالولد وفاء كفى هو الصحيح. 

اختيار (زنى بأمة مغصوبة) أي غصبها (فردها حاملا فاتت بالولادة ضمن قيمتها) يوم علقت (بخلاف الحرة) لانها لا تضمن بالغصب 
يبتّى ضمان الغصب بعد فساد الرد» ولو ردها مومة فاتت لا يضمن» وكذا لو زنت عنده فردها للدت فاتت به. 

ولو زنى بها واستوادها ثبت النسب والولد رقيق (و) بخلاف (منافع الغصب استوفاها أو عطلها) فإنها لا تضمن عندناء ويوجد في 
بعض المتون: ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آتحره» لكن لا يلامُه ما يأتي من عطف مر المسم إلى آخره مع أنه أخصرء فتدبر (إلا) 
في ثلاث فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين (أن يكون) المغصوب (وفتا) للسكنى أو للاستغلال (أو مال يتم ) إلا في مسألة: 
سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لما ذلك ولا أجر عليهما. 

كذا في الاشباه معزيا لوصايا القنية. 

قلت: ويستئنى أيضا سكنى شريك اليتم» فقد نقل المصنف وغيره عن القنية أنه لا شئ 

عليه» وكذا الاجنبي بلا عقّدء وقيل: دار اليتبم كالوقف انتبى. 

قلت: ويمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته» وأما على القول المعتمد أنها كالوقف فتجب الاجرة على الشريك والزوج 
لكون سكف المراة واجبة عليه» وهو غاصب لدار اليتيم فتازمه الاجرة. 

وبه أفتى ابن نجي في الصيرفية من التفصيل أو اليتيم يقدر على المنع فلا أجرء والا فعليها غير ظاهر» وعليه فهو عليه لا عليهاء ا أفاده 
في تنوير البصائر. 

ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار ككسألة الارض» وأن الحاضر إذا سكن فيما إذا كان لا بضرها فللغائب أن يسكن قدر شريكه» 
قالوا: وعليه الفتوى (أو معدا) أي أعداه صاحبه (للاستغلال) بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك» 
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قل أو اجرة ثلاث ستين غل الولاه: 

وفي الاشباه: لا تصير الدار معدة له بإجارتها بل ببنائها أو شرائها له» ولا بإعداد البائع بالنسبة للمشتري» ويشترط عل المستعمل بكونه 
معدا حىق 1 

يجب الاجرء وان لا يكون المستعمل مشبورا بالغخصب. 

قلت: ولو اختلفا في العلم وعدمه فالقول له بعينه لانه منكر والآخر مدعء قاله شيخنا» ويعكوت رب الدار وبيعه يبطل الاعداد» ولوبى 
لنفسه ثم أراد أن يعدهء فإن قال بلسانه ويخبر الناس صارء ذكره المصنف 

(إلا) في المعد للاستغلال فلا ضمان فيه (إذا سكن بتأويل ملك) كبيت سكنه أحد الشركاء في الملك» ولو ليتبم على ما مى عن القَنية» 
فتشه. 

أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن لزم الاجر (أو عقد) كبيت الرهن إذا سكنه المرتبن ثم بان للغير معدا للاجارة فلا 
شئ عليه. 

بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل» ولا يلزم الغاصب الاجر بل يرد ما قبضه للمالك. 

أشباه ا 

ا و) بخلاف ( اد ل مسل أو ذي 

فلا ضمان (وضمن) المتلف المسلم قيمتهماء » لان الخمر في حقنا قيمي حك (لو كانا لذمي) والمتلف غير الامام أو مأموره يرى ذلك عقوبة 
فلا يضمن» ولا الزق خلافا مد مجتتى. 

ولا ضمان في ميتة ودم أصلا (بخلاف ما لو اشتراها) أي انر (منه) أي الذي (وشربها فلا ضان ولا مُن) لانه فعله بتسليط بائعه» 


بخلاف غصهاء 
0 

وفيه: اتلف ذي مر ذمي 

ثم أسليا أو أحدهما لا : ما ب ب لو لفت و بار كنطلة وملح يسير لا قيمة له أو 
تشميس: (أو) غصن: (جاد ميتة فديعه'يه) تا قيمة له كتراب وشمس (أخذهما المالك مجانا كن زر ااقهما سين لون" 


وفي شرح الوهبانية: يضمن قيته مدبوغاء اريدم (واو خللها بذي قيمة كالملح) الكثير (واللخل ملكه ولا شئ عليه) لمالكه 
خلافا لهما (ولو دبغ به) بذي قيمة كقرظ وعفص (الجلد أخذه المالك ورد ما زاد الديغ) ولخاصت سه جف ا حل ححقه (ولو 
أتلفه لا يضمن) كا لو تلف» 

ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو لذميء ولا بإتلاف متروك التسمية عمدا ولو لمن ببيحه. 


4. 
3 


لان ولاية المحاجة ثابتة (وضن بكسر معزف) ) بكدسر الميم آلة اللهو ولو لكافر. 
ابن كال (قيمته) خشبا منحوتا (صالحا لغير الهو و) من القيمة لا المثل (بإراقة سكر ومنصف) سيجيئ بيانه في الاشربة (وصم بيعها) 
كلهاء وقالا: لا يضمن ولا يصح بيعهاء وعليه الفتوى. 


ودرر وزيلعي وغيرها. 

قر المضينت: 

وأما طبل الغزاة زاد في حظر الخلاصة: والصيادين والدف الذي يباح ضربه في العرس فضمون اتفاقا (كالامة المغنية ونحوها) 
ككبش نطوح وحمامة طيارة وديك مقاتل وعبد خصي حيث تجب قيمتها غير صاحة لهذا الامس. 

(ولو غصب أم ولد فهلكت لا يضمنء بخلاف) موت (المدبر) لتقوم المدبر دون أم الولد» 

وقالا: يضمنها لتقومها (حل قيد عبد غيره أو ربط دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص طائره فذهبت) هذه المذكورات (أو سعى إلى 
سلطان بمن يؤذيه و) الحال أنه (لا يدفع بلا رفع) إلى السلطان (و) سعى (بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنبيه» أو قال لسلطان قد 
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يغرم وقد لا يغرم) فقال (إنه وجد كنزا فغرمه) السلطان (شيئا لا يضمن) قٍ هذه المذكورات (ولو غرم) السلطان 
(البتة) بمثل هذه السعاية (ضمنء وكذا) يضمن (لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له) أي للساعي (وبه يفق) وعزرء ولو الساعي 
عبدا طولب بعد عتقه (ولو مات الساعي فامسعى به أن يأخذ قدر اللحسران من تركته) هو الصحيح. 


جواهر الفتاوى١‏ 
ونقل المصنف: أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح نحوفه غرم الشاكي ديتهء لا لو مات بالضرب لندوره» وقد من في باب 
السرقة. 


(أم) شخص (عبده غيره بالاباق أو قال) له (اقتل نفسك ففعل) ذلك (وجب عليه قيمته) ولو قال له أتلف مال مولاك فأتلف 
يضمن الآم» والفرق إن بأمره بالاباق والقتل صار غاصباء لانه استعمله في ذلك الفعل» وبأمره بالاتلاف لا يصير غاصبا للمال» بل 
للعبد وهو قاتم لم يتلف» وانما التلف بفعل العبد. 

واعلم أن الآمى لا ضمان عليه بالامرء 

إلا في ستة: إذا كان الآمى سلطانا أو أبا أو سيداء أو المأمور صبيا أو عبدا أمره بإتلاف مال غير سيده» وإذا أمره بحفر باب في حائط 
الغير غرم الحافر ورجع على الآمى. 

أشناه: 

0 0 

استعمل عبد الغير لنفسه) بأآن ارسله في حاجته (وإن لم يعلم أنه عبد أو قال له ذلك العبد) الذي استعمله (إني حر من قيمته إن 
هلك) العبد. 

عمادية. 

وفيها: جاء رجل إلى آخر فال إني حر فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك ثم ظهر أنه عبد ضمنه عل أو لم يعلم» هذا 

إذا استعمله في عمل نفسه (وو استعمله لغيره) أي في عمل غيره (لا) ضان عليه لانه لا يصير به غاصباء كقوله لعبد ارق هذه الجرة 
وانثر المشمش تتأ كله أنت فسقط لم يضمن الآمر» ولو قال لتأكله أنت وأناء ضمن قيمته كله لانه استعمله كله في نفعه. 

(غلام جاء إلى فصاد فقال أفصدني ففصده فصدا معتادا) فغيره بالاولى (فات من ذلك ضمن قيمة العبد عاقلة الفساد» وكذلك) 
الحم 2 (الصبي نجب ديته على عاقلة الفصاد) عمادية. 

فرع: غصب عبدا ومعه مال المولى صار غاصبا لامال أيضاء بل قالوا: يضمن ثيابه تبعا لضمان عينه» بخلاف الحر. 

عمادية. 

وفي الوهبانية: ولو نبي الحرفات يضمن نقصها ولو نسي القرآن أو شاخ يذكر 

ولو علم الدلال قيمة سلعة فقوم للسلطان أنقص يخسر ومتلف إحدى فردتين إسل البقية وا مجموع منه يحضر قلت: وعن أبي يوسف: 
لا يضمن إلا اللحض الت أتلفها. 

وفي البزازية: هو المختار» وأقره الشرنبلالي وذكر ما يفيد أن السلطان ليس بقيد وإنه ينبغي القول بتضمين القاضي أيضا سبها في استبدال 
وقف مال يتهم فليحفظ » والله أعل. 
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كاب الشفعة 
مناسبته تملك مال الغير بغير رضاه (هي) لغة: الضمء وشرعا: (تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه) بمثله لو مثليا» والا فبقيمته 


(وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري) بشركة 


(وشرطها: أن يكون امحل عقارا) سفلا كان أو علواء وان لم يكن طريقه في السفل لانه التحق بالعقار بما له من حق القرار. 
درره 
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قلت: وأما ما جزم به ابن الكال في أول باب ما هي فيه من أن البناء إذا بيع مع حق القرار يلتحق بالعمقار فرده شيخنا الرملٍ وأفق 
بعدهها تبعا للبزازية وغيرهاء فليحفظ. 
زوركتا؟ عد الشفيع من أحد المتعاقلين) عند وجود سببها وشرطها. 
(وحكها: جواز الطاب عند تحقق السبب) ل ا ل ل ل 
بخيار رؤية وعيب (تجب) له لا عليه (بعد البيع) ولو فاسدا اتقطع فيه حق المالك ا يأتي» أو بخيار للمشتري. 
(واستقر بالاشهاد) 
في جلسه. 
أي طلب المواثبة فلا تبطل بعده (ويملك بالاخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي) عطف على الاخذ لثبوت ملك الشفيع تجرد الحم قبل 
الاخذ م حرره منلا خسرو (بقدر رؤوس الشفعاء لا الملك) خلافا للشافعي (لذليط) متعلق بتجب (في نفس المبيع. 

ثم) إن لم يكن أو سم (له في حق المبيع) وهو الذي قاسم وبقيت له شركة في حق العقار 
([كلشرب والطريق خاصين) ثم فسر ذلك بقوله: (كشرب نبر) صغير (لا تجري فيه السفن وطريق لا ينفذ) فلو عامين لا شفعة 
بيأنه: شرب نهر مشترك بين قوم تسقى أراضييم منه بيعت أرض منها فلكل أهل للشرب الشفعة» فلو انبر عاما والمسألة بحاها فالشفعة 
يجار الملاصق فققط (ثم لجار ملاصق) ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا 
(باب في سكة أخرى) وظهر داره لظهرهاء فلو بابه في تلك السكة فهو خليط يا مى (وواضع جذع على حائط وشريك في خشبة عليه 
جار) ولو ني نفس الجدار فشريك. 


قلت: لكن قال المصنف: ولو كان بعض الجيران شريكا في الجدار لا يتقدم على غيره من الجيران» لان الشركة في البناء جرد دون 
الارض لا استحق بها الشفعة. 

وفي شرح المجمع: وكذا لجار المقابل في السكة الغير النافذة الشفعة» بخلاف النافذة. 

(أسقط بعضهم حقه) من الشفعة (بعد القضاء) فاو قبله فلمن بتي أخذ الكل 

لزوال المزاحمة (ليس من بتي أخذ نصيب التارك) لانه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر. 

زيلعي (ولو كان بعضهم غائبا يقضي بالشفعة بين الحاضرين في ابميع) 


0١‏ باب طلب الشفعة 

لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر الشك (وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضي له بالشفعة) كلها (ثم إذا حضر وطلب قضى 
له بها) فلو مثل الاول قضى له بنصفه» ولو فوقه فبكله» ولو دونه منعه. 

0 

الي ا ل 07 
لم يصح وسقط حقه به) لا إعراضه ويقسم بين البقية» بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه ستحقه فقط بطلت شفعته» إذ 
شرط حتها أن يطلب الكل ما سطه الذيلى» فليحفظ. 

(وح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها) وعليه الفتوى. 

أشياه: 

قلت: ومفاده صحة إجارتها بالاولى» وقد قدمناه فليحفظ» لكنه يكره وستحفقه 2 الحظر» وفيها» (ويصح الطاب من ويل الشراء 
إن لم يسم إلى م وكله» وإن سل لا) وبطلت هو انختار (ولا شفعة في الوقف) ولا له نوازل (ولا يجواره) شرح مع وخانية» خلافا 
0 0 
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الاول على الاخذ به. والثاني على أخذه بنفسه إذا بيع. 
ففني الفيض: حق الشفعة ينبني على صعة البيع اه. 
ففاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه» وما يملك بحال ففيه الشفعة» وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه 
وقما وبيع الملك فلا شفعة للوقف. 
والله أعلل. 
باب طلب الشفعة (ويطلها الشفيع في مجلس علمه) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد 
(بالبيع) وإن امتد المجاس كالخيرة هو الاصم. 
درر وعليه المتون. 
خلافا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور» وعليه الفتوى (بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة ونحوه) كأنا طاليها أو أطلبها (وهو) يسمى 
(طلب الموائبة) أي المبادرة والاشهاد فيه ليس بلازم بل مخافة الحود 
(ثم) يشبد (على البائع لو) العقار (في يده أو على المشتري وإن) لم يكن ذا لانه مالك» أو عند العقار (فيقول اشترى فلان هذه الدار 
وانااشفيعها وق كنت ظلية الشفعة بواظلنا الآن فاشهدوا عليه» وغر طب 0 ويسمى طلب التقرير (وهذا) الطلب لا بد منهء 
حت لو تمكن واو باب أو رسول ولم يشبد بطلت شفعته (وإن لم يقكن) منه (لا) تبطل ولو أشبد في طلب الموائبة عند أحد هؤلاء 
كفاه وقام مقام لطلبين» ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قض فيقول ا* 0 
بسبب كذا كا في الملتقى اشمل الشريك في نفس المبيع (فره يسلم) الدار (إلى) هذا لو قبضها المشتري» وطلب الحصومة لا يتوقف 
مل (وهو) إسمى (تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقا) بعذر شبر أو أكثر (لا تبطل الشفعة) حتى إسقطها بلسانه (به يفق) وهو ظاهر 
هصصء 

وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت. 
كذا في الملتقى: يعنى دفعا للضرر. 
قلناة هه ررففه للقاضق ليأ مزه الخد أو الزلة: 
(وإذا 

طلب) الشفيع (سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع ما شفع بهء فإن قر بها) أي بملكية ما يشفع به (أو نكل عن الحلف على 
العلم أو برهن الشفيع) ) أنها ملكه (سأله عن الشراء) 
هل اشتريت أم لا (فإن أقر به أو نكل عن الهين على الحاصل) في ضفعة الخليط (أو على السبب) في شفعة الجوار لحلاف الشافعي 
كا مى في كاب الدعوى (أو برهن الشفيع قضى له بها) هذا إذا لم يتكر المشتري طلب الشفيع الشفعة» فإن أتكر فالقول له بمينه. 
ابن كال (وان لم يحضر المن وقت الدعوى» واذا قضى لزمه إحضاره» والمشتري حبس الدار ليقبض ثمنه» فلو قيل للشفيع) أي 55 
ل ل 
كره الزيلعي (أد القن فأخر لم تبطل) * شفعته (واللخصم) للشفيع المشتري مطلقاء و (البائع قبل التسليم) الاول بملكه والثاني 


بيده 

ابن يال (و) لكن (لا تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري) لانه امالك (ويفسخ بحضوره) ولو سل للمشتري لا يلزم حضور البائع 
لزوال الملك واليد عنه. 

ابن كال (ويقضي) القاضي (بالشفعة والعهدة) لضمان القن عند الاستحقاق (على البائع قبل تسل المبيع إلى المشتري» و) العهدة 
(على المشتري و بعده) لا مى (للشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة منه) دون خيار الشرط والاجل. 

اختيار. 

ف الأشياه: الشفعة يع في كل الاحكام إلا في ضمان الغرور يحبر (وإن اختلف الشفيع والمشتري في القْن) والدار مقبوضة والقن 
منقود (صدق ا 

لانه منكر ولا يتحالفان (وان برهنا فالشفيع أحق) لان بينته ملزمة. 
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(ادعى المشتري شنا و) ادعى (بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له) أي للبائع (ومع قبضه 

للمشتري) ولو عكسا فبعد قبضه القول المشتري» وقبله بتحالفان» وأي نكل اعتبر قول 

صاحبه؛ وإن حلفا فسخ البيع ويأخذ الشفيع بما قال البائع. 

مار ع 

(وحط البعض يظهر في حق الشفيع) فيأخذ بالباقي» وكذا هبة البعض إلا إذا كانت بعد القبض. 

أشباه (وحط الكل والزيادة لا) فيأخذه بكل المسمى» ولو حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف الاخيرء 

ولو عام أنه ارا بألف فس ثم حط البائع مائة فله الشفعة كا لو باعه بألف فس ثم زاد البائع له جارية أو متاعا. 


٠ فنية‎ 

(وفي الشراء بمثلي) ولو حك كاتثمر في حق المسل. 

ابن كال (يأخذ بمثله» وفي) الشراء ب (القيمي بالقيمة) أي وقت الشراء (ففي بيع عار بعقار يأخذ) الشفيع (كلا) من العقارين 
إبقيمة الآخرى و) في الشراء (بثن مؤجل يأخذ بحال أو طلب) الشفعة (في الحال اا عل ولا يتعجل ما على المشتري لو 
أخذ بخال (واو سكت عنه) فلم يطلب في الحال (وصبر حتى يطلب عند) حلول (الاجل بطلت شفعته) خلافا لابي يوسف (و) 
عل 


(بمثل اخخمر وقيمة اللحنزير إن كان) البائع والمشتري و (الشفيع ذميا) ان يكن البائع ا ذمياء وإلا يفسد البيع فلا ثثبت 
الشفعة. 

ابن كال معزيا للمبسوط (و) يأخل (بقيمتها) لما مى (لو) كان الشفيع (مسلما) لمنعه عن تملكها وتمليكهاء ثم قيمة اللحنزير هنا قائمّة 
مقام الدار لا مقام الحنزير ولذا لا يحرم تملكهاء خلااف المرور على العاشر. 


(وطريق 
معرفة قيمة انثمر واللحنزير بالرجوع إلى ذم اسل أو فاسق تاب) ولو اختلفا فيه فالقول للمشتري. 
عناية (و) يأخذ الشفيع (بالعُن وقيمة البناء والغرس) مستحة حفص الع وعرون النصي 


0 لو دهنها بألوان كثيرة أو طلاها بخص كثير خير الشفيع بين تركها أو كلها واعطاء ما زاد الصبغ فيا 
لتعذر نقضه» ولا قيمة لنقضه» لخلاف البناء. 
حاوى الزاهدى. 
و يجئ. 1 ع ع ع ع 
(ولو بف المشتري او غرس او كلف) الشفيع (المشتري قلعهما) إلا إذا كان 2 القلع نقصان الارض فإن الشفيع له ان ياخذها مع 
تسم الحا والعرمن مقاوعة غير جه 
قهستاني. 
وعن الثاني إن ا أخل بالعرق وقيمة البناء والغرس أ رلك وبه قال الشافعي ومالك. 
قلنا: بنى فيما لغيره فيه حق أقوى وإذا تقدم عليه فينقضه (؟ ينقض) الشفيع (جميع تصرفاته) أي المشتري ي (حى الوقف والمسجد 
والمقبرة) والطبة. 
واما الزرع فلا يملع استحسانا لان له نباية معلومة ويبقى بالاجر (ورجع الشفيع القن فقط» إن) أخذ بالشفعة ثم (بنى أو غرس ثم 
استحقت) ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد لانه ليس بمغرورء بخلاف المشتري (و) يأخذ (بكل المُن إن خربت أو جف 
الشجر) بلا فعل أحدء والاصل أن القن يقابل الاصل لا الوصف (و) هذا إذا (لم يبق شئ 
من نقض أو خشب) فاو بقي وأخذه المشتري لانفصاله من الارض حيث ل يكن تبعا للارض تسقط حصته من الْن» فيقسم الذن 
عل قيمة الدار يوم العقّد وعل قيمة النقض يوم الاخذ. 
زيلعي. 
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قلت: فلو لم يأخذه المشتري كأن هلك بعد انفصاله لم سقط شئ من القْن لعدم حبسهء إذ هو من التوابع والتوابع لا يقابلها ثئْ من 
لعن وبالاخذ بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيع» فقد هلك ما دخل تبعا قبل القبض ولا يسقط مثله شئ من الُن. 

قاله شيخنا (بخلاف ما إذا تلف بعض الارض) بغرق حيث إسقّط من القن بحصته لان الفائت بعض الاصل. 

زيلعي (و) يأخذ (بحصة العرصة) من القن (إن نقض المشتري البناء) لانه قصد 

بي الول الآفة سماوية» ويقسم الّن على قيمة الارض و«البناء يوم العقدء بخلاف انهدامه كا مى لتقومه بالجذس (ونقض الاجنبي 
كنقضه) أي المشتري (والنقض) بالكسر المنقوض (له) أي للمشتري وليس للشفيع أخذه لزوال التبعية باتفصاله (و) يأخذ 
(يثرها) استسحانا لاتصاله (إن ابتاع أرضا ونخلا وثمرا أو أمر) بعد الشراء (في يده وإن جذه المشتري) فليس للشفيع أخذه لما م (أو 
هلك بآفة سماوية وقد اشتراها بثرها سقط حصته من القن في الاول) أي شرائها بثرها (وبكل القن في الثاني) لحدوثه بعد القبض. 
(قضى بالشفعة للشفعي ليس له تركها) شرح وهبانية. 

لتحويل الصفقة إليه» بخلاف ما قبل القضاء. 


0 2 8 فاسد وقفت ا حق البائع اتفاقا وفي هبة بعوض) مشروط ولا شيوع فييما (وقت التقابض) وفي بمع فضولي 7 
ووقت الاجازة ء: عند الاك كيان تن وق البيع اتفاقاء 
ججتى ١‏ 


9" باب ما لثبت هي فيه أو لا ثبت 

(من ل ير الشفعة بالجوار) كالشافعي مثلا. 

(طلبها عند حا ؟ يراه يقول له هل تعتقد وجوببا؟ إن قال نعم) أعتقد ذلك (حكم بها له وإلا) يقله (لا) يحك. 

منية وبزازية. 

فروع: أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذور» وكذا لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع» بخلاف سبت 
المودي ايأ 

شرى أرضا بمائة فرفع ترابها وباعه بماثة ثم أخذها الشفيع بالشفعة أخذها مفسين» لان ثمنها يقسم على قيمة الارض يوم الشراء قبل رفع 
التراب وعلى قيمة التراب الذي باعه وهما سواء» ولو كبسها يا كانت فالجواب: لا يتفاوت» ويقال للمشتري ارفع ما كبست فيها فهو 


عا وك ١‏ ارا 

وفيه: شرى دارا إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجل القن ويأخذها بالشفعة لانه ملكها ببيع فاسد اه. 

قلت: وسيجئ انه لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ. 

نعم إذا سقط الفسخ ببناء ونحوه وجبت. 

وفي المبسوط: الهبة بشرط العوض أنما ثثبت الملك للموهوب له إذا قبض الكل» فلو وهب دارا على عوض ألف درهم فقبض أحد 
العوضين دون الآخخر ثم سل الشفيع الشفعة فهو باطل» حت إذا قبض العوض الآخر كان له أن يِأَخذ الدار بالشفعة. 

باب ما ثثبت هي فيه أو لا ثبت (لا ثثبت قصدا إلا في عقار مالك بعوض) خرج الهبة (هو مال) خرج المهر (وإن م) يكن (يقسم) 
خلافا للشاففي (كرحى) أي بيت الرحى مع الرحى. 

نباية (وحمام وبثر) ونبر (وبيت صغير) لا يمكن قسمه (لا في عرض) بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف اللخاص 
على العام (وفلك) خلافا لمالك (وبناء ونخل) إذا (بيعا قصدا) ولو مع حق القرارء خلافا لما 

فهمه ابن الكال لمخالفته المنقول كا أفاده شيخنا الرملي (ولا) في (إرث وصدقة وهبة لا بعوض) مشروط (ودار قسمت) أو جعلت 
أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مبر (وان قوبل ببعضها) أي الدار (مال) لان معنى البيع تابع فيه» وأوجباها ف 
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حصة المال (أو) دار (بيعت بخيار البائع ولم يسققط خياره» فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوط الحيار) في الصحيح» وقيل عند 
6 ش ش 

(أو بيعت) الدار بيعا (فاسدا ولم سقط فسخه فإن سقط) حق فسخه كان بنى المشتري يبا (ثثبت) الشفعة كم مى (أو رد بخيار رؤية 
أو شرط أو عيب بقّضاء) متعاق بالاخير فقد خلافا لما زعمه المصنف تبعا للدرر (بعد ما سلمت) أي إذا بيع وسلمت الشفعة ثم رد 
المبيع بخيار رؤية أو 

شرط كيفما كان أو بعيب بقضاء فلا شفعة؛ لانه فسخ لا بيع (بخلاف الرد) بعيب بعد القبض (بلا قضاء أو بإقالة) فإن له الشفعة» 
لان الرد بعيب بلا قضاء والاقالة بمنزلة بيع مبتداً. 

(وثثبت) الشفعة (للعبد المأذون المستغرق بالدين) إحاطة الدين برقبته وكسبه ليس بشرط. 

ابن كال (في مبيع سيده» و) ثثبت (لسيده في مبيعه) بناء على أن الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء» وشراء أحدهما من الآخر يجوز (و) 
لبت (لمن شرى) 


58٠6‏ باب ما يبطلها 


أصالة أو وكالة (أو اشترى له) بالوكالت» وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخحر فلهما الشفعة» ولو هو 
شريكا وللدار جار فلا شفعة لجار مع وجوده. 

(لا) شفعة (لمن باع) أصالة أو وكالة (أو بيع له) أي وكل بالبيع (أو ضمن الدرك) والاصل 

أن الشفعة تبطظل بإظهار الرغبة عنها لا فيها. 

باب ما يبطلها (يبطلها ترك طلب الموائبة) تركه بأن لا يطلب في مجل س أخبر فيه بالبيع. 

ابن كال. 

وتقدم ترجيحه زاو) ترك طلب (الاشباد) عند عقار او ذي يد لا الاشباد عند طلب المواثية لانه غير لازم (مع القدرة) كا مص زو 
يبطلها (تسليمها بعد البيع) عل بالسقوط أولا (فقط) 

لا قبله كا مى (واو) تسليمها (من أب ووصي) خلافا محمد فيما بيع بقيمته أو أقل. 

٠. ملتقى‎ 

(الوكل بطلبها إذا سلم) الشفعة (أو أقر على الموكل ,تسليمه) الشفعة (حم) لو كان التسليم أو الاقرار (عند القاضي 
لكنه يخرج من الحصومة وسكوت من يلك التسليم تسليم (و) يبطلها (صلحه منها على عوض) أى عبن اشفوع لبان 
لانه رشوة (و) يبطلها (بيع شفعته لمال) ولا يلزم المال وكذا الكفالة بالنفس بخلاف القود» ولو صالح على أخذ نصف الدار بيعض 
الغْن حم. 

ولو صالح على اخذ بيت بحصته من القن لا لجهالة 

الغْن عند الاخذ» ولا سقط شفعته. 

(و) يبطلها (موت 0 0 أو قبله) ولا تورث خلافا للشافعي» 

ولو مات بعد القضاء لم تبطل (لا) يبطلها (موت المشتري) لبقاء المستحق (و) يبطلها (بيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة مطلقا) 
ال كار جو ماش + سيا أودة أروقا سد 

درر (ولو باع بشرط الخيار) لنفسه (لا) يبطل لبقاء السبب. 

(و) يبطلها (شراء الشفيع من المشتري) ظن دونه أو مثله أخذها بالشفعة بالعقد الاول أو الثاني» بخلاف ما لو اشتراها ابتداء حيث 
لا شفعة لمن دونه (وكذا) يبطلها (إن استأجرها أو ساومها) بيعا أو إجارة. 

ملتتقى (أو طلب منه أو يوليه) عقد الشراء (أو ضمن الدرك) مستدرك لما مى آنفاء فتبطل في الكل إدليل الاعراض. 

زيلعي. 


السسلر 
َّ 
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(قيل للشفيع إنها ببعت بألف فس ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير أو عددي) متقارب (قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة» ولو 
بان أنها بيعت بدنانير) أو بعروض (قيمتها ألف فلا 

شفعة) والفرق بينهما أن هذا قيمي وذاك مثلٍ فربما يسبل عليه وإن كثر (ولو علم أن المشتري زيد فسلم ثم بان انه بكر فله الشفعة» 
ولو عل أن المشتري هو مع غيره كان له أخذ نصيب غيره) لعدم التسليم في حقه (واو بلغه شراء النصف فس ثم بلغه شراء الكل» فله 
الشفعة في الكل وفي عكسه) بأن أخبر بشراء الكل فس ثم ظهر شراء النصف (لا شفعة له على الظاهر) لان التسليم في الكل تسل 
في كل أبعاضه بخلاف عكسه. 

شرع في الحيل فقال (وإن 3 رجل (عقارا إلا ذراعا) مثلا (في جانب) حد (الشفيع فلا شفعة) لعدم الاتصال والقول بأن 
(لو وهب هذا القدر در للمشتري) وقبضه (وان ابتاع سبما منه عن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة لجار 

ف السهم الاول فقط) والبافي للمشتري لانه شريك. 

وحيلة كله أن يشتري الذراع أو السهم بكل القن إلا درهما ثم الباتي بالباقي» وليس له تحليفه بالله ما أردت به إبطال شفعتي» وله 
تحليفه بالله إن البيع الاول ما كان تلجئه. 

مؤيد زاده معزيا للوجيز (وإن ابتاعه يعُن) كثير (ثم 

دفع ثوبا عنه فالشفعة بلقن لا بالثوب) فلا يرغب فيه» وهذه حيلة 7 هم الشريك والجار لكنها تضر بالبائع» إذ يلزمه كل القن إذا 
استحق المنزل» فالاولى بيع دراهم القن بدينار ليبطل الصرف إذا استحق 

وحيلة أخرى أحسن وأسبل وهي المتعارفة في الامصار ذكرها بقوله 25 1 اشترى بدراهم معلومة) بوزن إوإشارة (مع قبضة فلوس 
أشير إليها وجهل قدرها وضيع الفاوس بعد القبض) في المجلس» لان جهالة القن تمنع الشفعة. 

درره 

قلت: ونحوه فى المضمرات» و .بغي أن الشفيع لو قال أن أعلم قيمة قيمة الفلوس وي كنا أن اعد بالدراهم وقيمتها» 6 لو اشترى دارا 
ذفن كارا نقتي العذها مس مره قاف االمرنف» 

ثم نقل عن مقطعات الظهيرية ما يوافقه. 

قلت: ووافقه في كوي البضنا تر واقزة شيخنا» لكن تعقبه ابنه في زواهر الجواهر بأنه 

مخالف للاول» وا ف المتون والشروح مقدم 0 ما قِ الفتاوى 6 رم مرارا 5 

وقدمنا أنه لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ. 

نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبتء والله أعل. 

(تكره الحيلة لاسقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقا) كقوله للشفيع اشتره مني. 

ده البزازي٠‏ 

وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء: فعند أبي يوسف لا تكره. 

وعند همد تكه» ويفق بقول أبي يوسف في الشفعة. 

قيده في السراجية بما إذا كان الجار غير مفتاج إليه» 

واستحسنه محشي الاشباه (وبشده) وهو الكراهة (في الزكاة) والحج واه السحلة: 

جوهرة (ولا حيلة) موجودة في كلامم (لاسقاط ال خحيلة) بزازية. 

قال: وطلبناها كثيرا فلم نجدها. 

(إذا اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد الاخذد بالشفعة يتعددهم فالشفيع أن د نصيب بعضهم ويترك البافي» وبعكسه) وهو 
ما إذا تعدد البائع واتحد المشتري (لا) يتعدد الاخذء بل يأخذ الكل أو يترك لان فيه تفريق الصفقة على المشتري» بخلاف الاول 
لقيام الشفيع مقام أحدهم فل نتفرق الصفقة بلا فرق بين كونه قبل القبض أو بعده سمى لكل بعض ثمناء أو 
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سعى للكل جملة» لان العبرة لاتحاد الصفقة لا لاتحاد القن. 

واعل أنه لو طلب الحصة فهو عل شفعته» ولو اشترى دارين أو قريتين بمصرين صفقّة أخذهما شفيعها معا أو تركهما لا أحدهما ولو 
إحداهما بالمشرق والاخرى بالمغرب. 

شرح ججمع ويأتي (والمعتبر في هذا) أي العدد والاتحاد (العاقد) لتعلق حقوق العقد به (دون 

المالك) فلو وكل واحد جماعة فالشفيع أخذ نصيب بعضهم. 

(اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم) المشتري (البائع أخذ الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له بالقسمة) وإن وقع في غير جانبه 
على الاصم (وليس له) أي للشفيع (نقضبا مطلمًا) سواء قسم بحكم أو رضا على الاصح لانها من تمام القبضء» حت أو قاسم الشريك 
كان للشفيع النقض 6 ذكره بقوله (بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم بيع 
حيث يكون للشفيع نقضه) كنقضه بيعه وهبته (>! لواشترى اثنان دارا وهما شفيان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره 
فله) أي للشفيع (أن ينقض القسمة) 

ضرورة صيرورة النصف ثثاء 

شرح وهبانية. 

(اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي هسكن فيها) الشفيع الذي هو الجار (فالقول للمشتري) لانه يتكر استحقاق الشفعة (وجار 
تحليفه) أي تحليف المشتري (على العلم عند أبي 

يوتضت نويه فق 6ل ا المشتري طلب الموائبة) فإنه يحلف على العلم (وإن أككر) المشتري (طلب الاشباد عند لقائه حلف) 
المشتري (على البتات) لانه يحيط به علما دون الاول» حاوي الزاهدي. 

واو برهنا فبينة الشفيع أحق. 

وقال ابو يوسف: بينة المشتري. 

فروع: باع ما في إجارة الغير وهو شفيعهاء فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة ولا بطلت الاجارة» وإن ردها شرى لطفله والاب شفيع 
له الشفعة والوصى كالاب. 

قلت: لكن في شرح المجمع ما يخالفه» فتنبه. 

لو كانت دار الشفيع ملاصمّة لبعض البيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقّط ولو فيه تفريق الصفقة. 

الابراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا لا ديانة إن لم يعلم مهاه 

إذا صبغ المشتري البناء خاء الشفيع حين إتاشاء أعطاة ما زاد الصبغ» ورك 

آخر الجار طلبه لكون القاضي لا يراها فهو معذور. 

بودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذرا. 

فاق وان ايودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته فإنه يكلفه الحضور ولا يكون سبته عذراء وهيٍ واقعة 
الفتوى. 

قاله المصنف. 

قلت: وهي قٍ واقعات الحسامي. 

ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لابطالها يحلف. 

وفي الوهبانية خلافه. 

قلت: وسنذكره لان ابن المصنف في حاشيته الاشباه أيده بما لا مزيد عليه» فليحفظ. 

تعليق | بطالها بالشرط جائز. 

له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها يقول هذه الدار داري وأنا ادعيهاء فإن وصلت إل والا وأنا على شفعتى فيها. 

استولى الشفيع عليها بلا قضاء: إن اعتمد على قول عالم لا يكون ظالماء والا كان ظاماء 

أشياء على عدد الرؤوس: العقل والشفعة وأجرة القسام والطريق إذا اختلفوا فيه. 
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الكل في الاشباه. 

لا شفعة لمرتد. 

عناية. 

لا تبطل شفعته» وان نصب القاضي قيما يطلبها جاز. 

جواهر. 1 1 

شرى 0 وله 0 ار الا مشتري ثم ثم الى الشفيع واخذه» إن الا جار وقت القبض مثمرة سقط بقدره» والا 
مؤيد زاده معزيا وافعات 5 

وفي الوهبانية - ويأخذ فيما إشتري لصغيره * أب ووصي للبلوغ يؤر وليس له تفريق دارين بيعتا * ولو غير جار والتفرق أجدر وما 
ضر إسقاط التحيل مسمطا * وتحليفه في اللكر لا شك أنكر 


كاب القسمة 

مناسبته أن أحد الشريكين إذا أراد الاقتراق باع فتجب الشفعة أو قسم. 

(هي) لغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء. 

وشرعا: (جمع نصيب شائع له في مكان معين. 

وسببها: طلب الشركاء او بعضهم الانتفاع علكه عل وحجه االخصوص) فلو لم يوجد طلبهم لا تصح القسمة (وركنها: هو الفعل الذي 
(وحكمها: تعيين نصيب كل) من الشركاء (على حدة وتشتمل) مطلقا (على) معنى (الافراز) وهو أخذ عين 

حقه (و) على معنى (المبادلة) وهو اخذ عوض حقه (و) الافراز (هو للغالب في المثلي) 

وما في حكه وهو العددي المتقارب» فإن معنى الافراز غالب فيه أيضاء 

ابن كال عن الكافي (والمبادلة) غالبة (في غيره) أي غير المثلي وهو القيمي. 

إذا تقرر هذا الاصل (فيأخذ الشريك حصته بغيبة صاحبه في الاول) أي المثل لعدم التفاوت (لا الثاني) أي القيمي لتفاوته. 

في اللخانية: مكيل أو موزون بين حاضر وغائب أو بالغ وعد لد الحاضر أو البالغ نصيبه نفذت القسمة إن سل حظ الآخرين» وإلا 
لا كصبرة بين دهقان وزراع الدهقان بقسمتباء إن ذهب بما أفرزه للدهقان أو لا فيبلاك الباق عليهماء وان بحظ نفسه أو لا فالحلاك 


عل 

الدهقان خاصة. 

لك ال مي ال ا ام 
المديون لوفاء 0 

(وبنصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا) أخذ (اجر) منهم (وهو احب) وما في بعض النسخ واجب غلط (وإن نصب باجر) 
المثل (صم) لانها ليست بقضاء حقيقة خاز له أخذ 

الاجرة عليها وان لم يجز على القضاء. 

ذه أخي زاده (وهو عل عدد الرؤوس) مطلما له الانصباء خلافا لهماء» قيد بالقاسم لان عر الكال والوزان بقدر الانصباء إجماعاء» 
كنات لقف كاجرة الراعي وامل والحفظ وغيرها شرح جمع. 

زاد في الملتقى: إن لم يكن للقسمة» وان كان لما فعلى االحلاف لكن ذكره في الحداية بلفظ قيل. 
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ولا يتعين واحد لها) ثلا يحم بالزيادة (ولا شترك القسام) خوف تواطئهم (وصحت برضا الشركاء إلا إذا كان فم صغير) أو نون 
(لا نائب عنه) أو غائب لا 

وكل عنه لعدم لزومها حينئذ إلا بإجازة القاضي أو الغائب أو الصبي إذا بلغ أو وليه» هذا لو ورثه» ولو شركاء بطلت منية المفى وغيرها. 
(وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم) أو ملكه مطلقا (أو شراءه) صدر الشريعة فلا فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مطاق. 

قلت: ومن النقلى البناء والاثجار حيث ل لتبدل المنفعة بالقسمة» وان تبدلت فلا جبر. 

قله شيضات . 

(وعقار يدعون شراءه) او ملكه مطلما (فإن ادعوا انه ميراث عن ريد لا( يقسم (حق يبرهنوا عل موته وعدد ورثته) وقالا: يقسم 
باعترافهم كا في الصور الاخحر (ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما) اتفاقا في الام لانه يحتمل أنه معهما بإجارة أو 
إعارة فتكون قسمة حفظ والعمّار محفوظ بنفسه. 

(ولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو) اي العقار. 

قلت: قال شيخنا: وكذا المنقول 

بالاولى (معهما وفيهم صغير او غائب قسم بينهم ونصب قابض لما) نظرا للغائب والصغير» ولا بد من البينة على اصل الميراث عنده 
اغا خلافا لهما كا مى (فإن برهن) وارث (واحد) لا يقسمء إذ لا بد من حضور اثنين» ولو أحدقنا صغيرا أو موطق :له '(أى كانوا) 
أي الشركاء (مشترين) 

اي شركاء بغير اللارث (وغاب احدهم) لان 2 الشراء لا يصلح الحخاضر خصما عن الغائب» 

بخلاف الارث (أو كان) في صورة الارث العقار أو بعضه (مع الوارث الطفل أو الغائب أ و) كان (شئ منه لا) يقسم للزوم القضاء 
على الطفل أو الغائب نب بلا خصم حاضر عنهما (وقسم) المال المشترك (بطلب أحدهم إن انتفع كل) بحصته (بعد القسمة وبطلب ذي 
الكثير إن لم ينتفع الاخى لقلة حصته) وثي الخانية يقسم بطلب كل وعليه الفتوى» لكن المتون على الاول فعليها للعول (وإن تضرر 
الكل لم يقسم إلا برضاهم) 

ثلا يعود على موضوعه بالنقض. 1 1 1 

ٍ 8 حانوت لما يعملان فيه طلب احدهما القسمة إن أمكن لكل أن يعمل فيه بعد القسمة ما كان يعمل فيه قبلها قسم» وإلا 
3" عروض اتحد جنسها لا الجنسان) بعضهما في بعض لوقوعهما معاوضة لا تمييزا فتعتمد التراضي دون جبر القاضي (و) لا 
3 ال ا 

00 (واحجام) وام رس والكنن رك نأي قبة ضرر زد 00 0 واو اراد اؤيعنا البييع وآبى الآخر لم يبجبر على 
وفي الجواهر: لا تقسم الكتب بين الورئة ولكن ينتفع كل بالمهايأة» ولا تقسم بالاوراق ولو برضاهم» وكذا او كان كابا ذا مجلدات 
كثيرة» ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل بعضها بالقيمة لو كان بالتراضي جازء وإلا لا. 
خانية. 
دار أو حانوت بين اثنين لا يمكن قسمتها شاجرا فيه فقال أحدهما: لا أكري ولا أنتفع» وقال الآخر: أريد ذلك أمى القاضى بالمهايأة» 
ثم يقال لمن يريد الانتفاع: إن شئت فانتفع» وإن شئْت فأغلق الباب. 
( ور عشتركة اوداز وضيعة اودكا وضاوث قسم 18 وحدها) منفردة مطلقًا ولو 
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(ويصور القاسم ما يقسمه على قرطاس) ليرفعه للقاضي (ويعدله على سهام القسمة ويذرعه» ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه 
وشربه» ويلقب الانصباء بالاول والثاني والثالث) وهل جرا (ويكتب أساميهم ويقرع) لتطيب القاوب» فن خرج اسمه أولا فله السهم 
الاول» ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني إلى ان فتهي إلى الاخير. 

(و) اعلم أن (الدارهم لا تدخل في القسمة) لعقار 
أو منقول (إلا برضاهم) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني» وعند الثالث يرد من العرصة بمقابلة البناء» فإن بتي فضل ولا 
تمحكن التسوية رد الفضل دراهم للضرورة» واستحسنه في الاختيار (قسم م مسيل ماء أو طريق في ملك الآخحر و) الحال أنه 

(م إشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن» وإلا فسخت القسمة) إجماعا واستؤتفت» واو اختلفوا بعضهم أبقيناه مشتركا ما كان إن 
أمكن إفراز كل فعل ا بسطه الزيلعي. 

(اختلفوا في مادام عرض الطريق جعل) عرضها (قدر عرض باب الدار) وأما في الارض فبقدر ثمر الثور. 
زيلعي (بطوله) أي ارتفاعه حتى يخرج كل واحد مهم جناحا في نصيبه» إن فوق الباب لا فيما دونه» لان قدر طول الباب من الهواء 
مشترك واليناء قل المواء المقترك لا يعون إلا برخنا الشركا 

لية. 

(ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار على التفاوت 
جاز وإن) وصلية ( كان سهاءهم في الدار متساوية» و) ذلك لان (القسمة على التفاوت بالتراضي في غير الاموال الربوية جائزة) خاز 
قسمة التين بالاكرار لانه ليس بوزني» لا العنب بالشريجة على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لانه وزني. 

(سفل له) أي فوقه (علو) مشتركان (وسفل مجرد) مشترك والعلو لآخر (وعلو مجرد) مشترك والسفل لآخر (قوم كل واحد) من 
ذلك (على حدة» وقسم بالقيمة) عند همد وبه يفى. 

(أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمعان بالاستيفاء) لحقه (قيل) وإن قسما بأجر في الاحم. 
ابن ملك (ولو شبد قاسم واحد لا) لانه فرد. 

(ولوادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا) وقع (ني يد صاحبه غلطا وقد) كان (أقر بالاستيفاء) أو ل يقر به ذكره البرجندي (لم يصدق 
إلا يرهان) أو إقرار الخصم أو نكوله» فلو قالا إلا بحجة لعمت» ولا تعاقض لانه اعتمد على فعل الامين ثم ظهر غلطه (وإن قال قبضته 
فأخذ شريكي بعضه وأككر) شريكه ذلك (حلف) لانه منكر (وان قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من ذلك كذا إلى كذا ول يسلمه 
إلي) وكذبه شريكه (تحالما وتفسخ القسمة) كالاختلاف في قدر المبيع. 

(ولو اقتسما دارا وأصاب كلا طائفة فادعى أحدهما بيتا في يد الآخر أنه من نصيبه وأتكر الآخحر فعليه البينة) لانه مدع (إن أقاماها 
بالعفرة لبينة المدعي) لانه خارج» وإن كان قبل الاشباد على القبض تحالفا وفسخت»ء وكذا او اختلفا في الحدود (وان استحق بعض 
معين من نصيبه لاا تفسخ القسمة اتفاقا) 

على الصحيح (وفي استحقاق بعض شائع في الكل تفسخ) اتفاقا (وفي) استحقاق (بعض شائع من نصيب لا تفسخ) جبرا خلافا 

للثاني (بل) المستحق منه (برجع) بخصة ذلك (في نصيب شريكه) إن شاء أو نقض القسمة دفعا لضرر التشقيص. 
قلت: قد بقي هاهنا احتمال آخرء وهواآن معد طن مح 'تصين: كل :وابهد فإن: كن كاتا فسعت» وان كان معيناء فإن تساويا 
فظاهر» وال فالعيرة إذلك الزائد ما مس فلذا لم 
00 

(ظهر دين في التركة المقسومة تفسخ) القسمة (إلا إذا قضوه) أي الدين (أو أبرأ الغرماء 
ذمم الورثة أو يبقى منها) أي من التركة (ما يفي به) لزوال المانع (ولو ظهر غبن فاحش) لا يدخل تحت التقويم (ني القسمة) فإن 
كانت بقضاء (بطلت) اتفاقا لان تصرف القاضي مقيد بالعدل ول يوجد ( (ولو وقعت بالتراض ضي) تبطل اها زفي الاصم) لان شرط 
جوازها المعاداة ولم توجد فوجب نقضها خلافا لتصحيح كالخلاصة. 
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قلت: فلو قال: كالكنز تفسخ لكان أولى (وتسمع دعواه ذلك) أي ما ذكر من الغبن الفاحش (وإن لم يقر بالاستيفاء» وإن أقر به لا) 
أسمع دعوى الغلط والغبن للتناقضء إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه. 

وتمامه في اللحانية. 

(ادعى أحد المتقاسمين) للتركة (دينا في التركة صم) دعواه لانه لا تعاقض لتعلق الدين بالمعنى والقسمة للصورة (ولو ادعى عينا) بأي 
سبب كان (لا) تسمع للتناقضء إذ الاقدام على 

القسمة اعتراف بالشركة. 

وف اللخانية: اقستموا دارا 9 أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه بنأه أو غرسه لم تقبل بينته. 

(وقعت تجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب الآخر ليس له أن يجبره على قطعهاء به يفق) لانه استحق الشجرة بأغصائها 
اختيار. 

(بى أحدهما) أي أحد الشريكين (بغير إذن الآخر) في عقار مشترك بينهما (فطلب شريكه رفع بنائه قسم) العقار (فإن وقع) البناء 
(في نصيب الباني فيها) ونعمت (وإلا هدم) البناء» وحكم الغرس كذلك. 


بزازية. 

(القسمة تقبل النقضء فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم ح) وعادت الشركة في عقار أو غيره» لان قسمة 
التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي. 

بزازية. 


(المقبوض بالقسمة الفاسدة) كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره (يثبت الملك ويفيد) جواز (التصرف فيه) 
لقابضه ويضمنه بالقيمة ( كالمقبوض بالشراء الفاسد) فإنه 

يفيد الملك م مى في بابه (وقيل لا) يثبته جزم بالقيل في الاشباه» وبالاول في البزازية والقنية. 

(ولو تبايا 2 سكنى دار) واحدة سكن وهذا بعضاأ وذا بعضا او هذا شبرا وذا 

شهرا (أو دارين) إسكن كل دارا (أو في خدمة عبد) يخدم هذا يوما وذا يوما (أو عبدين) يخدم هذا هذا والآخر الآخر (أو في غلة 
دار أودارين) كذلك 3 مهايو في الرجرة الستة استحسانا اتفاقاء 0 أن 0 ملي تجاهيرا كن الحدهء 0 تبطل 
اق الكيوةة وما زاد في نوبة 56 في الدار ا 00 لا في الدارين» وتجوز في عبد نارف 0 5 0 ف 
كل مختلفى المنفعة. 

(ولو) تايأ (في غلة عبد أو في غلة عبدين أو) تايأ (في غلة بغل أو بغلين أو) في (ركوب بغل أو بغلين أو) في (ثمرة تجرة أو) في 
(لبن شاة لا) يصح في المسائل القان. 


وحيلة 
الفار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم .بيع كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضا لنصيب صاحبه» إذ قرض 
المشاع عضا ا 

ار 


فروع: الغرامات إن كانت لحفظ الاملاك فالقسمة على قدر الملك» وان لحفظ الانفس فعلى عدد الرؤوس ولا يدخل صبيان ونساءء 
فلو غرم السلطان قرية تقسم على هذاء 

ولو خيف الغرق فاتفقوا على إلقَاء أمتعة فالغرم بعدد الرؤوس لانها لحفظ الانفس. 

المشترك إذا انيدم فأبى أحدهما العمارة» إن احتمل القسمة لا جبر وقسم والا بنى ثم اجره 

ليرجع بما أنفق لو بأمى القاضى» والا فبقيمة البناء وقت البناء له التصرف في ملكه وان تضرر جاره في ظاهر الرواية. 

الكل 2 الاشباه» وفي اجتبى: ويه يف٠‏ 

وفي السراجية: الفتوى على المنع. 

قال المصنف: فقّد اختلف الافتاء» ورينبغى أن يعول على ظاهر الرواية اه. 
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قلت: وم في متفرقات القضاء وفي الوهبانية وشرحها: ولو زرع الاسان ازرا بداره فليس لجار منعه لو يضرر وحيط له اهل خمل 
واحد ولا حمل فيه قبل ليس يغير وما لشريك ان يعيلي حيطه وقيل التعل جائز فيعمر 

وممنوع قسم عند منع مشارك من الرم قاض مؤْجر فيعمر وينفق ني الختار راض بإذنه وبمنع نفعا من أبى قبل يخسر وخذ منفقا بالاذن 
منه كا بم وخذ قيمة إلا وهذا ا حرر 


كاب المزارعة 
مناسبتها ظاهرة (هي) لغة: مفاعلة من الزرع. 
وشرعا: (عقد على الزرع ببعض الخارج) وأركائها أربعة: أرضء وبذرء وعمل» وبقر (ولا تصح عند الامام) 
لانها كقفيز الطحان (وعندهما تصح» وبه يفتى) لحاجة» وقياسا على المضاربة. 
(بشروط) انية (صلاحية الارض للزرع» وأهلية العاقدين» وذكر المدة) أي مدة متعارفة» قتفسد بما لا يتمكن فيها منها وبما لا يعيش 
إليها أحدهما غالباء وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة» ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى. 
مجتى وبزازية. 
وأقرة المصنف 0 و( ذك (رب 
البذر) وقيل ع العرف (و) ذكر (جنسه) 
لا قدره لعلمه بأعلام 00 وشرطه في الاختيار (و) ذكر (قسط) العالم (الآخر) ولو بينا حظ رب البذر وسكا على حظ العامل 
جاز استحسانا (و) بشرط (التخلية بين الارض) ولو مع 0 (العامل و) بشرط في الخارج). 
ثم فرع على الاخير بقوله (فتبطل إن شرط (والعامل و) بشرط (الشركة في الخارج) لاحدهما قفزان مسماة» أو ما يخرج من موضع 
معين» أو رفع) رب البذر (بذره أو رفع حراج الموظف وتنصيف الباقي) بعد رفعه (بخلاف) شرط رفع (خراج المقاسمة) كلث أو 
بيع ا و) شرط رفع لعش للارض أو لاحدهما لانه مشاع 

فلا يؤدي إلى قطع الشركة (أ و) شرط (التبن لاحدهما والحب للآخر) أي تبطل لقطع الشركة فيما هو المقصود (أو) شرط (تنصيف 
الحب والتين لغير رب البذر) لانه خلاف مقتضى العقّد (أو) شرط (تنصيف التبن والحب لاحدهما) اقلم الشركة في المقصوه (وان 
شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر) "ا هو مقتضى العقد (أو لم يتعرض للتبن ححت) وحينئذ التبن لرب البذر وقيل بينهما تبعا 
تبعا لعب كذا قاله المصنف تبعا للصدر وغيره لكن اعتمد صاحب اللتقى الثاني حيث قدمه فقال: والتبن بينهماء وقيل لرب البذر. 
قلت: وف شرح الوهبانية عن القنية: المزارع بالربع لا ستحق من التبن شيئا» ويالثاث إستحق اللنصف 
(وكذا) سحت (لو كان الارض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر) أو الارض له والبافي للآخر (أو العمل له والباقي للاخر) فهذه 
الثلاثة جائزة (وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الارض والبقر لزيدء أو البقر والبذر له والآخران للآخر) أو البقر أو البذر له (والباقي 
للآخر) فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه» لانه إذا كان من أحدهما أحدها والثلاثة من الآخر فهي ف وإذا كان من 
أحدهما اثنان واثبان من الآخحر فهى ثلاثة» 
ومق دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت» واذا صحت فاللحارج على الشرط ولا شئ للعامل إن لم يخرج شئ في الصحيحة (ويحجبر من أبى 
على المضى إلا رب البذر فلا يحبر قبل إلقَائه) وبعده يجبر. 


درره 
(ومق فسدت فالحارج لرب البذر) 


لانه نغماء ملكه (و) يكون (اللآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولايزاد على الشرط) وبالغا ما بلغ عند مد (وإن لم يخرج شئ) في الفاسدة 
(فإن كان 
البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل الارض والبقّر» وان كان مح قيل :ورت الارض فعليه أجر مثل العامل) حاوي. 
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(واو امتنع رب الارض من المضي فيها وقد كرب العامل) في الارض (فلا شئ له) لكرابه (حكم) أي في القضاء إذ لا قيمة للمنافع 
(واسترضي ديانة) فيفتي بأن يوفيه أجر مثله. 
لغرره (وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا لم ينبت الزرع) )الكحب أن إسترضي المزارع ديانة إذا عمل ( مىء أما إذا نبت 
ى يستحصد لم تبع الارض لتعلق حق لمزارع) حت لو أجاز جاز (فإن مضت المدة قبل إدراك الزرع فعلى العامل 
أجر مثل نصيبه من الارض إلى إدرا كه) أي الزرع كا في الاجارة» بخلاف ما لو مات أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل 
على العامل أو وارثه لبقاء العقد استحسانا كا سيجء. 
(دفع) رجل (أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينبما نصفان والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة 
ويكون اللحارج بينهما نصفين» وليس للعامل على رب الارض أجر) لشركته فيه (و) العامل (يبجحب عليه أجر نصف الآرض لصاحبها) 
لفساد العقد (وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما) أو (عل قدر بذرها) نصفين 
فهو فاسد أيضا لاشتراطه الاعارة في المزارعة. 
عمادية. 

(و) اعم أن (نفقة الزرع) مطلقا 
بعد مضي مدة المزارعة (عليهما بقدر الحصص) وأما قبل مضيها فكل عمل قبا انتباء الزرع كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري نهر على 
العامل ولو بلا شرطء فإذا تناهى بقى مالا مشتركا بينهما فتجب عليهما مؤنته تكصاد ودياس» كذا حرره المصنف» وحمل عليه أصل 
صدر الشريعة» فليحفظ. 
(فإن شرطاه على العامل فسدت) م لو شرطاه على رب الارض (بخلاف ما لو مات رب الارض والزرع بقل فإن العمل فيه جميعا 
على العامل أو وارثه) لبقاء مدة العقد والعقد يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتباء الزرع 
كا مى» ولو مات قبل البذر , بطلت ولا شئ لكرابه كا مر» وكذا لو فسخت بدين محوج. 
جتبى ٠١‏ 
(وخ اشتراط العمل) كصاد ودياس ونسف على العامل (عند الثاني للتعامل وهو الام) وعليه الفتوى. 
(الغلة في المزارعة مطلقا) ولو فاسدة (أمانة في يد المزارع). 
ثم فرع عليه بقوله (فلا ضمان عليه لو هلكت) الغلة في يده بلا صنعه فلا تصح الكفالة بهاء نعم لو كفله بحصته إن استبلكها حت 
المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرطء والا فسدت المزارعة. 
خانية (ومثله) في الحكم (المعاملة) أي المساقاة فإن حصة الدهقان في يد العامل أمانة. 
(وإذا قصر المزارع في سقي الارض حت هلك الزرع) بهذا السبب (لم يضمن) المزارع (في) المزارعة (الفاسدة» ويضمن في الصحيحة) 
لوجوب العمل عليه فيها كا مرء وهي في يده أمانة 
في السراجية: أكار ترك السقى عمدا حتى ببس من وقت ما ترك السقى قيمته نابتا في الارض» وان لم يكن للزرع قيمة قومت 
الارض مزروعة وغير مزروعة فخين فضل ما بينهماء. ١‏ 
فروع: آخر الا كار السقي» إن تاخيرا معتادا لا يضمن» والا ضن. 
شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن» إلا أن يؤر تأخيرا معتادا. 
ترك حفظ الزرع حت أكله الرواب ضمن» وان لم يرد الجراد حت أكله كلهء إن أمكن طرده ع0 والا لا. 
بزازية. 
زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الارضء فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك. 
حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبر» فلو فسد قبل رفعه لاك لا ضمان عليه» وان رفع ألى القاضي وأعرة بذلك ثم امتنع 


جواهر الفتاوى. 
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١؛‏ كاب المساقاة 


شرط البذر على المزارع م زرعها رب الارضء» إن عل وجه الاعانة فزارعة» والا فنقض لماء 
دفع الارض المينثا جرة من الاجر مزارعة جاز» إن البذر من المستأجر ومعاملة لم يجز. 
استأجر أرضا ثم استأجر صاحبها ليعمل فيها جاز. 

قلت: قال ق: ويضمن العنب قِ عرفنا اه. 

أنفق بلا إذن الآخر ولا أى قاض فهو متبرع كرمة دار مشتركة. 

مات العامل فال وارثه انا اعمل إلى ان إستحصد فله ذلك وان ابى رب الارض ملتقى ٠.‏ 
وفي الوهبانية: 

ويأخذ أرضا لليتم وصيه مزارعة إن كان ما هو ييذر 


اع كاب المساقاة 
كاب المساقاة 


لا تخفى مناسبتها ( هي) المعاملة بلغة أهل المدينة» فهي لغة وشرعا: معاقدة (دفع الشجر) والكروم» وهل المراد بالشجر ما يعم غير 
المثمر كالحور والصفصاف؟ لم أره (إلى من يصلحه بجزء) معلوم من ثره وهي كالمزارعة حك وخلافا (و) كذا (شروطا) تمكن هنا 


ليخرج بيان 
البذر ونحوه (إلا في أربعة أشياء ») فلا تثشترط هنا: (إذا امتنع أحدهما يحبر عليه) إذ لا ضر (بخلاف المزارعة) كا مى (وإذا انقضت 
المدة تت تترك بلا أجر) ويعمل بلا أجر وفي المزارعة ع (وإذا استحق ق النخيل 0 العامل اسان وفي المزارعة بقيمة الزرع و( 


الرابع (بيان المدة ليس بشرط) هنا استحسانا للعلم بوقته عادة (و) حينئذ (يقع على أول قر يخرج) 

في أول السنة» وفي الرطبة على إدراك بذرها إن الرغبة فيه وحدهء فإن لم يخرج في تلك السنة قر فسدت. 

(ولو ذكر مدة لا تخرج القّرة فهيا فسدتء واو تبلغ) القرة فيها (أولا) تبلغ (صم) لعدم التيقن بفوات المتقصود (فلو خرج في الوقت 
المسمى فعلى الشرط) لصحة العقد (والا) فسدت (فلعامل أجر المثل) ليدوم عمله إلى إدراك اله 

(ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ القْرة على أن يصلحها فا خرج كان بينهما 

تفسد) هذه المساقاة (إن ل يذكرا أعواما معلومة) فإن ذكرا ذلك صم (وكذا لو دفع أصول رطبة 

في أرضع مساقاة ولم يسم المدة» بخلاف الرطبة فإنه يجوز) وإن ل يسم المدة (ويقع على أول جز يكون» ولو دفع رطبة انتبى جذاذها 
على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينبما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبهاء ولو شرطا الشركة فيها) أي في الرطبة 
فلات لكترظهما الشركة قيما لاقو بعملة؛ 

(وتصح في الكرم والشجر والرطاب) المراد منبا جميع البقول (وأصول الباذنجان والنخل) وخصبها الشافعي بالكرم والنخل (لو فيه) أي 
الشجر المذكور (ثمرة غير مدركة) يعني تزيد العمل (وإن مدركة) قد انتبت (لا) تصح (كالمزارعة) لعدم الحاجة. 

(دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الارض والشجر بينهما لا تصح ( له 

فيما هو موجود قبل الشركة فكان كتفيز الطحان فتفسد (والقّر والغرس لرب الارض) تبعا لارضه (وللاخر قيمة غرسه) يوم الغرس 
(وأجر) مثل (عمله) وحيلة الجواز أن ابيع نصف الغراس بنصف الارض وإستأجر رب الارض العامل ثلاث سنين مثلا بشع قليل 
ليعمل في نصيبه. 


صدر الشريعة. 
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”' كاب الذبائج 


(ذهبت الريج بنواة رجل وألقَتها في كرم أخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب الكرم) إذ لا قيمة للنواة (وكذا لو وقعت خوخة في أرض 
غيره فنبت) لان اللحوخة لا تنبت إلا 

بعد ذهاب حمها. 

(وتبطل) أي المساقاة (كالمزارعة بموت أحدهما ومضي مدتها والفْر ْ) هذا قيد لصورتي الموت ومضي المدة (فإن مات العامل تقوم 
ورثته عليه) إن شاؤوا حتى يدرك المْر (وإن كره الدافع) أي رب الارضء وإذا أوادوا القلع لم يجبروا على العمل (وان مات الدافع 
يقوم العامل 

كا كان وإن كره ورثة الدافع) دفعا للضرر (وإن ماتا فاللجيار في ذلك لورثة العامل) ا م (وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها) 
أي المساقاة (فالحيار للعامل) إن شاء علم على ما كان (وتفسخ بالعذر كالمزارعة) كا في الاجارات (ومنه كون العامل عاجزا عن 
العمل» وكونه سارقا يخاف على ره وسعفه منه) دفعا الضرر. 

فروع: 5 قبل الادراك كسقى وتلقبح وحفظ فعل العامل» وما بعذه كِذاذ وحفظ فعليهما» ولو شرط عل العامل فسدت اتفاقاء 
والاصل أن ما كان من عمل قبل الادراك كستى فعلى العامل وبعده كصاد عليهما كا بعد القسمة» فليحفظ. 

دفع كمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدههما على النصف»ء إن زاد رب الكرم لم يجز لانه هبة مشاع يقسم) وان زاد العامل جاز لانه 
إسقاط. 

دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز فلا أجر له 

لانه شريك فيقع العمل لنفسه» وفي الوهبانية: وما للمساقي أن يساقي غيره وان أذن المولى له ليس ينكر وني معاياتها: وأي شياه دون 
ذبح يحلها وأي المساقي والمزارع يكفر 


4 كاب الذباتح 


كاب الذبائج 

مناسبتها للمزارعة كونبما إتلافا في ا حال للانتفاع بالنبات واللحم في المآل. 

الذحة: اسم ما يذبح كالذخ بالكسرء وأما بالفتح: فققطع الاوداج. 

(حرم حيوان من شأنه الذبح) ع السمك والحراد فيحلان بالا ذكاة» ودخل المتردية والنطيحة وكل (ما ١‏ يذك) ذكاء شرعيا اخيتاريا 
كان او اضطراريا (وذكاة الضرورة جرح) وطعن 

وانبار دم 2 اي موضع وقع من البدن» و( ذكاة (الاختيار ذبح بين الحلق واللبة) بالفتح: المنحر من الصدر (وعروقه الحلقوم) كله 
وسطه أو أعلاه أذ أمقاء وهو جرى النفس 

عل الصحيح 

(والمرئ) هو مجرى الطعام والشراب (والودجان) مجرى الدم (وحل) المذبوح (بقطع أي ثلاث منها) إذ للاكثر حكم الكل وهل 
يكفي قطع اكثر كل منها؟ خلاف» وصحح البزازي قطع كل حلقوم ومرئ واكثر ودج» وسيجئ أنه يكفي من الحياة قدر ما يبقى 
أي قشر قصب (أو مروة) هي جر أبيض كالسكين يذب بها (إلا سنا وظفرا قائمين» ولو كانا منزوعين حل) عندنا (مع الكراهة) لما 
فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة. 

(وندب إحداد شفرته قبل الاجاع» وكره بعده كالجر برجلها إلى المذبح وذبحها من قفاها) 

إن بقيت حية حق تقطع العروق والا ١‏ تحل للوتها بلا ذكاة (والتخع) بفتح فسكون: بلوغ السكين التخاع» وهو عرق ا قٍ 
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”' كاب الذبائج 


زو 51 كل تعذيب بلا فائدة مثل (قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد) ) أي تسكن عن اللاضطراب وهو تفسير باللازم م لا يخفى 
(و) كره (ترك التوجه إلى 3 خالفته السنة. 

(وشرط كون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم إن كان صيدا) فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقًا (أو ابيا ذميا وحربيا) 
إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح (فتحل ذبيحتماء واو) الذاح (مجنونا أو امرأة أو صبيا يعمل التسمية والذبح) ود قدر (أ أو أقلف 
أو تس لا) تحل (ذيحة) غير كاي من (وثني ومجوسي 

ومرتد) وجني وجبري لو أبوه سيا ولو أبوه جبريا حلت أشباه؛ 

لانه صار كرتد. 


قنية. 

مخلاف .بودي أو مجوسي تنصر لانه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتبر ذلك عند الذيع» حتى لو تيس 

مودي له تحل ذكاته» والمتولد بين مشرك وكابي ككابي لانه أحنت (وتارك لسمية عمدا) خلافا للشاذ فعي (فإن تركها ناسيا حل) 

١ ١ خاافا لمألك.‎ 

(وإن ذكر مع اسمه) تعالى (غيره» فإن وصل) بلا عطف (يره كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان) أو مني» ومنه: يسم الله مد 

رسول الله بالرفع لعدم العطف ويكون مبتدثاء لكن يكره للوصل صورة» واو بالجر أو النصب حرم دررء 

قيل هذا إذا عرف النحو. 

والاوجه أن لا يعتبر الاعراب» بل يحرم مطلقا بالعطف لعدم العرب زيلعي كأ أفاده بقوله: (وإن عطف حرمت نحو بامم الله واسم 

فلان أو فلان) لانه أهل به لغير الله قال عليه الصلاة والسلام: موطنان لا أذكر فيهما: عند العطاس» وعند الذبح (فإن فصل صورة 

ومعنى كالدعاء قبل الاضجاع» و) الدعاء (قبل التسمية أو بعد الذبح لا بأس به) لعدم 

القران أصلا. 

(والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن ضوب الدعاء) وغيره (فلا يحل بقوله اللهم اغفر لي) لانه دعاء وسؤال (بخلاف امد لله 

أ وشبعاة اشتمريدا به« التسمية) فإنه حل: 

(ولو عطس عند الذبح فال امد لله لا يحل في الاصع) لعدم قصد التسمية (بخلاف الخطبة) حيث يجزئه. 

قلت: ينبغى حمله على ما إذا نوى» والا لا ليوفق بينه وبين ما مى في المعة» فتأمل. 

(والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بلا واى وكره بها) لانه يقطع فور التسمية كا عزاه 

الزيلعي للحلواني وقال قبله: والمتداول المنقول عن النبي (ص) بالواو. 

(ولو سمى ولم تحضره النية حم بخلاف ما او قصد بها التبرك في ابتداء الفعل) أو نوى بها أمرا آخخر فإنه لا يصح فلا تحل ( لو قال 

الله أكبر وأراد به متابعة المؤذن فإنه لا يصير شارعا في الصلاة) بزازية. 

وفيها (تشترط) التسمية من الذابح (حال الذب) أو الرمي لصيد أو الارسال أو حال وضع الحديد مار الوحش إذا لم يعد عن طلبه 
سيجى ٠‏ ع 

(والمعتبر الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس) حق لو أضجح شاتين إحداهما فوق الاخرى فذبحهما ذحة واحدة بتسمية واحدة 

حلاء بخلاف ما لو ذبحهما على التعاقب» لان الفعل يتعدد فتتعدد التسمية. 

ككره الزيلعى في الصيد. 

ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو 

شرب ثم ذيح إن طال وقطع الفور حرمء وإلا لا» وحد الطول ما يستتكره الناظر» وإذا حد الشفرة ينتقطع الفور. 

بزازية. 

(وحب) بالحاء (نحر الابل) في سفل العنق (وكره ذبحهاء والحكم في غنم وبقر عكسه) فندب ذبحها (وكره نحرها لترك السنة) ومنعه 

مالك (ولا بد من ذبم صيد مستأس) لان ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار (وكفى جرح نعم) كبقر 

وغن (توحش) فيجرح كصيد (أو تعذر ذبحه) كأن تردى في بثر أو ند أو صال» حتى لو قتله المصول عليه مريدا ذكاته حل. 
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وفي النهاية: بقرة تعسرت ولادتها فأدخل ربها يده 

وذبح الولد حل» وان جرحه في غير محل الذبح» إن ل يقدر على ذبحه حل وان قدر لا 

قلت: ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره على الحلاك وضاق الوقت على الذي أو لم يجد آله الذبع 
خرحه حل في رواية. 

وفي منظومة النصفي قوله: 

إن الجنين مفرد بحكمه ل يتذك بذكاة أمه خذف المصنف إن وقالا: إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة 
أمه وحمله الامام على التشبيه: أي كذكاة أمه» بدليل أنه روي بالنصيب» وليس في ذي الام إضاعة الولد لعدم التيقن بوته. 

(ولا يحل ذو ناب يصيد بنانه) شفرج نحو البعير (أو مخلف يصيد عخلبه) أي ظفره» نفرج نحو امامة (من سبع) بيان لذي ناب. 
والسبع: كل مختطف منتبب جارح قاتل عادة (أو 

طير) بيان لذي مخلب (ولا الحشرات) هي صغار دواب الارض واحدها حشرة (واحمر الاهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلال 
(والبغل) الذي أمه حمارة» فلو أمه بقرة أكل اتفاقا ولو فرسا فكأنه (والخيل) وعندهما والشافى تحل. 

وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام» وعليه الفتوى. ْ 

عمادية ولا بأس بلبنها على الاوجه (والضبع والثعلب) لان لما ناباء وعند 

الثلاثة تحل (والسلحفاة) برية وبحرية (والغراب الابقع) الذي يأكل الجيف لانه ملحق بالحبائث» قاله المصنف. 

ثم قال: والحبيث ما تستخبثه الطباع السليمة (والغداف) بوزن غراب: النسر جمعه غدفان. 

قاموس (والفيل) والضبء وما روي من أكله مول على الابتداء (واليربوع وابن عرس والرنمة والبغاث) هو طائر د الحمة يشبه 
الرخمة» وكلها من سباع البهاكم. 

وقيل اتحفاش لانه ذو ناب. 

(ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولدا في ماء نجس ولو طافية مجروحة. 

وهبانية (غير الطافي) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما بطنه من فوق» فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل ؟ يؤكل 
ما في بطن الطافي» وما مات بحر الماء أو برده 

ويربطه فيه أو إلقاء شئ فوته يافة. 

وهبانية 

(و) إلا (الجريث) مك أسود (والمارماهي) سمك في صورة الحية» وإفردهما بالذكر للخفاء» وخلاف حمد. 

(وحل الجراد) وإن مات حتف أنفه» بخلاف السمك (وأنواع السمك بلا ذكاة) لحديث (أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد» ودمان: 
الكبد والطحال) بكسر الطاء (و) حل (غراب الزرع) الذي يأكل الحب (والارنب والعقعق) هو غراب يمع بين أكل جيف 
وحبء والاصم حله (معها) أي مع الذكاة. 

(وذخ ما لا يؤكل يطهر حمه وشحمه وجاده) تقدم في الطهارة ترجيح خلافه (إلا الآدمي 

واللحختزير) 5 مره ٍ 

(ذبح شاة) مريضة (قتحركت أو نخرج الدم حلت وإلا لا إن ل تدر حياته) عند الذيخ» وإن علم حياته (حلت) مطلقا (وإن لم تتحرك 
و يخرج الدم) وهذا يعأق ف منخنقّة ومتردية ونطيحة» والتي فقر الذئب بطنها فذكاة هذه الاشياء تحلل» وإن كانت حياتها خفيفة» 
وعليه الفتوى» لقوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * من غير فصل» وسيجئ في الصيد. 

(ذب شاة لم تدر حياتها وقت الذبح) ول تتحرك ولم يخرج الدم (إن فتحت فاها لا تؤكل» وإن ضمته أكلت» وإن فتتحت عينها لا تق 
وان ضمتبا أكلت» وإن مدت رجلها لا تؤكل» وان قبضتبا أكلت» وإن نام شعرها لا تؤكل» وإن قام أكلت) لان الحيوان يسترخي 
بالموت» ففتح فم وعين ومد رجل ونوم شعر علامة الموت لانها استرخاء ومقابلها حركات تختص بالحي فدل على حياته» وهذا كله 
إذا لم تعلم الحياة (وإن علمت حياتها) وإن قلت (وقت الذبح أكلت مطلقا) بكل حال زيلعي. 

(سعكة في سك فإن كات اللكارودة تخريدة يننا ! يعني المظروفة» والظرف لموت 
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المبلوغة بسبب حادث (وإلا) تكن صحيحة (حل الظرف لا المظروف) لو خرجت من دبرها لاستحالتها عذرة. 

0 ٠. 

اك غبارة متثه إلى ها سمعته» ولو جد فيا درة ملكها خلالا ولو خاتما أو ديئارا مضرويا لا وهو لقطة. 

(ذبخ لقدوم الامير) ونحوه كواحد من العظماء (يحرم) لانه أهل به لغير الله (ولو) وصلية (ذكر اسم الله تعالى ولو) ذبح (للضيف 
لا) يحرم لانه الحيليل وكرام الضيف إ كام الله تعالى. 

والفارق أنه إن قدمها ليأكل منبا كان الذبخ لله والمنفعة للضيف أو للوامة أو للرخ» وإن لم يقدمما ليأكل منبا بل يدفعها لغيره كان لتعظيم 
غير الله فتحرم» وهل يكفر؟ قولان. 

بزازية وشرح وهبانية. 

قلت: وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفرء لانا لا ذنيئ الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر ونحوه في شرح الوهبانية عن 
الذخيرة» ونظمه فقال: 

وفاعله جمهورهم قال كافروفصيل وإسماعيلي ليس يكفر (العضو) يعني الجزء (المنفصل من الحي) حقيقة وحكا لانه مطاق فينصرف 
للكامل م حقّقه في تنوير البصائر. 

قلت: لكن ظاهر المتن التعميم بدليل الاستثناء فتأمله (كيتته) كالاذن المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر. 
أشباه من الطهارة. 

وهو امختار يا في تنوير البصائر (إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله لو من) الحيوان (المأكول) لان ما بتي من الحياة غير معتير 
اصلذة 

بزازية. 

قلت: لكن يكره كا مى» وحررنا في الطهارة قول الوهبانية: وقد حللا الحم البغال وأمبامن لحيل قطعا والكراهة تذكر 

وان ينز كلب فوق عنز خاءها نتاج له رأس ككلب فينظر فإن أكلت حما فكلب جميعها وان أكلت تبنا فذا الرأس يبتر 

ويؤكل باقهها وإن أكلت إذاوذا فاضربنها والصياح يخبر وان أشكلت فاذيح فإن كرشها بدافعنز والا فهو كلب فيطمر وفي معاياتها: وأي 
شياه دون ذبح يحلها ومن ذا الذي ضى ولا دم ينبر 


ع كاب الاصحية 


كاب الاضحية 

من ذكر اللحاص بعد العام (هي) لغة: اسم لما يذبح أيام الاضحى» من تسمية الش باسم وقته. 

وشرعا: (ذيح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص. 

وشرائطها: الاسلام والاقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر) 3 ص (لا الذكورة فتجب عل الانق) 
(وركنها): ذبح (ما يجوز ذبحه) من غنم لا غير» فيره ذبح دجاجة وديك لانه تشبه بالجوس. 

بزازية (وحكمها: اللحروج عن عهدة الواجب) في الدنيا (والوصول إلى الثواب) بفضل الله تعالى (في العقبى) مع صحة النية إذ لا 
ثواب بدونها (فتجب) التضحية: أي إراقة الدم من النعم عملا لا اعتقادا 

بقدرة ممكنة هي ما يحب تجرد القكن من الفعل» فلا إشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لانها شرط 

محضء لا ميسرة هي ما يحب بعد القكن بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى اليسر» فيشترط 

بقاؤها لامها شرط في معنى العلة ما من في الفطرة بدليل وجوب تصدقه بعينها أو بقيمتها لو 

مضت ايامها (على حر مس مقيم) بمصر أو قرية او بادية. 

٠قيع‎ 


فلا تجب على حاج مسافر: فأما أهل مكة فتازمهم وإن حجواء وقيل لا تلزم امحرم. 
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سراج (موسر) يسار الفطرة (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهرء بخلاف الفطرة (شاة) بالرفع بدل من همير تجب أو فاعله (أو سبع 
بدنة) هي الابل والبقر» سعيت به لضخامتهاء ولو لاحدهم أقل من سبع م يجحز عن أحد» وتجزي عما دون سبعة بالاولى (خر) نصب 
على الظرفية (يوم النحر إلى آخخر أيامه) 

وهي ثلاثة أفضلها أوهاء 

(ويضحي عن وإده الصغير من ماله) صحصحه في المداية (وقيل لا) حصحه في الكاني. 

قال: وليس للاب أن بقعا من مال طفله» ورحه ابن الشحنة. 

قلت: وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أحم ما يفتى به. 

وعلله في البرهان بأنه كان المقصود الاتلاف فالاب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم» فال الصبي لا يحتمل صدقة 
التطوع» وعزاه للمبسوط فليحظ. 

ثم فرع على القول الاول بقوله (وأكل منه الطفل) وادخر له قدر حاجته (وما بتي ببدل بما ,نتفع) الصغير (بعينه) كثوب وخف لا 
بما إستبلك تكبز ونحوه. 

ابن كال. 

وكذا الجد والوصي. 

(وكم اشتراك ستة في بدنة شريت لاضحية) 

أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صم استحساناء والا لا (استحسانا وذا) أي الاشتراك (قبل الشراء أحب» ويقسم الحم وزنا لا 
جزافا إلا إذا ضم معه من الا كارع أو الجلد) صرفا لجنس نحلاف جنسه. 

(وأول وقتها بعد الصلاة إنذيح في مصر) أي بعد أسبق صلاة عيدء 

ولو قبل اللخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذرء ويجوز في الغد وبعده قبل الصلاة» لان الصلاة في الغد تقع 
قضاء لااداء. _ 

زيلعي وغيره (وبعد طلوع خريوم النحرإن ذبح في غيره) واخره قبيل غروب يوم الثالث. 

وجوزه الشافعي في الرابع» والمعتبر مكان الاضحية لا مكان من عليه» فيلة مصري أراد التعجيل أن يخرجها حارج المصرء فيضحي بها 
إذا طلع الفجر. 


(والمعتبر آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموتء فلو كان غنيا في أول الايام فقيرا في آخرها لا تجب عليه» وان ولد في اليوم الآخر 
تجب عليه» وان مات فيه لا) تجب عليه. 

(تيين أن الامام صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الاضحية) لان من العلماء من قال: لا يعيد الصلاة إلا الامام وحده فكان للاجتباد 
ف يناعا 

زيلعي. 

وف المجتى: إِثما تعاد قبل التفرق لا بعده. 

وفي البزازية: بلده فيها فتنة فلم يصاوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختار» لكن في الينابيع: ولو تعمد الترك فسن. 

اول وقتها لا يجوز الذيح حى تزول الشمس اوه 

وقيل لا تجوز قبل الزوال في اليوم الاول وتجوز في بقية الايام. 

قلت: وقدمنا انها مختار الزيلى وغيره» وبه جزم قٍ المواهب» فتنبه. 

(ك! لو شبدوا أنه يوم العيد عند الامام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأتهم الصلاة والتضحية) لانه لا يمكن التحرز عن مثل 
هذا اتخطأ فيح بالجواز صيانة جميع المسلمين زيلعي (وكره) 

تنزيها (الذيح ليلا) لاحتمال الغلط. 

(ولو تركت التضحية ومضت أيامها تصدق بها حية ناذر) فاعل تصدق المعينة) ولو فقيراء واو ذحها تصدق بلحمهاء ولو نقصها تصدق 


اله 5112161208 


2 كاب الاضحية 


بقيمة التقضان أيضا ولا يأ كل" التاذر منباء فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل (وفقير) عطف عليه (شراها لها) لوجوبها عليه بذلك حتى 

يمتنع عليه بيعها ) و( تصدق (بقيمتا غني شراها أولا) لتعلقها بذمته بشرائها أولاء فالمراد بالقيمة قيمة 3 قيمة شاة تجحزي فيها زوج الجذع) 

ذو ستة أشهر 

(من الضان) إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يبمكن القييز من بعد. 

(و) م (الثني) فصاعدا من الثلاثة والثني (هو ابن “مس من الابل» وحولين من البقر والجاموس» وحول من الشاة) والمعز والمتواد 

بن الاهلء والرحني يتبع الام. 

فروع: الشاة ا فسرسيو اله ة إذا استويا في القيمة واللحم» والكبش أفضل من النعجة إذا استويا فيهماء والانقٌ من المعز أفضل 
من التيس إذا استويا قيمة» والانق من الابل والبقر أفضل. 

0 

وفي الوهبانية: أن الانقُ أفضل من الذكر إذا استويا قيمة» والله أعل. 

يذبح الولد معها. 

وعند بعضهم يتصدق به بلا ذيح. 

ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالافضل ذبحهاء وان ذيخ الاولى جازء وكذا الثانية لو قيمتبا كالاولى أو أكثر» وإن أقل 

ضمن الزائد ويتصدق به بلا فرق بين غني وفقير. 

ينابيع . 

(ويضحي باجحماء والخصي والثولاء ع( أي امجنونة (إذا : يمنعها من السوم والرعي» وان 

0 رز التضيحية مها 500 السمينة) م لان اد 0 نقص ( (لا بالعفياء ا 0 0 00 

0 الى 

ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازاء وإئما يعرف بتقريب العلف (أو) أكثر (الالية) لان للاكثر حك الكل بقاء 

وذاهبا فيكفى بقاء الا كثر وعليه الفتوى. 

مجتبى (ولا بالمتماء) التى لا أسنان لحاء ويكفى قاء الاكثر» وقيل ما تعتلف به (والسكاء) التى لا أذن لها خلقة فلولا أذن صغيرة 

غلقة احذاك: 

ولا المصرمة أطباؤها: وه التى عوجت حق انقطع عله ولأ الى لا اليا حاقة 


و بانفنى لان حمها لا ينضج 

شرح وهبانية» وتمامه فيه (و) لا (الجلالة) التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها. 

(ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع) كا مى (فعليه إقامة غيرها مقامما إن) كان 

(غنياء وإن) كان (فقيرا أجزأه ذلك) وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه بخلاف الغني» ولا يضر تعيبها من اضطرابها 
عند الذبح» وكذا لو ماتت فعلى الغني وها لا الثقين» ولوخلة أوسرفت عشرى ارين فظهرت فعلى الغني إحداهما وعلى الفقير 
كلاهما. 

(وإن مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعتكم صم) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل» ولو 
ذبحوها بلا إذن الورث ثة لم يحزهم لان بعضها لم يقع قربة (وان كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد) منهم 
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لان الاراقة لا تتجزاً. 

هداية لما مره 

فروع: فلات ثلاثة نفر اشترى كل واحد هنهم شاة للاضحية أحدهم بعشرة والآخر بعشرين والآخر بثلاثين وقيمة كل واحدة مثل 
مها فاختلطت حت لا يعرف كل واحد شاته بعينها واصطلحوا على أن يأخذ كل واحد منبم شاة يضحي أجزأتهم» ويتصدق صاحب 
الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة ولا يتصدق صاحب العشرة بثئ» وان 

أذن كل واحد منهم أن يذبحها عنه أجزأته ولا شوع عليه» ا لو ضكى أضعية غيره بغير أمره. 

ينابيع. 

(ويا كل من لحم الاضحية 

ويؤكل غنيا ويدخر» وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث). 

وندب تركه لذي عيال توسعة علوهم (وأن يذبح بيده إن عل ذلك وإلا) يعلمه (شهدها) بنفسه ويأى غيره بالذيح كي لا يجعلها ميتة. 
(وكره ذيخ الخابي) 

وأما امجوسي فيحرم لانه ليس من أهله. 

درر (ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقيا) كا مى (لا بمستبلك كل 
ولحم ونحوه) كدراهم (فإن بيع الحم أو الجلد به) أي بمستبلك (أو بدراهم تصدق بثنه) ومفاده صحة البيع مع الكراهة» وعن الثاني 
باطل لانه كالوقف. 


(ولا يعطى أجر الجزار منها) لانه كبيع» واستفيدت من قوله عليه الصلاة والسلام: من باع جاد أضحيته فلا أضحية له هداية. 

(وكره جز صوفها قبل الذبح) لينتفع به» فإن جزه تصدق بهء ولا يركبها ولا مل عليها شيئا ولا يؤجرهاء فإن فعل تصدق بالاجرة. 
حاوي الفتاوى. 

لانه التزم إقامة القربة يجميع أجزائها (بخلاف ما بعده) لحصول المقصود. 

(ويكره الانتفاع بلبنها قبله) أ في الصوفء ومنهم من أجازهما للغنى لوجوبهما في الذمة فلا نتعين. 

زيلعي. 

(ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه) يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطاء فيكون كل واحد وكلا عن الآخر 
دلالة. 


هداية. 

قاله ابن الكمال. 

وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره عن صاحبه (صم) استحسانا (بلا غرم) ويتحالان ولو أكلا ولم يعرفا ثم عرفا. 

هدابة. 

وان تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة مه وتصدق ببا. 

قلت: في أوائل القاعدة الاولى من الاشباه: لو شراها بنية الاضحية فذيحها غيره بلا إذنه» فإن أخذها مذبوحة ول يضمنه أجزأته» وان 
ضنه لا خَرْئُهء» وهذا إذا ذبحها عن نفسه. 

أما إذا ذيحها عن مالكها فلا ضان عليه اه. 

فراجعه (5) يصح (لو ضحى بشاة الغصب) إن ضمنه قيمتها حية كا إذا باعهاء وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتبا. 


هداية. 
ليوز انه ملكها بالضمان من وقت الغصب (لا الوديعة وان ضمنها) لان سبب ضمانه هنا بالذبح والملك .ثبت بعد تمام السبب وهو 
الذبخ فيقع في غير ملكه. 


قلت: ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمخصوبة لكونها مضمونة بالدين» وكذا المشتركة» فليراجع. 
فروع: لون أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء. 
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نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان جع الاثر بهاء 

خانية» والاصم وجوب الكل لايجابه ما لله من جنسه إييجاب. 

شرح وهبانية. 

قلت: ومفاده لزوم النذر بما ضمن 

جنسه واجب اعتقادي أو اصطلاحيء قاله المصنف فليحفظ غنيم بين رجلين ضحيا بها جاز» بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق. 
ضح بثنتين فالاضحية كلاهماء وقيل الزائد لحم. 

والافضل الاكثر قيمة» فإن استويا فالاكثر حلماء فإن استويا فأطييهماء ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة» فإن الفرض 
منها ما ينطلق الاسم عليه» فإذا طولما يمع الكل فرضا. 

مجتى. 

شرى أضحية وأمى رجلا بذبحها فقال: تركت التسمية عمدا لزمه قيمتها ليشتري الآمى بها أخرى ويضحيء ويتصدق ولا يأكل 

لو أيام النحر باقية والا تصدق بقيمتها على الفقراء. 

د 1 500 
وفيها اراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذيح واعانه على الذيح سمى كل وجوباء فلو تركها احدهما او ظن ان أسمية أحدهما 
تكفي حرمت» وهيٍ تصلح لغزا فيقال: أي شاة لا تحل بالتسمية مرة بل لا بد أن يسمي عليها مرتين» وقد نظمه شيخخنا اللحير الرمل 
فقال: أي ذب لا بد لحل فيه * أن ,ُنى بذكر ذي التنزيه فأجب عنه بالقريض فإنا * لا نراه نثرا ولا نرتضيه فقلت في الجواب: خذ 
جوابا نظما كا نبتغيه * من فقيه مروية عن فيه هي شاة في ذبحها اشترك اثنان * فتكرار الذكر شرط كا ترويه ذاك ذيح قصابه وضع 
اليد * مع الصاحب الذي يرتجيه فعلى كل واحد منهما أن * يذكر الله جل عن تشبيه وفي الوهبانية وشرحها قال: 

ولو ذبحا شاة معا ثم واحد * أخل ببسم الله فالشاة تبجر 

وان إشتري منها ثلاثا ثلاثة * وأشكل فالتوكل بالذيح يذكر ويل شراء الشاة للعنز إن * شرى يصح خلاف العكس والقود يخسر ولو 
قال سوداء فغير حم لا * إذا كان في قرناء عينا يغير بثنتين من ينذر العشر ألزموا * وتصحيح إيجاب ابجميع محرر وعن ميت بالا 
ألزم تصدقا * والا فكل منها وهذا احبر 

ومن مال طفل فالصحيح سقوطها * وعن أبه في حقه وهو أظهر وواهب شاة راجع بعد ذبحها * فيجزئ من ضحى علءها ويؤجر 


ءءء كاب الحظر والاباحة 


كاب الحظر والاباحة 

مناسبته ظاهرة. 

والحظر لغة: المنع والحبس. 

وشرعا: ما بع من استعماله شرعا» والحظور ضد المباح» والمباح ايالمه فعله و بالا استحمّاق ثواب وعقّاب» نعم يحاسب 
عليه حسابا يسيرا اختيار. 

(كل مكروه) أي كراهة تحريم (حارم) أي كالحرام في العقوبة بالنار (عند مد) وآما 

المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقا (وعندهما) وهو الصحيح الختار» ومثله البدعة والشبهة (إلى الحرام أقرب) فالمكروه تحريما 
(نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض) فثبت بما يثبت به الواجب: يعني بظني الثبوت» ويأثم بارتكابه كا يأثم بترك الواجب» 
وله السنة امو كه 

وفي الزيلعي في بحث حرمة الحيل: القريب من ال حرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار» بل العتاب كترك السنة المؤكدة» 
فإنه لا يتعلق به عقوبة النار» ولكن يتعاق به الحرمان عن شفاعة النبى المختار (ص)» لحديث من ترك سنت لم يفل شفاعتى فترك 
السنة المؤكدة قريب من الحرام وليس بحرام اه. 
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(الاكل) للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن ضمنه (فرض) يكاب عليه بحكم الحديث» ولكن (مقدار ما 
يدفع) الانسان (الحلاك عن نفسه) ومأجور عليه (و) هو مقدار ما (يمكن به من الصلاة قاتًا و) من (صومه) مفاده جواز تقليل 
الاكل بحيث يضعف عن الفرضء لكنه لم يجز يما في الملتقى وغيره. 

قلت: وفي المبتغى بالغين: الفرض بقدر ما يندفع به الحلاك ويمكن معه الصلاة قائما اد. 

فكسه 

(ومباح إلى الشبع لتزيد قوته» وحرام) عبر في اللحانية بيكره (وهو ما فوقه) أي الشبع وهو أكل طعام غلب على ظنه أنه أفسد معدته» 
وكذا في الشرب. 

قهستاني (إلا أن يقصد قوة صوم الغد أو لثلا ستحي ضيفه) أو نحو ذلك .ولا تحور الرياضة بعقليل الاكل حقى يضعف عن أذاء 
العبادة» ولا بأس بأنواع الفوا كه وتركه أفضل واتخاذ الاطعمة سرفء وكذا وضع اللحيز فوق الحاجة. 

وسنة الاكل البسملة أوله وامدلة آتحرهء وغسل اليدين قبله وبعده» 

ويبدا بالشباب قبله والشو بعدهه 

ملتقى (وكه لحم الاتان) أي المارة الاهلية خلافا مالك (ولبنها و) لبن (الجلالة) التي تأكل العذرة (و) لبن (الرمكة) أي الفرس 
وبول الابل» وااكة ال للتداوي زو 51 ه (حمهما ) أي لحم الجلالة والرمكة, وتحبس الجلالة حت يذهب نتن لمها. 

وقدر بثلاثة أيام لدجاجة» وأربعة لشاة» وعشرة لابل وبقر على الاظهر. 

ولو أكلك 

النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن مها حلت كا حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لان مه لا يتغير» وما 

غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر. 

(ولو سقي ما يؤكل مه خمرا فذيح من ساعته حل أكله ويكره) زيلعي وصيد شرح 

وهبانية. 

(و) يه (الاكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة) لاطلاق الحديث (وكذا) يكره (الاكل بملعقة 
الفضة والذهب والاكتحال بميلهما) وما أشبه ذلك من الاستعمال ككحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها: يعني إذا استعملت ابتداء فيما 
صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة» حتى لو نمل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آآخر أو صب الماء أو الدهن في كفه 
لا على راسه ابتداء ثم استعمله لا باس به. 

جتتى وغيره. 

وهو ما حرره في الدرر فليحفظ. 

واستثنى القهستاني وغيره استعمال البيضة والجوشن ولساعدان منهما في الحرب للضرورة وهذا فيما يرجع للك اا لخرزة 

تملا بأوان متحدة عق .ذه أوافضة وسرين كذلك وفرش عليه من ديباج ونحوه فلا بأس به» بل فعل السلف. 

حت اباح ابو حنيفة توسد الديباج والنوم عليه كا ياني» ويكره الاكل في نحاس أو صفر والافضل الحزف. 

قال (ص): من اتخذ أواني بيته خزفا زارته الملائكة اختيار. 


(لا) يزه ما ذكر ( من) إناء (رصاص وزجاج وبلور وعقيق) خلافا للشافعي (وحل الشرب من إناء مم مفضض) أي موق بالفضة 
(والركوب على سرج مفضض و«الجلوس على مي مفضض) ولكن بشرط أن (يتقي) أي يجتنب (موضع الفضة) بهم قيل ويد 
وجلوس سرج 


ونحوه» وكذا الاناء المضبب يذهب أدالقة والكرسي المضبب مهما وحلية عرأة ومصحف مهما 5 لو جله) أي التفضيض زفي نصل 
سيف وسكين أو في قبضتبما أو جام أو ركاب ول يضع يده موضع الذهب والفضة) وكذا كابة الثوب بذهب أو فضةء وفي الجتبى: 

د بأ بالك 

المفمضض والمحابر والركاب وعن الثاني يزه الكل 
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واللحلاف في المفضض أما المطلي فلا بأس به بالاجماع بلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لان الطلاء مستبلك لا يخلص فلا عبرة 
للونه. 

عيفي وغيره (ويقبل قول كافر) ولو مجوسيا (قال اشتريت اللحم من كَابي فيحل أو قال) اشتريته (من مجوسي فيحرم) ولا يرده بقول 
الواحد» وأصله أن خبر الكافر مقبول بالاجماع في المعاملات لا في الديانات» وعليه مل قول الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل 
والحرمة: يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطاق الحل والحرمة يا توهمه الزيلعي (و) يقبل قول (المملوك) ولو أن (والصبي في 
المدية) سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه (والاذن) سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثلاء 

وقيده في السراج بما إذا غلب على رأيه صدقهم» فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان لا بأس ,بيعه» ولو نحو زبيب وحاوى لا .بذبغي 


بيعه لان الظاهر كذنه؛ 
وتمامه فيه (و) يقبل قول الفاسق والكافر والعبد في (المعاملات) لكثرة وقوعها (كا إذا أخبر أنه وكل فلان في بيع كذا فيجوز الشراء 
منه) إن غلب على الرأي 


صدقه كا من وسيجيع آخخر الحظر. 

(وشرط العدالة في الديانات) هي التي بين العبد والرب ( احبر عن نجاسة الماء فيتيمم) ولا يتوضاأ (إن أخبر بها مسلم عدل) منزجر 
عما يعتقد حرمته (ولو عبدا) أو أمة (ويتحرى في) خبر (الفاسق) بنجاسة الماء (و) خبر (المستور ثم يعمل بغالب ظنه» ولو أراق الماء 
فتيمم فيما إذا غلب على رأيه صد قه 

وتوضأ وتهم فيما إذا غلب) على رأيه (كذبه كان أحوط) وفي الجوهرة: وتهمه بعد الوضوء أحوط. 

قلت: وأما الكافر إذا غلب صدقه على كذبه فإراقته أحب. 

قهستاني وخلاصة وخانية. 

قلت: لكن لوتهم قبل إراقته لم يجز تهمهء بخلاف خبر الفاسق لصلاحيته ملزما في اجملة بخلاف الكافر» واو أخبر عدل بطهارته وعدل 
بنفجاسته حم بطهارته» مخلاف الذبحة» 

وتعتبر الغلبة في أوان طاهرة ونجسة وذكية وميتة» فإن الاغلب طاهرا تحرى وبالعكسء والسواء لا إلا لعطش» وفي الثياب بتحرى 
مطلقا (دعي إلى ولبمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) او المنكر في المنزل» فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى: 
* (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) * (فإن قدر على المنع فعل والا) يقدر (صبرإن لم يكن ممن يقتدى به فإن 

كان) مقتدي (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد) لان فيه شين الدين» والمحكي عن الامام كان قبل أن يصير مقتدى به (وإن عم 3 
لا) باللعب (لا يحضر أصلا) سواء كان ممن يقتدى به أو لا» لان حق الدعوة إِنما يلزمه بعد الحضور لا قبله» ابن كال. 

وفي السراج: ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لانكار المكر. 

قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء 

ينبت النفاق فى القلب "أ ينبت الماء النبات. 

قلت: وفي البزازية: اسمّاع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: اسمّاع الملاهي معصية والجاوس 
عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة» فصرف الجوارح إلى غير ما خاق لاجله كفر بالنعمة لا شكرء فالواجب كل الواجب أن 
يجتنب كي لا يسمع» ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره اه. 
أو لتغليظ الذنب كم في الاختيار او للاستحلال 5 في لناية. 

فائدة: ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر» فلو للتنبيه فلا بأس بهء م إذا ضرب في ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور لمناسبة 
بينهماء فبعد العصر للاشارة إلى نفخة الفزع» وبعد العشاء إلى نفخة الموت» وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث. 

وتمامه فيما علقته على المتلقى» والله أعل. 

فصل في اللبس 

(يحرم لبس الحرير ولو بحائل) بينه وبين بدنه (على المذهب) الصحيح» وعن الامام: إنما يحرم إذا مص الجلد. 

قال في القنية: وهي رخصة عظيمة في موضع عمت 
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به الباوى (أو في الحرب) فإنه يحرم أيضا عنده. 

وقالا: يحل في الحرب (على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع) كأعلام الثوب 

(مضمومة) وقيل منشورة» وقيل بين بين» وظاهر المذهب عدم مع المتفرق ولو في عمامة كما بسط في القنية: وفيها عمامة طرزها قدر 
أربع أصابع من إبرسم من أصابع تمر رضي الله عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه (وكذا المسنوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار) 
أربع أصابع (إلا لا) يحل للرجل. 

زيلي. 

وني امجتى: العلم في العمامة في موضعين أو أكثر مع» وق له 

وفيه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمامة عليها على من قصب فضة قدر ثلاث أصابع لا بأس» ومن ذهب يكره» وقيل لا يكره» وفيه 
تكره الجبة المكفوفة با حرير. 

قلت: وببذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زمائعا من القمص البصرية» وفيه المرخص العلم في عرض الثوب. 

قلت: ومفاده أن القليل في قوله يكره اه. 

قال المصنف: وبه جزم منلا خسرو وصدر 

الشريعة» لكن إطلاق الحداية وغيرها يخالفه. 

وني السراج عن السير الكبير: العلم اذك مطل من كان كيرا 

قال المصنف: وهو مخالف لما مس من التقييد بأربع أصابع» وفيه رخصة عظيمة لمن ابتل به في زماننا اه. 

قلت: قال شيخنا: وأظن أنه الراية» وما يعمّد على الرخ فإنه حلال ولو كبيرا لانه ليس بلبسء وبه يحصل التوفيق (ولا بأس بكلة 
الديياج) هو ما سداه وخنته إبرسم. 

شرح وهبانية (للرجال) الكلة بالكسر البشخانة والناموسية لانه ليس يلبس» ونظمه شرح الوهبانية فقال: وفي كلة الديباج فالنوم جائز 
وفي قنية والمنتقى ذا مسطر (وتكره التكة منه) أي من الديباج هو الصحيحء وقيل لا بأس بها 

(وكذا) تكره (القلنسوة وان كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق) قنية. 

(واختلف في عصب الجراحة به) أي بالحرير» كذا في امجتبى. 

وف أن له أن ين بيته 

بالديباج ويتجمل باواني ذهب وفضة بلا تفاخر. 

وني القنية: يحسن للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس ثياب واسعة» وفيها: لا بأس بشد مار أسود على عينيه من إبريسم لعذر. 

قلت: ومنه الرمد. 

وفي شرح الوهبانية عن المنتقى: لا بأس بعروة القميص وزره من الحرير» لانه تبع» وفي التاترخانية عن السير الكبير: لا بأس بأزرار 
الديباج والذهبء وفيها عن مختصر الطحاوي: لا يكره علم الثوب من الفضة ويكره من الذهب. 

قالوا: وهذا مشكل» فقد رخص الشرع 2 الكفاف» والكفاف قد يكون من الذهب اه (ويحل توسده وافتراشه) والنوم عليه» وقالا: 
والشافعي ومالك حرام وهو الصحيح 3 ف المواهب. 

قلت: فليحفظ هذا لكنه خلاف المشبور» 

وأما جعله دثارا أو إزارا فإنه يكره بالا جماع. 

سراج. 

وأما الجلوس على الفضة كرام بالا جماع. 

ترح جع 

(و) يحل (لبس ما سداه إبرسم ولخنته غيره) ككّان وقطن وخزء لان الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة 
دون السدى. 

قلت: وفي الشرنبلالية عن المواهب: يكره ما سداه ظاهر كلعتابي» وقيل: لا يكره ونحوه في الاختيار. 
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قلت: ولا يخفى أن المرخ اعتبارا لحمة يا يعلم من العزمية» 

بل في المجتبى أن أكثر المشايخ أفتوا بخلافه» وفي شرح المجمع: اللحز: صوف غنم البحر اه. 

قلت: وهذا كان في زمائهم» وأما الآن فن الحرير» وحينئذ فيحرم. 

برجندي وتاترخانية فليحفظ (و) حل (عكسه في الحرب فقط) لو صفيقا يحصل به اتقاء العدوء فلو رقيقا حرم بالاجماع لعدم الفائدة. 
سراج. 

وأا خالصة تك و رقا عده لقا مننا: 

قلت: و ار ما لو خلطت اللحمة برسم وغيره» والظاهر اعتبار الغال. 

وفي حاوي ٍ 

الزاهدي: يكه ما كان ظاهره قز او خط منه نز وخط منه قَرْ» وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق إلا إذا كان خط منه قَرْ وخط منه 
غيره بحيث يرى كله قزاء فأما إذا كان كل واحد مستبينا كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يمع اد. 

واقره شيخنا. 

قلت: وقد علمت أن العبرة للحمة لا للظاهر على الظاهر فافهم (وكره لبس المعصفر والمزعفر الا حمر والاصفر للرجال) مفاده أن لا 
يكره للنساء (ولا بأس بسائر الالوان) وفي الجتبى والقهستاني وشرح النقاية لابي المكارم: لا بأس بلبس الثوب الاحمر اه. 

ومفاده أن الكراهة تنزيبية» لكن صرح في التحفة بالحرمة فأدا أنها تحريمية وه المحمل عند الاطلاق» قاله المصنف. 

قلت: وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال. 

اذ انهمستتمب زولا كل 

الرجل (بذهب وفضة) مطلقا (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة إذا ل يرد به التزين. 

وفي امجتبى: لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباج» وقيل يحل إذا ل يبلغ عرضها 

أربع أصابع» وفيها بعد سبع ورق: ولا يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس وعظمء وسيجئ حم لبس اللؤلؤ (ولا بتختم) إلا بالفضة 
لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كجر) وصحح السرخببي جواز اليشب والعقيق وعمم. 

مئلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها لما مم» 

فإذا ثبت كراهة لبسها التتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الاعانة على ما لا يجوز» وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز. 
وتمامه في شرح الوهبانية (والعبرة بالحلقة) من الفضة (بالفص) فيجوز من جر وعقّيق وياقوت وغيرها» وحل مسمار الذهب في جر 
الفص يجعله لبطن كفه في يده اليسر» وقيل الممنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه. 

قهستاني وغيره. 

قلت: ولعله كان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى» لا تمثال إنسان أو طير 

ولاخ يرن اله ولا يزيده على مثقال (وترك التختم لغير السلطان والقاضي) وذي حاجة إليه كتول (أفضل ولا يشد منه) 
المتحرك (بذهب بل بفضة) وجوزهما محمد (ويتخذ أنفا منه) لان الفضة تنته (وكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا) فإن 

ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه واشرابه (لا) يكره (خرقة لوضوء) بالفتح بقية بقية بلله (أو مخاط) أو عرق 

لو لحاجة» واو للتكبر تكره (و) لا (الرتهمة) هي خيط يربط بأصبع أو خاتم لذي الشئ:» والحاصل أن كل ما فعل تجبرا كره» وما فعل 


لحاجة لا. 
عناية. 


فرع في المجتبى: القيمة المكروهة ما كان بغير العربية. 
0 في النظر والمس (وينظر الرجل من الرجل) ومن غلام بلغ حد الشبوة. 


0 3 صبيح الوجه» 
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وقد م في الصلاة» والاولى تعكير الرجل أثلا يتوهم أن الاول عين الثاني» وكذا الكلام فيما بعد. 

فيستان: 

قلت: وقرينة المقام تكفي ) فتدبره 

ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه ل يأثم. 

قلت: وفيه نظر ظاهر» بل لفظ الزاهدي: نظر لعورة غيره وهي غير بادية يأئم انتهى. 

فليحفظ (سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته) فالركبة عورة لا السرة (ومن عرسه وأمته الحلال) له وطؤهاء :فرج المجوسية 
د والمشتركة ومنكوحة الغير وا محرمة برضاع اوقضافرة فكي #الاجدية: 


0 بالمفضاة فإنه لا يحل له وطوها وينظر إليهاء 

قهستاني. 

قلت: وقد يجاب بأنه أغلبي (إلى فرجها) بشبوة وغيرهاء والاولى تركه 

لانه يورث النسيان (ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا (إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد 
إن أمن شهوته) وشهوتها أيضاء 

ذكره في الهداية. 

فن قصره على الاول فقّد قصر. 

ابن كال (وإلا لاء لا إلى الظهر والبطن) خلافا للشافعي (والفخن) وأضله قله تعالق :> '(ولا ييدين اوننقن إلة لبعولتيك) © الآية 
وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه (وحكم أمة غيره) وأو مدبرة أوأم ولد (كذلك) فينظر إليها كحرمة (وما 

حل نظره) ثما م من 51 (حل لمسه) إذا أمن الشبوة على نفسه وعليها لانه عليه الصلاة والسلام كان يقبل راض فاطمة 
وقال عليه الصلاة والسلام: من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة وان لم يأمن ذلك أو شكء فلا يحل له النظر والمس. 

كشف الحقائق لابن سلطان وامجتى (إلا من أجنبية) 

فلا يحل مس وجهها وكفها وان أمن الشبوة لانه أغلظ» وإذا ثثبت به حرمة المصاهرة» وهذا في الشابة» أما العجوز التي لا تشتبي فلا 
أن مصائفا ومس ينها ]3 امن نتومق جاو الى جا سد نينا وكالو ]ذا أمن: عليه بوطهاء وا لاالية: 0 

2 الاشباه: الحلوة بالاجنبية حرامء إلا لملازمة مديونة هربت وتات اذ كانت غوزا شوهاء أو قائلة واتخلوة با محرمة مباحة 
لذ القت برضاعك والضيرة الشابة 

وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة ولا يكل الاجنبية إلا يجوا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليهاء وإلا لا انتبى. 

وبه بان أن لفظة لا في نقل القهستاني: ويكلمها بما لا يحتاج إليه رَائْدة» فتنبه (وله مس ذلك) أي ما حل نظره (إذا أراد الشراء 
وإن خاف شبوته) للضرورة» وقيل لا ف زمانتا» وبه جزم 2 الاختيار (وأمة بلغت حد الشبوة لا تعرض) على البيع (في إذار 


2.١‏ باب الاستيراء وغيره 
واحد) إستر ما بين السرة والركبة لان ظهرها وبطنها 
عورة (و) ينظر (من الاجنبية) ولو كافرة. ' 
مجتتبى (إلى وجهها وكفيها فقط) للضرورة» قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها لخبر. 

تاترخانية (وعبدها كالاجنبي معها) فينظر اوجهها وكفيها فقط. 

نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعاء ولا يسافر ما إجماعاء 
508 
وعند الشافعي ومالك: ينظر تحرمه (فإن خااف الشبوة) أ شك (امتنع نظره إلى وجهها) خل النظر مقيد عدم الشبوة والا خرام؛ 
وهذا ف زمانهم» وان قٍ زماتنا فنع من الشابة. 
قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (لحاجة) كقاض وشاهد يكم (ويشهد عليها) لق ونشر مرتب لا لتتحمل الشبادة في الاصم 
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(وكذا مريد نكاحها) ولو عن شبوة بنية السنة لا قضاء الشبوة (وشرائها ومداواتها ينظر) الطييب 

(إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ الضرورات نتقدر بقدرهاء وكذا نظر قابلة وختان و.نبغي أن يعلم امرأة تداويها لان نظر الجنس 
إل انس اعت 

(وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل) وقيل كالرجل لمحرمه والاول أحم. 

سراج (وكذا) تنظر المرآة (من الرجل) كنظر الرجل للرجل (إن أمنت شبوتها فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحسانا كالرجل 
تاترخانية معزيا للمضمرات 

(والذمية كالرجل الاجنبى في الاصم فلا تتظر إلى بدن المسلمة) مجتبى (وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده) 
ولو بعد الموت كشعر عانة وشعر رأسها وعظم ذراع حرة ميتة 

وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها. 

وفيه النظر إلى ملاءة الاجنبية بشبوة حرام. 

وفي اختيار: ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرهاء لقوله (ص): لعن الله الواصلة والمستوصلة والاشمة 
والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة النامصة: التّى تنتف الشعر من الوجه» والمتنمصة: الت يفعل بها ذلك (واتخحصى 
والمجبوب 

والمخنث في النظر إلى الاجنبية كالفحل) وقيل لا بأس عجبوب جف ماؤه» لكن في الكبرى أن من جوزه فن قلة التجربة والداينة. 
(وجاز عزله عن أمته بغير إذمها وعن عرسه به) أي بإذن حرة أو مولى أمة وقيل يجوز بدونه لفساد الزمان. 

ده ابن سلطان. 

باب الاستيراء وغيره 

(من) ملك اسوتاع زامة) بنوع من انواع الملك كشراء وارث سبي ودفع جناية وفسخ بيع بعل القبض ونحوهاء وقيدت بالااسمتاع 
ليخرج شراء الزوجة 3 سيجىئ (ولو بكرا او مشرية من عبد اوامراة) ولو عبده ككاتيه وماذونه لو مستغرقا بالدين والا له استيراء 
(أو) من (محرمها) غير رحمها كي لا تعتق عليه (أو من مال صبي) ولو طفله (حرم عليه وطؤها و) كذا (دواعيه) في الاحم لاحتمال 
وقوعها في غير ملكه بظهورها حبلى (حتى إستبرئها بحيضة فيمن تحيض وبشبر في ذات أشبر) وهي صغيرة وااسة ومنقطعة حيض» 
ولو ارتفع حيضها بان صارت ممتدة الطهر وهي ممن 

حيمن امكراها شيرين ونخمسة أيام عند حمد» وبه بفى. 

والمستحاضة يدعها من أول الشبر عشرة أيام . 

برجندي وغيره» فليحفظ (ويوضع احمل في الحامل ولا يعتد بحيضة ملكها فيها ولا التي) بعد الملك (قبل قبضها ولا بولادة حصلت 
كذلك) أي بعد ملكها قبل قبضها ( لا يعتد بالحاصل من ذلك) أي من حيضة ونحوها بعد البيع (قبل إجازة بيع فضولي وإن 
كانت في يد المشتري ولا) يعتد أيضا (بالحاصل بعد البض في الشراء الفاسد قبل أن بشتريها) شراء (صحيحا) لانتفاء الملك (ويجب 
بشراء نصيب شريكه) من أمة مشتركة بينهما نام ملكه الآن (ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن) اشترى أمة مجوسية 
أو مسلمة و (كاتبها بعد الشراء) قبل استبراء فاضت (ثم أسلمت الجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد الملك) ولا يجب عند عود 
الآبقة: أي في دار 

خانية (ورد المغصوبة) أي إذا لم يصبها الغاصب. 

خانية (والمستأجرة وفك المرهونة) لعدم استحداث الملك» ولو أقال البيع قبل القبض له استيراء عل البائع » 3 لو باعها خيار وقبضت 
م أبطله بخياره لعدم نحروجها عن ملكه» وكذا لو باع مدبرته أو أم ولده وقبضت إن لم يطأها المشتري» وكذا لو طلقها الزوج قبل 
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زيلعي. 

قلت: وفي الجلالية: شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتها لم يستبرئبا لعدم حل وطتها للبائع وقت وجود السبب. 

(ولا بأس بحلية إسقاط الاستبراء إذا عل أن البائع لم يقر بها في طهرها ذلك» وإلا لا) يفعلهاء به يفتى (وهي إذا لم تكن تحته حرة) 
أو أربع إماء (أن ينكحها) ويقبضها (ثم يشتريها) فتحل له لنحال لانه بالتكاح لا يجب» ثم إذا اشترى زوجته لا يحب أيضاء 

ونثل في الدرر عن ظهير الددين اشتراط وطثه قبل الشراء وذكر وجهه (وإن تحته حرة) فالحلية (أن يتكحها البائع) أي 

يزوجها من يثق به كا سيجئ (قبل الشراء و) أن ينكحها (المشتري قبل قبضه) لها فلو بعده لم يسقط (من موثوق به) ليس تحته حرة 
(أويزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها) أو بيده يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها (ثم إشتري) الامة (ويقبض أو يقبض 
فيطاق الزوج) قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء. 

وقيل المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف درهم أن زبيدة حلفت الرشيد أن لا يشتري عليها جارية ولا يستوهيهاء فقال: يشتري 
نصفها ويوهب له نصفها. 

ملتقط (أو يكاتهها) المشتري (بعد الشراء) والقبض م يفيده إطلاقهم» وعليه فيطلب الفرق بين الكابة والنكاح بعد القبضء وقد نقله 
المصنف عن شيخه بحثا كا سنذكره» 

لكن في الشرنبلالية عن المواهب التصريح بتقييد الككابة بكونها قبل القبضء فليحرر. 

قلت: ثم وقفت على البرهان شرح مواهب الرحمن فلم أر القيد المذكور» فتدبر (ثم ينفسخ برضاها فيجوز له الوطئ بلا استبراء) لزوال 
اكاك كدير حون كن كاماد حجدار عي مب الاسارام وقلة أنمل شيل : 

تاترخانية (له أمتان) لا يجتمعان نكاحا (أختان) أم لا (قبلهما) فلو قبل أو وطئ إحداهما يحل له وطؤها وتقبيلها دون الاخرى 
(بشبوة) الشبوة في القبلة لا تعتبر بل في المس والنظر. 

ابن كال (حرمتا عليه وكذلك) يحرم عليه 

(الدواعي كالنظر والتقبيل حى حرم خر إحداهما) عليه بغير فعله كاستيلاء كفار عليهاء 

ابن كال (يملك) ولو لبعضها بأي سبب كان (أو نكاح) صحيح لا فاسد إلا بالدخول (أو عتق) وو لبعضها أو كّابة لامها تحرم فرجهاء 
بخلاف تدبير ورهن واجارة. 

قلت: والمستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة كا بسطته في شرح الملتقى. 

(وكره) تحريما. 

00 (تقبيل الرجل) فم الرجل أو يده أو شيئا منه» وكذا تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع. 


وها لو عن 0 


خانية. 

وفي الاختيار عن بعضهم: لا بأس به إذا قصد البر وأمن الشبوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه (و) كذا (معانقته في إزار واحد) وقال أبو 
يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعائقة في إزار واحد 

(ولو كان عليه قيص أو جبة جاز) بلا كراهة بالاجماع» وصححه في الحداية وعليه المتون. 

وي الحقائق: لو القبلة على وجه المبرة دون الشبوة جاز بالاجماع (كالمصاخة) أي كا تجوز المصافة لانبا سنة قديمة متوائرة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: من صا أخاه المسم وحرك يده تنائرت ذنوبه واطلاق المصنف تبعا للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى 
وغيرها يفيد جوازها مطلتا ولو بعد العصرء وقولهم إنه بدعة: أي مباحة حسنة كا أفاده النووي في أذكاره وغيره في غيره» وعليه يمل 
ما نقله عنه شارح المجمع من أنها بعد الفجر والعصر ليس بشئ توفيقاء فتأمله وفي القنية: السنة في المصافة بكلتا يديه» 

وتمامه فيما علقته على الملتقى. 

(ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وان كان كل واحد منهما في جانب من الفراش) قال عليه الصلاة والسلام: لا يفضي الرجل إلى 
الرجل في ثوب واحد» ولا تفضى المرأة إلى المرأة في 
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الثوب الواحد وإذا بلغ الصبي أو العرؤة عش ستو بضني التقروق ميمه ررم أخبية واحيه براقم بوابه في المضجع لقوله عليه الصلاة 
والسلام: وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر وفي التتف: إذا بلغوا ستاء كذا في الجتبى» وفيه: الغلام إذا بلغ حد الشبوة كالفحل» 
والكافرة كالمسلمة عن أبي حنيفة: لصاحب امام أن ينظر إلى العورة وحجته الحتان» 

وقيل في ختان الكبير: إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل» وإلا لم يفعل إلا أن لا يمكنه النكاح أو شراء الجارية» والظاهر في الكبير أنه 
يختن ويكفى قطع الا كثر. 

(ولا بأس بتقبيل يد) الرجل (العالم) والمتورع على سبيل التبرك. 


درره 

ونقل المصنف عن الجامع أنه لا بأس بتقبيل يد الحا كم والمتدين (السلطان العادل) وقيل سنة. 

مجتبى (وتقبيل رأسه) أي العالم (أجود) كا في البزازية (ولا رخصة فيه) أي في تقبيل اليد (لغيرهما) أي لغير عالم وعادل هو الختار. 
جتى 


وف الحيط: إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جازء وإن لتيل الدنيا كره. 

(طلب من عالم أو زاهد أن) يد فع إليه قدمه و (يمكنه من قدمه ليقبله أجابه» وقيل لا) 

يرخص فيه كا يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع كا في القنية مقدما للقيل. 

قال (و) كذا ما يفعله الجهال من (تقبيل يد نفسه إذا لتقى غيره) فهو (مكروه) فلا رخصة فيه وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء 
فكروه بالاجماع (وكذا) ما يفعلونه من قبيل (الارض بين - 

يدي العلماء) والعظماء فرام» والفاعل والراضي به آثمان لانه يشبه عبادة الوئن» وهل يكفران؟ على وجه العبادة والتعظيم كفر وإن 
على وجه التحية لاء وصار آثما مرتكيا للكبيرة» وفي الملتقط: التواضع لغير الله حرام. 

وف الوهبانية: يجوز بل يندب القيام تعظيما للقادم يا يجوز القيام» ولو للقارئ بين يدي العالم» وسيجئ نظماء. 

فائدة: قيل التقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودة للولد على اللحد» وقبلة الرحمة لوالديه على الرأس» وقبلة الشفقة لاخيه على الجيبة. 
وقبلة الشبوة لمرأته وأمته على الفمء وقبلة التحية 

للمؤمنين على اليد» وزاد بعضهم: قبلة الديانة لجر الاسود. 


جوهرة. 
قلت: وتقدم في الحج تقبيل عتبة الكعبة» وفي القنية في باب ما يتعلق بالمقابر: تقبيل المصحف قيل بدعة» لكن روي عن عمر رضي 


الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربي 

ومنشور ربي عزوجل» وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. 

وأما تقبيل اعديق قرز الشافعية ,أنه بذعة مباحة» وقيل سحستة: 

وقالوا: يكره دوسه لا يوسه. 

ذكره ابن قاسم في حاشيته على شرح المنباج لابن جر في بحث الولمة» وقواعدنا لا تأباه» وجاء: لا تقطعوا اللحبز بالسكين وأكرموه فإن 
الله أكمه. 

فصل في البيع (كره بيع العذرة) رجيع الآدمي (خالصة لا) يكره بل يصح بيع (السرقين) أي الزبل خلافا للشافعي (وصم) بيعها 
(مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها) في الصحيح ( صم الانتفاع يخلوطها) أي العذرة بل بها خالصة على ما صححه الزيلعي وغيره 
خلافا لتصحيح الحداية فد اختلف التصحيحء وفي الملتقى أن الانتفاع كالبيع: أي في الحكم» فافهم. 

(وجاز أخذ دين على كافر من ثن خمر) لصحة بيعه (بخلاف) دين على (المسلم) لبطلانه إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا 
هماء وعلى هذا لو مات مس وترك تمن خمر 

باعه مس لا يحل أورثته كا بسطه الزيلعي» وف الاشباه: الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه. 

قلت: وم في البيع الفاسد» لكن في امجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حلالء ثم رمل وقال: لا تأخذ ببذه الرواية» 

وهو حرام مطلقا على الورثة» فتنبه (و) جاز (تحلية المصحف) لما فيه من تعظيمه يا في نقش المسجد 
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(وتعشيره ونقطه) أي إظهار إعرابه» به يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن وعلى هذا لا بأس بكابة أساي السور وعد الآي 
وعلامات الوقف ونحوها فهى بدعة حسلة. 

١ ١ : درر وقنية:‎ 

وفيها: لا بأس بكواغد أخبار ونحوها في مصحف وتفسير وفقه» وتكره في كتب نجوم وأدب» ويكره تصغير مصحف وكابته بقَلم دقيق: 
يعني تنزيباء ولا يجوز لف سْئ 2 كاغد فقه ونحوه» وف كتب الطب يجوز (و) جاز (دخول الذي مسحدا) مطلقاء ودهه مالك 
مطلقاء وكرهه محمد والشافعي وأحمد في المسجد الحرام. 

قلنا: النبي تكويي لا تكليفي» وقد جوزوا عبور عابر السبيل جنباء» وحينئذ فعنى لا يقربوا: لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد عاممم 
2 ام الصديق ونادى عل مبذه السورة» قال: ألا لا يحج عبد عامنا هذا مشرك ولا يطوف عريان. 

قلت: ولا تنس ما من في فصل الجزية (و) جاز (عيادته) بالاجماع. 

وف عيادة ابجوسبي قولان (و) جاز (عيادة فاسق) على الاحم لانه مس 

والعيادة من حقوق المسلمين (و) جاز (خصاء البهائم) حتى الهرة. 

وأما خصاء الآدمي خرام» قيل والفرس وقيدوه بالمنفعة والا كرام (وإنزاء امير على الخيل) كعكسه 

قهستاني (والحقنة) للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بمجس» وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر» وجوزه في النباية بحرم إذا أخبره طبيب 
مس أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه. 

قلت: وفي البزازية: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن اله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم نفى الحرمة عند العلم بالشفاء 

دل عليه جواز شربه لازالة العطش أه. 

وقد قدمناه (و) جاز إساغة اللقمة باخمر وجواز (رزق 

القاضي) من بيت المال لو بيت المال حلالا جمع بحق والا لم يحل» وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو 
غنيا في الاصم» وهذا لو بلا شرط» ولو به كالاجرة خرام لان القضاء طاعة فل تجز كسائر الطاعات. 

قلت: وهل يجري فيه كلام لمتأخرين بيحرر (و) جاز ل وأم الولد) والمكاتبة 

والمبعضة (بلا محرم) هذا في زمائهم» أما في زماتا فلا لغلبة أهل الفسادء وبه يفق. 

ابن كال (و) جاز (شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه) أي بيع ما لا بد للصغير منه (لاخ وعم وأم وملتقط هو في ججرهم) أي في 
كنفهم وإلا لا (و) جاز (إجارته لامه فقط) لو في خرها وكذا الملتقط على الاصمء كذا عززاه المصنف لشرح المجمع ول أره فيه 
ويأتي متنا ما ينافيه فتنبه. 

وكذا لعمه عند الثاني خلافا للثالث» ولو أجر الصغير نفسه لم يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعا فيجب المسمى» وم إجارة أب وجد 
وقاض ولو بدون أجر المثل في الصحيح كا يعلم من 

الدرر فتبصر (و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لان المعصية لا تقوم بعينه بل بعد 

تغيره» وقيل يكره لاعانته على المعصية» ونفل المصنف عن السراج: والمشكلات أن قوله: من أي من كافرء أما ببعه من المسلم فيكره» 
ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما. 

زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق (بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لان المعصية تقوم بيعنه» ثم 
الكراهة في مسألة الامرد مصرح بها في بيوع الحانية وغيرهاء واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في 
بانيه اليقاف 

قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحرياء وإلا فتنزيباء فليحفظ ظ توفيتًا (و) جاز تعمير كنيسة و (حمل 
مر ذمي) بنفسه أو دابته (يأجر) 

لا عصرها لقيام المعصية بعينه (و) جاز (إجارة بيت إسواد الكوفة) أ اي قراها (لا بغيرها على 
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الاصم) وأما الامصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الاسلام فيهاء وخص سواد الكوفة لان غالب أهلها أهل الذمة 
(ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه امخمر) وقالا: لا .ينبغي ذلك لانه إعانة على المعصية» وبه قالت الثلاثة. 
0 جاز (بيع بناء بيوت مكة وأرضها) بلا كراهة» وبه قال الشافعي وبه يفق. 


وقد مس في الشفعة وفي البرهان في باب العشر: ولا يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل» وفي مختارات النوازل لصاحب الداية: لا 
بأس ببيع بنائها وإجارتهاء لكن في الزيلعي وغيره: يكره إجارتها. 

وفي آآخر الفصل الحامس من التاترخانية واجازة الوهبانية قالا: قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم» وكان يفت لحم 
أن ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: * (سواء العاكف فيه والباد) * ورخص فيها في غير أيام الموسم أه. 

اليحفظ. 

قلت: ومبذا يظهر الفرق والترفيق» وهكذا كان ينادي عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه أيام ا موسم ويقول: يا أهل مكة لا تتززوا لبيوتم 
أبوابا لينزل البادي حيث شاء ثم يتل الآيت» فليحفظ (و) جاز (قيد العبد) تحرزا عن القرد والاباق وهو سنة المسلمين في الفساق 
(وقبول هدبته تاجرا واجابة دعوته واستعارة دابته) استحسانا (وكره كسونه) أي قبول هدية العبد (ثوبا واهداؤه النقدين) لعدم 
الضرورة (واستخدام الحصي) ظاهره الاطلاق» وقيل بل دخوله على الحرم 

أو سنة حمسة عشره 

(و) كره (إقراض) أي إعطاء (بقال) تكباز وغيره (دراهم) أبرا ملحوف هلكه لو بتي بيده إشترط (ليأخذ) متفرقا (منه) بذلك (ما 
شاء) ولولم يشترط حالة العقد لكن يع أنه يدفع اذلك. 


شرنبلالية. 
لانه قرض جر نفعا وهو بقّاء ماله» فلو أودعه لم يكره لانه لو هلك لا يضمن» و35 لتيل ذلك قبل الاقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا. 
قهستاني وشرنبلالية. 


(و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنح) بكسر أوله ومبمل ولا يفتح إلا نادراء 
وأباحه الشافعي وابو يوسف في رواية» ونظمها شارح الوهبانية فقال: ولا باس بالشطرئح وه رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب 


ةا لم يقاس ول يداوم ولم يخل بواجب» والا خرام بالاجماع. 

(و) كره (كل طو) لقوله عليه الصلاة والسلام: كل هو المسلم حرام إلا ثلاثة: ملاعبته أهله» وتأديبه لفرسه» ومناضلته بقوسه (و) 
كره (جعل الغل) طوق له راية (في عنق العبد) يعلم بإباقه؛ وني زمانما لا بأس به لغلبة الاباق خصوصا في السودان وهو الختار كا 
في شرح المجمع للعيني (بخلاف القيد) فإنه حلال يا مى (و) يزه (قوله في دعائه بمقعد العز من 

عرشك) ولو بتقديم العين. 

وعن أبي يوسف: لا بأس به» وبه أخذ أبو الليث للاثر» والاحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي إذ المتشابه ما ريثبت 
بالقطعي. 

هداية. 

وي التاترخانية معزيا للمنتقى عن أي يوسف عن أي حنيفة: لا ينبي لاحد أن يدعو الله إلا به» والدعاء المأذون فيه المأمور يه ما 
استفيد من قوله تعالى: * (وللّه الاسماء الحسنى فادعوه بها) * قال: 

وكذا لا يصلي أحد على أحد إلا على النبي (ص). 

0 كره قوله (بحق رسلك وأنبيائلك وأوليائك) أو بحق البيت لانه لا حق للذلق على اللحالق تعالى» ولو قال لآخر بحق الله أو بالله 
أنتفعل كذا لا يلزمه ذلك» وإن كان الاولى فعله. 


درره 
وق المغارات» قال :انق البارك: نأل لوجه الله ولق اله حمق أن لأتيعطه فيا لانة 
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عظم ما حقر الله وفها: قرأ القرآن ولم بعلم بموجبه يثاب على قراءته كن يصلي ويعصي. 

فرع: هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل: نعم) وتمامه قبيل جنايات البزازية. 

(و) كره (احتكار قوت البشر) 

كتين وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقت (في بلد يضر بأهله) لحديث: الجالب مرزوق وامحتكر ملعون فإن لم يضر ل يكره ومثله تلقي 
الجلب (و) يجب أن (يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله» فإن لم بيع) بل خالف أمى القاضي (عزززه) بما يراه رادعا 
له (وباع) القاضي (عليه) طعامه (وفاقا) على على الصحيح. 

وفي السراج: لو خاف الامام على أهل باد الحلاك أخذ الطعام من الحتكرين وفرق عليهم» فإذا وجدوا سعة ردوا مثله» وهذا ليس 
بحجم بل للضرورة» ومن اضطر لمال غيره وخاف الملاك تناوله بلا رضاهء ونقله الزيلعي عن الاختيار وأقره. 

(ولا يكون محتكرا حبس غلة أرضه) بلا خلاف 

(ومجلوبه من بلد آخر) خلافا للثاني» وعند مد إن كان يجاب منه عادة كره وهو المختار (ولا مسعر حا ) لقَوله عليه 

الصلاة والسلام: لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق (إلا إذا تعدى الارباب عن القيمة تعديا فاحشا فيسعر بمشورة 
أهل الرأي) وقال مالك: على الواللي التسعير عام الغلاء» وفي الاختيار: ثم إذا سعر وخاف البائع ضرب الامام او نقص لا يحل 
للمشتري» وحيلته ان يقول له: 

بعني بما تحب» ولو اصطلحوا على سعر الخبز والنحم ووزن ناقصا رجع المشتري بالنقصان في الحبز لا الحم لشبرة سعره عادة. 

قلت: وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير» وبه صرح العتابي وغيره» لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العامة فيسعر عليهم 
الحا م بناء على ما قال أبو يوسف: ينبغي أن يجوز. 

ذكره القهستاني. 

فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر ؟ تقرر» فتدبر. ٍ 

(يكره إمساك احمامات) ولو في برجها (إن كان يضر بالناس) بنظر أو جلب» والاحتياط 

أن يتصدق بها ثم إشتريها أو توهب له. 

مجتبى (فإن كان يطيرها فوق السطح مطلقعا على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك امامات عزر ومنع أشد المنع» 
فإن لم يمتنع بذلك ذبحها) أي احمامات (المحتسب) 

وصرح في الوهبانية بوجوب التعزيز وذبح احمامات ول يقيده بما مى» ولعله اعتمد عادتم» وأما للاستئناس شباح كشراء عصافير ليعتقها 
إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه» وقيل يكره لانه تضبيع المال. 

جامع الفتاوى. 

وفي المختارات: سيب دابته وقال هي لمن أخذها لم يأخذها ممن أخذهاء ومى في الحج» وجاز ركوب الثور وتميله والكراب على احمير 
بلا جهد وضرب»ء إذا ظَل الدابة اشد من الذهمي» وظم الذي اشد من الممسم 

(ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس) والبغل واجار» كذا في الملتقى والمجمع» وأقره المصنف هنا خلافا لما ذكره في مسائل شتى» 
فتنبه (والابل و) على (الاقدام) لانه من أسباب الجهاد فكان مندوباء وعند الثلاثة لا يجوز في الاقدام: أي بالجعل» أما بدونه فيباح 
في كل الملاعب كا يأتي (حل الجعل) وطاب لا أنه يصير مستحقاء 

ذكره البرجندي وغيره» وعلله البزازي بأنه لا يستحق بالشرط شئ لعدم العقد والقبض ه. 

ومفاده لزومه بالعقد ا يقول الشافعية» فتبصر (إن 

شرط لال) في المسابقة (من جانب واحد وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين) لانه يصير قارا (إلا إذا ادخله ثالثا) محللا (بينهما) 
بفرس كفء لفرسيهما بتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجزء ثم إذا سبقهما أخذ منهماء وإن سبقاه لم يعطهماء وفيما بيابما أيهما سبق أخذ 
من صاحبه (و) كذا الحكم (في المتفقهة) فإذا شرط لمن معه الصواب صم» وإن شرطاه لكل على صاحبه لا. 


درر 
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ومجتتى ٠‏ 
والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتره. 
برجندى٠‏ 


وأما السياق بلا جعل فيجوز في كل شئ كا يأتي. 

وعند الشافعية: المسابقة بالاقدام والطير والبمر والسفن والسباحة والصوجان والبندق وري 

الخجر واشالته باليد والشباك والوقوف على رجل ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب باللحاتم» وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب 
سلامته» كرمي لرام وصيد لحية» ويحل التفرج عليهم حينئذ» وحديث حدثوا عن بتي إسرائيل يفيد حل مساع الاعاجيب والغرائب 
من كل ما لا يتيقن ذبه بقصد الفرجة لا الجة بل وما يتقن كذبه» لكن بقصد ضرب الامثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على 
البقة دمي اوتكوانانك» 

ذكره ابن جر (ويستحب قل أظافيره) إلا مجاهد في دار الحر فيستحب توفير شاربه وأظفاره (يوم اجمعة) وكونه بعد الصلاة أفضل» 
إلا إذا أخحره إليه تأخيرا فاحشا فيكره» لان من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيتًا وفي الحديث من قل أظافيره يوم اجمعة أعاذه الله 
من البلايا إلى اجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة 

ايام درر. 

وعنه عليه الصلاة والسلام: من قل أظفاره مخالفا لم ترمد عينه أبدا يعني كقول علي رضي الله عنه: قلموا أظفارم بسنة وأدب ينبا 
خزائى اناه ميت وبيانه وتمامه في هفتاح السعادة وفي شرح الغزاوية روي أنه (ص) بدأ بممسبحته الهنى إل اللحنصر» ثم بخنصر 
اليسرى إلى الابهام» وختم بإبهام البمنى وذكر له الغزالي في الاحياء وجها وجبها ولم يثبت في أصابع الرجل نقل» والاولى تقليمها 


قلت: وفي المواهد اللدنية قال الحافظ ابن ججر: إنه إستحب كيفما احتاج إليه» ول .ينبت في كيفيته شئ ولا في تعيين يوم له عن النبى 
(ص)» وما يعزى من النظم 

في ذلك للامام على ثم لابن خر قال شيخنا: إنه باطل (و) ستحب (حلق عانته وتنظيثف يدنه بالاغتسال في كل أسبوع عر 
والافضل يوم اجمعة وجاز في 5 خمسة عشرة» وده تركه وراء الاربعين. 

محنى» وفية حلق الشارب بدعة» وقيل سنة» ولا بأس بنتف الشيب أخذ أطراف الليحة» والسنة فيها القبضة. 

وفيض فلمك شو رانيا ا فلك لفك 

زاد في البزازية: وإن بإذن الزوج لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق» ولذا يحرم على الرجل قطع حيته» والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اد. 
يعم الناس وآخحر ليعمل به فالاول أفضل) لانه 

متعل » وروي مذاىة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. 

وله اللخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه لو ملتحيا. 

وتمامه قٍ الدرر زواذا كان الرجل يصوم ويصل ويضر اللاس بيده ولسانه» 

فذكره بما فيه ليس بغيبة» حتى لو أخبر السلطان بذلك ليزجره لا إإثم عليه) وقالوا: إن عل أن أباه يقدر على منعه أعلمه ولو بككابة» وإلا 
لا كي لا تقع العداوة. 

وتمامه في الدرر (وكذا) لا إِثم عليه (لو ذكر مساوئ أخيه على وجه الاهتمام لا يكون غيبة» إِنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد 
السب) ولو اغتبار أهل قرية فليس بغيبة لانه لاي ريد به كلهم بل بعضهم وهو مجهول. 

خانية فتباح غيبة مجهول ومتظاهر بقبيح ولمصاهرة 

ولسوء اعتقاد تحذيرا منه واشكوى ظلامته لحا .. 

شرح وهبانية (وكا تكون الغيبة باللسان) صريحا (تكون) أيضا بالفعل وبالتعريض وبالكابة وبالحركة وبالرمل و (بغمز العين والاشارة 
باليد) وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام؛ ومن ذلك ما قالت عائشة رضي الله 
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عنها: دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي: أي قصيرة» فال عليه الصلاة والسلام: اغتبتيها. 

ومن ذلك المحاكاة» كأن يمي متعارجا أو م يمشي فهو غيبة» بل أقبح لانه أعظم في التصوير والتفيهم. 

ومن الغيبة أن يقول: بعض من هي بنا اليوم أو بعض من رأينا إذا كان المخاطب يفهم شخصا معينا لان ا محذور تفهيمه دون ما به 
التفييم» وأما إذا م يفهم عينه جاز. 

وتمامه في شرح الوهبانية. 

وفيها: الغينة أن خصق ‏ أخاك 

حال كونه غائيا بوصف يكرهه إذا ممعه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلى» قال: ذكك أخاك ما يكرمء 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول اغتبته» وان لم يكن فيه فقّد ببته» وإذا ل تبلغه يكفيه الندمء وإلا 
شرط بيان كل ما اغتابه به. 

(وصلة الرحم واجبة ولو) 

كانت (بسلام وتحية وهدية) ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف وإحسان ويزورهم غيا لايق تكيا بل دزو افؤباءه كل عه او ترد 
ولايرد حاجتهم لانه من القطيعة» في الحديث إن الله يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعها وفي الحديث صلة الرحم تزيد في العمر 
وتمامه في الدرر (ويسل) المسم (على أهل الذمة) 

لوله حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح» كم كره للمسلم مصافة الذمي» كذا في نسخ الشارح» وأكثر المتون بلفظ: ويسلء فأولتها مكذاء 
ولكن بعض أسخ المتن: ولا يسم وهو الاحسن الاسلء فافهم. 

وفي شرح البخاري للعيني في حديث أي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقراً السلام على من عرفت ومن ١‏ تعرف قال: وهذا 
التعميم مخصوص بالمخلية فلا يسم ابعداء على كافر 

لحديث لا تبدؤوا الهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقَيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه البخاري» وكذا يخص منه 
الفاسق بدليل آخحرء وأما من شك فيه فالاصل فيه البقاء على العموم حتى ثبت االخصوصء ويمكن أن يقال: إن الحديث المذكور كان 
00 ابتداء الاسلام لصلحة التأليت م ورد المي 5 


0 
مودي أو نصراني أو مجوسي على مسل فلا بأس بالرد (و) لكن (لا يزيد على 
قوله وعليك) م في الكانية (ولو سل على الذي تتجيلا يكفر) لان تيجيل الكافر كفرء ولو قال لجوسي: يا أستاذ تيجيلا كفر ا في 
الاشباه. 
وفيها: لو قال إذمي أطال الله بقاءك: إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلا فلا بأس به (ولا يحب رد سلام السائل) لا 
ليس للتحية» ولا من يسم وقت الحطبة. 
خانية. 
وفيبا: واذا الى دار إأسان يجب ان إاستاذن قبل السلام» ثم إذا دخل سم اولا م يتكلر» ولو في قضاء يسم اولا م يتكلر» ولو قال: 
السلام عليك يا زيد» لم يسقط برد غيره» ولو قال: يا فلان أو أشار لمعين سقط وشرط في الرد» وجواب العطاس إسماعه» فلو أصم 
يديه تحريك شفتيه اه. 

قلت: وفي المبتغى: ويسقط عن الباقين برد صبي يعمّل لانه من أهل إقامة الفرض في اله بدليل حل ذيحته» وقيل: لا. 
وف اجتبى: وسقط برد العجوز» وف رد الشابة والصبي والجنون قولان» وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط» ويسم على الواحد بلفظ 
الماعة» وكذا الردء ولا يزيد الراد على وبركاته» ورد السلام وتشميت العاطس على الفور» 
ويجحب رد جواب كاب التحية عرد السلام؛ ولو قاك: الراف لاني ارا فلانا السلام يحب عليه ذلك» ويكره السلام على الفاسق لو 
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معلناء والا لا» م يكره على عاجز عن الرد حقيقة ككل أو شرعا كصل وقارئ؛ ولو سل لا يستحق الجواب اه. 

وقدمنا في باب ما يفسد الصلاة 

كراهته في نيف وعشرين موضعا وأنه لا يجب رد سلام عليكم يجزم الميم» ولو دخل ولمير 

أحدا يقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين. 

فرع: يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم بتخط رقاب الناس في الختار يا في الاختيار ومتن مواهب الرحمن» لان عليا تصدق يحخاتمه 

في الصلاة فدحه الله بقوله: * (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * (المائدة: هه). 

أحب الاسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وجاز التسمية على ورشيد من الاسماء المشتركة» ويراد في حقنا غير ما يراد في حق 

الله تعالى» لكن التسمية بغير ذلك في زمائنا أولى ْ 

لان العوام يصغرونها عن النداء. 

كذا في السراجية. 

وفيها (ومن كان امعه حمدا لا بأس بأن يكنى أبا القاسم) لان قوله عليه الصلاة والسلام: موا باسممي ولا تكنوا بكنيتي قد أسخ» لان 

عليا رضي الله عنه كنى ابنه يمد بن الحنفية أبا القاسم 

(ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه) اه بلفظه. 

(و) فها: يكره (الكلام في المسجد وخلف الجنازة وني اللحلاء وفي حالة اجماع) وزاد أبو الليث: في البستان وعند قراءة القرآن» وزاد 

في الملتقى تبعا للمختار: وعند التذكير فا ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجداء. 

(العربية فضل على سائر الالسنٍ وهو لسان أهل الجنة» ومن تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور) وفي الحديث: أحبوا العرب لثلاث: لاني 

عر يح والقران عى بي» ولسان أهل الجنة 2 الجنة عن لي. 

وفيها (تطيين القبور لا يكره في الختار) وقيل يكره. 

وقال البرذوي: لو احتيج للكابة 

كلا يذهب الاثر ولا يمتبن لا بأسء ذكره المصنف في آخخر باب الوصية للاقارب وقدمناه في الجنائز (يكره تمني الموت) لغضب أو 

ضيق عيش (إلا للحوف الوقوع في معصية) أي فيكره لحوف 

الدنيا لا الدين لحديث فبطن الارض خير لك من ظهرها خلاصة (ولا بأس بلبس الصبي الولو وكذا البالغ) كذا في شرح الوهبانية 

معنا لشي 

وقاس عليه الطرسوسي بقية الاججار ياقوت وزمرمد»ء ونازعه ابن وهبان 8 يحتاج إلى نقل صريح» وجزم 2 الجوهرة بحرمة اللوَلوٌه 
قلت: وحمل المصنف ما في المنية على قوله: وما في الجوهرة على قولماء قال: وقد رحوا قوما. 

في الكافي قوهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفق به» 0 ثم قال المصنف: وعليه فالمعتمد 2 المذهب حرمة لبس اللؤْلوٌ ونحوه على الرجال 

لانه من حلي النساء (ويكره) للولي إلباس (الخلخال أو السوار لصبي) ولا بأس بتقب أذن البنت والطفل استحسانا. 

ملتقط. 

قلت: وهل يجوز احزام في الانف» لم أرق كه لل الاق الككابة بالقلم المتخذ من 

الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك. 

0 

ثم قال: لا بأس بقويه السلاح بذهب وفضة» ولا بأس بسرح ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة» خلافا لابي يوسف (وجارية 

لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها حل لعمرو شراؤها ووطؤها) لقبول قول بر: إن أكبر رأيه صدقه كا مرء وان أكبر رأيه كذبه لا يقبل 

قوله ولا اشتري منه. ٍ ْ 

ولول يخبره إن ذلك الشئ لغيره فلا بأس بشرائه منه ( ما حل وطئ من زفت إليه وقال النساء هي امراتك و) حل (نكاح من قالت 

طلقني زوجي وانقضت عدتي» أو كنت أمة لفلان وأعتقني ) إن وقع في قلبه صدقهاء وتمامه في اللحانية. 

قلت: وحاصله أنه متى أخبرت بأى محتمل» فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها لا بأس بتزوجهاء وإن بأمى مستتكر لا ما لم يستفسرها. 
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فروع: كتب إما قول الشافعي يكتب جواب ان حنيفة. 

واذا كتب المفتي يدين يكتب ولا يصدق قضاء ليقضي القاضي بحنثه. 

الترجيع بالقران والاذان بالصوت الطيب طيب إن ١‏ يزد فيه الحروف» وإن زاد كره له ولمستمعه» وقوله احيقك إن لسكوته خُسن» 
وان لتلك القراءة يخشى عليه الكفر. 

المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة» ولاحد ثلاثة حرام: لقهر مسلم» وإظهار 

علمء ونيل دنيا او مال أو قبول. 

التذكيرغل المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الاتبياء والمرسلين» ولرياسة ومال.وقبول غامة من ضلالة الييود والتصارئ. 

قراءة القران بقراءة معروفة وشادة دفعة واحدة مكروه م في الحاوي القدسبى. 

إستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب بي الام والاصم أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله» ويكره بالسواد» وقيل لا. 
جمع الفتاوى» والكل من منح المصنف. 

الكتب التي لا ينتفع بها يحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي» ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كا هي أو تدفن وهو أحسن 
كا في الانبياء. 

القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل معروف أو يعظهم بما لا يتعظ به أو يزيد وينقص: يعني في أصلهء أما للتزين بالعبارات 
اللطيفة المرققة والشرح لفوائده فذلك حسن. 

والافضل مشاركة أهل لته في إعطاء النائبة» لكن في زماننا أكثرها ظل» فن تمكن من دفعه عن نفسه فسنء وإن أعطى فليعط 
هن بره 1" 

ليس لذي الحق ان ياخذ غير جنس حقه» وجوزه الشافعي وهو الاوسع. 

معلم طلب من الصبيان أثمان الحصر جمعها فشرى ببعضها وأَخذ بعضها له ذلك» لانه تمليك له من الآباء. 

لا بأس بوطئ المنكوحة بمعاينة الامة دون عكسه. 

وجد ما لا قيمة قيمة له لا بأس بالانتفاع له» ولو له قيمة وهو غني تصدق به. 

لا بأس بابجماع في بيت فيه مصحف للبلوى. 

لا تركب مسامة على سرج الحديث» هذا لو للتلهي» ولو لحاجة غزو أو ج أو مقصد دينيٍ أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به. 

تغنى بالقران ول يخرج بألحانه عن قدر هو صعيح في العربية مستحسن. 

ذى الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أولى من قراءة القرآن» وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب. 

لا بأس للامام عقب الصلاة بقراءة آية الكرسبي وخواتيم سورة البقرة» والاخفاء أفضل. 

قزاءة الفائحة يعد الصلاة جهرا للنهعات :بذعة قال استاذنا' لكا مبعضيتة الغادة والاناز: 

الرشوة لا تملك بالقبض. 

لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الشعراء ولمن يخاف لسانه» وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات 
دليلا على أمثاله. 

جمع أهل المحلة للامام غسن» ومن السحت ما يؤخذ على كل مباح كلح وكلا وماء ومعادن» وما يأخذه غاز لغزو وشاعى لشعر 
ومسخرة وحكواني. 

قال تعالى: * (ومن الناس من يشتري لمو الحديث) * وأصحاب معازف وقواد وكاهن ومقام وواشمة» وفروعه كثيرة. 

قيل له: يا خبيث ونحوه جاز له الرد في كل شتر كقيلة الاترجن للد زتره أنفل. 

كه قول الصائم المتطوع إذا سثل أصاءم؟ حت أنظرء فإنه نفاق أو حمق. 

من له أطفال ومال قليل لا يوصي بنفل. 

من صلى أو تصدق يرائي به الناس لا يعاقب بتلك الصلاة ولا يئاب بها قيل هذا في 
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الفرائض» وعممه الزاهدي للنوافل لقوهم: الرباء لا يدخل الفرائض. 

غَزل الرجل عل نيئة المرأة يكه: 

يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له. 

وله ضرب زوجته على ترك الصلاة 

على الاظهر. 

لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. 

لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب في الصحيح» ويمنع من الوضوء منه وفيه وحمله لاهله» إن ماذونا به جاز» والا لا. 
الكذب مباح لاحياء حقه ودفع الم عن نفسه» والمراد التعريض لان عين الكذب حرام. 

قال: وهو الحق» قال تعالى: * (قتل اللحراصون) * الكل من امجتبى: وني الوهبانية قال: 

وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم * وأهل الترضي والقّتال ليظفروا ويكره في امام تغميز خادم * ومن شاء تنويرا فقالوا ينور ويفسق 
معتاد المرور بجامع * ومن عل الاطفال فيه ويوزر ومن قام إجلالا لشخص لخائز * وفي غير أهل العم بعض يقرر وجوز نقل الميت 
العم كما 

وعن بعضهم ما فوق ميلين يحظر وللزوجة التسمين لا فوق شبعها * ومن ذكرها التعويذ لعب تحظر ويكره أن تسقى لاسقاط حملها * 
وجاز لعذر حيث لا يتصور وإن أسقطت ميتا فنفي السقط غرة * لوالده من عاقل الام تحضر 

وفي يوم عاشوراء يكره كلهم * ولا يعن بالمعتاد خلطا ويؤجر وبعضهم المختار في الكحل جائز * لفعل رسول الله فهو المقرر 
وضرب عبيد الغير جاز بأمره * وما جاز في الاحرار والاب ياص 

وأثوب من ذك القران اسمّاعه * وقالوا ثواب الطفل الطفل يحصر ودرسك باقي الذكر أولى من الصلاة * نفلا ودرس العلم 1 
وقد كرهوا والله أعم نحوه * لاعلام ختم الدرس حين يقرر 


فنا “كاي إندياء لوانت 


كاب اضيا الات 
لعل مناسيته أن ما فيه ها يكره: وما لا يكره. 

الحياة نوعان: حاسة» ونامية» والمراد هنا النامية» وسمي مواتا لبطلان الانتفاع به» وإحياؤه نبثاء أو عرس أو كنت أو سق (إذا أحيا 
مس أو ذم أرضا غير منتفع بها وليست بمملوكة لمسلم ولا ذي) فلو مملوكة لم تكن مواتاء فلو لم يعرف مالكها فهي لقّطة يتصرف 
فيها الامام» ولو ظهر مالكها ترد إليه» ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع (وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامم) وهو 
جهوري الصوت. 

بزازية (لا يسمع بها صوته ملكها عند أبي 

يوسف) وهو الختار يا في الختار وغيره» واعتبر مد عدم ارتفاق أهل القرية به» وبه قالت الثلاثة. 

قلت: وهذا ظاهر الرواية» وبه يفق © قٍ زكاة الكبرى. 

ذكره القهستاني. 

وكذا في البرجندي عن المنصورية عن قاضيخان: أن الفتوى على قول مد» فالعجب من الشرنبلالي كيف ل يذكر ذلك» فليحفظ (إن 
أذن له الامام في ذلك) وقالا: يملكها بلا إذنه» وهذا لو مسلماء فلو ذميا شرط الاذن اتفاقاء ولو مستأمنا لم يملكها اتفاقا. 

قهستاني (ولو تركها بعد الاحياء 

وزرعها غيره فالاول أحق ببا) في الاحم. 

(ولو أحيا أرضا ميتة ثم أحاط الاحياء بجوانيها الاربعة من أربعة نفر على التعاقب تعين طريق الاول في الارض الرائعة. 

ومن جر أرضا) أي منع غيره منها (بوضع علامة من جر أو 
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غيره ثم أهملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره وقبلها هو أحق بها وإن لم يملكها) لانه إِنما بملكها بالاحياء والتعمير تجرد التحجير (واو 
كعا أوضرت علا المستاة أوتشق الا هرا أو بذرها فهو إحياء) مبسوط (ولا يجوز إحياء ما قرب من العامص) بل يترك مرعى لهم 
ومطرحا لحصائّدهم لتعلق حقهم به فلم يكن مواتاء وكذا لو كان محتبطا. 

(و) اعلم أنه (ليس للامام أن يقطع ما لا غنى لامسلمين عنه) من المعادن الظاهرة وهي ما كان جوهرها الذي أودعه الله في جواهر 
الارض بارزا (ك) معادن (الملح) والكحل والقار والنفط. 

(والآبار التي يستقي منها الناس) زيلعي: يعني تلك التي لم تملك بالاستنباط والسعي» 

فلو أقطع هذه الظاهرة لم يكن لاقطاعها حك بل المقطع وغيره سواءء فلو منعهم المقطع كان عتعه تعلدنا ركان :ا أده مالك لخزه 
متعد بالمنع لا بالاخذ وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لثلا يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير معه في خ5 الاملاك المستقرة. 
ذكر العلامة قاسم في رسالته (أحكام إجارة إقطاع الجندي) 

(وحريم بثر الناخم) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (كبثر العطن) وهي الت ينزع الماء منها باليد» والعطن: مناخ الابل حول البثر 
(أربعون ذراعا من كل جانب) وقالا: إن للناضم فستونء وفي الشرنبلالية عن شرح المجمع: لو عمق البئلا فوق أربعين يزاد عليها اه. 
لكن نسبة القهستاني لمحمدء ثم قال: ويف بقول الامام وعزاه للتتمة. 

ثم قال: وقيل التقدير في بئر وعين بما ذكر في أراضيهم لصلابتهاء وفي أراضينا رخاوة فيزاد لثلا ينتقل الماء 

إلى الثاني» وعزاه للهداية» وعززاه البرجندي للكافي فليحفظ (إذا حفرها في موات بإذن الامام) 

فلو في غير موات أو فيه بلا إذن الامام لم يكن الحم كذلك» كذا ذكره المصنف. 

وعبارة القهستاني: وفيه رمن إلى أنه لو حفر في ملك الغير لا يستحق الحريم» فلو حفر في ملكه فله من الحريم ما شاء» وإلى أن الماء لو 
غلب على أرض تركها الملاك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤهاء فلو تركها الماء بحيث لا يعود إليها ولم تكن حريما لعامى جاز إحياؤه؛ 
وعزاه للمضمرات (وحريم العين خحمسمائة) ذراع (من كل جانب) كاف اديت 

والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات» وكان ذراع الملك: أي ملك الا كاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة (ويمنع غيره من الحفر 
وغيره فيه) لانه ملكه» فلو حفر فللاول ردمه أو تضمينه وتمامه في الدرر. 

(ولو حفر الثاني بترا في منتبى حريم البثر الاولى بإذن الامام» فذهب ماء البثر الاولى وتحول 

إلى الثانية فلا شئ عليه) لانه غير متعد والماء تحت الارض لا يملكد لا فلا مخاصمة ( كن بنى حانوتا جنب حانوت غيره فكسدت) 
الحانوت (الاولى بسببه) فإنه لا شئ عليه 

درر وزيلعي. 

وفيه: ولو هدم جدار فلصاحبه أن يِؤَاخذه بقيمته لا ببناء الجدار هو الصحيح (ولحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون جاتب 
الاولى) لسبق ملك الاول فيه (وللقناة) هي مجرى الماء تحت الارض (حريم بقدر ما يصلحه) لالقاء الطين ونحوه. 

وعن محمد: كالبئر» ولو ظهر الماء فكالعين» وفي الاختيار: فوضه لرأي الامام أي لو بإذنه» والا ف فلا شئ له. 

ذكره البرجندي (وحريم جر يغرس في الارض الموات أذرع من كل جانب) فليس لغيره أن يغرس فيه» ويلحق ما امتنع عود دجلة 
والفرات إليه بالموات (إذا لم يكن) ذلك (حريما) لعامس (فإن) كان حريما أو (جاز عوده لم يجزإحياؤه) لانه ليس بموات (والنهر في 
ملك الغير لا حريم 

إلا له برهان) وقالا: له مسناة النبر لمشيه وبقى طينه» وقدره همد بقدر عرض اررق كل 

جانب» وهو أرفق» ملتقى . 

وقدره أبو يوسف بنصف بطن النهر» وعليه الفتوى» قهستاني معزيا للكرماني» وفيه معزيا للاختيار والحوض على هذا الاختلاف» وفيه 
معزيا للكافي: ولو كان النهر صغيرا يحتاج إلى كيه في كل حين فله حريم الاتفاق» وفي معزيا للكرماني: إن اللحلاف في غبر تملوك له 
مسناة فارغة بازقها أرض لغير صاحب النبر فالمسناة له عندهما ولصاحب الارض عنده» وفيه معزيا للتتمة: 

الصحيح أن له حريما بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لالقاء الطين ونحوه اه. 

قلت: وممن نقل الاتفاق الشرنبلالي عن الاختيار وشرح المجمع. 
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فض الفدله 
2 5 الماء) وشرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب (والشفة: شرب بي آدم والبهائم) بالشفاء (ولكل حقها في 
ا لك 

ونحوهما لان الملك بالاحراز» لان قهر الماء بمنع قهر غيره (و) لكل (شق غبر اسقي أرضه منها أو لنصب الرحى إن ل يضر بالعامة) لان 
الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بشمس وقر وهواء (لا سقي دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتهاء ولا) سقي 
(أرضه وتجره وزرعه ونصب دولاب) ونحوها (من بر غيره وقناته وبئره إلا بإذنه) لان الحق له فيتوقف على إذنه. 

(وله سقي جر أو خضر زرع في داره حملا إليه بجراره) وأوانيه (في الام) وقيل: لا إلا بإذنه (وانحرز في كوز وحب) بمهملة 
مضمومة الخحابية (لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه) 

لملكه بإحرازه. 

(ولو كانت البثر أو الحوض أو انبر في ملك رجل فله أن بمنع مريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه» فإن ل يجد 
يقال له) أي لصاحب البئر ونحوه (إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه) ليأخذ الماء (بشرط أن لا يكسر ضفته) أي جانب النهر ونحوه 
(لان له حينئذ حق الشفة) لحديث أحمد: المسلبون شركاء في ثلاث: في الماء» والكلاء 

والناره (وحك الكلا حك الماء» فيقال للمالك: إما أن تقطع وتدفع إليه» وإلا تتركه ليأخذ قدر ما يريد) زيلعي. 

(ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح) لاثر عمر رضي الله عنه. 

(وان كان محرزا في الاواني قاتله بغير السلاح) كطعام الخمصة. 

درر (إذا كان فيه فضل عن حاجته) لملكه بالاحراز فصار نظير الطعام» وقيل في البئر ونحوها 

فالاولى أن يقاتله بغير سلاح» لانه ارتكب معصية فكان التعزير» كاني. 

(وكري نبر) أي حفره (غير تملوك من بيت المال» فإن لم يكن ثمة) أي في بيت المال (شئ بجبر الناس على كريه إن امتنعوا عنه دفعا 
للضرر) (وكري) النهر (المملوك على أهله ويجبر من أَبى منبم) على ذلك (وقيل في الخاص لا يجبر) وهل يرجعون؟ إن بأمى القاضي 
1 

(ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه» فإذا جاوزوا أرض رجل) منهم (برئ) من مؤنة الكري وقالا: علييم كريه من أوله إلى 
آخره بالحصص كا إستوون في استحماق الشفعة 

ولا كري (وعلى أهل الشفعة تصح دعوى الشرب بغير أرض) استحسانا. 

(وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نبر وأراد رب الارض أن لا يجري النهر في أرضه لم يكن له ذلك ويتركه على حاله» وإن لم يكن 
في يده وم يكن جاريا فها) أي في , 

الارض (فعليه البيان أن هذا لبر له وأنه قد كان له مجراه في هذا النهر مسوق لسقى أراضيه» 

وعلى هذا المصب في تبر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار غيره 4ك الاختلاف فيه نظيره في الشرب)» زيلعي. 
(نبر بين قوم اختصموا في الشرب فهو ,ينهم على قدر أراضههم) لانه المقصود (بخلاف اختلافهم في الطريق فإنهم إستوون في ملك 
رقبته) بلا اعتبار سعة الدار وضيقهاء لان المقصود الاستطراق (وليس لاحد من الشركاء) في النهر (أن سشق منه نهرا أو ينصب 
عليه رحى) إلا رحى وضع في ملكه ولا يضر بنهر ولا بماء» وقاية (أو دالية كاعورة أو جسر) أو قنطرة. 

(أويوسع فم النهر أو يقسم بالايام و) الحال أنه (قد كانت القسمة بالكوى) بكسر الكاف جمع كوة بفتحها الثقب» لان القديم يترك 
على قدمه لظهور الحق فيه 

(أويسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس له منه) أي من النبر (شرب بلا رضاهم) يتعلق باميع» ولهم نقضه بعد الاجارة واورثتهم 
من بعدهم» وليس لاهل الاعلى سكر النبر بلا رضاهم» وإن " اشرات أرظية بدونه» ملتقى. 

( كطريق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا إلى دار الاخرى 

ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتتحها في هذا الطريق» بخلاف ما إذا كان ساكن الدارين واحدا حيث لا يمنع) لان المارة» لا 
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تزداد (ويورث الشرب ويوصى بالانتفاع به) أما الايصاء ببيعه فباطل (ولا يباع) الشرب (ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به) 
لانه ليس بمال متقوم في ظاهر 

الرواية وعليه الفتوى كا سيجئ (ولا يوصى بذلك) أي ببيعه وأخويه (ولا يصلح) الماء (بدل خلع وصلح عن دم عمه مبر ونكاح وإن 
حت هذه العقود) لانها لا تبطل بالشرط الفاسد لان الشرب لا يملك بسبب ما حتى لو مات وعليه دين لم يبع الشرب بلا أرض فاو 
م يكن له ' 

أرض: قيل مع الماء في كل نوبة في حوض فيباع الماء إلى أن ينقضي دينه» وقيل: ينظر الامام لارض لا شرب لا فيضمه إليها 
فيبيعها برضا ربها فينظر لقيمة الارض بلا شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت ما بينهما لدين الميت» وتمامه في الزيلعي (ولا يضمن من 
ملا أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت) لانه متسبب غير متعد» وهذا إذا سمّاها سميا معتادا تتحمله أرضه عادة» والا فيضمن» 
وعليه الفتوى. 1 ْ 

وفي الذخيرة: وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه» وأما إذا سقى في غير نوبته أو زاد على حقّه يضمن على ما قال إسماعيل الزاهد. 
قهستاني (ولا يضمن من سقى أرضه) أو زرعه (من شرب غيره بغيرإذنه) في رواية الاصل» وعليه الفتوى» شرح وهبانية وابن الكمال 
عن 

االخلاصة» لا سن أنه غير متقوم. 

ولو تصدق بنزله فسن لبقاء الماء الحرام فيه» بخلاف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به انعدام وصار شيئا آخر قهستاني (فإن 
تكرر ذلك منه) لا ضمان و (أدبه الامام بالضرب والحبس إن رأى) الامام (ذلك) خانية. 

وتمامه في شرح الوهبانية. 

وقال: وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ» والقياس يترك للتعامل» ونوقض بأنه تعامل أهل 

بلدة واحدة وأفق الناصحي بضمانه» ذكره في جواهر الفتاوى قال: وينفذ الحم بصحة بيعه» فليحفظ. 

قلت: وفي الحداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالاتلاف» فلو سقى أرض نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هناء فافهم. 
قلت: وقد هي ما عليه الفتوى فتذبه. 

وفي الوهبانية: وساق بشرب الغير ليس بضامن * وضمنه بعض وما مى أظهر وما جوزوا أخذ التراب الذي على * جوانب بر دون 
إذن يقرر ولو حفروا مرا وألقوا ترابه * فلو في حريم بالنقل يؤص 


5 كاب الاشرية 


كاب الاشرية 

هي جمع شراب و (الشراب) لغة: كل مائع يشرب» واصطلاحا: (ما يسكر والمحرم منها أربعة) أنواع: الاول: (امر وهي الئ) بكسر 
النون فتشديد الياء (من ماء العنب إذا إلى واشتد وقذف) أي رمح (بالزبد) أي الرغوة ولم إشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة» وبه أخذ 
أبو حفص الكبير» وهو الاظهر كا في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده» وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا. 

ثم شرع في أحكاءها العشرة فقال: (وحرم قليلها وكثيرها) بالاجماع (لعينها) أي لذاتهاء وفي قوله تعالى: * (إنما اثمر والميسر) * (المائدة 
4 الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في امجتبى وغيره (وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقّط تقومما) في حق 
المسلم (لا ماليتها) في الام (وحرم الانتفاع بما) ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للتلهي» أو في دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك 
إلا لتخليل أو موف عطش بقدر الضرورة» 

فلو زاد فسكر حد. 

مجتبى (ولا يجوز بيعها) لحديث مسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها (ويحد شاربها وإن لم إسكر منهاء و) يحد شارب غيرها إن سكر 
ولا يؤثر فيها الطبخ) إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه لاختصاص الحد بالئ» ذكره الزيلعي. 

واستظهره المصنف وضعف ما في القنية وامجتبى» ثم نقل عن ابن وهبان أنه لا يلتفت لما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما لم يعضده 
نقل من غيره اه. 
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وفيه كلام لابن الشحنة (ولا يجوز بها التداوي) 
على العتمد» قاله الصنف. 

قلت: ولو باحتقان أو إقطار و فى إحليل» نباية (ولا يجوز لبور بطو شئ فيها) خلافا للشافعي. 
(و) الثاني الطلاء) بالكسر ( ناو المعور لم قوق لقن أقل من ثلثيه) ويصير مسكراء وصوب المصنف أن هذا يسمى الباذق» 
وأا الطلاء فا ذره بقوله: ( (وقيل ما طبخ من ماء العنب حى ذهب ثثاه وبقي ثلثه) وصار مسا روفو الصراب) © ري عليه 
صاحب الحيط وغيره: يع ال اللسيية لاو ادي لان حل هذا المثاث المسمى بالطلاء على ما في المحيط ثابت 
اشرب كار الصحابة رضي الله عنهم ا في الشرنبلالية. 
قال: وسعي بالطلاء لقول حمر رضي الله عنه: فاذ كين هذا بطلاء البعير» وهو القطران الذي يطل به البعير الجربان (ونجاسته) أى 


4 


الطلاء على التفسير الاول» 
كذا قالة المضصنف (كاخر) يه يفق (و) الثالك (السك) , بفتحتين (وهو الف ماء الرطب) إذا اشتد وقذف بالزبد (و) الرابع (نقيع 
الزييب» وهو الى من ماء د لشرط أن قدت بالزيد بعد الغليان (والكل) أي الثلاثة المذكورة (حرام إذا غلي 0 إلا ل 
يحرم اتفاقاء وان قذف حرم اتفاقاء وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهماء 

0 الرجندي . 


0 نجاسة 5 ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار السرخسبي» 
0 أنها غليظة. 
(وحرمتها دون حرمة امر فلا يكفر مستحلها) لان حرمتها بالاجتهاد. 
(والحلال منها) أربعة انواع: الاول (نبيذ القر والزييب طبخ ادنى طبخة) يحل شربه (وان اشتد) وهذا (إذا شرب) منه (بلا لهو 
وطرب) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام (وما لم 
يسكر) فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم» لان السكر حرام في كل شراب. 
(و) الثاني (الخليطان) من الزبيب والمّرإذا طبخ أدنى طبخة» وإن اشتد يحل بلا لهو 
(و) الثالث نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة يحل سواء (طبخ أو لا) بلا لحو وطرب. 
(و) الرابع (المثلث) العنبى وإن اشتد» وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به اسقراء الطعام والتداوي 
والتقوي على طاعة الله تعالى» ولو للهو لا يحل إجماعا. 
حقائق. 
(وح بيع غير اخمر) مما مى» ومفاده صحة بيع الحشيشة والافيون. 
قلت: وقد سثل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز ؟ فكتب لا يجوز» فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل. 
قال المصنف (وتضمين) هذه الاشربة (بالقيمة لا بالمثل) لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله» بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته 
صليبا لانه مال متقوم في حقه» وقد أغرنا بتركهم وما يدينون. 
زيلعي. 
(وحرمها ممد) أي الاشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهماء 
قاله المصنف (مطلقا) قليها وكثيرها (وبه يفتى) ذكره الزيلعي وغيره» واختاره شارح الوهبانية 
0 ص وي عن الكل» نظمه فقال: وفي عصرنا فاختير حد وكيا طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر وعن كلهم يروى وأفق محمد 
تحريم ما قد قل وهو المحرر قلت: وفي طلاق البزازية» وقال حمد: ما أسكر كثيره فقليله حرامء وهو نجس أيضاء ولو سكر منها الختار 
في زماننا انه ييحد. 
زاد قِ الملتتى: ووقوع طلاق من سكر منها تابع الحرمة» والكل حرام عند محمد وبه 
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يفق» والحلاف إِما هو عند قصد التقوى» أما عند قصد التلهي كرام إجماعا اه. 

وتمامه فيما علقته عليه. 

زاد القهستاني: إن لبن الابل إذا اشتد لم يحل عند محمد خلافا لهماء والسكر منه حرام بلا خلافء والحد والطلاق على اتلحلاف» وكذا 
لبن الرماك: أي الفرسة إذا اشتد لم يحل» وصصح في الحداية حله» وفي اللحزانة أنه يكره تحريما عند عامة المشاي على قوله. 

(وحل الانتباذ) اتخاذ النبيد (في الدباء) جمع دباءة وهو القرع (والحنتم) جرة خضراء (والمزفت) المطلي بالزفت: أي القير (والتقير) 
الحشبة المنقورة» وما ورد من النبي أسخ. 

(وكره شرب دردي امر) أي عكره (والامتشاط) بالدردي لان فيه أجزاء الخمر» وقليله ككثيره كما م (و) لكن (لا يحد شاربه) 
عندنا (بلا سكر) وبه يحد إجماعا. 

(ويحرم أكل البنج والحشيشة). 

هي ورق القَنب (والافيون) لانه مفسد للعمّل ويصد عن ذك الله وعن الصلاة (لكن دون حرمة امر» فإن أكل شيئا من ذكل لا 
حد عليه وان سكر) منه (بل يعذر بما دون الحد) كذا في الجوهرة» وكذا تحرم جوزة الطيب لكن دون حرمة الحشيشة» قاله المصنف. 
ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع» بل قال نجم الدين الزصاهدي: إنه يكفر ويباح قتله. 
قلت ونقل شيخنا النجم الغزي الشافي في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكجائر والصغائر عنابن حر المي أنه صرح بتحريم 
جوزة الطيب بإجماع الاثمة الاربعة وأنها مسكرة» ثم قال شيخنا النجم: والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر 
بعد الالف 

يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سل له فإنه مفتر» وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت: نبى رسول الله (ص) عن كل مسكر وقتر 
قال: وليس من الككائر تناوله المرة والمرتين» ومع نبي ولي الامى عنه حرم قطعاء على أن استعماله ربما أضر بالبدن» نعم الاصرار عليه 
كيرة كسات العغار الى حروقه: 

وفي الاشباه في قاعدة: الاصل الاباحة أو التوقف» ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات امجهول سمته اه. 
قلت: فيفهم منه حم النتبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه» وقد كرهه شيخنا العمادي في هديت إلحاقا له بالثوم والبصل 
بالاولى» فتدبر. 

ومن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظرء ونظمه فقَال: وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه وتطليق محتش لزجر وقرروا لبائعه 
التأديب والفسق أثبتوا وزندقة للمستحل وحرروا 


1 كاب الصيد 


كاب الصيد 

لعل مناسبته أن كلا منهما بما يورث السرور (وهو مباح) مفسة عشر شرطا مبسوطة في العناية وسنقرره في أثناء المسائب (إلا) حرم 
في غير الحرا م أو (للتلهي) كا هو ظاهر (أو حرفة) على ما في الاشباه. 

قال المصنف: وإئما زدته تبعا له» والا فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة لانه نوع من الا كتساب» وكل أنواع الكسب في الاباحة 
سواء على مدهب الصحيح م في الاق وغيرها. 

(نصب شبكة للصيدملك ما تعقل بباء بخلاف ما إذا نصبها لجفاف) فإنه لا يملك ما تعمّل بها وان وجد) المقاش أو غيره (خاتما أو 
دينارا مضروبا) بضرب أهل الاسلام (لا) يملكه 

وجب تعريفه. 

اعلم أن أسباب الملك الثلاثة: ناقل كبيع وهبة وخلاقة ارت أوضالد وهو الاستيلاء حقيقة بوضع الل أو حك بالبيقة كتضث شه 
لصيد لا لجفاف على المباح الحالي عن مالك» فلو استولى في مفازه على حطب غيره لم يملكه ولم يحل للمقلش ما بيجده بلا تعريف» 
وتمام التفريع في المطولات. 

(ويحل الصيد بكل ذي ناب ومخلب) تقدما في الذباحُ 
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(من كلب وباز ونحوهما إشرط قابلية التعلبم و) بشرط ( كونه ليس نجس العين). 

ثم فرع على ما مهد من الاصل بقوله (فلا يجوز الصيد بدب وأسد) لعدم قابليتهما التعليم فإنهما لا يعملان للغير. 

الاسد لعلو همته» والدب نلحساسته» والحق بعضهم بالدب الحداة للحساستها (ولا يخنزير) لنجاسة عينه» إلا ان يقال إن النص ورد فيه» 
وبه يندفع قول القهستاني: إن الكلب نجس العين عند بعضهمء واللحنزير ليس بجس 

العين عند أبي حنيفة على ما في التجريد وغيره» فتأمل (بشرط علمهما) علم ذي ناب ومخلب (وذا بترك الاكل) أما الشرب من دم 
قهستاني ويأني (ثلاثا في الكلب) ونحوه 

(وبالرجوع إذا دعوته في البازي) ونحوه ( 0 بشرط (جرحهما في أي موضع منه) على الظاهر وبه يفتى» وعن الثاني يحل بلا جرح 
وبه قال الشافعي (و) بشرط (إرسال أو كَابي و) بشرط (التسمية عند الارسال) ولو حكاء فالشرط عدم تركها عمدا (على حيوان 
متنع) أي قادر على الامتناع بقوائه أو بجناحيه (متوحش) 

فالذي وقع في 

الشبكة أو سقط في البثر أو استأس لا بتحقق فيه الحم المذكورء ولذا قال: (يؤكل) لان الكلام في صيد الاكل وإن حل صيد غيره 
كا سيجئ» أو أعم لحل الانتفاع بالجلد مثلا كا يأتي» فتأمل (و) بشرط (أن لا يشرك الكلب المعلى كلب لا يحل صيده ككلب) 
غير معل وكلب (مجوسي) أو لم يرسل أول يسم عليه (و) بشرط أن (لا تطول وقفته بعد إرساله) ليكون الاصطياد مضافا للارسال 
(بخلاف ما إذا كن) واستخفى (كالفهد) أي كا يكن الفهد على وجه الحيلة لا للاستراحة» وللفهد خصال حسنة ينبغي لكل عاقل 
اسل ا كاسطة | : ْ 

المصنف» فإن ا كل منه البازي أ كل لان تعليمه ليس بترك ١‏ كله. 

(وإن أكل الكلب) ونحوه (لا) يؤكل مطلقا عندنا (كأكله منه) أي كا لا يؤكل الصيد الذي أكل الكلب منه (بعد تركه) للاكل 
(ثلاث مرات) لانه علامة الجهل (وكذا) لا يأكل (ما صاد بعده حت يتعلم) ثانيا بترك الاكل ثلاثا (أو) ما صاده (قبله لو بقي في 
ملكه) فإن ما أتلفه من الصيد لا تظهر فيه الحرمة اتفاقا لفوات المحل» وفيه إشكال ذكره القهستاني 

(كصقر فر من صاحبه فكث حينا ثم رجع إليه فأرسله) فصاد ل يؤكل لتركه ما صار به معلما فيكون كالكلب إذا أكل. 

(وال أعذ) الصياد (الصيد من الكلب وقطع منه بضعة وألقاها إليه فأكلها أو خطف الكلب منه وأكله أكل ما بقي» كا لو شرب 
الكلب من دمه) لانه من غاية علمه. 

(ولو نبش الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدركته فقتله ولم يأكل منه لا يؤكل) لاكله حالة الاصطياد. 

(ولو ألتّى ما نبشه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم أكل ما ألقى) لانه حينئذ لوأكل من نفس الصيد لم يضر 
(واذا أدرك) المرسل أو الرامي (الصيد حيا) بحياة فوق ما في المذبوح (ذكاه) وجوبا 

(وشرط لله بالرمي التسمية) ولو حكما كا مس (و) شرط (الجرح) ليتحقق معنى الذكاة (و) شرط (أن لا يقعد عن طلبه اوغاب) 
الصيد (متحملا بسبمه) فا دام في طلبه يحل» وأن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا» لاحتمال موته إسبب آخر. 

وشرط في الخانية لحله أن لا يتوارى عن بصره» وفيه كلام مبسوط في الزيلعي وغيره. 

(فإن أدركه الرامي أو المرسل حيا ذكاه) وجوبا فلو تركها حرم سيجئ (والحياة المعتبرة هنا ما) يكون (فوق ذكة المذبوح) بأن يعيش 
يوماء وروى أكثره مع . 

أما مقدارها وهو ما لا يتوهم بقاؤه م في الملتقى يعتبر هنا هناء حتى لو وقع في ماء لم يحرم. 

(و) المعتبر (في المتردية وأخواتها) كنطيحة وموقوذة وما أكل السبع (والمريضة) مطلق (الحياة 

وإن قلت) 5ك أشرنا إليه. 


همه 5112161208 


/اء كاب الصيد 


(وعليه الفتوى) وتقدم في الذبائج 

(فإن تركها) أي الذكاة (عمدا) مع القدرة عليها (فات) حرم» كذا يحرم لو عر عن التذكية في ظاهر الرواية. 

وعن أَبي حنيفة وأبي يوسف يحل» وهو قول الشافعي. 

قال المصنف: وف متئى ومتن الوقاية إشارة إلى حله» والظاهر ما مرحته اه. 

قلت: ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام (أو أرسل مجوسي كلبا فزجره مسلم فائزجر أو قتله معراض 
م ع ع ع 

وهو سبم لا رش (ه» معي به لاصابته بعرضه» ولو لراسه حدة فاصاب بحده حل (أو بندقة ثقيلة ذات حدة) لقتلها بالثقل لا بالحد» 
ولو كانت خفيفة با حدة حل لقتلها بالجرح» ولو لم يجرحه لا يؤكل مطلقاء 

وشرط قٍ ال جرح الادماء» وقيل: لا. 

ملنقى: ع 

جرحه فيه حرم والا حل. 

ملتقى (اوقع على سطح او جبل 

فتردى منه إلى اللارض حرم) 2 المسائل كلهاء لان الاحتراز عن مثل هذا مكن (فإن وقع على الارض ابتداء) إذ الاحتراز عنه 
غير ممكن فيحل (أو أرسل مس كلبه فزجره) أي أغراه بصياحه (مجوسي فاتزجر) إذ الزجر دون الارسال والفعل يرفع بما هو فوقه أو 
مثله كنسخ الحديث (أو لم يرسله أحد فزجره مس فاتزجر) إذ الزجر إرسال حك (أو أخذ غير ما أرسل إليه) لان غرضه أخذ كل 
صيد يقكن منه» حت و أرسله على صيود كثيرة بتسمية واحدة فقتل الكل أكل الكل (أكل) في الوجوه المذكورة لما ذكرنا (كصيد 
ري فقطع عضو منه) فإنه يؤكل (لا العضى) خلافا للشافعي. 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أبين من الي فهو ميتة ولو قطعه ولم يبنه» فإن اشمّل التثامه أكل العضو أيضًا وإلا لا. 

ملتقى (وان قطعه) الرامي (أثلاثا وأكثره مع زه أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قده نصفين أكل كله) لان في هذه الصور لا 
يمكن حياة فوق حياة 

المذبوح فلم رتاولة اليك الملكوره تلاقف نمالو كان أ كثن معرأسنه للامكاة المل كو 

(وحرم صيد ججودى, ووثني ومرتد) وحرم لانبليسوا من أهل الذكاة» بخلااف كابي لان ذكاة الاختيار (وان ري صضندا فل بنخنه فرماه 
اخ فقتله فهو للثاني» وحل» وان أنه ) الاول أن يمه عن حيز الامتناع وفيه من الحياة ما يعيش لف الصيد (للاول وحرم) 
لقدرته على ذكاة الاختيار فصار قاتلا له فيحرم (وضمن الثاني للاول قيمته كلها وقت إتلافه 

(غير ما نقصته جراحته وحل اصطياد ما يؤكل حمه وما لا يؤكل) مع لنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شرهء وكله مشحروع 
وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما (والاول ذح الكلب إذا اخذته حرارة الموت» 

وبه يطهر لحم غير نجس العين) ككنزير فلا يطهر أصحلا (وجاده) وقيل: يطهر جلده لا حمه» وهذا أحم ما يف به كا في الشرنبلالية 
عن المواهب هنا ومن في الطهارة 

(أخذ الطير ليلا مباح والاولى عدم فعله) خانية. 

(يكره تعليم البازي بالطير الحي) لتعذييه (سمع) الصائد (حس إنسانء أو غيره من الاهليات) كفرس وشاة (فريى إليه فأصاب صيدا 
لم يحل» 

بخلاف ما إذا سمع حس أسد) أو ختزير. 

(فرى إليه) وأرسل كلبه (فإذا هو صيد حلال الاكل حل) ولول يعلم أن الحس حسن الصيد أو غيره لم يحل. 

جوهرة » لانه إذا اجتمع المبيح وا حرم غلب اخحرم. 
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كاب الرهن 


(رمى ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه فات» وان أدماه أكل ) لوجود الجرح (والا لاء والعبرة بحالة الرمي خل الصيد بردته) إذا رى 
مسلما (لا بإسلامه ووجب الجزاء بحله) إذا رمى مجرما (لا بإحرامه) وسيجئ قبيل كاب الديات. 

فرع: لو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله ولا يدري أرسله إنسان أو لاء لا يؤكل لوقوع الشك في الارسال ولا إباحة بدونه» وإن كان 
مرسلا فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه» زيلعي. 

قلت: وقد وقع في عصرناحادثة الفتوى» وهي أن رجلا وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم لا؟ ومقتضى ما ذكرناه أنه لا 
يحل لوقوع الشك في أن الذام ممن تحل ذكاته أم لاء وهل سمى عليه أم لا؟. 

لكن في الخلاصة من اللقطة: قوم أصابوا بعيرا مذبوحا في طريق البادية» إن لم يكن قريبا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل 
ذلك إباحة للناس لا بأس بالاخذ والاكل لان الثابت بالدلالة كالثابت بالصريم اه. 

فقد أباح أكلها بالشرط المذكور» فعلم أن العم بكون الذابع أهلا 

للذكاة ليس بشرط. 

قاله المصنف. 

قلت: قد يفرق بين حادثة الفتوى واللقطة بان الذابم في الاول غير المالك قطعاء وفي الثاني يحتمل. 

ورأيت بخط ثقة: سرق شاة فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل؟ الاصم لا لكفره بتسميته على ال حرام القطعي بلا تملك ولا إذن 
شرعي اه فليحرر. 

وف الوهبانية: 

وما مات لا تطعمه كلبا فإنه خبيث حرام نفعه متعذر وتمليك عصفور لواجده أجز وإعتاقه بعض الاثمة يتكر وان يلقه مع غيره جاز 
أخذه كقشر لرمان رماه المقشر وفي معاياتها: وأي حلال لا يحل اصطياده صيودا وما صيدت ولا هي تتنفر 


كاب الرهن 


كاب الرهن 

مناسبته أن كلا من الرهن والصيد سيب لتحصيل المال. 

اع عت اا 5 0 
وشرعا: (حبس الشئ مالي) أي جعله محبوسا لان الحابس هو المرتبن (بحق يمكن استيفاؤه) أي أخذه (منه) كلا أو بعضا كأن كان 
قيمة المرهون أقل من الدين (كالدين) كاف الاستقصاء لان العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن إلا إذا صار دينا حكما ك1 سيجوء 
(حقيقة) وهو دين واجب ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط كثمن عبد أو خل وجد حرا أو 

خمرا (أو حكم) كالاعيان المضمونة بالمثل أو القيمة (؟ سيجع) كونه. 

(وينعقد بإيجاب وقبول) حال (غير لازم) وحينئذ فللرهن تسليمه والرجوع عنه م في 

57 سلمه وقبضه المرتبن) حال كونه (محوزا) لا متفرقا كثمر على تجر (مفرغا) لا مشغولا بحق الراهن كشجر بدون الثقر 
لا مشاعا ولو حك بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة كالشجر وسيتضح (لزم) أفاد أن القبض شرط اللزوم ا في الحبة» وصصح في 
امجتبى أنه شرط الجواز (والتخلية) بين الرهن والمرتين (قبض) حك على الظاهر ( كالبيع) فإنها فيه أيضا قبض (وهو مضمون إذا هلك 
بالاقل من قيمته ومن الدين). 

وعند الشافعي هو أمانة (والمعتبر قيمته يوم القبض) لا يوم الحلاك يا توهمه في الاشباه لخلفته للمنقول كا حرره المصنف. 

(المقبوض على سوم الرهن إذا ل يبين المقدار) أي مقدار ما يريد أخذه من الدين (ليس بمضمون في الاصم) كذا في القنية والاشباه 
(فإن) هلك و (ساوت قيمته الدين صار مستوفيا) 

دينه (حكاء أو زادت كان الفضل أمانة) فيضمن بالتعدي (أو نقصت سقط بقدره ورجع) المرتبن (بالفضل) لان الاستيفاء بقدر 
المالية (وضن) المرتبن (بدعوى الحلاك بلا برهان مطلقا) سواء كان من أموال ظاهرة أو باطنة» وخصه مالك بالباطنة (وله طلب 
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6 كاب الرهن 


م ا ل ل ل الحجبس جزاء بر سي وده بد دي للعقد (حتى يقبض 
دينه أو يبرئه ) لان الرهن لا يبطل تجرد الفسخ بل يبقى هنا ما بتي القبض والدين معاء فإذا فات أحدهما ل ببق رهنا. 

زيلعي ودرر وغيرهما (لا انتفاع به مطلقًا) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة» 

سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للاخرء وقيل: لا يحل للمرتبن لانه رباء وقيل: إن شرطه كان رياء والا لا. 

وفي الاشباه والجواهر: أباح الراهن لامرتهن أكل القار 

أو سكن الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن له منعه؛ ثم أفاد الاشباه أنه يكره للمرتبن الانتفاع بذلك» 

وسيجئ آخخر الرهن. 1 

(ماتت الشاة في يد المرتبن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربه فظ الشاة يسقط وحظ اللبن يأخذه المرتبن» فلو فعب) 
الانتفاع قبل إذنه (صار متعديا ولم يبطل) الرهن (به. 

وإذا طلب) المرتبن (دينه أمى بإحضار رهنه) لثلا يصير مستوفيا مرتين إلا إذا كان له حمل أو عند العدل لانه ل يأتمنه. 

شرح جمع ( (فإن أحضر سلٍ) له (كل دينه أولا ْم( سل المرتين (رهنه) تحقيقا للنسوية (وان طلب) دينه (في غير بلد العقد) للرهن 
(فكذلك) الحم (إن لم يكن للرهن مؤنة» وإن كان) حمله مؤنة (سلم دينه وإن لم يحضره) لان الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا 
0 مكان. 1 ١‏ 

ونقل القهستاني عن الذخيرة انه لو لم يقدر على إحضاره اصلا مع قيامه لم ؤس به اهء فليحفظ. 

(و) لكن (للراهن أن يحلفه باللّه ما هلك) وهذا كله إذا ادعى الراهن هلاكه» أما إذا لم يدع فلا فائدة في احضاره وكذا الح عند 
كل نجم حل ا حرره ابن الشحنة» وقال نظما: ولا دفع ما لم يحضر الرهن أو يكن بغير مكان العقد والمل يعسر 

كذا اللنجم أولا دون دعوى مدينه هلاكا وهذا في النهاية يذكر (ولا يكلف مرتبن) قد (طلب دينه إحضار رهقد وضع عند العدل 
بأمس الراهن ولا) إحضار (مُن رهن باعه المرتين بأمره) أي بأمى الراهن (حتى يقبضه) لاذنه بذلك (و) حينئذ ف (إذا قبضه) أي 
القن (يكلف إحضاره) لقيام البدل مقام المبدل (ولا) يكلف (مرتبن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه) ينه لان حكم 
الرهن الحبس الداتئم حق يقبض دينه (ولا) يكلف 

(من قضى بعض دينه) أو أبرأ بعضه (تسليم بعض رهنه حتى يقبض البقية من الدين) أو يبرئها اعتبارا بحبس المبيع. 

(ويجب) على المرتين (أن يحفظه بنفسه وعياله) كا في الوديعة (وضمن إن حفظ بغيرهم) 

هس فيا (وضمن (بإيداعه) وإعارته وإجارته واستخدامه (وتعديه كل قيمته) فيسقط الدين بقدره (وكذا) يضمن ( كل قيمته بجعل 
خاتم الرهن في خنصره) سواء جعل فصه لبطن كفه أو لا. 

وبه يمقى٠.‏ 

برجندي (اليسرى أو البنى) على ما اختاره الرضي» لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا أنه شعار الروافض وأنه يحب التحرز 
عنه» فتنه. 

قلت: ولكن جرت العادة في زماتنا بلبسه» كذلك فينبغي لزوم الضمان قياس على مسأًلة السيف الآنية فليحرر. 

لا يجعله في أصبع أخرى إلا إذا كان المرتبن امرأة فتضمن لان النساء 

يلبسن كذلك فيكون استعمالا لا حفظاء ابن كال معزيا للزيلعي (و) مثله (تقلد سيفي الرهن لا الثلاثة) فإن الشجعان يتقلدون في 
العادة بسيفين لا الثلاثة (و) في (لبس خاتمه) أي خاتم الرهن (فوق آخر يرجع إلى العادة) فإن كان ممن بتجمل بلبس خاتين ضن» 
وإلا كان حافظا فلا يضمن (ثم إن قضى ببا) أي بالقيمة المذكورة (من جنذس الدين يلتقيان قصاصا تجرده) أي جرد القضاء بالقيمة 
(إذا كان الدين حالا وطالب) المرتبن (الراهن بالفضل إن كان ثمة) فضل (وإن) كان الدين 
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١‏ باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 

مؤجلا يضمن المرتهن قيمته وتكون رهنا عنده» فإذا حل الاجل أخذه بدينه؛ وان قضى بالقيمة من خلاف جنسه كان الضمان رهنا 
إلى قضاء دينه لانه بدل الرهن فأخذ حكه. 

(وأجرة بيثت حفظه وحافظه) م الغنم (عل المرتن ره راعيه) لو حيوانا (و: نفقة نفقة الرهن وانخرا اج( والعشر (عل الراهن) 
اوس ا رامس ررد سور ضور لاوا الصا رد مار امي برعاي 


لاط لاروشيت ناس شترط على الراهن. 

قهستاني عن الذخيرة. 

دأما فونه رده 

جعل ابق (أو رد جزء منه كداواة جر (إلى يده) أي إلى يد المرتمن (فتنقسم على المضمون والامانة» فالمضمون على المرتبن والامانة 
مضمونة على الراهن) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتين» وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية (وكل ما وجب على أحدهما 
فأداه الآخر كان متبرعا إلا أن يأمره القاضي به ويجعله ذا عل ]لا 3ظ خْينئذ يرجع عليه» وعجرد أمى القاضي بلا تصريح يجعله دينا 
عليه لا يرجع م في الملتقط. 

وعن الامام: لا يرجع او صاحبه حاضرا مطلمًا خلافا للثاني» وهي فرع مسألة الجر. 

زيلعي. 

(قال الراهن غير هذاء وقال المرتبن بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن) لانه القابضء» بخلاف ما لو ادعى المرتبن رده 
على الراهن بعد قبضه فإن القول للراهن لانه المنكرء فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لاثباته الزيادة» 

ولو قبل قبضه فالقول للمرتبن لانكاره دخوله في ممانه» وإن برهنا فللراهن لاثباته الضمان» بزازية. 

(ويجوز له السفر به) بالرهن (إذا كان الطريق أمنا) د الوديعة (وان كان له حمل ومؤنة) وكذا الانتقال عن البلد» وكذا العدل 
الذي الرهن قِ يده كم 2 العمادية معزيا للعدة على خلاف ما 2 فتاوى القاضيين» ولعل ما قٍ العدة قول الامام؛ وما 2 الفتاوى 
قولحما كا يفيده كلام القنية. 

(فائدة): في الحديث: إذا عمي الرهن فهو بما فيه قالوا: معناه إذا اشتبيت قيمته بعد هلاكه بأن قال كل لا أدري كم كانت قيمته 
ضمن بما فيه من الدرين كذا ذكره المصنف أول الباب. 

باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 

(لاايصح رهن مشاع) لعدم كونه مميزا كا مس ( مطلقًا) مقارنا أو طارئا من شريكه أو غيره 

يقسم أولاء ثم الصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض» وجوزه الشافعي. 

وف الاشباه: ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: المشاع والمشغول والمتصل بغيره والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر فيجوز 
بيعها لا رهنها. 

وفيبا: يله ور بعرادرسس القع أن رببيعه التصف باتخيار» ثم يرهنه النصف ثم يه يفسخ البيع. 


0 مفرع على الضعيف في الشيوع الطارئ. 

قلت: بل ولا عليه؛ لانه اسان لا خا ما انان ملك ارد لملكه. 

وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كا بسطه في تنوير البصائر» فتنبه. 

قلت: والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي: أواة رهن نصف داره مشاعا ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه القن» على أن 
المشتري باللجيار ويقبض الدار وثم ينقض بح الحيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالقْنء واعتمده ابن المصنف في زواهر الجوهر» وفيها 
الشيوع الثابت ضرورة لا يضرء لما في الولوالجية: ولو جاء بثوبين وقال: خذ أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك» فإن نصف كل منهما 
يصير رهنا بالدين» لان أحدهما ليس بأولى من الآخر فيشيع الرهن فيهما بالضرورة فلا يضر (و) لا رهن (ثمرة على نخل دونه و) لا 
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(زرع أرض أو نخل) أو بناء (بدنها وكذا عكسها) كرهن الشجر لا القْر والارض لا النخل. 
اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحده. 
درره 


وعن الامام جواز رهن الارض بلا تجر» ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فبها جاز» ملتقى. 

لانه اتصال مجاورة. 

وفي القنية: رهن دارا والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران حم في العرصة» ولا يضر اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعا (و) 
لا (رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد) والوقف. 

ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال (و) لا (بالامانات) كوديعة وأمانة. 

(و) لا (بالدرك) خوف استحقاق ابيع فالرهن به باطل» بخلاف الكفالة 

كا مس (و) لا بعين مضمونة بغيرها: أي بغير مثل أو قيمة مثل (المبيع في بد البائع) فإنه مضمون بالقْن» فإذا هلك ذهب بالقن (و) 
لا (بالكفالة بالنفس و) لا (بالقصاص مطلقا) في نفس وما دونها (بخلاف الجناية خطأ) لامكان استيفاء الارش من الرهن (ولا 
بالشفعة وبأجرة النائحة والمغنية وبالعبد الجاني أو المديون) وإذا لم يصح الرهن في هذه الصور فللراهن أخذهء فلو هلك عند المرتبن قبل 
الطاب هلك حاناء إذ لا حم للباطل فب فبقي القبض بإذن المالك. 

صدر الشريعة وابن ال (و) لا (رهن جمر) ) وارتهانها من مسلم (أو ذي لمسلم) أي لا يجوز للمسم أن يرهن خممرا أو يرتهنها من مسلم 
أو ذي (ولا يضمن له) أي للمسلم (مرتبنها) حال كونه (ذمياء وني عكسه الضمان) لتقومها عندهم» ولا عندنا. 

(وصم) الرهن (بغير مضمونة بنفسها) أي بالمثل أو بالقيمة (كالمغصوب وبدل اندلع والمهر وبدل الصلح عن عمد) اعل أن الاعيان 
فلاقة: عبن عير مضهوتة أصلة كالامانات: 

وعين غير مضمونة لكها آشبه المضمونة بيع في يد البائع. 

عين مضمونة بنفسها كا مغصوب ونحوه. 

وتمامه في الدرر. 

(و) مخ (بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا) كألف مثلاء فلو دفع له البعض وامتنع لا جبر. 

أشباه (فإذا هلك) هذا الرهن (في يد المرتبن كان مضمونا عليه بما وعد) من الدين فيسل الالف للراهن جبرا (إذا كان الذين مساويا 
للقيمة أو أقل» ما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة) هذا إذا سمى قدر الدين» فإن لم يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئا فهلك في 
دو هل يمن 1 عاد فب 

بين الامامين مذكور في البزازية وغيرهاء والاصم أنه غير مضمون» وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن إذ لم يببن المقدار غير مضمون 
في الاحم. 

(و) سج (برأس مال السلم وممن الصرف والمسم فيه 

فإن هلك) الرهن في (امجلس) ثم الصرف والسلم و (صار) المرتبن (مستوفيا) حكما خلافا للثلاثة (وإن افترقا قنقد وهلاك بطلا) أي 
الس والصرف» وأما المسلم فيه فيصح مطلقاء فإن هلك الرهن ثم العقد وصار عوضا للمسلم فيه (ولو) لم مبلك ولكن (تفاتنا السلم) 
وبالمسلم فيه رهن فهو رهن 57 المال استحسانا لانه بدله فقام مقامه (وإن هلك) الرهن ( (بعد الفسخ) ) المذكور (هلك به ) أي بالمسم 
فيه فيازم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاء الرهن حك إلى أن مبلك. 

(وللاب أن يرهن بدين) كائن 

(عليه عبدا لطفله) لان له إيداعه» فهذا أولى لحلاكه مضمونا والوديعة أمانة (والوصي كذلك) وقالابويوسف: لا يملكان ذلك» ثم إذا 
هلك ضمنا قدر الديللصغير لا الفضل لانه أمانة. 

وقال القرتائي: يضمن الوصي القيمة لان للاب أن ينتفع بمال الصبي» بخلاف الوصي» لكن جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بينبما 
(وله) أي للاب (رهن ماله عند ولده الصغير بدين له) أي اللصغير (عليه) أي على الاب (ويحبسه لاجله) أي لاجل الصغير (بخللاف 
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الوصي) فإنه لا يملك ذلك» سراجية (وكذا عكسه) فللاب رهن متاع طفله من نفسه» لانه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين 
كشرائه مال طفله» بخلاف الوصي لانه ول محض فلا يتولى طرف العقد في رهن ولا بيع. 

وتمامه في الزيلعي. 

(و) ‏ (يثن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة» و) حم (ببدل صلح عن إنكار إن أقر) بعد ذلك 
(أن لا دين عليه) والاصل ما عى أن وجوب الدين ظاهرا يكفى لصحة الرهن والكفيل 

(و) جم (رهن ارين والمككل والموزون فإن رهن) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو 

ظاهر» وإن (يجنسه وهلك هلك ثله) وزنا او لا لا قيمة خلافا هما (من الدين» ولا عبرة بالجودة) عند المقابلة بالجنس.٠‏ 

ثم إن تساويا فظاهرء وأن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن» وان الرهن أزيد فالزائد أمانة. 

درر وصدر شريعة. 

(باع عبدا على أن يرهن المشتري بالْن شيئا بعينه أو يعطي كفيلا كذلك) بعينه (حم» ولا يجبر) المشتري (على الوفاء) لما مى أنه غير 
لازم (وللبائع فسخه) لفوات الوصف المرغوب (إلا أن يدفع المشتري القن حالا) أو يدفع (قيمة الرهن) المشروط (رهنا) لحصول 
المقصود (وان قال) 

المشتري (البائعه) وقد أعطاه شيئًا غير مبيعه (أمسك هذا حتى أعطيك القن فهو رهن) لتلفظه بما يفيد الرهن» والعبرة للمعاني خلافا 
للثاني والثلاثة» و (لو كان) ذلك الشئ الذي قال له المشتري أمسكه هو (المبيع) الذي اشتراه بعينه لو (بعد قبضه) لانه حينئذ يصلح 
أن يكون رهنا بثنه (ولو قبله لا) يكون رهنا لانه محبوس بالقْن ك1 مر. 

بتي لو كان المبيع مما يفسد بمكثه كلحم وجمد فابطأ المشتري 

وخاف البائع تلفه جاز بيعه وشراؤهء ولو باعه بأزيد تصدق به لان فيه شيبة. 

(رهن) رجل (عينا عند رجلين بدين لكل منهما حص وكله رهن من كل منهما) ولو غير شريكين (فإن تايأ فكل واحد منهما في 
نوبته كالعدل في حق الآخر) هذا لو مما لا يتجزأء وإن 

ما يتجزأ فعلى كل حبس النصضء فلو دفع له كله ضمن عنده خلافا لهماء وأصله مسألة الوديعة. 

زيلعي. 

(ولو هلك ضمن كل حصته) لتجزئ الاستيفاء (فإن قضى دين أحدهما فكله رهن الآخر) لما مى أن كل العين رهن في يد كل منهما 
بلا تفرق (وإن رهنا رجلا رهنا) واحدا (بدين عليهما حم بكل الدين وبمسكه إلى استيفاء كل الدين) إذ لا شيوع. 

(ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته) لحبس الكل بكل الدين كالمبيع في 

يد البائع (فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سعى لهء بخلاف البيع) لتعدد العقد بتفصيل القن 
في الرهن لا البيع هو الاصم (وبطل بينه كل منهما) أي من رجلين (على رجل أنه) أي أن كل واحد (رهنه هذا الشئ) كعبد مثلا 
عنده (وقبضه) لاستحالة كون كله رهنا لهذا كله رهنا لذاك في آن واحد ولا يمكن تنصيفه للزوم الشيوع فتباترتا وحينئد فتبلك أمانة 
إذ الباطل لا حك له» هذا (إن لم يؤرخاء فإن أرخا كان صاحب التاريخ الاقدم أولى وكذا 

إذا كان) الرهن (في يد أحدهما كان) ذو اليد (أحق) لقرينة سبقه. 

(ولو مات راهنه) أي راهن العبد مثلا (و) ال حال أن (الرهن معهما) أي في أيديبما (أولا) أي أو ليس العبد معهما فإن الحم 


واحد. 
زيلعي. 
(فبرهن كل كذلك) ”ا وصفنا ( كان في يد كل واحد منهما نصفه) أي العبد (رهنا بحقه) استحسانا لانقلابه بالموت استيفاء والشائع 
يقبله. 


(أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا) وإذا هلكت تبلك هلاك المرهون. 
قال: وهذا ظاهر إذا رضى المطلوب بتركه رهناء 
عمادية. 1 
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وماد هته إن رضي بتركه كان رهنا وإلا لاء وعليه عمل إطلاق السراجية وغيرها كا أفاده المصنف. 

وفي امجتى: لق ناك ناك ادق 

رهنا بلا إذنه» وقيل إذا أبس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف. 

(دفع ثوبين فقال: عند انا شن شئت رهنا بكذا فأخذهما لم يكن واحد منبما رهنا قبل أن يختار أحدهما) سراجية. 

فروع: غصب الرهن كهلاكه إلا إذا غصب في حال انتفاع مرتبن بإذن راهن أمره بدفعه 

للدلال فدفع فهلك لم يضمن. 

حمامي وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانصب الماء على المصحف فهلك ضمن ضمان الرهن لا الزيادة» 
ا 00 

ان ببفسده٠‏ 

سلطة ببيع الرهن ومات للمرتبن بيعه بلا محضر وارثه. 


6 باب الرهن يوضع على يد عدل (سعى به لعدالته قٍِ زعم الراهن والمرتهن) 

غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتبن أمره للقاضي ليبيعه بدينه .يذبغي أن يجوز. 

ولو مات ول يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز. 

كذا في متفرقات بيوع النبر. 

وفي الذخيرة: ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وان خاف تلفهاء لان له ولاية اعبس ذاليع ومكن رفعه إلى القاضي» حتى لو كان في 
موضع لا يمكنه الرفع للقاضي» أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن ببيعه» والله تعالى أعل . 

باب الرهن يوضع على يد عدل عي يه الجداتة.ق زعم الراهنبواجرنين ع( 

(إذا وضعا الرهن على يد عدل ع ويتم بقبضه ولا يأخذه أحدهما منه» وضمن لو دفع إلى أ حدهما) لتعلق حقهما به» فلو دفعه فتلف 
ضمن لتعديه واخذا منه قيمته وجعلها عنده أو عند غيره» وليس للعدل جعلها رهنا في ب يده لثلا يصير قاضيا ومقضياء وهل للعدل 
الرجوع؟ مبسوط في المطولات. 

(واذا هلك يبلك من ضمان المرتهن» فإن وكل) الراهن (المرتبن أو) وكل العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الاجل صم توكله (لو) 
الوكل (أهلا إذلك) ) أي للبيع ( (عند التوكل وإلا) يكن 

أهلا لذلك عند التوكل (لا) تصح الوكالة وحينئد (فلو وكل بيعه صغيرا) لا يعمل (فباعه بعد 

بلوغه لم يصح) خلافا لمما (فإن شرطت) الوكلة (في عمّد الرهن لم ينعزل بعزله و) لا (بموت الراهن و) لا (المرتبن) للزوما بلزوم 
العقدء فهى تخالف الوكالة المفردة من وجوه: أحدها هذا. 

(و) الثاني أن الوكل هنا (يجبر على البيع عند الامتناع) وكذا لو شرطن بعد الرهن في الاصم» زيلعي» على خلاف ظاهر الرواية وان 
صححها قاضيخان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره فتنبه» بخلاف الوكالة المفردة. 

(و) والثالث أنه (يملك بيع الولد وااارش. 

و) الرابع (إذا باع 

بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه) أي الدين» بخلاف الوكالة المفردة. 

و1 شين (إذا كان عبدا وقتله عبد خطى فدفع بالجناية كان له بيعهء بخلاف المفردة) متعلق با جميع لايع ل ضية ورك 
أي ورثة الراهن (؟ كان له حال حياته البيع بغير حضرته) أي حضرة الراهن وتبطل الوكالة (بموت الوكل مطلقا) وعن الثاني أن 
وضة غلفة لكنه حدلاتة وات امل : 

(ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح) إلا إذا كان مشروطا له ذلك في الوكالة (ولا يملك راهن ولا مرتبن بيعه بغير رضا الآخرء فإن 
حل الاجل وغاب الراهن أجبر الوكل على بيعه 
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كا هو) الحم (ني الوكل بالحصومة) إذا غاب موكله وأباها فإنه يجبر عليبا بأن يحبسه أياما ليبيع» فإن لح بعد ذلك باع القاضي دفعا 
للضرر (وان 7 العدل فالقّن رهن) كلقن (فييلك كهلكه. فإن أوفى ثمنه) بعد بيعه (المرتبن فاستحق الرهن) وضمن (فإن) كان 
المبيع ( (هالكا في يد المشتري ضن المستحق الراهن قيمته) إن شاء لانه غاصب 


.مغ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره 


6 صم البيع والقبض) لقلكه بضمانه (أو) ضمن المستحق (العدل) لتعديه بالبيع (ثم هو) أي العدل (ويضمن الراهن وصعا) 

0 7 0 ضهن (المرتبن ثمنه الذي) أداه إليه (و م أي القن (له) أي العدل لانه بدل ملكه (ويرجع المرتبن على راهنه بدينه) 

ضرورة بطلان قبضه ز(وان) كان الرهن (قائًا) 

مشتريه (أخذه المستحق من مشتريه ورجع هو) أي ي لشي على الال بثنه) لانه العاقد (ثم) يرجع (هو) أي العدل (على الراهن 
ه) أي يثنه (و) إذا رجع عليه ( (م القبض) وسلم ان للمرتين (أو) رجع العدل (على المرتبن بثنه ثم) رجع ( هر) أي المرتين (على 

الراهن به) أي بدينه» زاد سواء في الدرر والوقاية: وأن شرطت الوكالة بعد الرهن رجع العدل عن الراهن فقط سواء قبض المرتبن 
نه أو لا (فإن هلك الرهن عند المرتين فاسة ستحق) الرهن (وضمن الراهن 

قيمته هلك) الرهن (بدينه» وإن ضمن المرتهن) القيمة (يرجع على الراهن بقيمته) التي شما لضرره (وبدينه) لانتقاض قبضه. 

فرع: في الواوالجية: ذهبت عين داية المرتهن اسقط ربع الدين» وسيجئ. 

باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره (توقف بيع الراهن وهنه على إجارة مرتبنه أو قضاء دينه» فإن وجد 

احدهما نفذ 

وصار نه رهنا) في صورة الاجازة (وان لم يجز) المرتبن البيع (وفسخ) بيعه (لا ينفسخ) بفسخه في الاح (و) إذا بتي موقوفا ف 
(المشتري) بالجيار (إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الامى إلى القاضي ليفسخ البيع) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن. 

ابن كال. 

(ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه) الراهن أيضا (من) رجل (آخر قبل أن يجيز المرتين) البيع (فالثاني موقوف أيضا على إجازته) إِذ 

الموقوف لا ع ولف الثاني (فأمهما أجاز لزم ذلك وبطل الآخر ولو باعه) الراهن 32 جره أو رهنه أدوقية من غيره انها امم 

الاجارة أو الرهن أو الحبة جاز البيع الاول) لحصول النفع بتحول حقه للثمن على ما تقرر وفي محله تحرر 

(دون غيره من هذه العقود) إذلا منفعة للمرتبن فيها فكانت إجازته إسماطا لحقه فزال المانع فينفذ 

البيع. 

5 باع الراهن الرهن من زيد م باعه من المرتبن انفسخ الاول (وصم إعتاقه وتدبيره واستيلاده) أي نفذ إعتاق الراهن (رهنه 
فإن) كان (غنيا و) كان (دينه) أي المرتبن (حالا أخذ) المرتين (دينه من الراهن» وإن مؤجلا أخذ قيمته للرهن بدله إلى) زمان 
(حلوله) فإن حل استوى حقه لو من جنسه ورد الفضل (وإن) كان الرهن (معسرا) ذ ففي العتق سعى العبد في الاقل من قيمته ومن 

الدين ويرجع على سيده غنياء وني التدبير والاستيلاد (سعى كل في كل الدين) ؛ بلا رجرع لان كسب المدبر وأم الولد ملك المولى 
(فإذا أتلف) الراهن (الرهن فكمه حك ما إذا أعتقه غنيا) كا مى (و) الرهن (إن أتلفه أجنبي) أي غير الراهن 

(فالمرتهن يضمنه) أي المتلف 

تمه يوه املك وكوف ) القومةا زرهذا عله كامن. 

واما ضمانه على المرتبن فتعتبر قيمته يوم القبض لانه مضمون بالقبض السابق. 

زيلعي (وبإعارته أي المرتبن الرهن (من راهنه يخرج من ضمانه) تسميتها عارية مجاز. 

(فلو هلك) الرهن (ني يد الراهن هلك مجانا) حتى او كان أعطاه به كفيلا لم يازم الكفيل شئلخروجه من الرهن» نعم لو كان الراهن 

اخذه بغير رضا المرتهن 

جاز ضان الكفيل» تاترخانية. 
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(فإن عاد) قبضه (عاد ضانه وللمرتبن استرداده منه إلى يده» فلو مات الراهن قبل ذلك) أي قبل الاسترداد (فالمرت,ن أحق من سائر 
الغرماء) لبقاء حم الرهن. 

(ولو أعاره) أو أودعه (أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط ضانه ولكل منهما أن يعيده رهنا) كا كان (بخلاف الاجارة والبيع والهبة) 
والرهن (من المرتبن أو من أجنبي إذا باشرها أحدهما 

بإذن الآخر) حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعود إلا بعقد مبتد! لانها عقود لازمةء بخلاف العارية 

وبخلاف بيع المرتبن من الراهن لعدم لزومها بتّى لو مات قبل رهنه ثانيا فالمرتبن أسوة الغرماء. 

(ولو أذن الراهن للمرتبن في استعماله أو إعارته للعمل فهلك) الرهن (قبل أن يشرع في العمل أو بعد الفراغ منه هلك) بالدين لبقاء 
عقّد الرهن. 

(ولو هلك في حالة العمل) والاستعمال (هلك أمانة) لثبوت يد العارية حينئذ. 

(لو اختلفا في وقته) أي وقت هلاكه فقال المرتبن: هلك في وقت العمل وقال الراهن في غيره (فالقول للمرتهن) لانه متكر (والبينة 
للراهن) لانبما اتفقا على زوال يد الرهن فلا يصدق الراهن في عدوه إلا بحجة. 

بزازية. 

وفيها: أذن للمرتبن في لبس ثوب الرهن يوما خا به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته فيه ولا 
تخرق فيه فالقول للراهن» وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل لبسه أو بعده فالقول للمرتين في قدر ما عاد من الضمان. 
فروع: رهن الاب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جازء فلو الرهن قيمته أكثر من الدين فهلك ضن الاب قدر الدين دون الزيادة» 
بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته» والفرق أن للاب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي. 

ولو أدوك الآن.ومات الآبن لين للابن أخله قبل قضاء الدين» ويرجع الابن في مال الاب إن كان رهنه لنفسه لانه مضطر كعير 
الرهن. 

ولو رهن شيئا ثم أقر بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن ويؤمص بقضاء الدين ورده إلى المقر له. 

ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز» وبينة الراه على قيمة الرهن أولى. 

وزوائد الرهن كولد وثمرة رهن لا غلة دار وأرض وعبد فلا يصير رهناء والرهن الفاسد كالصحيح في ضمانه. 

زوج استعارة شئ ليرهنه فيرهن بما شاء) إذا أطاق ول يقيد بشئ (وإان قيده بقدر أو جذس أو مرتهن أو بلد تقيد به) وحينئذ (فإن 
خالف) ما قيده به المعير 

(ضمن) المعير (المستعير أو المرتين) لتعدي كل منهما (إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له أكثر من قيمته 

فرهنه بأقل من ذلك) لم يضمن لمخالفته إلى خير (فإن ضمن) المعير (المستعير ثم عقد الرهن) تملكه بالضمان (وإن ضمن المرتبن يرجع 
بما ضمن وبالدين على الراهن) كا مى في الاستحقاق (فإن وافق هلك عند المرتين صار) المرتهن (مستوفيا لدينه ووجب مثله) أي مثل 
الدين (للمعير على المستعير وهو الراهن لقضاء دينه به (إن كان كله مضموناء 

وإلا) يكن كله مضمونا (ضمن قدر المضمون والباقي أمانة) وكذا لن تعيب فيذهب من الدين بحسابه ويحب مثله للمعير. 

(ولو افتكه) أي الرهن (المعير أجبر المرتهن على القبول ثم يرجع) المعير (على الراهن) لانه غير متبرع لتخليص ملك بخلاف الاجنبي 
(بما أدى) بأن ساوى الدين القيمة» وإن الدين أزيد فالزائد تبرع» وان أقل فلا جبر. 

درر ولكن استشكله الزيلعي وغيزة وأقرة المصنف فلذا لم يعرج عليه في متنه مع متابعته للدر» فتدير. 

(ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فك لم يضمن» وان استخدمه أو ركبه) ونحو ذلك (من قبل) لانه خالف ثم 
عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا للشافعى» لكن في الشرنبلالية عن العمادية» المستأجر أو المستعير 

إذا خالفا ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى اه. 

بقى لو اختلفا فالقول للراهن لانه يبكر الايفاء بماله» ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فالقول للمعير. 

هدابة. 

اختلفا في الدين والقيمة بعد الحلاك فالقول للمرتبن في قدر الدين وقيمة الرهن» شرح تكلة. 
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(ولو مات مستعيره مفلسا) مديونا (فالرهن) باق (على حاله فلا بباع إلا برضا المعير) لانه ملكه (ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن) 

البيع (بيع بغير رضاه إن كان 0 أي بالرهن (وفاء وإلا لا) يباع (إلا برضاه) أي المرتين (ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أ 

7 بقضاء دين نفسه ويرد الرهن) ليصل كل ذي حق حقه (وإن غز لفقره قالرهن على حاله) كا لو كان المعير حيا (ولورثته) 
ى ورثة المعير (أخذه) أي الرهن (بعد قضاء دينه) 

0 (فإن طالب غرماء المعير من ورثته بيعه» فإن به وفاء بيع والا فلا) بباع (إلا برضا المرتبن) 31 م لما هسه 

(و) اعلم أن (جناية الراهن على الرهن) كلا أو بعضا (مضمونلا كناية المرتين عليه ويسقط من دينه) أي دين المرتين (بقدرها) أي 

الجناية لانه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه» وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدرة ولزمه الباق بالاتلاف لا بالرهن» وهذا لو الدين من 

جنس الضمان والا لم سقط منه شئ. 

والجناية على المرتهن وللمرتين أن إستوثي دينه» لكن أو اعور عينه سقط نصف دينه عنه» قهستاني وبرجندي. 

(وجناية الرهن عليهما) أي على الراهن أو المرتبن (وعلى مالهما هدر) أي باطل (إذا 

كانت) الجناية (غير موجبة للقصاص) ف النفس دون الاطراف» إذ لا قود بين طرف عبد وحر (وان كانت موجبة للقصاص 


خانية. 


وعبارة القهستاني وشرح المجمع: يبطل الرهن (عنايته) أي الرهن (على ابن الراهن أو على ابن المرتبن) فإنها معتبرة في الصحيح حتق 
يدفع بها أو يفدي وإن كانت على المال فيباع كا لو جنى على 

الاجنبى إذ هو أجنى لتباين الاملاك. 

8 ك5 

(واو رهن عبدا إساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم ماثة الاجل فالمرتهن يقبضها) أي المائة قضا 

(ولا يرجع على الراهن بشئ) كوته بلا قتل» والاصل أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين» بخلاف نقصان العين» 0 - 
الددين باقيا ويد المرتبن يد استيفاء فيصير مستوفيا للكل في الاتبداء. 

(ولو باعه) أي العبد المذكور (بمائة بأمى الراهن قبض المائة قضاء لحقه ورجع بتسعمائة) لانه لما كان الدين باقيا وقد أَذن ببيعه بماثة 
كان الباق فى ذمته كأنه استرده وباعه لنفسه. 

(ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه) الراهن وجوبا (بكل الدين وهو الالف) لقيام الثاني مقام الاول ما ودماء 

وقال حمد: إن شاء افتكه بكل دينه أو تركه على المرتبن بدينه وهو امختار يا في الشرنبلالية عن المواهب» لكن عامة المتون والشروح 
على الاول (فإن جنى) ترك التفريع أولى (الرهن خطأً فداه المرتين) لانه ملكه (ولم يرجع) ) على الراهن ب بشئ (ولا) بملك أن 
(يدفعه إلى ولي 0 لانه لا يملك القليك (فإن أبى) المرتين من الفداء (دفعه الراهن) إن شاء (أو فداه وسقط الدين) بكل 
منهما (لو أقل من قيمة الرهن أو مساويا ولو أكثر يسقط قدر ق قيمة العبد) فقط»ء و (لا) يسقط (الباقي) من الدين» ولو استبلك ما لا 
إستغرق رقبته فداه ا فإن أبى باعه الراهن قدا 

ولو قتل ولد الرهن إنسانا أو استبلك مالا دفعه الراهن وخرج عن الرهن أو فداه وبقي رهنا مع أمه. 

وأما الجناية الدابة فهدر ويصير كأنه هلك بآفة سعاوية» وتمامه في اللحانية. 

(مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتبنه وقضى دينه) لقيامه مقامه (فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه) لان 
نظره عام» وهذا لو ورثته صغاراء فلو كارا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه. 

جوهرة. 

فروع: رهن الوصي بعض التركة لين على الميت عند غريم من غرمائه توقف على رضا البقية ولحم رده» فإن قضى ديهم قبل الرد 
نفذ» وادالتم جارري اديه 

وإذا ارتبن 

بددين للميت على آخحر جاز. 

درره 
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وفي معين المفتٍ للمصنف: لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتبن ولا بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة. 

فصل في مسائل مفرقة (رهن عصيرا ننه عثر بعفرة فتخمر ثم تل وهو ساوي العشرة فهو برهن بعدرة) © كان فصن المعتبز 
فيه الزيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما أفاده ابن الكال» وعليه الفتوى» فإن انتقص شئ من قدره سقط بقدره» والا فلا. 
(ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة) هذا قيد لا بد منه» لانه لو كان قيمتها أكثر من الدين يكون الجاد أيضا بعضه أمانة بحسابه» فتنبه 
_ تت) بلا ذبح (فدبغ جلدها بما لا قب قيمة له) فلو له قيمة ثبت للمرتبن حق حبسه بما زاد دباغه» وهل يبطل الرهن؟ قولان: (وهو) 
أى الحاد 

(إساوي 

درهما فهو رهن بهء بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فديغ جادها) حيث لا يعود البيع بقدرة عل المشهون والفرق أن 
الرهن يتقرر بالحلاك والبيع قبل القبض يفسخ به. 

(ولو أبق عبد الرعن وجعل) العبد (بالدين ثم عاد يعود الدين والرهن) خلافا لزفر (وثماء الرهن) كالولد والقر واللبن والصوف والوبر 
والارش ونحو ذلك (للراهن) لتولده من ملك (وهو رهن مع الاصل) تبعا له (خلاف ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والاجرة) 
وكذا الحبة والصدقة (فإنها غير داخلة في الرهن وتكون اللراهن) الاصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حك الرهن» وما 
لا فلا ممع الفتاوى. 

(وإذا هلك الفاء) المذكور (هلك مجانا) لانه لم يدخل تحت العقد مقصود (وإذا بقي) الفاء: أي ولو حك بأن أكل بالاذن فإنه لا 
سقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن» كا إذا هلك الاصل بعد الاكل فإنه يقسم الدين على قيمتهما. 

قهستاني. 

ذكره بقوله (بعد هلاك الاصل فك بحصته) من الدين لانه صار مقصودا بالفكاك والتبع يقابله شئ إذا كان مقصودا (و) حينئذ (يقسم 


اللدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الاصل يوم القبض» ويسقط من الدين حصة الاصل وفك الفاء بحصته) كم لو كان الدرين عشرة 
ل ا ا ا 
(واو أذن الراهن للمرتهن في أكل الزوائد) أي أكل زوائد الرهن بأن قال له مهما زاد ذ فكله (فأكلها) ظاهره . بعم أكل ثمنهاء وبه أفق 
المصنف» قال: إلا أن يوجد نقل يخصص حقيقة الا كل فيتبع (فلا ضمان عليه) اوهل الرفينة لانه أتلفه 0 المالك» والاططلاق 
يجوز تعليقه بالشرط والحظر» بخلاف القليك (ولا اسقط شئ من الدين) قال في الجواهر: رجل رهن دارا وأباح السك للمرتين فوقع 
اشكاه كلل وخيرت"اليعض الآ مقط : ثئ من الدين» لانه لما أباح له السكنى أخذ حك العارية» حتى لو أراد منعه كان له ذلك» وفي 
المضمرات: ولو رهن شاة فقال له الراهن كل ولدها واشرب ينها فلا ضمان عليه» وكذا لو أذن له في ثرة البستان فصار أكله كأ كل 
الراهن» ثم نقل عن التبذيب أنه يكره للمرتبن أن ينتفع بالرهن وإن أذن له الراهن. 

قال المصنف: وعليه مل 

ما عن تمد بن اسل من انه لا يحل للمرتبن ذلك ولو بالاذن لانه ربا. 

قلت: وتعليله يفيد أنها تحربعية» فتأمله (وإن لم يفتك) الراهن (الرهن) بل بقى عند المرتين على خاله (حتى لو هلك) الرهن كا في يد 
المرتين (قسم الدين على قيمة الفاء) أي الزيادة (التي أكلها المرتبن وعلى قيمة الاصل» فا أصاب الاصل سقط وما أصاب الزيادة 
أخذه المرتبن من الراهن) كا في المحداية والكافي واللحانية وغيرهاء 

وفي الجواهر: الاصل أن الاتلاف بإذن الراهن كإتلاف الراهن بنفسه لتسليطه» وفيها أباح 

لمرتين نفعه هل لامرتبن أن يؤجره؟ قال: لاء قيل: فلو أجره ومضت المدة فالاجرة له أم للراهن؟ قال له: إن أجره بلا إذن» وان 
بإذن فللمالك وبطل الرهن. 

وفبها: رهن كرما وتسلمه المرتين ثم دفعه للراهن ليسقيه ويقوم بمصالحه لا يبطل الرهن. 

رهن كرما وأباح ثمره ثم باع الكرم فقبض المرتهن الهْنء إن ثمره حصل بعد البيع فللمشتري» وإن قبله فللراهن إن قضى دين المرتين» 
والكوويرها ركد الع رطا وز الاباهة واجاضل الرصو 5امنء 

وفيها: زرع المرتين أرض الرهن» إن أبيح له الانتفاع لا يحب شئ» وان لم يبح لزمه نقصان الارض وضان الماء لو من قناة مماوكة 
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زرعها الراهن أو غرسها بإذن المرتهن ,نبغى أن تبقى رهنا ولا يبطل الرهن» فتنبه. 

استحق الرهن ليس للمرتهن غيره مقامه. ' 

استحق بعضه إن شائعا بيبطل الرهن فيما بقي» وإن مفروزا 

بتي فيما بتي ويحبس بكل الدين لكن هلكه بحصته. 

آجر داره لغيره ثم رهنها منه صم وبطلت الاجارة» ولو ارتبن ثم آجره من راهنه فالاجارة باطلة. 

أبق الرهن سقط الدين كهلاكه؛ فإن عاد سقط بحساب نقصه لان الاباق عيب حدث فيه. 

ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية (والزيادة في الرهن تصح) وتعتبر قيمتها يوم القبض أيضًا (وفي الدين لا) 7 
خلافا للثاني» والاصل أن الالحاق بأصل العمّد نما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو عليه» والزيادة في الدين ليست منهما (فإن 
رهن) 0 

نسخ المتن والشرح بالفاء مع أنه نبه في شرحه على أنه نما عطفها بالواو لا بالفاء ليفيد أنها مسأل مستقلة لا فرع للاولى» فتنبه (عبدا 
بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الاول وقيمة كل) من العبدين 

(ألف فالاول رهن حت يرده إلى الراهن والمرتين في الآخر أمين حتى يجعل مكان الاول) بأن يرد الاول إلى الراهن فينئذ يصير 


الثاني مضمونا. 
(أبرأ المرتبن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في بد المرتبن هلك بغير شئ) استحسانا لسقوط الدين إلا إذا منعه من 
صاحبه فيصير غاصبا بالمنع. 


(ولو قبض المرتهن دينه) كله (أو بعضه من راهنه أو غيره) كتطوع (أو شرى) المتهم (بالدين عينا أو صالح عنه) أي عن دينه (على 
شئع) لانه استيفاء (أو أحال الراهن مرتبنه بدينه على آخحر ثم هلك رهنه معه) أي في يد المرتهن. 

(هلك بالدين ورد ما قبض إلى من أدى) في صورة إيفاء راهن أو متطوع أو شراء أو صلح. 

(وبطلت الحوالة وهلك الرهن بالدين) لانه في معنى الابراء بطريق الاداء. 


هدابة. 

ومفاده عدم بطلان الصلح وأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن» وإلا فينبخي أن لا تبطل الحوالة في قدر الزيادة. 

قهستاني (وكذا) أي يا يبلك الرهن بالدين في الصور المذكورة يبلك به أيضا (لو تصادقا على أن لا دين) عليه (ثم هلك) الرهن بالدين 
لتوهم وجوب الدين بتصادقهما على قيامه فتكون المطالبة به باقية» بخلاف الابراء فإنه هسقط الدين أصلاء 

(كل حكم) عرف (ني الرهن الصحيح فهو الم في الرهن الفاسد) كا في 


العمادية. 
قال: وذكر الكرخي أن المقبوض بح الرهن الفاسد يتعلق به الضمان. 
وفيها أيضا (وفي كل 


موضع كان الرهن مالا والمقابل مضمونا إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز) كرهن المشاع ينعقد الرهن اوجود شرط الانعقاد لكن 
بصفة الفساد كالفاسد من البيوع (وفي كل موضع لم يكن) الرهن (كذلك) أي لم يكن مالا ولم يكن المقابل به مضمونا (لا ينعقد 
الرهن أصلا) وحينئذ (فإذا هلك هلك بغير شئ) بخلاف الفاسد فإنه يبلك بالاقل من قيمته ومن الدين. 

ومن مات وله غرماء فالمرتبن احق به كم في الرهن الصحيح. 

فروع: رهن الرهن باطل 5 حررناه في العارية معزيا للوهبانية: وفي معاياتها قال: وأي رهين يرام انفكا كه ومجنيه لو مات بالموت إشطر 
هذا تفسير كل نفس بما كسبت رهين والمعنى: كا نفس ترتهن يكسبها عند الله تعللى اه. 
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مناسبته أن الرهن لصيانة الملل وحكر الجناية لصيانة الانفس والمال وسيلة للنفس فقدم. 

ثم الجناية لغة: امم لما يكتسب من الشر. 

وشرعا: اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس» وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال» والجناية بما حل بنفس وأطراف. 
(القتل) الذي يتعلق بد الاحكام الآتية من قود وديه وكفارة وآ حرمان إث (خمسة) والا فأنواعه كثيرة كاجم وصلب وفتل حربي2 
والاول (عمد وهو أن يتعمد ضربه) أي ضرب الآدي في أي موضع من جسده (ب) آلة تفرق الاجزاء مثل (سلاح) ومثقل لو 


من حديد» جوهرة 

(ومحدد من خشب) وزجاج (وجر) وابرة في مقتل برهان (وليطة) وقوله (ونار) عطف ٠‏ عل محدد. 

لانها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة» حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق أكل: يعني إن سال بها الدم» وإلا لا ما في الكفاية. 
قلت في شرح الوهبانية: كل ما به الذكاة به القوة» والا فلا اه. 

وف البرهان: وفي حديد غير محدد كالسنجة روايتان» أظهرهما ع عمد. 

وفي امجتبى: وإاحماء التتور يكفي للقود وإن لم يكن فيه نار. 

وفي معين المفت للمصنف: الابرة إذا أصابت المقتل ففيه القود» وإلا فلا اه. 

وقالا: والثلاثة» ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية تشب عظيٍ عمد (وموجبه الاثم) فإن حرمته 

أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره» بخلاف القتل. 

(و) موجبه (القود عينا) فلا يصير مالا إلا بالتراضي فيصح صاحا واو بمثل الدية أو أكثر. 

ابن ال عن الحقائق (لا الكفارة) لانه كبيرة محضة» في الكفارة معنى العبادة فلا يناط بباء 

قلت: لكن في اللحانية: لو قتل تملوكه أو ولده المملوك لخيره عمدا كان عليه الكفارة (و) الثاني (شبهه وهو أن يقصد بغير ما ذى) أي 
بما لا يفرق الاجزاء ولو حجر وخشب 1 58 
كبيرين عنده خلافا لغيره (وموجبه الاثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة) سيجئ تفسير ذلك (لا القود) لشبهة باللخطأ نظرا لآلته 
إلا أن يتكرر منه فللامام قتله سياسة. 

اختيار (وهو) أي شبه العمد (فيما دون النفس من الاطراف (عمد) موجب للقصاصء» فليس فيما دون النفس شبه عمد (و) 
اكاك خط وهو) نوعان: لاه إما خطأ في ظن الفاعل ك (أن يرمي شخصا ظنه صيدا 

أو حربيا) أو مرتدا (فإذا هو مسلم او) ) خطأ في نفس 

الفعل كأن يري (غرضا) أو صيدا (فأصاب آدميا) أو رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجلا 
أو قصد رجلا فاصاب غيره او اراد يد رجل فاصاب عنق غيره» ولو عنقه فعمد قطعا او اراد رجلا فاصاب حائطا ثم رجع السبم 
قأضات الرجل 00 لماعي في إصابة الحائط ورجوعه سين اعون والح يضاف لض اصسيايفة ابن يال عن المحيط. 

قال: وكذا لو سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا بتحقق الحطأ في الفعل ولا قصد فيه؛ فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه. 

وفي الوهبانية: وقاصد شخص إن أصاب خلافه فذا خطأ والقتل فيه معذر وقاصد شخص حالة النوم إن يمن فيقتص إن أبقى دما منه 
ينبر (و) الرابع (ما جرى مجراه) مجرى الحطأ (كاء انقلب على رجل فقتله) لانه معذور كالخطئ (وموجبه) أي موجب هذا النوع 
من الفعل وهو الخطأ وما جرى مجراه (الكفارة والدية 

على العاقلة) والاثم دون إِثم القتل» إذا الكفارة تؤذن بالاثئم لترك العزيمة (و) اللخامس (قتل بسبب طافر البثر 

وواضع حر في غير ملكه) بغير إذن من السلطان. 

ابن كال. 

وكذا وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إلا إذا مثى على البثر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه. 

درر (وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة) ولا إِثم القتل بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه. 

درر (وكل ذلك يوجب حرمان الارث) لو الجاني مكلفا. 
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ابن كال (إلا هذا) أي القتل بسبب لعدم قتله» والحقه الشافعي باللحطأ في أحكامه. 

فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه (يجب القود) أي القصاص (بقتل كل محقون الدم) بالنظر لقاتله. 

درر وسيتضح عند قوله وقتل القاتل أجني (على التأبيد عمدا) وهو المسم والذمي لا المستأمن والحربي (بشرط كون 
القاتل مكلنا) لا تقرر أنه لصبي ومجنون عمد» في البزازية: حك عليه بقول لفن قبل دفعه للولي انقلب دية. 


ومن يجن ويفيق قتل في إفاقته قتل» فإن جن بعده: إن مطبقا سقط» وان غير مطبق قتل. 
قتل عبد مولاه عمدا لا رواية فيه. 


وقال أبو جعفر: يقتل قتل عبد الوقف عمدا لا قود فيه. 

قتل ختنه عمحدا وبنته في نكاحه سقط القود اه (و) بشرط (انتفاء الشبهة) كولاد أو ملك أو أعم كقوله اقتلني فقتله (يينهما) كا 
سيجئ (فيقتل ال حر با حر وبالعبد) غير الوقف ا مى خلافا للشافعي. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: 

* (أن النفس بالنفس) * (المائدة: 4) فإنه ناخ لقوله تعالى: * (الحر بالحر) * (البقرة: )80١‏ الآية كا رواه السيوطي في الدر 
المنثور عن 1 

النحاس عن ابن عباس: على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفى ما عداه. 

كو ررد لا وك نشل الال ةا يز 

وقيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالاولى: ولابي الفتح البستي نظما قوله: خذو بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسبمي مقلتيه على عمد ولا 
تقتلوه إنني أنا عبده ولم أر حرا قط يقتل بالعبد فأجابه بعد الحنفية رادا عليه بقوله: خذوا بدي من رام قتلي بلحظه ولم يخش بطش 
الله في قاتل العمد وقودوا به جبرا وإن كنت عبده ليعلم أن الحر يقتل بالعبد (والمسلم بالذمي) 

خلافا له (لا هما بمستأمن بل هو بمثله قياسا) للمساواة لا استحسانا لقيام المبيح هداية ومجتبى ودرر وغيرها. 

قال المصنف: وينبغي أن يعول على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في مسائل مضبوطة ليست هذه منهاء وقد اقتصر منلا خسرو 
في متنه على القياس اه: يعني فتبعه المصنف رحمه الله تعالى على عادته. 

قلت: ويعضده عامة المتون حت الملتقى (و) يقتل (العاقل بامجنون والبالغ بالصبي والصحيح بالاعمى والزمن وناقص الاطراف والرجل 
بامرأة) بلاجماع. 

(والفرع بأصله وإن علا لا بعكسه) خلافا لمالك فيما إذا ذي ابنه ذبحا: أي لا يتتقص الاصول وإن علوا مطلقاء ولوإناثا من قبل الام 
في نفس أو أطراف بفروعهم وإن سفاوا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقاد الوالد بواده وهو وصف معال بالجزئية فيتعدى لمن علا 
لانهم أسباب في إحيائه فلا يكون سببا لافنائهم» وحينئذ فتجب الدية في مال الاب في ثلاث سنين؛ 

لان هذا عمد والعاقلة لا تعمل العمد. 

وقال الشافعي: تجب حالة كبدل الصلح. 

زيلى وجوهرة. 

وسيجئ في المعاقل. 

وفي الملتقى: ولا قصاص على شريك الاب أو المولى أو المخطئ أو الصبي أو المجنون» وكل من لا يجب القصاص بقتله ثما لما تقرر من 
عدم تجحزئ الفياص فلا دل الغامد عندنا خلافا للشافعي. 

برهان (ولا سيد بعبده) أي بعبد نفسه (ومدبره ومكاتبه وعبد ولده) هذا داخل تحت قولهم: ومن ملك قصاصا على أبيه سقط 
كسيجئ (ولا بعيد يماك بعضه) لان القصاص لا يتأ (ولا بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان) وقال حمد: لا قود وإن اجتمعا. 

.6 5 

00 ما في الدرر معزيا للكافي كا في المنح» لكن في الشرنبلالية عن الظهيرية أنه أقرب إلى الفقه. 

بغي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهنا مكانه» ولو قتل عبد الاجارة فالقود للمؤجر» وأما المبيع إذا قتل في يد بائعه قبل القبض: فإن 
أحاذ المشتري البيع فالقود له» وإن رده فللبائع القود» وقيل: القيمة. 
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جوهرة (ولا بمكاتب) 

وكذا ابنه وعبده. 

شرنبلالية (قتل عمدا) لا حاجة لقيد العمد لانه شرط 2 كل قود (عن وفاء ووارث وسيد إذا اجتمعا) لاا ختلااف الصحابة 2 موته 
حرا أوكرقيتا فاشتبه الولي فارتفع القود (فإن ١‏ يدع وارثا غير سيده سواء ترك وفاء أو لا رك وارثا ولا وفاء قاذ سيده) لتعينه » وفي 


اولى : 

الصور الاربع خلاف محمد. 

(ويسقط قود) قد (ورثه على أبيه) أي أصلهء لان الفرع لا يتسوجب العقوبة على أصله. 

وصورة المسألة فيما إذا قتل الاب أب امرأته مثلا ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة: فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه 
فسقط لما ذكرنا وأما تصوير صدر الشريعة 

فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرئا عند أبي حنيفة وإن اتحد الحم كا لا يخفى. 

وفي الجوهرة: لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته م استحسانا لانعقاد السبب لماء 

(لا قود بقتل مس مسلا ظنه مشركا بين الصفين) لما مى أنه من الخطأء وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله (بل) القاتل (عليه كفارة 
ودية) قالوا: هذا إذا اختلطواء» فإن كان في صف المشركين لا يجب شئ لسقوط عصمته. 

قال عليه الصلاة والسلام: من كثر سواد قوم فهو منيم. 

قلت: فإذا كان مكثر سوادهم منهم وان ل يتزي بزمهم فكيف بمن تزيا. 

قاله الزاهدي. 

قال المصنف: حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كية فينبغي الاقدام على قتله» ثم إذا تبين أنه جني فلا شئ على القاتل» والله أعلم (ولا 
يقاد إلا بالسيف) وإن قتله بغيره خلافا للشافعي. 

وفي الدرر عن الكافي: المراد بالسيف: السلاح. 

قلت: وبه صرح في ج المضمرات حيث قال: والتخصيص باسم العدد لا بمنع إلحاق غيره به» ألا ترى أنا أحقنا الرخ والحنجر بالسيف 
في قوله عليه الصلاة والسلام: لا قود إلا بالسيف فا في السراجية من له قود قاد بالسيفء فلو ألقاه في بثر أو قتله حجر أو بنوع آخخر 
عزر وكان مستوفيا مل على أن مراده بالسيف السلاحء والله أعل. 

(ولابي المعتوه القود) تشفيا للصدر (و) إذا ملكه ملك (الصلح) بالاولى (لا بالعفو) مجانا (بقطع يده) أي في يد المعتوه (وقتل قريبه) 
لانه إبطال حقه لا بملكه (وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه» وإن وقع بأقل منه لم يصح) الصلح (وتجب الدية كاملة) 

أله أنظى التفتوه (والقاضي كالاب) في جميع ما ذكرنا في الاصم كن قتل ولا ولي له للحا كم قتله والصلح لا العفو لانه ضرر للعامة 
(والوصي) كالاخ (يصالح) عن القتل (فقط) بقدر الدية» وله القود في الاطراف استحسانا لانه يسلك بها مساك الاموال (والصبي 
كالمعتوه) فيما ذكر (وللكار القود قبل كبر الصغار) ٍ 
خلافا لهماء والاصل أن كل ما لا يِتجزا إذا وجد سببه كاملا ثبت لكل على الكال كولاية إنكاح وآمان (إلا إذا كان الكبير اجنبيا 
(ولو عن الصغير فلا) يملك القود (حتى يبلغ الصغير) إجماعا. 

زيلعي. 

قتل القاتل أجنبي وجب القصاص عليه في) القتل (العمد) لانه محقون الدم بالنظر لقاتله كما مى (والدية على عاقلته) أي للقاتل (في 
الخطأء ولو قال ولي القتيل بعد القتل) 

أي بعد قتل الاجنبي (كنت أمرته بقتله ولا بينة له) على مقالته (لا يصدق) ويقتل الاجنبي. 

درره 

بخلاف من حفر برا في دار رجل فات فيها شخص فال رب الدار أمرته بالحفر صدق. 

مجتبى: يعنى لانه يملك استئنافه حال فيصدق» بخلاف الاول لفوات امحل بالقتل ا هو القاعدة» وظاهره أن حق الولي سقط رأسا 
كا او مات القائل حتف أنفه. 
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(ولو استوفاه بعض الاوياء لم يضمن شيئًا) وني امجتتبى والدرر: 

دم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخر: إن عل أن عفو بعضهم سقط حقه يقاد» وإلا فلا والدية في ماله» بخلاف ممسك رجل ليقتل 
عمدا فقتل ولى القتيل الممسك فعليه القود لانه تما لا إشكل على الناس. 

(جرح إنسانا ومات) الجروح (فاقام اولياء المقتول بينة انه مات إسبب الجرح واقام الضارب بينة انه برئ) من الجرح (ومات بعد 
مدة 


ضينولي المقتول أولى) كذا في معين الحكام معزيا الحاوي. 

(أقام أولياء المقتول البينة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن المقتول قال: إن زيدا لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى) 
كذا في المشتمل معزيا لمجمع الفتاوى. 

(قال المجروح لم يجحرحني فلان ثم مات) المجروح (ليس اورثته الدعوى على الجارح بهذا 

السبب) مطلقاء وقيل: إن الجرح معروفا عند القاضي أو اناس فاك 

وف الدرر عن المسعودية: لو عفا المجروح أو الاولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو استحساناء وفي الوهبانية: جريم قال قتلني فلان 
ومات فبرهن وارثه على آخر أنه قتله لم تسمع لان حق المورث وقد أكذبهم» ولو قال: جرحني فلان ومات فبرهن ابنه على ابن آخر 
انه جرحه خطا قبلت لقياما على حرمانه الارث. 

(سقاه سما حتى مات: إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فات لا قصاص ولا دية لكنه 

يجبس ويعزر» ولو أوجره) السم (إيجارا تجب الدية) على عاقلته (وإن دفعه له في شربة فشربه ومات) منه (فكالاول) لانه شرب 
اسار إلا أن - خدعة فلا يلزم إلا التعزيز والاستغفار. 

خانية (وإن قتله بمر) بفتح المي: 0 (يقتص إن أصابه حد الحديد) أو ظهره وجرحه إجماعا كا نقله المصنف عن الجتتى 
(والا) يصبه حده بل قتله بظهره و يجرحه (لا) يقتص في رواية الطحاوي» ظاهر الرواية أنه يقتص بلا جرح في حديد ونحاس 
وذهب ونحوهاء وعزاه في الدرر لقاضيخان» 0 نقل المصنف عن الخلاصة أن الاصم اعتبار الجرح عند الامام لوجوب القود» 
وعليه جرى ابن الكيال. 

وفي المجتبى: ضرب بسيف في غمده نفرق السيف الغمد وقتله فلا قود عند أبي حنيفة 

( كالحنق والتغريق) خلافا لمما والشافعي. 

وال اذيكاة بيتا ثفات فيه جوعا لم يضمن شيئاء وقالا: تجب الدية ولو دفنه حيا ففات» عن حمد: يقاد به. 

بخلااف قتله بموالاة ضرب السوط 3 سيجئ ٠١‏ 

وفيه: لو اعتاد الحنق قتل سياسة ولا تقبل توبته لو بعد مسكه كالساحر. 

وفيه (قط رجلا وطرحه قدام أسد أو سبع فقتله فلا قود فيه ولا دية ويعزر ويضرب 

ويحبس إلى أن يموت) زاد في البزازية: وعن 

الامام عليه الدية» ولو قط صبيا وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية. 

وفي الخانية: قط رجلا في البحر فرسب وغرق ك ألقاه فعلى عاقلته الدية عند أي حنيفة» ولو سبح ساعة ثم غرق فلا دية» لانه غرق 
بعجزه» وفي الاولى غرق بطرحه في الماء. 

(قطع عنقه وبقى من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخحر فلا قود فيه) عليه لانه في حكم الميت. 

(ولو قتله وهو في) حالة (النزع قتل به) إلا إذا كان يعل أنه لا يعيش منه. 

كذا في الخانية. 

وفي البزازية: شق بطنه بحديدة وقطع آخخر عنقه» وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق قتل قاطع العنق» وإلا قتل الشاق وعزر القاطع. 
(ومن جرح رجلا عمدا فصار ذا فراش ومات يقتص) إلا إذا وجد ما يقطعه كز الرقبة والبرء منه» وقدمنا أنه لو عفا البجروح أو 
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الاولياء قبل موته م استحسانا (وان مات) شخص (بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية في ماله إن) كان القتل (عمد 
والا فعلى عاقلته) لان فعل الاسد والحية جنس واحد لانه هدر في الدارين» وفعل زيد معتبر في الدارين» وفعل نفسه هدر في الدنيا 
لا عقبى حت يأنم بالاجماع» فصارت ثلاثة أجناسء ومفاده أن يعتبر في المقتول التكليف ليصير فعله جنسا آحر غير جذس فعل الاسد 
والحية» وأن لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله لان فعل كل جنس واحد. 

ابن كال. 

(ويجب قتل من شبر سيفا على المسلمين) يعني في ا حال. 

كا نص عليه ابن الكيال حيث غير عبارة الوقاية فقال: ويجب من شبر سيفا على المسلمين لو بقتله إن لم يكن دفع ضرره 

إلا به. 

ص لدان لكا أي لانه من باب 58 الصائل» صرح به الشمني وغيره» ويأتي ما 

يؤيده (ولا شئ بقتله) بخلاف امل الصائل 

(ولا) يقتل (من در ماده على رجل دلا وار وا مقر ررد أو شبر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشبور 
عليه) وإن شبر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشبور عليه (عمدا تجب الدية) في ماله (ومثله الصبي والدابة) الصائلة. 

وقال الشافعي: لا ضمان في الكل لانه إدفع الشر. 

(ولو ضربه الشاهر فانصرف) وكف عنه على وجه لا يريد ضربه ثانيا (فقتله الآخر) أي المشبور عليه أو غيره» كذا عممه ابن الكرال 
تبعا للكافي والكفاية (قتل القاتل) لانه بالانصراف عادة عصمته. 

قلت: فتحرر أنه ما دام شاهر السيف ضربه» وإلا لا فليحفظ. 

(ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة) من بيته (فاتبعه) رب البيت (فقتله فلا شئ 

عليه) لقوله عليه الصلاة والسلام: قاتل دون مالك وكذا لو قتله قبل الاخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يكن من دفعه إلا بالقتل. 

صدر الشريعة. 

وفي الصغرى: قصد ماله: إن عشرة أو أكثر له قتله» وان أقل قاتله ول يقتله» وهل يقبل قوله أنه كابره؟ إن ببينة نعم» وإلا قإن المقتول 
معروفا بالسرقة والشر لم يقتص استحساناء والدية في ماله لورثة 

المقتول. 

بزازية. 

هذا (إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح مالهء وإن عللم) ذلك (فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص) لقتله بغير حق ( كالمغصوب منه 
إذا قتل الغاصب) فإنه يحب القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضى. 

(مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه) خلافا للشافمي (ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من 
الحرم فينئذ يقتل خارجه) وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا. 

(ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعا. 

سراجية» واو قتل في البيت لا يقتل فيه» ذكره 

المصنف 2 الحج. 

(ولو قال اقتلني فقتله) ! إسيف (فلا قصاص وتجب الدية) في ماله في الصحيح لان الاباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة 
الاذن» وكذا لو قال: اققل أخي أو ابنى أو أب فتازمه الدية استحسانا كا في البزازية عن الكفاية. 

وفيها عن الواقعات: لو ابنه صغيرا يقتص 

وفي الخانية: بعتك دم بفلس أو بألف فقتله يقتتص. 

وف اقتل أ عليه دينئه لابنه. 

وفي اقطع يده فقطع بده يقتص. 

وفي: شع ابني فشجه لا شئ عليه» فإن مات فعليه الدية (وقيل: لا) تجب الدبة أيضاء وصححه ركن الاسلام كا في العمادية» واستظهره 
الطرسوسي لكن رده ابن وهبان. 
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5 لو قال: اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلاضان عليه) إجماعا كقوله: اقطع يدي افو وان سرى لنفسه ومات لان الاطراف 


ولو قال: اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح. 
بزازية. 


فروع: هبة القصاص تغير القاتل لا تجوز لانه يجري فيه القليك. 
عفو الولي عن القاتل أفضل من الصلح» والصلح أفضل من القصاصء وكذا عفو المجروح. 


وهبانية. 

الامام شرط استيفاء القضاضن 1د ود عد الا سيولييف: 
وفرف الفقهاء. 

اشباه. 


وفيها في قاعدة: الحدود تدرا بالشييات كالحدود القصاص إلا في سبع. 

يجوز القضاء بعلمه في القتصاص دون الحدود. 

القصاص يورث والحد لا. 

التقادم لا يمنع الشبادة بالقتل» بخلاف الحد سوى حد القذف. 

فت ناشارة ا عرنى كان خلذت الملده 

تجوز الشفاعة فى القصاص لا الحد. 

السابعة: لا بد فى القصاص من الدعوى» بخلاف الحد سوى حد القذف اه. 

وف القنية: نظر في باب دار رجل ففقاً الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فاه وان أمكنه ضمن» قال الشافعي: لا 
0١‏ باب القود فيما دون النفس 

ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إجماعاء إنما االحلاف فيمن نظر من 

جا ازاك كدان أعم 1 

باب القود فيما دون النفس (وهو في كل ما يمكن فيه رعاية حفظ الممائلة) وحينئذ (فيقاد قاطع اليد عمدا من المفصل) فلو القطع 
من نصف ساعد أو ساق أو من قصبة أنف لم يقد لامتناع حفظ الممائلة وهي الاصل في جريان القصاص (وان كانت يده أكبر 
منها) لاتحاد المنفعة (وكذا) الحكم في (الرجل والمارن 

والاذن و( كنا (عين ضربت فزال ضوءها وعي قائمة) غير مستحقة (فيجعل عل وجهه قطن رطب وتقابل عينه كراة حماة» ولو 
قلعت لا) قصاص لتعذر الممائلة. 

وفي المجتبى: فقأ البمنى ويسرى الفاق ذاهبة اقتص منه وترك أعمى» وعن الثاني: لا قود في فق عين حولاء (و) كذا هو أيضا (في كل 
شجة يراعى) ويتحقق (فيها الممائلة) كوضحة. 

(ولا قود في عظم إلا السن وإن تفاوتا) طولا أو كبرا 

ما م (فتقلع إن قلعتء وقيل تبرد إلى) الحم (موضع أصل السن) ويسقط ما سواه لتعذر الممائلة إذ ربما تفسد لماته» وبه أخذ صاحب 
الكافي. 

قال المصنف: وفي المجتى: وبه يفق (5 تبرد) إلى أن يتساويا إن كسرت. 

وفي المجحبى: يوّجل حولاء 

وقيل: يؤجل الصبي لا البالغ» فلو مات الصبي في الحول برئ» وقال أبو يوسف: فيه حكومة عدل. 


:لاه 5112161208 


: كاب الجنايات 


وكذا الحلاف إذا أجل في تحريكه فل يسقطء فعند أبي يوسف: تجب حكومة عدل الام: أي أجر القلاع والطيب اه. 

وسنحفقه. 

(وتأخذ الثنية بالثنية والناب بالناب» ولا يؤخذ الاعلى بالاسفل ولا الاسفل بالاعلى) مجتبى. 

واتقاغيل 1 اند "يكن ععير الا عفلن: 

(و) لا قود عندنا في (طرفي رجل وامرأة وطرفي (حر وعبد و) طرفي (عبدين) لتعذر 

الممائلة بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والاطراف كالاموال. 

قلت: هذا هو المشبور» لكن في الواقعات: لو قطعت المرأة يد رجل كان له القود» لان الناقص يستوفي بالكامل إذا رضى صاحب 
الحق» فلا فرق بين حر وعبد ولا بين عبدين. ْ 

واقره الهستاني والبرجندي. 

(وطرف المسلم والكافر سيان) للتساوي في الارش» وقال الشافعي: كل من يقتل به يقطع به» وما لا فلا (و) لا في (قطع يد من 
نصف الساعد) لما مى (و) لا في (جائفة برشت) فلو لم تبرأ» فإن سارية يقتص وإلا ,ينتظر البرء أو السراية. 

ابن كال (ولسان وذكر) ولو من أصلهماء به يفق. 

2 وهبانية. 

واقره المصنف لانه ينقبض وينبسط. 

قلت: لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاصء وجعله في المحيط قول الامام ونصه: قال أبو حنيفة: إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من 
الحشفة اقتص منه إذ له حد معلو وأقره في الشرنبلالية فايحفظ (إلا أن يقطع) كل (الحشفة) فيقتص» واو بعضها لاء وسيجئ ما أو 
قطع بعض اللسان. 

(ويحب القصاص في الشفة إن استقصاها بالقطع) لامكان الممائلة (وإلا) يستقصها (لا) يقتص» مجتبى وجوهرة وفي لسان أخرس 
وصبي لا يتكل, حكومة عدل (فإن كان القاطع أشل أو ناقص الاصابع أو كان رأس الشاج أكبر) من المشجوج (خبر الجني عليه بين 
القود و) أخذ 

(الارش) وعلى هذا في السوسائر الاطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا بتخير امجنى عليه بين أخذ المعيب والارش 


كاملا. 
قال برهان الدين: هذا لو الشلاء ينتفع بها لم تكن محلا للقود» فله دية كاملة بلا خيار» وعليه الفتوى. 


3 
٠ 


وفيه: لا تقطع الصحيحة بالشلاء. 

(ويسقط القود بموت القاتل) لفوات امحل (ويعفو الاولياء ويصلحهم على مال ولو قليلا ويجب حالا) عند الاطلاق (وبصلح أحدهم 
وعفوه؛ ولمن بقّي) من الورثة (حصته من الدية) في ثلاث سنين على القائل هو الصحيح؛ وقيل: على العاقل. 

٠. ملتقى‎ 

(أمى الحر القاتل وسيد) العبد (القاتل رجلا بالصلح عن دمبما) الذي اشتركا فيه (على ألف ففعل المأمور) الصلح عن دمبما (فالالف 
على) الحر والسيد (الآمرين نصفان) لانه مقابل بالقود وهو عليهما سوية فبدله كذلك. 

(ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا مبلكا) لان زهوق الروح بتحقق بالمشاركة 

وفي امجتى: إِنما يقتلون إذا وجد من كل جرح يصلح لزهوق الروحء فاما إذا كانوا نظارة أو مغرين 

في بإمساك واحد فلا قود عليهم؛ وللأول أن يعرف المع بلام العهدء فإنه لو قتل فرد جمع أحدهم أروة انون سقط لقو 
قهستاني. 

(و) يقتل (فرد يمع اكتفاء) به للباقين خلافا للشافعي (إن حضر وبهم فإن حضر) ولي (واحد قتل به وسققط) عندنا (حق البقية 
كوت القاتل) حتف أنفه لفوات المحل كا مى. 
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(قطع رجلان) فأكثر (يد رجل) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك ثما دون النفس» جوهرة (بأن أخذا سكينا وأمراها على يده حتى 
انفصلت فلا قصاص) 

عندنا (علل واحد منهما) أو منهم لانعدام الممائلة لان الشرط في الاطراف المساواة في المنفعة والقيمة» بخلاف النفس فإن الشرط 
فيها المساواة في العصمة فقّط. 

درر (وضنا) أو ضمنوا (ديتها) على عددهم بالسوية (وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع بمينه ودية يد) بينهما إن حضرا معا (وان 
أحضرا أحدهما قطع له فللآخر عليه) أي على القاطع (نصف الدية) لما مى أن الاطراف ليست كالنفوس. 

(واو قضى بالقصاص ,ينهماء ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فالآخر القود) وعند مد: الارش (ويقاد عبد أقر بقتل عمدا) خلافا 
لزفر (ولو أقر بخطأ) أو بمال (ل ينفذ إقراره) على مولاه» بل يكون في رقبته إلى أن يعتق 5 نقله المصنف عن الجوهرة. 

قال: وظاهر كلام 

الزيلعي بطلان إقراره باللخطأ أصلا: يعني لاني حقه ولا في حق سيده؛ ونحوه في أحكام العبيد من الاشباه معالا بأن موجبه الدفع أو 
الفدا اه فتأمله» ولكن عله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة اه. 

فتدبره» إذا قد أجمع العلماء على العمل بنقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تعمّل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا حتى 
لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره إقرارا على العاقلة: أي إلا أن يصدقوه» وكذا قرره القهستاني في المعاقل. 

٠ فكلره‎ 

رق رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخعر فاتا يقتص للاول) لانه عمد (وللثاني الدية 

على عاقلته) لانه خطأ. 

(وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقّطات على آتحر فدفعها عن نفسه فوقعت على ثالث فلسعته) أي الثالث (فهلك) فعلى من 
الدية؟ هكذا سثل أبو حنيفة بحضرة جماعة» فقال: لا 

يضمن الاول لان الحية لم تضر الثاني» وكذلك لا يضمن الثاني والثالث لو كثرواء وأما الاخير (فإن لسعته مع سقوطها) فورا (من 
غير مبلة فعلى الدافع الدية) لورثة الحالك (وإلا) تلسعه فورا (لا) يضمن دافعها عليه أيضاء فاستصوبوه جميعاء وهذه من مناقبه رضي 
الله عنه. 

صيرفية ومع الفتاوى. 

قال المصنف: وببذا التفصيل أجبت في حادثة الفتوى» وه أن كلبا عقورا وقع على آخر فألقاه على الثاني والثاني على الثالث» والله 
أعل. 

فروع: ألتى حية أو عقربا في الطريق فلدغت رجلا ضمنء إلا إذا تحولت ثم لدغته. 

وضع سيفا في الطريق فعثر به إنسان ومات وكسر السيف فديته على رب السيف وقيمته على العاثر. 

ثور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فات» إن أشهد عليه ضمن» وإلا لاء وقال في البدائع: لا ضمانء لان الاشهاد إِنما يكون في 
الحائط لا في الحيوان. 

0 

واعلم أنه إذا (اشترك قاتل العمد مع من لا يحب عليه القود كأجنبي شارك الاب في قتل ابنه) وكأجنبي شارك الزوج في قتل زوجته 
وله منها ولد» 

وكعامد مع مخطئ وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كا في اللحانية (فلا قود على أحدهما) أي لا قصاص على واحد 
منهما فيما ذكر. 

دخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته أو جاريته فقتله حل) له ذلك (ولا قصاص) عليه» هذا ساقط من أسخ المتن ثابت في سخ 
الشرح معزيا لشرح شرح الوهبانية» وقد حمّقناه في باب التعزير. 

فروع: صبي محجور قال له رجل شد فرسي فأراد شدها فرفسته فات فديته على عاقلة الآمر» وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا 
وأمره مل شئ أو كسر حطب ونحو ذلك بلا إذن وليه فاتء ولو أعطاه السلاح ولم يقل أمسكه فقولان. 
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صبي على حائط صاح به فوقع فات: إن صاح به فقال: لا تقع فوقع لا يضمن» ولو قال: قع فوقع من» به يفتق» وقيل: لا يضمن 

ناجية» الأ 

فصل في الفعلين 

(قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالامرين) أي بالقطع والقتل. 

(ولو كانا عمدين أو) كانا (خطأين أو) كانا (مختلفين) أي أحدهما عمد والآخر خطأ تخال 

بينهما برء أو لاء فيؤخل الامين في الكل بلا تداخل (إلا في الحطأين ل يتخال بينبما برء) فإنهما يتداخلان (فيجب فبهما دية واحدة) 

وادتال بره ل بدالا © علمت غلك 

فالحاضل :أن القطع إما عند أو خطأ والقتل. كذلك صار أزبعة ْم ]ها ان دكرة مها بره الا صار ثمانية» وقد عل كل منها 

د بن أنرها) أي أثر الجراحة (ومات من عشرة) ففيه دية واحدة» لانه ما برأ من أسعين لم 
تبق معتبرة إلا في حق التعزير» وكذلك كل جراححة اندملت ول ير ببق لما أثر عند أبي ا 

وعن أبي يوسف في مثله: حكومة عدل. 

وعن همد: احة الطبيب ومن الادوية. 

درر وصدر شريعة وهداية وغيرهاء. 1 

(وتجب حكومة) عدل مع دية النفس (ني مائة سوط جرحته وبقي أثرها) بالاجماع لبقاء الاثر ووجوب الارش باعتبار الاثر. 

هداية وغيرهاء 

وفي جواهر الفتاوى: رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة. 

وفيها: رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فداواة المضروب ونفقته على الذي جاء بالعوان اه. 

قال المصنف: والظاهر أنه مفرع على قول خمد. 

قلت: وقدمناه معزيا للمجتبى عن أبي يوسف نحوه» وسنحققه في الشجاج» (ومن قطع) أي عمدا أو خطأ بدليل ما يأق» وبه صرح 

في البرهان كا في الشرنبلالية» لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدية على العاقلة في اللخطأء ومن ظن أنما على القاطع في 

الحطأ فقد أخطأء وكذا لو شم ألا جرح (فعفا عن قطعه) أو شجته أو جراحته (فات منه ضمن قاطعه الدية) في ماله خلافا لمماء 

قلنا: إنه عا عن القطع 

وهو غير القتل٠‏ , : 

(ولو عفا عن الجناية او عن القطع وما يحدث منه فهو عفوعن النفس) فلا يضمن شيئا وحينئذ (فالخطا يعتبر من ثلث ماله) فإن 

خرج من الثلث فيها وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية يا في شرح الطحاوي» فن ظن أنها على القاطع فقّد أخطأ قطعاء ومفاده أن عفو 

الصحيح لا يعتبر من الثلث. 

ذكره القهستاني (والعمد من كله) لتعلق حق الورثة بالدية لا بالقود لانه ليس بمال (والشجة مثله) أي مثل القطع حكما وخلافا. 

(قطعت امرأة يد رجل عمدا) أي أو خطأ لما يأتي» فلو أطلق كا سبق وكالملتقى وغيره كان أولى» فتأمل (فنكحها) المقطوع يده 

(على يده ثم مات) فلولم يمت من السراية فهرها 

الارش» ل إجماعا (يجب). 

عند أبي حنيفة (مبر مثلها والدية في ماما إن تعمدت وتقع المقاصة بين المهر والدية إن تساوياء وإلا ترادا الفضل (وعلى 

عاقلتهبا إن أخطأت) في قطع يده ولا يتتقاصان لان الدية على العاقلة في الخطأ» بخلاف العمد فإن الدية عليهاء والمهر على الزوج 

فيتقاصان. ْ 5 

قلت: وقال صاحب الدرر: .ينبغي أن تقع المقاصة في الحطأ أيضا لانبا عليبا دون العاقلة 

على القول المختار في الدية» لكنه ليس على إطلاقه بل في العجمء ولعله أطلقه لاحالته حله. 
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(وان نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات منه وجب لها في العمد مر المثل ولا شئ عليها) لرضاه بالسقوط (واو 
أخطى رفع عن العاقلة مبر مثلها والباقي وصية لهم) ) أي للعاقلة (فإن خرج من الثلث سقط وإلا سقط ثلث المال) فقط 

روا قطعت يده فاقتص له ا المقطوع (الاول 0 الثاني قتل) الثاني (به) لسرايته. 

وعن أب يوسف: لا قود لانه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه وظاهر إشكال ابن الكال يفيد تقوية قول أبي يوسف. 

قال المصنف: (ولو مات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له) خلافا لماء 

قلت هذا إذا ستوفاه بنفسه بلا حكم وأا الحا م والحبام وانلنتان والفصاد والبزاغ فلا يتقيد فعلهم بشرط السلامة كالاجير» وتمامه في 
الدرن: 

والاصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به» ومنه ضرب الاب ابنه تأديبا أو الام أو الوصي» ومن الاول ضرب 
الاب أو الوصي» أو لمعم بإذن الاب تعليما فات لا ضمان» فضرب التأديب مقيد لانه مباح» وضرب التعليم لا لانه واجب وله 
في الضرب المعتاد» وأما غيره وجب للضمان في الكل. 

وتمامه في الاشباه (وإن قطع) ولي القتيل (يد القاتل و) بعد ذلك (عفا) عن القَتل (ضمن القاطع دية اليد) لانه استوفى غير حقه» 
لكن لا يقتص للشيبة» وقالا: لا شئ عليه (وضان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديها) أي للتأديب ( م عليهما) أي على 
الاب والوصي لان التأديب يحصل بالزجر والتعريك» وقالا: لا يضمن لو معتاداء و غير المعتاد ففيه الضمان اتفاقا ( كضرب معلم 
صبيا أو عبدا بغير إذن أبيه ومولاه) لف ونشرء فالضمان على المعلم إجماعا (وإن) الضرب (بإذنهما لا) ضان على المعلم 

إجماعاء قيل: هذا رجوع من أي حنيفة إلى قولهما (وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديبا) لان تأديبها للولي» كذا عززاه المصنف 
شرح امع للعيني ٠‏ 

قلت: وهو في الأشياة وغيرها 3 قدمناه. 

وفي ديات الت للزوج والوصى ِ كالاب تفصيلا وخلافا فعلههم الدية والكفارة» وقيل: رجع الامام إلى قوطماء وتهامه عمة. 

فروع: ضرب امرأة فأفضاها: فإن كانت تستمسك بوها ففيه ثلث الدية» والا فكل 

الدية» وإن افتض بكرا بالزنا فأفضاها: فإن مطاوعة حدا ولا غرمء وان مكرهة فعليه الحد وأرش الافضاء لا العقر. 

حاوي القدسي. 

قطع اجام ما من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية. 

أشباة: 


.غ8 باب الشبادة قٍِ القتل واعتبار حالته 

وفي القنية: سثل محمد نجم الدين عن صبية سققطت من سطح فانفتح رأسها فقال كثير من الجراحين إن شقَقَتم رأسها تموت» وقال 
واحد منبم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئهاء فشقه فاتت بعد يوم أو يومسن هل يضمن؟ فتأمل ملياء ثم قال: لا إذا كان 
الشق بإذن وكان الشق معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم؛ قيل له: فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن؟ قال: لا اه. 

قلت: إنما لم يعتبر شرط الضمان لا تقرر أن شرطه على الامين باطل على ما عليه الفتوى اه. 

والله أ 

باب الشبادة في القتل واعتبار حالته 

أي حالة القتل (القود ينبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة) من غير سبق ملك المورث» لان شرعية القود لتشفى الصدور ودرك الثأر 
والميت ليس بأهل له» وقوله تعالى: * (فقّد جعلنا لوليه سلطانا) * (الاسراء: #") نص فيه (وقالا بطريق الارث) كا او انقلب مالا 
وثرة الحلاف ما أفاده بقوله (فلا 

يصير أحدهم) أي أحد الورثة (خصما عن البقية) في استيفاء القتصاصء» خلافا لهماء والاصل أن كل ما بملكه الورثة بطريق الوراثة 
فاحدهم خصم عن الباقين. 
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وقائم مقام الكل في الحصومة» وما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصير أحدهم خصما عن الباقين. 

ثم فرع عليه بقوله (فلو أقام حجة بقتل أبيه عمدا مع غيبة أخيه) يريد القود (لا يقيد) إجماعا حتى يحضر الغائب لكنه يحبس» لانه 
صار متبما (فإن حضر) الغائب (يعيدها) ثانيا (ليقتلا) القاتل وقالا: لا يعيد (وفي) القتل (اللحطأ والدين لا يحتاج إلى إعادة البيئة) 
بالاجماع لما مى (فلو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم) لانقلابه مالا وسقط القود (وكذا لو قتل 

عبدهما عمدا أو خطأ و) الحال أن السيدين (أحدهما غائب) فهو على التفصيل السابق (ولو أخبر وليا قود بعفو أخيهما) الثالث (فهو) 
أي إخبارهما (عفو للقصاص منهما) عملا بزعمهما وه رباعية» فالاول (إن صدقهما) أي الخبرين (القاتل والاخ) الشريك (فلا 
ثئ له) أي للشريك عملا بتصديقه (ولمما ثلثا الدية و) الثالث (إن صدقهما القاتل وحده فلكل منبما ثلثباء و) الرابع (إن صدقهما 
الاخ فقط فله ثلثها) لان إقراره ارتد بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية (و) لكنه (يصرف ذلك إلى المخيرين) استتحسانا وهو 
الاحم. 

زيلعي. 

لانه صار مقرا لهما بما أقر له به القاتل (وإن شهد أنه 

ضربه بثئ جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص) لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة» ولا يحتاج الشاهد أن يقول إنه مات 
من جراحته. 

بزازية (وان اختلف شاهدا قتل في الزمان أو في المكان أو في الته» أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر لم أدر بماذا قتله» أو شبد 
أحدهما على معاينة القتل والآخر على إقرار القاتل به بطلت) لان القتل لا يتكرر (وكذا) تبطل الشبادة (لو كل النصاب في كل واحد 
منهما) لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين ولا أواوية 

(ولو كل أحد الفريقين دون الآخر قبل الكامل منهما) لعدم 

المعارض (ولو شهدا) بقتله (وقالا: 

جهانا آلته تجب الدية في ماله) في ثلاث سنين. 

شرنبلا لية. 

استحسانا حملا على الادنى وهو الدية وكانت في ماله» لان الاصل في الفعل العمد (وإن أقر كل واحد منهما) أي من الرجلين (أنه 
قتله وقال الولي قتلتماه جميعا له قتلهما) عملا بإقرارهما (ولو كان مكان الاقرار) والمسألة بحلما (شبادة لغت) الشبادتان» لان التكذيب 
تفسيق وفسق الشاهد يبطل شهادته» أما فسق المقر لا يبطل الاقرار (ولو قال) الولي (في) صورة (الاقرار) السابقة صدقتما (ليس 
له أن يقتل واحدا منهما) لان تصديقه بانفراد كل بقتله وحده إقرار بأن الآخر لم يقتله» بخلاف قوله قتلتماه» لانه دعوى القتل بلا 
تصديق فيقتلهما بإقرارهماء زيلعي (ولو أقر) رجل بأنه قتله وقامت البينة على آخحر أنه قتله وقال الولي قتله كلاهما كان له للولي (قتل 
المقر دون المشبود عليه) لان فيه تكذيبا لبعض موجبه كا مر» ولو قال الولي لاحد المقرين صدقت أنت قتلته كان له قتله لتصادقهما 
على وجوب القتل عليه وحده ( لو قال ذلك لاحد المشبود عليهما) كان له قتله لعدم تكذيبه شبوده عليه وإنما كذب الآخرين» وكذا 
حك الخطأ في كل ما ذكر. 

ذكره الزيلعي. 

(شهدا على رجل بقتله خطأ وحم بالدية) على العاقلة (خاء المشبود بقتله حيا 

ضهن العاقلة الولي) لقبضه الدية بلا حق (أو الشبود ورجعوا) أي الشبود (عليه) على الولي لتملكهم المضمون الذي يد الولي (و) 
الشبادة على القتل (العمد) في هذا الحم (كالحطأ) فإذا جاء حيا يخير الورئة بين تضمين الولي الدية أو الشبود (إلا في الرجوع) فلا 
رجوع للشهود على الولي لانهم أوجبوا له القودء وهو ليس بمالء وقالا: يرجعون كانلحطأ (ولو شهدا على إقراره) أي إقرار القاتل بالخطأً 
أو العمد ثم جاء حيا (أو شهدا على شبادة غيرهما في اللحطأ) وقضى بالدية على العاقلة ثم جاء حيا (لم يضمنا) إذ لم يظهر كذببما في 
شبادتهما (وضن اولي الدية) في الصورتين (للعاقلة) إذ ظهر أنه أخذها منهم بغير حق. 

(والمعتبر حالة الرمي) في حق الحل والضمان (لا الوصول) وحينئذ (فتجب الدية) في ماله» وسقط القود للشبهة (بردة المرمى إليه قبل 


الس سر 
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الوصول) وقالا: لا شئ عليه (لا) تجب دية المرمى إليه (بإسلامه) بالاجماع (و) تجب (القيمة 

بعتقه بعد الرمي قبل الاصابة (و) يجب (الجزاء على محرم ربى صيدا خل) فوصل لا على حلال رماه فأحرم فوصل ولا يضمن من 
رممقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحل صيد رماه مسلم فتمجس فوصل. 

لا يحل (مرماه مجومبي فأسلم فوصل) لما عرفت أن المعتبر حالة الرمي. 

(لغز): أي جان مات مجنيه فعليه نصف الدية ولو عاش فالدية؟ فقتل ختان قطع الحشفة بإذن أبيه. 

أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدية» وبقطع رأسه نصف عشرها؟ فكل جنين خرج رأسه فقطعه ففيه الغرة. 

اي شئ يجب بإتلافه دية وثلاثة اخماسها؟ فقل دية لاسنانه. 

أشباه» واللّه تعالى أعم بالعيواتي» 


عه كاب الديات 

كاب الديات 

الدية في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل للنفس» لا نسميه للمفعول بالمصدرء لانه من المنقولات الشرعية. 

والارش: اسم للواجب فيما دون النفس (دية شبه العمد مائة من الابل أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقه إلى جذعة بإدخال 
الغاية (وهي) الدية (المغلظة لا غير و) الدية (في اللخطأ أخماس منها ومن ابن مخاض أو ألف ديار من الذهب أو عشرة آلاف درهم 
من الورق) وقال الشافعي: اثنا عشر ألفاء 

وقالا: منها ومن البقر مانا بقرة» ومن الغنم ألفاشاة ومن الحلل ماتخا حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء هو المختار (وكفارتهما) أي الخطأ 
وشبه اليه | تق قن مؤمن» فإن عجز عنه صام شبرين ولاء ولا إطعام فيهما) إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية (وصم) إعتاق 
(رضيع احد ابويه 

مسل) لانه مسلم تبعا (لا الجنين ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها) روي ذلك عن علي رضي الله عنه 
موقوفا ومرفوعا (والذمي والمستأمن والمسلم) في الدية (سواء) خلافا للشافعي. 

وصصح في الجوهرة: أنه لا دية في المستأمن 

وأقره في الشرنبلالية» لكن بالتسوية جزم في الاختيار وصصحه الزيلعي (وفي النفس) خبر المبتدأ وهو قوله الآتي الدية (والانف) ومارنه 
وأرنبته» وقيل: في أرنبته حكومة عدل على الصحيح (والذكر والخشفة والعمل والشم والذوق والسمع والبصر واللسان إن منع النطق) 
أفاد في لسان الاخرس حكومة عدل. 

يك ع ع ع ع 

وهذا ساقط من فسخ الشارح» فتنبه (أو منع أداء أكثر الحروف) وإلا قسمت الدية على عدد حروف الحجاء القانِيرُ وعشرين أو حروف 
اللسان الستة عشر تصحيحان» فا اصاب الغائب يلزمه. 

وتمامه في شرح الوهبانية وغيرها (ولحية خلقت ل تنبت) ويؤجل سنة» فإن مات فيها برئ» وفي نصفها نصف الدية» وفيما دونها 
حكومة عدل كشارب ولحية عبد 

في الصحيح» ولا شئ في لحية كوسخ على ذقنه شعرات معدودة» ولو على خذه أيضا ولكنه غير متصل -فكومة عدل» ولو متصلا فكل 
الدية (وشعر الرأس كذلك) أي إذا حاق ولم ينبت. 

كذ روي عن عل وعند الشافعي: فيما حكومة عدل. 

واعلم أنه لا قصاص في الشعر مطلقاء ولو مات قبل تمام السنة ول ينبت فلا شع عليه كشعر صدر وساعد وساق (والعينين والشفتين 
والحاجبين والرجلين والاذنين والانثيين) أي الخصيتين (وثدبي المرأة) وحامتيهما والاليتين إذا استأصلهما وإلا لفكومة عدل» وكذا 
فرج المرأة من الجانبين (الدية). 
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وفي دي الرجل حكومة عدل (وفي كل واحد من هذه الاشباه) المزدوجة (نصف الدية وفي أشفار العينين الاربعة) 

جمع شفرة بضم الشين وتفتح: الجفن 

أو اهدب إذا قلعها ول تنبت (وني أحدها ربعها) ولو قطع جفون أشفارها فدية واحدة لانهما كشئ واحد» وفي جفن لا شعر عليه 
حكومة عدل» لكن المعتمد أن في كل دية كاملة جفنا أو شعرا (وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرهاء وذافيا مقاصل 
ففى أحدها ثلث دية الاصبع ونصفها) أي نصف دية الاصبع (لو فيها مفصلان) كالابهام (وفي كل سن) يعنى من الرجل» إذ دية 
سن المرأة نصف دية الرجل. 

جوهرة (خمس من الابل) او “مسون دينارا زاو مسمائة درهم) لقوله عليه الصلاة والسلام: 2 كل سن خمس من الابل يعني 
نصف عشر ديته لو حرا ونصف عشر قيمته لو عبدا. 

فإن قلت: تزيد حينئذ دية الاسنان كلها على دية النفس بغلاثة أماسها. 

قلت: نعم ولا بأس فيه لانه ثابت بالنص على خلاف القياس كا في الغاية وغيرهاء 

وفي العناية: وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الاسنان» وقد توجد نواجذ أربعة فتكون أسنانه ستا وثلاثين. 
ذكره القهستاني. 

قلت: وحينئذ فالكومخ دية وخمسا دية» ولغيره إما دية ونصف أو ثلاثة أخماس أو أربعة أخماسء وعلمت أن المرأة على النصف فتبصر 
(وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه) بضرب ضارب ( كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه) وكذا لو سلس 
بوله أو أحدبه ولو 

زالت الحدوبة فلا شئ عليه» ولو بتى أثر الضربة لخكومة عدل (ويجب حكومة عدل بإتللاف عضو ذهب نفعه إن لم يكن فيه جمال 
كاليد الشلاء أو أرشه كاملا إن كان فيه جمال كالاذن الشاخصة) هو الطرش وسيجئ ما لو ألصقه فالتحم في أواخر هذا الفصل. 
فصل في الشجاج (وتختص) الشجة (بما يكون بالوجه والرأس) لغة (وما يكون بغيرهما لفراحة) أي آأسمى 

مجتبى ومسكين. 

(وهي) أي الشجاج (عشرة الحارصة) بمهملات وهي التي تحرص الجاد: أي تخدشه (والدامعة) بمهملات التي تظهر الدم كالدمع 
ولا تسيله (والدامية) التي تسيله (والباضعة) التي تبضع الجلد: أي تقطعه (والمتلاحمة) التى تأخذ في الحم 

(والسمحاق) التي تصل إلى السمحاق: أي جادة رقيقة بين الحم وعظم الراقئ (والموضحة) التي توضم العظم: أي تظهره (والماشعة 
التي تبثم العظم) أي تكسره (والمنقلة) التي تتقله بعد الكسر (والآمة التي) تصل إلى أم الدماغ وهي الجادة التي فيها الدماغ» وبعدها 
الدامغة بغين معجمة وعي الى تخرج الدماغ و يذرها ّلد للموت بعدهأ عادة فتكون قتلا لا تجاء فعلم بالاستقراء لجسب الآثار أنها 
لا تزيد على العشرة (ويجب في الموضحة نصف عشر الدية) أي لو غير أصلع وإلا ففيها حكومة» لان جلادها أنقص زينة من غيره. 
قهستاني عن الذخيرة (وفٍ الماثمة عشرهاء وفي المنقلهة عشر ونصف عشر» وفي الامة والجائفة ثلثباء فإن نفذت الحائفة فثلثاها) لانها 
نفذت صارت جائفتين فيجب 2 كل ثلثها (وفي الحارصة والدامعة والدامية 

والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل) إذ ليس فيه 

أشن مقدر من جهة السمع» ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة العدل (أن ينظرك مقدار هذا الشجة من الموضحة فيجب بقدر 
ذلك من نصف عشر الدية) قاله الكرخبي وحصحه شيخ الاسلام (وقيل) قائله الطحاوي (يقوم) المسجوج (عبدا بلا هذا الاثر ثم معه 
فقدر التفاوت بين القيمتين) في الحر (من الدية) وني العبد من القيمة» فإن نقص الحر عشر قيمته أخذ عشر ديته» وكذا في النصف 
والثلث (هو) إي هذا التفاوت (هي) أي حكومة العدل (به يفى) 5 2 الوقاية والنماية والملتقى» والدرر وانكانية وغيرهاء» وجزم به 
في الجمع. 

وفي الخلاصة: إنما يستقيم قول الكرخي: ولو الجناية في وجه وراس -فينئذ يفق به» ولو 

في غيرهما أو تعسر على المفتي يفت بقول الطحاوي مطلقا لانه أيسر انتبى. 
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ونحوه في الجوهرة بزيادة: وقيل تفسير الحكومة: هو ما يحتاج إليه من النفقة» وأجرة الطبيب والادوية إلى أن يبرأ (ولا قصاص) في 
يع النجع ع ءِِ 

(إلا 2 الموضحة عمدا) وما لا قود فيه ستوي العمد واتلخطأ فيه» لكن ظاهر المذهب وجوب القصاص فيما قبل الموضحة ايضاء 

ذكر مد في الاصل» وهو الا» درر ومجتبى وابن الكال وغيرها لامكان المساواة» بأن إسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدره 
فيقطع » واستثق 2 الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد إجماعاء "ا لا قود فيما بعدها كالحاشمة والمنقلة بالاجماع» وعزاه لجخوهرة» فليحفظ. 
قال في امجتبى: ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم وبطن وظهرء ولا في لطمة ووكزة ووجاءة» وفي سلخ جاد الوجه كال الدية (وفي) 
كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع الكف (لانه تبع للاصابع) ومع نصف ساعد نصف دية (للكف) وحكومة عدل انصف 
الساعد» وكذا الساق (وفي) قطع (كف وفيها أصبع أو أصبعان عشرها أو مسها) لف ونشر 

مرتب (ولا ثئ في الكف) عند أبي حنيفة» كا لو كان في الكف ثلاث أصابع فإنه لا ثئ في الكف إجماعاء إذ للاكثر حك الكل. 
وفي جواهر الفتاوى: ضرب يد رجل وبرئ إلا انه لا تصل يده إلى قفاه فبقدر النقصان يؤْخذ من جملة الدية» إن نقص الثلثان فثلثا 
الدية وهكذاء وأقره المصنف» ولو قطع مفصلا من أصبع فشل الباق أو قطع الاصابع فشل الكف لزم دية المقطوع فقط وسقط 
القصاصء فافهمه وإن خالف الدرر. 

ذكره الشرنبلالي وسيجئ متنا (وفي الاصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه إن ل تعلم صحته ينظر) في العين (وحركة) في الذكر (وكلام) 
في اللسان (وحكومة عدل) فإن علمت الصحة فبالغ في خطأ أو عمد إذا ثبت ببينة أو بإقرار الجاني» وان أتكر أو قال: لا 

أعرف صعته فكومة العدل. 

جوهرة (ودخل أرش موضخة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدية) لدخول الجزء في الكل كن قطع أصبعا فشلت اليد (وإن ذهب 
سمعه أو بصره أو نطقه لا) تدخل لانه كأعضاء مختلفة» بخلاف العمل لعود نفعه للكل (ولا قود إن ذهبت عيناه» بل الدية فيهما) 
خلافا هما (ولا يقطع أصبع شل جاره) خلافا لهما (و) لا (أصبع قطع مفصله الاعلى فشل ما بقي) من الاصابع (بل دية المفصل 
والحكومة فيما بقي » ولا) قود (بكسر نصف سن 

أسود) أو أصفر أو أحمر (باقيها بل كل دية السن) إذا فات منفعة المضغء وإلا فلو ثما يرى 

حال التكلر فالدية أيضاء وإلا لخحكومة عدل. 

فقول الدرر: والا فلا شئ فيه» فيه ما فيه» ثم الاصل أن الجناية متى وقعت على محلين متباينين حقيقة فأرش أحدهما لا يمنع قود 
الآخر» ومتق وقعت على محل وأتلفت شيئين فأرش أحدهما كنع القود (ويجب الارش على من أفاد سنه) بعد مضي حول (ثم نبت) 
بعك" 3للك لنيية اللخطأ ديعل وسقئط القود للشبية: 

وفي الملتقى: ويستأني في اقتصاص السن والموضحة حولا. 

وكذا لو ضرب سنه فتحركت» لكن في الخلاصة الكبير: الذي لا يرجى نباته لا يؤجل» به يفق. 

قلت: وقد يوفق بما نقله المصنف وغيره عن النهاية: الصحيح تأجيل البالغ ليبرأ لا سنة لان نباته نادر (أو قلعها فردت) أي ردها 
صاحبها (إلى مكانها ونبت عليها اللحم) لعدم عود العروق م كانت في النهاية. 

قال شيخ الاسلام: إن عادت إلى حالتها الاولى في المنفعة واجمال لا شع عليه كا لو تبتت (وكذا الاذن) إذا ألصقها فالتحمت يحب 
الارش لانها لا تعود إلى ما كانت عليه. 

درر (إلا إن قلعت) السن (فنبتت أخرى فإنه سقط الارش عنده كسن صغير) خلافا لمماء واو نبتت معوجة -فكومة عدل» ولو 
نبتت إلى التصف فعليه نصف الارش» 

ولا ثئ في ظفر نبت ا كان (أو التحم نجه أو) التحم (جرح) حاصل ذلك (بضرب ولم 

ينال انها لا شي فيه 

وقال أبو يوسف: عليه أرش الالم وهي حكومة عدل. 

وقال حمد: قدر ما لحقه من النفقة إلى أن يبرا من أجرة الطبيب ومن دواءه. 
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وفي شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش بالالم بأجرة الطبيب والمداواة» فعليه لا خلاف بينهماء قاله المصنف وغيره. 

قلت: وقد قدمنا نحوه عن الجتبى وذكر هنا عنه روايتين» فتنبه (لا يقاد جرح إلا بعد برئه) خلافا للشافي (وعمد الصبي والمجنون) 
والمعتوه ( خطأً) بخلاف السكران والمغمى عليه 

(وعلى عاقلته الدية) ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله. 

درر (ولا كفارة ولا حرمان إرث) خلافا للشافعي» ولو جن بعد القتل قتل» وقيل: لاء 

وتمامه فيما علقته على الملتقى (صبي ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب) إن بلغ ولم .ينبت فعلى عاقلته الدية» ولو من العجم 
ففى ماله» درر. 

وسنحققه في المعاقل. 

مبمة: حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلتًا على الصحيح كا في تنوير البصائر معزي للتاترخانية» والله أعل. 

فصل في الجنين (ضرب بطن امرأة حرة) حامل 

خرج الامة والبييمة» وسيجئ 

قلت: بل الشرط حرية الجنين دون أمه» كأمة علقت من سيدها أو من المغرور» ففيه الغرة على العاقلة. 

درر عن الزيلعي. 

فالعجب من المصنف كيف لم يذكره (ولو) كانت 0007 

مجوسية) أو زوجته (فألقت جنينا ميتا) حرا (و- 0 ا ة) غرة الشبر أوله وهذه أول مقادير الدية (نصف عشر الدية) 
أي دية الرجل لو كان الجنين ذكراء وعشر دية المرا ةلق ن» وكل منهما خمسمائة درهم (في سنة) وقال الشافعي: في ثلاث سنين 
كالدية. 

وقال مالك: 

في ما له ولنا فعله عليه الصلاة والسلام 

(فإن ألقته حيا فات فدية كاملة» وإن ألقته ميتا فاتت الام فدية) في الام (وغرة) في الجنين لما تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره» 
وصرح في الذخيرة بتعدد الغرة لوميتين فأكثر اه. 

قلت: وظاهره تعدد الدية ول أرهء فليراجع (وان ماتت فألقته ميتا فدية فققط) وقال الشافعي: غرة ودية (وإن ألقته حيا يحب عليه 
ديتان كا إذا ألقته حيا وماتاء وما يجب فيه) من غرة أو دية (يورث عنه وترث) منه (أخ ولاايرث ضاربه) منها (فلو ضرب بطن 
امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الاب» غرة» ولا يرث منها) لانه قاتل (وفي جنين الامة) الرقيق الذكر (نصف عشر قيمته لو حياء 
وعشر قيمته لو أَنْق) لما تقرر أن دية الرقيق قيمته» ولا يلزم زيادة الانق لزيادة قيمة الذكر غالباء وفيه إشارة إلى أنه إذا ل يمكن 
الوقوف على كونه ذكرا أو أَنْقُ فلا شئ عليه» 

كا إذا ألقى بلا رأسء لانه إنما تجب القيمة إذا نفخ فيه الروح ولا تتفخ من غير رأس. 

ذخيرة (في مال الضارب) للامة (مالا) واو ألقته حيا وقد نقصتبها الولادة فعليه قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته وفاء به» وإلا فعليه 
إتمام ذلك. 

وقال ابو بوسف: فيه نقصائها كالبهيمة. 

وقال الشافعي: فيه عشر قيمة الام. 

ضلاق الشرعة: 

ولا يخفى للمولى (فإن حرره) أي الجنين (سيده بعد ضربه) ضرب بطن الامة (فألقته) حيا (فات ففيه قيمته حيا) للمولى لا ديته 
وإن مات بعد العتق لان المعتبر حالة الضرب» وعند الثلاثة: تحب دية» وهو رواية عناء 

زولا كفارة:ق الجنين) عندنا وجويا بل تدبا 

زيلعي (إن وقع ميتاء وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة) كذا صرح به في الحاوي القدسي» 

رع لهو ل كلاق لمعي يجرب ابيا نيد سج الكقاره لي © انمض ١‏ ليفط زونك ل يفطن عافة افر وار 
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(كام فيما ذكر) من الاحكام وعدة ونفاس كأ مى في بابه (وضهن الغرة عاقلة امرأة) حرة في سنة واحدة» وإن ل تكن لما عاقلة ففي 
ناما فى نتنة كا 

صدر الشريعة. 

ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه» ومى في الحظر نظما. 

(أسقطته ميتا) عمدا (بدواء أو فعل) كضربها بطنها (بلا إذن زوجهاء فإن أذن) أو ل يتعمد 

(لا) غرة لعدم التعدي» ولو أمرت أمرأة ففعلت لا تضمن المأمورة» وأما أم الولد إذا فعلته بنفسها حتى أسفطته فلا شئ عليها لاستحالة 
اللدين على مملوكه ما لم تستحق» فينئذ تجب للمولى الغرة لانه مغرور. 

وفي الواقعات: شربت داء لتسقطه عمدا: فإن ألقته حيا ففات فعليها الدية والكفارة» وإن ميتا فالغرة» ولا ترث في الحالين (ويجب في 
جنين البييمة ما نقصت الام) إن نقصت (وإن لم ينقص) الام (لا يجحب) فيه (شئ) سراجية. 

فرع: في البزازية: ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع البطن ووقع أحد الولدين حيا 


١.م٠هة‏ اف ما بحدثه الرجل في الطريق وغيره 

جروخا بالشيف والاسن ميقا ويه جراتحة السيق:وهاتت أيضا بتعضن لاجل الروحة 'لانة عمده :وغل عاقلفة. ذية الولن امن إذا مات) 
وتجب غرة الولد الميتء لانه لما ضرب ولم يعلم بالولدين في بطنها كان الضرب خط ١‏ 

باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره لما ذكر القتل مباشرة شرع فيه آسببا فقال: (أخرج إلى طريق العامة كنيفا) هو بيت اللخلاء 
(أو ميزابا أو جرصنا كبرج وجذع وممر علو وحوض طاقة ونحوهاء عيني» أو دكانا جاز) إحدائه (إن لم يضر بالعامة) ولم يمنع منه» 
فإن ضر لم يحل كا سيجئ (ولكل أحد من أهل الحصومة) ولو ذميا (منعه) ابتداء (ومطالبته بنقضه) ورفعه (بعده) أي بعد البناء» 
سواء كان فيه ضرر أو لاء 

وقيل: إِنما ينقص بخصومته إذا لم يكن له مثل ذلك وإلا كان تعنتاء 

زيلعي (هذا) كله (إذا بنى لنفسه إذن الامام) زاد الصفار: ولم يكن للمطالب مثله 

(وإن بنى للسلمين كسجد ونحوه) أو بنى بإذن الامام (لا) ينقض (وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحدائه) لقوله عليه الصلاة 
والسلام: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام (والتعود في الطريق لبيع وشراء) يجوز إن لم يضر بأحدء وإلا لا (على هذا التفصيل) السابق» 
وهذا في النافذ (وفي غير النافذلا يجوز أن يتصرف بإحداث مطلقا) أضر بهم أو لا (إلا بإذمهم) 

لانه كالملك اللخاص بهمء ثم الاصل فيما جهل حاله أن يجعل حديئا لو في طريق العامة» وقدبما لو في طريق الخاصة. 

برجندي فإن مات أحد من الناس (بسقوطها عليه فديته على عاقلته) أي عاقلة المخرج لتسببه () تدي العاقلة. 

(لو حفر برا في طريق أو وضع جرا) أو ترابا أو طيناء 

ملتقى (فتلف به إنسان) لانه سبب (فإن تلف به) أي بواحد من المذكورات (ببيمة ضمن) في ماله (إن لم يأذن به الامام» فإن أذن) 
الامام (في ذلك أو مات واقع في بر طريق جوعا أو عطشا أو غما لا) ضمان» وبه يفق. 


تعاواصنة: 
خلافا محمد (ولو سقط الميزاب فأصاب ما كان في الداخل رجلا فقتله فلا ضمان) أصلا لكونه في ملكه فلم يكن تعديا (وإن أصاب 
اللخارج) أو وسطه. 


بزازية (فالضمان على 

واضعه) لتعديه ولو مستأجرا أو مستعيرا وغاصبا ولا يبطل الضمان بالبيع لبقاء فعله وهو الموجب للضمان» بخلاف الحائط المائل م 
بسطه الزيلعي (ولو أصابه الطرفان) من الميزاب (وعلم ذلك وجب) على واضعه (النصف وهدر لنصف» ولول يعلم أي طرف) منهما 
(أصابه ضمن النصف استحسانا) زيلعي (ومن نحى خرا وضعه آخر فعطب به رجل ضمن) لان فعل الاول نسخ بفعل الثاني (كن 
حمل على رأسه) أو ظهره (شيئا في الطريق فسقط منه على آنحر أو دخل بحصير 
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أو قنديل أو حصاة في مسجد غيره) أي جعل فيه حصى أو بواري» ابن كال (أو جلس فيه لا للصلاة) ولو لقرآن أو تعليم (فعطب 
به أحد) كأعى ضمن خلافا لهما (لا) يضمن (من سقط 

منه رداء لبسه) عليه (أو أدخل هذه) الاشياء المذكورات (في مسجد حيه) أي محلته» لان تدبير المسجد لاهله دون غيرهم ففعل 
الغير مباح فيتقيد بالسلامة (أوتفلين فيه لقا 

وا أن الجالس للصلاة في مسجد حيه أو غيره لا يضمن» ولعير الصلاة يضمن مطلقا خلافا لهماء واستظهر في الشرنبلالية معزيا 
للزيلعي وغيره قولهماء رك محفكنهي شرج الملتقى. 

وفيه: وأا ديه بيني أو ليحفر له في فناء حانوته أو داره فتلف به الاجير وان بعده 

فعلى شئ إن قبل فراغه فعلى الآمر» >ا لو كان في غير فنائه ولم يعلم به الاجير» فإن عامه فعليه كا لو أمره بالبناء في وسط الطريق لفساد 
الامرء ولو قال الآمى هو فنائي وليس لي حق احفر فعلى الاجير قياسا: أي لعلمه بفساد الامى فا أغره» وعلى المستأجر استحسانا اه. 
قلت: وقد قدم هو وغيره القياس هناء وظاهره ترجيحه سعا على دأب صاحب اللتقى من تقديمه الاقوى» فتأمل (ومن حفر بالوعة 
في طريق بأمى السلطان أو في ملكه أو وضع خشبة فيها) أي الطريق (أو قنطرة بلا إذن الامام) وكذا كل ما فعل في طريق العامة 
(فتعمد رجل المرور عليها لم يضمن) لان الاضافة للمباشر أولى من المتسبب» وبهذا تبين أن المتسبب إِنما يضمن في حفر البثر ووضع 
الجر إذا لم يتعمد الواقع المرور» كذا في امجتبى. 

وفيه: حفر في طريق مك2 أو غيره من الفيافي لم يضمن» بخلاف الامصار. 

قلت: وبهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في الامصار دون الفيافي 

والصحاري لانه لا يمكن العدول عنه في الامصار غالبا دون الصحاري (واو استأجر) رجل 

(أربعة لحفر بر له فوقعت البثر عليهم) جميعا (من حفرهم فات أحدهم فعلى كل واحد من الثلاثة الباقية ربع الدية ويسقط ربعها) 
لان البشر وقع علييم بفعلهم فد مات من جنايته وجناية أصحابه فيسقط ما قابل فعله. 

خانية وغيرها. 5 ّ 

زاد في الجوهرة: وهذا لو البثر في الطريق» فلو في ملك المستاجر فينبغي أن لا يجب شئ لت يي ا ا 
قلت: ويؤخذ منه جواب حادثة: هي أن رجلا له كرم وأرضه تارة تكون مماوكة وعليها اللخراج كأراضي بيت المال وتارة تكون للوقف 
وتارة تكون في يده مدة طويلة ويؤدي خخراجها ويملك الانتفاع بها بغرس أو غيره فيستأجر هذا الرجل جماعة يحفرون له بنرا ليغرس فيه 
أتجار العنب وغيره فيسقط على أحدهم» هل اورثته مطالبته بديته؟ قال المصنف: والحك. فيها أو شبهها عدم وجوب شئ على المستأجر» 
وكذا على الاجراء يا يفيده كلام الجوهرة» وحمل إطلاق الفتاوى على ما وقع مقيدا لاتحاد الحم والحادثة» والله أعل. 

فروع: لو استأجر رب الدار الفعلة لاخراج جناح أو ظلة فوقع فقتل إنسانا: إن قبل فراغهم من عمله فالضمان علبهم» لانه حينئذ لم 
يكن مسلا لرب الدار» ويضمن لو رش 

الماء بحيث يزلق واستوعب الطريق» ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الاعصس استحساناء وتامه 2 الملتقى» والتعالى أعل. 
فصل في الحائط المائل 

(مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه) أي صاحبه (وما تلف) به من نفس إنسان أو حيوان أو مال (أن طالب ربه) حقيقة أحم 
كالواقف والقيم ولو حائط المسجد فتضمن عاقلة الواقف» وكلقيم الولي والراهن والمكاتب 

والعند. والتاحز وكذا أحد الشركاء» ولو الورثة استحسانا نعم. 

وفي الظهيرية: لو مات ربه عن 

ابن فقط ودين مستغرق م الاشباد على الابن وإن لم يماك الدار. 

برجندي وغيره (بنقضه مكلف مس أو ذي) ) يعني من أهل الطلب فيشترط في الصبي والعبد إذن وليه ومولاه بالخحصومة. 

زيلعي (حر أو مكاتب وإن لم يشبد) ة قبل الميل لعدم التعدي (و) الخال أنه (ل ينقضه) وهو بملك نقضه في مدة يقدر على 
نقضه فيباء» لان دفع الضرر العام واجب» ثم ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة» ومن الاموال فعليه لان العاقلة لا تعمل المال» ولا 
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ضمان إلا بالاشهاد على ثلاثة أشياء: على التقدم إليه» وعلى الحلاك بالسقوط عليه» وعلى كون الجدار ملكا له من وقت الاشهاد إلى 
وفك المقويل: 

ولذا قال: (ولوتقدم إلي من) لا بملك نقضه ممن (يسكنها بإجارة أو إعارة أو إلى المرتبن أو إلى المودع لا يعتد به) لعدم قدرتهم على 
التصرف» وحينئذ فلو سقط بعد التقدم لمن ذكر (وأتلف شيئا فلا ضان أصلا) لا على ساكن ولا مالك ( لو خرج) الحائط (عن 
ملكه ببيع) أو غيره كهبة. 

حاوي قدسي . 

وكذا لو جن مطبقا أو أرتد ولحق وحكك بلحاقه ثم عاد أو أفاق. 

خانية (بعد الاشباد ولو قبل القبض) لزوال ولايته بالبيع ونحوهء وان عاد ملكه بعده. 

حاوي وخانية. 

بخلاف الجناح لبقاء فعله كا مس (وان مال إلى دار إنسان) من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فالاضافة لادنى ملابسة. 

قهستاني (فالطلب إليه) لان الحق له (فيصح تأجيله وإبراءه منها) أي من الجناية (وإن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب) 
النقض (لا) يبرأ لانه بحق العامة وتصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا فينا يضرهم. 

شير 

بخلاف تأجيل من بالدار. ٍ 

ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأي طلب حم الطلبء لانه إذا حم الاشباد في 

البعض صم في الكل. 

برجندي (فإن بنى مائلا ابتداء ضمن بلا طلب كا في إشراع الجناح ونحوه) كيزاب لتعديه به (حائط بين خمسة أشهد على أحدهم 
فسقط على رجل من) عاقلته ' 

(خمس الدية) أي خمس ما تلف به من مال أو نفس لقْكنه من إصلاحه بمرافعته لحا 8. 

(دار بين ثلاثة» حفر أحدهم فيها بئرا أو بى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلث الدية) لتعديه في الثلثين» وقد حصل التلف بعلة واحدة 
فيقسم بالحصة وقالا: انصافاء» لان التلف قسمان: معتبر» وهدر. 

(الاشباد على الحائط إشهاد على النقض) بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئذ (فلو 


.مه باب جناية البيمة 

وقع الحائط على الطريق بعد الاشباد فعثر إنسان بنقضه ففات ضمن) لان النقض ملكه فتفريغه عليه (وإن عثر) رجل (بقتيل مات 
إسقوطها) أي الحائط (لا يضمنه) لان تفريغه للاولياء لا إليهء بخلاف الجناح حيث يضمن ربه القتيل الثاني أيضا لبقاء جنايته فيازمه 
تفريغ الطريق عن القتيل أيضاء يؤيده أنه لو باع الحائط أو النقض برئٌ ولو باع الجناح لا. 

زيلع (ولا يصح الاشباد قبل أن عى الخائط) لانعدام التعدي ابتداء وانتباء (وتقبل فيه شبادة رجل واعرأتين) لانه شبادة 

على التقدم لا على القتل. ١‏ 

فروع: حائط بعضه ححيح وبعضه واه فأشبد عليه فسمّط كله وقتل إنسانا ضنه؛ إلا أن يكون الحائط طويلا فيضمن ما أصاب الواهي 
فقط لانه حينئذ طائطين» فالاشباد يصح 2 الواهي لا 2 الصحيح. 

حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح» فأشبد على المائل فسقط الصحيح فأتلف شيئا كان هدرا. 

خانية. 

مسجد مال حائطه فالاشباد على من بناه والدية على عاقلة من بناه» وحائط الوقف على المساكين على عاقلة الوقف» وحائط العبد التاجر 
عل عاقله مولاه ولو مستغرقا استحساناء 

وقال ولي القتيل: إذا جاء غد عفوت عن القصاصء لا يصحح لانه تمليك دل عليه مسألة الاصل. 

جارية قتلت رجلا عمدا فزنى بها ولي القتيل قبل أن يقتص لا يحد لانها صارت مماوكة» 
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ولوالجية» والله تعالى أعل . 

باب جناية البييمة عليها الاصل أن المرور في طريق المسامين مباح 

بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه. 

(ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت) بفمها (أو خبطت) بيدها أو صدمت 
(فلو حدئت) المذكورات (في السير في ملكه لم يضمن رببا إلا في الوطئ وهو راكبها) لانه مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث. 

(ولو حدثت في ملك غيره بإذنه فهو ملكه) فلا يضمن م إذا لم يكن صاحبها معها. 

قهستاني (وإلا) يكن بإذنه ضن ما تلف مطلقا لتعديه (لا) يضمن الراكب (ما نفحت برجلها) أو ذنبها سائرة» خلافا للشافعي (أو 
عطب إنسان لما راثت أو بالت في الطريق سائرة 

أو واقفة لاجل ذلك) لان بعض الدواب لا يفعله إلا واقفا (فلو) أوقفها (لغيره) فبالت (ضمن) لتعديه بإيقافها إلا في موضع أذن 
الامام بإيقافها فلا يضمن» ومنه سوق الدواب» وأما باب المسجد فكالطريق إلا إذا أعد الامام لما موضعا (فإن أصابت بيدها أو 
رجلها حصاة أو نواة وأثارت غبارا أو جرا ففقاً عينا) أو أفسد ثوبا (لى يضمن) لعدم إمكان الاحتراز عنه (ولو) الجر (كبيرا ضمن) 
لامكانه (وضمن السائق والقَائد ما ضمنه 

الراكب) وصحح في الدرر أنه مطرود منعكس (و) الراكب (عليه الكفارة) في الوطئ ‏ مى (لا عليهما) أي لا على سائق 

وقائد» ولو كان سائق وراكب لم يضمن السائق على الصحيح خلافا لما جزم به القهستاني وغيره» لان الاضافة إلى المباشر أولى من 
المتسبب كا مر: أي إذا كان سببا لا يعمل بانفراده إتلافا يا هناء أما في سبب يعمل بانفراده فيشتركان كا يأتي في مسألة نخس 
الدابة بإذن راكبهاء فليحفظ 

(وضمن عاقلة كل فارس) أو راجل (دية الآخرإن اصطدما وماتا منه) فوقعا على الما (لو) كانا (حرين) ليسا من العجم ولا عامدين 
ولا وقعا على وجوههما (ولو) كانا (عبدين) أو وقعا على الوجه. 

ابن سال (ويهدر دههما) في العمد والحطأ شرنبلالية وغيرهاء ولو كان من العجم فالدية 

في مالحم كا مى مراراء ولو كانت عامدين فعلى كل نصف الدية» ولو وقع أحدهما على وجهه هدر دمه فققط» واو أحدهما حرا والآخر 
عبدا فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في الخطأ ونصفها في العمد اصن سسا ا لما ان هدر 
دمهما لموت كل بقوة نفسه (فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر) لموته بقوة صاحبه (فإن تعاكسا) بأن 
وقع أحدهما على الما والآخر على الوجه (فدية الواقع على الوجه على عاقلة الآخر) للوته بققوة صاحبه 0 دم (من وقع على القفا) 
لموته بقوة نفسه (ولو قطع إنسان الحبل بينهما فوقع كل منبما على الما هات فديتهما على عاقلة القاطع) لتسببه بالقطع (وعلى سائق دابة 
وقع أداتها) أي آلاتبا كسرج ونحوه (على رجل فات وقائد قطار) بالكسر قطار الابل (وطئ بعير مرجلا الدية» وان كان معه سائق 
ضنا) لاستوائهما في التسبب» لكن ضان النفس على العاقلة وضمان المال في ماله» هذا لو السائق من جانب من الابل» فلو توسطها 
وأخد بزمام واحد ضمن ما خلفه وضعنا ما قدامه وراكب وسطها يضمنه فققط ما لم يأخذ بزمام ما خلفه (فإن قتل بعير ربط على 
قطار سائر بلا علم قائده رجلا) مفعول قتل (ضمن عاقلة القائد الدية رجعوا بها على عاقلة الرابط) لان دية لا خسران كا توهمه صدر 
الشريعة» فلو ربط والمقطار واقف ضمنها عاقلة القائد بلا رجوع لقوده بلا إذن. 

(ومن أرسل ببيمة) أو كلبا ملتقى (وكان خلفها سائا لها فأصابت في فورها ضمن) لانه الحامل لماء وإن لم يش خلفا فا دامت في 
دورها فسائق حكاء وان تراخى انقطع السوق» 

فالمراد بالسوق المشي خلفها والمراد بالدابة الكلب. 

زيلعي (وان أرسل طيرا) ساقه أو لا أو دابة (أو كلبا ولم يكن سائا) له (أو انفلتت دابة) بنفسها (فأصابت مالا أو آدميا نمارا أو 
ليلا لا ضمان) في الكل لقوله (ص): العجماء جبار. 

أي المنفلتة هدر (كا 0 الدابة (به) أي بالراكب ولو سكران (ولم يقدر) الراكب (على ردها) فإنه لا يضمن كامنفلتة» لانه 


حينئذ ليس بمسير لها فلا يضاف سيرها إليه حتى لو أتلفت إنسانا قدمه هدر. 
عمادية. 
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(ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها) بعود بلا إذن الراكب (فتفحت أو ضربت بيدها) شخصا (آخر) غير الطاعن (أو نفرت 
فصدمته وقتلته ضمن هو) أي الناخس (لا الراكب) وقال أبو يوسف: يضمنان نصفين كا لو كان موقفا دابته على الطريق لتعديه في 
الايقاف أيضاء وكا لو كان بإذنه ووطئت أحدا في فورها فدمه عليهما ولو نفحت الناخس فدمه هدرء ولو ألقت 

الراكب فقتلته فديته على عاقلة الناخس» ثم الناخس إنما يضمن لو الوطئ فور النخسء وإلا فالضمان على الراكب لانقطاع أثر 
العس: 

درر وبزازية (و) ضمن (في فقء عين دجاجة أو شاة قصاب) أو غبره (ما نقصها) لانها اللحم» وني عينبها: يخير ربها إن شاء تركها 
على الفاقي وضمنه قيمتهما أو أمسكها وضنه النقصان. 

زيلي (وفي عين بقرة جزار وجزوره) أي إبله فائّدة الاضافة عدم اعتبار الاعداد للحم في الحك الآتي. 

ابن يال (وحمار وبغل وفرس ربع القيمة) لان إقامة العمل إنما يمكن بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها فصار كأنها ذات أعين أربع. 
وقال الشافى رضى الله عنه: كالشاةء والفرق ما قدمناه» لكن يرد عليه أنه لو فقأ عيى حمار مثلا أنه يضمن نصف قيمته» وليس 
)| ْ 

فالاولى التمسك بما روي: أنه (ص) قضى في عين الدابة بربع القيمة 

والتقييد بالعين لانه لو قطع اننا اوذيا سفن نقصائهاء وكذا لسان الثور وامار» وقيل: جميع القيمة كا او قطع إحدى قوائمها فإنه 
يضمن قيمتباء وعليه الفتوى: أي لو غير مأكول» وان مأكولا خير يا مى في العينين» لكن في العيون: إن أمسكه لا يضمنه شيئًا عند 
أبي حنيفة» وعليه الفتوى. 

وعرجها كقطعها. 1 ٍ 

فروع: نقل المصنف عن الدرر: له كلب يأ كل عنب الكرم فاشبد عليه فيه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمنء وإما يضمن فيها 
أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر كلب عقور فيضمن إذا لم يحفظه اه. 

قال المصنف: ويمكن حمل المتلف في قول الزيلعي: وان أتلف الكلب فعلى صاحبه الضمان إن كان تقدم عليه قبل الاتلافء وإلا 
فلا كالخائط المائل على الآدمي اه. 

فيحصل التوفيق٠‏ : 

قلت: وقد وقع الاستفتاء عمن له نحل يضعه في إستانه فيخرج فيأكل العنب الناس وفواكههم؛ هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل 
من العنب ونحوه أم لاء وهل يوم بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا؟ وجوابه: أنه لا يضمن ربه شيئا مطلقاء أشهدوا عليه أم لاء 
أخذا من مسألة الكلب بل أولى» وكذا ذكره المصنف في معينه. 

لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل» فراجعه عند الفتوى» وأما تحويله عن ملكه فلا يوم إذلك على ما هو ظاهر 
0 ٍ 

واما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمى بتحويله إذا كان الضرر بينا على ما عليه الفتوى 

وفي الصيرفية جمار يأ كل حنطة اسان فلم يمنعه حت أكل الصحيح ضمانه أدخل غنما أو ثورا أو فرسا أو حمارا في زرع أو كرم: إن 
سائتا ضهن ما أتلف» والا لا. 

١ ٠. وقيل: يضمن‎ 

وتمامه في البزازية اه. 

.0ه باب جناية المملوك والجناية عليه 

باب جناية المملوك والجناية عليه 

اعم أعدايات المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلاء وإلا فقيمة واحدة» ولو فدى القن ثم جني فكالاول ثم وثم» بخلاف المدبر 
واختيه فإنها لا توجب إلا قيمة واحدة وسيتضح (جنى عبد خطا) التقييد بالخطا هنا إِثما يفيد 
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في النفس لان بعمده يقتصء وأما فيما دونها فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده فيها دونهاء ثم ما يثبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه» أو 

عم القاضي لا بإقراره اصلا. 

بدائع . 

قلت: لكن قوله أو عم القاضي على غير المفتى به فإنه لا يعمل بعل القاضي في زماتناء شرنبلالية عن الاشباه وتقدم (دفعه مولاه) 

إن شاء (بها فيملكه وليها أو) إن شاء (فداه بأرشها حالا) لكن الواجب الاصل هو الدفع على الصحيح وإذا سقط الواجب بوته» 

بخلاف موت الحر م ذكره المصنف وغيره. ا 

لكن في الشرنبلالية عن (السراج) والجوهرة للبزدوي أن الصحيح أنه الفداء» حتى أو اختاره ول يقدر عليه أداه متى وجدء ول يبرأ 

ببلاك العبدء وعلله الزيلعي وغيره يأنه:اختار أضل حقهم» فبطل حقهم في العبد عند أبي حنيفة اه. 

ومفاده: أن الاصل عنده الفداء لا الدفع. 

وأفاد شارح المجمع في تعليل الامام أن الواجب أحدهماء وأنه متى اختار أحدهما تعين» لكنه قدم أن الدفع قو الا 

في لفظ الاب دلالة عليه (فإن فداه لخن بعده فهي كالاولى) حكا (فإن جنى جنايتين دفعه بهما إلى ولههما أو فداه بأرشهماء وإن 

وهبه) أو أعتقه أو دبره أو استولدها المولى (أو باعه غير عالم بها) بالجناية (ضمن الاقل من قيمته و) الاقل (من 

الارشء وإن عل بها غرم الارش) فقط إجماعا (كبيعه) عالما بها (وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه 

أو شجه ففعل) العبد ذلك ا يصير فارا بقوله إن قرطي نات طالق ثاثا 

(وإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فات من السراية فالعبد صلح ببا) أي بالجناية» لان عتقه دليل تصحيح الصلح (وإن لم 

يعتقه ) وقد سرى (يرد على سيده فيقتل أو يعفى فى) لبطلان الصلح. 

(فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيدة بلا عل بها حرم رب الدبين الاقل من قيمته ومن دينه و) غم (لولها الاقل منها) أي 

القيمة (ومن الارش»ء ولو أتلفه) أي العبد الجاني (أجنبي فقيمة واحدة لمولاه) لا غير (فإن ولدت مأذونة مديونة بيعت مع ولدها في 

الدبين) إن كانت 

الولادة بعد لحوق الدين» فلو ولدت ثم لحقها دين : يتعلق حق الغرماء بالوإل» بخلااف كيان فإن جنت فولدت ١‏ يدفع الولد له) 

أي ولي الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ذمتباء بخلاف الدين (عبد) لرجل. 

(زعم رجل أن سيده حرره فقتل) العبد المعتق (وليه) أي ولي الزاعم عتقّه (خطأ فلا شئ لحر عليه) لانه بزعمه عتقه أقر أنه لا 

يستحق العبد» بل الدية» لكنه لا يصدق على العاقلة إلا بحجة (فإن قال معتق) رقه معروف لرجل (قتلت أخاك) يخاطب به مولاه 

الذي أعتقه (خطأ قبل عتقى فقال الاخ) الذي هو المولى (لا بل بعده صدق الاول) لانه منكر 

الضمان وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت) هي لا بل (فعلت بعد العتق فالقول لها) لانه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما 

يبرئه فلا يكون القول له (وكذا القول لها في كل ما أخذه) المولى (منها) من المال لما ذكرنا استحسانا (إلا الماع والغلة) فالقول له 

لاسناده لحالة معهودة منافية للضمان٠‏ 1 

عبد محجور أو صبى أعى صبيا بقتل رجل فقتله فديته على (عاقلة القاتل) لان عمد الصبى خطأء (ورجعوا على العبد بعد عتقه) وقيل: 

لا (لا على الصبى الآمى أبدا) لقصور أهليته (وان كان ْ 

مأمور العبد) عبدا (مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأ» ولا رجوع له على الآمى في الحال» ويرجع بعد العتق لاقل واقداة 
قيمة العبد) لانه مختار في دفع الزيادة لا مضطر (وكذا) ) الحكم في العمد (إن كن العبد القاتل صغيرا) لان عمده خطأ (فإن كبيرا 

اقتص) منه. 

(عبد حفر بثرا فأعتقه مولاه ثم وقع فيا إنسان أو أكثر فهلك فلا ثئ عليه) لان جناية العبد لا توجب عليه شيئا 

(ويجب على المولى قيمة واحدة) ولو الواقع ألفا. 

زيلعي (فإن قتل) عبد (عمدا) رجلين (حرين لكل) منبما (وليان فعفا أحد ولي كل منبما دفع السيد نصفه إلى الحرين) اللذين لم 
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يعفوا (أو فداه بدية) كاملة» لانه بذلك العفو سقط القود وانقلب مالاء وهو ديتان» وسقط دية نصيب العافيين وبقى دية نصيب 
الساكتين» أو يدفع نصفه لمماء ْ 

(فإن قتل) العبد أحدهما عمدا والآخر خطأ وعفا أحد ولي العمد فدى بدية لولي االحطأ ونصفها لاحد ولي العمد الذي لم يعف (أو 
دفع إليهما وقسم أثلاثا عولا) عنده وأرباعا منازعة عندهما (فإن قتل عبدهما قريبهما وإن عفا أحدهما بطل كله)» وقالا: يدفع الذي 
عفا نصف نصيبه للآخر أو يفديه بربع الدية» وقيل: مد مع الامامء ووجهه: أنه انقلب بالعفو مالا والمولى لا إستوجب على عبده دينا 
فلا تخلفه الورثة فيه. 

واللة اغلم 

فصل في الجناية على العبد (دية العبد قيمته» فإن بلغت هي دية الحر و) بلغت قيمة الامة دية الحرة (نقص من كل) من دية عبد 
وأمة (عشرة) دراهم إظهارا لا نمخطاط رتبة الرقيق عن ال حرء وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» وعنه من الامة 
خمسة» ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافا لابي يوسف (وثي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت) بالا جماع (وما قدر 


من دية الحر قدر 
من قيمته) وحينئذ (ففى يده نصف قيمته) بالغة ما بلغت في الصحيح. 
درره ١‏ 


وقيل: لا يزاد على خمسة الاف إلا خمسةء 

جزم به في الملتقى وتجب حكومة عدل في لحيته في الصحيح» وقيل: كل قيمته. 

(قطع يد عبد خرره سيده فسر فات منه) وله (للعبد ورثة غيره) غير المولى (لا ينقص) لاشتباه من له الحق (وإلا) يكن له غير 
المولى (اقتص منه) خلافا محمد (قال) لعبديه (أحدهما حر فشجا فين المولى العتق في أحدهما) بعد الشج (فأرسهما للسيد) لان 
البيان كالانشاء» ولو قتلا فدية حر وقيمة عبد لو القاتل واحدا معا 

وقيمتهما سواء» وان قتل كلا واحد معا أو على التعاقب ولم يدر الاول فقيمة العبدين. 

زيلعي. 

(فقَاً رجل (عيني عبد) خير مولاه: إن شاء (دفع مولاه عبده) المفقوء للفاق (وأخذ) منه (قيمته) كاملة (أو أمسكنه ولا يأخذ 
منه النقصانء وقالا: له أخذ النقصان. 00 

وقال الشافعي) ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء (ولو جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الاقل من القيمة ومن الارش) لقيام فيمتبما 
مقامبما (فإن دفع القيمة بقضاء لخن المدبر أو أم الولد جناية أخرى يشارك الثاني الاول) إذ ليس في جناياته كلها إلا قيمة واحدة» 
ولا شئ على المولى لانه مجبور على الدفع (ولو) 

دفع القيمة لولي الاولى (بغير قضاء اتبع السيد) بحصته من القيمة ورجع بها على الاول لانه قبضه بغير حق» لان المولى لا يجب عليه 
إلا قيمة واحدة (أو) اتبع (ولي الجناية) الاولى» وقالا: لا ثئ على المولى (وان أعتق) المولى (المدبر وقد جنى جنايات ل تلزمه) أي 
المولى (إلا قيمة واحدة علم بالجناية) قبل العتق (أولا) لان حق الولي لم يتعلق بالعبد» فلم يكن مفوتا بالاعتاق (وأم الولد كالمدبر) 
لامر 

(أقر المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال لم يجز إقراره) لانه إقرار على المولى (بخلاف ما إذا 

أقر بالقتل عمدا فإنه يصح إقراره) على نفسه (فيقتل به) ولو جن المدبر خطأ فات لم تسقط قيمته عن مولاه» ولو قتل المدبر مولاده 
خطى سعى في قيمته» ولو عمدا قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله. 

درره 

والله أعل. 

فصل في غصب القن وغيره (قطع يد عبده فغصبه رجل) وسرى فات (منه ممن) الغاصب (قيمته أقطع, وان قطع يده وهو ف يد 
غاصب فات منه برئ) الغاصب لصيرورته متلفا فيصير مستردا. 

(غصب عبد محجور مثله فات في يده ضمن) لان المحجور مؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا بعد عتقه. 
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(مدبر جنى عند غاصبه) فرد (ثم جنى عند سيده) أخرى (ضن السيد قيمته لهما) نصفين 0 المولى (بنصف قيمته على الغاصب 
ودفعه: أي دفع المولى نصف قيمته (إلى) ولي الجناية (الاول) لان حقه لم يجب إلا والمزاحم 

(ثم رجع) المولى (به على الغاصب) لانه أخذ منه بسبب كان عند الغاصب (وبعكسه) 0 ظ عند مولاه ثم عند غاصبه (لا 
يرجع) المولى على الغاصب (به ثانيا) لان الجناية الاولى كانت في يد مالكه (والقن) في الفصلين (كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد) 
نفسه (هنا وثمة) أي في المدبر (القيمة) ا مى (مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصب) ثانيا (لؤنى عنده) كان (على سيده قيمته لهما 
ورجع بقيمته على الغاصب) لكونهما عنده (ودفع) المولى (نصفها) أي القيمة المأخوذة ثانيا (إلى) ولي الجناية (الاول ورجع) المولى 
(بذلك النصف على الغاصب) وأم الولد في كلها كدبر. 


.مه باب القسامة 


(غصب) رجل (صبيا حرا) لا يعبر عن نفسه» والمراد بغصبه الذهاب به بلا إذن وليه (فات) هذا الحر (في يده خأة أو بمى لم 
يضمن» وإن مات بصاعقة أو بش حية فديته على عاقلة الغاصب) استحسانا لتسببه بنقله لمكان الصواعق أو الحيات» حتى لو نقله 
لموضع يغلب فيه اخمى والامراض ضمن» فتجب فيه الدية على العاقلة لكونه قتلا تسبباء هداية وغيرهاء 

قلت: بقى لو نقل الحر للكبير لهذه الاماكن تعديا: إن مقيدا ولم يمكنه التحرز عنه ضمن» وإن لم يمنعه من حفظ نفسه لا لانه بتقصيره» 
عناية (ولو غصب صبيا فغاب عن يده حبس) الغاصب (حتى يج به أو يعلم موته) خانية» كا لو خدع امرأة رجل حتى وقعت 
الفرقة بينهما فإنه حبس حىّ يردها او تموت. 

خلاصة. 

(أمى ختانا ليختن صبيا ففعل) المتان ذلك (فقطع حشفته ومات الصبي) من ذلك (فعلى عاقلة المتان نصف ديته» وإن لم يمت فعلى 
عاقلته كلها) وقد تقدمت في باب ضمان الاجير وفي 

معاياة الوهبانية نظما: ومن ذا الذي إن مات مجنيه فا عليه إذا مات بالموت يشطر ( كن حمل صبيا على دابة وقال: امسكها لي فسقط 
الصبي ول يكن منه تسيير فات كان على عاقلة من حمله ديته) أي دية الصي (كان الصبي ممن يركب مثله أولا) يركب. 

وتمامه في الخانية (كصبي أودع عبدا 1 أي قتل الصبي العبد المودع ضمن عاقلة الصبي قيمته (فإن أودع طعاما) بلا إذن وليه» 
وليس مأذونا له في التجارة ( (فأكله لم يضمن) لانه سلطه عليه. ْ 

وقال أبو يوسف والشافعي: يضمن. 

وكذا او أودع عبد محجور مالا فاستبلكه ضعنه بعد عتقه. 

وَاعَدد أبي يوسف والشافعي: في انال ,5 اقلت و اغيزا او افرضاء وار كاناتات أو ماذويا ضمن الاجماع كم لو استبلك الصبي 
مال الغير بلا وديعة ضمنه للحال. 

قلت: وهذا كله لو الصبي عاقلا: وإلا فلا يضمن بالا جماع. 


وتمامه في العناية والشرنبلالية عن الشلبي 0 ؛ على خلاف ما في الملتقى والحداية والزيلعي» فليحفظ. 

باب القسامة هي لغة: بمعنى القسم وهو الهين مطلقا: وشرعا: المين بالله تعالى سبب مخصوص وعدد مخصوص على ثخص مخصوص 
على وجه مخصوصء وسيأتي بيانه (ميت ت) حر ولو ذميا أو مجنونا. 

شرنبلالية (به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينه وجد في محله أو) وجد (بدنه أو أكثره) من أي جانب كان 
(أو نصفه مع رأسه) والنص وإن ورد في البدن لكن 

لوا سي اس لاسا ري و و (ولم يعم 
قاتله) ادو عدي اعم ري لتمافة ردصي يرك نشل كل أو أي اله كلهم ( أو) ادعى على (بعضهم حلف جمسون 
رجلا منبم يختارهم الولي باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا) بأن يحلف كل منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا (لا يحلف الولي) 
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وقال الشافى: إن كان ثمة لوث استحلف الاولياء حمسين يمينا أن أهل المحلة قتلوه 

ثم يقضي بالدية على المدعى عليه» وقضى مالك بالقود او الدعوى بالعمد (ثم قضى على أهلها بالدية) لا مطلا بل (إن وقعت الدعوى 
بقتل عمد وإن) وقعت الدعوى (بخطأ فعلى) أي فيقضي بالدية على (عواقلهم) كا في شرح المجمع معزيا للذخيرة واللحانية. 

ونقل ابن الكال عن المبسوط أن في ظاهر الرواية القسامة على أهل الحلة والدية على عواقلهم: أي في ثلاث سنين» وكذا قيمة القن 
تؤخذ في ثلاث سنين. 


شرنبلالية (وإن ل يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين كينا» وان تم( العدد (وأراد الولي تكراره لا ومن نكل منهم حبس حق 


على الوجه المذكور هنا) هذا في دعوى القتل العمد» أما في الحطأ فيقضي بالدية على عاقلتهم ولا يحبسون. 

ابن كال معزيا لخانية. 

ولو أقر على نفسه أو عبده قبل إقراره» ولو على غيره فصدقه الولي سقط التحليف عن أهل امحلة (ولا قسامة علصي ونون وامرأة 
ون اول قشامة يول" دية في ميت لا أثر به) لانه ليس بقتيل» لان القتيل عرفا هو فائت الحياة إسبب مباشرة الحي» وأئة مايق 
حتف أنفه والغرامة لتبع فعل العبد (أو يسيل دم من فه أو أنفه أو دبره أو ذكره) لان الدم يخرج منها عادة بلا فعل أحدء بخلااف 
الاذن: والعين 

(أو نصف منه) أي لا قسامة فنصف ميت (شق طولا أو أقل منه) أي من نصفه (واو معه الرأس) لما مس (أو على رقبته) أي 
اميت (حية ملتوية) لان الظاهر انه مات بهاء 

بزازية (وما تم خلقه ككبير) أي وجد سقط تام الخلقة به أثر الضرب وجبت القسامة والدية. 

وفي الظهيرية ما يخالفه (فإن ادعى الولي على واحد من غيرهم) كان إبراء منه لاهل الحلة و (سقطت) القسامة عنهم (و) إن ادعى 
الولي (على معين منهم لا) تسقط» وقيل: تسقط (قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته) دون أهل امحلة لانه 
في يده فصار كأنه في داره (واو اجتمع) فيها (سائق وقائد وراكب فالدية عليهم جميعا وإن لم تكن ملكا لحم) 

عملا بيدهم. 

وقيل: القسامة والدية على مالك الدابة كالدار. 

وقيل: لا يجب على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفياء وبه جزم في الجوهرة وإن لم يكن معها أحد فالدية والقسامة على أهل انحلة التي 
فيها القتيل على الدابة (وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين) أو قبيلتين (فعلى أقرببما) لما روي: أنه (ص) أمى في قتيل وجد بين 
قريتين بأن يذرع» فوجد إلى أحدهما أقرب بشبر فقضى عليها بالقسامة ولو استويا فعليهماء وقيد الدابة اتفاقي. 

قهستاني بشرط سماع الصوت منهم هكذا عبارة الزيلعي. 

وعبارة الدرر وغيرها منه عبارة البرجندي نقلا عن الكافي يسمعون صوته لانه حينئذ يلحقّه الغوث فينسبون إلى التقصير في النصرة 
(والا) أن كان في موضع لا إسمع منه الصوت 

(لا) تلزمهم نصرته فلا ينسبون إلى التقصير فلا يجعلون قاتلين تقديرا (ويراعى حال المكان الذي 

وجد فيه القتيل فإن كان مملوكا تجب القسامة على الملاك والدية على عاقلتهم) وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين» لان العبرة للملك 
والولاية ا أفاقى لفقت مدا للولوائفية والزاوية: 

قلت: وسيجئ التصريح به في المتن تبعا للدرر وغيرها وحينئذ» فلا عبرة للقرب إلا إذا 

وجد في مكان مباح لا ملك لاحد ولا يد» والا فعلى ذي الملك واليد» والمراد بالولاية واليد االخصوص ولو جماعة يحصونء فلو لعامة 
المسلمين فلا قسامة ولا دية على أحد. 

بدائع . 

لكن سيجئ وجوبا في بيت المال» فتأمل» والمراد باليد أيضا امحقة. 

وما الاراضي التي ها الك أحدذها وال ظلما فينبغي أن يكون القتيل فبها هدرا لانه ليس على الغاصب دية. 

قهستاني عن الكزماني» فليحرر 
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(وان مباحا لكنه في أيدي المسلمين تجب الدية في بيت المال) لما ذكرنا أنه إذا كان بحال يسمع منه الصوت يجب عليه الغوث. 

كذا في الولوالجية. 

وفها (ولو وجد) قتيل (في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الارض منما) أي من أهل القرية (فهي عليه) على رب 
الارض (لا على أهلها) أي القرية لان العبرة للملك والولاية اه. 

قلت: فهذا صريم في أن القرب إنما يعبر إذا وجد في أرض مباحة لا مملوكة ولا موقوفة» لان تدبيره لاربابه» وسيجئ متنا فتنبه (وان 
وجد في دار إنسان فعليه القسامة) لو عاقلته حضورا دخلوا في القسامة أيضا خلافا لابي يوسف. 

ملتقى (والدية على عاقلته) إن ثبت أنها لها بامخجة كا سيجئ وكان له عاقلة وإلا فعليه (وهي) أي الدية والقسامة (على أهل الخطة) 
النين حط لهم الامام أول الفتح» ولو بقى منهم واحد (دون السكان والمشترين) وقال أبو يوسف: كلهم مشتركون (فإن باع كلهم 
فعلى المشترين) بالاجماع (وإن وجد في دار بين قوم 

لبعض أكثر فهي على) عدد (الرؤوس) كالشفعة 0 بيعت و تقبض) حتى وجد فببها قتيل (فعلى عاقلة البائع» وفي البيع بخيار على 
عاقلة ذي اليد) خلافا لهما (ولا تعمل عاقلة حتى يشبد الشبود أنها) أي الدار التي فيها قتيل (لذي اليد) ولو هو القتيل ! سيجئ» 
ل 

معللا بأنه لا يمكن الايجاب على الورثة للورئة. 

لكن فيه بحث لما تقرر أن الدية للمقتول حتى يقضي منه ديونه» وإن لم يبق للورثة شئ ثم الورئة يخلفون فيكون الايجاب على الورثة 
للميت لا للورثة. 

كذا قيل. 

قلت: وقد يقال: لما كان هو لا يدي لنفسه فغيره بالاولى لقوة الشببة» فتأمل (وإن) وجد (ني الفلك فالقسامة) والدية ضرر (على من 
فيها من الركاب والملاحين) اتفاقا لانه في أيديهم كالدابة (وكذا العجلة) حكمها كفلك (وفي مسجد محلة وشارعها) اللخاص بأهلها ا 
أفاده ابن كال مستندا للبدائع» وقد حققه منلا خسرو وأقره المصنف (على أهلها وسوق مملوك على الملاك) وعند أبي يوسف: على 
السكان. 

ملتقى (وفي غيره) أي غير المملوك (والشارع الاعظم) هو النافذ (والسجن والجامع) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا 
لواحد منهم ولا جماعة يحصون 

(لا قسامة) ولا دية على احد. 

ابن كاك (و) إنما (الدية على بيت المال) لان الغزم بالغنم» ثم إنما تجب الدية فيما لو ذكر على بيت المال (إن كان نائيا) أي بعيدا 
(عن المحلات وإلا) يكن نائيا بل قريبا منها (فعلى أقرب المحلات إليه) الدية والقسامة لانه محفوظ بحفظ أهل المحلة» فتكون القسامة 
والدية على أهل المحلة» وكذا في السوق النائي إذ كان من يسكنها في الليالي» أو كان لاحد فيها دار ماوكة تكون القسامة والدية عليه 
لانها يلزمه صيانة ذلك الموضع» فيوصف 

بالتقصير» فيجب عليه موجب التقصير م في العناية معزيا للنهاية. 

قلت: وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم» واعتمده المصنف وإن خلا عنه 

المتون» لانه مصرح به في غالب الفتاوى والشروحء فليحفظ (ويبدر لو) وجد (في برية أو وسط الفرات) إذا كان ير به الماء لا 
محتبسا ا سيجئ» إذ لا يد لاحد. 

وقيل: إذا كان موضع انبعاث مائة 2 دار الاسلام تجب الدية 2 بيت المال» لانه قِ أيدي المسلمين» ابن يال 2 

نبر صغير) هو ما إستحق به الشفعة (على أهله) لاختصاصهم به (ولو كانت البرية مملوكة) أو وقفا (لاحد) ا مس وسيجئ (أوكانك 
قريبة من القرية) أو الاخبية أو الفسطاط بحيث سمع منه الصوت (تجب على المالك) أو ذي اليد (أوعلل أهل القرية) أو أقر 
الاخبية. 

زيلعي (ولو محتبسا بالشط) أو بالجزيرة أو مربوطا أو ملقى على الشط (فعلى أقرب) المواضع إليه في من القرى والامصار. 

زاد في الخانية: والاراضي» وأقره المصنف (إذا كان يصل صوت أهل الارض والقرى إليه وإلا لا) كا مس (وإن التقى قوم بالسيوف 
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لل كاب الديات 


فأجلوا) أي تفرقوا (عن قتيل فعلى أهل الحلة) لان حفظها عليهم (إلا أن يدعي الولي على أوائك أو) يدعي (على) بعض (معين 
منبم) فلم يكن على أهل امحلة ثئ ولا على أوائك حتى يبرهن» لان تجرد الدعوى لا ,ثبت الحق» وبرئ أهل المحلة لان قوله جة عليه 
قال قتله زيد حلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد) ولا يقبل قوله في حق من يزعم أنه قتله (وبطل شهادة بعض أهل 
احلة بقتل غيرهم) خلافا لما (أو) بقتل (واحد منهم) 
بعينه للتبمة (ومن خرج في حي فنقل) منه (فبقي ذا فراش حتى مات فالدية والقسامة على) ذلك (الحي) خلافا لابي يوسفء فلو 
معه جريح به رمق خمله آخر لاهله مدة فات لم يضمن عند أبي يوسف» وفي قياس قول أبي حنيفة يضمن 
(وفي رجلين بلا ثالث وجد أحدهما قتيلا ضن الآخر) لان الظاهر أن الانسان لا يقتل نفسه (ديته) عند أبي حنيفة خلافا محمد 
(وفي قتيل قرية لامرأة كر الحلف عليها وتدي عاقلتها) 
وعند أبي يوسف: القسامة على العاقلة أيضاء 
قال المتأخزون: والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألت» كذا في الملتقى» وهو الاصم ذكره الزيلعي (وإن وجد) قتيل (في 
دا 

ر 
نفسه فالدية على عاقلة ورثته) عند أبي حنيفة (وعندهما وزفر: لا شئ فيه) أي في القتيل المذكور (وبه يفق) كذا ذكره منلا خسرو 
تبعأ لما رحه صدر الشريعة وتبعهما المصنف» وخالفهم ابن الكال فقَال لمما: إن الدار في يده حين وجه ال جرح فيجعل كانه فتل 
نفسه فيكون هدراء وله أن القسامة إنما يجب بظهرر القتيلء, وحال ظهوره الدار لورثته فديته على عاقلتهم» لا يقال العاقلة نما بتحملون 
ما يجب على الورثة تخفيفا ل حم ولا يمكن الايجاب على الورثة للورثة» لان الايجاب ليس للورثة بل للقتيل حتى تقضى منه ديونه وتنفذ 
وصاياه ثم يخلفه الوارث فيه» وهو نظير الصبى والمعتوه إن قتل أباه تجب الدية على عاقلته وتكون له ميراثاء فتنبه 
(ولو وجد في أرض موقوفة أو دار كذلك) يعنى موقوفة (على أرباب معلومة فالقسامة والدية على أربابها) لآن تدبيره إلهم (وإن 
كانت) الارض أو الدار (موقوفة على المسجد فهو ا لو وجد فيه) أي في 
المسجد. 
زيلعي ودرر وسراجية وغيرها. 
وقد قدمئأه. 
قلت والتفيد يكون الارباب الموقوف عليهم معلومين ليخرج غير المعلومين» "م لو كان وقفا على الفقراء والمساكين» فإن الظاهر أن 
الدية تكون في بيت المال» لانه حينئذ يكون من جملة ما أعد لمصالح المسلمين فأشبه الجامع» قاله المصنف بحثا (ولو وجد في معسكر 
في فلاة غير مملوكة ففى الحيمة والفسطاط على من يسكنهما وفي خارجهما) أي الخيمة والفسطاط (إن كنوا) أي ساكنوا خارجها 
(قبائل فعلى قبيلة وجد القتيل فبهاء ولو بين قبيلتين كان) حكمه () م (بين القريتين) واو نزلوا جملة مختلفين فعلى كل العسكرء ولو 
كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية» ملتقى (ولو) كانت الارض التي نزل فيها العسكر (مملوكة فعلى المالك) بالا جماع لانهم سكان» 
ولا يا حمون المالك 2 القسامة والدية» درره 
لكن في الملتقى خلافا لابي يوسفء فتنبه 
وإاحا ا وي و قي م ارك كل ادعام مسامة وي عن بعامتيي ) لانم ليسوا من أهل المين (وان كان فيهم مدرك 
فعليه) لانه من أهل المين» ولوالحية. 
فروع: لو وجد في دار صبي أو معتوه فعلى عاقلتهماء ولو في دار ذمي حلف خمسين ويدي من ماله» ولو تعاقلوا فعلى العاقلة» ولو مص 
رجل في محله فأصابه سهم أو جر ولم يدر من أين ومات منه فعلى أهل النحلة القسامة والدية» سراجية. 
وف الخانية: وجد ببيمة أو دابة مقتولة فلا شع فبهاء وان وجد مكاتب أو مدبر أو أم ولد قتيلا في محله فالقسامة والقيمة على عواقلهم 
في ثلاث سنين » ولو وجد العبد قتيللا ف دار مولاه فهدر» إلا مديونا فقيمته عل مولاه لغرمائه حالة» والا مكاتيا فقيمته على مولاه 
مؤّجاة» ولو وجد المولى قتيللا 2 دأو مادوثه مديونا ألا فعل عاقلة المولى» ولو وجد ال حر قتيلا قٍ 3ن أبية اونا ا 2 دار 
زوجها فالقسامة والدية على العاقلة ولا يحرم من الميراث اه. 
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اه كاب المعاقل 


كاب المعاقل 

(هي جمع معقل) بفتح فسكون فضم (وهي الدية) وتسمى عملا لانها تعقل الدماء من أن تسفك: أي تمسكه» ومنه العمل لانه يمنع 
القبائج (والعاقلة أهل الديوان) وهم العسكرء وعند الشافى: أهل العشيرة وهم العصبات (لمن هو منهم فيجب علبهم كل دية وجبت 
بنفس القتل) 0 

حرج ما انقلب ما لا يصلح أو بشببة كقتل الاب ابنه عمدا فديته في ماله كا مى في الجنايات (فتؤخذ من عطياهم) أو من أرزاقهم؛ 
والفرق بين العطية والرزق أن الرزق ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة» والعطاء ما يفرض في كل 
سنة لا بقدر الحاجة بل بصبره وعنائه في أمى الدين (في ثلاث سنين) من وقت القضاءء وكذا ما يحب في مال القاتل عمدا بأن قتل 
الاب ابنه يؤخذ فى ثلاث سنين عندناء» وعند الشافعى تجب حالا (فإن خرجت 

العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل تؤخذ منه) لحصول المقصود (وإن لم يكن) القاتل (من أهل الديوان فعاقلته قبيلته) وأقاربه وكل 


من يتناصر هو به 
تتوير البصائر. 


(وتقسم) الدية (علهم في ثلاث سنين لا يؤخذ في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث» ول تزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث 
سنين على أربعة) على الاصمء ثم السنين بمعنى العطيات. 
0 

(فإن ل تسع القبيلة لذلك ضم - أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات والقاتل) عندنا (كأحدهم ولو) القاتل (امرأة 
ا فيشاركهم على الصحر 
زيلع (وعاقلة المعتق قبيلة" سيده ويعقل عن مولى الموالاة مولاه) وقبيلة مولاه. 
(و) اعم أنه (لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد) وأن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا يا مى (ولا ما لزم بصلح أو اعتراف) وما 
ما دون نصف عشر الدية لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تعمل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة 
بل الجاني (إلا أن يصدقوه في إقراره 
(ولو تصادق القاتل وأولياء المقتول على أن ام اه ا 0 العاقلة فلا * عي أي على العاقلته 
لان تصادقهما ليس بحجة علبهم ولا عليه في ماله إلا حصته؛ لان تصادقهما حجة في حقهما. 
زيلعي. 
واعلم أن الحصم في ذلك هو الجاني» لان الحق عليه» ولو كان صبيا فالخصم و 
خانية. 
قلت: يؤْخدذ من قوله االحصم هو الجاني لا العاقلة جواب حادثة الفتوى» وهي ان صبيا 
فقأ عين صبية فاتت فأراد وليها تحليف العاقلة على نفى فعل الصبى. 
والجواب أنه لا تحايف لان ذلك فرع صحعة الدعوى وه غير متوجهة على العاقلة» وبقى هنا شئ وهو أن العاقلة لو 
أقروا بفعل الجاني هل يصح إقرارها بالنسبة إلهم حت يقضى علهم بالدية أم لا؟ فإن قلنا: نعم ينبغي أن يجري الحلف في حقهم لظهور 
فائدته قاله المصنف بحثا فليحرر (وإن جنى حر على نفس عبد خطأ فههي على عاقلته) يعني إذ قتلهء لان العاقلة لا تحمل أطراف العبد. 
0 الشافعي: 00 الشبي أيضا 0 يدخل صي تداة 0 2 العاقلة دام 00 ) يعني أو القاتل 1 والا 00 
ل تناصرواء» والا قفى ماله في ثلاث سنين كالمسل كا إسله في الجتبى» ذال يكن للقاتل عاقلة كلقيط 
وحربي أسلم (فالدية في بيت المال) في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى: درر وبزازية: وجعل الزيلعي رواية وجوابها في ماله رواية شاذة. 
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قلت: وظاهر في ما المجتبى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدم وبيت المال قد انهدم يرجح وجوبها في ماله» فيؤدي في كل سنة 
ثلاثة دراهم أو أربعة كا نقله قٍ الجتى عن الناطفي. 

قال: وهذا حسن لا بد من حفظه» وأقره المصنف فليحفظ» فقّد وقع في كثير من المواضع أنه في ثلاث سنين» فافهم» وهذا (إذا 
كان القاتل (مسلما) فلو ذميا ففى ماله إجماعا. 

بزازية (ومن له وارث معروف مطلتًا) ولو بعيدا أو محروما برق أو كفر (لا يعقله بيت المال) وهو الصحيح كا بسطه في الحانية (ولا 
عاقلة للعجم) وبه جزم قٍ الدرر» قاله المصنف لعدم تناصرهم » وقيل هم عواقل لانم ييتناصرون كالاساكفة والصيادين والصرافين 
والسراجين» فأهل محلة القاتل وصنعته عاقلته» وكذلك طلبة العلم ٠.‏ قلت: وبه أفتى الحلواني وغيره. 

خانية. ِ ِ 

زاد في امجتتى: والحاصل أن التناصر أصل في 

هذا الباب ومع التناصر أنه إذا حز به أمى قاموا معه في كفايته. 

وتمامه فيه. 

وفي تنوير البصائر معزيا لحافظية: والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم 

عاقلته إلى آخحره فليحفظ» وأقره القهستاني» لكن حرر شيخ مشايخنا ا حانوتي إن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل 
واحد المووه لصاحبه» فتنبه. 

قلت: وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال. 


؟"'ه كاب الوصايا 


عات الرقيانا 

بعم الوصية والايصاءء يقال: أوصى إلى فلان: أي جعله وصياء والاسم منه الوصاية وسيجئ في باب مستقل» وأوصى لفلان بمعنى 
ملكه بطريق الوصية» -فينئذ (هي تمايك مضاف إلى ما بعد الموت) عينا كان أو دينا. 

قلت: يعني بطريق التبرع ليخرج نحو الاقرار بالدين فإنه نافذ من كل المال 

كا سيجئ» ولا ينافيه وجوبها لحقّه تعالى» فتأمله (وهي) على ما في المجتبى أربعة أقسام: (واجبة بالزكاة) والكفارة (و) فدية (والصيام 
والصلاة التي فرط فيها) ومباحة لغني ومكروهة لاهل فسوق (وإلا فستحبة) ولا تجب للوالدين والاقربين» لان آية البقرة منسوخة باية 
النساء. 

(سبيها) ما هو (سبب التبرعات» وشرائطها كون الموصي أهلا للتمليك) فل تجز من صغير أو مجنون ومكاتب» إلا إذا أضاف لعتقه ا 
سيجئ (وعدم استغراقه بالدين) لتقدمه على الوصية كا سيجئ (و) كون (الموصى له حيا وقتبا) تحقيقَا أو تقديرا ليشمل احمل الموصى 
له فافهمه» فإن به سقط إيراد الشرنبلالية (و) كونه (غير وارث) وقت الموت (ولا قاتل) وهل يشترط كونه معلوما. 

قلت: نعم كا ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي (و) كون (الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي) بعد من العمود مالا 
اوانققا موعووذا كال ا عدوي 

وأن يكون بمقدار الثلث. 

(وركنها قوله: أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الالفاظ المستعملة فيها). 

وفي البدائع: ركنها الايجحاب والقبول. 

وقال زفر: الايجاب فقط. 

قلت: والمراد بالقبول ما يعم الصري والدلالة بأن يموت الموصى له بعد موت الموصي بلا قبول كا سيجئ (وحكمها كون الموصى به 
ملكا جديدا للموصى له) كا في الحبة فليلزمه 

استبراء الجارية الموصى بها (وتجوز بالثلث للاجنبي) عند عدم المانع (وان ل يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه إلا أن تجيز ورثته بعد 
موته) ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلا بل بعد وفاته (وهم كار) يعني يعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية» 
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على عكس إقرار المريض للوارث (وندبت بأقل منه) 

ولو (عند غني ورته أو استغنائهم بحصتهم كتركها) أي ا ندب تركها (بلا أحدهما) أي غنى واستغناء لانه حينئذ صلة وصدقة 
(وتؤخر عن الدين) 

لتقدم حق العبد (وصحت بالكل عند عدم ورثته) لو حكما كستأمن لعدم المزاحم (ولمملوكه بثلث ماله) اتفاقا وتكون وصية بالعتق» 
فإن خرج من الثلث فيها وال سعى بقية قبمته وان فضل من الثلث شئ فهو له 

(وبدارهم أو بدنانير مرسلة لا) تصح في الاصمء كأ لا تصح بعين من أعيان ماله له (وصحت لمكاتب نفسه أو لمدبره أو لام ولده) 
استحسانا لمكاتب وارئه (و) حت (لحمل وبه) كقوله: (أوصيت مل جاريتٍ أو دابتي هذه لفلان ثمص إنما تصح إن ولد) امل 
(لاقل من ستة أشبر) 

لو زوج الحامل حيا أو ميتا وهي معتدة حين الوصية 

فلاقل من سنتين بدليل ثبوت أسبه. 

اختيار وجوهرة» ولا فرق بين الادميٍ وغيره من الحيوانات» فلو اوصى لا في بطن دابة فلان لينفق عليه م ومدة امل للادمي ستة 
أقبرنولشل اعد عدزة عنة و الاين رانلا واخار سنه ارتو تبعة أحين وللشاة مينة اشير والسشور قدراف :لكي اعون ينها 
وللطير انعد وعشرون يرفا: 

قهستاني معزيا للاستيفاء (من وقتها) أي من وقت الوصية وعليه المتون. 

وني النهاية من وقت موت الموصي وفي الكافي ما يفيد أنه من الاول إن كان له ومن الثاني إن كان به زاد في الكنز: ولا تصح الهبة 
لحمل لعدم قبضه ولا ولاية لاحد عليه ليقبض عنه زيلعي وغيره فل صا أبو امل عنه بما أوصى له لم يجز لانه لا ولاية للاب على 
الجنين» ولوالجية. 

قلت: وبه علم جواب حادثة الفتوى وه أنه ليس للوصي ولو مختارا التصرف فيما وقف 

لحمل بل قالوا: امل لا يلى ولا يولى عليه (وسحت بالامة إلا حملها) لما تقرر أن كل ما صم إفراده بالعقد م استثناؤه منه» وما لا 
فلا (ومن المسم للذمي وبالعكس لا حربي في داره) قيد 

بداره لان المستأمن كالذمي كا أفاده المنلا حثاء 

قلت: وبه صرح الحدادي والزيلعي وغيرهماء وسيجئ متنا في وصايا الذي (ولا لوارثه وقاتله مباشرة) لا تسبيبا كا مى (إلا بإجازة 
ورثته) لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة يعني عند وجود وارث آتخر كا يفيده آخر الحديث وسنحققه 
(وهم كار) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء وصية» ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على امجيز بقدر 
حصته (أو يكون 

القاتل صبيا أو مجنونا) فتجوز بلا إجازة لانهما ليسا أهلا للعقوبة (أو لم يكن له وارث سواه) كا في اللحانية: أي سوى الموصى له 
القاتل أو الوارث» حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آتحر تصح الوصية» ابن كال. 

زاد في المحبية: فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل. 

قلت: وإنما قيدوا بالزوجين لان غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لانه يرث الكل برد أو رحمء وقد قدمناه في الاقرار معزيا للشرنبلالية» 
وفي فتاوى النوازل: أوصى لرجل بكل ماله ومات ول يترك وارثا إلا امرأته» فإن لم تجز فلها السدس والباقي للموصى لهء لان له الثاث 
بلا إجازة فيبقى الثلثان فلها ربعهما وهو سدس الكل» ولو كان مكانها زوج فإن لم يجز فله الثلث والبائي للموصى له (ولا من صبي غير 
ميز أصلا) واو في وجوه اللحير خلافا للشافعي (وكذا) لا تصح (من مميز 

إلا في تجهيزه وأمى دفنه) فتجوز استحسانا وعليه تمل إجارة عمر رضي الله عنه لوصية 

يافع: يعني المراهق (وإن) وصيلة (مات بعد الادراك أو أضافها إليه) كأن أدركت فثلئي لفلان ل يجز لقصور ولايته فلا يملك تنجيزا 
أو تعليقا ما في الطلاق بخلاف العبد كم أفاده بقوله (ولا من عبد ومكاتب وإن ترك) المكاتب (وفاء) وقيل: عندهما تصح في صورة 
ترك الوفاء. 
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درر (إلا إذا أضافها) كل منهماء وعبارة الدرر: أضافاها (إلى العتق) فتصح لزوال المانع وهو حق المولى (ولا من معتقل للسان 
بالاشارة إلا إذا امتدت عقلته حى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس) وقدر الامتداد سنة» وقيل: إن امتدت لموته جاز إقراره 
بالاشارة والاشباد عليه وكان كأخرس. 

قالوا: وعليه الفتوى. 

درره . 

وسيجئ ف مسائل شتى. 

(واثما يصح قبولها بعد موته) لان أوان ثبوت حكمها بعد الموت (فبطل قبولها وردها قبله) وإئما تملك بالقبول (إلا إذا مات موصيه ثم 
هو بلا قبلا فهو) أي المال الموصى به (لورثته) بلا قبول استحسانا كا مس» وكذا لو أوصى لجنين يدخل في ملكه بلا قبول استحسانا 
لعل لوبي 

منافعه كا عرف في الغصب (أو) فعل (يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه إلا به كلت السويق) الموصى به (بسمن «البناء) في الدار 
الموصى بباء بخلاف تحصيصها وهدم بنائها لانه تصرف في التابع (وتصرف) عطف على بقول صريح» وعطف ابن كال تبعا للدرر باو 
وعليه فهو أصل ثالث في كون فعله يفيد رجوعه عنها يا يفيده متن الدرر» فتدبر (يزيل ملكه) فإنه رجوع 

عاد لملكه ثانيا أم لا ( كالبيع والهبة) وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه (لا) يكون راجعا (بغسل ثوب أوصى به) لانه تصرف 
في التبع. 

واعلم ان التغير بعد موت الموصي لا يضر اصلا (ولا بحجودها) درر وكنز ووقاية. 

وفي الجمع: بهد يف2 ومثله قٍ العيني. 

ثم نقل عن العيون: ان الفتوى على انه رجوع. 

وفي السراجية: وعليه الفتوى» وأقره المصنف (وكذا) لا يكون راجعا (بقوله كل وصية أوصيت بها -فرام أو رياء أو أخخرتها بخللاف) 
قوله: تركتباء وبخلاف قوله: ( كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وارثي) فكل ذلك رجوع 
عن الاول وتكون لوارثه بالاجارة يا مى (ولو كان فلان) لآخر (ميتا وقتبا فالاولى من الوصيتين بحالما) لبطلان الثانية» ولو حيا وقتبا 
فات قبل الموصى بطلتا الاولى وبالرجوع والثانية بالموت (وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدهما) أي بعد البة والوصية» لما 
تقرر أنه يعتبر لجواز الوصية كون الموصى 

له وارثا او غير وارث وفت الموت له وفت الوصية» بخلااف الاقرار» لانه يعتبر كون الممر له وارثا او غير وارث و الاقرار» فلواقر 
لا فنكحها فات جاز (ويبطل إقراره ووصيته وهبته لابنه) كافرا أو عبدا أو مكاتبا (إن أسل أو أعتق بعد ذلك) لقيام البنوة وقت 
الاقرار فيورث تبمة الايثار (وهبة مقعد ومفلوج واشل ومسالول) به علة السل وهو قرح في الرئة (من كل ماله إن 

طالت مدته) سنة (ولم بحف موته منه والا) تطل وخيف موته (فن ثلثه) 

لكتها اعر ان يندقة لاقائلة قبن عزون المت 

أن لا يخرج وان نفسهء وعليه اعتمد في التجريد. 

بزازية. 

وامختار أنه ما كان الغالب منه الموت وإن ل يكن صاحب فراش» قهستاني عن هبة الذخيرة (وإذا اجتمع الوصايا قدم الفرض وإن 
كه الموصي 

وان تساوت) قوة (قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها) قال الزيلى: كفارة قتل وظهار ويمين مقدمة على الفطرة لوجوبها بالكْاب دون 
الفطرة» والفطرة على الاححية لوجوبها إجماعا دون الاصححية. 

وفي القهستاني عن الظهيرية عن الامام الطواويسي: بيدأ يكفارة قتل ثم يمين م ظهار ثم إفطار ثم النذر ثم الفطرة م الاضحية» 

وقدم العشر على اللحراج وفي البرجندي مذهب أب حنيفة آخخر أن خ النفل أفضل من الصدقة (أوصى بحج) أي خة الاسلام (أج 
عنه راكيا) فلو لن تبلغ النفقة من بلدة فمَال رجل: أنا أج عنه بهذا امال ماشيا لا يجزيه. 
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قهستاني معزيا للتتمة (من بلده إن كفى نفقته ذلك» وإلا فن حيث تكفي» وإن مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من 
بلده) راكاء وقال: ومن حيث مات» استحساناء هداية ومجتبى وملتقى. 

قلت: ومفاده أقوله قياس وعليه المتون» فكان القياس هنا هو المعتمد فافهم (إن بلغ نفقته لك وإلا فن حيث تبلغ) ومن لا وطن له 
فن حيث مات إجماعا (أوصى بأن يشتري بكل ماله عبد فيعتق عنه) عن الموصي (لم تجز الورئة بطلت» كذا إذا أوصى بأن يشتري 
له عبد بألف درهم وزاد الالف على الثلث) وقالا: يشتري بكل الثلث في المسألتين. 

بمع. 

(مريض أوصى وصايا ثم برئ من مرضه ذلك وعاش سنين ثم مرش فوصاياه باقية إن لم يقل إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت 
بكذا) كذا في الخانية (أوصى بوصية ثم جنء إن أطبق 

الجنون) حتى بلغ ستة أشبر (بطلت» وإلا لا) وكذا لو أوصى ثم أخذ بالوسواس فصار معتوها حتى مات بطلت. 

خانية. 

(أوصى بأن يعاربيته من فلان أو بأن يسقى عنه الماء شهرا في الموسم أو في سبيل الله فهو باطل في قول أبي حنيفة رمه الله تعالى. 
خانية ( لو أوصى ببذا التبن لدواب فلان) فإن الوصية باطلة» ولو قا ليعلف بها دواب فلان جاز» ولو أوصى بأن ينفق على فرس 
فلان كل شبر كذا جاز وتبطل ببيعهاء ولو أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له سواها جاز وله سكفاها ما دام حيا وليس للوارث 
وقال أبو يوسف: له ذلك» وله أن يقاسم الورثة أيضا 

ويفرز الثلث للوصية. 0 اا 0 
خانية (ولو اوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر واوصى بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها لآخر واوصى بحنطة في سنبلها لرجل والتبن لاخر 
جازت الوصية لهما) وعلى الموصى أن يدوس ويسلخ الشاة. 

(أوصى بكلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة بيت المقدس وني سراجه ونحوه) قالوا: وهذا يفيد جواز النفقة من وقف 
المسجد على قناديله وسراجه» وأن يشتري بذلك الزيت والنفط وللقناديل في رمضان. 


خاية: 
وفي الجتبى: أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد وللقدس. 
وفي الوصية 
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لفقراء الكوفة جاز لغيرهم. 

وفي الخانية: أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه اوارث الموصي» وأو 

أوصى بثلث ماله لاعمال البر لا يصرف ثلثه لبناء السجن» لان إصلاحه على السلطان» أوصى (بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة 
أيام فالوصية باطلة) > في اللحانية عن أبي بكر البلخي. 

وفبها عن أَبي جعفر: أوصى باتخاذ الطعام بعد موته ويطعم الدين يحضرون التعزية جاز من 

الثلث» ويحل لمن طال مقامه ومسافته لا لمن لم يطل» ولو فضل طعام: إن كثيرا يضمن» وإلا لا اه. 

قلت: وحمل المصنف الاول على طعام ييجتمع له الناتحات بقيد ثلاثة أيام فتكون وصية لمن فبطلت» والثاني على ما كان لغيرهن. 
فرع: أوصى بأن يصلى عليه فلان أو حمل بعد موته إلى بلد آآخر أو يكفن في ثوب كذا أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو لمن 
يقرأ عند قبره شيئا معينا فهى باطلة. 

نرائحية: 1 

وستحفقه. 


أوصى بثلث لله تعالى فهي باطلة. 
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وقال خمد: تصرف لوجوه البره 

قال: أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي» ل يكن له إلا الالف. 

وف أوصيت له جنيع ما في هذا الكيس وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير وجواهر فكله له إن ترج من الثلث. 

جتى ٠‏ 3 ع 

قال لمديونه: إذا مت فانت برئ من ديفي الذي عليك صحت وصيته» ولو قال: إن مت لا يبرا للمخاطرة. 

يدخل امجنون في الوصية للمرضى» وي الوصية للعلماء يدخل المتكامون في بلاد خوارزم دون بلادناء ولو أوصى للعققلاء يصرف العلماء 
الزاهدين لانم هم العقلاء في الخقينة فتنبه. 

واعلم ان الوصية في يد الموصي أو ورثته بمنزلة الوديعة. 

م ْ 

باب الوصية بثلث المال (إذا أو صب ثلث ماله لزيد والآخر بثلث ماله ولم تجز) الورثة فثلثه لهما نصفين اتفاقا وان أوصى) يثلث ماله 
ازيد و (لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما) أثلاثا اتفاقا (وان أوصى لاحدهما ينيع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز) الورثة ذلك (فثلثه 
بينهما نصفان) لان الوصية بأكثر من 

الثلث إذا لم تجز تقع باطلة» فيجعل كأنه أوصى لكل بالثلث فينصف»ء وقالا: أرباعا لان الباطل ما زاد على الثلث» 

فاضرب الكل في الثلثين يحصل أربعة تجعل ثلث المال (ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عند أبي حنيفة) المراد بالضرب 
المصطلح بين الحساب» فعنده سهام الوصية اثنان» فاضرب نصف كل في الثلث يكن سدسا فلكل سدس المال. 

وعندهما أربعة يا قدمنا (إلا في ثلاث مسائل) وهي (المحاباة 

والسعاية والدراهم المرسلة) أي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو 

نحوهما. 

ومن صور ذلك: أن يوصي لرجل بألف درهم مثلا أو يحابيه في بيع بألف درهم أو يوصي بعتق عبد قيمته ألف درهم وهي ثلثا ماله» 
ولآخر بثلث ماله ولم تجن فالثلث بينهما أثلاثا إحماعا (وبمثل نصيب ابنه حت) له ابن أو لا (وبنصيب ابنه لا) لو له ابن موجودء 
وان لم يكن له ابن صححت» عناية وجوهرة. 

زاد في شرح التيلة: وصار كا لو أوصى بنصيب ابن لو كان. 

انتّى٠‏ ع 

وفي امجتبى: ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان فله النصف اه. 

ونقل المصنف عن السراج ما يخالفه» فتنبه (وله) في الصورة الاولى (ثلث إن أوصى مع ابنين) ونصف مع ابن واحد إن أجاز ومثلهم 
البنات» والاصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة. 

مجتبى (ويجزء أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة) يقال لهم أعطوه ما شكتم ثم التسوية بين الجزء والسهم 

عر فناه 

وأما أصل الرواية فبخلافه (وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلث له وأجازوا له ثلث) أي حقه الثلث فقط» وإن أجازت الورثة لدخول 
السدس في الثلث مقدما كان أو مؤخرا أخذا بالمتيقن» وببذا اندفع سؤال صدر الشريعة وإشكال ابن الال 

(وفي سدس مالي مكررا له سدس) لان المعرفة قد أعيدت معرفة (وبثلث دراهمه وغنمه أو ثيابه) متفاوتة» فلو متحدة فكالدراهم 
(أو عبيدة إن هلك ثثاه فله) جميع (ما بقي في الاولين) أي الدراهم والغنم إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف ماله. 

أخي جلي (وثلث الباق في الآخرين) أي الثياب والعبيد وإن خرج الباقي من ثلث كل المال (وكالاول كل متحد الجنس ككيل 
وموزون) وثياب متحدة وضابطه ما يقسم جبرا» وكالثانٍ كل مختلف الجنس وبضابطه ما لا يقسم جبراء وكالثاني كل مختلف الجذنس 
وضابطه ما لا يقسم جيرا (وبألت وله دين) من جنس الالف (وعين فإن خحرج) الالف (من ثلث العين دفع إليه وإلا) ييخرج (فثلث 
العين) يدفع له (وكاهما خرج) شئ (من الدين دفع إليه ثلث حتى يستوفي 

حقه) وهو الالف (وبثلثه لزيد وعمرو وهو) أي عمرو (ميت لزيد كله) أي كل الثلث. 
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والاميان اث المي او المعدوم لا يستحق شيئًا فلا يزاحم غيره وصار ( لو أوصى لزيد وجدار هذا إذا خرج المزاحم من الاصل» 
أما إذا خرج) المزاحم (بعد صحة الايجاب يخرج بحصته) ولا يسام للآخر كل الثلث لثوبت الشركة (ك لو قال ثلثمالي لفلان وفلان 
ان عبد الله إن ضت وهو فقيرء فات الموصى .وفلان ابن عبد الله غين. كان لفلان نصف الثلث) وكذا لو مات أحدهما قبل. الموصى» 
وفروعه كثيرة. 1 1 ١ : ١‏ 
(وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب الزيادة في حق الآخر» ومتى لم يدخل في الوصية لفقد 
الاهلية كان الكل للآخر) ذكره الزيلعي (وقيل: العبرة لوقت موت الموصي) وإليه يشير كلام الدرر تبعا للكافي حيث قال: أو له ولولد 
بكر ففات ولده _ 

قبل موت الموصي إلى اخره. 

لكن قول الزيلعي فيما مر: إذا خخرج المزاحم بعد صحة الايجاب 

ال صريم في اعتبار حالة الايجاب. 

وقيل: فيه روايتان (واو قال بين زيد وعمرو هو ميت أزيد نصفه) لان كلمة بين توجب التنصيف» حتى و قال ثلثه بين زيد وسكت 
فله نصفه أيضا (وبثلثه وهو) أي الموصي (فقير) وقت وصيته (له ثلث ماله عند موته) سواء (اكتسبه بعد الوصية أو 

قلها) “لا شر أن الزصية [كاب رك الت :(إذا ل يكن المرطى باعي أورنوعا معداء أما ]14 أوضى يعت أرتوع من اله الع »عار 
فهلكت قبل موته بطلت) لتعلقها بالعين فبطل بفواتما (وإن اكتسبت غيرها ولو لم يكن له عَنم عند الوصية فاستفادها) أي العم 2 
صحت) في الصحيح» لان تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال (ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة الشاة» بخلاف) قوله (له 
شاة من غنمي ولا غم له) يعني لا شاة له فإنها تبطل» 

وكذا لو لم يضفها ماله ولا عن له» وقيل: تصح (وكذا) الحكم (في كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما) زيلعي (وبثلثه 
لامبان أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين لمن) أي أمبات الاولاد ثلاثة أسهم من خمسة (ومنهم للفقراء وسهم للمساكين) وعند 
ممك: يقسم انافاه لان لفظ الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان. 

قلنا: أل الجنسية تبطل ابجمعية (بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه) وهم نصفه» وعند مد أثلاثا كا مس. 

ولو اوه بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثا عند الامام أنصافا عند أبي يوسف وأجماسا عند ممد. 

اختيار (ولو أصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد) وقال حمد: لاثنين على ما مس فلا يجوز صرف ما للمساكين لاقل من 
اثنين عنده» واللحلاف فيما إذا لم يشر لمساكين» فلو أشار إلى جماعة وقال: ثلث مالي لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقاء ولو 
أوصى لفقراء بلخ فاعطى غيرهم جاز عند أبي يوسفء وعليه الفتوى. 

خلاصة وشرنبلالية (وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة) لتساوي نصيبهما 

فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة (و) لو (بأربعمائة) مثلا (له وبماتبين لآخخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما) 
لتفاوت نصيبهما فيساوى ١‏ منهما (وبثلث ماله لرجل ثم قال 

لآخر أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما) لما ذكرنا (وان قال لورثته لفلان على دين فصدقوه فإن يصدق) وجوبا (إلى الثلث) 
استحساناء بخلاف قوله: (كل من ادعى علي شيا فأعطوه) لانه خلاف الشرع (إلا أويقول: إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز من 
الثلث) ويصير وصية. 

ولو قال ما ادعى فلان من مالي فهو صادق: فإن سبق منه دعوى في شئ معلوم فهو له» والا لا. 

مجتى (فإن أوصى بوصايا مع ذلك) أي مع قوله لورثته لفلان علي دين فصدقوه (عزل الثلث لاصحاب الوصايا والثلثان للورئة» وقيل: 
لكل) من أصحاب الوصايا والورثة (صدقوه فيما شئتم وما بتي من الثلث فللوصايا) والدين وإن كان مقدما على الحقين إلا أنه مجهول» 
وطريق تعينه ما ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به وما بتي فلهم» ويحلف كل على العلم لووادعى الزيادة. 
قلت: بقي لو كانت الوصايا دون الثلث» هل يعزل الثلث كله أو بقدر الوصايا؟ لم أره. 

وبقي أيضا هل يازمبم أن يصدقوه في أكثر من الثلث؟ يراجع ابن الكال به (ولاجنبي ووراثة أو قاتله نصف الوصية وبطل للوارث 
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والقاتل) لانبما من أهل الوصية على ما مر» ولذا تصح بإجارة الوارث (بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه ولاجنبي) حيث (لا 
يصح في حق الاجنبي أيضا) لانه إقرار بعد سابق بينبماء فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة. 

قيل: هذا إذا 00 

تصادقاء» 


لباب العتق في المرض 

فإن أتكر أحدهما شركة الآخر صم إقراره في حصة الاجنبي عند ممد» وعندهما: تبطل في الكل لما قلناء 

زيلعي. 

(واو) أوصى (بثياب متفاوتة) جيد ووسط وردئ (لثلاثة) أنفس لكل منهم بغوب (فضاع) 

منها (ثوب ولم يدر) أي هو (والوارث يقول لكل منبم هلك حك بطلت) الوصية لجهالة المستحق كوصية لاحد هذين الرجلين (إلا 

أن يتسامحوا ويسلموا مبتي منها) فتعود صحيحة ازوال المانع وهو اللحود فتقسم (لذي الجيد ثلثاه) ولذي الردئ ثلثاه ولذي الوسط ثلث 

كل واحد منهما لان التسوية بقدر الامكان. 

وأو ادضي حل الشريكين (ببيت معين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى لهء وإلا) يقع في حظه (فله مثل ذرعه) 

صرح صدر الشريعة وغيره بوجوب القسمة» فلو قال قسم فإن وقع امم 

وله 

(والاقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها) أي مثل الوصية في الحم المذكور (وبألف عين) أي معين بأن كانت وديعة عند الموصي 

(من مال اخر فاجاز رب المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه) إليه (وصح وله المنع بعد الاجارة) لان إجازته تبرع فله ان يمتنع من 

التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له. 

شرح تكملة (بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لورائه فأجازتها الورثة) حيث لا يكون المنع بعد الاجارة» بل يجبروا 

على التسلم لما تقرر أن امجاز له بقلكه من قبل الموصي عندناء وعند الشافعي من قبل الجيز. 

(ولو أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه) بالثلث (صع) إقراره (في ثلث نصيبه) لا نصفه استحسانا لانه أقر له بثلث شائع في كل 

التركة وهي معهما فيكون مقرا بثلث ما معه وبئلث ما مع أخيهء بخلاف ما لو أقر أحدهما بدين على أبيهما 

حيث يلزمه كله لتقدم الدين على الميراث (وبأمة فولدت بعد موت الموصي وإدا وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإلا) 

يخرجا (أخذ الثلث منها ثم منه) لان التبع لا يزاحم الاصل وقالا: يأخذ منبما على السواء» هذا إذا ولدت قبل القسمة» وقبول الموصى 

له» فلو بعدهما فهو للموصى له لانه ثماء ملكه» وكذا لو بعد القبول وقبل القسمة على ما ذكره القدوريء ولو قبل 

موت الوق فللورلة والكضنيع كاارلد فيما 5 

باب العتق في المرض (يعتير حال العقد في تصرف منجز) هو الذي أوجب حككه في الحال (فإن كان في الصحة فن كل ماله وإلا 

فن ثلثه) والمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع» حتى أن الاقرار باللدين في المرض ينفذ من كل امال والنكاح فيه 

ينفذ بقدر مبر المثل من كل المال (والمضاف إلى موته) وهو ما أوجب حككه بعد موته كأنت حر بعد موتي أو هذا لزيد بعد موت 
ن الثلث 

00 في الصحة) ومرض حم منه كالصحة» والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح. 
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ثم رمن حد التطاول سنة» وفي المرض العتبر المبيح لصلاته قاعدا (إعتاقه ومحاباته وهبته 
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ووقفه وضانه) كل ذلك حكمه (ك) حك (وصية فيعتبر من الثلث) كا قدمنا في الوقف أن وقف المريض المديون محيط باطل» 
فليحفظ (ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب ولم يسع العبد إن أجيز) عتقه» لان المنع لحقهم فيسقط بالاجازة (فإن حابى خرر) 
وضاق الثلث عنهما (فهي) أي امحاباة (أحق وبعكسه) بأن حرر خابى (استويا) وقالا: عتقه أولى فيهما (ووصيته بأن يعتق عنه بهذه 

المائة عبد لا تنفذ) أوصة زبما بقي إن هلك درهم) لان القربة نتفاوت بتفاوت قيمة العبد (بخلاف الحج) 

وقالكه هنا وات 

(وتبطل الوصية بعتق عبده) بأن أوصى بأن د يعتق الورثة عبده بعد موته (إن جنى بعد موته فدف) بالجناية» كا لو بيع بعد موته بالدين 
(وإن فدى) الورثة العبد (لا) تبطل وكان الفداء في أموالهم بالتزامم (و) لو أصوى (بثلثه) أي ثلث ماله (لبكر وترك عبدا) فأقر 
كل من الوارث 

وبكر أن الميت أعتق هذا العبد (فادعى بكر عتقه في الصحة) لينفذ من كل المال (و) ادعى (الوارث) عتقه (في المرض) لينفذ من 
الثلث ويقدم على بكر (فالقول للوارث مع المين) ذه ب اسيحكان بكر (ولا شئ لزيد) كذا في نسخ المتن والشرح. 

قلع ضوابه لكر انه المذكوق ازلااغاية الام أن القوم لوا جيذ فغيره المضتف أولة ولسيه ثاتياء 

الله أعلم (إلا أن يفضل من ثلثه شوئ) من قيمة العبد (أو تقوم خة على دعواه» فإن الموصى له خصم) لانه يثبت حقهء وكذا العبد. 
(ولو ادعى رجل دينا على الميت) وادعى (العبد عتما في الصحة ولا ماله غيره فصدقهما الوارث «سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم) 
وقالا: يعتق ولا إسعى في شئ» وعلى هذا اللحلاف 

ورك اكابوالف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعة صدقهما الابن فالالف بينهما نصفان عنده. 

وقالا: الوديعة أقورى. 

قلت: وعكس في الحداية فقال: عنده الوديعة أقوى» وعندهما سواء» والاصح ما ذكرنا يا في الكفاية» وتمامه في الشرنبلالية» فليحفظ. 

باب الوصية للاقارب وغيرهم (جاره من لصق به) وقالا: من يسكن في محلته وجمعهم مسجد المحلة وهو استحسان: وقال الشافعي: 
الجار إلى أربعين دارا من كل جائب. 

(وصبره كل ذي رحم محرم من عرسه) كابائها وأعمامها وأخوالها وأخواتها وغيرهم (بشرط موته وهي منكوحته أو معتدته من 
رجعى) فلو بائّن من لا إستحقها وان ورثت منه. 

قال الحاواني: هذا في عرفهم» أما في زماتنا فيختص بأبويبا عناية وغيرهاء وأقره القهستاني. 

قلت: لكن جزم في البرهان وغيره بالاول وأقره في الشرنبلالية» ثم نقل عن العيني أن قول الحداية وغيرها أنه (ص) لما تزوج صفية 
بنت الحارث» صوابه جويرية» قلت: فلتحفظ هذه 

القاية: 

(وختنه زوج كل ذي) كذا النسخ قلت الموافق لعامة الكتب ذات (رحم حرم منه) كأزواج بناته وعماته كذا كل ذي رحم من 
أزواجهن. 0 ع ع 

قيل: هذا في عرفهم وفي عرفنا: الصبر أبو المرأة وأمباء واللحتن زوج المحرم فقط 

زيلعي وغيره: 5 القهستاني و.نبغي في 

ديارنا أن يختص الصبر بأبي الزوجة» واللحتن بزوج البنت لانه المشبور (وأهله زوجته) وقالا: كل من في عياله ونفقته غير مماليكه» 
وقوهما ا د 

شرح تكلة. 

قال ابن الكال: وهو مؤّيد بالنص» قال تعالى: * (فنجيناه وأهله إلا امرأته) * (الاعراف: 6") اه. 

قلت: وجوابه في المطولاات. 

(وآله أهل بيته) وقبيلته التي ينسب إلهها (و) حينئذ (يدخل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الاسلام) 
سوى الاب الاقصى لانه مضاف إليه. 
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قهستاني عن الكرماني (الاقرب والابعد والذكر والانق والمسلم والكافر والصغير والكبير فيه سواء) ويدخل فيه الغني والفقير إن كنوا 

لا يحصون كم في الاختيار ويدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته م في شرح التكلة: يعني إذا كانوا لا يرثونه (ولا يدخل فيه أولاد 

البنات) وأولاد الاخوات ولا أحد من قرابة أمه لان الولد إِنما ينسب لابيه لا لامه. 

(وجنسه أهل بيت أيه) لان الانسان بتجنس بأبيه لا بإمه (وكذا أهل بيته وأهل نسبه) كاله 

وجذسه 

(ولو أوصيت المرآة لجنسما أو لاهل بيتها لا يدخل ولدها) أي ود المرأة لانه ينسب إلى أبيه لا إليها (إلا أن يكون أبوه) أي الولد 

(من قوم أبيها) خينئذ يدخل لانه من جنسها. 

درر وكافي ررم 1 1 

قلت: ومفاده أن الشرف من الام فقط غير معتبر يا في أواخحر فتاوى ابن نجيم» وبه أفتى شيخنا الرملي. 

نعم له مزية في املة (وان أوصى لاقاربه أو إذي قرابته) كذا النسخ. 

قلت: صوابه لذوي (أو لا رحامه او لاأسابه» 

فهي للاقرب فالاقرب من كل ذي رحم حرم منه» ولا يدخل الوالدان) قيل: من قال للوالد قريب فهو عاق (والولد) ولو ممنوعين 

بكفر أو رق ا يفيده حموم قوله (والوارث) وأما الجد وولد الولد فيدخل في ظاهر الرواية وقيل: لا» واختاره في الاختيار 

(ويكون للاثنين فصاعدا) ؛ بعني أقل امع في الوصية اثنان م في الميراث (فإن كان له) للموصي (عمان وخالان فهي لعميه) كالارث» 

وقالا أرياعا. 

(ولوله عم وخالان كان له النصف ولمما النصف) وقالا: أثلاثا (ولوعم واحد لا غير فله نصفها ويرد النصف) الآخر (إلى الورثة) 

لعدم من إستحقه (ولو عم وعمة استويا) لاستواء قرابتهما (ولو انعدم ا حرم بطلت) خلافا لما (ولولد فلان) فهي (للذكر والانق 
سواء) لان امم الولد يعم الكل حتى احمل. 

ولا يدخل 5 ابن مع 0 فلوله بنات لصلبه وبنوابن فهي للبنات عملا بالحقيقة» فلو تعدرت صرف إلى امجاز تحرزا عن التعطيل» 

ولا يدخل اولاد البنات. 

وعن ممد: يدخلون. 

اختيار (ولورثة فلان للذكر مثل حظ الانثيين) لانه اعتبار الوراثة (وشرط صحتها) أي الوصية (هنا) أي في الوصية لورثة فلان وما في 

معناها كعقب فلان (موت الموصي لورثته) أو لعة لعقبه (قبل موت الموصي) لان الورثة والعقب إنما يكون بعد الموت»ء ثم إن كان معهم 

موق له آخر قم :ينهم أوبينة 

على عدد الرؤوس» ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالانثيين كا مى» فلو مات الموصي قبل موته: أي مو موت الموصي لورثته أو 

عقبه بطلت الوصية لورثته أو عقبه. 

ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان واورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفلان 

الموصى له دون ورثته وعقبهء لان الاسم لا يتناوهم إلا بعد الموت. 

وتمامه في السراج. 

وفيه عقبه ولده من 

الذكور والاناث» فإن ماتوا فولد ولده كذلك» ولا يدخل أولاد الانا ث لانهم عقب آبائهم لا له. 

(وفي أيتام بنيه) أي بني فلانء واليتهم اسم لمن مات أبوه قبل الحل. 

قال (ص): لا يتم بعد البلوغ (وعميائهم وزمناهم وأراملهم ) الارامل: الذي لا يقدر على شئ رجلا كان أو أمرأة» ويؤيده قوله 

(دخل) في الوصية (فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنناهم) وقسم سوية (إن أحصوا) بغير كاب أو حساب فإنه حينئذ يكون تمليكا لهم» 

وإلا لفقرائهم يعطى الوصي من شاء منبم. 

شرح التلة» لتعذر القّليك حينتذ فيراد به القربة. 

(وفي بني فلان يختص بذكورهم) ولو أغنياء (إلا إذا كان) فلان عبارة عن (اسم قبيلة أو) اسم (نفذ» فيتناول الاناث) لان المراد 
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حينئذ مجرد الانتساب كا في بني آدم, ولهذا يدخل فيه أيضا (مولى العتاقة و) مولى (الموالاة وحلفاؤهم) يعني وهم يحصون» وإلا 
فالوصية باطلة» والاصل أن الوصية متى وقعت بامم ينيئ عن الحاجة كأيتام بني فلان تصحء وإن لم يحصوا على ما مى لوقوعها لله 
تعالى وهو معلوم وإن كان لا .ينبئ عن الحاجة» فإن أحصوا حصت ويجعل تمليكاء والا بطلت. 

وتمامه في الاختيار. 

(أوصى من له معتقون ومعتقون لمواليه بطلت) لان اللفظ مشترك؛ ولا عموم له عندناء ولا قريئة تدل على أحدهماء ولا فرق في ذلك 
عند عاملا اصحابنا بين النفى والاثيات. 

واختار شمس الائة وضاحي المداية أنه يعم إذا وقع في حيز النفي» وحينئذ فقوم لو حلف لا يكل 

موالي فلان يعم الاعلى والاسفل» لا لوقوعه في الننفي بل لان ال حامل على الهين بغضه وهو غير مختلف. 

عناية. 

وأقره المصنف (إلا إذا عينه) أي الاعلى والاسفل قبل موته فينئذ تصح لزوال المانع. 

(ويدخل فيه) أي في الموالي (من أعتقه في صحته ومرضه. لا) يدخل فيه (مدبروه وأمبات 

ولاده) وعن ا يوسفئ: يدخالون. 

أوصى بغلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر في المسائل الشرعية وإن على ثلاث مسائل مع أدلتها) كذا في القنية. 

قال: حتى قيل: من حفظ ألوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية. 

(أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة) ا في الخانية وغيرهاء وقدمناه عن السراجية وغيرهاء لكن قدمنا فيها في 
الكراهية أنه لا يكره تطيين القبور في اللختار» فينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبينا على القول بالكراهة لامها حينئذ وصية 
بالمكروه. 


م 


قاله المصنف. 
قلت: وكذا رلبغي ان يكون القول بيطلان الوصية من يمرا عند قبره بناء عل القول بكراهة القراءة عل القبور» أو بعدم جواز الاجارة 
على الطاعات. 


أما على المفق به من جوازهما فينبغى جوازها مطلقا وتمامه في حواشى الاشباه من الوقف. 
وحرر في تنوير البصائر أن يتعين المكان 
الذي عينه الواقف لقراء القرآن اللتدريسء فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط لا في شارح المنظومة: يحب 


+6 باب الوصية باتلخدمة والسكق والغرة 

اتباع شرط الواقف» وبالمباشرة في غير المكان الذي عينه الواقف يفوت غرضه من إحياء تلك البقعة. 

قال: وتحقيقه في الدرة السنية في مسألة استحقاق الجامكية اه. 

باب الوصية بالخدمة والسكنى والمرة 

(سحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا) ويكون محبوسا على ملك الميت في حق المنفعة أ في الوقف "أ إسط في 
الدرر (وبغلتهماء فإن حرجت الرقبة من الثلث سلدت إليه) أي إلى الموصى له (لها) أي لاجل الوصية (وإلا) تخرج من الثلث (تقسم 
الدار ثلاثا) أي في مسأل الوصية بالسكنى» أما الوصية بالغلة 

فلا تقسم على الظاهر (وتهايا العبد فيخدمهم أثلاثا) هذا إذا ل يكن له مال غير العبد والدار» وإلا تقدمة العبد وقسمة الدار بقدر ثلث 
جميع المال ا أفاده مذو الشريعة زوين للورثة بيع ما في أيديبم من ثلثهم) على الظاهر لثبوت حقه في سكنى كلها بظهور مال آخر 
أو بخراب ما في يده خينئذ يزاحمهم في باقهها والبيع ينافيه فنعوا عنه» وعن أَبي يوسف: لهم ذلك. 

(وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أو يوجر العبد أو الدار) لان المنفعة ليس بال على أصلناء فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر 
ما ملكه: يعني وهو لا يجوز (ولا للمرضى له بالغلة استخدامه) أي العبد (أو سككاها) أي الدار (في الاصم) ومثله الدار الموقوفة عليه» 


.ل 5112161208 


عه كاب الوصايا 


وعليه الفتوى. 
شرح الرفانة 
لان حقهم في المنفعة لا العين» وقد علمت الفرق بينهما. 
(ولا يخرج) الموصى له (العبد) تلموصي بخدمته (من الكوفة) مثلا (إلا إذا كان ذلك مكانه) وأهله في موضع آخخر (إن خرج من 
الثلث) وإلا فلا يخرجه (إلا بإذن الورثة) لبقاء حقهم فيه (وبموته) أي الموصى له (في حياة الموصى بطلت) الوصية (وبعد موته 
يعود) العبد والدار (إلى الورثة) أي ورثة الموصي بحم الملك» ولو أتلفه الورثة تمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقام الاول» وهذا 
يمنع المريض من التبرع بأكثر من الثلث. 
كذا ذكره المصنف في الرهن. 
ولو أوصى ببذا العبد لفلان بخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث حم. 
وتمامه في الدرر. 
وف الشرنبلالية: ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك اتخدمة فيصير كالكبير» ونفقة الكبير على من له الخدمة» 
وان أبى الانفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير» فإن جنى فالفداء على من له الخدمة» ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو 
دفعه وبطلت الوصية (ويثّرة إستانه ففات و) الحال أن فيه ثمرة له (هذه القّرة) فقط (وان زاد ابداله هذه القرة وما إستقبل 5) في 
الوصية (بغلة بإستانه) فإن له هذاء وما يحعدث ضم أبدا أولا (وإن لم 
يكن فيه) أي البستان بحالها (ثمرة) حين الوصية (فهى) كلوصية (بالغلة) في تناوها الْرة المعدومة ما عاش الموصى له. 
زيلعي. 
وفي العناية: الستي والحراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لانه هو المنتفع به فصار كالنفقة في فصل الخدمة. 
تلبيه: الغلة كل ما يحصل من ريع الارض وكائها واجرة الغلام ونحو ذلك. 

ا 
قلت: وظاهره دخول من الحور ونحوه في الغلة فيحرر (وبصوف غنمه وولدها ولبنها له ما) بقى (في وقت موته سواء قال أبدا أو لا) 
لان المعدوم منهالا إستحق بشئ من العقود فكذا بالوصية بخلاف القرة بدليل صعة المساقاة. 
وض داره مسجدا و تخرج من الثلث» واخعا ذأ تجعل مسجدا) لزوال المانع بإجازتهم وان لم يجيزوا بجعل ثلثها مسجدا لرعاية 
الوارث والوصية (ويظهر مركبه في سبيل الله بطات) لان وقف المنقول باطل عنده» فكذا الوصية. 
درره 
وقال 1 
المصنف: وفيه نظر لان الوصية اح حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة» كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كا م. 
(اوصى بشئّ للمسجد لم تجز الوصية) لانه لا يملك» وجوزها مد» قال المصنف: وبقول محمد افتى مولانا صاحب البحر (إلا ان يقول) 
الموصي (ينفق عليه) فيجوز اتفاقا. 
(قال: أوصيت بنلق لفلان أو فلان بطلت) عند أبي حنيفة لجهالة الموصى له وعند أبي يوسف لما أن يصطلحا على أخد الثلث. 
وعند خمل: يخير الورثة فأييما شاؤوا أعطوا. 
فصل 2 وصايا الذي وغيره (ذي جعل داره بيعة أو كنيسة) او بيت نار زفي صودد فات فهى ميراث) 
لانه كوقف لم يسجل» واما عندهما فلانه معصية» ول هر النسية لاتيم كود ويدفنون فيه موتاهم» حتى لو كان المسجد كذلك 
يورث قطعاء قاله المصنف وغيره لانه حينئذ لم يصر محررا خالصا لله تعالى. 
(وان أوصى الذي أن بيني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائر من الثلث ويجعل تمليكاء وإن أوصى (بداره أن تبنى كنيسة) أو 
بيعة (في القرى) فلو في المصر لم يجز اتفاقا (لقَوم غير مسمين ححت) عنده لا عندهما لما مى أنه معصية. 
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وله أنهم يتركون وما يدينون فتصح. 

(كوصية حربي مستأمن) لا وارث له هنا ال كذا في الوقاية» ولا عبرة بمن ثمة لانهم أموات في حقنا. 

ولو أوصى بنصفه مثلا نفذورد باقيخ لورثته لا إرثاء بل لانه لا مستحق له في دارناء 

وكذا لو أوصى مستأمن مثله. 

ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر نفذ من الكل لما قلناء 

واو أوصى له مسلم أو ذي جاز على الاظهر. 

زيلعي. 

(وصاحب الموى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسم في الوصية) لانا أمرنا ببناء الاحكام على ظاهر الاسلام (وان كان يكفر فهو بمنزاة 
المرتد) فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما. 

شرح الجمع. 

(والمرتد في الوصية كذمية) ففي الام لانها لا تقتل (الوصية المطلقة) كقوله هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية (لا تحل للغني) 
لانبا صدقة» وهيٍ على الغني حرام (وإن عممت) كقوله يأكل منها الغنى والفقير» لان أكل الغني منها نما يصح بطريق 


6 باب الوصي وهو الموصى إليه 

القليك؛ والقليك إِنما يصح لمعين والغني لا معين ولا يحصى. 

(ولو خصت) الوصية ا به) أي بالغني كمّوله هذا القدر من مالي وصية لزيد وهو غني (أو لقوم) أغنياء (خصورين حلت لهم) لصحة 

-00 (وكذا) ) الحم () في الوقف) كسس اد 

0 2 الفصولين: المتولي على الوقف كالوصي. 

فروع: أوصى بثلث ماله للصلوات جاز للوصي صرفه للورئة لو محتاجين: يعني لغير قرابة الولاد من يجوز صرف الكفارة إلهم» بخلاف 
مطلق الوصية للمساكين فأنها تجوز لكل ورثته لاحدهم: يعني لو محتاجين حاضرين بالغين راضين» فلو منهم صغير أو غائب أو حاضر 
غير راض لم يجز. 

أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجز لغيره» وله يفتى الفساد الزمان أوصى لصلواته وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي 
لهم عن الفدية لم تجزه ولا بد من القبض ثم التصدق عليهم. 

ولو أمى أن يتصدق بالثلث ففات فخصب غاصب ثلثها مثلاف واستبلكها فتركه صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت» 
بخلاف الدين الكل من القنية. 

وني الجواهر: أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد وقد عل بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمع» ولا 
تبطل بالتأخير إن لم يكن رد الوصية. 

أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل قبض صم لجواز التصرف في لموصى به قبل قبضه. 

وقفت ضيعتها على ولدها وجعلت عم الولد متوليا وللولد أب فالمتولي أولى من الاب. 

شرك دارا وأوضى ببا زجل فأهذها المع بويد الموصى له يِوْحد القن ولو استتحق الدار لا يرجع الموصى له على الورثة بشئع: لانه 
طين أنه أوضى ال القين ات والله أعل. 

باب الوصى وهو الموصى إليه 

(أوصى إلى زيد) أي جعله وصيا (وقبل عنده ع فإن رد عنده) أي بعلمه (يرتد» وإلا لا يصح) الرد بغيبته 

لئلا يصير مغرورا من جهته» ويصح إخراجه عنها ولو في غيبته عند الامام» خلافا للثاني. 
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بزازية (فإن سكت) الموصى إليه (فات) موصيه (فله الرد والقبول ولزم) عمّد الوصية (ببيع شئ من التركة وان جهل به) أي بكونه 

وصياء فإن عل الوصي بالوصاية ليس بشرط في عة تصرفه (بخلاف الوكل) فإن علمه بالوكالة شرط (فإن سكت ثم رد بعد موته ثم 

ل ل ا 

(ولو) أوصى (إلى صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل) أي بدلهم القاضي (بغيرهم) 

إتماما للنظر» ولفظ 11 يفيد صحة الوصية» فلو تصرفوا 0 الأخراج ا 

سراجية (فاو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر) أو المرتد وتاب الفاسق. 

متي ع ع ع 

وفيه: فوض ولاية الوقف لصبي صم استحسانا (لم يخرجهم القاضي عنها) أي عن الوصايا لزوال الموجب للعزل إلا أن يكون غير أمين. 

اختيار (وإلى عبده و) الحال (أن ورثته صغار صم) كإيصائه إلى مكاتبه أو مكاتب غيره» ثم إن رد في الرق فكالعبد (والا لا) وقالا: 

لمع سيف 

ل القيام ببا) حقيقة لا تجرد إخباره (ضم) القاضي (إليه غيره) 

عارية لحق الموصي والورثة. 

(واو ظهر للقاضي عزه أصلا استبدل غيره ولو عزله) أي الموصي الختار (القاضي مع أهليته لها نفذ عزله وإن جار) القاضي (وأثم) 

في الاشباه اختلفوا في صحة عزله» والا كثر على الصحة 5 في شرح الوهبانية» لكن يجب الافتاء بعدم اليد 5 الفعرر لين 

وأماعد لاطا فراجي اتن 

قلت: وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين: الوصي من الميت او عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله» فلو عززله قيل: 

٠لزعني‎ 

أقول: الصحيح عندي أنه لا ينعزل» لان الموصي أشفق بنفسه من القاضي فكيف ينعزل» 

و.ذبغى أنشفق به لفساد قضاة الزمان اه. 

قال المصنف: قال شيخنا: فقد تررح عدم صحة العزل للوصي فكيف بالوضائف في الاوقاف 

(وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين) فإنهما في الحم كالوصيين. 

اشباه ووقف القنية. 

ومفاده أنه لو أجر أحدهما أرض الوقف لم تجز بلا رأي الآخر» وقد صارت واقعة الفتوى (ولو) وصيلة ( كان إيصاؤه لكل منهما على 

الانفراد) وقيل: ينفرد. 

قال أبو الليث: وهو الام وبه نأخذء لكن الاول صححه في المبسوط وجزم في الدرر. 

وفي القهستاني انه اقرب إلى الصواب. 

قلث؛. .وهذًا إذا كنا وصيين أو عتولين عم جية اميت أو الوقت أو قان: واسده أما الو كنا مق نجية-قاصتيية من بذكي تفرد 

أحدهما بالتصرف» لان كلا من القاضيين لو تصرف جاز تصرفه فكذا نائبه. 

ولو أراد كل من القاضيين عزل منصوب القاضي الآخر جاز إن رأى فيه المصلحة» وإلا لا. 

تمامه في وكالة تنوير البصائر معزيا للاملتقطات وغيرقاء فليحفظ. 

وفي وصايا السراج: لو لم يعلم القاضي أن للبيت وصيا فنصب له وصيا ثم حضر الوصي فأراد الدخول في الوصية فله ذلك» ونصب 

القاضي الآخر لا يخرج الاول (إلا بشراء كفنه وتجهيزه واللحصومة في حقوقه وشراء حاجة الطفل والاتهاب له واعتاق عبد معين 

ورد وديعة وتنفيد وصية فعتين) 

زاد في شرح الوهبانية عشرة 1 منها رد المغصوب» ومشترى شراء فاسداء وقسمة كل أو وزني؛ وطلب دين» وقضاء دين بجنس 
حقه (وبيع ما يخاف تلفه» وأموال ضائعة) قال أبو يوسف: ينفرد كل بالتصرف في جميع الامور» ولو نص على الانفراد أو الاجتماع 

اتبع اتفاقا. 

شرح الوهبانية. 
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(وان مات أحدهما: فإن أوصى إلى الحى أو إلى آخر فله التصرف في التركة وحده) ولا 

يحتاج إلى نصب القاضي وصيا (وإلا يوص) ضم القاضي (إليه غيره). 

درن 

وي 

الاشباه: مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه اخرء ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لما أن يتصدقا بغلثه حيث شاءا 


507 الوهبانية. 

وهل فيه خلاف؟ أبي يوسف قولان. 

وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي ”ا حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي. 

(ووصى الوصي) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه. 

وقاية (وصى في التركتين) خلافا للشافعي (وتصح قسمته) أي الوصي حال كونه (نائبا عن ورئة) كار (غيب أو صغار مع الموصى 
له) بالثلث (ولا رجوع) للورثة ( عليه) أي الموصى له (إن ضاع قسطهم معه) أي الوصي لصحة قسدته حيتتد (و) أما (قسمته عن 
الموصى له) الغائب أو الحاضر بلا إذنه (معهم) أي الورثة ولو صغارا. 

زيلعي (فلا) تصح» وحينئذ» (فيرجع 

الموصى له بثلث ما بتّي) من المال (إذا ضاع قسطه) لانه كالشريك (معه) أي مع الوصي» ولا يضمن الوصي لانه أمين. 

(وصم قسمة القاضي والخذج قمط: الوص انان غاب) الموصى له فلا شئ له إن هلك في يد القاضي أو أفيثة وهذا (في المكل 
والموزون) لانه إفراز (وفٍ غيرهما) تجوز لان مبادلة كليم وبيع مال الغير لا يجوز» فَكذا القسمة (وان قامعهم الوصي في الوصية 
بحج ج) عن الميت (يثلث ما بي إن هلك) الملل (في يده أو) في يد (من دفع إليه ليحج) خلافا لمماء وقد تقرر في المناسك (واو 
أفرز الميت شيئًا من ماله للحج فضاع بعد موته لا) ييحج عنه بثلث ما بتي لانه عينه» فإذا هلك بطلت. 

(وص بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء) لتعلق حقهم بامالية (وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثنه فاستحق الجنديعن 
هلاك منه) أي ضياعه (عنده) لانه العاقد فالعهدة عليه (ورجع) الوصي (في التركة) كلها. 

وقال حمد: في الثلث. 

قلنا: إنه مغرور فكان ديناء حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا رجوع. 

وذ اناق الديييج عل بن صلق علي لان انك هم الترية علي 67 بجع و مناك: طفق ريبما لعلي)٠‏ أي الطفل (من 
التركد وهلك ثمنه معه فاستتحق) المال المبيع» والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض 

القدية بامعكفاق ما اصابة 8 احتياله بمال اليم لو خيرا) بأن يكون الثاني أملاء ولو مثله لم يجز. 

وحم بيعه وشراوه من أجني بما يتغابن الناس) لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لان ولايته نظرية» فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه 
المشتري بالقبض. 

قهستان. 

وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الاجنبي. 

(وإن باع) الوصي (أو استرى) مال اليتهم (من نفسهء فإن كان وصي 

القاضي لا يجوز ذلك مطلقًا) لانه وكله (وإن كان وصي الاب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير) وه قدر النصف زيادة أو نقصاء 
وقالا: لا يجوز مطلمًا ع 

(وبيع الاب ل قي فم الم را يتغابن فيه) وهو اليسير» وإلا لاء وهذا كله في المنقول» أما في العقار فسيجئ. 
(ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة» وفي القيمة وقع الشراء له 

و) حينئذ (ضن ما دفعه من مال اليتيم ) ولوالجية. 
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(و) فيها (لو دفع المال إلى اليتيم 

قبل ظهور رشده بعد الادراك فضاع ضمن) لانه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه (وجاز بيعه) أي الوصي (على الكبير) الغائب 
(في غير العقار) إلا الدين أو خوف هلاكه. ذكره عزمي زادة 

معزيا لخانية. 

قلت: وفي الزيلعي والقهستاني الاصم لا لانه نادر» وجاز بيعه عمّار صغير من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته» 

أو لققة الصغرة ع الميت» ا مرسلةه لا نفاذ لما إلا منه» اق لكك غلاته لا تزيد على مؤنته» كرو خرابه أو اقفائةة 
أو كونه في يد متغلب. 

درر وأشباه ع ع عاء ءِ 

قلت: بمانوايع وصيا لا من قبل آم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع اللفار وفلف ولا شراء غير طعام وكسوة» ولو البائع أبا فإن ممودا 
عند الناس أو مستور ا حال يجوز» ابن كال (ولا يتجر) الوصي (في ماله) أي اليتبم لنفسه فإن فعل تصدق بالريح 

(وجاز) او اتجر من مال اليتهم (لليتبم) وتمامه في الدرر. 

قلت: وفي الاشباه: لا يملك الوصي بيع شيئ بأقل من ثم المثل لا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان وفيها في الكلام في أجر المثل: 
للمتولي أجر مثل عمله» فلو لم يعمل الا أجر له» وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح» 

وهذا إذا عين القاضي للمتولي أجراء فإن ل يعين وسعى فيه سنة فلا شئئ له» وعزاه للقنية ثم ذكر ما يخالفه فافهم» وقد مى في الوقف. 
واما وصى القّاضى» فإن نصبه باجر مثله جاز اه. 

وق التهستاق معدي للؤتغيزة» ولو كانوا ضارا وكار)اتاعحضة العهان كا بر .وكذا التان عل ماس من التفضيل: 

ونقل عن العمادية أن في بيعه للعمار وفاء اختلاف المشاية» وجوزه صاحب المداية لان فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة» وإن لغير 
الوصى التصرف نحوف متغلب» وعليه الفتوى» وتمامه فيما علقته على الملتقى 

(ولا يجوز إقراره بدين على الميت وبشع من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر وارثا فيصح في 

حصته ولو أقر) الوصي (بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لا إسمع) درر. 

(ووصي أب الطفل أحق بماله من جدهء 

وان لم 3 وصيه فالجد) كأ تقرر في الجر في المنية ليس للد بيع العقار والعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصاياء بخلاف الوصي فإن 
له ذلك انتبى» واللّه أعل. 

فصل في شبادة الاوصياء (وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال) مطلقا (أو كبيرا بمال الميت وصحت) شهادتهما (بغيره) أي 
بغير مال الميت لانقطاع ولايتبما عنه فلا تهمة حينئذ (كشهادة رجلين لآخرين بدين ألف على ميت و) شهادة (الآخرين للاولين مثله» 
بخلاف شبادة كل فريق بوصية ألف) وقال أبو يوسف: لا تقبل في الدين أيضاء وقد تقدم في الشبادات (أو) شبادة (الاولين 
بعبد والآخرين بثلث ماله) أو الدراهم المرسلة لاثباتها للشركة فتبطل (وتصح لو شبد رجلان لرجلين بالوصية بعين) كالعبد (وشهد 
المشبود لما للشاهدين 

بالوصية بعين أخرى) لانه لا شركة فلا تهمة زيلعي. 

(شبد الوصيان أن اميت أوصى لزيد معهما لغت) لاثباتهما لانفسهما معينا وحينئذ فيضم القاضي لهما ثالثا وجوبا لاقرارهما بآخر فيمتنع 
تصرفهما بدونه كا تقرر (إلا أن يدعي زيد ذلك) أي يدعي أنه وصي معهما خينئذ تقبل شهادتهما استحسانا لانهما أسقطا مؤنة التعيين 
عنه (وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى رجل) لجرهما نفعا لنصب حافظ للتركة (و) هذا لو (هو متكر) ولو يدعي تقبل 
استحسانا (بخلاف شبادتبما بأن أباهما وكل زيدا بقبض ديونه بالكوفة حيث لا تقبل مطلقًا) ادعى الوكالة أم لاء لان القاضي لا 
يملك نصب الوكل عن البي بطلبهما ذلك؛ بخلاف الوصية» وشبادة الوصي تصح على الميت لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم» ملتقى. 
(وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مطلتًا) وعليه الفتوى. 

درر (كوكل أدى القن من 
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اه فإن له أن يرجعء وكذلك الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو) اشترى (ما ينفق عليه من مال نفسه) فإنه يرجع إذا أشبد على 


في الإزاذية: إفاشوط الأشياك لذن قز الوصي في الانفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشباد انتبى» فليحفظ. 

قلت: لكن في القنية والخلاصة والخانية: له أن يرجع بالْن وان لم يشبدء بخلاف الابوين» وسيجئ ما يفيده» فتنبه (أو قضى دين 
الميت) الثابت شرعا 

(أو كفنه) أو أدى خراج اليتيم أو عشرة (من مال نفس أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير) أو كفن الوارث الميت 
أو قضى دينه (من مال نفسه) فإنه يرجع ولا يكون متطوعا. 

(ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله فيه) قيل: هو مستدرك بقوله أو كفنه. 

(ولو باع) الوصي (شيئا من مال اليم ثم طلب منه بأكثر) مما باعه (رجع القاضي فيه إلى أهل البصيرة) والامانة (إن أخبره اثنان 
منهم أنه باع بقيمته» وإن قيمته ذلك لا يلتفت) القاضي (إلى من يزيد» وإن كان في المزايدة يشتري بأكثر وفي لسوق بأقل لا ينتقض 
بيع الوصي اذلك) أي لاجل تلك الزيادة (بل يرجع إلى أهل البصيرة» فإن اجتمع رجلان منهم على شيئ يِوْخْذ بقولهما) عند مد 
(وكفى قول واحد في ذلك) عندهما يا في التزكية» وعلى هذا قي الوقف إذا أجر مستغل الوقف ثم جاء آخحر يزيد في الاجر الكل في 


الدرر معزيا لخانية. 
فروع: يقبل قول الوصى فيما يدعيه من الانفاق بلا بينة» إلا في ثنتى عشرة مسالة على ما 
فى الاشباه. 1 ا 


ادعى قضاء دين الميت» وادعى قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنهاء أو أن اليتهم استبلك مالا آخر فدفع ضانه» أو أذن له 
بتجارة ف ركبه ديون فمّضاها عنه» أو أدى 00 1 

خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة» أو جعل عبده الآبق أفداء عبده الجاني أو الانفاق على محرمه 

أو على رقيقه الذين ماتوا أو الانفاق عليه مما في ذمته وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع» أو أنه زوج اليتهم 10 ودفع 
مبرها من ماله وهي ميتة. 

الثانية عشرة: اتجر وريم ثم ادعى أنه كان مضاربا والاصل أن كل شْئْ 

كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه» وما لا فر ينصب القاضي وصيا في سبعة مواضع مبسوطة في الاشباه: منها: إذا كان له دين أو عليه 
او لتنفيذ وصيته. ِ 

وزاد في الزواهر موضعين اخرين: اشترى الاب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب القاضي وصيا ليرده عليه» وإذا احتيج لاثبات حق 


تقار ايز غائب 
غيبة منقطعة ينصب »© والا فلا» وعزاهما جمع الفتاوى. 


وصي القاضي كوصي الميت إلا في ثمان: ليس لوصي القاضي الشراء لنفسهء ولا أن بيع من لا تقبل شهادته لهء ولا أن يقبض إلا 
بإذن مبتدا من القاضي» ولا أن يؤجر الصغير لعمل ماء ولا أن يجعل وصيا عند عدمه» ولو خصصه القاضي تخصص» 

ولو نباه عن بعض التصرفات ع نبيه» وله عزله ولو عدلا بخلاف وصي الميت في ذلك كله. 

وف الحزانة: وصي وصي القاضي كوصيه أو الوصية عامة انتبى» وبه يحصل التوفيق٠‏ 

وفي الفتاوى الصغرى: تبرعه في مرضه إنما ينفذ من الثلث عند عدم الاجازة» إلا في تبرعه في المنافع فينفذ من الكل بأن أجر المثل 
لانها تبطل بوته 1 

فلا إضرار على الورئة وفي حياته لا ملك لحم» لكن في العمادية انها من الثلث فلعله روايتان. 

باع مال اليتيم أو ضيعته والمشتري مفلس يؤجل ثلاثة أيام» فإن نقد وإلا فسخ» فإن ألكر الشراء وقد قبض يرفع الوصي الام لحا كم 
فيقول: إن كان بينكا بيع فقد فسخته قبل الوصية» ثم أراد عزل نفسه 

م يجز ألا عند الحا م. 
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دفع لليتهم ماله بعد بلوغه وأشهد اليتيم على نفسه أنه لم يبق له من تركة والده لا قليل ولا كثير ثم ادعى شيئًا في يد الوصي أنه من تركة 
للوصى الا كل والركوب بقدر الحاجة. 

قال تعالى: * (ومن كان فقيرا فليأ كل بالمعروف) * (النساء: 5) له أن ينفق في تعليم القران والادب إن تأهل إذلك» وإلا فلينفق 
عليه بقدر ما يتعلم القراءة الواجبة 

في الصلاة. 

٠. ججتى‎ 

وفيه: 0700767677ر00:ر:ر:راراااا الال 000 
علا ال ال د ضع ذف الأ 

ل 

ولو باع الاب أو اليد مال صخر س الابحي على فين ان قا يكن لاز الرأي» 

ولو فاسد» فإن باع عفارة حل وف المنقول روايتان. 

ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشبد أنه يرجع به عليه يرجع لو له مال» والا لا لوجوبهما عليه حينئذ» وبمثله لو اشترى له دارا أو 


؟ه كاب القن 
كاضة انق 

لما ذكْ من غلب وجوده ذكر نادر الوجود (وهو ذو فرج وذك أواعث عري عن الاثنين جميعاء فإن بال من الذكر فغلام» وان بال من 
الفرج فأن» وإن بال منهما فالخكم للاسبق» وإن استويا فشكل ولا تعتبر الكثرة) خلافا لهماء هذا قبل البلوغ (فإن بلغ وخرجت 
لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم) كا يحتلم الرجل (فرجل» وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض 
أو.خبل أو أمكن وطوه فاعرأة) وان لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلاما ت فشكل) لعدم المرح» وعن الحسن أنه تعد 
أضلاعه» فإن ضاع الرجل يزيد على ضاع المرأة بواحد» ذكره الزيلعي» وحينئذ (فيؤخذ في أمره بما هو الاحوط) في كل الاحكام. 
قلت: لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالايلاج فيه» وأنه لا يتعلق التحريم بلبنه فتنبه (فيقف بين صف الرجال والنساء» و) ) إذا بلغ 
حد الشهرة ة (تبتاع له أمة تختنه من ماله) لتكون أمته أو مثله (ويكره أن يختنه رجل أو امرأة) احتياطا ولا ضرورة» لان الحتان عندنا 

سنة (وإن لم يكن له مال فن ببيت المال 

ثم تباع) أو يزوج امرأة ختانة لتختنه» لانه إن كان ذكرا صم النكاح» وإن أن فنظر الجنس أخفء ثم يطلقها وتعتد إن خلا بها 
م 0 له لبس الحرير والحل» ولا يخلو به غير حرم) وان قبله رجل ثبتت ثبتت حرمة المصاهرة (ولا سافر بغير محرم) لاحتمال 
أنه ااه (وان قال: أنا رجل أو امرأة لا عبرة به) في ٍ في الصحيح لانه دعوى بلا دليل (وقيل: يعتبر) لانه لا يقف عليه غيره» لكن 
في الملتقى بعد تقر إشكاله لا يقبل» وقيل: يقبل. 
قلت: وبه يحصل التوفيق» ويضعف ما نقله القهستانٍ عن شرح الفرائض اللسيد وغيره إلا 
ان مل على هذاء فتنبه. 
(ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمم بالصعيد) لتعذر الغسل (ولا يحضر) حال كونه مراهقا (غسل ميت ذ, أو أنق» وندب 
تسجية قبره» ويوضع الرجل بقرب الامام ثم هو ثم المرأة إذا صلى علوهم) رعاية لحق الترتيب» وتمام فروعه في أحكامه من الاشباه» 
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بل عندي تأليف مجلد منيف (وله) في الميراث (أقل النصييين) ؛ من هرا ,انذالقتيدحقق 6 حتدة. 

وقالا: نصف النصيبين» فلو مات ألو وترك معه (ابنا) واحدا (له مان وللفنؤ سهم) وعند أ يوسف: له ثلاثة من سبعة» وعند 
خمل: له خمسة من اتفي عشره 

وعند أبي حنيفة: له سهم من 

ثلاثة (لانه لاقل) وهو متيقن به فيقتصر عليه لان المال لا يجب بالشك؛ حتى لو كان الاقل تقديره ذكرا قدر ابا كدوج وأم وشقيقة 
هي خنثى مشكلء فله السدس عل أنه عصبة» لانه الاقل ولو قدر أنقُ كان له النصف وعالت إلى انية» ولو كان محروما على أحد 
التقديرين فلا شئ له» كزوج وأم وولديها وشقيق 

فق قاذ قن إدا لاله تعصية ولو فزن انق 1316[ التضكه وعالك: إلى الببحة ولو ماك عو عتدوون' لغيه خيق قر انق :و كان :امال 
للعم » واللّه تعالى أعل . 

مسائل شت جمع شتيت ععنى متفرقة» ومن دأب المضتفين لتداره 

ما لا يذكر فيما كان يحق ذكره فيه. 

قلت: وقد ألحقّت غاليها تحاهاء ولله المد. 

(عرق مدمن انمر خارج نجس) هذه مقدمة صغرى في تسليمها كلام قد وعدتك به في أوائل نواقض الوضوء (وكل خارج نجس 
ينقض الوضوء) هذه مقدمة كبرى وهي مسامة عندنا (فينتج) أن (عرق مدهن ار ينقض الوضوء لكنه يحتاج لاثبات الصغرى. 
وحاصله ما في الذخائر الاشرافية لابن الشحنة معزيا للمجتبى: عرق الدجاجة الجلالة نجس. 

قال: وعليه فعرق مدمو الم كس بل أو 

ثم قال: وما اسمج من كان عررقه كعرق الكلب والخحنزير. 

قال ابن العز: فينئذ ينقض الوضوءء وهو فرع غريب وتخريح ظاهر. 

قال المصنف: ولظهوره عولنا عليه. 

قلت: قال شيخنا الرملي حفظه الله تعالى: كيف يعول عليه وهو مع غرابته لا يشبد له رواية ولا دراية» أما الاولى فظاهر إذا لم يرو 
عن أحد ممن يعتمد عليه» وأما الثانية فلعدم تسل المقدمة الاولى ويشهد لبطلاها مسألة الجدي إذا غذي بلبن الحنزير فقد عللوا حل 
أكله بصيرورته مستهلكا لا يبقى له أثر» فكذلك نقول في عرق مدمن امر» ويكفينا في ضعفه غرابته 

وخروجه عن الجحادة فيجب طرحه عن السرح من متن وشرح. 

(خبر وجد في خلاله خرء فأرة» فإن كان) اللحرء (صلبا رمى به وأكل الحبز» ولا يفسد) خرء الفأرة (الدهن والماء والحنطة) للضرورة 
(إلا إذا ظهر طعمه أو لونه) في الدهن ونحوه لفحشه وإمكان التحرز عنه حينئذ. 

و الست الرواتب لا يصلى ولا إستفتح) تقدم في باب الوتر (الدعوة المستجابة في المعة عندنا وقت العصر) على قول عامة مشايخنا. 
0 . 

وقدمناه في الجمعة عن التارخانية. 

(الحروج من الصلاة لا يتوقف على) قوله (عليك) وحينئذ (فلو دخل رجل في صلاته بعده لا يصير داخلا فيها) قدمناه في صفة 
الصلاة. 

(لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر) كذا النسخ. 

وعبارة الكنز: على الثوب الطاهر (لكن لا إسيل لو عصر لا يتتجس) قدمناه قبيل كاب الصلاة 

(6 لو شر القت الماول عل بحل ين بابد ) أو.خسسل: رجاه ومثى على أرض نجسة أو نام على فراش نجس فعرق ولم يظهر أثره 


لا يتتجس ٠.‏ 
خانية. 


(نوى الزكاة إلا أنه ماه قرضا جاز) في الاصم. لان العبرة للقاب لا للسان. 
فق انتحظى ,ييف نانم #المادير فرعا سودوجية لنيف اللا :فلن لتقام ورانة )اد ءا فيان باينا سير 
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(أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حق أفطر في يوم آخر فعليه كفارة واحدة) 

ولو في رمضانين عل الصحيح» وقدمناه 2 الصوم. 

(ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم م) ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة م أيضا (وإن لم ينو) في الصلاة (أول صلاة عليه 
أوآخر صلاة عليه) كذا في الكنز. 

قال المصنف: قال الزيلعي: والاصم اشتراط التعيين في الصلاة وفي رمضانين الل. 

قلت: وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر وغيرها. 

ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه: ونية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواحب 

مختلف متعدد بل باعتبار أن عراعاة الثرتيب واجبة عليه ولا بمكنه مراعاته إلا بنية التعيين» حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه 
ذه الظين ل عن 

كذا في المحيط. 

وهو تفصيل حسن بي الصاوات ينبغي حفظه انتبى بلفظه. 

ثم رأيته نقله عنه في الاشباه في بحث تعيين المنوي» ثم قال: وهذا مشكل» وما ذكره أصحابنا كاضيخان وغيره خلافه وهو المعتمد. 
كذا في التبيين اه بحروفه» فلينتبه لذلك. 

(رأس شاة متلطخ بدم أحرق) رأسه وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة (جاز استعمالها) والحرق (كالغسل» وقدمنا أنه من المطهرات 
سلطان جعل اللحراج أرب اللارض جاز» وان عل له العشر لا) لانه زكاة. 

قلت: وقد قدمه في الجهاد» وقدمته في الذكاة ايضاء 

(عز أصحا ب الحراج عن زراعة الارض وأداء حراج ودفع الامام الارض إلى غيرهم) بالاجرة (ليعطوا الخراج) من أجرتها المستحقة 
(جاز) فإن فضل شئ من أجرتها دفعه لمالكها رعاية , 

للحقين» فإن لم يحد الامام من يستأجرها باعها لقادر وأخد الحراج الماضي من القن لو عليهم 

خراج ورد الفضل لا ربابها. 

زيلعي. 

قلت: وقدمنا في الجهاد ترجيح سقوطه بالتداخل» فيحمل على المرجوح أو على أن مراده أخذ خراج السنة الماضية فقط. 

(غن مليوحة وميعةه:فإن كابك المديويقة | كثر صرى: وأكل وإلا) بأن كانت الميتة أكثر أو استويا (لا) يتحرى لو في حالة الاختيار 
أن يجد ذكية وإلا تحرى وأكل مطل 

وم في الحظر. 

(إيماء الاخرس وكابته كالبيان) باللسان ( بخلاف معتقل اللسان) وقال الشافعي: هما سواء في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقوو 
غيرها من الاحكام: أي إبماء الاخرس فيما يذكر 

معتبر» ومثله معتقّل اللسان إن علمت إشارته وامتدت عقلته إلى موته» به يفى. 

قلت: ومى في الوصاياء وذكرهنا الال وابن الكيال والزيلعي وغيرهم. 

ثم مفاد كلامهم أنه لو أقر بالاشارة أأطلق مثلا توقفء فإن مات على عقلته نفذ مستنداء وإلا لاء وعليه فلو تزوج بالاشارة لا يحل 
له وطؤها لعدم نفاذه» لكنه إذا مات بحالة كان لا المهر عن تركته» قاله المصنف. 

لكن ذكر ابنه في الزواهر عند ذكر الاشباه الاحكام الاربعة أن قولحم والضابط للمقتصر والمستند أن ما صم تعليقه بالشرط يقع مقتصرا 
وما لا يصح 

تعليقه يمع مستندا ا في البحر من باب التعليق يخالف ذلك» إذ مقتضاه وقوع الطلاق والعتاق ونحوههما نما يصح تعليقه بالشرط 
مقتصراء فتنبه (لا) تكون إشارته وكتابته كالبيان (في حد) لانها تدرأ الشيبة لكوتها حق الله تعالى 

ولا في شبادة ماء 

٠ مسة‎ 


وهل يعت إنتلامه بالاشارة؟ ظاهر كلامم نعم ) و أة صريحا. 
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كا 
(ابتلع الصائم بصاق محبوبه) يقضي و (يكفر فر والا) يكن محبوبه (لا) يكفر» ومى في الصوم. 

(قتل بعض اجاج عذر في ترك الحج) عى في الحج. 

ل ال ل ل ا (ولو) كان (المنع لينقلها إلى منزله) 

فليست ناشزة لوجول السكنى عليه (أو كان سكن في بيت الغصب فامتنعت منه لا) تكون ناشز زة لانها محقة» إذ السكنى فيه حرام 

بخلاف ما لو كان فيه (شبهة ة قالت: لا أسكن مع أمتك وأريد بيتا على حدة 

ليس لما ذلك) وكذا مع أم ولده وكله مى في النفقة. 

(قال لعبده: يا مالكى أوقال لامته: أنا عبدك لا تعتق لانه ليس بصريح ولا كاية بخلاف قوله لعبده يا مولاي) لانه كاية على ما مس 

في خله. 

(العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما ل يبرهن المدعي) على وفق دعواه» بخلاف المنقول (أو يعم به القاضي) ولا يكفي 

تصديق المدعى عليه أنه في يده في الصحيح لاحتمال المواضعة. 

قلت: قدمنا غير مرة آخرها في باب جناية المملوك أن المفتى به في زمانا أنه لا يعمل بعل القاضي» فتأمل» وهذا إذا دعاه ملكا مطلقاء 

أما إذا ادعى الشراء من ذي اليد وإقراره بأنه في يده فأتكر الشراء وأقر بكونه في يده لم يحتج لبرهان على كونه في يدهء لان دعوى 

الفعل كا تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا كما بسط في البزازية. 

(عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه) كنقول 

هو الصحيح» وتقدم في القضاء أن المصر ليس بشرط فيه» به يف ويكتب بالك لقاضي تلك 

الناحنية ليا ره بالتسليم (وقيل: لا يصح) ومشى عليه في الكنز والملتقى) . 

(قضى القاضي ببينة في حادثة ثم قال: رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك 

لا يعتبر) قول القاضي في كل ذ لتعلق حق الغير به وهو المدعي (والقضاء ماض إن كن بعك ذعوق صويحة وشبادة مستقيمة) 

إلا في ثلاث مرت في القضاء: لو بعلمه أو بخلاف مذهيه» اولي اد (إذا قال الشبود قضيت وأكر القاضى فالَول له) به يفى» 

قله ابن الغرس في الفواكه البدرية» زاد في البزازية خلافا لمحمد: زاد في البحر (ما ل ينفذه قاض آخر) فينئذ لا يكون القول قوله 

في أنه لم يقض لوجود قضاء الثاني به. 

قال المصنف: وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر. 

(شرط نفاذ القضاء في الجتبدات) 

من حقوق العبا (أن يصير الح في حادئة) بأن يتقدمه دعوى صعيحة من خصم على خصم حاضر مناز شرعي» فلو برهن بحق على 

ل ا للك ايماا يعن قضاوه لفقد شرطه» وهو التداعي بخصومة شرعية» 

0 إفتاء فيح بمذهيه لا غير كم قدمناه في الْقْضَاءَء -وآفادة بقوله (فلو رفع إليه) أي إلى ال حنفي (قضاء مالي بلا دعوى لم بلتفئت 
ليه وحمل الحنفي بمقتضى مذهبه) لعدم تقدم ما بمنعه من ذلك لحروج قضاء المالكى مخرج الفتوى» لعدم تقدم اللحصومة الشرعية التي 

3 انعقاد القضاء في حق العباد. 

(إذا ارتاب) القاضي (ني حك؟) القاضي (الاول له طلب شهود الاصل) عى في القضاء قيد بارتيابه في حكم الاول» فأفاد أنه إذا ل 

يرتب فيه لا يتعرض له» قال في الفوا كه البدرية: قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض» وعمل على السداد» بخلاف قضاء غيره: يعني 

إذا تين وجه فساده بطريقه فالثاني نقضه. 

(إذا ترتب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد لا ينعقد) مى في أول البيوع عن اللخلاصة 

والبزازية والبحر (خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شئ فأقر به وهم يرونه وإسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه) بذلك 

الاقرار (وإن سمعوا كلامه ول يروه لا تجوز) شهادتهم عليه لان النغمة تشتبه عليه فتقع الشيبة» إلا إذا علموا أنه ليس فيه غيره بأن 

دخلوا البيت ثم خرجوا 
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وجلسوا على بابه ولا مسلك له يغره ثم دخل رجل فسمعوا إقراره ولم يروه وقته. 

(باع عقارا) أو حيوانا أو ثوبا (وابنه أو امرأته) أو غيرهما من أقاربه (حاضر يعلم به ثم ادعى الابن) مثلا 

(أنه ملكه لا تسمع دعواه) كذا أطلقه في الكنز والملتقى» وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير والحيل» وكذا لو ضمن الدرك أو 
ممه 4 كه رس سسا الا ضر ويه 
مى في باب المهر (بخلااف الاجني) فإن سكوته و (لو جارا) لا يكون رضا (إلا إذا) سكت الجار وقت البيع والتسليم و ( 

المشتري فيه ا وبناء 1 خينئذ (لا م ا 3 ما عليه 00 قطعا ا الفاسدة» وبخلاف ما إذا باع الصو م ملك 
بزازية 

تحر الفصل لاقي عشروغيره. 

(باع ضيعة ثم ادعى أنبا وقف عليه) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك) اتفاقا للتناقض 
(وان أقام بينة تقبل) على الاحم لا لصحة الدعوى بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى» خلافا لما صوبه الزيلعي» وقد حمّقناه في 
(وهبت مبرها لزوجها ثاتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها 

0 بل 0 000 ار و ما اعتمده 1 اتخانية تبعأ 0 م 

والعكاف) فالمقوط فالقول 1ه اعل. 

قلت: وأقره 2 تتوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في الملتتقى كالكنز من أن القول للزوج» وان جزم به شراحه 
كالقيلى وان سلطات يأنه الاأسعهيان) فتنه: 

قلت: واستظهره ابن الحمام في آخر النبر فقال: وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق بل لما وهم يدعونه لانفسهمء والزوج ينكر فالقول 
لهه 

(وكلها بطلاقها لا يملك عزطا) لانه يمين من جهته (وكلتك بكذا على أني مق عرزلتك 

فآنت وكلي) فطريقه أن (يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك) لان متى لعموم الاوقات» واما كلما فلعموم الافعال (فاو قال كلما عزلتك 
فأنت وكل يقول) في عزله (رجعت عن الوكالة العلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة) الحاصلة من لفظ كما فينئذ ينعزل. 

(قبض بدل الصلح شرط إن) كان (دينا بدين) ) بأن صالح على دراهم عن دنائير أو عن شئْ آخر في الذمة (والا) نكن دنا يدي 
(لا) يشترط قبضه» لان الصلح إذا وقع على عين نتعين لا تبقى دينا في الذمة» خاز الافتراق عنه. 

(قال) المدعي (لا بينة لي فبرهن) وأو بعد حلف خصمه. 

جواهر الفتاوى. : 

وكذا لو قال عند طلبه لهينه إذا حلفت فأنت برئ عن المال الذي لي عليك وحلف وثم برهن على الحق قبل وقضى له بالمال. 

خانية (أو قال) الشاهد (لا شبادة لي) فشهد تقبل لامكان التوفيق بالنسيان» ثم التذكر ( لو قال ليس لي عند فلان شهادة ثم جاء 
به فشبد أو قال: لا ججة لي على فلان ثم أنى ببا) ل ل ليس لي حق» ثم ادعى حمّا 

١‏ أسمع للتناقض (للامام الذي ولاه الخليفة أن يقطع) من الاقطاع (إنسانا من طريق الحادة إن 00 لان للامام ولاية 
ذلك فكذا نائيه. 

(صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فلو عينه فو إلا ان ياخل 0 طوعا فباع ماله) إاسبب المصادرة ) بيعهة لانه غير مم 20 
في الاكراه (كالدائن إذا حبس بالدين فباع ماله لقضائه حم) إجماعا. 

(خوفها) زوجها أو غيره (بالضرب حتى وهبت مبرها لم يصح إن قدر على الضرب) لانها مكرهة عليه (وان أكرهها على الخلع وقع 
الطلاق 3 الملل) لان طلاق المكره واقع لا يازم المال به لما قلنا (ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج ل يصح) 
قلت: انما تم بقبوله فيعم حيتهاء إلا أن يقال: إنه يكن امحال من مطالبته 
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برفعه إلى من لا إشترط قبوله. 


(اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم يجبر) عليه ومفاده أنه يؤمى بالرفق دفعا للايذاء (وان سقط 
الخائط منه لم يضمن ن) لعدم تعديه إذا حفره في ملكه فكان أسيباء 0 لو سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى جاره 
ضمن. 


(عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لما والنفقة دين عليها) لصحة أمرها (ولو) عمر 

(لنفسه بلا إذنها فالعمارة له) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمى بالتفريغ بطلبها ذلك (وها بلا إذنها فالعمارة لحا وهو متطوع) في البناء فلا 
رجوع له» ولو اختلفا في الاذن وعدمه ولا بينه فالقول لمنكره بعينه» وفي أن العمارة لها أو له فالقوله له» لانه هو المتملك 5 أفاده 
شيخنا وتقدم في الغصب. 

(قال: هذه رضيعتي ثم اعترف) باللحطأ (وصدقته) في خطثه (فله أن يتزوجها إذا لم ثبت عليه بأن قال) أفاد بأنه لا ريثبت إلا بالقول 
كقوله: (هو حق أو صدق أو كا قلت أو أشبد عليه بذلك شبودا أو ما في معنى ذلك) من الثبات اللفظي الدال على الثبات النفسبي» 
وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا؟ خلاف مبسوط في المبسوط. 

وحاصله: أن التكرار لا ثبت به الاقرار (ولو أخذ) رجل (غريه فنزعه إنسان من يده لم يضمن) لانه تسبب (وكذا إذا دل السارق 
على مال غيره أو أمسك هاربا من عدوه حتى قتله) عدوه لما قلنا (في يده مال إنسان فمّاله سلطن: ادفع إلي هذا المال وإلا) تدفعه إلي 
(أقطع ا 

أخيربك خمسين فد فعه م يضمن ن) الدافع لانه مكره. ٍ 

(قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الاخرة لا لسمع دعواه بعده) اي بعد هذا القول» ذه 2 القنية (الاجازة تلحق 
الافعال) على الصحيح (فلو غصب عينا لانسان فأجاز المالك غصبه صم) إجازته» وحينئذ (فيبراً الغاصب عن الضمان) ولو انتفع به 
فأمره بالحفظ لا يبرا عن الضمان مالم يحفظ. 

وتمامه فى العمادية. 

(وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه لفاء في في ايوم الثاني) قيد اتفاقي» إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل» 
زيلعي (ووجد امار مجروحا ميتا لم يؤكل) لان الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه؛ وإلا فهو كالنطيحة (كره تحرها) 

وقيل: تنزيباء والاول أوجه (من الشاة سبع الحياء والحصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر) للاثر الوارد في كراهة 
ذلك» وحبها بعضهم قٍ بيت واحد فقال: فقّل ذك والاثنيان مثانة كذاك دثم المرارة والغدد وقال غيره: إذا ما ذكيت شاة فكلها 
سوى سبع ففهين ففين الويال لخاء 3 ثم خاء 9 غين ودال َم ثم ميمان وذال (للقاضي إقراض مال الغائب والطفل واللقطة) بشروط تقدمت 
في القضاء (بخلاف 

الاب والوصي والملتقط) إلا إذا أنشدها حتى ساغ تصدقه 

فإقراضه أولى. 

زيلعي. 

(قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته طالقء قالوا: لا تطلق امرأته لان من المشركين من لا يعذب) كذا في اللحانية وظاهر 

توجيبه أن المراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في اجملة بأن يكون مشركا في عمره ثم يختم له بالحسنى» أو أطفال المشركين فإنهم 
مشركون شرعاء وإذا ثبت أن البعض لا يعذب» وهي سالبة حزئية لم تصدق الموجبة الكلية القائلهة كل مشرك يعذب. 

قاله المصنف. 1 

وقد أورد هذا اللغز على غير هذا الوجه ابن وهبان فقّال: وهل قائل لا يدخل النار كافرولكنا بالمؤمنين تعمر قال: ومعناه أن الكفار 
ما يرون النار يؤْمنون بالله تعالى ورسوله ولا ينفعهمء قال تعالى: * (فلم يك ينفعهم إيماتهم لا رأوا بأسنا) * (غافر: 04) ولعجز البيت 
معنى آخر وهو أن عمرها نخزتتها القائُون بأمرنا وهم مؤمنون. 

ففى البيت سؤالان. 

قال ابن الشحنة: وعندي أن هذا مما ييكر ذكره والتلفظ بهء ولا ينبغي أن يدون ويسطر ولا يقبل تأويل قائله انتبى. 
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قلت: هذا مع وضوح وجهه تكلم فيه» فيكف الاول فلا تغفل» ثم رأيت شيخنا قال: قد قضى بنقله على نفسه بالانكار» أنصه ما كان 
له أن يدونه» وبالله التوفيق. 

(صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جادة ذكره إلا بتشديد المه ترك على حاله كشيخ أسلء وقال أهل النظر: 
لا يطيق الحتان) ترك أيضا (ولو ختن وم تقطع 

الجادة كلها ينظر: فإن قطع بأكثر من النصف كان ختاناء وان قطع النصف فا دونه لا) يكون ختانا يعتد به لعدم الحتان حقيقة 
وحكا. 

(و) الاصل أن (الحتان سنة) كا جار في اللحبر (وهو من شعائر الاسلام) وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) 
الامام» فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير معلوم» وقيل: (سبع) سنين. 

كذا في الملتقى. 

وقيل: عشر» وقيل: أاقصاه اثنتا عشرة سنة» وقيل: العبرة بطاقته وهو الاشبه. 

وفاله ارو حتتينةة لا علم لي بوقته» ولم يرد عنهما فيه ثئ فإذا 

اختلف المشايخ فيه. 

وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال» وقيل: سنة. 

وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من الانبياء علييم الصلاة والسلام فقال: وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم 
وهم زكريا شيث إدريس يوسف وحنظالة عيسى وموسى وادم 

ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحبى هود يس خاتم (ويجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة و) يجوز (فصد 
البهاتم وكيها وكل علاج فيه منفعة لهاء وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة) تضر (ويذبحها) أي الهرة (ذيحا) ولا يضربها لانه 
لا يفيد ولا يحرقها. 1 1 

وفي المبتغى: يكره حراق جراد وقل وعقرب»ء ولا بأس بإحراق حطب فيما ثمل» والقاء القملة ليس بادب 

(وجازت المسابقة بالفرس والابل والارجل والرمي) ليرتاض لجهاد (وحرم شرط الجعل من الجانيين) إلا إذا أدخل للا بشروطه 
كا مس في الحظر (لا) يحرم (من أحد الجانيين) استحساناء ولا يجوز الاستباق في غير هذه الاربعة كالبغل بالجعل» وأما بلا جعل 
فيجوز في كل شئ. 

وتمامه في الزيلعي 

(ولا يصلى على غير الانبياء ولا غير الملاتكة إلا بطريق التبع) وهل يجوز الترحم على النبي؟ قولان: زيلعي. 

قلت: وفي الذخيرة أنه يكره» وجوزه السيوطي تبعا لا استقلالا فليكن التوفيق» وبالله التوفيق. 

(ويستيحب الترضي الصحابة) وكذا من اختلف في نبوته كذي القرنين ولقمان» وقيل: يقال صل الله على الانبياء وعليه وسلم كا في 
شرح المقدمة للقرماني. 

(الترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الاخيار» وكذا يجوز عكسه) 

الترحم للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم (على الراجح) ذكره القرماني. 

وقال الزيلعي: الاولى أن يدعو للصحابة بالرتضي وللتابعين بالرحمة ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز (والاعطاء باسم النيروز والمهرجان لا 
يجوز) أي المدايا باسم هذين اليومين حرام (وإن قصد تعظيمه) كا 

يعظمه المشركون (يكفر) قال أبو حفص الكبير: لو أن رجلا عبد الله تمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم 
فقد كفر وحبط عمله اه. 

ولو أهدى لمسلم ول يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر» و.يذبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشيبة» ولو شرى فيه ما ل 
إشتره قبل إن أراد تعظيمه كفرء وإن أراد الاكل كالشرب والتنعيم لا يكفر. 

زيلعي (ولا بأس بلبس القلانس) غير حرير وكرباس عليه إبرسسم فوق أربع أصابع. 
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م أي للرجال كا عى في باب الكراهية (لبس المعصفر والمزعفر) لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ونهانا رسول الله (ص) عن 
لبس المعصفر وقال: إياك والاحمر فإنه زي الشيطان ويستحب التجمل» وأباح الله الزينة بقوله تعالى: * (قل من حرم زينة الله التي 
اخرج لعباده) * (الاعراف: ©) الاية» وخرج (ص) وعليه رداء قيمته الف دينار» زيلعي. 

(وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل) ولو قرشياء قال تعالى: * (والذين أوتوا العم درجات) * (الجادلة: )١١‏ فالرافع هو اللهء 
فو رضعة فته الله في جهنم» وهم أولوا الامى على الاصع وورثة الانبياء بلا خلااف. 

(اختضب لاجل التزين للنساء والجواري جاز) ني الاحم, ويكره بالسواد» وقيل: لا ومى في الحظر ( يجوز أن يأكل متكما) في 
الصحيح لما روي: أنه (ص) أكل متكا جمع الفتاوى. 

(أخذته الزلزلة في بيته قفر إلى الفضاء لا يكره) بل يستحق لفرار النبي (ص) عن 

الحائط المائل (وإذا خرج من بلدة بها الطاعون: فإن علم أن كل شئ بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخلء وان كان عنده أنه 
لو خرج نجا ولو دخل ابتلى به كره له ذلك) فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده» وعليه حمل النبي في الحديث الشريف. 

جمع الفتاوى. 

(ففيه في بإدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك) بزازية وغيرها (قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات) 
خل بموته (فأخذ من تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت ,اهما إلا بقدر ما مضى من الايام؛ وهو جواب المتأخرين) قنية. 

وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندى مفتٍ الروم» وعلله بالرفق لجاننين» وقد قدمته قبل فصل القرضء والله أعل . 

فرع: في آخر الكنز: ييذبغي لحافظ القران في كل ا يوما أن يتم مرة» فلل أعل. 


كاب الفرائض 

ولاء 

والثاني: إما ان يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق او لا وهو المتعلق بالعين. 

والثالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث» ومعى فرائض لان الله تعالى قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار إشمسه 
ولذا سماه رص ص) نصف العلٍ لثبوته بالنص لا غير. 

وآمأ غيره : 

فبالئص تارة وبالقياس اخرى. 

وقيل: لتعلقه بالموت وغيره بالحياة» أو بالضروري وغيره بالاختياري. 

وهل إرث المي من المي أم من الميت؟ المعتمد الثاني. 

شرح وهبانية (يبدأ من رك الميت اللخالية عن تعلق الغير بعينها كالرهن والعبد والجاني) والمأذون المديون والمبيع الحبوس بالقن 
والدار المستأجرة» وانما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة (تجهيزه) يعم التكفين (من غير تقتير ولا تبذير) ككفن 
السنة أو قدر ما كان يلبسه في حياته» ولو هلك كفنه: 

فلو قبل تفسخه كفن عرة بعد أخرى وكله من كل ماله (ثم) تقدم (ديونه التي لها مطالب من جهة العباد) ويقدم دين الصحة على 
دين المرض إن جهل سببه» والا فسيان "ا بسطه السيد. 
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وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقيء وإلا لا (ثم) تقدم (وصيته) ولو مطلقة على الصحيح 

خلافا لما اختاره في الاختيار (من ثلث ما بقى) بعد تجهيزه وديونه. 

وإنما قدمت في الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباتي) بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم 
بالكٌاب أو السنة كقوله عليه الصلاة والسلام: أطعموا الجدات السدس أو الاجماع 

خعل الجد كالاب وابن الابن كالابن (ويستحق الارث) ولو لمصحفء به يفقى. 

وقبل: لا يورث؛ء إثما هو للقارئْ مولديه. 

فيزفيق با د ثلاثة (برحم ونكاح) صحيح. 

فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعا (وولاء) والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كا أفاده بقوله: (فيبدا بذوي الفروض) أي 
السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب: 

ثلاثة من الرجال» وسبعة من النساء» واثنان من التسبب وهما الزوجان 3 بالعصبات) أل اهنس فيستوي فيه الواحد وجمعه للازدواج 
(النسبية) لانما أقوى (ثم بالمعتق) لو أَنْقُ وهو العصبة السببية (ثم عصبته الذكور) لانه ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن 

ْم الرد) على ذوي 0 النسبية بقدر حقوقهم 3 ذوي الارحام م بعدهم مولى الموالاة) كا ص 2 كاب الولاء» وله البافي 
بعد فرض أحد الزوجين. 

ذكره السيد (ثم المقر له بنسب) على غيره 

(م .يثبت) فلو ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو 

شبد رجل آخر ثبت أسبه حقيقة وزاحم الورثة وإن رجع المقر» وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه» وتمامه في شروح السراجية سعا 
روح الشروح» وقد لحصته فيما علقته عليها (ثم) بعدهم (الموصى له بما زاد على الثلث) ولو 

بالكل» واثما قدم عليه المقر له لانه نوع قرابة» بخلاف الموصى له رم يوضع 2 بيت المال) لا إرثا بل فيئًا للمسلمين. 

(وموانعه) على ماهنا أربعة: (الرق) ولو ناقصا ككاتب» وكذا مبعض عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى» وقالا: حر فيرث 
قال الثافي: لايرث بل يورث. 

وقال أحمد: يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. 

قلت: وقد ذك الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله. 

صورتها: مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسراية تلك الجناية فديته لورثته» ول أره لاتمتنا فيحرر (والقتل) 
الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الابوة على ما مر» وعند الشافعي: لا يرث القاتل مطلقاء ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه 
المقتول إجماعا (واختلاف الدين) وإسلاما وكفرا. 

وقال أحمد: إذا أسل الكافر قبل قسمة التركة ورث» وأما المرتد فيورث عندنا خلافا للشافعي. 

قلع :55 الشاقفية مسالة يورت فيا الكافر: ٍ 

صورتمها: كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث امل فأسلمت ثم ولدت ورث 

الولد» ولم أره لاثمتنا صرييحا 

(و) الرابع (اختلاف الدارين) فيما بين الكفار عندنا خلافا للشافعي (حقيقة) عربي وذي (أو حكا) كستأمن وذي وعريين 
من دارين عتلفين ثري وهندي لانقطاع العصمة فيما بينهم بحلاف المسلمين. 

قلت: وبق من الموانع جهالة تاريخ الموق كالغرق والحرق والدمي والقتل 

كا سيجئ. 

ومنها: جهالة الوارث» وذلك في مس مسائل أو أكثر في الجتى. 

:"وضعك صبيا مع ولدها وماتت وجهل ولدها فلا توارث» وكذا لو اشتبه ولد مسلم من ولد نصراني عند الظثر وكبرا فهما مسليان 
ولحوكان فق اريهاء 
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زاد في المنية: إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث 

بينهما ثم بين ذوي الفرض مقدما للزوجة لانها أصحل الولاد إذ منبا ثتولد الاولاد» فقال (فيفرض للزوجة فصاعدا القن مع ولد أو 
ولد ابن) وأما حٍِ ولد البنت فيفرضن نما اربع (وإن سفل» والربع لها عند عدمبما) فلازوجات حالتان الربع بلا ولد والمُن مع الواد 
(والربع للزوج) فأكثرء 3 لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا و تكن 2 بيت واحد منهما ولا دخل بها فإنهم يقسمون ميراث 
زوج واحد لعدم الاولوية (مع أحدهما) أي الولد أو ولد الابن (والنصف له عند عدمهما) فلازوج حالتان: النصفء والربع (وللاب 
والجد) ثلاث احوال: 

الفرض المطلق وهو (السدس) وذلك (مع ولد أو ولد ابن) والتعصيب المطلق عند عدمهماء والفرض» والتعصيب مع البنت أو بنت 
و 

0-6 الاشياه: الجد كاللاب» والا ثلاثة مت شاك مسو فى الفرائض» وباقيها في غيرها. 

زاد ابن المصنف في زواهره أخرى من الفصولين: ضمن الاب مبر صبيه فأدى رجع لو شرط. 

والا لاء ولو وليا غيره او وصيا رجع مطلقا انتهى. 

فقوله: لو وليا غيره يعم الجد فيرجع 

كالوصي بخلاف الاب (وللام) ثلاثة أحوال (السدس مع أحدهما أو مع اثنين من الاخوة أو) من (الاخوات) فصاعدا من أي جهة 
كانا ولو مختلطين والثلث عند عدمهم وثلث الباقي مع الاب وأحد الزوجين (و) السدس (لجدة مطلقا) كأم أم وأم أب (فصاعدا) 
إشتركن فيه (إذ كن ثابعات) أي صعيحات كالمذكورتين» فإن الفاسدة من ذوي الارحام كا سيجئ متحاذيات في درجة لان القربى 
تحجب البعدى مطلقًا كا سيجئ و) السدس (لبنت الابن) فأكثر (من البنت) الواحدة تكيلة للثلثين (و) السدس (للاخت) لاب 
فأكثر (مع الاخت) الواحدة (لابوين) تكملة للثلثين (و) السدس (للواحد من ولد الام والثلث لاثنين فصاعدا من ولد الام) ذكورهم 
كإنائهم (و) الثلث (للام عند عدم من لما معه السدس) كم م 

(ولها ثلث الباتي بعد فرض أحد الزوجين) "ا قدمنا وذلك (وفيٍ زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع (أو زوج وأبوين ) وأم فلها 
حيقل البندس ويسيى نادي مع قوله تعالى: * (وورثه أبواه فلامه الثلث) * (النساء: )١١‏ (والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه 
النصف) وهو خمسة البنت بنت الابن واللاخت لابوين والااخت لاب والزوج إل لزوج) 

لانه لا يتعدد» والله تعالى أعل. 

فصل في العصبات العصبات النسبية ثلاثة: عصبة بنفسه» وعصبة بغيره» وعصبة مع غيره (ويجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر) فالات 
لا تكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها (لم يدخل في أسبته إلى الميت أنئى) فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الام 

فإنه ذو فرضء وكأبي الام وابن البنت فإنهما من ذوي الارحام (ما أبقت الفرائض) أي جذسها (وعند الانفراد يجوز جميع المال) 
6 واجدة» . خْ 2 ع 7 

ثم العصبات بانفسهم أربعة اصناف: جزء الميت» ثم أصله» ثم جزى أبيه» ثم جز جده (ويقدم الاقرب فالاقرب منهم) هذا الترتيب 
فيقدم مك (كالابن ثم ابنه وان سفل» ثم أصله الاب ويكون مع البنت) بأكثر (عصبة وذا سهم) كا مى (ثم الجد الصحيح) 
وهو أبو الأب (وإن علا) وأما أبو الأم 5 من ذوي الارحام (ثم جزء أبيه الاخ) لابوين (ثم) لاب ثم (ابنه) لابوين ثم لاب 
(وان سفل) بأقيوالاحرة عن الجد وان علا قول أ حنيفة» وهو الختار للفتوى خلافا لمما وللشافعي. 

قيل: وعليه الفتوى (ثم جزء جده العم) لابوين ثم لاب ثم ابنه لابوين ثم لاب (وإن سفل ثم عم الآب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه) 
كذلك وإن سفلاء فأسبابها أربعة: بنوه. 

ثم أبوه» ثم أخوهء ثم حمومة (و) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة (يرحون) عند التفاوت بأبوين وأب 

كا م (بقوة القرابة» فن كان لابوين) من العصبات ولو أن كالشقيقة مع البنت تقدم على الاخ لاب (مقدم على من كان لاب) 
لقوله (ص): إن أعيان بني الام يتوارئون دون بن العلات. 

والحاصل: أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين» وعند التفاوت فيها يقدم الاعلى. 


51121120 5١ 


6ه كاب الفرائض 


ثم شرع في العصبة بغيره فقال: (ويصير عصبة بغيره البنات بالابن وبئات الابن بابن الابن) وإن سفلوا (والاخوات لابوين أو لاب) 
(بأخيين) فهن أربع ذوات التصف والثلثين يصرن 

عصبة بإخوتبن» ولو حكا كبن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه. 0 

م شرع في العصبة مع غيره فقال: (ومع غيره الااخوات مع البنات) أو بنات الابن لقول الفرضيين اجعلوا الاخوات مع البنات 
عصبة» والمراد من اجمعين هنا الجنس (وعصبة ولد الزنا 

و) ولد (الملاعنة مولى الام) المراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الام غرة الاميل" اتمطه العامة قامم» 

لانه لا أبا لحماء ويفترقان في مسألة واحدة وهي: أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لام» ولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث 
أخ لابوين (وتختم العصبات ب) العصبة السببية: أي (المعتق ثم عصبته) بنفسه 

على الترتيب المتقدم بقوله (ص): الولاء مة كلحمة النسب (وإذا ترك) المعتق (أب مولاه وابن مولاه فالكل للابن) وقال أبو يوسف: 
للاب السدس (أو) ترك (جده) أي جد مولاه (وأخاه فهو لجد) على الترتيب المتقدم (وقالا بيهما) كالميراث» وليس هنا عصبة 
بغيره ولا مع غيره لقوله (ص): ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن الحديث وهو وان 

كان فيه شذوذ لكنه تأيد بكلام كار الصحابة 

فصار بمنزلة المشبور كا بسطه السيد وأقره المصنف. ٍ 

ثم شرع في الجب فقال: (ولا يحرم ستة) من الورثة (بحال) البتة (الاب والام والابن والبنت) أي الابوان والولدان (والزوجان) 
وفريق يرثون بحال» ويحجبون جب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء مانوا عصبات أو ذوس فروض» وهو مبني عل 
أصلين أحدهما: (أنه يحجب الاقرب ممن سواهم الابعد) لما مى أنه يقدم الاقرب فالاقرب اتحدا في السبب أم لا. 

(و) الثاني (أن من أدلى بشخص لايرث معه) كابن الابن لا يرث مع الابن (إلا ولد الام) 

فيرث معها لعدم استغرقها للرتكة بجهة واحدة (والمحروم) كابن كافر أو قاتل (لا يحجب) عندنا 

أصلا (ويحجب المحجوب) اتفاقا كأم الاب تحجب بالاب وتحجب أم أم الام ( كالاخوة والاخوات) فإنهم يحجبون بالاب حجب 
حرمان (ويحجبون الام من الثلث إلى السدس) جب نقصان» ويختص جب النقصان مفسة بالام وبنت الابن والاخت لاب 
والزوجين (ويسقط بنو الاعيان) وهم الاخوة والاخوات لاب وأم بثلاثة (بالابن) وابنه وان سفل (وبالاب) اتفاقا (وبالجد) عند 

أبي حنيفة رحمه الله تعالى (وقالا: يقاسعهم على أصول زيد» ويفق بالاول) وهو السقوط 5 هو مذهب أب حنيفة وأصول زيد 
مبسوطة في المطولاات. 

وفي الوهبانية: وما أسمطا أولاد عين وعلة وقد أسقط النعمان وهو امحرر 

وعليه الفتوى ”م 2 لبي والسراجية» وان قال مصنفها في شرحها: وعلى قوما الفتوى (و) إسقط بنو العللات) وهم الاخوة 
والاخوات لاب (بهم) أي لني الاعيان أيضا (وببؤلاء) أي بالابن وابنه وبالاب والجد وكذا بالاخت لابوين إذا صارت عصبة ا 


1 بنو الاخياف) وهم الاخوة والاخوات لام (بالولد وولد الابن) وإن سفل (وبالاب والجد) بالاجماع لانهم من قبيل 
الكلالد يا بسطه السيد 

(و) تسقط (الجدات مطلقا) أبويات أم أميات بالام والابويات بالاب وكذا بالجدء إلا أم الاب وإن علت فإنها ترث مع الجد 
لانها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا كالابوين (وتحجب القربى) من أي جهة كانت (البعدي) كذلك (وارثة كانت القربى 
أو محجوبة) ا قدمناه (وإذا اجتمعا وكانت إحداهما ذات قرابة واحدة كأم الاب) كذا في نسخ المتن والشرح والصواب الموافق 
للسراجية وغيرها كمأ م اللاب» وقد قدم أن القربى تحجب البعدي مطلقاء فافهم (والاخرى ذات قرابعين ن أوأكثر كأم أ م الام وهي 
أيضا أم أبي الاب) ببذه الصورة: ... وتوضيحها: أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدته لابويه 
(قسم مد السدس بينهما أثلاثا) باعتبار الجهات (وهما) أي أبو حنيفة وأبو يوسف (أنصافا) باعتبار الابدان» وبه قال مالك والشافعي: 
وبه جزم في الكنز فقال: ذات جهتين كذات جهة (وإذا استكجل البنات والاخوات لابوين فرضهن) وهو الثلثان (سقط بنات الابن) 
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وسقط (الاخوات لاب) أيضا (إلا بتعصيب ابن ابن) في الصورة الاولى (أو أخ) في الثانية (مواز) أي ماو أو نازل: أي سافل» 
خينئذ يعصبين ويكون الباقي للذكر كالانثيين. 

قاله المصنف في شرحه. 

قلت: وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن ابن الاخ لا يعصب أخته» كالعم لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وابن المعتق 
لا يعصب أخته» بل المال للذكر دون الانق لانها من ذوي الارحام. 

قال في الرحبية: وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه ثمن 
لم تكن ذات سهم ورسقط من دونه فلو ترك ثلاث بنات ان عطي انقل اما عضن 'رتلانع بنات ابن ابن 


.٠ه‏ باب العول 

اخ اوناكف كدان ابن ارع كذللته بيده الضورة ميت رانك ابن انون بنك لل ان ان بنك تن نك ان ان تنك ات 
بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابنِ بنتاممه 

فالعليا من الفريق الاول لا يوازيبا أحد فلها النصف»ء والوسطى من الفريق الاول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لمما السدس 
تكملة للثلثين» ولا ثئ للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منبن غلام فيعصبهاء ومن يحاذيها ومن فوقها من لا تكون صاحبة فرض 
وسقط السفليات (ويأخذ ابن عم) كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة السيد وغيره: ويأخذ أحد اببني عم هو أخ (لام السدس) 
بالفرض» وكذا لو كان الآخر زوجا فله النصف 

(ويقتسمان الباقي) بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرئه بهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب» وأما بفرض وتعصيب معا بجهة 
واحدة فليس إلا الاب وابوه. 

قلت: وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تمكح ابن عمها فتلد ابنا وكابن هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض» وإئما 
يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون ببما جميعا عندنا وعند الشافعي بأقوى الجهتين في كتب الفرائض وتأتي الاشارة إليه في 
الشرق (ولو ترركت زوجا وها أو جدة واخوة لابوين أخذ الزوج النصف والام) أو الجدة (السدس وود الام الثلث ولا شئ للاخوة 
لابوين) لانهم عصبة وم يبق لهم ثئ" 

وعند مالك والشافعي: بشرك بين الصنفين الاخيرين كأن الكل اولاد أم؛ وكذلك يفرض مالك والشافي لدعت لايور أو لاني 
النصف ولنجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى اسعة» وعند أبي حنيفة 

وأتمن: قط الاعف 

قلت: .وحاصلة أنة. ليس عند الحتقية مساألة المشركة اتقاقا ولا مسألة الآ كدرية عل المفى نيه كا عه 

باب العول وضده الرد يا سيجئ (هو زيادة السهام) إذا كثرت الفروض (على مخرج الفريضة) ليدخل النقص على كل منهم بقدر 
فرضه كنقص أرباب الديون بامخاصة» وأول من حك بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ثم الخارج سبعة: 

أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والاربعة والعانية» وثلاثة قد تعول بالاختلاط كا سيجئ في با ب المخارج (فستة تعوا ول أربع عولات 
(إلى عشرة وترا وشفعا) فتعول لسبعة كاوج وشقيقتين» ولعانية كهم وأم» ولدسعة كهم وأخ لام» ولعشرة كهم وأخ آخخر لام (واثنا 
عشره اول الاح اع مود قروا ليها فتعول لثلائة عشر 5:وجة وشقيقتين وأمء وخمسة ا واخ 

لام» ولسبعة عشر كهم واخى لام (وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين) فة فقط (كامرأة وبنتين وأبوين) وتسمى منبرية (والرد 
ضده) كي من » وحينئذ (فإن فضل عنا) أي عن الفروض (و) الخال أنه لا (عصبة) ثمة (يرد) الفاضل ( (عليهم بقدر مهامهم) ) إجماعا 
لفساد بيت المال 

(إلا على الزوجين) فلا يريد عليهماء 

وقال عثمان رضي امعد بزو طليننا ألا 

قاله المصنف وغيره. 1 

قلت: وجزم ف الاختيار بان هذا وهم من الراوي» فراجعه. 
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قلت: وبي الاشباه أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال» وقدمناه في الولاء ثم مسائل الرد ارنيطة أقسام» لان المردود عليه إما 
صنف أو أكثر» وعلى كل إما أن يكون من لا يرد عليه أو لا يكون. 

(ف) الاول (إن اتحد جنس المردود علبهم) كبنتين أو اختين او جدتين (قسمت المسالة من عدد رؤوسهم) ابتداء 

قطعة للتطويل. 

(و) الثاني (إن كان) المردود عليه (جنسين) أو ثلاثة لا أكثر بالاستقراء (فن عدد سهاممم) فن اثبين لو سدسان وثلاثة لو ثلث 
وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة كلثين وسدس تقصيرا للمسافة. 1 

(و) الثلث (إن كان مع الاول) أي الجنس الواحد (من لا يرد عليه) وهو الزوجان (أعطى) من لا يرد عليه (فرضه من القخارجه 
وقسم الباي على) رؤوس (من يرد عليه كدوج وثلاث بئات) فهي من أربعة للزوج واحد وبق ثلاثة وهي أستقيم عليهم فلا حاجة 
إلى الضرب 

(وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم) أي رؤوس من يرد علبهم ( كدوج وست بئات ضرب وفقها) وهو هنا اثنان (في مخرج فرض من 
لا يرد عليه) وهو هنا أربعة تبلغ ثمانية فللزوج اثنان وللبنات 

ستة (وإلا) يوافق بل بإين (ضرب كل) عدد رؤوسهم (فيه) أي المخرج المذكور (كزوج وخمس بنات) فامخرج هنا أربعة» للزوج 
واحد» بق ثلاثة تبن انفسة فاضرب الاربعة في الهسة تبلغ عشرين كان للزوج واحدا ضريه في المضروب يكن نمسة فهي له» والباقي 
ثلاثة اضربها في المضروب تبلغ مسة عشر فلكل بنت بنت ثلاثة. 

(و) الرابع (لو كان مع الثاني) أي الجنين فقط لا أكثر هنا حك الاستقراء؛ إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا بالاستقراء» ولعل هذا 
نكتة اقتصاره فيما مى متنا على الجنين» وإلا فيراد بالثاني بعضه لا كله فتأمل (من لا يرد عليه فأقسم الباقي) من مخرج فرض من لا 
يرد عليه (على مسالة من يرد عليه) 

إن استقام ( كوجة وأربع جدات وست أحترانث لام) ُخرج من لا يرد عليه أرئعة: للزوجة واحد» بقي ثلاثة أستقيم على سهم 
الجدات وسهمي الاخوات لكنه منكسر على آحاد كل فريق كا سيجئ (وإن لم يستقم ضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج من 
لا يرد عليه) فامبلغ الحاصل بهذا الضرب مخرج فروض الفريقين كأريع زوجات وتسع بنات وست جدات فخرج من لا يرد عليه 
ثمانية للزوجات العُن واحد بقى سبعة لا أستقيم على مسألة من يرد عليه وهي هنا خمسة» لاا الفرضين ثلثان وسدس فاضرب انمسة 
في القانية تبلغ أربعين فهي مخرج فروض الفريقين (ثم ضربت مهام من لا يرد عليه) وهو سهم للزوجات (في) خمسة (مسألة من يرد 
عليه) يكن خمسة فهي حق للزوجات الاربع من الاربعين واضرب مهام كل فريق تمن يرد عليه وهي أربع للبنات وسبم جدات 
(فيما بقي) أي في السبعة الباقية (من مخرج 

باب توريث ذوي الارحام 

فرض من لا يرد عليه) يكن للبنات مانية وعشرون ولجدات سبعة» فاستقام فرض كل فريق لكنه منكسر على آحاد كل فريق» 
فصححه بالاصول السبعة الآتية في باب المخارج تصح من آلف وأربعمائة 

وأربعين وتصح الاولى من ثمانية وأربعين» ولولا خشية الاطالة لاوسعت الكلام هناء 

باب توريث ذوي الارحام (هو كل قريب ليس بذي سبم ولا عصبة) فهو قسم ثالث حينئذ (ولا يرث مع ذي سبم ولا عصبة سوى 
الزوجين) لعدم الرد علبهما (فيؤْخذ المنفرد جميع المال) بالقرابة (ويحجب أقربهم الابعد) كترتيب العصبات» فهم أربعة أصناف: 
جزء الميت» ثم اصلهء ثم جزء أبويه» ثم جزء جديه أو جدتيه (و) حينئذ (يقدم) جزء الميت. 


وهم: (أولاد البنات وأولاد بنات الابن) وام سفلوا: مبذه الصورة: نت نت بنت بنت نت ابن نت ابن بنت ابى بنت بلى ك4 
١ 1 1 3‏ 
مبذه الصورة: بنت إبنت بنت بنت أبن بنت بلقي ابن اس م 3 ثم) أصله وهم (الجد الفاسد والحدات الفاسدات) وان علوا 
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(ثم) جزء أبو يه وهم (أولاد الاخوات لابوين أو لاب وأولاد الاخوة والاخوات لام وبنات الاخوة لابوين أولاب وإن نزلواء 

ويقدم الجد عليهم خلافا لهما ببذه الصورة): 

اخ لاب اخت لاب اخت لابوين اخت لام بنت ابن بنت ابن ابن بنتي بنت 279 218 4 

رمم( جزء جدته أوجدتيه وهم: (الاخوال واللحالات والاعمام لام والعمات وبنات الاعمام واولاد هؤلاء 

ثم عمات الآباء والامبات وأخوا الحم وخالاتهم وأعمام الآباء لام وأعمام الامات كلهم وأولاة 

هؤلاء) وان عدوا الغلى او السيفولك ويقدم الاقرب في كل صنف (وإذا استووا في درجة) واتحدت الجهة (قدم ولد الوارث) فلو 

اختلف فلقرابة الاب الثلثان ولقرابة الام الثلث» وعند الاستواء: فإن اتفقت صفة الاصول في الذكورة أو الانوثة اعتبر أبدان الفروع 

اتفاقا (و) أما (إذا اختلفت الفروع والاصول) كبنت ابن بنت وابن بنت بنت (اعتبر مد في ذلك الاصول وقسم) المال على أول 

بطن اختلف بالذكورة والانوثة وهو هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت» فحمد اعتبر صفة الاصول في البطن الثاني في مسألتنا 
(علهم أثلاثا وأعطى كلا من الفروع نصيب أصله) لقن كرون ناه انق ابن ادك حصي :اهنا برتلقه لخن برقت المع لاله 

نصيب أمهء وتمامه في السراجية وشروحها (وهما اعتبرا الفروع) فقط»ء لكن قول همد شيل الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي 

الارحام» وعليه الفتوى. 

كذا في شرح السراجية لمصنفها 

2 الملتقى: وبقول محمد يفقى. 

سئلت عمن ترك بنت شقيقه وابن ,نت شقيقته كيف تقسم؟ 

فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الاصول فينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال 

بينهما نصفين ثم يقسنصف الشقيقة بين أولادها أثلاثاء والله تعالى أعل. 

فصل في الغرق والحرق وغيرهم (لا توارث بين الغرق والحرقى إلا إذا علم تر تيب الموق) فيرث المتأخر» فلو جهل عينه أعطي 13 

باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا. 

شرح جمع. 

قلت: وأقره المصنف» لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا محمد 

أنه لو مات أحدهما ولا يدر أيهما هو يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض بينهما وهو غخالف لما عر» فتدبر (و) إذا لم يعلم ترتيهم 

(يقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء) إذ لا توارث بالشك (والكافريرث بالنسب والسبب كالمسلم» ولو) 0 (له ار ل 

تفرقتا (في شخصين حجب أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب» وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابعين) (عندنا م قدمنا) للبنتين 

الثلثين. ع ع 

قلت: (لا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم) اي يستحلونها 

كتزوج مجومبي أمه» لان النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس. 

كذا في الجوهرة. 

قال: وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان» وما لا فلا انتبى. 

وصصحه في الظهيرية (ويرث واد الزنا واللعان يجهة الام فققط) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لمما (ووقف لحمل حظ ابن واحد) 

أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لانه الغالب ويكفنون احتياطا كأ لو ترك أبوين وبنتا وزوجة حبل فإن المسألة من أربعة 

وعشرين إن فرض : َ 

امل ذكرا وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنقُء لان هذا على كون امل من الميت» والا فثله كثيرة» كا لو تركت زوجا وأما حبل 

فللزوج النصف وللام الثلث واحمل إن قدر ذكرا السدس لانه عصبة فيقدر أن 
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ليفرض له النصف وتعول لقانية ما لا يخفى. 

قلت: ولم أر ما لو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم وأخوين لام. 

فإن 

قدر ذكرا لم يبق له شئ فينبغي أن يقدر أن وتعود لتسعة احتياطا. 

وفي الوهبانية: وحاملة أن 

تأت بان فلم يرث وإن ولدت بنتا لها الثلث يقدر. 

فصل في المناتفة (مات بعض الورثة قبل القسمة للتركة صححت المسألة الاولى) وأعطيت سام كل وارث (ثم الثانية) إلا إذا اتحدوا 
كأن مات عن عسرة بنين» ثم مات أحدهم عنهم (فإن استقام نصيب الميت الثاني على تركته فيه) ونعمت» وإن لم إستقم» فإن كان 
بين سبامه ومسألته موافقة ضربت وفق التصحيح في كل التصحيح الاول» وإلا يكن بينهما موافقة بل مبايئة (ضربت كل الثاني في 
كل الاول يحصل مخرج المسألتين فتضرب سهام ورثة الميت الاول في المضروب) أي في 

التصحيح الثاني أو في وفقه (وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو وفقه من ) التصحيح ( (الاول) وإن كان فيهم من يرث من 
لميتين ضربت نصيبه من الاول في الثاني أو وفقه ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت أو وفقه (ولو مات ثالث) قبل القسمة (جعل 
المبلغ) الثاني (مقام الاولى و) جعل (الثالثة مقام اثانية) في العمل» وهكذا كلما مات واحد تقيمه مقام الثانية والمبلغ الذي قبله مقام 
الاولى إلى ما لا بتناهى» وهذا عم العمل فلا تغفل» والله تع لى أعل. 

باب المخارج (الفروض) المذكورة في القران (نوعان: الاول والنصف) ومخرج كل كسر سميه كالربع رن أربعة 'النضف: فإنها هق 
اثنين والربع من أربعة والقُن من ثمانية. 

(والثاني) الثلث و (الثلثان) كلاهما (من ثلاثة والسدس من ستة) على التضعيف والتنصيف» فتقول مثلا القن وضعفه وضعف 
ضعفه» أو تقول النصف ونصفه ونصف نصفه. ٍ : 

قلت: واحضر الكل ان تقول الربع والثلث ونصف كل وضعفه» فإذا جاء 2 المسالة من هذه الفروض احاد فخرج كل قر متفرة 
سميه إلا النصف 5 مرء وإذا جاء مثنى أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد أيضا يكون مخرجا 
لضعفه وأضعافه كالستة هي مخرج للسدس وضعف وضعف ضعفه (فإذا اختلط النصف) من النوع الاول (بككل) النوع (الثاني) أي 
الثلاثة الاخر (أو ببعضه) فإذا كان في المسألة نصف وثلثان وثلث وسدس كدوج وشقيقتين وأختين لام وأم (فن ستة) لتركيها من 
شرب اثنين في ثلاثة (أو) اختلط (الربع) من النوع الاول (بكل الثاني أو ببعضه) فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر (فن اثني 
عشر) لتركببا من ضرب الاربعة في ثلاثة لموافقة الستة بالنصف (أو) اختلط (القُْن) من النوع الاول ببعض الثاني» وأما بكله فغير 
متصور إلا على رأي ابن مسعود أو في الوصاياء فليحفظ (فن اربعة وعشرين) "ذوجة وبنتين وأم لتركبها من ضرب 

القانية 

في ثلاثة لما قدمنا من موافقة الستة بالنصف» ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة» ولا يجتمع من أصعابها أكثر من 
خمس طوائف»ء ولا يتكسر على أكثر من أربع فرق (وإذا اتكسر سهام فريق عليهم ضربت عددهم في أصل المسألة) وعولها إن كانت 
عائلة (كامرأة وأخوين) للمرأة الربع يبقى لما ثلاثة لا تسق ولا توافق فاضرب اثمين في أربعة فتصح من 

ثانية (وإن وافق سهامهم عددهم ضربت وفق عددهم في أصل المسألة) وعوها (كامرأة وست إخوة) فلهم ثلاثة توافقهم بالثاث 
فاضرب اثبين في أربعة فتصح من ثمانية أيضا (فإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وعدد رؤوسهم متمائلة ضربت أحد الاعداد في أصل 
المسألة) وعولها (كثلاث بئات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتمائلين فاضرب ثلاثة في أصل المسألة) تكن تسعة منها تصحء وإن انكسر 
على ثلاث فرق أو أربع 

فاطلب المشاركة أولا بين السهام والاعداد ثم بين الاعداد والاعداد ثم افعل ا فعلت في 
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الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمبايئة ها حصل إسمى جزء السبم فاضربه في أصل المسألة» أشار إليه بقوله: (وان دخل بعد 
الاعداد في بعض كأريع زوجات وثلاث جدات وائني عشر عما ضربت أكثر الاعداد) لتداخلها (في أصل المسألة) وهو اثنا عشر 
تكن مائة وأربعة وأربعين منها تصح ( وان وافق بعضها بعضا) كأربع زوجات وخمسة عشر جدة وتان عشرة بنتا وستة أعمام وضربت 
وفق أحدهما أي أحد الاعداد (في جميع الآخر والخارج في وفق الثالث إن وافق وإلا في جميعه» ثم الرابع كذلك) ثم المجتمع وهو جزء 
السهم وهو في مسألتنا مائة وثمانون في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل أربعة آلاف وثلامائة وعشرون منها تصح (وإن 
تبارينت) أعداد رؤوس من انكسر عليهم سهامهم (كامرأتين وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام ضربت أحدها) أي أحد الاعداد 
زفي جمبيع الثاني والحاصل قٍ جميع الثالث والحاصل 2 جمبيع الرابع) يحصل جزء السهم وهو هنا مائتان وعشرة لتوافق رؤّوس البنات 
والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل نخمسة آلاف وأربعون ومنها تستقيم (وإذا أردت 
معرفة التقائل والتوافق والتداخل والتباين بين العددين) 

هذه مقدمة يحتاج إليها في تقسي التركة (فتمائل العددين كون أحدهما مساويا للآخر) كملاثة وثلاثة (وتداخل العددين امختلفين) بأحد 
أمرين على ما هنا: إما (بأن يعد أقلهما الاكثر) أي يفنيه (أو يكون أكثر العددين منقسما على الاقل قسمة صحيحة) بلا كسر كقسمة 
الستة على ثلاثة أو اثنين (وتوافق العددين أن لا يعد) أي لا يفنى أقلهما الاكثر لكن يعدهما (عدد ثالث) كالقانية مع العشرين يعدهما 
أربعة فيتوافقان بالربع (وتباين العددين) أن لا يعد العددين المختلفين (عدد ثالث) أصلا كالتسعة مع العشرة (وإذا أردت معرفة التوافق 
والتباين بين العددين المختلفين أسقط الاقل من الاكثر من الجانبين) مرارا حتى إذا اتفما في درجة واحدة (فإن توافتا في واحد تباينا) 
الاوفق (وإن توافقا في اثنين 

فبالنصف أو ثلاثة فبالثاث) هكذا (إلى العشرة) وتسمى الكسور المنطقة (أو أحد عشر فيجزء من أحد عشر وهكذا) ويسمى الاصم 
(واذا أردثت معرفة نصيب كل فريق) كالبنات والجدات والاعمام وغيرهم (من التصحيح) الذي 

استقام على الكل (فاضرب ما كان له) أي لكل فريق (من أصل المسألة فيما) أي في جزء السهم الذي ضربته (في أصل المسأاد 
يخرج نصيبه) أي ذلك الفريق (ثم إذا) أردت معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق (ضربت سهام كل وارث في) جزء 
السهم (المضروب يخرج نصيبه 

والاوضح طريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم وحدهم ثم تعطي بمثل تلك النسبة من 
المضروب لكل واحد من آحاذ ذلك الفريق (وإذا أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء) يعني أن كلا وحده لا معا لتقدم الغرماء 
على قسمة المواريث ؟ في شرح السراجية لحيدر (فإن كان بين التركة والتصحيح ممائلة) فظاهر أو (موافقة ضربت سهام كل وارث 
من التصحيح في جميع التركة) كذا في فسخ المتن والشرح» والمرافق للسراجية وغيرها في 

وفق التركة فإنما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة نصيب كل فرد (وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق) منهم» 
وأما قضاء الديون فإن وفى فيها (و) إن لم يوف وتعدد الغرماء (ينزل جموع الديون) كالتصحيح للمسألة (و) ينزد (كل دين) غريم 
(كسهام وارث) ويعمل كا مرء صم شرع في مسااة التخارج فقال: (ومن صالح من الورثة) والغرماء على شئ معلوم منبا (طرح) 
أي أطرح سبمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه (ثم قسم الباتي من التصحيح) أوالديون (على مهام من بقي منهم) قتصح 
منه كزوج وأم وعم فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج من بين الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسم باقي 
التركة وهي ما عدا المهر بين الام والعم أثلاثا بقدر سهاءهما من التصحيح قبل التخارج» 

وحينئذ يكون سبمان للام وسهم للعم؛ ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن ثلا ينقلب فرض الام من ثلث أصل المال إلى ثلث 
أصل الباقي» لانه حينئذ يكون للام سهم وللعم سبمان وهو خلاف الاجماع. 

قاله السيد وغيره. 1 

قلت: وهذا هو الصواب» ولقد غلطفي قسمة هذه المسالة صاحب الختار وصاحب جمع البحرين وغيرهما 0 ما عندي من النسخ» 
فإنهما قسما الباقي للام سبم وللعم سبهمان» وقد علمت أنه خلاف الاجماع - قال السيد العلامة قطب الرين محمد بن سلطان في شرحه 
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للكنز: قوله: واجعله كأن لم يكن فيه نظر ثم ذكر نحو ما تحرر فتدبر. 
تم الاب 
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